جامعة صتعاء 
نيابة الدراسات العليا 
والبحث العلمي 
كلية الآداب 
قسم الدراسات الاسلامية 


تفتيح القلوب والاأبصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمارالاأزهار 


تاليف 
العامة محمد بن يحيى بن محمد بن بهران التميمي الصعدي 
( ۸ھ ۹0۷ھ / م - 100۰ م( 


دراسه ونحفقیق 
من كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب النكاح 
(الزكاة والخمس والصوم والحج والنكاح) 
اعداد / 
الطالب/ عبد الرحمن عبد الله الصلاحى 
إاشراف 

أ.د / حسن سالم الدوسي د/ علي الأهدل 
مشرهاً رد ئيساً مشرهفاً مشاركاً 


۲ هھ ۰م 


ر ر رر 


»۵ ا 


(( واک نالوق رو فة ازا قر نکل فرقة نهم طائنة لتقيو 


E 


في الدبن ولينذروا ومذ رخعوا e‏ 


]٠٠ ۲ [التوية:‎ 


الام 


إلى روح والدي رحمہ الله» والذي كان خير من شجعتي وساندني للد راست 
والتعليع. والى والدتي الكريمت حطظها الله» وإلى إخواني وأخواتي 
الكرام الذين كانوا قد وة لي في الجد والاجتهاد. 

وكذ لك لأساتذ تي الكرام الذين لا أنسى فضلهء ما حييت. ولأصدقائي 


الأعزاء. 


شڪر وتفدير 


الشكر والحمد لله عز وجل» الذي أمدنا بتوفيق,» وعونہ» وتيسيره» وما 
زال يتبع الإحسان بالاحسان» ويوالي المضل بالمضل» بما * نعده ولا 
نحصیہ ولا نقد رعلی تمام شکرہ ولا نحصي ثتاء علیہ سبحانہ۔ 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور / حسن سالو الدوسي - 
المشرف على البحت› شاکراً لہ توجيهاتہ القيمت في تسديد البحتث 
وإخراجہ بالصورة المطلوبت» وعلى تواضعہ وأخلاقہ الرفيعت. وكذ لك 
للأستاذ الد كتور/ علي الأهدل المشرف الثاني على البحث على نصائحہ 
القيمبت. 

ثم للأستاذ الدكتور / أحمد المأخذي - رئيس القسد» والذي ل يألوا 
جهداً في مساعدة وتشجيع الطلاب في القسد» ويأسرهم بدماثت أخلاقہ 
ومعاملتہ الراقين لطلاب القسء۔ 

والشكر موصول كذلك لأساتذتنا الكرام في فقسب الدراسات 
الاسلاميت في كليب الآد اب بجامعتّ صنعاء» ولاخوانتا في الد راسات العليا 


بالجامعت على تعاونهم مع أبتائهء وإخوانهم طلاب الد راسات العليا. 


الغعدمة 


وتشتمل عاى المواضيح الآتية: 


التمهيد 

أولا: التعريف بموضوع البحث والجزء المقصود بالتحقيق 
ثانياً: أهمية البحث 

ثالثا: أسباب اختيار الموضوع 

رابعا: الصعوبات التي واجهتني 

خامساً: خطة البحث 


e 


تمهید 


إن الحمد للهء نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه» وعلى آله» وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليمًا كثيرا... أمابى د: 


فإن من خصائص الشريعة الإسلامية خلودها ودوامها إلى قيام الساعةء فهي خاتمة الشرائع 
السماويةء وشاملة وعامة لجميع الأمم والبشر والطبقات والأزمنةء فهي تجمع بين الات في 
الأصول الراسخة والمرونة في الفروع والتطبيقات» متضمنة أسس البقاء وعوامل التجدد 


اا 


ويمكن القول بأن الفقه الإسلامي بأصوله وفروعه هو واجهة التطبيق للنصوص والأدلة 
والمنهاج العملي للشريعة الجامع بين النظرية والتطبيق. كما أن الفقه الإسلامي قد تميز منذ 
نشأته بالحيوية والتجديد والتراكم العلمي والعملي» ولهذا فليس له مثيل في جميع الشرائع 
الأخرى من حيث السعة والقوة والأصالة والشمول والعموم والتكيف مع الوقائع والأحداث 
المتغيرة مع ثبات الأصول والأركان. فأي فقه وأي تشريع حوى الآلاف بل الملايين من 
المؤلفات وملا مكتبات الدنياء وأي فقه وأي تشريع تعاقب على خدمته عشرات الأجيال من 
عباقرة الفقهاء وجهابذتهم ممن انقطعوا إليه» ووقفوا كل مواهبهم وقدراتهم في خدمته» غير الفقه 
الإسلامي» فليس لأمة أخرى ثروة فقهية كثروتناء وكنوز تشريعية عظيمة كما عندنا. 

ومن هنا ؛ تبدو الحاجة إلى إبراز هذه الثروة والعناية بهاء عبر إخراج المخطوطات 
والكتب العلمية القيمة التي ألفها العلماء والمجتهدون» ومنها هذه المخطوطة محل البحث' 

وسأحاول هتا قي هذه المقمة أن أذكر. تصورا عاماً موجزا عن .هذا البحث وذلك من خلال 


المتاضر اة 


أولا: التعريف بموضوع الدراسة والتحقيق": 

(أ) هذا البحث هو د راست وتحقيق لأجزاء من كتاب: ( تضتيح القلوب والأبصار 
للاهتد اء إلى كيطيت اقتطاف أثما ر الأزها رفي فقه الأئمت الأطهار). 

و مؤلطر هو: العلامة محمد بن يحيى بن محمد بن بهران الصعدي (۷-۸۸۸١۹٠ه)‏ 
رحمه الله. أحد علماء اليمن المشاهير. 

وهو كتاب في الفقه على المذهب الزيدي» ويتميز بذكر الأدلة من القرآن والسنةء وذكر 
E A EAS RS‏ ا 
المذاهب الأخرى كالظاهرية والإمامية. كما يتميز بمناقشة الأقوال وذكر أدلتها وإن كان المؤلف 
في الغالب يهتم وينتصر للمذهب كما هي عادة المؤلفين في الفقه المذهبي في تلك العصور. إلا 
أن المؤلف يتميز باطلاعه على الحديث النبوي» واهتمامه بكتب السنة كالبخاري ومسلم والسننء 
ولذلك فإن مما يميز هذا الشرح اهتمامه بذكر الأحاديث النبوية في المسائل الواردة بل وذكر 
أدلة المخالفين» والكلام على تخريج الحديث من كتب السنةء وذكر صحتها أو ضعفها عند 
مناقشة المخالفين. كما سيأتي الكلام عليه تفصيلاً في دراسة الكتاب. 

وهذا الكتاب هو شرح لمتن مشهور أيضا في الفقه الزيدي» وهو كتاب (أثمار الأزهار) 
للإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين (۸۷۷ه-١٠٠۹ه)‏ أحد أئمة المذهب الزيدي 
والفقهاء المعتمدين فيه. 

وكتاب (أثمار الأزهار ) هو أيضاً اختصار وتنقيح لأهم كتاب فقهي مختصر في المذهب 
الزيدي وهو متن (الأزهار)ء ومؤلفه أيضاً أحمد أئمة المذهب الزيدي والفقهاء المعتمدين فيه 


وهو الإمام المهدي اند بن یحیی المرتضی (٥۷۷ه-١٤۸ه).‏ 


)١(‏ سوف يتم دراسة الكتاب والمؤلف والمتون المتضمنة بالتفصيل» لكن هذه الفقرة عبارة عن مدخل للبحث وللتعريف بموضوعه. 


¥۷ 


(ب) الجزء المفقصود بالتحقيق: 

كتاب (تفتيح القلوب والأبصار) يتكون من ثلاثة مجلدات كبيرة'ء ونظراً لضخامة حجم 
المخطوط » فقد قام قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء 
بتقسيمه إلى أربعة أقسام بين أربعة من الباحثين والباحثات : 

-١‏ القسم الأول : من أول الكتاب ( خطبة الكتاب » كتاب الطهارة) حتى آخر كتاب 
الجنائز [جزء من المجلد الأول] » وتولت تحقيقه الباحثة/ بشرى علي العماد . وقد تمت مناقشة 
البحث ومنحت الباحثة درجة الدكتوراه- عام ١٠٠٠م‏ 

- القسم الثاني : وهو القسم الخاص بي من المخطوط › من بداية كتاب الزكاة إلى نهاية 
كتاب النكاح [بقية المجلد الأول وجزء من المجلد الثاني]- نوقش في عام ۳٠٠٠م‏ 

۳- القسم الثالث: من أول كتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الهبة [ بقية المجلد الثاني وجزء 
من المجلد التالت] › وتولى تحقيقه الباحث/ محمد حسن يحي الملحاني › وقد تمت مناقشته ومنح 
الباحث درجة الدكتوراه العام ١٠١٣م.‏ 

-٤‏ القسم الرابع : من أول كتاب الوقف إلى نهاية كتاب السير إيقية المجلد الثالث وبه تم 
الكتاب] » وتولت تحقيقه الباحثة زهراء مولود الراوي- العام ۲١٠١۲٠م.‏ 

وعليه فإن الجزء المقصود بالدراسة والتحقيق في هذا البحث: يبتدئ من كتاب الزكاة 
وينتهي بكتاب النكاح» فهو يشتمل على خمسة كتب أو مواضيع حسب تقسيم المؤلف وهي: 

-١‏ كتاب الزكاة. 

کت كتات الخمسن: 


-٤‏ كتاب الحج. 
-٥‏ كتاب النكاح. 

- والمجلد الأول يتكون من: )٦۷٤١(‏ صفحة» والنص المطلوب تحقيقه يبلغ ٥١‏ صفحة. 
- والمجلد الثاني يتكون من: )۷٠٤١(‏ صفحة والنص المطلوب تحقيقه يبغ ٠١۸‏ صفحة»› 
- والمجلد الثالث بمثل ما سبق»ء ولا علاقة له بالدراسة والتحقيق في هذا البحث. 


وعلى هذا يكون إجمالي النص المحقق ما يقارب )٠٠٤(‏ صفحة. 
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ثانياً: أهمية الدراسة 

تتبع أهمية هذه الدراسة من ضزورة العناية بمؤلفات علمافنا السابقين» خصوصضا في بلاناء 
وضرورة دراستها وإخراجها إلى النورء لاسيما ما تمتاز به من مناهج فقهية متنوعه وثرية. كما 
أن هذا الكتاب المقصود بالتحقيق له أهمية علمية كبيرة ؛ كونه شرح لكتاب (أثمار الأزهار) 
الذي هو اختصار لكتاب (الأزهار) عمدة الفقه الزيدي ومدرسهم» ولهذا فإن هناك العشرات بل 
المئات من الكتب المتعلقة به من شرح واختصار وتعليق وتخريج أدلته» تعاقب على ذلك الفقهاء 
والمؤلفون والشراح والمحدثون والدارسون والمتعلمون. ويعرف الباحث ذلك من مجرد النظضر 
إلى أي فهرس للمخطوطات العامة أو الخاصة في بلادنا. 

وقد تميز هذا الكتاب بين أمثاله من الشروح والحواشي» بسبب مكانة المؤلف العلميية 
واشتغاله بالفنون والعلوم الشرعية المتعددة ومهارته في التأليف» فكما جاء كتابه حافلا بالمسائل 
الفقهيةء اشتمل أيضاً على الكثير من الأحاديث النبوية في المواضيع الفقهيةء كما يستطرد 
المؤلف أحياناً فيذكر الآثار والقصص والأبيات المتصلة بالموضوع. ويجهمد في الإحاطة 
بالمسائل الفقهية وإن لم ترد في المتن» ويعنون بالكتاب والباب والفصل والفرع والتنبيه والفائدة. 

كما يتميز هذا الكتاب بكثرة نقوله عن كثير من كتب الفقه الزيدي التي لا زالت مخطوطة› 
وبعضها موجود وبعضها مفقود» لذلك فيمكن أن يعتمد كمصدر للفقه الزيدي والأقوال فيه 
ومصادر استدلالهم» التي هي في الغالب مصادر الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها من الكتاب 
والسنة المتمتلة في مصادر الحديث المعتمدة كالبخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد والمجاميع 
ونحوها. وكذلك اتفاقهم في طريقة الاستدلال والمناقشة والجواب والمعارضة وغيرهامن 


المباحث الأصولية. 


وغير ذلك من الميزات التي سترد في قسم الدراسة. 


: أسباب اختيار الموضوع 


شغفي بعلم الفقه وما يتصل به إذ هو الثمرة العلمية والعملية للعلوم الشرعية. 

المساهمة في إخراج جزء من الثروة الفقهية لعلماء اليمن. 

الحفاظ على المخطوط من الضياع والاندثار. 

التعرف على أماكن وأوضاع المخطوطات العلمية في اليمن» وما تلاقيه من إهمال أو 
كنز واستئثار» حيث اقتضت طبيعة البحث ذلك. 

الاستفادة من منهج المؤلف في شرح الأحكام الفقهية وذكر الأدلة الشرعية والموازنة 
بين الأقوال والأدلة واستخراج الحكم الصحيح الراجح. 

فة الطماء رطاف الم الشرغن وع هذا الكابا:محقفا مفوطا نضورة تكن 
من الاستفادة المثلى منه» وإخراج الكتاب من عالم المخطوط إلى عالم المطبوع. 
خوض غمار التحقيق» والذي هو من العلوم المفيدة والشاقةء ولا ينفع فيه العلم النظري 
ما لم يقرن بالتطبيق العملي» وقد اقتضت طبيعة البحث خوض غمار التحقيق والكشف 
على المخطوط ومعرفة الخطوط والمصطلحات» والمقارنة والمقابلةء والتخريج والعزوء 
والكشف عن تأريخهاء وتأكيد نسبتها والكشف عن تأريخ المخطوط.. الخ 

التعرف على كتب الفقه في المذهب الزيدي» الذي هو أحد المذاهب المشهورة»ء ومعرفة 
مصادره وأصولهء وكتبه» واستدلالاته» ومواضع الاتفاق والافقراق مع المذاهب 
الأخرى» ونحو ذلك. 

القيمة العلمية والمكانة التي تبوأها هذا الكتاب» ويتأكد ذلك من عناية العلماء به وتداول 
نسخه وتعددهاء والنقل منه»ء والاحتفال بأقواله وترجیحاته. 

عدم اقتصار المؤلف على مذهب واحد» بل يذكر أقوال المذاهب الفقهية الأخرى 
وأدلتهاء فالكتاب يعتبر أحد كتب الفقه المقارن. 


رابعا: الصعوبات التي واجهتني: 

لقد واجهتني صعوبات عدة أثناء الدراسة والتحقيق» وبتوفيق الله وعونه وفضله» تم 
اجتيازهاء وإنما أذكرها هنا لعل زملائي الطلاب يستفيدون بذكرهاء ومن هذه الصعوبات: 

-١‏ صعوبة الحصول على صور المخطوطةء سواءً من المكتبات العامة الرسميةء أو من 
المكتبات الخاصةء فلا يزال الحصول على المخطوطات من الخزائن في الدول العربية وفي 
اليمن(خاصتة) عقبة كؤودأ في طريق الباحثين» فقد يمضي الباحث مدة مديدة في سبيل الحضنول 
على مخطوطة ما دون جدوى» وفي أحسن الأحوال يحصل على بعض ما يطلبه!! ويكفي أن 
انر :ال ني ظللت مدة شهور لکي أستخرج صورة من نسخة الكتاب الموجودة في دار 
المخطوطات التابع للجامع الكبير» عبر استخراج الخطاب الرسمي من قسم الدراسات الإسلاميةء 
ثم اعتماده من الكلية والجامعةء ثم متابعته في وزارتي الأوقاف والثقافة حتى يتفضلوا بدراسته 
وقبوله» تم متابعة المسئولين عن المكتبة في دار المخطوطات» وحجز الموعدب» وإحضار 
المصور الخاص بالمخطوطات» ثم لم يسمح لنا إلا بتصوير الجزء المطلوب» وهكذا !! فكيف 
بالمكتبات الخاصة المقفلة صلا على الباحثين آمثالي. ولولا الجهود المشكورة التي تقوم بها 
مؤسسة الإمام زيد التقافية والتي تقوم بخدمة مخطوطات ومؤلفات المذهب الزيدي» » لكان 
تحقيقها والحصول عليها من الصعوبة بمكان الزمان. فالمخطوطات دائرة بين الإهمال» أو الكنز 
والاستقار: 

- ومما يلحق بالنقطة الأولى أن المؤلف رحمه الله في كتابه ينقل عن كثير من المصادر 
الفقهية والأصولية الزيديةء وبعض هذه المصادر مفقود» والباقي أغلبه لا زال مخطوطاء ولهذا 
فكان هناك صعوبة في الرجوع إلى تلك النقول والعزو إليها ومقارنتها. 

۳- أن المؤلف رحمه الله من علماء الحديث المشتغلين بهء ولذلك فهو يكشتر من ذكر 
الأحاديث النبوية ويستدل للأقوال الموافقة والمخالفة» وربما يورد في الصفحة الواحدة عشرة 


أحاديث» وهذه ميزة بالطبع للكتاب وللمؤلف رحمه اللهء لكنها استغرقت من الباحث الوقت الكثير 


في تخريجها والرجوع إلى مصادرها. 

-٤‏ الرموز والمصطلحات والأسماء والأعلام التي يذكرها المؤلف» أغلبها خاص بالمذهب 
الزيدي» ولم يسبق للباحث خوض غمارها. 

فالمؤلف ابن بهران رحمه الله يشير إشارة مختصرة لأسماء الأئمة والعلماء الذين ينقل 
منهم» وكذلك يشير باختصار لأسماء الكتب. وبعضهم لم استطع التحقق من مقصود المؤلف بهم 
إلا بعد بحث وتقصي ومقارنة بالكتب الأخرى» وذلك لأسباب: الأول: أن دراستي الفقهية الأولى 
لم تشتمل على الفقه الزيدي» فليس لي أي ممارسة بكتبه. والثاني: أن المؤلف يشير إليهم 
باختصار أو يرمز لبعضهم. والتالث: أن بعض الأسماء تجدها تطلق على أكثر من فقيه زيدي› 
وتعيين المقصود منهم لا يدرك إلا من بعد مران وخبرة في كتب الفقه الزيدي. 

-٥‏ أن حجم النص المطلوب تحقيقه كان كبيراء وما يحتاجه من طباعته ومقابلته مع النسخ 


خامساً: خطة البحث 
يتكون هذا البحث من قسمين : 
القسم الأول: قسم الدراسة 


ويتضمن محورين : 


الأول: دراسة وافية للموؤلف تتنارل عصره وشخصيته العلمية وشيوخه وتلامذته ومرتبته 


والثاني: دراسة للكتاب المحقق أذكر فيه النسخ المخطوطة التي اعتمدت عليهاومنهج 
المؤلف في هذا الكتاب ومصادره ومصطلحاته. 


القسم الثاني: قسم التحقيق 
وهو نص الكتاب a‏ 


ولذلك جاءت خطة هذا البحث مشتملة على مقدمة وبابين وخاتمةء وذلك على النحو 


الآتي: 
المقدمة: وفيها التعريف بموضوع الدراسة وأهميتها والصعوبات التي واجهتها وخطة 
البحث. 


الباب الأول: قسم الدراسة 
الفصل الأول: عصر المؤلف 
المبحت الأول: الحالة السياسية 
المبحك الذافني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
المبحث الغالذ: الحالة العلمية 
الفصل الثانى: ترجمة (المؤلف العلامة محمد بن يجيى الصعدي 


المبحك الأول: اسمه ولقبه ونشأته العلمية ومناقبه ومنزلته العلمية 
المبحت التاني: أولاده وشيوخه وتلامذته 
المبحت التالت: منهجه العقدي والفقهي 
المبحت الرابعم: مؤلفاته 
الفصل الشالث: دراسة الكتاب 
المبحذ الأول: التعريف بالكتاب» ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه 
المبحت التانيي: التعريف بكتابي الأثمار والأزهار ومؤلفيهما 
المبحة التالذ: منهج المؤلف في الكتاب» ومصادره» ومصطلحاته 
المبحث الرابم: وصف النسخ المخطوطة»ء ومنهج التحقيق 
الخاتمت: وتتضمن آأهم النتاتج والتوصيات 
الباب الثاني: قسم التحقيق 
ويشتمل على: كتاب الزكاة وكتاب الخمس وكتاب الصوم وكتاب الجج وكتاب النكاح 

كناب الزكاة: 

- تعريفها وحكمتها وحكمها 

- فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة وفي شروطها 

- فصل قد تجب زكاتان من مالك 

- باب في نصاب الذهب والفضة 

- فصل في وجوب تكميل الجنس بالآخر إذا لم يبلغ أحدهما النصاب 

- فصل في تقويم الأموال 

- باب في زكاة الإبل 

- باب في زكاة البقر 


- باب في زكاة الغنم 
- فصل الشروط والأحكام المختصة بزكاة الأنعام 
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باب في زكاة ما أخرجت الأرض 
باب في مصارف الزكاة 

فصل من تحرم عليه الزكاة 

فصل في ولاية الإمام للزكاة 

فصل في صرفها إن لم يوجد إمام 
فصل في تعجيل الزكاة 

باب في زكاة الفطر 


ڪتاب الخمسر: 


دليله من الكتاب والسنة 

فصل في من تجب عليه 

في الأصناف الثلاثة التي يجب فيها الخمس والخلاف في ذلك 
في أحكام الخراج 

فصل في مصارف الخمس 


ڪتاب الصيام: 


تعریفه وحکمه وأدلته 

فل فی فرت رمان بار وة و قر 
شروط وجوبه وصحته وآدابه 
فصل مفسداته 

فصل فيمن يرخص له بالفطر 
فصل في قضاء الصوم 

فصل في كفارة الإفطار 

باب في شروط النذر بالصوم 
فصل في جواز تفريق أيام القضاء 
باب الاعتكاف 

تعريفه وأحکامه 

فصل في الأيام المندوب صيامها 


ڪتاب الحج: 


تعريفه وحکكمه وأدلته 
شروط وجوبه 


فصل في وجوبه مرة في العمر 


- فصل في مناسك الحج العشرة 
- النسك الأول: الإحرام 
- فصل في انعقاده بالنية المقارنة للتلبية أو التقليد 
- فصل في محظورات الإحرام 
- فصل في أحكام الحرمين مكة والمدينة 
- النسك الثاني: طواف القدوم وفروض ومسنونات الطواف 
- فصل ويشرع لكل طواف ما يشرع لطواف القدوم 
- النسك الثالث: السعي 
- النسك الرابع: الوقوف بعرفة 
- النسك الخامس: المبيت بمزدلفة 
- النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام والدعاء عنده 
- النسك السابع: رمي جمرة العقبة 
- النسك الثامن: المبيت بمنى 
- النسك التاسع: طواف الإفاضة 
- النسك العاشر: طواف الوداع 
- فصل في فوات الحج 
- باب العمرة 
- باب المتمتع 
- باب القارن 
- فصل فيما يفسد الحج 
- فصل في الإحصار 
- فصل في الاستئجار للحج 
- فصل في تفضيل آنواع الحج 
ڪتاب النڪاح: 
- تعريفه وأحكامه 
- أحكام الخطبة 
- المحرمات من النساء 
- فصل في النكاح 
2 فصل في شروط صحة النكاح 
- مفسدات النكاح 


الفهارس العلميه وتشتمل على: 
فهرس الآيات - فهرس الأحاديث - فهرس الآثار - فهرس الأعلام - قائمة المصادر والمراجع 


- فهرس المواضيع 


الباب الأول 
شه الذراسة 


ويشتمل على ثلاثت فصول هي: 
النصل الأول: عصر المؤلف 
الفصل الثاني: ترجمت المؤلف 


الفصل الثالث: د راست الكتاب 


الفصل الأول 
عصر المؤلف العلامة محمد بن بهران الصعدي 


لمعرفتّ شخصية العالو وجوانبها المختاطت» يتبغي التعرف إجمالاً على 
العصر الذي عاش فيہ» إذ أن البينت المحيطة بالانسان لها آثرها البالغ في 
شخصيم الأنسان واتجاهاتہ العلميب والأكرين. 

وسوف نجاول الالمام بعصر المؤلف من خلال المباحث التاليي: 

المبحث الأول: الحالت السياسيت 

المبحث الثاني: الحالت الاجتماعيت والاقتصاديت 


المبحت التالت: الحالى العلميب 


الميحث الأول 
الحالة السياسية 


عاش العلامة محمد بن يحيى بن محمد بن بهران التميمي الصعدي في الفترة التاريخية 
(۸۸۸ه- ۷٥۹ه/۳ ٤۸‏ ١م-٠١١٠م)»‏ وفي هذه الفترة -أي في الربع الأخير من القرن 
التاسع الهجري» والنصف الأول من القرن العاشر الهجري - كانت اليمن تمر بنزاعات 
سياسية وحربية بين عدة دول وسلطات وحكام» ويمكن حصر الدول التي عاصرها المؤلف 
في اليمن في أربع دول هي : -١‏ دولة الأئمة الزيدية. ۲- الدولة الطاهرية. ٣-دولة‏ 
المماليك. -٤‏ العثمانيين الأتراك» وسأتحدث عنها بإيجاز فيما يلي:- 


أول: الأنمة الزيدية : 


ا ك ا قاضو اماه وه الق تى ن فع ان ا کل 
على الله (۸۷۷-٥٠۹ه)»ء‏ وحيث إن الإمام شرف الدين ولد قبله بتسع سنوات تقريباء إضافة 
إلى المكانة التي كان يتبوؤهاء فإنه كان من شيوخ المؤلف ابن بهران ومن أقرانه أيضاء حيث 
أنهما متقاريان في السن وفي العلم. 

إلا أن العلاقة بين المؤلف ابن بهران والإمام شرف الدين نشأت متأخرةء ويظهر لي أنها 
لم تبدأً إلا بعد استيلاء الإمام شرف الدين على صعدة ودخوله منتصرا إليهاء ودخول الناس 
في طاعته رغبة ورهبة سنة ۹٤١‏ هء ففي هذه السنة قعد الإمام شرف الدين بصعدة» وأسمع 
العلماء هناك كتابه (الأثمار)ء والذي كان قد انتهى من تأليفه سنة ۹۳۸ه. وكان من العلماء 


الذين حضروا هذه المجالس العلامة ابن بهران» ومن حينها نشأت صحبة وطيدة بينهماء 


)١(‏ صعدة : مدينة مشهورة شمالي صنعاء وتبعد عن صنعاء بحوالي ١٠كم‏ » وكانت تسمى في الجاهلية جُماع» وهي 
مدينة عامرة بزرعها وثمارها وفاكهتهاء وكذلك عامرة بتاريخها وعلمائها وآثارهاء وفيها قبر الإمام الهادي» وكشر 
من قبور أئمة الزيديةء ونواحيها خمسة سُحار» وجُماعة» وخولان» ورزاح وهمدان. انظر كتاب: مجموع بلدان اليمن 
وقبائلهاء للقاضي محمد بن أحمد الحجري إتوفي ١۸١١ه-٠٠۹١م]ء‏ تحقيق القاضي إسماعيل الأكوع الناشر 
مكتبة الإرشاد بصنعاء › ط٤» ۱٤۳۰‏ هھ-۹٠٠م»‏ ص .٤1۷‏ 


واحترام وتقدير متبادل. حيث طلب من الإمام إجازة بكتبه ومسموعاته فأجازه. 


وفي حياة المؤلف كانت اليمن تتنازعها عدة دول وتحدث صراعات وحروب بينها بسبب 
النزاع على مناطق النفوذ » وأيضاً تثور بعض النزاعات والحروب في نطاق الدولة الواحدة 
بسبب النزاع على السلطة والملك. وفي المناطق التي كانت تخضع لنفوذ الأئمة الزيدية في 
اء وو ودار وا خو لمن كانت شرن ن الانمة راغات وارك كير اة 


إلى الخلاف بينهم وبين الدولة الطاهرية والمملوكية والأتراك العتمانيين» حيث شهد عصر 
المؤلف أول دخول عسكري لليمن من قبل الأتراك العثمانيين عام [٥٤۹ه].‏ 

ومع أن النزاعات كانت تثور بين الأئمة الزيدية في صنعاء وصعدة وذمار» إلا نهم 
كانوا يتوحدون في الوقوف أمام السلطان عامر بن عبد الوهاب (سلطان الدولة الطاهرية)"ء 
الذي حاول توحيد اليمن تحت حكمه»ء وقد تم له ذلك فترة وجيزة من الزمن» إلا أنه بعد مقتلهء 
ثار النزاع مجدداً ودخل الأئمة في صراعات وحروب متجددة على الإمامةء كما حصل بين 


الإمام شرف الدين وبعض الأشراف من معارضيه»ء فلم تستقر الأوضاع للإمام شرف الدين 


)١(‏ صتعاء : أم قرى اليمن كما قيل قديماً » وعاصمتها حديثاء وقد ذكر أن أول من بناها بعد الطوفان سام» وكان اسمها 
في الجاهلية "آزال“ وقد أطال بوصفها المؤلفون كالهمداني في كتابيه الإكليل وصفة جزيرة العرب» وقد كثر الشاء 
على طيب مناخها وثمرها وفواكهها قديما وحديثا نثراً وشعرأء نسب إليها كثير من الفضلاء وأجلهم قدراً عبدالرزاق 
EN AA E a‏ 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤرخون. انظر تفصيلاً مطولاً عنها في كتاب: مجموع بلدان اليمن 
وقالها لحري س۸4۴٤‏ 

(۲) ذْمَار : بلدة معروفة ومدينة مشهورة جنوب مدينة صنعاء تبعد عنها حوالي ١٠٠كم»‏ وهي الآن مركز المحافظة› 
ای عل سح اير اة الات ف رف سا ل ن ايان حر ن اة تاره فة وف اة 
RE E A gS E A EEE‏ 
وينسب إليها نفر من أهل العلم قديما وحديثا . وفيها مدرسة الإمام شرف الدين» وهي من أنفس مدارس ذمار حينها. 
انظر كتاب: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري» ص۰٤٠‏ 

(۳) السلطان عامر بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين» الاموي القرشي (١١۹-۸٦۸ه):‏ أحد مؤسسي دولة بني طاهر 
في ليشن تر هلي اماظن من حن إلى عدن وما بلق فلك كر زا ك كم لها دارا وخارل الاد 
على صنعاء فهاجمها خمس مرات» فامتنعت عليه» وقتل على بابها .ترجمته في كتاب الأعلام» لخير الدين الزركليء 
الناشر : دار العلم للملایین» بیروت» طه» ۱۹۸۰م . .٠١۳/۳‏ وتاريخه مفصل في كتب معاصره عبدالرحمن بن 
الديبع : قرة العيون» والفضل المزيد. 
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إلا سنة (١۹۳ه)'.‏ وعند أن فرغ الإمام من حروبه» أمر ابنه المطهر بتتبع من بقي من 
الطاهريين» فتمكن من دخول المقرانة عام (١۹۳ه)»‏ وتبعها سقوط مناطق أخرى» وحاز 
على كثير من أموال الطاهريين وذخائرهم وجواهرهم وأعمل فيهم السيف حتى حصرهم في 
عدن ء ولكنه تلقى هزيمة منكرة في زبيد على أيدي المماليك. 


وعند دخول العثمانيين لأول مرة إلى اليمن بقيادة سليمان باشا عام ٥٤٤۹ه‏ والذين 


)١(‏ انظر: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين (ت۹۹١٠٠ه)»‏ تحقيق: د. سعيد عاشورء القاهرة 
دار الکاتب العربي» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹٦۸‏ م» ٦۸۱/۲‏ [1۸۲]. 

(۲) المطهر بن الإمام شرف الدين المهدي (توفي ۹۸٠0‏ ه)ء ترجم له الإمام محمد بن علي الشوكاني › وأثنى عليه 
بالشجاغة والخزم والستاسة ٠٠.‏ لكن أشار إلى أنه كان سفاكا اللدماءء ونك أنه بعد أن تتازل له بوه وأعطاه ما 
شرطه» كاد يستولي على اليمن بأسره» وجرت بينه وبين الأتراك خطوب وحروب » نال منهم ونالوا منه...» انظر: 
كتاب البدر الطالع» بعناية خليل المنصورء طبعة دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. .٠١۸/۲‏ 

(۳) المقرانة : مدينة على بعد ثلاث ساعات من مدينة دمت المعروفةء وقد اختطها السلطان عامر بن عبدالوهاب بن 
طاهر» وكانت من أهم مدن الدولة الطاهريةء إلا أنها قذ خربت ولم يبق متها إلا بعضل البيوت المسكونة. انظر: 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري» ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ عن : درة مدن اليمن على ساحر البحر الهندي › ومن أعظم ثغور اليمن قديما وحديثاء ويحيط بها سلسلة جبال من 
خلفها » وبها مخازن الماء المشهورة بالصهاريج» وكانت عدن تعرف بعدن أبين لأن أبين بن زهير بن أيمن بن 
الهْمَيْسع بن حمير أقام بها لأنها كانت من أعمال أبين وتمييزاً بينها وبين عدن لاعة قرية قريبة من صنعاء. وينسب 
إلى عن خماعة من اللاي وف جا قى الحذيث في غامات أخن الرمان فار تخر ج من قخرة عدن) قال التروي: 
معناه من أقصى أرض عدن»ء وسميت عدن من العدون وهو الإقامة لأن تَبَعاً كان يحبس بها أصحاب الجرائم» وهذه 
النار الخارجة من قعرة عدن واليمن هي الحاشرة لتاس انظر؛ شرح النووي لمنلم» طبعة دار إحياء الترات 
العربي- بیروت» ط۲» » ۳۹۲١ه‏ » ۲۸/۸. ومجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري» ص۸۲٥‏ وما بعدها. ولابن 
مخرمة كتاب مشهور بعنوان : تاريخ ثغر عدن. 

)٥(‏ زبيد: وادي زبيد من أشهر أودية اليمن وبه سميت مدينة زبيدء ويقال لها قديما الحصيب ثم غلب عليها اسم الوادي. 
على مشارف البحر الأحمر» وتتبع الآن محافظة الحديدة إداريأء وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون 
علي يد عامله الحسن بن سهل الزيادي عام ١٠۲هء‏ وينسب إليها جمع كثير من العلماءء أشهرهم الزبيدي شارح 
القاموس» وقد كانت حاضرة العلم والعلماء وإحدة المدن الهامة المشهورة » وقد ألف في فضلها وتاريخها عبدالرحمن 
بن الديبع كتابه الفضل المزيد في تاريخ مدينة زبيدء من مراجع البحث» وانظر أيضاً: مجموع بلدان اليمن وقبائلها 
للحجري» ص ۳۸۲-۳۸۱ . 

(1) غاية الأماني ليحي بن الحسينء .1۸٤/۲‏ 

(۷) سليمان باشا: الوزير » أحد قادة الأتراك الذين وجههم السلطان سليمان العثماني لدفع البرتغال عن الهند. 
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نزلوا ابتداء في المناطق الساحليةء لم يدخل الإمام شرف الدين في صراع معهم حتى ينظر ما 
ينتج عن الصراع القائم بينهم وبين بقية المماليك الذين كانوا في زبيد. وتم للعثمانيين بقيادة 
سليمان باشا دخول زبيد والغدر بحاكمها المملوكي وقتله مع التخلص من غالبية المماليك 
بزبيد» ومن ثم غادر اليمن معينا بدلا عنه مصطفى عزت بك على المناطق التي تحت أيديه 
كما أمرهم بتحين الفرصة للتقدم تخو الداخل/. وقد خاول الاستيلاء على فز لكنه هڑىء 
فعزل بمصطفى باشا النشار سنة (۷١٤۹ه).‏ 

وبعد استتباب الأمر للإمام شرف الدين ودخوله صنعاء وسيطرته على مناطق النفوذ 
الزيدي» دباً الخلاف بينه وبين أبنائه» والذي ابتداً بتنامي نفوذ ابنه المطهر»ء واستحواذه على 
a RES OR Uy E a‏ 
الا ن تكو ع على غر 0 الك ,اكات اة فمن ان متها اة غي 
المطهرء مما جعل المطهر يعلن صراحة الخروج على أبيه» وحاز من القوة والتمكن حتى 
ان ال غات اخر ةة خد ا وتخا ال خن فد ٠‏ مل طا ال ولرد 
كاتبه بكتابة ثمانين كتاباً إلى القبائل في ليلة واحدة يحثهم فيها على الخروج على أبيه(. بل 


.1۸٤/۲ غاية الأمانيء‎ )١( 

(۲) تع : بلدة مشهورة من مدن اليمن تقع في سفح جبل صبر › وترتفع عن سطح البحر ٠٠١‏ امتر تقريباء وقد وصفها 
ابن مخرمة بأنها دمشق اليمن في الثمار والأزهار والأنهار والنزهة» وكانت محل إقامة ملوك بني رسول وبني 
طاهر»ء وقديما كانت تعد من أعمال الجند أي تابعة لهاء وبها المدارس العلمية الكثيرة والأوقاف الجليلةء لكن تعطل 
غالبها باستيلاء الظلمة. وقيل قديما : تعز كرسي اليمن ** خراجها من عدن . وكانت قبل الثورة عاصمة الدولة ثم 
تحولت إلى عاصمة تجارية» وعسى أن ترجع منارة عالية للعلم والتجارة كما كانت. انظر: مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها للحجري» ص .٠٤٠١‏ 

© فد :بده مور ة من تواحى اء تيع مخافظة الفحويتة شمان عراب صتتعاء تبعة عنها :حولي ٠ك‏ وتر تفع 

الخر و دة اه م رها مك ك ين اة ان ن جي اشر وهي من البلدان القديمة 

الحميرية فيها حصن منيع وآثار قديمة ومساجد كثيرة» منها مسجد الإمام المطهر بن شرف الدين. ومن علماء تلا 
المشهورين صالح بن مهدي المقبلي. وهي الآن من المعالم التاريخية . انظر: معجم بلدان اليمن وقبائلها للحجريء 
ص .۱٦۷-۱٦ ٦١‏ 

.1۸٥/۲ › انظر: غاية الأماني ليحيى بن الحسين‎ )٤( 

.1۹۳/۲ غاية الأماني»‎ )٥( 


بلغ به الأمر إلى أن استعدى الوالي العثماني أويس باشا' على أبيه وإخوانه» ودعاه للتقدم 
إلى المناطق الشمالية الجبلية وبقية المناطق التي لم يكن قد وصلهاء وهذا ما لم يكن -أويس 
باشا- يحلم به حيث وجد الفرصة سانحة لتحقيق هذا الحلم» فكانت الخطوة الأولى الاستيلاء 
على تعز» وحينما شعر الإمام شرف الدين بالخطر الحادق به من العثمانيين» نظرا لما يمتلكه 
العثمانيون من جيوش حديثةء ولأن القبائل اليمنية من جانب آخر وجدت في هذا الخلاف 
E N Re DE a‏ و 
عليه إبقاء بعض الحصون لإخوانه» فانتقل المطهر إلى صنعاء وضرب السكة باسمه". 

وفي هذا الوقت كان أويس باشا قد تقدم إلى ذمار وعندها قتل على أيدي بعض معاونيه 
فخلفه أزدمر باشاء فبادر بالزحف على صنعاء» وتمكن من إجلاء المطهر عنهاء فدخلها عام 
(٤٥۹ه)‏ واستباحهاء وقثل فيها أكثر من ألف من المتعاونين مع آل شرف الدين» ثم أمر 
برفع السيف بعد ثلاثة أيام وأعطاهم الأمان » وقد كان ذلك والصراع في أوجه بين 


العثمانيين والاأئمة. 


شانيا: الدولة الطاهرية: 


قامت الدولة الطاهرية على أنقاض الدولة الرسولية بعد أن كان آل طاهر موالين 
للرسوليين وكان قيام الدولة الطاهرية سنة (۸١۸ه)‏ بعد أن دخل الملك المجاهد شمس الدين 


علي بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين الأموي القرشي والملك الظاهر عامر بن طاهر 


. أويس باشا : أحد ولاة الدولة العثمانية » ولي على مصر وعلى الشام‎ )١( 
.14۳/١ غاية الأماني ليحي بن الحسينء‎ )۲( 

(۳) انظر: غاية الأماني ليحيى بن الحسين »› .٤۹٩/۲‏ 

)٤(‏ الملك المجاهد علي بن طاهر بن معوضة (۹٠۸۸۳-۸ه)‏ القرشي الاموي» أبو الحسن: أحد مؤسسي دولة " بني 
طاهر " في اليمن اشترك مع أخيه عامر في إنشائها على أنقاض الدولة الرسوليةء فامتلكا سنة ۸١۸‏ جميع تهامة» من 
عدن إلى حرض» ثم توسعاء واقتسما بينهما البلادء» وكان أحب إلى أهل زمانه من أخيه وأكبر سناء فاضلا قوي 
الشكيمة على المفسدين» كريماء له آثار في تعز وعدن وزبيد» وهو الذي غرس النخل وقصب السكر والأرز في 
وادي زبيد. ترجمته في الأعلام للزركلي .۲۹7/٤‏ 


— Yo 


مدينة عدن وأعلنوا قيام الدولة الطاهرية'. 

E a AA E AS E E, 
تهامة وخصوصا زبيد التي كانت حاضرة تهامة حينها ومن أكبر مدن اليمنء وكذلك مدينة‎ 
عدن وما حولهاء وامتد في بعض الأزمان لذمار وصنعاء.(‎ 

كانت الأوضاع السياسية الداخلية للدولة الظاهرية مستقرة استقرارأ نسبيا من وقت لآخرء 
ان أ ها فت فى عة رة هر الفافات: ا اة ين أمر اء الفولة مها و التي 
تطورت إلى اقتتال ونزاع في أكثر من منطقة وعلى مدى تاريخها. كما كانت تحاك ضدهم 
المؤامرات والثورات في بعض المناطق ففي سنة (١۹۲ه)‏ تمرد أهل مدينة بيت الفقي4(“ 
على السلطان عامر بن عبد الوهاب فخرج إليهم فلما وصل مدينة الضحي دخل عليه 
العلماء والمشائخ لطلب الشفعة والصلح» فقبل السلطان ذلك منهم وعفى عنهم» وسرعان ما 


)١(‏ انظر: بغية المستفيد من تاريخ مدينة زبيد » وملحق به ذيله الفضل المزيد » تأليف عبدالرحمن بن علي الديبع 
(ت٤٤۹ه)‏ » تحقيق الدكتور يوسف شلحد › مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء» دار العودة بيروت» 
۳م » الطبعة: بدون. ص١١٠-۳١٠.‏ وقرة العيون في أخبار اليمن الميمون» لابن الديبع أيضاًء حققه وعلق 
عليه القاضي: محمد بن علي الأكوع. ط۲ سنة ٩۱۳۹١ه.:‏ ص .٤١‏ 

(۲) تهامة : منطقة معروفة في اليمن › وهي القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهة الغرب والجنوب» يقال له 
غور اليمن» وتهامة واسعة من جنوب اليمن ما بين الشرق والغرب ومن غربي اليمني» فيدخل في اسم تهامة نواحي 
عدن وأبين ولحج وما إلى ذلك من البلاد الواقعة في جنوب اليمن» إلا أنها صارت تطلق الآن على تهامة الغربية 
التي أبرز مدنها المخا والخوخة وزبيد والحديدة وميدي وحرض. معجم قبائل وبلدان اليمن للحجري» ص .٠١١‏ 

(۳) انظر: قرة العيون لابن الديبع» الجزء الأخير من الكتاب المخصص للدولة الطاهرية» ص۲۹٥٠-٦۷ه٥.‏ 

. مثلاً‎ ٠۷۹ بغية المستفيد لابن الدیبع »> ص‎ )٤( 

)٥(‏ بيت الفقيه: من مدن تهامة ما بين زبيد والحديدة» وهي في وسط بلاد الزرانيق. تبعد عن ساحل البحر نحو ست 
ساعات» وعن جبال ريمة مثل ذلك. نسبت إلى الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل (ت٠۹٠ه)‏ الذي سكنهاء وقضاء 
زبيد يشمل جميع بلاد الزرانيق وهي أكبر قبيلة في تهامة» وهم في الأصل قبائل المعازبة من الأشاعر كما قال 
الهمداني» ووقد كان لها شهرة بحسن حياكة التياب وجودتها. انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجريء 
ضا ا 

(1) الضّحي: بلدة عامرة من بلاد الجرابح العكيين من أعمال قضاء الزيديةء تقع في وادي سرددء كانت من القرى 
المشهورة المقصودة لطلب العلم. انظر: مجموع بلدان اليمن للحجري» ص-١٥٠.‏ 


— ۳ 


عادوا للتمرد فأرسل إليهم قواده فتتبعوهم وقضوا عليهم حتى لم يفلت منهم أحد. وما إن 
استقرت الأوضاع في تهامة حتى جهز جيشأ للقضاء على قبائل يافع" التي خرجت عليه 
بدعم من بعض الطاهريين فدخل السلطان بلاد يافع بجيوش عظيمة وجعل على مقدمة الجيش 
الفقيه النظاري في موكب عظيم» فانهزم أهل يافع أمام هذا الجيش وتفرقوا في الجهات.( 

وفي محاولة لبسط نفوذه على باقي مناطق اليمن › قام الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب 
بغزو مدينة ذمار حيث حاصرهاء ومر في طريقه برداع العرش فأقام بها حتى اجتمعست 
عساكره ثم توجه إلى ذمار وحاصرها في أواخر ذي الحجة عام ١۸۹ه‏ ثم أخذها عنوة » 
وكان أهلها قد بنوا سورها وحصنوهاء وكان القائم بذلك الشريف محمد بن علي الوشلي.. 
ثم دخلها الظافر وأعطى أهلها الأمان والذمة بشرط أن يخربوا ما بنوا من سورهاء وعاد إلى 
تعز ثم إلى زبيد فدخلها تامن صفر سنة ٦۸۹ه.‏ 

وبعد استقرار الأوضاع للطاهريين في ذمارء توجه ركبهم إلى صنعاء في العشرين من 
شهر رجب سنة (0۸٠۹ه)‏ فحاصروا صنعاء وضيقوا على أهلها إلا أنها لم تسقط في أيديهم 


.٤٦١ص‎ : قرة العيون لابن الديبع‎ )١( 

(۲) يافع: بلد متسع في الجنوب الشرقي من صنعاء» تتبع إدارياً محافظة لحج. وينسب إليها عدد من العلماء انظر: 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري ص ۷۷۳. 

(۳) انظر: غاية الأماني ليحيى بن الحسين › .1٠٤/۲‏ 

)٤(‏ رداع العرش: بلدة مشهورة في الجنوب الشرقي» وهي المشهورة برداع» وهي بلدة طيية الهواء ترتفع عن سطح 
البحر سبعة آلاف قدم. وأرضها خصبة» وفيها مساجد كثيرة منها العامرية من محاسن السلطان عامر بن عبدالوهاب. 
انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري» ص۹٠".‏ 

() الإمام المنصور بالله محمد بن علي» ويعرف ب (السراجي) و(الوشلي): ولد عام ١٤۸هء‏ ودعا بعد دعوة الإمام 
الحسن بن عز الديّن في يوم ٦‏ من شهر القعدة عام ١٠٠۹ه‏ بقرية القابل من ضواحي صنعاء» وقد خاض حربين مع 
الدولة الطاهرية؛ في الثانية منها أسره عامر بن عبد الوهاب» وسجنه» ومات قي السجن مسموماً عام ۹١١‏ هه بعد 
أن مكث في السجن ثلاثة أشهرء وعمره ٠١‏ سنةء ودفن في مسجده المعروف بمسجد الوشلي بصنعاء في اليمن. 
ترجمته في طبقات الزيدية الكبرىء لإبراهيم بن القاسم المسمى ببلوغ المراد إلى معرفة الإسعادء تأليف إيراهيم بن 
القاسم بن الإمام المؤيد بالله (ت١١٠١ه)ء‏ تحقيق عبدالسلام الوجيه» ط مؤسسة الإمام زيد» طا ١١٤١ه-‏ 
[ito] fea‏ 


. ٥°۳۲ قرة العيون لابن الديبع› ص‎ (٦) 


اناع ان لى كن الكضرن الفرهة فن تا واا ج ان يعو الها رة 
وفو ال ا 

وفي سنة (۰٠۹ه)‏ دخل السلطان عامر بن عبد الوهاب في معارك كبيرة مع الإمام 
الوشلي (ت١٠۹ه)‏ ومن يؤازره» للسيطرة على صنعاء بعد أن فشل في دخولها في السنة 
السابقة» وتمكن من هزيمتهم وأخذ المدينة. بل قام بأسر الإمام الوشلي وعدد من المقاتلين 
وعامل الجميع بالعفو والمعاملة الحسنة". 

وبعد هذه الصراعات التي عاشها السلطان عامر استقرت له الأوضاع نسبيا في صنعاء 
وتهامة ومعظم مناطق اليمن»ء واستمرت لمدة سنتين» ولكن سرعان ما ظهر خطر آخر لم يكن 
في حسبان السلطان عامر وهو قلة الموارد المالية لدولته بسبب استيلاء البرتغاليين على 
طريق التجارة البحرية القادمة من الهند في حين كان يظن أنه بعد دخوله لصنعاء قد أصبح 
الحاكم لجميع اليمن. 
إلى المناطق الوسطى والجنوبية بما في ذلك مدينة عدن.() 


ثالخا: المجاليك: 


بعد استيلاء البرتغاليين على طريق التجارة في البحر الأحمر وجد المماليك أن تدخلهم 
في شئون اليمن والبحر الأحمر نتيجة حتمية لحفظ مصالحهم لما رأوه من الضعف الشديد 
الذي عانت منه القوى اليمنية وجعلها غير قادرة على مواجهة الخطر البرتغالي المحدق 
بالمنطقة وبالسواحل اليمنية على وجه الخصوص» ومن جانب آخر جاء تدخلهم لحماية 


.٠٥١٠ص قرة العيون لابن الديبع»‎ )١ 
( 
( 
( 


)٤‏ بغية المستفيد لابن الديبع > ص ۳۷۱-۳۲۷۱ . وابن الديبع يعد مؤرخ الدولة الطاهرية. 


قرة العيون لابن الديبع› ص ٥٥۳‏ . 


۳) بغية المستفيد لابن الديبع »> ص ۲۸۷. 


) 
) 
) 
) 


— YA = 


مصالح المماليك التجارية التي تضررت بسبب النشاط البرتغالي الذي تزايد منذ عام 
(١١۹ه/١١١٠م)‏ عندما احتلوا بعض المدن الهندية وألحقوا الضرر الكبير بأهلها. وأدرك 
المماليك أن مصالحهم مقصودة ومستهدفة بأسر البرتغاليين التجار في الهند الذين يقومون 
بتزويد المنطقة بالبضائع الهندية. فهب المماليك للدفاع عن مصالحهم التجارية في الهند» 
فحاولوا عام (١١۹ه)‏ مهاجمة المراكز البرتغالية فيهاء ولكنهم فشلوا فكان الإجراء الوقائي 
أمامهم هو السيطرة على سواحل البحر الأحمر قبل أن يسيطر عليها البرتغاليون» فأدى 
إجراؤهم هذا إلى الاصطدام بالطاهريين." 

وقد استغل الإمام شرف الدين ذلك» فسعى للإيقاع بين المماليك والسلطان عامر فقام 
بمراسلة المماليك مدعيا أن السلطان عامر بن عبد الوهاب يتعاون مع البرتغاليين ضدهم» 
وتأكد المماليك من صحة ذلك الأدعاء عندما رفض السلطان التعاون معهم عندما طلبوا منه 
العون» وقيامه بمنع الطعام من الوصول إليهم. فسارع المماليك بالاستيلاء على مدينة 
الحديدة وانتهابهاء ثم استولوا على زبيد سنة (١۹۲ه).‏ وزحف المماليك بالسلاح 
الجديد -البندقية- على السلطان عامر الذي لم يجد بدا من الهرب أمام جيش المماليك حتى 


أخلى المقرانة» وخرج منها بأهله وذخائره» ثم التقى بهم وهم قاصدون صنعاء فقتل منهم 


)۱( انظر: قرة العيون لابن الديبع› ص۳٥٤.‏ وقد ذکر ابن الديبع في بغية المستفيد» ص1'۷°» في حوادث سنة 
۸ه ٠»‏ وفي قرة العيون ص ٠١١‏ : أنه ظهرت فيها مراكب الإفرنج في البحر بطريق الهند وهرموز وتلك 
النوأحيء وأخذوا نحواً من سبعة مراكب وقتلوا أهلها قتلاً ذريعاء وأخذوا أموالهم جميعها. 


(۲) انظر: قرة العيون لابن الديبع» ص٤ .٤٠١‏ والفضل المزيد: ص١أ۷!.‏ 

ین ن ا 

.۳٠٠ ء٠٥ انظر: قرة العيون لابن الدیبع»‎ )٤( 

)٥(‏ الحديّدة: بلدة مشهورة على ساحر البحر الأحمر» وهي عاصمة المحافظة › ومن أكبر موانئ اليمن»ء وفيها بيوت 


عامرة وحارات مقسمة » ويطلق عليها عروس البحر الأحمر لجمالها وتوسطها. انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها 
للحجري» ص .٠٠١١‏ 

(1) انظر: غاية الأماني ليحيى بن الحسين » .٠٤١/١‏ 

(۷) قرة العيون لابن الديبع» ص" .٤٦‏ 


— ۹ 


جمعا کبیراء ولکنهم هزموه وقتلوا أخاه» ثم أدركوه وهو يفر قاصدا حصن ذي مرمر' 


فقتلوه. وأسروا ولده وولد أخيه ثم استكملوا السيطرة على صنعاء »› إلا أن هذه الحملة أثناء 
رجوعها إلى مدينة زبيد تعرضت لكمين من أتباع السلطان عامر كاد أن يفنيها عن بكرة 
أبيهاء واستنقذوا الأسرى منهم » وتمكن من بقي منهم وهم قليل من الرجوع إلى قاعدتهم في 


مدينة زبید. ° 


رايا : الأتراك العشمانيون: 

انتقلت الخلافة إلى بني عثمان سنة ۹۲۳ه حين فتح السلطان سليم الأول العثماني 
مصر. وقد كان أول غزوة للسيطرة على اليمن عام ۹٤٤‏ ه/۳۷١٠م‏ » حين أرسل سليمان 
باشا والي مصر بأمر من السلطان العثماني لمحاربة البرتغاليين وفتح عدن وبلاد اليمن حتى 
لا تستولي عليها البرتغال او أي دولة اوروبية اخرى فتصير حجر عثرة في سبيل تقدم الدولة 
العثمانية في جهات الشرق.() 

وقد استطاع العثمانيون السيطرة على المناطق الساحلية أول غزوهم لليمن › إلا أنهم 
غفا و ا ع ا و 


تمكنوا من السيطرة عليها عام (٤٥۹ه)‏ على يد أزمرد باشا » كما تقدم بيانه. 


الأنمة والسلا سين والحكام الذين عاصرهم الو لف: 


عاضر المرلف اين توران عددا من الأكعة والسلاطين و الخكام الى كان لهم فود على 
اليمن وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ ذي مَرمَر: أو ذمرمَر» أو بميمين مفتوحتين والراء الأولى ساكنة» حصن مشهور» من حصون ناحية بني حشيش 
ؤه إلى الشمال الثترقي .من صتعاء على مشافة أ كيلومترا.. ومن ذمزمر قاضي صنغاء محمد الإبتاوي أخذ عنه 
الإمام أحمدء وهشام الإبناوي أحد شيوخ الشافعي انظر : معجم قبائل وبلدان اليمن للحجري»› ص١٠۲.‏ 

(۲) انظر: قرة العيون لابن الدييع» ص۸٦٤-۹٦٤.‏ 

(۳) انظر: بغية المستفيد لابن الدييع» ص١۷٠.‏ 

٠٤٠١ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةء لمحمد فريد بك» الناشر: دار النفائس» بیروت.‎ )٤( 


أولا: الأئمة الزيدية: 


الإمام المؤيد بالل بن الناصر من سنة (١٦٦۸-۸٠۹ه).‏ 

الإمام الهادي عز الدين الحسن من سنة (۰-۸۷۹٠٠۹ه).‏ 

الإمام الأمير أحمد بن الناصر من سنة (ت۰۸٠۹ه).‏ 

الإمام الناصر لدين الله الحسن بن عز الدين من سنة (۹۲۱-۹۰۰ه). 
الإمام المنصور بالل محمد بن علي الوشلي من سنة (۹۱۰-۸۸۰ه). 
الإمام المتوكل على الله شرف الدين يحيى من سنة (۹۱۲-٥٦۹١ه).‏ 


الإمام مجد الدين بن الحسن من سنة (۲-۹۲۹٦۹ه).‏ 


ثانيا: سلاطين دولة بني طاهر: 


السلطان علي بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين الطاهري» وقد حكم من سنة 
( ۲-۷۰ ھ(. 


المنصور عبد الوهاب بن داود» وقد حكم من سنة (۸۸۳-٤۸۹ه).‏ 


الظافر عامر بن عبد الوهاب» وقد حكم من سنة (٤۹۲۳-۸۹ه).‏ 


ثالثا: أمراء المماليك 


٠‏ حسين الجركسي» وقد حكم من سنة (۱۷١۹ه‏ إلى سنة ۹۲۲ه). 


۵ برسباي سنة (۹۲۳ه). 


الإسكندر الجركسي سنة (۹۲۳ه). 


أحمد الناخوذة الجركسي. 


رابعاً: ولاة الدولة العثمانية 
سليمان باشا حكم في الفترة (٥٤۹٩-٩٤۹ه).‏ 


© مصطفی باشا النشار حکم في الفترة (9-4۸ھ). 


"¥ 


الميحث الثاني 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


غلب على هذا العصر كثرة الصراعات وقيام أكثر من دولة كما مر ذكره مما أدى إلى 
عدم استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس ومع ذلك وصلت التجارة اليمنية في 
هذا العصر إلى آسيا وأفريقيا'. 

والمؤلف نفسه ابن بهران رحمه الله كان من التجار اليمنيين الذين وصلوا إلى الحبشةء 
حيث كان يتاجر بالحرير والأقمشةء إلى جانب تحصيله للعلم. 

وقد اتسمت الحياة الاجتماعية في هذا العصر بالنشاط والحركة الدائبةء وانتشار العادات 
والصفات الحميدة في أوساط المجتمع اليمني» كإكرام الضيف» والحرص على المروءة 
والشر ا و تخر ها من كلاق الحكة 

إلا أن المجتمع كان يصاب ببعض العلل نتيجة ثوران القبائل والحروب بين الأئمة 
والسلاطين» والتناز ع على السلطةء فربما دخلت القبائل إلى المدن ونهبت وسلبت حتى 
يضمحل الأمن والاستقرار إلى جانب ما يجده الناس من انقطاع الأمطار» وكثرة الضرائب 
والزكوات التي قد تفرض من بعض الأئمة والولاة. 

وامتازت الحياة الاجتماعية في ذلك العصر بكثرة الأعياد والمناسبات كالاحتفال بعيد 
الفطر وعيد الأضحىء» فيقوم الناس بصنع الطعام وإقامة الولائم ويتصدقون على الفقراء. 

واعتمد أبناء هذا العصر في دخلهم المادي على ما يعود عليهم من حرفهم التي كانوا 
يشتغلون بها كالزراعة والصناعة والتجارة» واعتمد الجند في دخلهم على ما يعطون من 
ديوان الجند» كما اعتمد الأئمة الأشراف على أوقاف تصرف للضعفاء والمعوزين منهب 


.)"۷١°ص( انظر: الفضل المزيد»‎ )١( 
انظر: مقدمة كتاب القواعد للاإمام محمد بن إبراهيم الوزير(ت۰٤۸ه)»› تحقيق: وليد الربيعي»› رسالة ماجستير غير‎ () 
.۲۲ منشورة» ص‎ 


۳ 


وربما وضعت لهم صدقة من الجامع الكبير بصنعاء . 


أما عن اللباس في ذلك العصر فقد كانت هناك أزياء تتميز بها شرائح المجتمع» فللقضاة 
زي يعرفون به» وللعلماء زي يعرفون به أيضاء وللأمراء زي مختلف عن زي القضاة 
والعلماءء وكذلك للأشراف زي خاص بهم» وللنساء زي خاص بهن» فعند الخروج تستعمل 
المرأة في الغالب نوعا من الملابس يسمى جوخةء وتضع على رأسها صرطورأ ثم يغطى 


ا E‏ 1 ۲ 
بملاءة ومن أزيائهن نوع من الأغطية يوضع على الرأس يسمى مصون. 


كما وجد في هذه الفترة أقلية دينية من اليهود كانوا يستوطنون قرى بجانب قرى 
المسلمين»ء وكان أكثر وجودهم في المناطق الجبليةء أما المدن الكبيرة فقد كانت لهم أحياء 


. 


خاصة. 

وكانت حياة الناس تتفاوت من اليسر والعسر فحين تكثر الأمطار ويرخص السعر وتقل 
الأمراض تستقر أوضاع الناس المعيشية. 

ولقد عمل الأغلب من الأفراد بالزراعة لاعتمادهم عليها في معيشتهم مما أدى إلى تكافل 
اجتماعي. كما كان الناس يعتمدون في معيشتهم إلى جانب الزراعة والتجارة على بعمض 
الحرف الصناعية كصناعة الأقمشة والأواني والأسلحةء ومما يتقاضونه من أعمالهم مع 
الدولة.(" 

ومما ذكره المؤلف ابن مهران في كتابه هذا في الكلام على الزكاةء فإنه يمكن لنا أن 
نقول إن منطقة صعدة حيث عاش المؤلف فترات عمره الأخيرة أشاء اشتغاله بالتدريس 
والتأليف» أنها كانت -كما هي الآن- غنية بزراعة الفواكه والثمار والخضروات» وقد فصل 
المؤلف في ذكرها في كتاب الزكاة كقوله: " يجوز خرص التمر الرطب كالعنب والرطب مما 
يكال إذا جف» فكذا ما لا يجفف منهما ومن غيرهما بتقويمه بالنقد» وذلك كالخوخ» والمشمش› 


.۲٠٠/۲ أئمة اليمنء لزبارة‎ )١( 
٣٣ مقدمة كتاب القواعد لابن الوزیر› ص‎ (") 
.٤١ المصدر السابق» ص‎ (") 


والقصب والبقول» وكذا ما يخرج دفعات منهما كاليم» والورد» ونحو الخضروات 
لمذكررة.() 


أما في ذمار فقد كان يزرع البر والشعير والذرة والقضب ونحو ذلك»ء وفيها بساتين 
يسمونها المقاشم فيها البصل والكراث والفجل والجزر» وتسقى من المياه التي تنزع من الآبار 
للمساجد للطهارة يوم نزعهاء ثم تسقى بها المقاشم ويبدل للمساجد ماء جديد. © 


وأما في تهامة فأكثر مزارعها الذرة والدخن والجلجلان وهو السمسم» والنخيل والبطيخ 
والحبحب والتين الحمومي... ويصلح بتهامة التين والعمبا فلفل والليم والقثاء وفي أحوازها 
أشجار التمر هندي وهو الخُمر وكل ما يصلح في البلاد الحارة يصلح في تهامة.( 

أما من ناحية العادات والتقاليد: فقد كان المجتمع في تلك الفترة قد اعتاد على أنواع من 
الأعياد الرسمية والحفلات والنزهات: فمن الحفلات الرسمية وصول خبر انتصار لأحد الأئمة 
على أعدائهء فتقام الحفلات وتوزع الأطعمةء ومن الحفلات الدينية الاحتفال بعيد الفطر 
والأضحى» وبيوم عاشوراءء والاحتفال بقدوم الحجيج من بيت الله الحرام فيتلقون بالمدائح 
وال : 

كما كانوا يحتفلون بقدوم رمضان والتشفيع فيه» فيقوم الإمام بعمل حفلة للإفطار أو 
للخشاء ويذغو الها الأعيان و العلماء وزبما جرت فنها المنافشات العلمية اة 


مقدمة كتاب القواعد لابن الوزير» ص ٤‏ وما بعدها. 


— "o 


الميحث الثالث 
الحالة العلمية 


0 


ع لض اي عاف اة فى ا ار هة ور قرف الاق ن 
يوجد مثيلهاء وقد كان من أبرز معالمها اشتراط الفقه الزيدي -حينها- في الإمام أن يكون 
أعلم أهل وقته» وهو ما جعل أسر الأئمة تهتم بتعليم أبنائهاء وتعاقب على الحكم عدد من 
الأئمة العلماء المجتهدين» متل الإمام المهدي مؤلف "الأزهار' وحفيده الإمام شرف الدين 
المتوكل مولف "الأثمار"» وكان لهم دور" بارز”ٌ في تشجيع العلم وفي مجالسة العلماءء 
واستضافتهم ودعوتهم» واستقدام المؤلفات والنسخ والكتب» وإنشاء المكتبات» ووقف الوقوفات 
على العلماء وطلاب العلم» ونشوء هجر العلم التي كان يقصدها العلماء والمتعلمون. 

وإضافة إلى المكتبات التي أنشأها هؤلاء الأئمة والحكام ومن في طبقتهم» فققد تنافس 
العلماء بل وغيرهم ممن له فضل ومكانة اجتماعية في إنشاء المكتبات الخاصة بهم 
واستنساخ النسخ» وبذل الغالي والنفيس في ذلك. 


ويمكن أن نتعرف على الحالة العلمية في هذا العصر عبر عدة ملامح منها: 


-١‏ هجر العلم ومدار س التعايم: 


كانت هناك عدة مراكز علمية للتدريس والتعليم» جذبت إليها العلماء والمتعلمين» كهجرة 
السرا » حيث ذكر العلامة المقرائي": "أن هذا الوطن سكنه العلماء الفضلاء... ولقد كان 


)١(‏ السرّ: مدينة من نواحي بني حشيش شرق صنعاء» ووادي السر يقع بين سلستي جبال تمتد م نالغرب إلى الشرق 
تفصل بين منطقتي 'خولان' و'نهم" باستثناء بعض الجيوب النهمية يقال لهم 'نهم السر". تشابكت مع الحشيشية. ويمتد 
لادی من کنو نى تخار ك صدا خفن أعالىاالرفة وھ فی طول اکم و عرض ٹر اوح ین > کاک وف 
ألف في هذه المدينة وفضائلها وعلمائها العلامة المقرائي في كتابه " مكنون السر في تحرير نحارير السر". ولايزال 
في السر طائفة من ذرية علي بن الإمام شرف الدين يقال لهم بيت صلاح الدين في قرية النخيّف. انظر: مكنون السر 
للمقرائي. ومعجم قبائل وبلدان اليمن للحجري» ص١٦٠۲.‏ 

(۲) سيأتي ترجمته في متن الدراسة في الكلام على تلاميذ المؤلف ابن بهران . 


۳ 


يفد إليه أعيان الأعيان» وتراجم أهل تلك الأزمان» فيردون ويصدرون» وينهلون وينتفعون»› 
وبه من شامها ویمنها'» ینتفعون» ومنه من تهامتها وجبالها یغترفون"" 'وکانت مساجد هذه 
الجهة من أعظم المساجد حياة وإقامةء لا سيما المسجدين المباركين» أحدهما المسجد المعروف 
بقرية الدارء فإنه وقف فيه للقراءة والإقراء جماعة من الفضلاء والأخيارء والعلماء 
المبرون الأحبار ". 


وقد ذكر الإمام المقرائي تلميذ الشارح» هجرأ كثيرة للعلم منها هجرة الأبناء» وهجرة 
بني جرموز» وهجرة بهمان» وهجرة بيت السيد» وهجرة الحنكة» وهجرة الرحاء وهجرة 
شاطب» وهجرة شعب زايد» وهجرة فللة» وهجرة القضاء بني مرغم» وهجرة المغربة. 

ثم ذكر مجموعة كبيرة من العلماء الأخيار الساكنين فيها والواردين إليهاء حتى أن الإمام 
شرف الدين المتوكل (مؤلف الأثمار) وفد إلى هذه المنطقةء لما بلغه من كثرة الإحياء والطلبة 
للعلم وإقامتهم هنالك. وأنه اجتمع معه العلماء والفضلاء والأولياء وأضافوه» ونه حصلت 
مناقشات ومراجعات في العلوم من الحديث وعلم الرجال والتواريخ وغيرهاممالا يكاد 
يحصل إلا مثلها من متلهم» بل لا يكاد يجتمع مثلهم على تلك الصفات» إذ هؤلاء المجتمعون 
أئمة العلم وأعيان أهل الفضل والاجتهاد. وقد استمرت هذه المناقشات لما يقارب الخمس 
اواك 


)١(‏ شام اليمن: شمالها. ويمنها: جنوبها. انظر: مكنون السرء للعلامة محمد بن حسن المقرائي › حققه زيد بن علي 
الوزير» الناشر: مركز التراث والبحوث اليمني» طاء ١٠٠٠م.‏ ص ۸۳ حاشية .٠١١‏ 

(۲) تهامة : يقصد بها تهامة اليمن وهو ما صاقب حدودها الغربية كلهاء ويقصد ب'الجبال"' ما يسمى ب'اليمن الأعلى'. 
انظر: مكنون السر ص ٦٩۹‏ حاشية رقم .٠١‏ 

(۳) مسجد قرية الدار يقع غربي بيوت قرية الأبناء. وهو الآن مهمل ويعرف بمسجد الدار الأصلي. وقرية الأبناء ثمن 
من أثمان بني حشيش يشمل قرى ومحلات كثيرة. انظر: مكنون السر ص ٦۹‏ حاشية رقم .۲١‏ وص٤١٠.‏ 

.٠۳١صو‎ .1۹ انظر: مكنون السر ص‎ )٤( 

)٥(‏ تأتي ترجتمه في تلاميذ المؤلف. 

(1) في مکنون السر» ص .٠١۷-۱۳١‏ 


١‏ كشرة الأوقاف على العدم وأهده: 


فقد كان كثير من آهل المدن والمراكز ينذرون ويقفون على هذه الهجر العلميةء ويقفون 
عليها وقوفات صالحة» يجعلونها للعلماء والمتعلمين. فمنها ما هو للصرف على العلماء 
ومشايخ العلم» ومنها ما هو للمتعلمينء ومنها ما هو لتعلم القرآن العظيم وأهله» ومنها ما هو 


غرفت بكترة الأرقات وتعددها و تتو عه 


۲- المجالس العامية: 

والتي كانت تنشأً في مختلف هجر العلم ومراكزه في صنعاء وصعدة وما حولهمامن 
المناطق» فقد كانت تنشاً المجالس العلمية التي لا تحوي كما هو المتبادر العالم وطلابه» بل 
التي يحضرها جمع غفير من العلماءء يقومون بالمدارسة»ء والمناقشةء والحوار العلمي المثمر. 
وكان بعض العلماء يقوم بقراءة كتابه الذي ألفه» ثم تدور بعمض المناقشات والحوارات 
والاعتراضات» فيقوم هذا العالم بتدوين ذلك» وبتعديل مؤلفه بالحذف والإضافة والتغيير» مما 
استفاده من تلك المجالس وممن حضرها من العلماء. 

ومن أمثلة ذلك مما له صلة بموضوع البحث» تلك المجالس العلمية التي أقامها الإمام 
شرف الدين» والتي كان يقرأ فيها المؤلفون» شروحهم للأتمار» كمثل المؤلف ابن بهران» 
وتلميذه وقرينه يحيى المقرائي» وغيرهم ممن قام بشرح الأثمار والذين ذكرناهم في سرد 
شروح الأثمار. 

وقد ذكر المقرائي في كتابه (مكنون السر) وصفاً لهذه المجالس التي كان يحضرها 
الا كا ا و ا وة م کر اام وا 

ومما يتسق مع هذا الملمح» ما كان يجري من حوارات علمية عبر الكتابات والرسائل 


بين العلماءء والسؤالات والأجوبة والاعتراضات والفوائد والتنبيهات» حتى إن بعض هذه 


(1) انظر: مكنون السر للعلامة المقرائي» ص ۷۲. 


—- ۳A —- 


مر ناتا ضار ت كا مفيذة تناها أهل :الع و نخر نها ومن فلك بها ذكتز :في ذه 
الدراسة في ترجمة مؤلف الأزهار والأثمار والشارح ابن بهران» من الرسائل والأجوبة التي 
ضار ت لفات عة لها مكانتا العامة 


۲- تعظيم القبانس للعلماء ': 

حيث كان أهل تلك الجهات يحتكمون لعلمائها وفضلائهاء ويمتثلون لأوامرهم ونواهيهم» 
ولا يقدمون إلا تبعاً لإقدامهم ولا يحجمون إلا تبعاً لإحجامهم» وكانوا يقومون بطلبة العم 
وغيره» ويعينونهم على الطاعات بالإعانات النافعات» التي تفرغ قلوبهم للعلم والطاعات 
ليحصل الثواب للجميع» وكان كثير منهم يخرجون زكاتين» زكاة للدولة وزكاة للطلبة 
ان 

a O LE A E 
ويجلونهم» ويفدون عليهم للتفقه في الدين وأعمال الدنيا والآاخرةء ويصلونهم بالزكوات»‎ 
ويبرونهم من خالص أموالهم بأنواع البر.‎ 


:- تجمح العلماء و سلاب العام في هجر الحادم ومراكز التعاسم: 


يبلغ مرتبة العلماءء فيستوطن هذه الأماكن لما يرى من الإكرام والاحترام ووفور العلماء 
وطلاب العلم. 
بل كان العلماء الذين قد بلغوا مراتب في العلم» يفدون إلى هجر العلم ومدارسه»ء 
لاستكمال علومهم وفضائلهم» ثم يستوطنونهاء حتى تكاثر العلماء ونشأت بيئة علمية متوافرة. 
ونه لاء مذلا العامة (المر تى ن لقا شح لعز لت ابن هران فاته وف إل 
هجرة السر بأولاده من (هجرة فلله) لطلب العلم والنهاية فيهء وكان قد بلغ درجة الكمال.. ثم 


بنى له فيها دارأ واكتسب هناك أموالاء وترك وطنه وإخوته وقرابته ؛ لما رأى في هذه 


— ۳۹ 


الأماكن من العلماء والفضلاء والأتقياء والمحاسن التي لا تكاد توجد في وطنه. (^ 


-١‏ انتشار الكتب ونشاط حركة النسح 

الكتب مستودع العلم» وهي أصله وأساسه»ء ولهذا فقد انتشرت المكتبات العامة والخاصةء 
وتسابق العلماء والفضلاء في اقتناء الكتب واستنساخهاء وروايتها مسندة إلى مؤلفيها فيما 
يعرف ب (الإجازة). 

وقد ذكر المقرائي وصفا عجيبا عن المكتبات في عصر المؤلف» منها ما ذكره عن مكتبة 
آل المقرائي جده وآبيه» فقد ذکر عن جده حسن بن حميد آنه حصل في مکكتبته فوق 
الخمسمائة مجلد كبار» منها ما هو بخطه ومنها ما هو تنسیخه وتملکه وشراؤه» ولم يخل مجلد 
منها مما هو بغير خطه عن وضع شيء من الفوائد والتعاليق والحواشي والتنبيهات 
والاستدراكات بخط يده» بحيث أن بعض تلك الكتب وضع فيها بخط يده أكثر من المتن. ( 

وعن والده الفقيه محمد بن حسن بن حميد» أنه جمع كتب الجدء ثم أقام بهجرة السر»ء 
وألف التأليفات الكثيرة ولم يزل يتناهى في العلوم ويحصل كتبها حتى بلغ الغاية القصوىء 
وقد بلغت الكتب التي نسخها بيده ما يزيد عن أربعين مجلدأء وقد كان مكبا على تحصيل 
الكتب العديدة» وكانت يده خفيفة في النسخ» بحيث ينسخ كتابين في نفس الوقت» فيكتب 
الصفحة الكبيرة من الكتاب الأول سريعاء فإلى أن ينشف الحبر» كان ينتقل إلى كتاب آخر 
فيكتب صفحةء ثم يعود إلى الآخر وهكذا حتى يتم الكتابين معأً. وقد توفي وقد بدأ في كتب 
كثيرة لم يتمهاء وهي كراريس تقارب العشرين كتابا. 7© 

ثم المؤلف المقرائي الذي جمع كتب جده ووالده وأضاف إليهاء وهو نفسه ألف التآليف 
الكثيرة والكبيرةء ومنها عدة شروح لمتن الأثمار كما سيأتي. 

وذكر أيضا مكتبة بني ذرة الحيمي»› وكان عالما فقيهاء وأولاده محمد وعبدالرحيم 
)١(‏ انظر مكنون السر للعلامة المقرائي» ص ۷۷. 


)"( انظر: مکنون السر» ص ۰ -1. 
(۳) انظر: مکنون السر» ص ۱۱۸-۱۱۷. 


وعبدالرحمن» وكانوا من أهل العلم والكمالء ولهم خزانة كتب في جميع العلوم من خطوطهم 
وغيرهاء صارت باقية مع ذريتهم في الحيمة» وهي من أعظم خزائن كتب الزيدية 
EE EY‏ 


.١١١ انظر: مكنون السر»› ص‎ )١( 


الفصل الثاني 
ترجمة (المؤلف) العلامة محمد بن يجيى الصعدي 


وفیہ آریعتّ مباحث: 
المبحث الأول: اسمہ ولقبہ ونشآتہ العلميت ومناقبہ ومنزلتہ عند 
العلماء 
المبحث الثاني: أولاده وشيوخہ وتلامذتہ 
المبحث الثالث: منهج العقدي والفقهي 


المبحت الرابع: مؤلماتہم 


الميحث الأول 
اسمه ولقبه ومولده ونشاته ومناقبه ومنزلته عند العلماء 


اسو : 


حجاج بن حسن بن إسماعيل بن إبراهيم بن حميدان بن قمران بن مالك بن عمر بن رازح بن 
أ 8 ٤ 8 ۰. 8 a‏ ۱ 
أسعد بن يحيى بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تميم بن مر اليمانى الصعدي'. 


اق : 
5 


٠` 


لقب المؤلف ب(بدر الدين) ء كما عرف ببهران الزيدى. ‏ وعرف بالصعدي» حيث 


کک ی کوان 


مولده و فشاته: 
كانت ولادته بمدينة صعدة سنة ثمان وثمانين وتمان مائة (۸۸۸ه/۱۳۷۸م).(° 
كانت بداية نشأته بمدينة بصعدة» الت كانت حاضرة | ينهاء حيث أخذ 
و بد اي بمدینه ڊ ي صر ي 


علمائهاء في مختلف الفنون. 


)١(‏ هكذا ذكر نسبه العلامة محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع ١/۹١٤٠ء‏ وذكر نحوه في مطلع البدور ومجمع 
البحور» لأحمد بن صالح بن أبي الرجال »)٠١۹۲-۱۰۲۹(‏ تحقيق عبدالرقيب مطهر» منشورات مركز أهل البيت 
للدراسات الإسلامية» صعدة » طا ١١٤١ه-٤٠٠م. .۳۹۸/٤‏ وطبعة مركز التراث والبحوث › بتحقيق 
عبدالسلام الوجیه ومحمد عزان» .۳۷٦/٤‏ 

(۲) طبقات الزيدية الكبرى» المسمى ببلوغ المراد إلى معرفة الإسعادء لإبراهيم بن القاسم»٠/١١٠٠١.‏ وفي النسخة 
الإلكترونية .٠٠۲/۲‏ 

(۳) البدر الطالع .۲۷١/۲‏ 

.٠٤٠١/۷ المصادر السابقةء وكتاب الأعلام» لخير الدين الزركليء‎ )٤( 

)٥(‏ كذا ذكر أغلب من ترجم له» أما المقرائي في مكنون السر» ص۸۳ فقد ذكر أن تاريخ ولادته هي ۸۸۳م. 


والعلامة ابن بهران رحمه اللهء ابتدأً بطلب العلم في بلده صعدةء ولكنه بجانب ذلك 
امتهن التجارة» في بيع الحرير وغيره» وكان يتنقل بين المدن اليمنية بل وغيرهاء حيث وصل 
إلى الحبشة» لكن امتهانه للتجارة لم يشغله عن طلب العلم» بل ساعده تنقله للتعرف على عدد 
من العلماء» وعلى سعة أفقه» وتعدد مواهبه»ء واشتغاله بفنون العلم المتعددة» حيث لم يققصر 
على جانب واحد من العلم» بل كان موسوعة علمية. أضف إلى ذلك ما كان يتميز به من 
روح أدبية وعلمية أضفت عليه التأمل والنظر والاعتبار في المشاهد والأحوال والناس 
والخلائق» والحكمة والاعتبار والبلاغة. ولذلك فإنه كان يلتقط العلوم والفوائد في أي مدينة 
ينزلها ومن أي عالم يلقاه» بلا كبر ولا استخفاف. وقد قالوا إنه: " كان إذا وفد قرية فيها قراءة 
کر م ول فل قا سن ال انها فط عل رة لفط و ا عل ها اتر ا 
السيل اجتماع النقط ولما برع في العلوم وعاد من رحلته إلى شيخه العلامة السيد المرتضى 
بن قاسم نشر العلوم بمسجد الصتّرحة من مدينة (صعدة)ء وكان فيه أكثر وقته"'. 

وامتهانه للتجارة يدل على أنه نشأً في أسرة متوسطة من الناحية الماديةء حيث أن الأسر 
الثرية ذات الدخول العاليةء كان أبناؤها يتفرغون للعلم والتحصيل» مكتفين بما يملكونه من 
دخول من الزراعة أو الأملاك أو التركات. كما يدلنا ذلك على روحه العاليةء حيث رفع 
نفسه من الحاجة للغير» أو الفاقة المذلةء والطمع لما عند الغيرء ولهذا فققد ذكروا إن من 
سجاياه أنه كان يأكل من صنعة يده. 

ولهذا قال ابن أبي الرجال: 'وكان محمد بن يحيى رئيس وقته في العلوم» وجيها في 


العلماء» وذلك نتيجة الورع وعزف النفس عن الطمع'. ( 


.۳۷۸/٤ مطلع البدور ومجمع البحورء لأحمد بن صالح بن أبي الرجال‎ )١( 
.۳۷۸/٤ مطلع البدور ومجمع البحورء لأحمد بن صالح بن أبي الرجال‎ )۲( 


أسرته: 
ولم أجد ذكرا لأحد قبله من أسرته في باب العلم أو الحكم أو الوجاهةء مما يدل على أنه 


كما يقال رجل عصامي» وأنه نهض بنفسة في العلم وفي الكسب وفي الجاه والمكانة. 


وله أخ یسمی موسی بن یحیی بهران: کان شاعرا مجیداء وله دیوان شعر مخطوطا'ء 
غاللة فى مدخ الإمام شرف الدين و أر لاذه نل قاد قالها على لان االإسام جو اا على 
يعفن من رة شعر ا وفية فاك في الغزل: ر اتيب بيات متفرفة في لتر اشيج وله 
بصعدة» وتوفي قبل المؤلف بمدينة صنعاء بالطاعون سنة ۹۳۳ه.( 


E‏ ا ا ا 
ومفصلة»ء ومدحوه بالعلم والفقه والتحقيق وحسن التأليف والأدب والفضل والورع والوجاهة.. 
إلى ما هنالك من عبارات الثناء» وهذا الثناء يبدأ من شيوخه وأقرانه» ويتصل بتلاميذه ومن 
بعده. وأكتفي ببعض هذه النقول التي تبين ذلك» وما ذكر يدل على ما أغفل: 
الأصوليء النحوي»› المفسرء فريد دهره» وشمس عصره» وزينة مصره»ء عين أعيان العلماء 
من شيعتنا العاملين المحيين لسنة رسول رب العالمين» من علمه ممدود بسبعة أبحر» ويومه 
في العلوم كعمر سبعة أنسر» العلم ثيابهء والأدب ملئ إهابهء ما يؤنسه في الوحشة إلا الدفاترء 


ولا يصحبه في الوحدة إلا المحابرء عَم الفضل» وواسطة عقد الدهرء ونادرة الدنياء وغرة 


)١(‏ لدي صورة منه» وناسخه عبدالله بن محمد بن حسين بن محمد بن علي بن يحيى الشامي»› سنة ۰ه قال 
ناسخها: والنسخة التي نقلت هذه منها مبتورة من آخرها. وفيه قصيدة ذكر فيها: ومما قاله الفقيه جمال الدين محمد 
بن يحيى بهران صنو صاحب الديوان يمدح بها المرتضى بن قاسم... أ.ه والصنو تطلق على الأخ الشقيق. 

(۲) الأعلام للزركلي .٠۳٠/۷‏ 


— £0 


A NE RET 
وقال شيخه المرتضى بن قاسم: "هو الفقيه» الأفضل» العلامة»ء بهاء المجالس» وعماد‎ - 
المدارس» ذو القريحة المنقادةء والفطنة الوقادةء الأديب النجيب» الآخذ من كل فن بأوفر‎ 

نصيب» الرامي في کل سهم مصيب”. 

- العلامة محمد بن أحمد مرغم» حيث قال: ' وبعد فقد سألني من يجب علي إسعاده 
وتعين الإتيان بما يحصل عنده مراده لتقتي بفضله»ء ومعرفتي بكماله ونبله» وهو الفقيه محمد 
بن يحيى أن أجيز له ما علا من مسموعاتي وعلوم العربية والأحكام الفقهية» والأصول غير 
الكلاميةء فأجبته إلى ما طلب".° 

- وقد أثنى عليه العلامة ابن أبي الرجال لمّا ترجم له بما لا مزيد عليه» وذكر خلاصة 
ذلك بقوله: 'واتفقت كلمتهم على جميل نعته» وعلى أنه وحيد زمانه ووقته» خاض في العلوم 
الإسلامية جميعهاء وانقاد له أبيُها المنيع مطيعاء فله في كل علم علّمٌ منشور» ولواء مضي 
تحته كَل عم مشهور .۵ 

- لقبه الشوكاني ب "المحقق / محمد بن يحيى بهران"» وقال عنه: 'أحد علماء اليمن 
المشاهير» وقال: وبرع في جميع الفنون وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره وصنف 


٠  استأا‎ 


- أثنى عليه تلميذه العلامة يحيى المقرائي فقال: "كان رحمه الله عالم عصره وإمام 


(1) طبقات الزيدية الكبرى .٠۲٠/١‏ وذكرها أيضا العلامة القاضي الحسين بن الناصر الشرفي (ت ١١١١ه)‏ في 
كتاب مطمح الآمال» بتحقيق عبدالله الحوثي» من مطبوعات مؤسسة الإمام زید» ط۱› ۰٩٤۱ه-۲۰۰۰م» ."٤۳/١‏ 

۲) طبقات الزيدية الكبرى .٠٠١/۲‏ 

) طبقات الزيدية الكبرى .٥٠٠/۲‏ 

) مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجالء .٠۷١/٤‏ 

) البدر الطالع .٠٤٠١/۲‏ 


۳ 


٤ 


) 
) 
) 
) 


ده ره وگان اليه النهاية قى حل العقرد و حكما فيلا فى القعرة؛ فن شامها وبت 0 
وشرقها وغربهاء يرجع إليه نحارير العلماءء ويلتمس منه الأحكام الفقهية الحكماءء قد انتقشر 
علمه في تلك الجهات» وارتفعت تأليفاته إلى أعلى الدرجات» قد ألف في كل فن التأليفات 


ء 


المفيدة الكبار المشرقة أنوارها في جميع أقطارها"'. 


وقال أيضا: " وله فى جميع قتون العلوم التاليفات و الموضو عات المفيدات»:المنقو لات 
a‏ و و و 
وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به»ء أو ولد 


صالح يدعو له) ()". 


و فاتسس: 


توفي رحمه الله تعالی عصر يوم السبت» في ٠١‏ رمضان سنة ۷٥۹ه‏ /١١١٠م»‏ في 
مدينة صعدة» وقبره في المقبرة التي غربي المدينة المذكورة» في موضع يسمى 


'العر بد ( 


ام امن شاا ويها جنها تون ار س 4 ية 1 

۲) مكنون السر ص .۸٤‏ 

۳) مكنون السر» ص ۸۷. 

)٤‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
vY/o‏ ]61۰[ 


(ه) البدر الطالع .۲۷٠/١‏ طبقات الزيدية الكبرى .۳۸٠/٤‏ مكنون السر» ص .۸٣‏ 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني 
أولاده وشیوخه وتلامذته 


اشتهر من أولاده واحد هو/ عبد العزیز بن محمد بن یحیی بهران]۹۳۲ه-۱۰۱۰ه]ء 
والذي سلك طريق والده في العلم والفضل» وقد لازمه ملازمة شديدةء وكان أجل تلامذته» 
وأعطاه إجازة بجميع مؤلفاته ومسموعاته» حيث قال والده ما لفظه: ": قد أجزت للولد الفاضل 
العالم العامل وجيه الدين عبد العزيز أدام الله توفيقه أن يروي عني جميع ما سمعه علي من 
الكتب المذكورة» وكذلك سائر تأليفاتي ومسموعاتي ومجازاتي لمعرفتي بكماله وصلاحيته 
لذلك وإتقانه "(. 

كما تتلمذ كثيرأً على القاضي محمد بن علي الضمدي» حيث قال له مالفظه: " وبعد فكان 
من نعم الله علي وإحسانه المسوق إلي» أن قيض لي بالاجتماع بالولد الفاضل الكامل» العلامة 
العاملء ربيب حجر الفضائل» الآخذ في كل فن من العلم الشريف بحظ طائل» وجيه الدين 
عبد العزيز» وقد وقعت بيننا مذاكرات في كتب من العلوم العقلية والنقلية فمن ذلك (جامع 
الأصول) في أحاديث الرسول.... قرأ أيده الله جميع ذلك قراءة فحص وتحقيق» وأحاط 
بكل ما اشتملت[عليه] من كل معنى دقيق» وأبدع في ذلك وأجادء وبلغ غاية السؤل والمرادء 
وقد سألني الإذن في رواية ما سمعه مني» وحفظه عني» وأن أجيز له ما سوى ذلك من 
مسموعاتي ومستجازاتي» وقد آثرت إسعاده» وإجابته إلى ما أراده» لما هو عليه من العلم 
والورع والإتقان» وإن لم أكن ممن يصلح لهذا الشأن» فأجزت له أن يروي عني جميع ما ذكر 


وغير ذلك مما ثبت لي فيه طريق الروايةء غير مشترط عليه إلا ما هو معروف عند أهل 


.ه٠٤/١ طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
وذکر هنا أسماء الكتب المختلفة.‎ )۲( 


الو ور كان بک ا حك ا ن ا و لفل ا 

وقد بلغ عبد العزيز من العلم المرتبة الفضلى» حتى قال القاضي أحمد بن يحيى حابس: 
إنه كان يعرف جميع علوم الاجتهاد علم إتقان»ء لكنه لا يستنبط الأحكام» وهو شيخ الشيوخ في 
الك و التو 

ع ار فاد م فد و غرف اة و داكن من لخدا 
أثناء توليه» حتى صار يلقب ب الحاكم/ عبدالعزيز بن بهران. 

وهناك إشكال كبير في تاريخ مولد عبد العزيز» إذ ذكز المترجمون له إنه ولد نة 
۸ه وتوفي سنة ١٠١٠٠ه.‏ فعلى هذا يكون عبد العزيز هذا قد ولد قبل وفاة والده ب ٩‏ 
سنين» ويبعد أن يكون في هذا السن قد بلغ درجة من العلم تناسب ما ذكره والده في الإجازة 
التي ذكرناها هنا. ولهذا فإني أرجح أن يكون مولده هو سنة ١۹۳هء‏ حيث صرح العلامة 
إبراهيم بن القاسم بأنه عمّر ۷۸سنة.' فيكون والده قد توفي وعمره ٠١‏ سنة. 

ولم أجد ذكرا لولد غيره في التراجم» فمن المحتمل أنه لم يكن للمؤلف ابن بهران غيره 


أو أنه لم يشتهر ويُعرف غير عبد العزيز › والله أعلم. 


شيون المؤلف: 
تقدم فيما سبق أن العلامة ابن بهران درس على العديد من المشايخ والعلماءء لكن ذكر 


المترجمون للمؤلف أشهر أربعة مشايخ له وهم: 


.ه٠٤/١ طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

(۲) مطلع البدور ۳۳/۳. 

(۳) في طبقات الزيدية الكبرى .١٠١/١‏ وذكر مولده ووفاته [ ]٠١٠٠-۹٤۸‏ وأن عمره ۷۸ سنة وهو مشكل» إذ لو 
حسبنا عمره حسب ما ذكره المؤلف في تاريخ ولادته ووفاته فسيكون ٦۲‏ سنة. وحل الإشكال فيما ذكر أعلاهء وأن 
هناك خطأ في تاریخ مولده. 


-١‏ الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدى أحمد بن يحيى' 
إت ۸۷۷ه] (مؤلف الأثمار) الذي شرحه المؤلف بهذا الكتاب. 

۲- محمد بن أحمد بن مرغم ۹۳۱-۸۳٦[‏ هھ" من العلماء المعروفين برع في الفقه» وقد 
وصفه أحد تلامدته أنه إمام وقته» ووحيد EN EET‏ والصغار› وحكما فيصلا في 
المسائل والمعضلات الكبار» وغيثاً في العلماء النحارير المجتهدين الأخيار". وكانت إجازته 


٤ 1‏ 4 ۴ و ۴ ® . 0 mE‏ 
للقاضي محمد بن ي یحیے بهران سنة ست عشرة ونسعمائة. 


۳- المرتضى بن القاسم بن إيراهيم المؤيدي القطابري (ت١۹۳ه)‏ “» كان إماما عظيما 
محتقا في المنطق والمعانى والبيان وسائر علوم العربية متفقهاء له في أصول الدين وفروعه اليد 
الطولى وفتاواه بالتحقيق مشهورة. قرأ عليه ابن بهران فترة» ثم أعطاه إجازة عامة وذلك سنة 


۹٦‏ ه. 


“٤‏ يحيى بن حرمل الصعدي (توفي عام ١٤۹ه)‏ في صعدة. کان شيخا مشهورا في 


جميع الفنون» وهو من مشايخ ابن بهران» قرأ عليه (شرح ابن عقيل). ) 


.]۷۸١[ ٠١۸/۳ وطبقات الزيدية الكبرى لإبراهيم بن القاسم المؤيد بالله‎ .]٠٠١[ ۲٠٤/١ ترجمته في البدر الطالع‎ )١( 
وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه.‎ .٠۷۸/۳ ومآثر الأبرار لمحمد بن علي الصعدي المعروف بابن فند‎ 

(۲) البدر الطالع .١١١/۲‏ وطبقات الزيدية الکبری ۳۳۲/۲ .]٥٦۸[‏ ومطلع البدور .٠۸١/٤‏ 

(۳) مكنون السر»› ص ۷1. 

)٤(‏ كذا ذكر المؤيد بال في كتابه طبقات الزيدية الكبرى ۳۳۲/١‏ ولم أعلم هل هو لقب يلقب به العلماء عند العامة 
(وهو ما زال ساريا في بعض المناطق في اليمن)» أو لأنه قد تولى القضاء في حياته !! 

)٥(‏ البدر الطالع ۷۳/۳. وطبقات الزيدية الكبری ۳۳۲/۲ .]١٦۸[‏ ومطلع البدور .٠۸٠١/٤‏ مكنون السر» ص۷۷. 

(1) مکنون السر ص ٩‏ 


للمؤلف رحمه الله تلاميذ عدة» والذين وقفت عليهم أربعة: 


-١‏ ولده / عبد العزیز بن محمد بن یحیی بهران [۹۲۲ه-۰٠۰٠ه]ء‏ وهو كما تكر 
أوجههم» حيث أجازه والده المؤلف ابن بهران إجازة عامة بجميع مسموعاته ومروياته. وقد 


۲- يحيى بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود المقرائي بلدا الحارثي المذحجي نسبا 
۹۸١ - ۹۰۸[‏ ه] ' قيل فيه: العالم بن العالم بن العالم. من علماء صعدة» أقام يدرس بها 
ويؤلف. وقد رحل إلى مكة ولقي الحافظ ابن حجر الهيثمي وسأله بمسائل. وقد شارك المقرائي 
شيخه ابن بهران بل نافسه في شرح الأثمار بعدة شروح ذكرناها في الكلام على شروح الأثمار. 
كما شاركه في التتلمذ ومصاحبة الإمام شرف الدين المتوكل» إلا أنه كان يوقره التوقير التامء 
ويقول عنه: سيدي وشيخي الفقيه المجتهد المبرز الإمام» الإمام الحبر القمقام عز الدين محمد 
بن يحيى. ‏ وقد ترجم له ترجمة واسعة جيدة في كتابه مكنون السر. () 

۳- - الفقيه بدر الدين محمد بن علي بن عمر الضمدي [ت۹۸۸ه] رحل إلى مكة 
ولقي الحافظ ابن حجر» وأجازه إجازة عامة عجيبةء قال في أولها: ' قال شيخه ابن حجر 


الهيثمي: هو الشيخ العلامة الهمام» والمفتي القمقام» والمتضلمع بالعلوم الشرعيةء والمتمكن من 


(۱) البدر الطالع .۳۳١/۲‏ وطبقات الزيدية الکبری .]۷۹٩[۱۳۰/۳‏ 

)"( القمقام: البحر والسيد الجامع للسيادة الواسع الخير. المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفی وآخرون»› ۰/۲ ٩‏ نشر دار 
الدعوة تحفیق مجمع اللغة العربية. 

)"( مكنون السر ص ۸۳. 

(“( ص ۹۲-۸۲۳. 


.۳۷۹/٤ ومطلع البدور‎ .]٠٥٤[ ٤٥٤/۲ وطبقات الزيدية الکبری‎ .٦٦/۳ ملحق البدر الطالع‎ )٥( 


— 0١ 


العلوم الآلية والأدبية والفقهية.."'. 

قال هو: 'وأكثر قراءتي في التفسير والعربية والحديث والأصول الفقهية والدينية والقواعد 
المنطقيةء وأكثر العلوم الأدبية على حي ف غر ادن کد ن تخ نان أجاز لي 
أن أروي عنه كل مسموعاته ومستجازاته ومجموعاته» ما قرأته عليه ومالم أقرأًء وقد قرأت 
عل رة ااا و 

وهو الذي ألح على شيخه ابن بهران بإنشاء قصيدته المشهورة اللامية على نهج قصيدة 
الطغرائي» وإليه أشار ابن بهران بقوله فيها: 

تمت برسم أخ ما زال لني ** إتشاءها ابا في الصنح والطقل() 

-٤‏ الحسن بن محمد بن علي بن سليمان بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن 
زريق الزريقي» العنسي» الهيصمي» الجلجلي» الهمداني» الفقيهء العلامة. ۸۹٦[‏ - ١٦۹ه](°‏ 
وكان من الأعلام المحققين» وهو ممن أسهم في شرح الأثمار بحاشية تشبه الشرح» وسيأتي 
ذكرها في شروح الأثمار. وقد أجازه ابن بهران بخطه إجازة عامة من تأليف ومسموع سنة 


٤٦‏ ه. 


.]٠٠١٤[٤٥١/١ انظرها في طبقات الزيدية الكبرى‎ )١ 

المصدر السابق. 

.]٦١٤[٤٥١/١ الزيدية الكبرى‎ aT 

١‏ أكتلاط ظلمة اللدل يباقى ضر ء النهار. انظر: كتاب الاشتقاق » لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء 

.۸٤ النشر : مكتبة الخانجي - القاهرة / مصر - الطبعة : الثالثة . ص‎ a 
ويطلق على الوقت الذي قبل الغروب بقليل » فإذا طفلت الشمس أى دنت للغروب وقل ما بينها وبينه واسم تلك‎ 
.٠٠٤/۲ الساعة الطفل اشتق من الطفل لقلته وصغره. انظر: الصحاح للجوهري»‎ 
.٤۹/۱ أعلام المؤلفين الزيدية‎ .]۱۹۷[۳٠١/١ طبقات الزيدية الكبرى‎ )٥( 


٢ 
۳ 


٤ 


)۱( 
)( 
)( 
(ئ) 1 


— o - 


الميحب الثالت 
المؤلف ابن بهران رحمه الله زيدي المذهب عقيدة وفقها وولاءَ وموطناء ومنهجه العقدي 


والفقهي يتمثل في المذهب الزيدي» ولذلك فإنه يحسن بنا التعريف بإيجاز بالمذهب الزيدي. 


التعريف بمذ هب الزيدية: 


الزيدية فرقة تنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»ء ابي 
الحسين (١۷ه-۲۲١ه)‏ روى عن أبيه زين العابدين» وأخيه الباقر» وعروة بن 
الزبير .وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد» وشعبة» وفضيل بن مرزوق» والمطلب ابن زياد 
وسعيد بن خثيم» وابن أبي الزناد. وكان ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على هشام بن 


عبدالملك» فاستشهد. 


قال عباد الرواجني: أنبأنا عمرو بن القاسم قال: دخلت على جعفر الصادق» وعنده ناس 
من الرافضة. فقلت: إنهم يبرؤون من عمك زيد» فقال: برئ الله ممن تبرأً منه» كان والله 


أقر نا لكتاب الله وأفقهنا في دين اللهء وأوصلنا للرحم» ما تركنا وفينا مثله. 


ريب تحن ادااسن الذي ريدي أن اله إلى الما زب بن علي ر حت ااك 
تكن نسبة مذهبيةء كتقليد الشافعية للإمام الشافعي أو المالكية للإمام مالك» وإنما هي نسبة 
أعتزاء ٠‏ ذلك أن الإمام زيد لم يؤسس مذهبا فقهياًء مع علمه وجلالتة» وإنما قام بالثورة ضد 


المنكر» وقتال الظالمين. كما فعل جده الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن له فقه 


(۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۸۹/۰ [۱۸۷]. وطبقات ابن سعد ٠٠١ / ٠‏ وكتاب وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن خلكانء تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» 
4٤.م..‏ /۲۲ء و ١٠١ / ١‏ وكتاب فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس» الناشر : 
دار صادر - بیروت» ط ۱ء ٤۱۹۷م.‏ ۲ / ۲١‏ ۳۸. وغیرها 

(۲) كتاب الزيدية الطائفة لا المذهب» لعلي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين» .٤/١‏ وأئمة أهل البيت الزيديةء لعباس 


محمد زيد» ٠۳/١‏ نشر مؤسسة الإمام زيد. 


— o۳ - 


وفتوى يتميز بهما كأئمة المذاهب» كما لم يكن له تلاميذ منصرفون لتدوين فقهه وفتاويه 
وتأصيلها وكتابتها.. كما أن هناك سببا آخر يؤيد ما ذكرنا وهو أن المذهب الزيدي من قواعده 
الهامة تحريم التقليد على المجتهد ومنعه إلا للعامي. 

ولذلك فإن هذه النسبة لم يطلقها الإمام زيد على نفسه ولا على أتباعه ولا أطلقها أتباعه 
على أنفسهم في البدايةء وإنما أطلقت بعد ذلك بفترات طويلة. 

ولهذا قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في (الملل والنحل) في تعريف 
الزيدية: 'فالزيدية منسوبون إلى زيد بن علي عليه السلام ؛ لقولهم جميعاً بإمامته»ء وإن لم 
يكونوا على مذهبه في مسائل الفروع» وهي تخالف الشافعية والحنفية في ذلك؛ لأنهم إنما 
نسبوا إلى أبي حنيفة والشافعية لمتابعتهم لهما في الفروع. 

فالمذهب الزيدي إنما نشأً وتأسس وقام على موضوع واحد وهو موضوع الإمامة» 
والإمامة هي مدار اهتمام فرق الشيعة كلهاء وشغلهم الشاغل» ومحور عقائدهم السياسيةء 
والإمام زيد بن علي أساس دعوته هو موضوع الإمامة والثورة على الظلمة.. ولم ينشاً 
المذهب في الفروع إلا على فترات متباعدة تقدر بقرنين تقريبا من مقتل الإمام زيد» بعد أن 
قام للمذهب نوغ من السلطة والحكم في منطقتين : 

الأولى: في خراسان في الديلم والجيل على يد الإمام الناصر الأطروش الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(المتوفى سنة ٤٠هد‏ ). 


() الملل والنحل للإمام المهدي ص ۲۲٠‏ نقلاً من كتاب الزيدية نشأتها ومعتقداتهاء للقاضي إسماعيل الأكوع › الطبعة 
الثالثة ١١٤٠ه-٠٠٠۲م»‏ بدون ناشر »> ص١١.‏ 

(۲) الجيل والديلم من بلاد خراسان من خلف طبرستان » ولوعورتهما يقال أحيانا جبل الجيل وجبال الديلم» ولهذا 
استطاع الخارجون على دولة الخلافة الاستقلال بهذه المناطق لصعوبة السيطرة عليها. انظر: معجم البلدان » لياقوت 


بن عبد اللہ الحموی ابی عبد اللہ › الناشر : دار الفکر - بیروت. ۲۰۲/۲ و ۱۷۹/۳ و۲۹۲/۳. 
بن ي ابي شر : دار بيرو و و 
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الثانية: في جهة اليمن - في صعدة وصنعاء وما حولهما- على يد الإمام الهادي يحيى 
بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» (المتوفى سنة ۲۹۸ه). 

وحين قامت لهذين الإمامين دولة احتاجا إلى تأصيل وتأسيس الفروع والأحكام الفقهية 
وتدوين وتأصيل وتأليف للمذهب ليتميز عن المذاهب الأخرىء» وكانت المؤلفات قبل هذا 
مجرد أمالي ومسائل وأجزاء في مواضيع متفرقة. 

وأما قبل هذا فقد كانت أسس وقواعد المذهب الزيدي تنحصر في مسألة الإمامة»ء وعرف 
المذهب بهذا الموضوع» وتعريفات العلماء للزيدية من الزيدية أنفسهم أو من غيرهم تنطلق 
من هذا الأساس» كما عرفها ابن النديم بالفهرست بقوله: " الزيدية الذين قالوا بإمامة زيد بن 
علي عليه السلام» ثم قالوا بعده بالإمامة في ولد فاطمة كائناً من كان بعد أن يكون عنده 
شروط الإمامة"'. وكذلك تعريف الشيخ المفيد بقوله: " وأما الزيدية فهم القائلون بإمامة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد بن علي عليهم السلام» وبإماممة كل 
فاطمي دعا إلى نفسه وهو على ظاهر العدالة» ومن أهل العلم والشجاعةء وكانت بيعته على 
تجريد السيف للجهاد'. 

ولما سبق فقد استخلص بعض الباحثين "أن الزيدية عبر تاريخها الطويل» هي حركة 


ا ا 


(1) الملل والنحل للإمام المهدي ص ۲۲٠‏ نقلاً من كتاب الزيدية للقاضي إسماعيل الأكوع ص١٠.‏ 

6ار الاي 

(۳) الدكتور عبدالله الشماحي في مقدمته لكتاب القول الجلي في الذب عن مذهب الإمام زيد بن علي» ص١٠.‏ الطبعة 
الفالفة التاتر دان لشو الكل سا 


سبقات ر جال ا لمذهب الزيدي': 

۹- طبقة المؤسسين : 

" الإمام زيد بن علي بن الحسين بن غل ینطاب الو فى( ا ۲ھ. 

« الإمام القاسم بن إيراهيم الرسّي (ت١٤٠ه).‏ 

الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (ت۲۹۸ه)(حفيد القاسم 
الرسي). وهو المؤسس للمذهب وللدولة الزيدية في اليمن. وإليه ينسب المذهب فيقال 
المذهب الهادوي ؛ لأنه في الواقع هو الذي وضع أسس وفروع المذهب في اليمن. 

الإمام الناصر لدين الله الحسن الأطروش بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 


للمذهب وللدولة الزيدية في خراسان. 
۲- طبقة المخرجين: وهم الذين استخرجوا من كلام الأئمة أو احتجاجاتهم أحكاما لا 
تتعارض مع الأدلّة الشرعية ؛ ومن هؤلاء: 
د العلاّمة محمد بن منصور المرادي (ت۲۹۳ه) 
العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم المتوفى سنة ۴۳١٥٠٠ه.‏ 
" العلامة الإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين بن هارون الحسني (ت١١٤ه)‏ 
" العلامة أبوطالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني (ت٤ ٤٤‏ ه) 


العلامة علي بن بلال الأملي مولى الإمامين المؤيد بالل و أبي طالب. 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كتاب أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام» للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمانء 
تحقيق عبدالله بن حمود العزي» .٠١/١‏ و كتاب (الزيدية الطائفة لا المذهب)» لعلي بن عبد الكريم الفضيل شرف 


A الدين›‎ 
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۳- طبقة المحصلين. وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال الأئمة وما استخرج منها ونقلوها 
إلى تلامذتهم بطريق الرواية أو المناولة (الإجازة) لمؤلفاتهم ؛ ومن رجال هذه الطبقة:- 


" القاضي زيد بن محمد الكلاري الجيلي الملقب بحافظ أقوال العترة وهو من أتباع 


الإمام المؤيد بالل السالف الذكر. 


العلامة السيد علي بن العباس بن إبراهيم الملقب براوي إجماعات أهل البييت 


(ت ٤٣۰‏ ه) 
العلامة القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام البهلولي (ت٣۷٠ده).‏ 
" العلامة القاضي الحسن بن محمد الرصاص (ت٤۸١٥ه).‏ 
" العلامة الإمام عبدالله بن حمزة (ت٤١٦٠ه).‏ 
٤‏ طبقة المذاكرين: وهم الذين از اجعرا أقرّال من تق دمهم وقح صو ها سعدا ومنتا 
وعرضوها على أصول المذهب وقواعده المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله فأقروا ما توافق 


معها واعتبروها المذهب» وما لم يوافقها في رأيهم لم يعتبروها مذهبا للفرقة الزيديةء وكان 


في نظرهم رأيا خاصا بصاحبه غير معاب عليه باعتبار أن کل مجتهد مصيب ؛ ومن هؤلاء: 
" القاضي العلامة عبدالله بن زيد العنسي (ت۷٦٦٠ه).‏ 
ف فاشني الاه خمت ين ليان ن آي الر جال الخ ري ا الي موتا 


(ت۰٣۷ه‏ (. 
# العلامة الإمام یحیی بن حمزة (ت۹٤۷ه).‏ 
القاضي العلامة يوسف بن أحمد بن عتمان الثلائي (ت۲٣۸ه)‏ 


" العلامة الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت١٤۸ه).‏ 
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-٥‏ طبقة المجتهدين: نظرأ لما يتميز به المذهب الزيدي من الدعوة للاجتهادء والححث 
على التفقه ونبذ التقليد لمن تحقق بالعلم» فقد نبغ من حضن هذا المذهب» عدد من المجتهدين› 
الذين لاقت مؤلفاتهم القبول لدى جميع علماء المسلمينء ولأقوالهم وعلمهم الفضل في جمع 
كلمة المسلمين على الكتاب والسنة ونبذ التعصبات المذهبية والعرقية والتمسك بما كان عليه 
السلف الصالح» ومن هؤلاء تمثيلاً لا حصرأ مع ذكر أبرز كتاب عرفوا به: 
" الإمام محمد بن إبراهيم الوزير (المتوفى ١٤۸ه)‏ صاحب كتاب العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة أبي القاسم. 

" الإمام الحسن بن أحمد الجلال (المتوفى سنة ٤۸٠٠ه)‏ صاحب كتاب ضوء النهار 
المشرق على صفحات الأنهار. 

" الإمام صالح بن المهدي المقبلي (المتوفي بمكة سنة ١٠١٠۸‏ ه). صاحب كتاب العلم 
الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. 

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير (المتوفى سنة ۸۲٠١ه)‏ صاحب كتاب سبل السلام 
شرح بلوغ المرام. 

" الإمام محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة ١٠٠٠ه)‏ صاحب كتاب نيل الأوطار 


شرح منتقی الأخبار. 


زيدية اليمن": 


زيدية اليمن ينتسبون عمليا إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي 


٠٤١(‏ - ۲۹۸ه) الذي قدم إلى اليمن من الحجاز سنة ۲۸٤‏ ه/۸۹۷م ؛ فدعا إلى نفسه 


-۲۸٤( والقسم الثاني للزيدية جغرافياً ومذهبياً: زيدية الجبل والديلم أتباع الناصر الأطروش الحسن بن علي‎ )١( 
ه) الذي صار إلى بلاد الجيل والديلم فدعا الناس إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي» وبقت الزيدية ظاهرين‎ ٠٤ 
هناك»› ثم اکتسحهم المذهب الرافضي بسبب المجاورة.‎ 
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بالإمامةء وتلقب بالهادي» فكان المؤسس الأول لدولة الأئمة في اليمنء وكان عالماً مجتهدا 
گنير اء خد( غلم الگادم) كن يعض تة المعتؤلة ٠‏ وهو فى الأول تع لهم و أما في 
الفروع فقد استقل فيها باجتهاده» فخالف زيد بن علي فيما ذهب إليه من اجتهاده» ولم يتقيد 
بأقواله التي تضمنها (مجمو ع الفقه الكبير) و (الجامع الكافي) لأقواله أيضاء ولم يبق لمذهب 
الإمام زيد بن علي الأول في الأصول والفروع منهم متابع.( 

ومع هذاء فقد تغلب اسم المذهب الزيدي على مذهب الهادي» وذلك لأن الهادي وأتباعه 
يقولون بإمامة زيد بن علي» ووجوب الخروج على الظلمة» ويعتقدون فضله»ء وزعامته» 
ويحصرون الإمامة فيمن قام ودعا من أولاد الحسنين وهو جامع لشروط الإمامة المدونة في 
كتبهم» فمن قال بإمامته فهو زيدي» وإن لم يلتزم مذهبه في الفروع؛ فإن أكثر الزيدية على 
رأي غيره في المسائل الاجتهادية والمسائل النظريةء وكذلك أئمته كالقاسم» والهماديء 
والناصر؛ فهم ينتسبون إلى زيد بن علي» مع أنهم كانوا مثله في الاجتهاد ويخالفونه في كثير 


من المسائل. (° 


(١)وقد‏ ذكر بعض المترجمين لعلماء الزيدية أن الإمام الهادي تتلمذ على يد أبي القاسم البلخي [۹-۲۷۲٠۳ه]‏ أحد أئمة 
المعتزلةء وبعضهم ذكر أن الهادي سافر إلى بغداد لطلب العلم ولقي هنالك البلخي وتتلمذ عليه. 
ها لامر كاد كرون متيلا + قالرماة اهادي لما سافن الى الفن :غا ۸۴ فا کا ھن مروف کان مر 
البللخي ٠١‏ سنوات تقريباً » ولم ينقل عن الهادي أنه خرج من الیمن حتی مماته عام [۲۹۸ه]. وحیينئذ ربما يكون 
تأثر الهادي بالبلخي تم عن طريق قراءة كتبه أو حدثت مراسلة بينهما » لا سيما وأن البلخي قد سافر إلى جرجان 
مناصراً للداعي والناصر وهما من أئمة الزيدية. والغريب أن بعض الزيدية يذكر أيضاً أن الهادي قد سافر إلى هناك 
أيام الدعوة الزيدية !!! 
(۲) طبقات الزيدية الصغرى (المستطاب) مخطوط للإمام يحيى بن القاسم (ت ١٠٠١ه)‏ » نقلاً من كتاب الزيدية 
للقاضي إسماعيل الأكوع ص۷١٠.‏ 
(۳) المنية والأمل شرح كتاب الملل والنحلء للإمام الإمام المهدي أحمد بن یحیی المرتضی [١٥۷۷-١٠٤۸ه]‏ مطبوع»ء 
نقلاً من كتاب الزيدية للقاضي إسماعيل الأكوغ ص .٠١۷‏ 
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هناك علاقة قوية بين الزيدية والمعتزلة'ء ومع أن المعتزلة يخالفون الزيدية في أساس 
م فيم ره ا لاام ومر هم ن الاما على بن آي طا جف ل ان فاكف تايا 
وعلاقة تاريخية ثابتة بين أئمة الزيدية وعلماء المعتزلة» جعلت المذهب الزيدي يتأرجح في 


باب العقيدة بين عقيدة أسلافه أئمة أهل البيت» وبين أصول وعقائد المعتزلة. 
ولهذا يذهب بعض الباحثين أن هناك ثلاثة تيارات في المذهب الزيدي وهي: 


التيار الأول: يتبع مذهب المعتزلة ويعتبره قرين المذهب الزيدي في العقيدة» وقد كان 
على رأس هذا التيار كثير من أكابر الزيدية في القرن السادس الهجري وما بعده» كالإمام 


أحمد بن سليمان (٦٦٠٥ه)‏ والإمام عبد الله بن حمزه (١٥٠“ه).‏ 
مام حمز 


ويظهر أن هذا التيار هو الذي كان سائدأ في عصر المؤلف ابن بهران رحمه اللهء حيث 


أن الإمام شمس الدين (مؤلف الأثمار) قد ضمن عقيدة المعتزلة كاملة في مقدمة الأثمار 


)١(‏ المعتزلة : فرقة من المتكلمين يخالفون أهل الستنة في بعض المعتقدات على رأسهمْ وأصل بن عطاء الذي اعتزل 
بأصنحابه حلقة الحسن البَصري الوّاحد معتزلي» نشأت في أواخر العصر الأموي» وقد اعتمدت على العقل المجرد في 
فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد 
أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية (*) والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة و الوعيدية ". انظر: 
'المعجم الوسيط (۲/ ٩۹۹)ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)٠٤ /١(‏ 

(۲) حيث يجوز المعتزلة الخطاً على الإمام علي في حروبه وأن الإمام علي ما كان على يقين من الصواب في قتاله 
وحروبه التي جرت بينه وبين مخالفيه» حيث يرى أن أحد الفريقين منهما كان على خطأً لكن لا يعينه. ومن الغرابة 
أن بعض علماء الزيدية يرى أن المعتزلة يحكم عليهم بالفسق بسبب مسألة الإمامة هذه بينما هو في العقيدة مقلد 
وتابع لهم. 

(۳) هناك علاقة تاريخية بين أئمة الزيدية وبين بعض علماء المعتزلةء كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين كالدكتور 
الكمالي في كتابه عن الإمام المهدي» فالإمام زيد بن علي (١۷٠ه-١١١ه)‏ ورأس المعتزلة واصل بن عطاء ۸٠(‏ 
-١١١ه‏ )» حينما التقاه في رحلته بالبصرة وقيل أنه التقى به في المدينةء وكذا الإمام القاسم بن إيراهيم الرسي 
(۹٦١ه-١٤۲ه)‏ وأبي الهذيل العلأف المعتزلي ( ت ١٠٠ه)ء‏ وذلك عندما قابله في مصر. 

)٤(‏ الدكتور محمد الكمالي في كتابه (الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي شانتا 
وعقائديا). طبعة دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمن؛ الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ ه-۱٩۱۹۹م.‏ ص .٥۷‏ 


۾ س 


(خطبة الكتاب)» وقام المؤلف ابن بهران بشرحها بالتفصيل في مقدمة الكتاب» وهي نفسها 
عقيدة المعتزلة المنقولة من كتبهم وأصولهم. 

التيار الثاني: المعارض لتيار الاعتزال ويرون أن عقائد المعتزلة دخيلة على آل البييت 
فهم يدافعون عن مذهب آل البيت ويحاولون تحريره من ربقة الاعتزال» ومن هؤلاء أحمد بن 
يحيى بن حميدان» الذي ألف مجموعا جمع فيه مقولات وأخباراً كثيرة تثبت أن مذهب 
الاعتزال يخالف المعقول والمنقول» وأن الزيدية الحقيقية بعيدة كل البعد عن مذهب الاعتزال 


الابتداعي. وكذلك الإمام القاسم بن محمد (ت۲۹١٠٠ه)‏ مؤلف كتاب "الأساس"'. 


وهؤلاء يرون أن الاعتزال طارئ على الزيدية وعلى اليمن» فقد ذكرَ يحيى بن الحسين 
في كتابه (أنباء اليمن) في أخبار سنة ١٠٥ه‏ ما لفظه: 'وفي أيام أحمد بن سليمان خرجت 
كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن» على يد القاضي جعفر بن عبدالسلام» لما سافرَ إلى تلك 
الجهةء فمن ذلك الوقت ظهرَ واستظهر مذهب المعتزلّة وكَتبُْهُّم في اليمن» وتمستك به أيضاً 


المطرفيّةء وتابعوا أبا القاسم البلخي» وسائر الزيدية المخترعة تابَعوا أبا هاشم عبدالسلام 


.٥۸ الدكتور محمد الكمالي» الإمام المهدي» ص‎ )١( 
المطرفية : فرقة من فرق الزيدية تنسب إلى مطرّف بن شهاب» من أعلام أواخر المئة الرابعة وأوائل المئة الخامسة‎ )۲( 
› للهجرة» وكانوا من شيعة الهادي يحي بن الحسين ويقلدونه في الفروع» أما في الأصول فهم على طريقة المعتزلة‎ 
لكنهم يقولون بخلق العناصر الأربعة الماء والتراب والهواء والنارء وبالانفعال فيما عدا ذلك... كما أنهم خالفوا‎ 
الزيدية في أهم مبادئها وهو الإمامةء فإنهم لم يشترطوا النسب فيمن يتولاهاء وهو ما جر عليهم العداء كما فعل الإمام‎ 
عبدالله بن حمزة الذي استحل دماءهم وأموالهم وأخرب ديارهم ومساجدهم» وممن يوافقهم بهذا نشوان بن سعيد‎ 
.٩١-۸۹ الحميري. انظر: الزيدية نشأتها ومعتقداتها » لإسماعيل الأكوع » ص‎ 
المخترعة: فرقة زيدية عرفت بهذا الاسم لقولهم: باختراع الله الأعراض في الأجسام» وأنها لا تحصل بطبائعها-كما‎ )۳( 
تقول المطرفية- وهو يقولون بإمامة علي بالنص» وخطأ المشايخ بالتقدم عليه ومخالفة ذلك النص» والتوقف في‎ 
تفسيقهم. وقد جرى بينهم وبين المطرفية نزاع شديد وخلاف مرير في عهد الإمام عبدالله بن حمزة» وكان رئيس‎ 
المخترعة علي بن شهر من بيت أكلب من قاع البون شمال صنعاءء وقد تابع أبا هاشم المعتزلي. انظر: الزيدية‎ 
نشأتها ومعتقداتهاء لإسماعيل الأكوع» ص1۲-۹۱.‎ 


بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي'ء وكان قبل ذلك في اليمن غير معروف بين أئمَةَ 
أهل البيت ولا غيرهم من ساثر العرب» وإنما كانت معرفة علمائهم المعرفة من التمسك 
بالكتاب وصحيح السنةء وهو الذي كان عليه السلف الصالہ".( 

التيار الثالث: الذين يرون أن مذهب الإمام زيد هو مذهب السلف المناقض لمذهب 
المعتزلة والمتحرر من التعصب والتقليد» ومن هؤلاء الإمام محمد بن إبراهيم الوزير -۷۷١(‏ 
٠ه(‏ والذي ضمن ذلك في مؤلفات مشهورة مثل(العواصم من القواصم) و(ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان) . وقد ذكر فيه أن سلسلة من علماء الزيدية على امتداد 
التاريخ كانوا على مذهب السلف وقاوموا المذهب الاعتزالي مقاومة عنيفة حتى بلغوا درجة 


من التعصب. ( 


وي 


میزات اذ هب البزيد 


للمدذهب الزيدي في اليمن ميزات حميدة ومناقب جيدة يتميز بها عن غيره من المذاهب› 
وله أصول واسس يتميز بها عن الروافض الذين ينسب المذهب لهم والزيدية منهم براء» ومن 


ذلك بإیجاز : 
-١‏ الدعوة للاجتهاد(): 


تميز المذهب الزيدي في اليمن عن غيره من المذاهب الأخرى بفتح الباب على 


مصراعيه للاجتهاد» وذلك لمن حذق علومه» وأتقن فنونه» من معرفة آيات الأحكام» 


)١(‏ أبو هاشم المعتزلي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي(۷٤۲-١۳۲ه)ء‏ من أبناء أبان مولى عثمان: 
عالم بالكلام» من كبار المعتزلةء له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت 'البهشمية" نسبة إلى كنيته"أبي هاشم'» وله 
مصنفات ككتاب "الشامل" في الفقه» و'تذكرة العالم" و"العدة" في أصول الفقه. ترجمته في الأعلام للزركلي» .۷/٤‏ 

(۲) نقل ذلك القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه (نشوان بن سعيد الحميري) ص١١‏ حاشية. 

(۳) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ص۲۲ وما بعدها. نقلاً عن الدكتور الكمالي في كتابه عن الإمام المهدي 
السابق الذكر» ص .1٠١‏ 

.٠١۸ص انظر: كتاب الزيديةء للقاضي إسماعيل الأكوع‎ )٤( 


ل" — 


وأحاديثهاء ومعرفة مصطلح الحديث» وأصول الفقه» وكذلك النحو والصرف والمعاني 
والبيانء إلى غير ذلك من علوم الرواية والدراية. 

فكان أن ولج لهذا الباب عدد غير قليل من علماء زيدية اليمن» ممن هيأه الله لصعود 
مدارج الاجتهاد» فاشتغلوا بعلوم القرآن المجيدء وتفاسيره» ودراسة أمهمات كتب الحديث 
وعلومه»ء فوجدوا في كتاب الله» وسنة رسوله الصحيحة»ء مالا يحتاج طالب إلى معرفة الحق 
معهما إلى شيء آخر مما يعد من محض الرأي الذي ليس له عليه أثارة من علم» فبرز من 
هؤلاء العلماء أئمة الاجتهاد المطلق» الذين خلعوا ربقة التقليد من أعناقهم» ومن أبرزهم: ابن 
الوزير والجلال والمقبلي والصنعاني والشوكاني» وقد أشرنا لذلك قرييا في ذكر طبقة 
المجتهدين . 

كما ظهر من علماء الزيدية دون هؤلاء في العلم والاجتهاد» ظل اجتهاده داخل حدود 
المذهب ملتزما بنصوصه وتفريعاته» وهم كثر» ولهم قواعد فقهية معتبرة قرروها على أصول 
الفقه. 

۲- الرجوع إلى الحديث النبوي من مصادره المعتبرة: 

وهذه ميزة يتميز بها المذهب الزيدي» فعلماء المذهب الزيدي الهادوي» يأخذون بالسنة 
والحديث من مصادرها المعتبرة المعروفةء في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد 
وغيرهاء كما هو صنيع الشارح ابن بهران في هذا الكتاب محل الدراسة. فأنت لا ترى فيه 
فرقا من حيث الاستدلال بالحديث النبوي عن أي كتاب فقهي آخر في المذاهب الأخرى 
الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلةء وهو الأمر الذي يقرب بين المذاهب بل يجعلها منهجا 
واحداً وطريقا متحدا وإن اختلف في التفريعات لكن المرجع والأصل واحد وهو الكتاب 


والسنة. 
وما ذكرناه هو المعتمد في المذهب» والخط الوسطي فيهء كما نراه في هذا الشرح وفي 


غيره من الشروح الفقهية الزيديةء وهذا لا يعني أنه لا يوجد في المذهب من يغلو كغلو 


۳ 


الرافضة في رذ السنةء ومن يتابعه على ذلك من طوائف المقلدين المتعصبين» فوجود هؤ لاء 
لا يستطيع أن ينكره أحد. وقد حكى عنهم الإمام الشوكاني في أدب الطلب/'» حيث ذكر 
نقائص المقلدين المتعصبين ثم قال: 'وقد ينضم إلى هذا من بعض أهل الجهل والسفه والوقاحة 
وصف ذلك الدليل الذي جاء به المخاطب لهم بالبطلان والكذب إن كان من السنة ولو تمكنوا 
من تكذيب ما في الكتاب العزيز إذا خالف ما قد قلدوا فيه لفعلوا. وأما في ديارنا هذه فقد 
لقنهم من هو مثلهم في القصور والبعد عن معرفة الحق» ذريعة إبليسية ولطيفة مشئومة» هي 
أن دواوين الإسلام الصحيحين والسنن الأربع وما يلتحق بها من المستندات والمجاميع 
المشتملة على السنةء إنما يشتغل بها ويكرر درسهاء ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه» من لم 
يكن من أتباع أهل البيت ! لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة ؛ فيدفعون بهذه الذريعة 
الملعونة جميع السنة المطهرة لأن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما 


في تلك المصنفات ولا سنة غير ما فيها. 


ثم قال في الرد عليهم: وهؤلاء وإن كانوا يعدون من أهل العلم لا يستحقون أن يذكروا 
مع أهله» ولا تنبغي الشغلة بنشر جهلهم وتدوين غباوتهم» لكنهم لما كانوا قد تلبسوا بلباس هل 
العلم وحملوا دفاتره» وقعدوا في المساجد والمدارس اعتقدتهم العامة من أهل العلم» وقبلوا ما 
يلقونه من هذه الفواقر» فضلوا وأضلواء وعظمت بهم الفتنة وحلت بسببهم الرزية» فشاركوا 
سائر المقلدة في ذلك الاعتقاد في أئمتهم الذين قد قلدوهم» واختصوا من بينهم بهذه الخصلة 
الشنيعة والمقالة الفضيعة» فإن أهل التقليد من سائر المذاهب يعظمون كتب السنة ويعترفون 
بشرفها وأنها آقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأنها هي دواوين الإسلام وأمهات 
الحديث وجوامعه التي عول عليها أهل العلم في سابق الدهر ولاحقهء بخلاف أولئك فإنها 


عندهم بالمنزلة التي ذكرناهاء فضموا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى هي أشنع منهاء وإلى بدعة 


() أدب الطلب ومنتهى الأدب للإمام الشوکاني- ص .۷٤‏ بتحقیق عبد الله السریحییء طبعة دار ابن حزم ۹١١٤١ه-‏ 


التعصب بدعة أخرى هي أفظع منهاء ولو كان لهم أقل حظ من علم وأحقر نصيب من فهم لم 
يخف عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما بلغ إليهم من السنة بحسب ما بلغت 
إليه مقدرتهم وانتهى إليه علمهم ولم يتعصبوا فيها لمذهب ولا اقتصروا فيها على ما يطابق 
بعض المذاهب دون بعض بل جمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ليأخذ كل 
عالم منها بقدر علمه وبحسب استعداده. ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب به النوع الإنساني وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة كتب السنة التسجيل على نفسه 
بأنه مبتدع أشد ابتداع فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة 
لجمعها بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع» فانظر 
أصلحك الله ما يصنع الجهل بأهله ويبلغ منهم حتى يوقعهم في هذه الهوة فيعترفون على 
أنفسهم بما يقشعر له جلد الإسلام وتبكي منه عيون أهله"'. 

۳- توقير الصحابة وتحريم سبهم: 

وهذا المسألة هي من عقيدة الزيدية الأساسية والتي كانت من أسباب استشهاد الإمام زيد 
بن علي رحمه الله من وراء خذلان الرافضة له وغدرهم به» بسبب أنه رفض الانسياق في 
ضلالهم بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

فقد ذكر المؤرخون أنه: لما استتب الأمر لزيد بن علي عليه السلام جمع أصحابه 
فخطبهم وأمرهم بسيرة علي بن أبي طالب في الحرب. فقالوا: قد سمعنا مقالتك» فما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فقال: وما عسيت أن آقول فیهما؟ صحبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأخسن الةو هاكرا مه ر جاهد ا في ادخ جام ما تة أا من اهل بن ترا 
منھما ول برل هما خير 


فالا فل لطت مك آهل نك ورد جطا ا رن فد وها غل اطاهة فر غا 


)١(‏ المرجع السابق. 


ھل — 


من أيديكم» وحملا الناس على أكتافكم» يقتلونكم إلى يومكم هذا؟ فقال لهم زيد: إنما وليا علينا 
وعلى الناس» فلم يألوا العمل بكتاب الله وسنة رسوله. 

قالوا: فلم يظلمك بنو أمية إذأًء إن كان أبو بكر وعمر لم يظلماك! فلم تدعونا إلى قتال 
بني أميةء وهم ليسوا لكم ظالمين» لأن هؤلاء إنما تبعوا في ذلك سنة أبي بكر وعمر؟ 

فقال لهم زيد: إن أبا بكر وعمر ليسا كهؤلاء» هؤلاء ظالمون لكم ولأنفسهم» ولأهل بيت 
نبيهم» وإنما أدعوكم إلى كتاب الله ليعمل به» وإلى السنة أن يعمل بهاء وإلى البدع أن تطفأء وإلى 
الظلمة من بني أمية أن تخلع وتنفى» فإن أجبتم سعدتم» وإن أبيتم خسرتم» ولست عليكم بوكيل. 

قالوا: إن برئت منهما وإلا رفضناك!! فقال زيد: الله أكبرء حدثني أبي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: (إنه سيكون قوم يعون حبناء لهم نبز 
يعرفون به» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون) . اذهبوا فإنكم الرافضة. 


ففارقوا زیدا یومئذ فسماهم: الرافضةء فجرى عليهم هذا الاسه. () 


وقد روى هاشم بن البريدء عن زيد بن علي» قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إمام 


الشاكرين» ثم تلا (وَسَيَجُري الله الشأكرن) ” ثم قال: البراءة من أبي بكر هي البراءة من 


)١(‏ هذا الحديث روي من عدة طرق» وهو يعتبر من أصح الأحاديث التي رواها الهادي حيث رواه عن أبيه وأبوه عن 
جده وهكذا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وقد روى الطبراني نحوه في الأوسط ]٦٠٠١[ ٠٠٤/٦‏ من 
طريق أبي سعيد عن أم سلمةء وكذا في الکبیر ۳۸۳/٠۰‏ [۱۲۸۲۲] من طريق ابن عباس. وقد أورده أبو يعلى في 
مسنده ]1۷٤۹[ ١١١/١١‏ من طريق فاطمة بنت النبي رضي الله عنهاء وقاله محقق الكتاب حسين سليم أسد : إسناده 
صحيح. وقد أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٠١١/١‏ › وكذا الشوكاني في الفوائد 
المجموعة ۳۸٠/١‏ [۸۸] وكذا ضعفه الألباني في الضعيفة ]٠٥۹١[‏ وغيرهم . 

(۲) رسالة الحور العين وتنبيه السامعين » لنشوان بن سعيد الحميري (توفي ۷۳٥ه)‏ » تحقيق كمال مصطفى» الناشر: 
الجيل الجديد- صنعاء » ط۲» ١١٠-١١٤٠١ه»‏ ص"ه. تاريخ الطبري .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) سورة آل عمران / آية .٠٤٤‏ 


کے کے 


علي ٩.‏ 
وقد حكى الإمام الشوكاني إجماع أهل البيت على حرمة سب الأصحاب وساق ذلك 
الإجماع من ثلاث عشرة طريقة عن أتمتهم» وفي الطريقة العاشرة قال: حكاها الإمام شرف 
الدين في شرح مقدمة الأثمارء تم قال: فهذه طرق متضمنة لإجماع أهل البييت من أئمة 
الزيدية ومن غيرهم» كما في بعض هذه الطرق» والناقل لهذا الإجماع من أسلفنا ذكره من 

أكابر أئمتهم. 
ثم قال: " فيا من أفسد دينه بذم خير القرون» وفعل بنفسه مالا يفعله المجنون... وإن قلت 
أيها الساب لخير هذه الأمة من الأصحاب أنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية 
الفظيعةء فقد حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق. 
ثم قال: وإن قلت أيها الساب أنك اقتديت بفرقة من غلاة الإمامية فنقول صدقت» فإن فيهم 
فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابةء وقد أجمع على تضليلهم جميع علماء الإسلام من 


أهل البيت وغيرهم» وهم الرافضة الذين رويت الأحاديث في ذمهه.(" 


وقال في موضع آخرا": فمن غلا من الزيدية وس ولب فليس هو من الزيديةء ولا 
م اغ فو ابی ا هاا ار اف رق جت 
رسالة حكيت فيها الإجماع من الآل من نحو ثلاثة عشر طريقاء على أن مذهبهم خلاف 
مذهب الرافضة» وأنهم يعتقدون فضل الصحابةء الذين هم خير القرون» ويتحاشون عن 
مذاهت الرقضن ". 


وللفقيه عبد العزيز ابن المؤلف ابن بهران» والذي كان أحد العلماء والقضاة المرموقين 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۸۹/۰ [۱۸۷]. 

(۲) من كتاب تنبيه الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي» ص ٤١٤‏ وما بعدها. والكتاب مطبوع ضمن كتاب 
الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» طبعة المعهد العالي للقضاء. وقد طبعت هذه الرسالة طبعة مستقلة. 

(۳) وبل الغمام على شفاء الأوام .٠۹٥/۲‏ 


كتاب في الاحتجاج في الترضية على المشايخ الثلاثة وتحريم سبهم. (^ 
وللإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة (۹٤۷ه)»ء‏ رسالة نافعة باسم 'الرسالة الوازعة 
للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين"' ذكر فيها الأدلة على تعظيم الصحابة وحرمتهيه» 


ورد على الغالين من الجارودية' في هذا الشأن. 


-٤‏ عدم القول بعصمة الأئمة: 


فالزيدية مع تعظيمهم وتوقيرهم لأئمة أهل البيت» فلا يقولون بعصمتهم» ولهذا تجد أن 
أئمة الزيدية قد حدث اختلاف بينهم في الأصول والفروع» فتجد علماء الزيدية يختارون من 
ف ا وا او هو ر د ار مد ال اة خا 
لشطحات الرافضة وغلوهم في أتمتهم. 

رل ع ق ا ر ا ا غر مکو و کا ت 
الرافضة الإماميةء فالإمام عندهم من تحققت فيه شروط معينة ذكروهاء وهي قابلة للانطباق 
على أي إمام في أي عصر حتى يومنا. وأئمة الزيدية وعلماؤهم لا ينحصرون في أقوال من 


سبقهم» بل كل واحد منهم يجتهد ما دام قد تأهل لذلك» ولذلك تعددت الاجتهادات في المذهب»ء 


)١(‏ المستطاب (طيقات آلزيدية الصغرى) ليحيى بن القاس .١٠١/١‏ تقلا عن محفق مكنون الس صن ١١؟.‏ والمشايخ 
الثلاثة يعني بهم الثلاثة الخلفاء الراشدين . 

(۲) مطبوعة حديثاً عن دار النشر للجامعات بصنعاءء الطبعة الأولى» ١٠١۲م‏ 

(۳) الجاردودية: فرقة تنسب إلى الزيديةء نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر (توفي سنة ١٠٠وقيل ٠‏ ١٠١ه)‏ ويقولون 
بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي بالوصف والإشارة دون التسمية والتعيين» وهو الإمام بعده 
والناس قصّروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف» وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم» فكفروا بذلك. وهو 
ما دفع البعض إلى أن بُلحق الجارودية بغلاة الشيعة ويقرنها بالإمامية. انظر: الزيدية للقاضي إسماعيل الأكوع» 
ص-۲۳-٤۲.‏ وقد ذكر الإمام عبدالل بن حمزة في كتابه الرسالة الوازعة» صا1٥:‏ بأن هذه الجارودية مختصون 
من بين سائر فرق الزيدية بالتخطئة للصحابة وتفسيقهم» وقد نقل عن بعضهم إكفار بعض الصحافة والله حسبهم فيما 
زعموه واعتقدوه وهو لهم بالمرصاد» وهذه المقالة لا تنسب إلى أحد من أكابر أهل البيت وعلمائهم وأئمتهم .. 


- ٦۸A = 


بل إن الإمام زيد أقواله تذكر مع الأقوال الأخرى في الفقه وما سانده الدليل يذكرء وكذلك 
الإمام الهادي قد يخالفه فقهاء المذهب فيختارون قولا مخالفاً لما ذكره. وتجد هذه الأمور في 
هذا الشرح. وهكذا ما يروى من اجتهادات الإمام علي رضي الله عنه قد يخالفونه إذا ظهمر 
الدليل بخلافه» ومروياته في الحديث كمرويات الصحابة الآخرين» يأخذون بما صح منها. قال 
صاحب الطبقات الصغرى: " وأما الفروع فاستقل ( أي الهادي) فيها باجتهاده فخالف زيد بن 
علي في مذهبه ولم يتقيد لأقواله التي تضمنها مجمو ع الفقه الكبير لزيد بن علي وجامع الكافي 


لأقوال زيد بن علي وأقوال أهل البيت السابقين فمن عرفها علم الخلاف فيها"'. 


وللإمام يحيى بن المحسن بن أبي الفوارس [ت٠۳٠ه]‏ الملقب بالداعي رسالة في هذا 
المعنى» قال فيها: 'ولعلي عليه السلام من القضايا ما لو أجاب به بعض أهل العصر لعد 
جاهلاء كقوله: العبد لا يملك من الطلاق إلا اثنتين ولا يتزوج إلا اثنتين» وقوله في أمة منازع 
فيها ثلاثة في ظهر واحد يقرع بينهم ويغرم القارع لكل من الآخرين ثلث القيمة» وقضى في 
تقل قد أرهة أن فاون رة أنه لفان أنه شم هة اغا .كوكر مسال أخرف: 
ثم قال في آخرها: " وأما رجوعنا عن قول إلى خلافةء فليس فيه نقص» والانتقال من اجتهاد 
إلى اجتهاد آخر جائز بل واجب عند وضوح الحجةء ومن العلماء من له قولان في مسألةء 
ومنهم من له ستة أقوال» علي عليه السلام رجع عن بعض قضاياه» والهادي قال في (الفنون) 


بخلاف قوله في (الأحكام)ء وفي (الأحكام) بخلاف قوله في (المنتخب)'. ° 


وقال الناصر للحق الحسن بن علي: (فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علماء آل 
الرسول فله أن يتبع قول أحدهم إذا وقع له الحق فيه بدليل من غير طعن ولا تخطئة 


. ٤4ص مذكورة في مجموع رسائل حول الزيدية للشريف أبي الحسن الرسي»ء ضمن المكتبة الزيديةء‎ )١( 
.٠٤/٣ وماثر الأبرار‎ .]۷۹١[ ٠۲٣/۳ انظرها وافية في ترجمته في طبقات الزيدية الکبری‎ )۲( 
.٠٤١ ص‎ »م۲۰۰٤-ه‎ ۱٤٩٤ انظر: مجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي» الناشر : مركز آهل البیت»›‎ )۳( 


— ٩۹ 


روي عن الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي - عليه السّلام - أنه قال: (أمافروع 
الشريعة فإن وقع بين الأئمة عليْهم السّلام في ذلك اختلاف فليس ذلك مما ينقص من علمهم 
وفضلهم؛ لأن الإجتهاد في الدين واجب» والإحتياط لازم» والرجوع إلى الكتاب والسنة مما 
تعم به البلوى'» ولكل في عصره نظر واستدلال وبحث وكشف» وقد ينكشف للمتأخر ما لم 
ينكشف للمتقدم» لا بأن المتقدم قصر عما بان للمتأخر... إلى قوله: وليس من الدين تخطئة 
واحد منهم» والحكم عليه بأنه خالف الشريعة والأئمة) . 

والعصمة عند الزيدية غيرها عند الرافضة» فالعصمة عند الزيدية جاءت من فهم خاص 

E ST RT 
من الوقوع في الكبائر» ولهذا يقولون بأن من شملتهم الآية (علي فاطمة والحسن والحسين)‎ 
فإنما المراد عصمتهم من الكبائر لا الصغائر. وفي هذا السياق يقول الإمام المنصور بالل‎ 
عبدالله بن حمزة: " ولم تقع العصمة فيمن علمنا من ولد إسماعيل إلا لمحمد وعلي وفاطمة‎ 


AS 


الى هى زوم الجر ع إلى الككاب والستة في الأمؤر التي قم بها البلوئ. 
( 
( 
( 


.٤؛ص في كتابه (الرسالة النافعة بالأدلة الواقعة)انظر: مجموع رسائل حول الزيدية للشريف أبو الحسن الرسي»‎ )٤ 


انظر مجمو ع السيد حمیدان بن یحیی القاسمي» ص ۱۷۸. 


۳) سورة الأحزاب / آية .٠۳‏ 


) 
) 
) 
) 


ٴ۷ — 


المبحث الرابع 
مۈلغاته 


للعلامة ابن بهران رحمه الله مؤلفات كثيرةء وفي مختلف فنون وأبواب العلم الشرعي» 
وهو ما يدلنا على تبحره وتوسعه في العلوم» وأخذه بنصيب وافر من كل فن من فنون العلم 
الشرعي الموجودة في عصره» وهو ما ذكره من ترجم له من تلامذته ومن المؤرخين بعده» 
مثل ما ذكر تلميذه المقرائي قوله: 'وله في جميع فنون العلوم التأليفات والموضوعات 
r N GEASS NEN RE‏ 

وسوف أذكر اسم الكتاب وبين قوسين أذكر الفن الذي ينتمي له» وغالبها مخطوطء وما 
طبع منها أشير إلى ذلك. ومن هذه المؤلفات. 

-١‏ تفتيح القلوب والأبصار للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار (فقه) 

وهو هذا الكتاب محل الدراسة والتحقيق. والكلام عليه مفصلا في هذه الدراسة. 

۲- التفسير الجامع بين الرواية والدراية' - التكميل الشاف لتفسير الكشاف- تكميل 
الشاف في كشف الكشاف 

جمع فيه بين فوائد (الكشاف) وغيره من التفاسير للزمخشري وابن كثير»ء مما يتعلمق 
بالتفاسير القرآنية والأحاديث النبويةء في تمانية أجزاء.( 

وقد حظي هذا الكتاب بعناية بالغة واحتفاء تام من الإمام المتوكل» فقد قال ابن أبي الرجال 


في ذلك: 'ولما صنف كتابه التفسير وبلغ إلى الإمام شرف الدين وهو يومئذ بالجراف/ كتب 


)١(‏ مكنون السر» ص۸۷. 

(۲) مكنون السر ص٤۸.‏ 

(۳) طبقات الزيدية الکبری ].1۹٤[ ٥۲۳/۲‏ 

)٤(‏ الجراف : بلدة من بني الحارث صارت الآن داخل مدينة صنعاء › فيها قبر العلامة ابن الجلال (المتوفى 


إلى أولاده وخلصانه كتاباً في تعظيم ذلك الكتاب ولفظهء ومن خط الإمام نققت: (يسم الله 
الرحمن الرحيم» أمير المؤمنين وألزمنا الولد الشمسي وصنوه الولد الجمالي» وجميع الأولادء 
والخواص أن يكونوا من جملة من يزف السفر الجليل النبيل إلى المساجد المحروسة والمشاهد 
المأنوسة مع العلماء والمتعلمين والأعيان أجمعين» وأمامهم الأرياح والأعلام وجميع ما يفعل في 
المسار العظام؛ لأن هذه المسرة أعظم ما يكون» وفيها قرار القلوب والعيون)» انتهى كلام الإمام 


شرف الدين» وألصقها العلامة عبد العزيز بن محمد بهران بكتاب التكميل المذكور "'. 


رن اة ق اك افر كاي فن هن الول هران اعانا في ف سر 
المشهور المسمى: (فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير)ء قال العلامة 
صديق بن حسن القنوجي في ترجمة الإمام الشوكاني: " وله التفسير الكبير المسمى: (فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسيرء) وقد سبقه إلى التأليف في الجمع بين 
الرواية والدرايةء العلامة: محمد بن يحيى بن بهران» فله تفسير في ذلك عظيم» لكن تفسير 
شيخنا أبسط وأجمع» وأحسن ترتيبا وترصيفا؛ وقد ذكر الحافظ السيوطي في (الإتقان): أنه 
جعله مقدمة لتفسير جامع للدراية والروايةء سماه: (مطلع البدرين» ومجمع البحرين)". 

ا خد رت الین کر کا ا تر ال لكاي و اة 
والرابع على تجزئة المصنف من كتاب (تكميل الشاف في كشف الكشاف) لمحمد بن يحيى 
ر ا و ا و ی ا 


نجل المصنف عبد العزيز بن محمد بن يحيى بهران» وكذلك الجزء التالث من ذلك الكتقاب 


٤‏ ه) وكان يسكنها الإمام شرف الدينء ولزوجته الشريفة فاطمة قصيدة للإمام عندما مكث بها وتزوج بهاء وقد 
رة طيها على وزن فضيد نها انظزها في مجمرع يلان اليمن راتما الحجري :ص ۸١‏ 

)١(‏ مطلع البدرو ومجمع البحور لابن أبي الرجال .۳۸٠/٤‏ وانظر أيضاً طبقات الزيدية .٠۲٤/١‏ وذكر معنى ذلك 
المقرائي في مكنون السرء ض .۸١‏ وأشار لذلك أيضا العلامة القاضي الحسين بن الناصر الشرفي (ت ١١١١ه)‏ 
في کتاب مطمح الآمال ۲۷۸/۱. 

(۲) أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تأليف صديق بن حسن القنوجي» ط دار الكتب العلميةء بيروت» 
۸م» تحقیق: عبدالجبار زکار (۳ مجلدات)» ۲۰۲/۳. 


م ت اا عص وف ن لك وا 
۳- حاشية على الكشاف (تفسير) (" 
وأظن أنه مؤّلف على عادة العلماء والمصنفين القدماء عند دراسة كتاب أو قراءته» 


يكتبون تعليقات وفوائد على بعض ما في الشرح» أو اعتراضات وتساؤلات» وتسمى 


EEE 
؛- جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار (حديث)- مطبوع‎ 


قال المقرائي: 'ووفاه بتفسير الغريب» فجاء بحمد الله غريب عجيب". ويقول عنه 
يحيى بن القاسم بأنه: " من الكتب المعتمدةء أسند فيها الأحاديث إلى الأمهات الست» استخرجه 
من جامع الأصول وغيره". 
طبع مع أصله البحر الزخار في القاهرة سنة ١١١١ه..‏ 
-٥‏ المعتمد / معتمد ذوي العقول المنتزع من جامع الأصول"" (حديث) 


انتزعه من جامع الأصول ورتبه على أبواب الفقه.“ قال ابن أبي الرجال: ' جمع 


الأمهات الست جميعهاء كما فعل ابن الأثيرء غير أنه رتب ذلك على أبواب الفقه". 


]٦۹٤[ ٥٠۳/۲ طبقات الزيدية‎ .٠٠٤٠-٥٤١/١ مصادر التراث في المكتبات الخاصة- للوجيه‎ )١( 

(۲) طبقات الزيدية .]1۹٤[ ٥۲۳/۲‏ ومكنون السر» ص .۸٦‏ 

(۳) طبقات الزيدية الكبرى ].1۹٤[ ٥۲۳/۲‏ ومصادر التراث .٠٠٦/١‏ وقد طبع عن دار الحكمة اليمانية. 

.۸٩ في مكنون السر» ص‎ )٤( 

)٥(‏ مكنون السر» ص٥۸.‏ حاشية .٠١۷‏ وذكر الوجيه في مصادر التراث نسخة منه (الجزء الثالث) ۹۷/١‏ في مكتبة 
الهاشمي بصعدة» وذكر أن مؤلفه مجهول. 

].1۹٤[ ٥۲۳/۲ طبقات الزيدية الکبری‎ )٦ 

مكنون السر» ص٥۸.‏ 

مصادر التراث في المكتبات الخاصة- للوجيه .٤١ ٦/١‏ وذكره في طبقات الزيدية ]1۹٤[ ٠٥٠١/۲‏ باسم المعتمد. 


۷ 


)1( 
)۷( 
)۸( 
)٩(‏ مطلع البدور ومجمع البحور .۳۷۷/٤‏ 


والمؤلف رحمه الله كان له عناية خاصة بجامع الأصول» بل هو معتمده في نقل الأحاديث 
والألفاظ والروايات التي في هذا الشرح» كما سيأتي تفصيله في مصادر المؤلف. 

-٦‏ الطراز المنتزع من كتاب المعتمد في الحديث'' ( حديث) 

وكأن هذا الكتاب مختصر عن السابق (المعتمد). 

۷- مختصر الشافي / المختصر الشافي في علم العروض والقوافي (في الععمروض 
والقو افي) 

۸- التحفة / تحفة الطلاب (في النحر) 

۹- شرح المقدمة الموسومة بتحفة الطلاب في الإعراب (في النحو) 

-٠‏ الكافل بنيل السؤول في علم الأصول ‏ / الكافل لذوي العقول بنيل السؤل في علم 
الأصول (في أصول الفقه)- مطبو ع 

وقد حظي الكافل بعناية خاصة من العلماءء وتلقاه الناس بالقبول وشرحه جماعة من 
العلماء» وقد ذكر ناظمه في أوله: 


لانه مهذب موضح *** محرر محقق منقح 


(1) مصادر التراث في المكتبات الخاصة- للوجيه .٠٠٦/١‏ وذكره في طبقات الزيدية ]1۹٤[ ٥۲١/١‏ باسم المعتمد. 

(۲) طبقات الزيدية الکبرى ].1۹٤[ ٥۲۳/۲‏ 

(۳) له عدة نسخ مخطوطة. انظر مصادر التراث للوجيه .٤١١-۲١۷/١‏ 

].1۹٤[ ٥۲٠/۲ طبقات الزيدية الكبرى‎ .۲۷٠/۲ البدر الطالع‎ )٤( 

.۸٩٥ص مکنون السر»‎ )٥( 

(1) مكنون السر» ص .۸١‏ ومنه نسخة في مكتبة جامع الإمام الهادي بصعدةء ذكره في مصادر التراث في المكتباتء 
7/۱. 


(۷) طبقات الزيدية الكبرى ].1۹٤[ ٥۲۳/١‏ والكاشف لذوي العقول للعلامة شمس الدين أحمد بن محمد لقمان ١/١‏ 
مصادر التراث .۷٠۱۹/۱‏ مكنون السر .۸٦‏ 
ر و ي 


وأسأل الله به أن ينفعا *** لأنه بأصله قد نفعا 

وقد شرح النظم الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني بكتابه (إجابة السائل شرح بغية الآمل) 
مطبوع. وشرحه تلميذ الصنعاني المحقق إسماعيل بن محمد بن إسحاق بشرح طويل سماه 
(الفواصل شرح بغية الآمل) . وشرحه العلامة أحمد بن محمد بن لقمان [۷٦۳۹-۹١٠ه]‏ 
بشرح سماه (الكاشف لذوي العقول بنيل السؤول) . كما نظمه العالم الأصولي صالح 
النصيري[ ... - بعد١١١١ه‏ ] بكتاب سماه: ( العقد الكامل نظم مختصر الكافل) قال صاحب 
مطلع الأقمار: نظم بديع في غاية النفاسة ونهاية السلاسة مع زيادات زادها من حفظه وهو 
انط من منطو هة الد الامو 

-١‏ بهجة الجمال / بهجة الجمال ومهجة الكمال في المذموم والممدوح من الخصال في 
الأئمة والعمال- مطبو ع( . 

رجح فيها المنع من التأديب بالمال موافقاً للإمام الشافعي» وذكر جملة يسيرة في ترهيب 
الحكام. وذكر المقرائي بأنه كتاب جليل ضمَنه الاحتجاج على من يقول بالتضمين والتوصل 
إلى أخذ الأموال الممنوع عنها بواضح الدليل. ‏ وقد نهج نهج المؤلف ابن بهمران في هذا 
الكتاب القاضي الحسين بن ناصر الحسين بن ناصر النيسائي الشرفي المعروف بالمهلا (المتوفى 
سنة ١١١١ه)‏ في كتابه (طمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سنة الضلال و التنبيه على ما 


کان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه والأئمة الهادون في الأحوال والأقوال 


)١(‏ ذكره في مقدمة إجابة السائل. 

(۲) مصادر التراث .1۸۲/١‏ وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق عبدالكريم الجدبان - وهو في المكتبة الزيدية الشاملة. 

(۳) أعلام المؤلفين الزيدية .٠٦١/١‏ ومنه نسخة في المكتبة الغربية جامع صنعاء 

)٤(‏ طبع سنة ١٤١١ه‏ ضمن مجموعة الرسائل اليمنية والرسالة السابقة بتحقيق العلامة محمد زبارة- مطبعة الجمل 


المصرية جوار الأزهر الشريف. 
)٥(‏ وهي من حيل الحكام والقضاة في ذلك الزمن في التوصل لأخذ أموال الناس. 
() انظر: مكنون السر» ص٦۸.‏ 


— ¥ 


والأفعال). ذكر في مقدمته أنه ألفه على نهج (بهجة الجمال) للعلامة ابن بهران'. 

وهو كتاب بديع» وينقل عن العلامة ابن بهران نصوصا كثيرة ومن ذلك قوله في ذكر 
المفاسد التي أحدثها العمال : " المفسدة الأولى: ما تهور فيه العمال من التأديب بالمالء والعقوبة 
بالمال» إما بأخذه أو بإتلافه» والأمر في ذلك كما حققه الفقيه العلامة: محمد بن يحيى بن بهران 
رحمه الله وغيره من علمائنا إنها إما بأخذ المال أو بإتلافه» ولا شك ولا شبهة في أن دليل العقل 
ناهض» والقرآن ناطق» والسنة متواترة» والإجماع منعقد على تحريم دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم إلا ما دل دليل قاطع على استباحته إذا ثبت هذا فلا يجوز العمل بما صادم تلك 
ا و فة اا فن اه ورو ركا في لتر هة تيا تاج الي 
ا 

-١‏ ابتسام البرق شرح منظومة القصص الحق ( في السيرة) - مطبوع" 

والقصص الحق هي قصيدة للإمام المتوكل شرف الدين مؤلف الأثمارء في السيرة النبوية 
وعنونها ب (القصص الحق في سيرة سيد الخلق ) ومطلعها: 

لككم من الحب صافيه ووافيه ** ومن هوى القلب باديه وخافييه 


أنتم حلول فوادي وهو بيتكم ** وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 


-٣‏ الكشف والبيان في الرد على متصوفة الزمان -.(تصوف) وهي رسالة صغيرة 


مكونة من ٤١صفحة.‏ وقد ذكر المقرائي بأن له رسالة في الرد على المتسمين الصوفيةء وذكر 


(۱) ص ۱. 

(۲) مطمح الآمال في إبقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال للقاضي الحسين الشرفي 2۳۸4/١‏ من إصدارات مؤسسة 
الإمام زيد الثقافيةء ضمن المكتبة الشاملة. 

() طبع برعاية مؤسسة غمضان. ومنه نسخ مخطوطة انظرها في مصادر التراث في المكتبات الخاضة ٠1۳۳/١‏ 
وهذه القصيدة قد شرحها السيد / عبدالله ابن الإمام المتوكل»ء كما في البدر الطالع .۳٠١/١‏ وقال: ذكر فيها فوائد 
جليلة. كما ذكر أيضاً [۷/۳] أن هناك شرحا لطيفا للقصيدة للقاضي / عثمان بن علي الوزير اليمني. 

.٠٠٠/۱ مصادر التراث للوجيه»‎ )٤( 


أنه ذيّل عليها بما يناسب الحال. ( 

° مختصر في أصول الدين.(في علم الكلام)‎ - ١ ٤ 

-٠‏ مجموع في سيرة الأئمة (تاريخ) 

)( المهتدي / بداية المهتدي وهداية المبتدي (في علم السلوك والتصوف)‎ -١ 

اختصره من كتاب بداية الهداية للغزالي. قال الحبشي: مخطوط بالمتحف البريطاني برقم 
(۸۳۹) (. 

۷- كتاب النجاة في معرفة الله عز وجل - (في علم السلوك والتصوف) ° 

۸- المختصر الوافي في علم العروض والقوافي- (في علم العروض وموازين الشعر) 

۹- الملاحة في علم المساحة“ - (الجغرافيا) 

-٠‏ مختصر في الضرب وما يتبعه - (لعل المقصود ضرب وسك النقود) 

-١‏ مختصر في الفرائض” ‏ - (في علم الفرائض والمواريث) 


۲- - تعليق على المصباح الفائض» لتلميذه محمد بن يحيى المقرائي. '“ 


(۱) مكنون السر» ص٦۸.‏ 
(۲) مكنون السر» ص٥۸.‏ 
(۳) مكنون السر» ص٦۸.‏ 
)٤(‏ مكنون السر» ص٦۸.‏ 
)٥(‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمنء عبدالله الحبشي. 
(1) مكنون السر» ص٦۸.‏ 
(۷) مكنون السر» ص٦۸.‏ 
(۸) مکنون السر» ص۸۷. 
)٩(‏ مكنون السر» ص۸۷. 
)٠١(‏ مكنون السر» ص۸۷. 
)١١(‏ مكنون السر» ص۸۷. 


۳- سؤالات وجوابات الإمام عز الدين / جمل من الفوائد (في علوم متنوعة) 


وهي مسائل متنوعة في فنون مختلفة سأل عنها الإمام الحسن بن عز الدين(' 
(۲٦۹۲۹-۸ه)‏ فأجابه فيها وألحق في جوابات الإمام عليه إلحاقات حسنة وتذييلات على 


جوابات الإمام مستحسنة. ( 


شعره: 
المؤلف ابن بهران كان موسوعة في العلوم الشرعية» وله شعر جيد» ومن مشاهير شعره 


اللامية على نهج قصيدة الطغرائي"ء» وهي مشهورة ومطلعها: 


ال في ال و الان في اك فا عو عن رف حا الان 
EE ۸ E E E AEE EE‏ 


وراصنبر على كل ما يّأتي الان به** بر السام بكف الذارع الل 


من لم تفده روف الدهر تجْربَة ** فيا يُحاول فليرأعى مَع الهممَل 
من س المت ال الي فليشق عجبلا ** متها بكرب عَذو غير ذى مَهَل 


من كان ها والششن ی ر ا ي 


)١(‏ الإمام الناصر الحسن بن عز الدين بن الحسن» من العلماء المجتهدين والمؤلفينء ولد في ۲٦٠۸ه‏ وترك الحكم 
وانصرف للعلم» وتوفي عام ۹۲۹ه. 

(۲) مكنون السر» ص۸۷. 

(۳) الطغرائي: الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد» أبو إسماعيلء مؤيد الدينء الاصبهاني الطغرائي[٥٥٤-‏ 
“٤هها]:‏ شاعر» من الوزراء الكتاب» كان ينعت بالأستاذ. قتله السلطان محمود السلجوقي بسبب وشاية سنة 
٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .]۲٠۲[ ٠٥١٤/١١‏ والوافي بالوفيات للصفدي .۲٠٤/١‏ وقصيدته تسمى (لامية 
العجم) بديعة ومطلعها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل *** وشرعة الحزم ذادتني عن المذل 

وحلة العلم أغنتني ملابسها ***وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
)٤(‏ القرن » ودارة الحمل: من منازل الشمس ومواضعها التي وضعها الفلكيون لأماكن مسيرها. 


من ان لاغ ال كا ا 
E ERE E SR EEE‏ 
مَن رام تيل العلا بالمَال يَجْمَعُة 
من هاش عاش وير العيش أشرقة 
عَاجنت ايام دفرى شذة ورا 


4 ن 


وخطضنت في كل واد من مَستالكةا 
ط ورا مقا مُقام الث في صَدف 
بالشرق يوا ويوا في مَقاربها 
وتارة بين أخَر جَهابذة 
هذا ول رض لي حال وقغفت به 
ولا يّتََّْبّفراجاش غارئة 
کے نے ا 
ايوم لاح لي عنتةة أب 


إخققت تلق قال ون 


RR % 


%% 


ومن رَمَّى بسهام العجز لم ينل 
ا 
ی ا 
من عير حل بى من جهله ولي 
وشَرةُ عيش أل الُبن والُخل 
ووت فيم اباق ل علي ويي 
EE‏ 
وار ة في ظ ور الاي ى ,اذل 
والغور يَوْمًا وَيَوْسَا في ذرّى القلّل 
و أمثْحب الغوأغاءَ في زَجَل 
شم العرانينَ بَيْن الخَيْل والخول 
ولم ازل وات الدهرٍ في جدل 
إلا وَجذت رابا أو جرى وشل( 
وَحليّة القفضنل زانتقي لدى لعل 
E‏ حَاجَة قبي 


ا ت 1 o,‏ ا ° خي إ1 ذل 


.٠٠١٠١-١٠١۹/٩ الوشل: الماء القليل» ووشل الماء يشل وشلا ووشلانا: سال أو قطر. انظر: الصحاح للجوهري»›‎ )١( 


E OEE E ETE ETE E, 


فإ أمُت فلق أغذرات في طب ** ون تعمرت لا أصنغي إلى عذل 


وقد ذكر ولده الفقيه عبد العزيز بن محمد أن والده قالها في ابتداء أمره» فلم تكن مثل ما 
قاله بعد كماله» ولهذا ذكر أنه لم يرض بظهور هذه القصيدة وانتشارها؛ لكونها لم يرقمها في 
الللاغة و الفضناة الا ال أن كن اها ن اها كا 
قاسم: 

سرّى وجلا عن مقلة الهايم الغ لغفض ‏ عشيّة حن الرعذ وابتسم الومض 

a E RE a ao 


ولأعبت الأغصان وهنا يد الصبا فأصبح يحكي E‏ 


وقد ذكر المقرائي في ترجمته في مكنون السر" قوله في بدائع صنع الله وخلقه للإسان 
وتفضله عليه بالنعم قوله: 

ب داع نع الله فيك عجيب ‏ وإخسانة لمعه وذ متك قريب 

ت 


٠‏ ت لاما بد أن ك ا ورادلک ,° 1 8 باب E‏ یب 


() انظر مكنون السر» ص١1.‏ وقد ساقها المقرائي بتمامها هناك. 
(۲) وردت في ديوان أخيه موسى بن بهران مخطوط لوحة .٤١‏ 
(۲) ص .٩۱‏ 


وإن بلغ اليل ازى في ملمُة 
ويكشف عك الم بد نوله 
فا تتس من قضل رك إة 


۶ ي or‏ 2 ع 


و 4 .0 Il‏ الت فر 5 ر ب 
فقوت تيف قار ير 


PE E O E 


EE TON EE E: 


رَجَاءَء فراجي الله ل يخيب 


الفصل الثالث 
دراسة الكناب 
وفیہ آریعت مباحث: 
المبحث الأول: التعحريف بالكتاب ونسبتہ إلى مؤلطر وسبب تأليطضر ومكانتہم 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب (الأزهار) ومؤلطضم 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب (الأثمار) ومؤلضم 
المبحت الرابع: منهج المؤلف في الكتاب ومصاد ره ومصطاحاتہ 


المبحت الخامس: وصف النسخ المخطوطل ومتهج التحفقيق 


— AY —- 


الميحث الأول 
التعريف بالكتاب. ونسبته إلى مؤلفه. وسبب تأليفه 
أول: اس الكتاب: 
لم يذكر المؤلف اسم الكتاب خلال شرحهء وقد اشتهر الكتاب في أكثر المصادر بشرح 
ان مغر ان ,ركذ كرد انر رن مزلت أ التين, رق مته رلك اخت ضارا مه 
ولطول, اسم الكتاب المشهوز به خرصا على السجم كما هي غاد المولفين حينها: وقد ذكره 
تلميذه وقرينه يحيى المفرائي باسم (شرح الأثمار الجامع لأدلة علماء الأمصار).( 
وقد اختلف عنوان الكتاب المرقوم على النسخ اختلافاً ييسيرأء فقد ورد الاسم في 
نسخة(أ): (تفتيح القلوب والأبصار للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار). وهو الاسم الذي 
اخترته في هذه الدراسةء وهو أنسبها. وفي نسخة الجامع الكبير - نسخة (ج): (تفتيح القلوب 
والأبصار للاهتداء إلى كيفية اقتطاف أثمار الأزهار). وفي نسخة (د): (تفتيح القلوب 


والأبصار للاهتداء لاقتطاف أثمار الأزهار). 


شانیا: نسخ الکتاب: 

لهذا الكتاب نسخ كثيرة مبثوثة في المكتبات الخاصة والعامة ومن هذه النسخ: 

-١‏ نسخة في مكتبة السيد حمود محمد شرف الدين بمدينة كوكبان» ‏ وهي: الجزء 
الثاني من كتاب (تفتيح القلوب والأبصار) في الفقه لمحمد بن يحيى بهران» المتوفى سنة 
۷ه وتأريخ النسخ سنة ۳١۹ه‏ بخط نسخي ممتاز والناسخ مجهول ونسخة من 


الجزء الأول منه منسوخة بتاريخ ٤٤٠٠ه.‏ 


. من خلال قراءتي للنص المحقق في هذا البحث » وكذلك بالاطلاع على أول الكتاب ومقدمته‎ )١( 
.۸٩ مکنون السر» ص‎ )۲( 
والمكتبة فيها نفائس المخطوطات الزيدية من حيث عناوينها وتواريخها.‎ .١٤١/١ مصادر التراث للوجيه‎ )۳( 


— Af — 


- نسخة من المجلد الأول - تاريخها ١١٠٠٠ه‏ - في مكتبة جامع شهارة. (© 

۳- نسخة كاملة تتكون من ۳ مجلدات» وتاريخها المرقوم على الأول والثاني سنة 
۸ هه - وعلى التالث ١۸١٠ه‏ - في مكتبة السيد محمد عبدالعظيم هادي ESE‏ 

“٤‏ نسخة من الكتاب برقم )٠٠٠١٤١(‏ مصنفة (فقه) وعليها تملكات. ونسخة ثانية برقم 
)٠١۹۳(‏ الجزء الأول ناسخها محمد بن شرف الدين بن الحسن وكان الفراغ من نسخها في 


التابع لوزارة الثقافة. 


ثالثا: نسبة الكتاب إلى مؤلغه: 

الكتاب هو من تأليف ابن بهران قطعاء والأدلة متضافرة على ذلك ومنها: 

أولا: نسخ الكتاب المخطوطة والمبثوثة في المكتباتء وهي نسخ كثرةء وقد اتفقت 
جنا فلي ا الولف ر ا 

ثانياً: ذكر هذا الكتاب كل من ترجم للمؤلف رحمه الله. 

ثالثا: شهرة ذلك وتداوله بين العلماءء كما قال ابن فندا: وشرح آخر لطيف للفقيه 
العلامة عز الدين محمد بن يحيى بن بهران» وهي معروفة متداولة. 

رابعا: إجازات العلماء بالكتاب بالسند إلى المؤلف» ومنها: ماذكره الشوكاني في كتابه 
إتحاف الأكابر . فالعلامة الشوكاني يرويه بإسنادين عن الإمام القاسم بن محمد عن ابن المؤلف 


عبد العزيز عن أبيه المؤلف.١)‏ 


)١(‏ مصادر التراث للوجيه .۷٠٠/١‏ ونسبها خطأ ليحيى المقرائي. ولدي نسخة مصورة منها. 
(۲) مصادر التراث للوجيه .۲١١/١‏ ولدي نسخة مصورة منها. 

(۲) في ماثر الأبرارء .٠۸۳/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ص ٠١١۲ء‏ لمحمد بن علي الشوكاني» طبع ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى 


۲ 


ومن المعاصرين» العلامة مجد الدين المؤيدي خطأ! الإشارة المرجعية غير معرآقفة.» 
حيث أن له إجازة بالكتاب بسندين ذكرهما في كتابيه (لوامع الأنوار) ا و (الجامعة المهمة ) 
0 

خامشتنا: تقر ل الا العاضر ين ومن دهم عن هذا الكتات: 

سادسا: تدريس الكتاب ودراسته من طلاب العلم والعلماء فقد ذكر في أكثر من ترجمة 


أن المترجم قد قرأ شرح الأثمار لابن بهران. 
وفي بعض ذلك ما يغني ويكفي في توثيق الكتاب إلى مؤلفه. 


سیب تتا یغه : 

ذكر المؤلف في أول الكتاب» كعادة المؤلفينء سببين لتأليف الكتاب: 

الأول: ما تميز به مختصر الأثمار من ميزات» وقال في ذلك: ' ولما كان المختقصر 
الميمون المذكورء قد اشتمل على ما تضمنه أصله من منطوق ومفهوم» واحتوى على ما 
يوازيه أو يدانيه من روائع بدائع العلوم» بعبارات رائقة» تتسابق معانيها إلى الأفهام» 
واختيارات فائقة تجلي أنوارها ظلمات الأوهام» فجاء بحمد الله مع لطافة حجمه»ء بحرأ زاخرا 
ينهي إلى متاخل وكثز | شونا تجواهر داقر المفائل.: أشار مو لاا ان الو رة 
أطال الله بقاءه ونصر لواءه» إلى أن أشرحه شرحا يبرز السلسال من معين عيونه» ويرفع 


الأستار عن وجوه خرائد أبكاره وعونه» مع بيان أدلة مسائله التفصيليةء وإقامة البرهان على 


الإمام الشوكاني- المعهد العالي للقضاء- صنعاء- طا (١٠٤٠١ه-٤۱۹۹١م).‏ 

)١(‏ لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظارء للعلامة مجد الدين المؤيدي» ضمن المكتبة 
الزيدية الشاملةء .٠٠٠/١‏ 

.٠١/١ الجامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة»‎ )١( 


— Ao — 


خان خا ا ا اة و دة ها كن ن نكت الو اة اة ال 


السبب الثاني: الطلب من مؤلفه شرف الدين المتوكل» وقال في ذلك: " أشار مولانا أمير 
المؤمنين» أطال الله بقاءه» ونصر لواءه» إلى أن أشرحه شرحا يبرز السلسال ممن معين 
عيونه» ويرفع الأستار عن وجوه خرائد أبكاره وعيونه» مع بيان أدلة مسائله التفصيلية.. إلى 
اکر ا کر 

وقد أشار من ترجم له لذلك» وأن الإمام المتوكل شرف الدين» طلب من المؤلف القيام 
بشرح الأثمار» وهذا الطلب لم يختص به المؤلف بل قد طلبه المتوكل من عدة من العلماء 
الذين كانوا من حوله أن يقوموا بشرح الأثمار» احتفاء بكتابه» ورغبة في إثرائه بالشروح 
والحواشي والتعليقات. وممن ذكر ذلك العلامة ابن أبي الرجال حيث قال: " اعتنى بشرحه 
عن أمر الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين".' 

وقد روي احتفاء المتوكل به حين تمامه وأنه لما وصل إلى الإمام نوه بذكره وأعلنه» 
وروي أنه أمر الإمام أن يطاف به في المشاهد والمدارس بالطبول خانات مع أعيان العلماء 


SN 


لم أجد فيما بين يدي ما يشير إلى تاريخ ابتداء المؤلف تأليف كتابه هذا وتاريخ غ انتهائه 
منه » إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه أن الشارح ابن بهران كان يحضر مجالس قراءة شرح 


الأنمار (الوابل المغزار) لذ لتلميذه وقرينه يحيى بن حميد المقرائي ]۸ ۹۹۰-۰ ه] والذي 


)١‏ تفتيح القلوب والأبصار [القسم الأول المحقق] ج١‏ ص 1۷. والعون : الظهير على الأمر والجمع. 
لماز السابق. 

) مطلع البدور ومجمع البحور ."۷١/٤‏ 

( 


.۳۷١/٤ مطلع البدور ومجمع البحور‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


- A٦ = 


ذكر أنه انتهى من تأليفه يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة ١٤۹ه.‏ ° 

والمؤلف زحفه الله مع هن الإمام شرف اين كتاب الأثمار بح دخوله صعدة منتضرا 
سنة ٤١‏ ۹ه وكان الإمام شرف الدين قد انتهى من تأليفه سنة ۹۳۸ه. وفي هذه السنة 
٠ه‏ كان تلميذ المؤلف وقرينه يحيى المقرائي قد أكمل شرحه الأول للأثمار»ء وقام 
بشرحه وتدريسه في صعدة» بحضور جمع من العلماء منهم المؤلف ابن بهران» وانتهى من 
تدريسه سنة ١٤۹ه.‏ وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف ابن بهران رحمه الله قد ابتداً تأليفه 
لهذا الشرح بعد هذا التاريخ. والله أعلم. 

وقد ذكروا أن المؤلف ابن بهران رحمه الله ابتداً بتأليف كتابه المشهور في التفسير سنة 
۱ أو ١٤۹ه‏ وانتهى منه سنة ٤٤١‏ ۹ه وأرسله إلى الإمام شرف الدين بصنعاء الذي 
احتفى به كما سيأتي. وقد ذكره المقرائي أولا ثم ذكر شرح الأثمار بعد ذلك» ولم يذكر أنه 
نقل منه او استفاد من شرحه مع أنه مدحه وأثنی عليه وهو من شیوخه» فالظاهر أن شرح 
المقرائي كان سابقاً لشرح ابن بهران» لأن المؤلف ابن بهران كان ينقل كيرا عن شرح 


المقرائي كما سيأتي توضيحه. 


مكانة الكتاب وأهميته: 

كتاب: ( تفتيح القلوب والأبصار للاهتداء إلى كيفية اقتطاف أثمار الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار) له أهميته ومنزلته الكبيرة» والتي ترتكز على أمرين: 

الأول: أنه يكتسب أهمية كبرى تبعاً لأهمية ومكانة متن (الأثمار) الذي قام بشرحه. فالأثمار 
هو أشهر مؤلفات الإمام المتوكل» والذي نال الاستحسان والثناءء ولقي العناية الفائقة من العلماء 
في حياته وبعد مماته» إما بشرحه وإما بالتعليق عليهء أو إفراد أدلتهء أو النقل منه. وهذا الكتاب 
مع أصله الأزهار» هما عمدة الفقه الزيدي» وخلاصة أحكامه واختياراته» ومؤلفاهما لهما المكانة 


الكبيرة في المذهب. وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في المباحث التي ستاأتي. 


(۱) انظر مكنون السر ص ٤١‏ وص٤٠.‏ 


: 8 


التاني: ما تميز به شرح ابن مهران عن غيره من الشروح» من الشمول والإتقان» وحسن 
الإيرادء وكثرة الاستدلالء وذكر الأقوال الأخرى في المذهب أو غيره» ومناقشة الأقوال» وذكر 
الفوائد والتنبيهات والمسائل والتعليلات» مع الإيجاز المناسب. واهتمامه بذكر الأحاديث النبوية 
في المسائل الواردةء والكلام على تخريج الحديث من كتب السنةء وذكر صحتها أو ضعفها. إلى 
غير ذلك مما امتاز به هذا الشرح» فقد اعتنى به عناية فائقة بحيثت صار هو تاج الشروح» 


ا وا ر ا و اا وكا 


شناء العاماء علبیه 

تتابع العلماء في الثناء على هذا الشرح والتنويه به» ومن ذلك: 

قال الإمام الشوكاني: 'وقد عم النفع بشرحه للأثمار المتقدم ذكره فإنه ذكر فيه من دقائق 
الفقه وحقائقه مالم يوجد في غيره وذكر الأدلة على مسائله ونقحه احسن تنقيح ويروى أنه لما 
وصل إلى الإمام شرف الدين مصنف المتن أمر بزفافه بالطبولخانة وطافوا به في المشاهد 
الا من وة عن الما الك ١‏ 

وقال العلامة المؤرخ ابن أبي الرجال: " وفي الفقه شرح على الأثمار» كتاب تشد إليه 
الأكوار» اشتمل على الدليل والتعليل وعلى غريب الفقه والأهيل» اعتنى بشرحه عن أمر الإمام 
المتوكل على الله يحيى شرف الدين» فكان فنه أعجوبةء ولأهل ذلك العلم البغية المطلوبة» ولما 
وصل إلى الإمام نوه بذكره وأعلنه» وروي أنه أمر الإمام أن يطاف به في المشاهد والمدارس 
بالطبول خانات مع أعيان العلماء الفضلاء"". 


وقال ابن فند': " وأما مصنفاته- يعني المتوكل - فمنها: (كتاب الأثمار)» [انتزعه من 


.۲۷٠/١ البدر الطالع‎ )١( 


(۳) مآثر الأبرار لمحمد بن علي الصعدي المعروف بابن فند .٠١۷۸/۳‏ 


—- AA — 


كتاب (الأزهار)]ء وشرحه حي الفقيه العلامة: عز الدين محمد بن يحيى بهران شرحا فائقا قدر 

وقال ابن حابس:" ومن محاسنه - أي المتوكل -: الأثمار وهو كتاب جليل استدرك فيه 
على الأزهار كثيرًا من العبارات مما فيه إيهام لخلاف المقصود وقصور في تناول ماهو 
مقصود) . ثم قال عن الشرح: ' وشرحه الشيخ الإمام العلامة محمد بن يحيى بهران بشرح 
ضمنه من الأدلة والمسائل الفقهية ما يشفي ويكفي".". 

اام نامرائ كان ينا ن قاو شرع لافار كا ساد ا ا اسف 
شرح شيخه فقال فيه إنه: ' جمع فيه الفوائدء وقيد به الشوارد» ولخص فيه الحجج والبراهينء 
وجمع بين أدلة السنة والكتاب المبين".(". 

وقال العلامة يحيى بن الحسينأ: 'جمع فيه الشوارد وما ندر من الفوائد» واستوفى 
الحجج من الكتاب والسنة والإجماع» وخرج الأحاديث من الأمهات بلفظها كما يفعله 
المحدثون". (“. 

والمؤلف ابن بهران رحمه الله» أيضا يثني على شرحه ويمدحه بأوصاف بليغة» من باب 
التحدث بنعمة الله» وهو دلالة على الجهد الكبير الذي قام به في الشرح» قال رحمه الله في نهاية 
الجزء الأول من تجزئته هو في آخر كتاب الحج: " قتبيم: وقد تضمن هذا الفصل ما 
لاإيحيىط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الأنيق» كما لا يخفى على من له ذوق 


سليم» وفكر قويم» وفهم غير سقيم. قال عز وجل: ذلك فضل الله تيه من تشاء الله ذو القضل 


)١‏ المقصد الحسن» لأحمد بن يحيى حابس الصعدي (مخطوط). 

) المرجع السابق. 

۳) مکنون السر» ص .۸٩‏ 

)٤‏ يحيى بن الحسين القاسم بن محمد الصنعاني» ولد سنة ١٠٠٠ه‏ عالم» مصنف مكثر» محدث ومؤرخ» توفي سنة 
١٠ه.‏ أعلام المؤلفين الزيدية ص .١١١١‏ 

/١ المستطاب» ليحيى بن الحسين بن القاسم» (مخطوط). نقلاً من الجزء الأول من شرح الأثمار المحقق‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


- A٩۹ = 


0 


طي4 .تم الجزء الأول من شرح الأثمار من تجزئة ثلاثةء ويتلوه الجزء الثاني.'. 


ال لمىحث الثا ي 
التعريف بكتاب ( الأزهار ) ومؤلفه 


کتاب (تفتیح القلوب) هو شرح لكتاب (أثمار الأزهار) الذي هو اختصار وتنقيح لكتقاب 
(الأزهار). كما أن الشارح ابن بهران يعتمد كثيرأ على مؤلف الأزهار الإمام المهدي في كتبه 
الأخرى كما سيتبين» ولهذا فإن دراسة (تفتيح القلوب ) تحتم علينا دراسة هذا الكتاب ومؤلفهء 


أولاً: ترجمة مؤلف ازفا لاما اليدي (A٠4۷۷0)‏ : 


الله عنهماء وهو TT‏ كثيرة لازالت إلى الآن عمدة للمذهب آ 


مولده بآنس من قضاء ذمار في شهر رجب سنة ١۷۷ه‏ وتوفي أبواه في طفولته 
فأحتضنته أخته دهماء بنت يحيى» وكانت أديبهء وفقيهة» وأشرف على تربيته أخوه الأكجر 
الهادي بن يحيى» وخاله المهدي لدين الله علي بن محمد بن علي. ونهض للقيام بالإمامة بعد 
أن بايعه أهل صنعاء ۷۹۳١‏ بعد وفاة الإمام صلاح الدين فحكم سنةء ونازعه على الإمامة ابن 
الإمام صلاح الدين. وانتصر الأخير بعد أن غدر به في مدينة معبر» ثم سيق إلى سجن 
صدطاب فانكل ماقاف و لتر ف فة رلت :ارعان کے فة ر شرج الت 


.٠١ سورة الحديد / آية‎ )١( 

(۲) ترجمته في أغلب المصادر الزيديةء وله ترجمة مفصلة لولده الحسن بن أحمد (مخطوط) سماها (كنز الحكماء 
وروضة العلماء في سيرة أحمد بن ي يحيى المرتضى) وعنها ينقل أغلب المترجمين له. انظر مثلاً: البدر الطالع 
للشوكاني .١١١/١‏ مآثر الأبرار لمحمد ا المعروف بابن فند .٠٤/١‏ طبقات الزيدية الكبرى للعلامة إيراهيم 
بن القاسم .۲0۰۸/١‏ والتحف شرح الزلف لمجد الدين المؤيدي. وأعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه .۲٠١/١‏ 
وقد أفرده بالترجمة الدكتور محمد الكمالي في كتابه (الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر 
الإسلامي سياسيا وعقائدياً). طبعة دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمنء الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ ه-۱۹۹۱م. 


ك 


المدرار). 

تم هرب بعد سبع سنين من السجن إلى مدينة ثلا. وبعد ذلك دخل مع الإمام الهادي علي 
بن المؤيد سنة ۸١١‏ إلى صعدة. ثم خرج عنها واعتزل السياسة وانزوى في مدينة ثلا وألف 
فيها كتابه الشهير (البحر الزخار). 

وفي سنة ١١۸ھ‏ سافر إلى مسورء ثم إلى حرازا"ء فمسور مرة ثانيه» ثم استقر أخيرا 
سنة ۸۳۸ھ في بلاد الضفير (حجه) حتى مات سنة ١٠٤۸د‏ بمرض الطاعون وقبره هناك 


معروف. 


مؤلغات الإمام المهدي: 
للإمام المهدي مؤلفات كثيرة عدها بعضهم إلى ما يقارب )۸٤(‏ مؤلفاً ما بين كتاب 
ورسالة وقصيدة ونصيحة وردود وغير ذلك. 
وقد حظيت مؤلفاته بقبول فائق» إلا أن هناك تلاثة كتب تعتبر من أهم مراجع الفقه 
الزيدي والشارح ابن مهران وغيره من فقهاء الزيدية يعتمدونها شرحا واختصارا ونقلا 
واقتباساً وحكما وحكايةء وهذه الكتب هي: 
- كتاب (الأزهار) 
- كتاب ( الغيث المدرار شرح كتاب الأزهار). 


- كتاب (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار). 


¿ مسور : تطلق على عدة أماكن » في منطقة حجة وهي مشهورة وهي أيضاً واذ مشهور في بلاد خلوان العالية‎ )١( 
ومسور عزلة في ريمة»ء والظاهر أن المؤلف يقصد الثانية إذ هي أقرب إلى صنعاء وحراز. وانظر: مجموع بلدان‎ 
اليمن وقبائلها للحجري » ص۷0۰۸.‎ 

(۲) حراز: صقع واسع غربي صنعاءء مركزه مناخة في رأس جبل حراز» غرب صنعاء» وترتفع جبال حراز عن سطح 
البحر نحو ألفي متر وخمسمائة متر» وجبل حراز صعب المرتقى من جميع جهاته. انظر: مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها للحجري » ص-١٥٠۲.‏ 

(۳) أعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه .۲٠١/١‏ 


و 

وقد أشار لذلك الإمام الشوكاني (١١١١ه‏ -١١٠٠١ه)‏ بقوله: ' وقد انتفع الناس 
بمصنفاته لا سيما الفقهية فإن عمدة زيدية اليمن فى جميع جهاته على الأزهار وشرحه والبحر 
RES‏ 

وكأن الإمام المهدي بهذه التآليف كان يضع الأسس الفقهية للمذهب الزيديء سالكأً نهج 
من سبقه من علماء المذاهب الأخرى»ء في وضع مراحل لطالب العلم والفقيه والمجتهدء تبدأً 
من المختصر إلى المتوسط إلى الشرح الوافي» وسوف أتوسع في الكلام على هذه الكتقب 
كونها من المصادر الأساسية لابن بهران في شرحه هذا." 


الكتاب الأول (الأزهار في فقه الأئمة الأخهان" : 

وضعه للمبتدئين والعامة حاول فيه أن يشمل جميع أبواب الفقه ومسائله بصورة مختصرة 
مركزة بعناية فائقة وجهد كبير. وقد نال هذا الكتاب من علماء الزيدية من العناية والشرح 
والاختصار والنظم والاستدلال والحواشي والتراجم» ما لم ينله أي مؤلف آخر في المذهب 
بلغت العشرات/. وصار هو الكتاب المعتمد في التدريس للطلبة. قال الإمام الشوكاني عنه 
في مقدمة كتابه السيل الجرار: " فإن مختصر الأزهار لما كان مُدَرَس طلبة هذه الديار في 
هذه الأعصار ومعتمدهم الذي عليه في عباداتهم ومعاملاتهم المدار وكان قد وقع في كثير من 
ماله الاختلات تين المخظفن من ,غلماء الدين و المحففين فن المحتهدين: أخفت أن أكون 


.٠١١/١ البدر الطالع للشوكاني‎ )١( 

(۲) وبيان ذلك والاستدلال له في مبحث مصادر الكتاب. 

(۳) ونسخه المخطوطة كثيرةء وقد طبع الكتاب عدة طبعات» منها طبعة عندي بعناية يحيى عبدالكريم الفضيل» وعلى 
نفقة السيد عبدالله إسماعيل غمضان» وهي الطبعة الرابعة- بدون تاريخ. 

)٤(‏ ذكر الدكتور محمد الكمالي قي كتابه عن الإمام المهدي ص ١١۲‏ منها: ٠١‏ شرحاء و حواشي ونظمان. 

)١(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .۸۸/١‏ تحقيق محمد صبحي حلاق»ء طبعة دار ابن كثير دمشق بيروت» 
الطبعة الثانية» ٩٩٤٠ه_-١٠٠٠٣م.‏ 


— ٩۲ 


ومن الغرائب أن الإمام المهدي ألف كتابه هذا في الحبس» ولم يكتب إلا بعد عدة سنين 
من تأليفه. ولهذا قال العلامة محمد بن علي المعروف بابن فند ( توفي بعد ۹١١‏ ه):'وإنما 
حفظه السيد علي بن الهادي» ومولانا -عليه السلام- يملي عليه ما صححوا لمذهب الهادي - 
عليه السلام- وكانا يكتبانه في باب المجلس بجص؛ لأنهم لم يمكنوه من كتب ولا مداد»ء فلما 
خرج السيد علي بن الهادي وهو متغیب له کله غيبا محققا صبر حولین کاملين» ثم وض عه 
بكاغد» وسمي كتاب (الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)..". تم قال ابن فند بعده: وهذا الكتاب 
مشهور البركة» غير ممنوع الحركةء سار في الأقطار مسير الشموس والأقمار» وطار في 
الآفاق» واشترك في تغيبه أخلاط الرفاقء وبلغ مصنفه مناه في انتشاره» وانتفاع الخلمق به 
وهو في الحياة. () 

وقد كان الكتاب المعتمد في فقه الزيدية هو كتاب (التذكرة الفاخرة في فقه العترة 
كار مره الكدن ن مكو اوي( ا ل ارا ف ار 
الطالع: وله مصنفات» منها فى الفقه: (كتاب التذكرة الفاخرة)» أودعه من المسائل 
مالا يحيىط به الحصر» مع ايجاز وحسن تعبير» وهو كان مذرس الزيدية وعمدتهم» 


حتى اختصره الأمام المهدى أحمد بن يحيى وجرد منه الازهار فمال الطلبة من حينئذ 


)١(‏ كتاب / مآثر الأبرار لبدر الدين محمد بن علي بن يونس الزحيف الصعدي» المعروف بابن فند .۳٦۳/۲‏ تحقيق عبد 
السلام الوجيه وخالد المتوكل - طبعة مؤسسة الإمام زيد الثقافية وترجمة ابن فند في طبقات الزيدية الكبرى .٠٥٠/۲‏ 
والبدر الطالع .۲۲١/۲‏ وأعلام المؤلفين الزيدية 

(۲) الفقيه الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد النحوي إتوفي سنة ١١۷ه]‏ ترجم له الشوكاني في البدر الطالع 
٠٠٠/١‏ وقال: 'عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم وناشر علومهم كان يحضر حلقة تدريسه زهاء تمانين عالما 
وله تحقيق واتقان لاسيما لعلم الفقه يفوق الوصف ".أ.ه. وترجمته أيضاً في طبقات الزيدية الكبرى ٠٠٠/١‏ 
1.]. وقد ذكر الوجيه في ترجمته في أعلام المؤلفين :.٠٤١/١‏ يقول الجنداري: إذا أطلق لفظ التذكرة فهي تذكرة 
الفقيه حسن النحوي» واعتمد المؤلف في كتابه على كتاب اللمع» وشرح الزيادات» وكتاب القاضي زيد بن محمد.» 
يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب الأزهار: امه التذكرةء وجذته اللمع» فرغ مؤلفه من تصنيفه سنة۷۹۰ه. منه١٠‏ 
مجلدا في مكتبة الأوقاف» وخمس نسخ في مكتبة جامع شهارة» ونسخة بمكتبة المرتضى المحطوري» وأخرى كثيرة"'. 
أ.ه 

(۳) البدر الطالع .٠٠١/١‏ 


— Q۳ 


الى هذا المختض ر ': 

وذكر بعض الشيوخ أيضا عن كتاب (التذكرة) أن عمدته فيها هو كتاب (اللمع) 0 
للفضل العصيفري (توفي سنة ٠٦١٤‏ ه) 

ولهذا قال بعض الدارسين أن كتاب (الأزهار) اختصره مؤلفه من كتاب (التذكرة 
الفاخرة ركا (الل) ورضف نالفو الأ زهان( أنه التكرة و 
اللمع ) . 

E N a‏ و کک و 
الآخر من الأول» والاختصار والتنقيح هو من مقاصد التأليف» فكيف إذا حوى الكتاب من 
الفوائد والترتيب وحسن الإيراد ولطف العبارة وغير ذلك من الفوائد ما لم يكن في الكتب التي 
قبله» فإن ذلك اختراغٌ منسوب لمؤلفه» حتى إن استفاد واقتبس ونقل ممن سبقه. 
المهدي': ' وله المؤلفات الجليلة في كل فن.. و(الأزهار في فقه الأئمة الأطهار) وهو معتمد 
أهل اليمن في الفقه؛ مشتمل على ثمانية وعشرين ألف مسالة مفهوما ومنطوقاء وق شرخة 
مؤلفه وجماعة بعده من العلماء ما بين مطول ومختصر'. 

ونقل العلامة إيراهيم بن القاسم عن بعض العلماء قولهم عن الأزهار: فإنه على صغر 


حجمه سبعة وعشرون ألف مسألة منطوقها ومفهومها". 


() انظر: طبقات الزيدية الكبرى .٠٠۷/١‏ 

(۲) أعلام المؤلفين للوجيه٠/٠٠٤٠.‏ 

(۳) في كتابه تاريخ اليمن المسمى فرجة المهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ص٠٤ .۲١‏ طبعة الدار اليمنية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة ٤١٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

.٠٠۲/۱ طبقات الزيدية الكبرى‎ )٤( 


الكتاب الثاني (الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهان(“ 

هو شرح مطول لكتابه (الأزهار) في أربعة مجلدات"ء يذكر فيه الأدلة والمناقشة 
والتعليل والاختلاف الوارد في المذهب. وله مكانة كبيرة في الفقه الزيدي. 

ولأن المؤلف طول فيه وأفاض» فقد سعى عدد من العلماء لاختصاره» والذي شاع منها 
وانتشر هو المختصر المعروف ب (شرح الأزهار المنتزع المختار من الغيث المدرار) 
لمؤلفه: عبد الله بن اي القاسم بن مفتاح (المتوفى سنة۸۷۷ه). 

قال القاضي أحمد بن قاسم العنسي في مقدمة كتابه (التاج المُذهب لأحكام المذهب) (: 
وقد اشتهر منها لتدريس المبتدي» وبحث المتوسط والمنتهي» شرح العلامة عبد الله بن قاسم 
بن مفتاح رحمه الله» المسمى " المنتزع المختار من الغيث المدرار "مع ماعلق عليه 
وأضيف من الحواشي إليه". ثم ذكر أن هذا الشرح لابن مفتاح: "حوى كثيرا من المذاهب 
والخلافات» وما يؤمل وقوعه على أندر الاحتمالات» استغرق على الطالب الوقت الطويلء فلم 
يتمكن من إكماله إلا القليل". 


فإذا كان هذا التطويل في شرح ابن مفتاح فكيف بأصله الغيث المدرار. 


الكتاب الثالث (البجر الزخارالجامع لمذاهب علماء الأمصان): 


وهذا الكتاب أراده مؤلفه الإمام المهدي أن يحتوي على جميع العلوم التي يحتاجهما 


)١(‏ منه نسخ كثيرة مخطوطة في مكتبتي الأوقاف والغربية بالجامع الكبير وفي المتحف البريطاني وفي عشرات 
المكتبات الخاصة. ولدي صورة مخطوطة منه من مكتبة السيد مجدالدين المؤيدي» في أربعة أجزاءء تم نسخها سنة 
١ه‏ و صورة لجزء منه من أملاك محمد بن عبدالله الغانمي. 

(۲) منه نسخ كثيرة مخطوطة في مكتبتي الأوقاف والغربية بالجامع الكبير وفي المتحف البريطاني وفي عشرات 
المكتبات الخاصة. انظر مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن لعبد السلام الوجيه - طبعة مؤسسة الإمام 
زيد الثقافيةء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ -٠٠٠۲م»‏ صنعاء - اليمن / عمان - الأردن. 

(۳) في مقدمة الكتاب ص >. طبعة دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمن - الطبعة.. ٤١٤۱ه‏ - ۱۹۹۳م 

)٤(‏ وقد طبع الكتاب عدة طبعات: الأولى في مصر بمكتبة الخانجي ۸١۳١ه-۹٤۹١م»‏ والثانية في لبنان في مؤسسة 
الرسالة ١۹۷٠م.‏ والطبعة المحققة منه لم تكتمل إلى الآن. 


—- ٩40 


المجتهد حيث ذكر في مقدمته أنه أراد به إحرازه للنصاب المعتبر في الاجتهادء بل أضاف 
أيضا فيه العلوم الإضافية التي يحسن بالمجتهد الإحاطة بهاء ويصلح أن يكون كل منها كتابا 
ا کا ا عو خر شنت من رر لكا اها 
لكن لا يليق بمن يعد من علماء الأمة ومن عيون من أوتي الحكمة أن يجهلهاء وهي: كتاب 
الملل والنحلء وكتاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام» وتاريخ السيرة النبوية» وغيرهاء وعلم 
أعيان مسائل الفقه وتفريعاتهاء واستفصال حوادثها وتصوراتها'. فهو كما ذكر قد احتوى 
على: 'الاعتقادات الدينيةء واللطائف الكلاميةء والقواعد الأصوليةء والسير النبويةء والآيات 
الحكميةء والأحكام الفقهيةء والمسائل الفرضيةء والمحرمات القلبيةء مع الأدلة النقلية والحجج 
القطعيةء والأمارات الظنيةء من الآيات الحكميةء والآثار النبوية والإجماعات المروية»ء 
والقياسات المعنوية والشبهية"'. 

يقول الدكتور محمد الكمالي: " فكتاب البحر الزخار من أهم الموسوعات العلمية التي 
يعتمد عليها الزيدية لمعرفة المذاهب الأخرى» حيث استوعبت جميع المذاهب والفرق 
الإسلاميةء ومناقشة آرائهاء واختيار ما يناسب منهجه في المذهب"'. 

وقال الشيخ عبد الواسع الواسعي ( ت ١۸١١ه):‏ " وله المؤلفات الجليلة في كل فن› 
منها (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) لم يُسبق لمثاله» ولم يُحذ على منواله» لم 
يعرف قدره إلا من اطلع عليه'. 
اعتماد المؤلف على هذه الكتب: 

العلامة ابن مهران رحمه اللهء يعتمد في كتابه (تفتيح القلوب والأبصار) اعتمادا كبيرا 
في شرحه للأثمار على هذه الكتب الثلاثةء وسيأتي بيان ذلك في مصادر المؤلف. 


(1) مقدمة البحر الزخار. 
)١(‏ في كتابه عن الإمام المهدي ص .٠۲١‏ وقد ذكر ١١‏ مؤلفاً له ما بين شرح له وتخريج أحاديثه. 
)٣(‏ في كتابه تاريخ اليمن الذي تقدمت الإشارة إليه ص٤٠٠٠‏ 


- ٩ 


الميجث الثالث 
التعريف بكتاب (أثمارالأزهار) ومؤلفه 


كتاب (تفتيح القلوب) هو شرح لكتاب (أثمار الأزهار)ء ولهذا كان لابد من التعريف بهذا 


الكتاب وبمؤلفه بصورة موجزة تناسب هذا البحث: 


التعريف بمؤلف كتاب (أثمار الأز هار ) الإمام المتو کل [۸۷۷هے-١٠٠هسا]:‏ 

الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين بن الامام المهدى أحمدبن 
یحیی ولد في ٠١‏ رمضان سنة ۸۷۷ ه بحصن حضور". 

وقد قرأ على جماعة من العلماءء ثم رحل الى صنعاء في سنة ۸۸۳ فتمم طلبه للعلم هناك. 
ولما بلغ الإمام من العلم مبلغه» وظهر القبول له لدى الناس» دعا إلى نفسه في العشر الاولى من 
جمادى الاولى سنة ١١۹ه‏ وكان بالظفير" فبايعه العلماء والأكابرء وتلقاها أهل جبال اليمن 
ا ر کا ا ا ان اال الى ااا عار ون ود ا الوها ا و ااك وة 


وبين الإمام مجاولات ومصاو لات . 


ف ت دول الماك الخ ر اكدة ال ,امن ٠ز‏ قشاتة عل الخلطان كاش وفك ك الي 


.]۷۸١[ ٠١۸/۳ وطبقات الزيدية الكبرى لإبراهيم بن القاسم المؤید بالله‎ .][٠٠١[ ۲٠٤/١ ترجمته في البدر الطالع‎ )١( 
وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه. وقد أفرد‎ .٠۷۸/۳ و مآثر الأبرار لمحمد بن علي الصعدي المعروف بابن فند‎ 
-٠١۳١۳[)نيدلا سيرته أحد أحفاده وهو محمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم المفضل بن علي بن الإمام (شرف‎ 
هإبكتاب سماه (السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية اليحيىوية) لازال مخطوطاً له نسخة بدار‎ ٠ 
.٠٠٠٤ المخطوطات» المكتبة الغربية» صنعاء» رقم‎ 

(۲) حضور: ويقال له حضور الشيخ : من جبال المصانع وأعمال ثلاء وسماه الهمداني حضور بني أزد. انظر: مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها للحجري» ص ۲۷۷. 

(۳) الظفير: حصن من أعمال حجة من أعمال حجة مشهور يعرف بظفير حجةء فيه قبر الإمام أحمد بن يحيى المرتضى 
وابنه شمس الدين وحفيده الإمام شرف الدين. مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري» ص .°٦۷‏ 


صنعاءِء» جری بینهم وبين الإمام صراع وصلح» ثم بعد خروجهم» دانت صنعاء وبلادها وصعدة 


وما بينهما من المدن. 


ثم غزا بلاد بنى طاهر فافتتح التعكر' وقاهرة تعز ا" وحراز؛ ثم کان خروج سليمان باشا 
بجند من الأتراك ووصل الى زبيد وتعز. وقد حصل بين الإمام وولده المطهر بعض مواحشة 
بسبب رغبة الأخير في تولي الحكم مكان أبيه» ووقع من المطهر بعض الحروب لوالده ولأخيه 
شمس الدين» واتفقت أمور يطول شرحهاء كانت من أعظم أسباب استيلاء الأتراك على كثير من 
جهات اليمن» واستقر الإمام بكوكبانء تم انتقل إلى (الظفير) وامتحن بذهاب بصره» فصبر 
واحتسب» وأقام على الطاعات حتى توفاه الله ليلة الأحد وقت صلاة العشاء الآخرة سابع شهر 
جمادى الآخرة سنة ١٠٦٠۹ه‏ ودفن بحصن الظفير وقبره هنالك معروف. وكان مدة عمره 


۷سنة» حكم فيها لمدة أربعة وعشرين. 


مکانته العامية: 


امام النتركل سيره حافلة فى تحصيل القل ويهر ذلك لبا لمن اظلغ على مسو انه 


وإجازاته ومشايخه وأساتذته»ء فقد قرأ كتب الفقه الزيدي» وكتب النحوء وكتب الأصول» وكتب 
التفسير» التي كانت متداولة عند علماء العصر. وقرأً كتب جده الإمام المهمدي (الأزهار) 


و(البحر الزخار) وغيرهماء كما أن له إجازة بصحيحيى البخاري ومسلم وكتب السنن الأربعة 


)١(‏ التعكر: قلعة حصينة عظيمة مطلة على مدينة جبلةء وقد قيل إنه ليس في اليمن أحصن منها. مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها للحجري » ص-۷". 

(۲) القاهرة: قلعة مشهورة في تعز في وسط جبل صبر »› وقد جددت قريباً وأعيد بنائها لتصبح أحد معالم جبل صبر 
المطل على مدينة تعز. 

(۳) کوكبان: حصن مشهور مطل على شبام كوكبان في الغرب الشمالي عن صنعاء على مسافة ١٠كم‏ تقريباء وإنما 
سمي كوكبان لأن قصره كان مبنياً بالفضة والحجارة وداخلها الياقوت والجواهر» وكان ذلك الدر والجوهر يلمع 
بالليل كما يلمع الكوكب» فسمي بذلك. انظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري » ص11۸. ولا زال آثار الحصن 


موجودة حتى الآن. 


- 4۸A = 


وسنن البيهقي» وإجازة بكتب الشافعي وأصحابهء وكتب أبي حنيفة وأصحابه» ومصنفات ابن 
حجر ومروياته» والذهبي» وابن كثير» والسبكي» والمزي» والجزري القارئ. (' 

ولهذا قال الإمام الشوكاني"": ' وقرأً في كثير من الفنون وبرع في العلوم العقلية والنقلية 
واشتهر علمه» وظهرت نجابته» وأكبً على نشر العلم". 


وقال ابن فند : 'وللإمام الأنوار الثاقبة والأنظار الصائبة في جميع العلوم» منها: 


(الأثمار) هذب به (الأزهار)» وهو مالك زمام الفصاحة والبيانء وكاشف لثام البلاغة والتبيان"'. 

وقال عنه أحد أحفاده وهو: محمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم المفضل بن علي بن 
أمير المؤمنين شرف الدين [۳١۳١٠-١۸٠٠ه]‏ في كتابه الذي ألفه في سيرته الموسوم ب 
(السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية اليحيوية): كان مجبولا من صغره على نجابة ما 
بلغها من هو في كهولته» منقاداً إلى صعود المراتب العلية بلا زمام» وكان مغرماً بدرس العلوم» 
وملازمة المساجد» والحرص أن يكون في أوقات العبادات أول راكع فيها وساجد» وله من 
المسموعات والمرويات بطريق الإجازة عن المشائخ الأثبات ما يكثر تعداده ويشق حصره 
ويخرج بنا عن دائرة الاختصار ذكره» ولم يزل كذلك حتى تضلع من العلوم العقلية والنقليةء 
وافترع هضبات الكمالات العلميةء وبذ في الفضائل الغريزية والاكتسابيةء وتصرف قلمه في 
صناعتي النظم والنثرء واشتهر ذكره في الأقطار برأ وبحرأء ولاحت عليه أسرار الخلافةء 
وأقبل على نشر العلم وتدريسهء وتشييد قواعده.() 

وللإمام المتوكل شعر جيد» نظمه في العلوم الشرعيةء وفي الوقائع والنزاعات التي 
خاضهاء ومن ذلك قصيدته المسماة (القصص الحق في سيرة سيد الخلق ) ذات المطلع الرائع: 


۱ 


]۷۸١[ ٠٠۸/۳ انظر: طبقات الزيدية الکبری‎ )١( 
.]٠١٠١[ ۲٠٤/۱ البدر الطالع‎ )۲( 

(۳) التحف شرح الزلف ۳۳۲/۱ .]٦١[‏ 

.]۷۸١[ ٠١۸/۳ ذكر ذلك العلامة إيراهيم بن القاسم في طبقات الزيدية الكبرى‎ )٤( 


۲ 


- ٩۹۹ 


لكم من الحب صفافيه ووافيه ** ومن هوى القلب باديه وخافيه 


أنتم حلول فوادي وهو بيتكم ** وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 


يظهر لي أن الإمام المتوكل لم يكن محتفلا بالتأليف ولا متفرغاً له؛ نظرا لانشغاله بالسياسة 
والحكم والنزاعات والحروب والمشاكل التي كانت في عصره وفي حياتهء لم يتح له ما أتيح 
لجده المهدي من الانصباب على التأليف والتفرغ له» رغم ما اتصف به من علم» وما اكتسبه 
من علوم عدة وما تميز به من حسن التأليف والنباهة اللذين ظهرا فيما ألفه على قلتهء ولذلك لم 
يذكر المترجمون له إلا بعض العناوين أغلبها رسائل أو ردود وإجابات ولم يشتهر من كتبه إلا 
كتاب (الأثمار) موضوع البحث. 

ومن مولفاته غير كتاب الأثمار: 

١-الإمامة‏ والحسبة('. 


1- قصيدة القصص الحق في مدح خير الخلق› وهي منظومة في السيرة النبوية مؤلفة من 
)٠٥۰(‏ بیتا وقد طبعت مع شرحها ". 
ت الرسالة الصادعة بأستى:المطالب الشاملة للفضائل. ° 


٤-شرح‏ مقدمة الأثمار. () 


.٠٠١٤١ أعلام المؤلفين الزيديةء ص‎ )١( 

(۲) مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن» لعبد السلام الوجيه» .٠٠٠/١‏ وقد شرحها أكثر من واحد منها ابنه 
عبدالله كما في البدر الطالع ]۲٠١[ ٠٠١/١‏ في ترجمه ابنه عبداثء كما ذكر أيضاً شرحاً آخر للقصيدة للقاضي 
عثمان بن علي الوزير ۷/۳. 

(۳) مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن .۲۷١/١‏ الأعلام للزركلي .٠١١/۸‏ 

.٠٤١/١ طبقات الزيدية الكبرى‎ .١٥۹١/١ مصادر التراث في المكتبات الخاصة في‎ )٤( 


= مووا = 


الخو انات والر مال 


- الأحكام في أصول المذهب. ( 


کتاب (أثمار ا لاز هار ) ومکانته وما امتاز په: 

أشهر مؤلفات الإمام هو كتابه (أثمار الأزهار)ء والذي نال الاستحسان والثناءء ولقي العناية 
الفائقة من العلماء في حياته وبعد مماته»ء إما بشرحه وإما بالتعليق عليهء أو إفراد أدلته» أو النقل 
منه. وقد ألفه المؤلف وعمره يقارب الستين سنةء وقد بلغ من النضج العلمي والفقهي مبلغه» 
ومارس العلم تحصيلا وتعليما. فكان هو ثمرة علومه وفقهه» وفخره وثناؤه. 

و و ف و ا کر 
العلامة إبراهيم بن القاسم في ترجمته أنه: " تقدم إلى صعدة سنة أربعين وتسعمائة وفيها وصل 
يحيى حميد بشرحه» وسمع الناس على الإمام تأليفه (الأثمار) في هذه السنة منهم الزريقي»› 
والسيد يحيى بن الحسين بن الإمام» ويحيى بن أحمد بن الإمام» وذلك في ربيع الآخر»ء وكان 
ختمه وختم شرحه في سنة ثلاث وأربعين".() 

کما أثنی على کتابه ومدحه في مقدمته حيث قال:" فهذا مختصر مبارك» حذفت فيه وحولت 
كيرا من ألفاظ أله أورنت فيه زرا من الفعانى» و رضحت فبة مشكلات من منائل فته 
وصححت جما غفيرا من المباني» فجاء بحمد الله أخمص وأبطن»ء وأرخص وأثمر» وأهش 


وأمتن» وأنس وأزكي'.( 


.٠٠١/۸ الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) الأعلام للزركلي .٠٠١١/۸‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص .٠٠١١‏ 

(۳) يعني: يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي [0۸٠۹۹0-۹ه]‏ الذي شرح الأثمار في حياة مؤلفه. 
)٤(‏ طبقات الزيدية الكبرى .١١۷/۳‏ والمقصود ال٠٠۹ه‏ أي [١٤۹ه]‏ 

.٤ مخطوط الأثمار لوحة‎ )٥( 


- ٩۰4١ = 


ولأنه لم يرد غمط كتاب الأزهار ومؤلفه الإمام المهدي جده» فقد عقب على ما تقدم بقوله: 
" وإن كان الفضل للمتقدم الرجحان» و لولاه لما أعاد ولا أبدى المتأخر في الإحسان... ولا سيما 
من كان مستغرق الجنان والأركان بأركان الجهادين الأكبر والأصغر» الجزئية والكلية» في كل 
زمان ومکان"'. 

قال الإمام الشوكاني: 'وله مصنفات منها كتاب (الأثمار) اختصر فيه الأزهار وجاء 
بعبارات موجزة نفيسة شاملة لما في الازهار وحذف مافيه تكرار وكان على خلاف الصواب". 

وتقدم ذکر ما وصفه به ابن فند"' بأنه شرح فائق . 

وقال العلامة إيراهيم بن القاسم: " وله من التصانيف كتاب (الأثمار) الذي اشتهر بالتحقيق› 
كان الفراغ من تأليفه في رمضان سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة» واعتنى بشرحه جماعة منهم: 
ابن بهران» وابن حميد» وصالح بن صديق الشافعي» ولولده عبد الله على المقدمة» شرحان بسيط 
)5( 


ومؤلف الأزهار - كما تقدم- هو الإمام المهدي وهو جد الإمام المتوكل» وقد تقدم ذكر 
مكانة هذا الكتاب وأهميته وعناية العلماء به وكثرة شروحه وتخريجاته وغير ذلك مما يتعلق به. 
ومع ذلك فإن الإمام المتوكل بعد الدراسة الوافية لكتاب جده (الأزهار) وجد فيه ملاحظات عدَة 
ابقر كات ي ن ال ا ا ت الا و قارات د دوه ا بر 
وغير ذلك من الأمور» فقام بتأليف هذا الكتاب (الأتمار) E‏ إصلاح ذلك» ليكون هذا الكتاب 


بديلاً لكتاب (الأزهار) خال من النواقص والاستدراكات التي فيه. 


وهذه الأمور سيلاحظها القارئ لشرح ابن بهران» إذ يهتم رحمه الله كثيراً بإبراز ما تميز 


.٠ مخطوط الأثمار لوحة‎ )١ 
.]٠٠١[ ۲٠٤/۱ البدر الطالع‎ )۲ 

۳) مآثر الأبرار لمحمد بن علي الصعدي المعروف بابن فند .٠۷۸/۳‏ 
)٤‏ طبقات الزيدية الكبرى 1/۳. 


) 
) 
) 
) 


—- 1 


به الأثمار عن الأزهارء ويذكر ذلك كلما أمكن»ء وسأشير إلى هذه النقاط بالتفصيل عند الكلام 


على منهج المؤلف ابن مهران في شرحه هذا. 


1 


الميحث الرابع 
منهج المؤلف في الكتاب ومصادره ومصطاجانه 


وهذا المبحث يشتمل على أربعة مطالب. الأول: في منهج المؤلف في هذا الكتاب» 
والثاني: في مصادر المؤلف» والثالث: في مصطلحات الكتاب» والرابع: في المآخذ على هذا 
الكتاب. 
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الطاب الأول : منهج المؤلف 


هذا الکتاب: 


الجزء المقصود بالتحقيق- استخلصت عدة أمور» ألخصها في النقاط الآتية مع ذكر الأمثلة 
على ذلك بإیجاز : 


١‏ - الترتيب والتقسيم: 

يسير المؤلف في ترتيب الكتاب وتقسيمه على نهج أصله (الأثمار). وذلك في تقسيمه 
للأبواب باب الزكاةء باب الخمس» باب الحج.. الخ. وكذلك في الفصول» والمسائل» والفروع. 

۲- طريفة الشرح: 

يذكر المؤلف لفظ المتن (الأثمار)ء تم يقوم بشرحه» بذكر معناه» ثم يذكر من قال به من 
الفقهاءء وأدلته من القرآن والسنةء ثم قد يذكر من خالف ذلك وأدلته.وبعد شرح المتن بما سبقء 
قد يذكر المؤلف ما يتعلق بالموضوع من الأمور بعنوان منفصل بقوله: مسألة أو تتبيه. وهذه 
إجمالا هي طريقة شارحي المتون. 

۳- الاستدلال بالقرآن الكريم: 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع والفقه والاستدلالء والمؤلف رحمه الله كغيره 


من الفقهاء» يبتدئ في الاستدلال بآيات الكتاب الكريم كما يلاحظ ذلك القارئ لكتابه. 


— 1۰4 = 


>٤‏ - عنايته بالأحاديث النبوية: 

المؤلف رحمه الله من علماء الحديث» وله مؤلفات فيه تدل على ذلك وعلى اشتغاله واحتفائه 
به» ككتاب المعتمد» والذي تابع فيه ابن الأثير في كتابه (جامع الأصول) واستقى منه إلا أنه 
اقتصر فيه على الأبواب الفقهية. ولهذا فإن من ميزات المولف الجيدة التي نلاحظها من خلال 
الشرح: اعتماده على الأحاديث الصحيحةء فيبتدئ أولا بما ورد في الكتب الستةء ثم إن وجد 
الحديث في الصحيحيىن اكتفى بذلك» وإلا أورد الحديث من السنن. وهذا هو الغالب في منهج 
المؤلف. 

والمؤلف له عناية بصحة الحديث وثبوته» وهذا هو أساس الفقه الصحيح» ولهذا فالحديث إن 
كان في الصحيحيىن أو أحدهما يكتفي بذلك» وإن كان في غيرهما فقد ينقل عن الحافظ ابن 
حجر في 'تلخيص الحبير" تصحيح الحديث أو تضعيفهء مثل قوله: (قيل والمعتبر وزن مكة 
لحديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح (المكيال مكيال أهل' المدينة والوزن وزن مكة) .) 

كما أنه يضعف الأقوال المخالفة مستنداً لذلك بضعف الحديث. مثاله قوله: ( وتجب الزكاة 
فيما زاد على النصاب وإن قل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي المتقدم (فما 
زاد فبحساب ذلك). وعن عمر والصادق وجماعة من التابعين وأبي حنيفة لا شيء في الزايد 
حتى يبلغ خمس النصاب' لحديث رووه» قلنا لم يصح والله أعلم.) 

وفي أثناء الجواب عن أدلة المخالفين يذكر من الأجوبة قوله: (قلنا: لم يصح الحديت) إذا 


(۱) آهل - سقطت من (ج). 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب البيوع: باب قول النبي صَلى الله عليه وَسلّمَ: 'المكيال مكيال المدينة" .]"٠٠١[ ۲٠۱/۳‏ 
والنسائي كتاب الزكاة باب كم الصاح ٠٤/٠‏ [١۲٠۲]ء‏ وفي كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن في .۲۸٤/۷‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب أصل الوزن والكيل .]٠١۰۹٤١[ ۳۱/١‏ كلهم من طريق طاوس عن ابن 
عمر. قال الحافظ في تخليص الحبير :]٠٠۲[ ۲۸٠/۲‏ صَحَحَة ابن حبًان والأارقطني والنووي. 

(۳) ورقة ۷۸٠/الصفحة‏ الأولى. ۰ 


— 1۰۵0 


كما أن المؤلف يعظم الحديث النبوي ويجعل ظاهر النص هو الأولى بالاتباع» وانظر إلى 
قوله في كتاب الزكاة بعد أن ذكر الأقوال المختلفةء فرد على المخالفين قائلا: " قلنا: والعمل 
بظاهر النص أولى ". وعندما ذكر أقوال المخالفين في وزن الدينار والدرهم عقب على ذلك 
بقوله: "قلنا: خلاف ظاهر الأدلة"'. 

وإن كان يُوّخذ على المؤلف إيراده بعض الأحاديث الباطلة والضعيفةء إلا أنها قليلة بالنسبة 
لمجموع الأحاديث» وهذا المأخذ عليه بسبب نقله من كتب أخرى لا تعتني بتخريج الأحاديث من 
أصولها والتدقيق في ثبوتهاء كال"الغيث" و"الشفا". وسيأتي تفصيل هذه الملاحظة في الكلام على 
المآخذ على الكتاب. 

-٥‏ الاستطرادات والفوائد: 

إذا كان هناك شيءَ متعلق بالموضوع مما يعد استطراداً أو شرحاً لكلمة أو تفسيراً لسبب أو 
إفادة بموضوع ذكر في الشرح» فإن المؤلف يفردها بعد الشرح بعنوان منفصل بقوله: فائدة. 
والاستطراد في الفوائد هي عادة المؤلفين الأولين في ذكر الفوائد والنكت في كتبهم وإن كانت 
خارجه عن الموضوع الأصلي لكن حن ذلك بغرض إفادة القارئ. وميزة المؤلف أنه يفصلها 
عن الشرح بعنوان مستقل» فيقول: فائدة» أو تنبيه. 

ومن أمثلة ذلك: عند تطرقه لنصاب زكاة الدينار والدرهم» ذكر نقولا في ضرب الدينار 
والدرهم الإسلاميين وكيف تم ذلك وفي عهد من ومن أشار بذلك. 

ومن ذلك عندما ذكر أخذ بعض العلماء بالاستحسان في ضم نصاب جنس لآخر في نقود 
الصيارفة لأنها كسلع التجارة تضم جميعها في اعتبار النصاب. تطرق بإيجاز محمود له إلى 


ذكر الاستحسان ومعناه فقال: " وقد اختلفت أقوال العلماء في الأخذ بالاستحسان» فعن المؤيد أن 


)١(‏ في كتاب الزكاة ص ۳۹ في قسم التحقيق. 


E E 


الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة» وعن أبي طالب وأبي عبدالله البصري أنه 
العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها لدلالة تخصهاء وفي ذلك أقوال أخرى موضعها 
كتب الأصول والله أعلم." 

-٦‏ التركيز والانتصار للمذهب: 

التركيز على فقه المذهب الزيدي إذ الكتاب موضوع في ذلك. 

وغاا اير جح ماز حه مضتفة الان أو المذهفب لكن عن طرق الانكتلال اة 
ومناقشة أدلة المخالفين. 

۷- الاحتفاء والتعظيم للمتن ومؤلفه: 

الاحتفاء الكبير بمؤلف المتن الإمام المتوكل» وبعباراته» واختصاراته» واختياراته» حتى لا 
يكاد المؤلف يخالفه في حكم» أو ينتقده في لفظ. ويرجح ترجيحاته ويقف عند اختياراته. وهذا 
الأمر له أسبابه القويةء فالإمام المتوكل صاحب المتن هو شيخ المؤلف وهو الحاكم والإمام 
حينها وهو الذي طلب من المؤلف شرح المتن» كما أنه كان يقرأ بحضوره. ونلاحظ في 
سيرتهما أن معاملته للمؤلف تتسم بالكرم والاحترام والحفاوة. كل ذلك يجعلنا نتفهم ما سبق من 
الميل والانتصار والتقدير من الشارح ابن بهران لشيخه مؤلف المتن المتوكل. فالمودة والاحترام 
کان متبادلا. 

ومن ذلك قوله في هذا الشرح: " تنبيه: قد أتى المؤلف عليه السلام ونفع بحقائقه في هذا 
الفصل بما لم يسبق إليه أحد من آهل المذهب ولا غيرهم من تفصيل الكلام على النككاح غير 
الصحيح وتمييز كل قسم منه» وذكر ما يخصه من الأحكام» وزيادة ماخرج عن عبارة 
"الازهار"٠‏ فجعل القسم الأول له حكم الزنا من دون فصل» والقسم الثاني: له حكم الباطل» 
والقسم الثالث: فاسداء القسم الرابع: له حكم بين الحكمين» وذلك غير بدع ممن رشحه الله لإحياء 


معالم الدين» ونور خلده لتحقيق حقائق الحق المبين» زاده الله مما خصه الله به من المزايا 


— 10¥ 


۸- إظهار میزات (الأثمار) عن أصله (الأزهار): 

مؤلف الأزهار - كما تقدم- هو الإمام المهدي وهو جد الإمام المتوكل» وقد تقدم ذكر مكانة 
هذا الكتاب وأهميته وعناية العلماء به وكثرة شروحه وتخريجاته وغير ذلك مما يتعلق به. ومع 
ذلك فإن الإمام المتوكل بعد الدراسة الوافية لكتاب جده (الأزهار) وجد فيه ملاحظات عدة 
واستدراكات في بعض المواضع» وإسهاباً لا يناسب الاختصار؛ وغير ذلك» فقام بتأليف هذا 
الكتاب (الأثمار) محاولاً إصلاح ذلك» ليكون هذا الكتاب بديلاً لكتاب (الأزهار) خال من 
النواقص والاستدراكات التي فيه. وهذه الأمور سيلاحظها القارئ لشرح ابن بهمران» إذ يهتم 

رحمه الله كثيرأ بإبراز ما تميز به الأثمار عن الأزهارء ويذكر ذلك آخر الشرح كلما وجد. 
ويظهر لي أن الإمام المتوكل مؤلف المتن كان يناقش ابن بهران في بعض المواضع»› 

ويذكر له سبب اختياره لفظ "الأثمار" خلافاً لما في "الأزهار". ومن ذلك قوله في كتاب الحج بعد 

أن ذكر ميزة ألفاظ الأثمار ختمها بقوله:( هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليه السلام» وهو 

الغاية في التحقيق والنهاية في التدقيق). 
وقد وجدت أن هذه الاختلافات أو الميزات التي تميز بها متن 'الأثمار" عن أصله يمكن 

تلخيصها في خمسة أمور مستخرجة من دراسة الشرح وهي: 

أ- الاختصار: فالكتاب من مقاصده الكبرى هو اختصار الألفاظ والجمل قدر الإمكان» كما هو 
الشأن في المتون الفقهيةء لكون الأزهار في بعض المواضع قد يذكر أمورا لا داعي لتكرها 
إما لأنها قد ذكرت أو أنها مشمولة بعبارة أخرى مذكورة أو تكون الجملة مفهومة مما قبلهاء 
ونحو ذلك مما ينافي الاختصار. فجاء كتاب الأثمار ليستدرك ذلك. 

- ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الشارح ابن بهران قوله في كتاب الزكاة: ( إنماترك 


المؤلف عليه السلام تعداد الأصناف -كما في الأزهار استغناء بما سيذكره في مواضعه 


- 1A = 


مع قصد الاختصار'. 
- وقول ابن مهران أيضا: (وحذف قوله في الأزهار (إلى ستين وفيها تبيعان.. إلى 
آخره) للاختصار وإذ لا حاجة إلى ذلك هنا ). 
- وكذلك قوله: ( حذف قوله في الأزهار: «فمن أبدل جنسا بجنسه فأسامه» بنى» وإلا 
استأنف»؛ لفهم ذلك مما تقدم أول كتاب الزكاة مع قصد الاختصار). 
- وقوله في كتاب الزكاة: (وعبارة الأثمار هذه أولى من عبارة الأزهار وأخصر كما 
لایخفی). 
ب- إهمال الأقوال الضعيفة: فالمؤلف في (الأثمار) يحذف الأقوال الضعيفة أو المخالفة للمعتمد 
في المذهب» أو لكونها مرجوحة عنده 
- ومن أمثلة ذلك قول الشارح ابن مهران: وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في 
'الأزهار": (قيل ويعتبر حول الميت ونصابه) إلى آخره؛ لأن الصحيح للمذهب خلافه وهو 
أنه لا يعتبر بحول الميت مطلقاً ؛ إذ المال قد انتقل إلى ملك الوارث. ومن عادته في هذا 
المختصر أن لا يشير إلى القول الضعيف كما تقدم. 
ج- ترك الألفاظ الموهمة: وهي من الأمور المستحسنة في المتون وغيرهاء أن يكون الل ظ 
معانيه واضحة بلا لبس ولا إيهام. 
- ومن أمثلته قول ابن مهران: (وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن قوله في الأزهار: 
«إخراج الجنس » إلى قوله: ويجوز مثل؛ لأن عبارة الأزهار توهم جواز إخراج بنت 
مخاظن .عن بنك فون ماد آذ جقنها اة وف فول و المو وة ما 
جواز إخراج الموجود ولو من غير الجنس على جهة القيمة. والله أعلم). 
د- الزيادة: فالأتمار ليس اختصارأ فحسب بل هو إكمال لما فات الأزهار من الأحكام الهامة 


والمعاني اللازمة»ء فالأثمار فيه زوائد هامة خلا منها الأزهار. 


e 


- ومن أمثلة ذلك قول الشارح ابن مهران: ( قوله أيده الله وتصح مشروطة بحالي» فلا 
يسقط المعلوم ولا رد مع لبس). أي تصح أن تكون النية مشروطة بشرط حالي غير 
مستقبل» وقوله بحالي من زوائد الأثمارء ولاب منه لأنه يعبر في الزكاة حقيقة 
التمليك..). 
ه- حسن السبك والصياغة: ويشير إلى حسن صياغة الأثمار وبلاغته بعدة أساليب 
وعبارات. 
- ومن أمتلة ذلك قول الشارح: " (وحول أصل ومبدل لفرع وبدل إن اتفقا في الصفة) هذه 
العبارة فيها لف ونشرٌ» وهي نوع من البديع وحقيقته ذكر متعدد تم ما لكل من غير تعيين» 
ثقة بأن السامع يرده إليه". 
۹- الإشارة إلى الأقول الضعيفة أو المخالفة للمذهب 
سواء كانت هذه الأقوال من فقهاء المذهب أنفسهم وهو الغالب أو من أقوال غيرهم» وذلك 
بتصديرها بكلمة (قيل)ء. فكل قول ذكر قبله (قيل) يذكر بعده من قاله أحياناً إما بالرمز أو 
بقوله (ولهذا أشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا قيل)ء وهو أيضا مستفاد من استقراء الكتاب. 
رها الأصطااح ير غه أيضا من الأز ماز يذكر أحيانا بحن :الأول بالمتن متدرا 
لها ب(قيل). وابن مهران يبين في شرحه أن المؤلف قصد بذلك تضعيف هذا القول» ثم يذكر 
وجه تضعيفه. 
وأحياناً يخرج الماتن عن ذلك» ويكون قصده غرابة هذا القولء لكن يوضح الشارح هذاء 
وذلك متل قوله: " ولا بد أن تكون الإجازة نافذة كما يقتضيه إطلاق عبارة "الأثمار" فإن كانت 


مشروطة لم تصح الإجازة حتى يحصل الشرط. مثال ذلك: أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط 


أن يكون المهر كذا؛ فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها إلا إذا كان المسمى مثل ما" أذكرت» وروي عن 
الإمام المهدي عليه السلام أنه كان يقوي قول "التخريجات ويقول: إنما قلنا: قيل؛ لغرابته لا 
لضعفه»ء وكذلك قواه المؤلف عليه السلام بما هي قاعدته في هذا المختصر '. 

ولهذا فقد لاحظت ذلك أثناء طباعة الشرح» فميزت هذه الكلمة (قيل) بجعلها أغمق » حتى 


نف لقا بے لذلك: 


)١(‏ ورقة /۳٠۸‏ الصفحة الثانية. 


کر ت 


اعتمد المؤلف على مصادر كثيرة في شرحه»ء وسوف ابتدئ بتفصيل أهم المصادر 
الرئيسية التي اعتمد عليها الشارح رحمه الل ثم أذكر باقي المصادر التي ذكرها في الشرح 
وذلك كالتالي: 


١‏ مؤلغات الإمام المهدي: 

الحقيقة أن الشارح ابن مهران رحمه اللهء يعتمد في كتابه (تفتيح القلوب والأبصار) 
اعتمادا كبيرأً على الإمام المهدي» وعلى كتبه الثلاثة التي سبق الإشارة إليها تفصيلا في 
ترجمة الإمام المهدي وهي: (كتاب الأزهارء والغيث المدرار» والبحر الزخار)ء ولعل ذلك 
يرجع إلى أمرين» الأول: تعظيم الشارح ابن مهران للإمام المهدي ولمكانته العلمية والمذهبية 
والسياسية..» والثاني: المكانة العلمية والفقهية لهذه المؤلفات حيث أنها قد احتوت على 
خلاصة الفقه الزيدي ولبّه وأسسه. 

فأما كتاب الأزهارء فهو لا ينفك في نهاية كل شرح لمتن الأثمار أن يقارن بينه وبين 
كتاب الأزهار» فيذكر نص كتاب الأزهار أو يشير إليه» ثم يذكر ميزة الأثمار على الأزهار 
في دقة الاختصار أو تميزه بالصياغة» أو إهماله لما حاجة له» وسبق ذكر ذلك بالتفصيل. (^ 

كما لا ينفك المؤلف ينقل عن الغيث في مواضع كثيرةء حتى أنه قد يعاب بكثرة تلك 
النقول»ء وكأنه رحمه الله أراد أن يستوعب جميع الفوائد العلمية الموجودة في الغيث والتي 
يراها مهمة ولا بد من معرفتها. ‏ والغريب أن المؤلف ينقل من الغيث حتى عن الكتب التي 
بين يديه ويستطيع أن ينقل منها مباشرة» مثل كتاب " شفاء الأوام في أحاديث الأحكام' فإنه 
ينقل عن الغيث عن الشفاءء فيقول: قال في "الغيث": قال في "الشفا". مع أن 'الشفا" بيد المؤلف 


)۱( انظر ص ۱۰۸ من هذه الدراسة. 


(۲) فمثلاً في تاب الصوم نقل عن الغیث ص۲۷۲» ۲۷۴۳ء ۲۷۲۳» ۲۷۹. 


aOR 


وإذا أطلق ابن بهران في كتابه هذا كلمة "الشرح" فالغالب أنه يقصد به هذا الكتاب 
يعني شرح الأزهار. حيث يقول أحيانا: قال في الشرح.. وذكر في الشرح. 

ن كا التو ا ف ك ا ل اف ا و ا 
قال في البحرء وذكر في البحر. “© 

ولهذا فلا غرابة أن نجد تلميذ ابن بهران العلامة يحيى بن محمد بن حسن بن حميد 
المقرائي(۲) [0۸٠۹۹0-۹ه]‏ يعتبر أن كتاب شيخه ابن مهران (تفتيح القلوب) يحتوي على 
شرح البحر الزخارء والأزهار. ولو زاد وذكر (الغيث المدرار) لما أبعد. 

وهذا لا يعني غمط مكانة شرح ابن بهران» ولكن فيه دلالة على الاعتماد الكبير للشارح 
على مؤلفات الإمام المهدي في الفقه. ولا غرو فقد قال القاضي أحمد الجنداري [۱۲۷۹- 
۷ه] في ترجمة للإمام المهدي: " مهما باشرت علم الفقه وجدت الجم الغفير يغترفون 
من بحره» وينتجعون من غيته» فالدفاتر من بعده وإن تعددت فشيخها أحمد» والعلماء وإن 


تكاثروا فإنه واسطة عقدهم المنضد". 
۲- (سنن بي داود): 


الشارح ابن بهران رحمه الله يهتم بالنقل من الصحيحين في المقام الأول» وأما في غيرهما 


)١(‏ فمثلاً في كتاب الصيام نقل عن البحر الزخار ص ص . وقد سبق التعريف بكتب الإمام المهدي ومنها البحر 
الزخار عند ترجمته. 

(۲) والذي قام أيضاً بشروح للأثمار ذكرها من ترجم له وهي ( الوابل المغزار المطعم لأثمار الأزهار) وكتاب ( فتح 
الأزرار عن مخبآت الأثمار) وهي عبارة عن شرح للأثمار كتبه في هامشه. و (شرح فتح الغفار المفتح لمقفلات 
الأثمار).( الشموس والأقمار الطالعة من أفق فتح العزيز الغفار المفتح لمقفلات الأثمار المنتزع من الوابل المغزار 
في فقه الأئمة الأطهار) كما قام أيضاً بشرح مقدمة كتاب الأزهار سماه (معاني مقدمة الأزهار الكافل لغير المجتهد 
بالسلامة من الأخطار). انظر ترجمته في: طبقات الزيدية الکبری .۱۳٤/۳‏ أعلام المؤلفين الزيدية .٠٠٤١۹-۱۱٤۸‏ 
مقدمة تحقيق كتاب مكنون السر في تحرير نحارير السر لزيد بن علي الوزير. 

(۳) انظر: مكنون السر في تحرير نحارير السر ص ۸°. 

)٤(‏ منقولة من مقدمة كتاب الأزهارء الطبعة الخامسة ١١٤٠ه-١۱۹۸م.‏ طبعة غمضان. 


ت 


فإنه يعتني كثيرا بسنن أبي داود ويعظمهاء فكثيرا ما ينقل منها في عشرات المواضع» وقد 
صرح بمكانة السنن وأهميتها في مقدمة هذا الشرح فقال: (من شروط المجتهد أن يكون عالما 
بالسنة النبوية.. ويكفيه ذلك كتاب جامع لأكثر ما ورد من ذلك كسنن أبي داود..).(“ 


ومقصود الشارح وغيره من العلماء احتواء سنن أبي داود على أصول أحاديث الأحكامء 
وليس معناه الإحاطة والاستيعاب» أو الاقتصار عليه» وهو صنيع الشارح ابن بهران رحمه اللهء 
حيث نقل عن الصحيحين وعن الموطأ والسنن وغيرهاء لكن كان له عناية واهتمام بسنن أبي 
داود» وهو ما يدل على بصره بمكانتها التي اتفق العلماء عليهاء وقد قال الإمام الخطابي" في 
مقدمة شرحه لسنن أبي داود : 'فأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها ولم 
يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الاحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على 
کت فا ی کے دود وق ضا رف حه و دا فی کا امن الخبت في اول 
العم و أمهات الفكن وأككاء الففة ها لا طم مما ما فة آله ولا متاخرا لحه فة ك قال: 
اسمعت أبا سعيد بن الاعرابي ونحن نسمع عليه هذا الكتاب - يعني " سنن " أبي داود - يقول: 
لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب اللهء ثم هذا الكتاب» لم يحتج 
معهما إلى شئ من العلم بتة. © 

ومؤلف السنن هو أبو داود سليمان بن الأشعث -۲٠١۲(‏ ١۲۷ه).‏ الإمام» شيخ السنةء 
مقدم الحفاظ أبو داود الأزدي» السجستاني» محدث البصرةء صاحب السنن. صنف كتابه (السنن) 
قديما» وعرضه على أحمد بن حنبل» فاستجاده» واستحسنه.أ.ه وقال عن کتابه السنن: كتبت 


عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمس مائة ألف حديث» انتخبت منها ما ضمنته هذا 


(۱) شرح الأثمار» القسم الأول» بتحقیق بشری العماد » .٠۹۰/۱‏ 

(۲) شرح سنن أبي داود المسمى 'معالم السنن" للخطابي .1-٤/١‏ مطبوع بهامش سنن أبي داود مع تعليقات ابن القيم . 
وقد نقل أقواله هذه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الخطابي . 

(۳) ومن ثم صرح الامام الغزالي بأنها تكفي المجتهد في أحاديث الاحكام وتبعه أئمة على ذلك. إلا أن في ذلك كما قال 
الإمام ابن الأمير في إجابة السائل شرح بغية الآمل :۳۸/١‏ " فيه قصور وتقصير وتساهل كثير" أ.ه 


کک 


الكتاب» جمعت فيه أربعة آلاف حديث وتماني مائة حديث» ذكرت الصحيح» وما يشبهه 


a 


۳- ( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر 

تخريج الحديث فن أساسي من فنون الحديت» وقد كان للحفاظ والمحدثين عناية خاصة 
بتخريج أحاديث الكتب الفقهيةء حيث أنها أساس العمل ومصدر الأحكام والحلال والحرام. 
ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٠۸ه)‏ (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافععي 
الكبير). والكتاب تخريج لكتاب (الشرح الكبير لكتاب الوجيز)' في الفقه الشافعي للإمام 
عبدالكريم بن محمد القزويني الرافعي (١١٠٠ه-۲۳٦ه)‏ شيخ الشافعية في وقته. 


وقد ذكر الحافظ في المقدمة التعريف بالكتاب وما يحتويه فقال ما لفظه: 


" فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي» شكر الله سعيهء 
لجماعة من المتأخرين» منهم: القاضي عز الدين بن جماعة"» والإمام أبو أمامة بن 


النقاش/ء والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري» والمفتي بدر الدين محمد بن 


(۱) ترجمته في سیر أعلام النبلاء .۲٠۹/۲۰‏ 

(۲) والوجيز هو من تأليف الإمام أبي حامد الغزالي رحمه اللهء وقد شرحه الرافعي بشرحين كبير وصغير. 

(۳) هو القاضي أبو عمر عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إيراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني» الحموي الأصل»ء 
الدمشقي المولدء ثم المصري» الشافعي» المتوفي بمكة (سنة ۷٦۷ه).‏ وكتابه (تخريج أحاديث الرافعي) ترجمته في 
شذرات الذهب لابن العماد ۲٠۷/١‏ . 

)٤(‏ هو الإمام محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكاليء تم المصري» الشافعي أبو أمامةء 
المعروف ب "بن النقاش"'» خطيب جامع ابن طولون» (ت۳٠۷‏ ه). وكتابه هو (تخريج أحاديث الرافعي). ترجمته 
في البدر الطالع للشوكاني .٠٠٤/۲‏ 

() هو الإمام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله عمدة المصنفين» سراج الدين أبو حفص الأنصاري» 
المعروف بابن الملقن (۷۲۳ه--٤٠۸ه).‏ ترجمته في البدر الطالع 4۸٥/1‏ ]0°[ 
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عبدالله الزركشي'ء وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائدء وأوسعها عبارة 
وأخلصها إشارة» كتاب شيخنا سراج الدين» إلا أنه أطاله بالتكرار فجاء في سبع مجلدات"» 
ثم رأيته لخصه في مجلدة لطيفة("ء أخل فيها بكثير من مقاصد المطول وتنبيهاته»ء فرأيت 
تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده» فمن الله بذلك» ثم تتبعمت عليه 
الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه» ومن تخريج أحاديث الهداية في فقه الحنفيةء 
للإمام جمال الدين الزيلعيء لأنه ينبه فيه على ما يحتج به مخالفوه» وأرجو الله إن تم هذا 
التتبع» أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع» وهذا مقصد 
لل 


وكتاب التلخيص الحبير هو من الكتب الأصيلة والمهمة في التخريج» ويرجع إليه أكشثر 
الفقهاء» حيث أنه قد اشتمل على تخريج أغلب الأحاديث الفقهيةء كما يتميز بذكر الحكم عليها 
في الغالب من حيث الصحة والضعف والقبول والردء ولمكانة مؤلفه رحمه الله ومنزلته في 
علم الحديث» حيث يذكر خلاصة الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف. ولهذا قال 
بعض الأئمة: يكفي المجتهد من علم السنة تلخيص الحبير لابن حجر. قال الإمام ابن الأميرء 
تعليقا على ذلك: قلت من يريد الاجتهاد فيما ينوبه ويتعلق بتكاليفه فنعم يكفيه ذلك.(° 


)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبد اللهء العالم العلامةء المصنف المحررء بدر الدين أبو عبد الله المصري» الزركشي. 
(٥٤۷-٤۷۹ه)»‏ وكتابه هو (الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز). وله كتاب آخر في التخريج اسمه 
(المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) مطبوع. ترجمته في أنباء الغمر لابن حجر .٠١۸/١‏ 

(۲) وهو كتاب (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير) طبعت أجزاء منه. 

(۳) وهو كتاب (خلاصة البدر المنير ) مطبوع. 

)٤(‏ هو الإمام الفاضل البارع» المحدث المفيدء الحافظ المتقنء جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
أيوب بن موسى الحنفي الزيلعي (توفي ۷٠۲‏ ه.) رحمه الله. وكتابه المشهور (نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية). ترجمته في مقدمة كتابه نصب الراية. 

() مقدمة تلخيص الحبير .١١١/١‏ طبعة دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی ۱۹٤۱ه-۱۹۸۹م.‏ 

)١(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق:القاضي حسين السياغي 
ود.حسن محمد مقبولي الأهدل» الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولی » ٩۱۹۸م.‏ ص .۳٠۸‏ 


کا 


والشارح ابن بهران رحمه الله كثيرا ما ينقل من تلخيص الحبير» يقول: قال في 
القلخيض فك في اللخيضن+ هة فن التلخبصن :ا بقارا دن ۴ موضها من نكن 
المحقق في هذه الدراسة. 

ومن أمثلة ذلك: قول المولف: ( لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (في كل سائمة 
دينار) ذكره في التلخيص بمعناه منسوبا إلى الدارقطني»' وقال: إسناده ضعيف جدا). 

وقوله: (ومن ذلك ما في رواية البيهقي من حديث أبي هريرة: «في الركاز الخمس» 
قيل: وما الركاز يا رسول الم؟ قال: «الذهب والفضة خلقت في الأرض يوم خلقت»('. 
انتهى» وفي راويه: أنه متروك ومضعف. ذكره في التلخيص"» والله أعلم.) 
صحيح... إلى آخر ما ذکره.) 

وأحيانا ينقل الشارح ابن بهران من التلخيص جميع أحاديث الباب التي ذكرها ابن حجر 
انظر مثالا على ذلك في أول كتاب النكاح» فبعد أن ذكر تعريف النكاح وحكمه » قال: قال في 
التلخيص.. ثم ساق أحاديث الباب التي ساقها وهي ثمانية أحاديث مع ما ذكر ابن حجر من 


تخريجها والحكم عليها. 


)١(‏ في السنن / ][١[ ٠١‏ بلفظ ( في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) وقال: تفرد به غورك عن جعفر وهو 
ضعیف جدا ومن دونه ضعفاء. 

)١(‏ سنن البيهقي الكبرى .]۷۸۹١[ ٠١١/٤١‏ وقال: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدا. 

.]۸٦٤[ "۹٤/۲ تلخیص الحبیر‎ )۳( 

.۲٠٠/۲ تلخيص الحبير‎ )٤( 


NS 


ما تقدم من مصادر هي أهم المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها الشارح في كتابهء أما 
المصادر الأخرى فهي كثيرة» بعضها مخطوط وبعضها مطبوع» وقد رتبتها على حسب 


حروف المعجم» وقد ذكرت تعريفا موجزا قدر الإمكان لكل كتاب وما يتعلق به: 


1)- إحياء علوم الدين: للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي [ 0۰ - . [a0‏ 
وقد ألفه في مدينة دمشق. وقد اختلف الناس في كتابه هذا اختلافا كبيرأء بين معظم له 
وبين مزر له» وأعظم ما انتقد عليه هو كثرة إيراده للأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وقد جمع الإمام السبكي في طبقاتهالأحاديث الواقعة في كتاب الأحياء التي لم يجد لها 
إسناداء وعدتها ۹٤١‏ حديثا تقريبا. ولهذا فقد قام الحافظ العراقي بتخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين باختصار»ء وهو المطبوع في هامش الكتاب. 
قال أبو بكر الطرطوشي: شحن أبو حامد " الإحياء " بالكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه» ثم شبكه بمذاهب 
الفلاسفةء ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة» وزعموا أن 
المعجزات حيل ومخاريق. وقال الذهبي: فيه من الاحاديث الباطلة جملة» وفيه 
خيركثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفيةء 
نسأل الله علما نافعا.(°) 


۲(- أصول الأحكام في الحلال والحرام - للإمام أحمد بن سليمان المتوكل[.٠٠٠-‏ ٦٦٠١دد]‏ 
أحد أئمة الزيدية الأعلام. وهو کتاب مشهور» يحتوي على ۲۲۱۲ س ا ا 
التجريدء وحذف أسانيده» وقد طبع محققاً عن مؤسسة الإمام زيد بتحقيق عبد الله بن 


(۱) والکلام مبسوط على كتاب الإحياء ومؤلفه في سیر اعلام النبلاء للذهبي» ۳۲۲/۱۹ .]٠١٤[‏ 
TAA TAY ٣ ()‏ . 
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-۲٤٥( الأحكام في الحلال والحرام: للإمام الهادي: يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي‎ -)٣ 
ه) وقد طبع الكتاب بتحقيق علي بن أحمد بن أبي حريصة. . ونقل الهمادي‎ ۸ 
عن القاضي حميد قوله عن الكتاب:‎ ۲۷۲/١ بن إبراهيم الوزير في هداية الراغبين‎ 
وهو مجلدان في الفقه» مضمنا من تفضيل الأدلة من الآثار والسئن النبوية والأقينة‎ 
© القوية؛ ما يشهد له بالنظر الصائب والفكر الثاقب» وحسن المعرفة.‎ 

“٤‏ الأذكار / المسمى ب " حليّة الأبْرار وشعارُ الأخيّار في تلخيص الدعوات والأذكار 
السُتَحبّة في اليل والنهار"- للإمام النواوي أبي زكريا يحيى بن شرف 
(١۳٦“ه-‏ ١۷٦ه)‏ إمام أهل زمانه في مذهب الإمام الشافعي» له مصنفات كثيرة 
مثل الروضة في الفقه والمجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلم ورياض 
الصالحين. والأذكار كتاب لا تكاد تخلو منه مكتبة علميةء وقد اشتهر في فضله قولهم 
(بع الدار واشتر الأذكار). وقد قال المؤلف في مقدمة الكتاب عن الدافع له وعن 
ا ر ا ع ع ا 
E OG O a‏ 
الطالبين» فقصدت تسهيل ذلك على الراغبينء فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصراً 
مقاصد ما ذكرته تقرييا اللمعتنين» وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار 
الاختصار» ولكونه موضوعا للمتعبدين» وليس إلى معرفة الأسانيد.. وأقتصر في هذا 
الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام وهي خمسة: 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي. وقد أروي 


يسيرأ من الكتب المشهورة غيرهاء وقد طبع الكتاب طبعات عدة. 


م٠٠١۳‎ -ه١٤١٤ منشورات مكتبة التراث الإسلامي - صعدة» ط ۳ء‎ )١( 
انظر: في هداية الراغبين للهادي بن إيراهيم الوزير» الناشر: مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية» صعدة‎ )۲( 


۳ هھ ١٣م“‏ ۲/۱ 
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-)٥‏ الإرشاد في الفقه: لمؤلفه العلامة إسماعيل بن أبى بكر المعروف بالمقرىء الزبيدى 
[٩٥۷ه-‏ ۸۳۷ه]. قرأ في عدة فنون وبرز فى جميعهاء وفاق آهل عصره» وطال 
صيته» واشتهر ذكره» ومهر في صناعة النظم والنثر» وجاء بمالا يقدر عليه غير 
وأقبل عليه ملوك اليمن وصار له حظ عظيم عند الخاص والعام. وولاه الملك الأشرف 
تدريس المجاهدية بتعز والنظامية بزبيد فأفاد الطلبة وعين للسفارة الى الديار المصرية. 
وقال الحافظ ابن حجر : 'عالم البلاد اليمنية > شرف الدين أصله من الشرجة من 
سواحل اليمن » وولد سنة خمس وستين وسبعمائة' بأبيات حسين » وسكن زبيد › 
ومهر في الفقه والعربية والأدب › وجمع كتابا في الفقه سماه عنوان الشرف › يشتمل 
على أربعة علوم غير الفقه »> يخرج من رموز في المتن عجيب الوضع » اجتمعت به 
في سنة تمانمائة ثم في سنة ست وتمانمائة » وفي كل مرة يحصل لي منه الود الزائد 
والإقبال...”'. 
وقال الإمام الشوكاني عن مؤلفه العجيب المعروف ب (الشرف الوافي).: 'ومن تأمله 
رأى فيه ما يعجز عنه غالب الطباع البشرية... وقال لما ترجمته: وترجمته تحتمل 
كراريس . وقال عن كتابه " الإرشاد": 'وهو كتاب نفيس في فروع الشافعية» رشيق 
العبارة» حلو الكلام» فى غاية الايجاز مع كثرة المعانى. وشرحه في مجلدين. وقد طار 


فى الآفاق واشتغل به علماء الشافعية فى الأقطار وشرحه جماعة منهد.° 


)- الإفادة: لأبي القاسم بن ثال[ توفي في القرن الخامس الهجري ] وهو الحسن بن أبي 
الحسن الهوسمي. فقيه» يروي مذهب الإمام المؤيد بالل وأبي طالب والقاسم عن الأول 


وأخذ عنه القاضي يوسف بن الحسن» وقد ألف كتابه هذا- 'الإفادة" في فقه شيخه 


)١(‏ ذكر الشوكاني في البدر الطالع 1١‏ وغيره أن مولده سنة ٤٠۷ه‏ وأهل الدار أدرى بمن فيه. 
(۲) إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر › ."٠۹/۸‏ طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ١١٤٠ه.‏ 
(۳) انظر: البدرالطالع .]۸۹[۱۳۲/١‏ 


المؤيد بالله الهاروني. (© 


الأم: كتاب صنفه الإمام محمد بن إدريس الشافعي [١١٠٠ه-‏ ٤٠٠ه]|»‏ جمع فيه 
أقواله وآراءه في الفقه مع بيان النصوص القرآنية والحديثية التي أداه اجتهاده باستنباط 
الأحكام منها. وهو من الكتب التي يرجح أن الشافعي رحمه الله دونها بنفسه مثل كتاب 
الرسالة. وله ميزة خاصة حيث أنه دونه بمصر» فهو مصدر لآراء الشافعي المتأخرة 
أو ما يعرف بالمذهب الجديد له» وقد اشتمل هذا الكتاب على معظم أبواب الفقه» وقد 
قيل إنه أول كتاب صنف في الفقه» ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان للإمام السبق في 
تأليف وتبويب كتب لم تعرف قبله مثل: كتاب الرسالةء وكتاب المسابقة والمناضلة. 
وكما أن "الأم" كتاب حديثي فقهي» فهو يحتوي على مناضرات فقهية وأصولية مع 
المخالفين» ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله مكنه الله من انواع العلوم حتى عجز لديه 
المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون واعترف بتبريزه وأذعن الموافقون 
والمخالفون في المحافل المشهورة الكبيرة المشتملة على أئمة عصره في البلدان وهذه 
المناظرات معروفة موجودة في كتبه رضى الله عنه وفي كتب الأئمة المتقدمين 
والمتأخرين» وفي كتاب الأم للشافعي رحمه الله من هذه المناظرات جمل من العجائب 
والآيات» والنفائس الجليلات» والقواعد المستفادات» وكم من مناظرة وقاعدة فيه يقطع 
كل من وقف عليها وانصف وصدق أنه لم يسبق إليها. ( 


وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة وقديمة» ومنها طبعة دار الفكر. 


."٠١ انظر: أعلام المؤلفين للوجيه ص‎ )١( 


(۲) انظر 


دار الفكر» بيروت ٠‏ سنة النشر 7۷م. جا ص١‏ ۱. 


کے 


۸)- الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء 
الأمة: للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إيراهيم (۹٦1ه-١٤۷ه)‏ وقد 


طبع أجزاء من أوله بتحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل.'“ 


)- البلغة في الفقه: من كتب المؤيد بالل أبي الحسين الهاروني ]۳۳۳ ١١٤“ها.‏ 


بالله: أبي الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني» الحسني 
٤١١١ -۳۳۳[‏ ه] وهو من أشهر كتب الزيدية وأهمها حتى اليوم ولا تكاد تخلو منه 


مكتبة من المكتبات الشهيرة. وقد طبع بإعداد: عبد الله بن حمود العزي.(" 


-)١‏ التحرير: للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني [١٤٤-٤٤٤ه].‏ في فروع 
الفقه الزيدي» وهو كتاب قيم جمع فيه مسائل فقه القاسم والهادي وولديه عليهم السلا 
وصاغها بصياغة أنيقة مبوبة على أبواب الفقه. قال الحجوري في الروضة: "' صنف 
كتاب (التحرير) وجمع فيه فقه أهل البيت» تم شرحه واحتج له» فهو أجمع كتاب من 
كتب آهل البيت '. وقيل إن في التحرير بفوائده وأصوله ما يزيد على عشرين آلف 


مسألةء ولم يكن فقه العترة قبل القاسم إلا في مجموع.. في ورقتين أو ثلاث.( 


-)۲١‏ الترغيب والترهيب: للشيخ الإمام الحافظ زكي الدين ي محمد: عبد العظيم بن 
عبدالقوي المنذري [توفي ١٦٠٠“ه]ء‏ وهو كتاب كبير في مجلدين» ذكر أنه: ألفه حاويا 


لما تفرق في غيره من الكتب مقتقصرا على ماورد صريحافي: (التر غيب 


م٣٠٠١‎ -ه١٤١١۲ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن - طاء‎ )١( 
.۸/١ انظر: طبقات الزيدية ١۷/۳١٠.مقدمة الإفادة في تاريخ الأئمة السادة‎ )۳( 


کا 


والترهيب)» وذكر الحديث بعزوه إلى من رواه من أصحاب الكتب المشهورة 
(كالصحيحين ) و ( السنن الأربعة) وبعض المسانيد» ثم يشير إلى: صحة إسناده 
وة و ات ضعفه و أفرد للراوي والمختلف فيه بابا في آخر الكتاب» ذكرهم: مرتبا على 
الحروف» وذكر الأحاديث في: خمسة وعشرين كتابا على ترتيب: ( المصابيح)('. 
-)٣‏ التقرير في شرح التحرير: في الفقه الزيدي» وهو كتاب من مؤلفات الأمير الحسين بن 
بدر الدين ٠۸٠]‏ ۲ه ] مؤلف كتاب (شفاء الأوام)". والتقرير ستة أجزاء في 


أربعة مجلدات له عدد من النسخ المخطوطة.( 


٤‏ )- التنبيه: كتاب في فقه الشافعية وهو من تأليف الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن 
علي بن يوسف (۳۹۳ - ٤١٦‏ ه). قال الذهبي: الشيخ» الإمام» القدوةء المجتهد» شيخ 
الإسلام» أبو إسحاق إيراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي› 
نزيل بغداد. تم قال: وبحسن نيته في العلم اشتهرت تصانيفه في الدنياء " كالمهمذب ٠'‏ 
و'التنبيه"» و" اللمع في أصول الفقه ". وقد كان إمام وقته ومرجع الطلاب. قال في 
مقدمته: "هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه اذا قرأه المبتدي 
وتصوره تنبه به على أكثر المسائل واذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث ان 
شاء الله تعالى'. والكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة عالم الكتب بتحقيق عماد 


حيدر في لذ 


)١(‏ المصابيح » كتاب للإمام الحسين بن أحمد البغوي» جمع فيه متون أحاديث مبوبة في الترغيب والترهيب والأحكام 
الشرعية» وهو كتاب عظيم لقي القبول من العلماء وعليه شروح وتعليقات كثيرة أشهرها كتاب (مشكاة المصابيح) 
للتبريزي. 

.)٠۲( سيأتي التعريف بكتاب شفاء الأوام برقم‎ )١( 

(۳) انظر: طبقات الزيدية الكبرى ."٠٤/١‏ ومآثر الأبرار .۲۲٤/۲‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ۳۹۳/۱. 

)٤(‏ انظر: في سیر أعلام النبلاء ٤۲۸/۳١‏ [۲۳۷]. وفيات الأعيان .۲۹/١‏ والأعلام .١١/١‏ مقدمة التنبيه. 


۳ - 


-)٥‏ الحفيظ: كتاب للقاضي العلامة يوسف بن محمد الأكوع [إتوفي في القرن الثامن 


الهجري]. قرأ في الفقه وغيره على السيد محمد بن إدريس الحمزي» وألقى عليه تلميذه 


البوسي كتاب (الحفيظ) في الفقه» وكان تمام تأليفه منتصف شهر ربيع الآخر ١٠۷ه‏ 


وكان من المعاصرين للإمام يحيى بن حمزة. قال العلامة ابن أبي الرجال: وهذا 


(الحفيظ) من أجل كتب المذهب وأحواها للشوارد» بحيث لا ينبغي تركه لطالب تحقيق» 


وهو مخدوم بالشروح» وفيه يقول القاضي زين الدين المذكور: 


حفظ (الحفيظ) مقال كل موافق ** 
موش حا ب سال منشورة ** 
يا سالكا في الفقه منهج مهتد ** 
جمع (الكفاية) و(الزيادة) و(المنى) ** 


سبعون الا خر دت فی م N‏ 


وغدايفيضص بزاخر متدافق 
لاتقصدن سوى (الحفيظ) الفائق 
حصر المسائل كلها باللاق 


من بعد ألف بالمقال الصادق 


ول'الحفيظ' نسخة بخط المؤلف بمكتبة السيد محمد زبارة. ونسخ أخرى متفرقة. (© 


-)٠‏ الزهور المشرقة على اللمع: للفقيه يوسف بن أحمد بن محمد عثمان التلائي» المتوفى 


©.) ۲) 


الخفية من فقه الأئمة الزيدية المشهور بشرح 


اللمع أو الزهرة على اللمع - للفقيه العلامة جمال الدين علي بن يحيى الوشلي -٦٦۲[‏ 
۷ه]» وهو من الفقهاء المذاكرين» والذين يرمز لهم المؤلف ب الفقيه علي أو 


(ع). قال ابن أبي الرجال: هو الفقيه المذاكرء أوحد المذاكرين» وناظورة المتأخرينء 


.٠١/١ ومطلع البدور‎ .]۸٠١[ ٠١۲/۳ ترجمة المؤلف في طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
.1۳۸/٤ ترجمته في: مطلع البدور ومجمع البحور للعلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال‎ )۲( 


کک 


هو الحجة في المذهب...» لم يضع الفقيه علي بن يحيى شيئًاً في كتبه إلا ما كان مذهبا 


ا 


۸)- الشامل: كتاب في فقه الشافعية لابن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبي 
نصر الفقيه الشافعي البغدادي ٤١۷ -٤٠١[‏ ه]ء فقيه العراق وكان يضاهي أبا إسحاق 
الشيرازي» وكانوا يقولون: هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق. وكانت الرحلة إليهما. 
والشامل كما يصفه الأولون كتاب كبيرء قيل: لو تم لكان ثلاثمائة مجلدة تم منه ثمانون 
مجلدة. وقال ابن خلكان: وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلا. وله عدة شروح 
وتعليقات» كشرح الشاشي (ت۷٠٠ه)‏ وسماه الشافي. وشرح لعثمان الكردي 


(ت۷۳۸ه) وغیر هما" 


-)٩‏ الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - للإمام اللغوي العظيم إسماعيل بن حماد 
الجوهري أبي نصر [ت ۳۹۳ه] لغوي» من الأئمةء وخطه يذكر مع خط ابن مقلةء 
أشهر كتبه (الصحاح) مجلدانء وله كتاب في (العروض) ومقدمة في (النحو). أصله 
من فارابء ودخل العراق صغيراء وسافر إلى الحجاز فطاف الباديةء وأقام في 


نيسابور. يقال إنه: أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله»ء فقد تأبط الجناحين 


(۱) ترجمته في طبقات الزيدية ۲٤۸/۲‏ [۱۸]. ومطلع البدور ."٠٤/۳‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٤٠٦٤/١١‏ [۲۸]. والوافي بالوفيات .٠٠١/١‏ أبجد العلوم .١٠١/۳‏ وكشف الظنون 
1/۲ 

(۳) فاراب: ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك وهي أبعد من الشاش بالقرب من بلاد ساغو» ومقدارها في 
الطول والعرض أقل من يوم إلا أن بها منعة وبأسا وقد خرج منها جماعة من الفضلاءء منهم الجوهري هذاء 
والفارابي الفيلسوف (ت1۳۳). انظر معجم البلدان لياقوت الحموي» .٠٠٠١/٤١‏ وتقع في تركيا وتسمى الآن أترار وهي 
مدينة فوق الشاش قريية من مدينة بلاساغون [أرشيف منتدى الألوكة ص-٩٩۹٥].‏ 

)٤(‏ نيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل وتسمى (أبرشهر)» من مدن خراسان» وإحدى عواصمها. كانت في العصر 
العباسي من أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمرانء نسب إليها كثير من العلماء منهم الثعالبي مصنف (يتيمة الدهر)» 
والخيام مصنف المقامات» و الميداني مصنف مجمع الأمثالء ومسلم بن الحجاج مصنف الصحيح» والبيهقي. انظر: 


— 10 


ونهضل بهماء فخائه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلا. وكتابه "الضحاح" أصح معجتم 
عربي» وهو أول معجم لغوي صحيح سار على نهج يسر اللغة وقربها وجعلها في 
O E ENCE ER E EOE‏ 
من أولها - تم النظر إلى ترتيب حروف الهجاء عند ترتيب الفصول» وقد سمى 
الحرف الأخير " بابا " والحرف الأول " فصلا " فكلمة " بسط " يبحث عنها في باب 


الطاءء لأنها آخر حرف فيهاء وتقع في فصل الباءء لأنها مبدوءة بها. () 


-)٠‏ الطراز على اللمع: كتاب للقاضي عبد الله بن الحسن اليمانى الصعدى الزبدى الملققب 
الدوارى [١٠٠۷ه-‏ ١٠٠۸ه].‏ قال ابن أبي الرجال: ولعمري إنه مفقود النظير»ء 
جمعه وقت قراءته (للْمَع) الأمير علي بن الحسين - عليهما السلام - وكان سمًاه 
(الطراز)ء ثم سمّاه (الديباج النضير على لمع الأميرء من أجل الكتب» كان الإمام 
المؤبّد بالله محمد بن القاسم لا يفارقه» ثم تلاه صنوه المتوكل على الله أشى عليه 
كثيرا. وله مصنفات أخرى» قرأ على علماء عصره وتبحر فى غالب العلوم وصنف 


التصانيف الحافلة منها في الاصول 'شرح جوهرة الرصاص" وهو A‏ 


-)١‏ الكافي: لمحمد بن يعقوب الهوسمي [توفي ٤55‏ ه] من تلاميذ القاس بن راهيم 
اوش ا الآ طا ى بن لخن اهارو و كان ما 
سجتهدا من قضاة اليد أي طالب» ومن مضفاقة (الإبانة وشرخها الكير والضغر: 


والمتوسط)»ء و(الكافي)ء وكتاب (أصول الديانات) في الكلامء و(تعليق العمدة في أصول 


بحث منشور على موقع الإسلام بعنوان: تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» ص٤۳۹.‏ ومعجم 
البلدان لياقوت» .۳١٠/١‏ ولا زالت المدينة قائمة وتقع الآن في شمال شرق إيران في محافظة خراسان رضوى. 
)١(‏ ترجمته في الأعلام للزركلي.٠/١٠".‏ وانظر مقدمة كتابه 'الصحاح". 
(۲) البدر الطالع .]۲١۸[۳٠١/١‏ طبقات الزيدية .]۳١١[ ٠١/۲‏ ومصادر التراث للوجيه .۳۷۸/١‏ ومطلع البدور .٦١/۳‏ 


= 1۳١ = 


الفقه). والكافي والإبانة وشرحها صارا عمدة في كتب الزيدية.(“ 


۲)- الكشاف 


حقائق التنز ن الأقاويل ةذ أويل: تفسير مشهور أبان 
فيه مؤلفه عن وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن» وفصل في جمال النظم 
القرآنى وبلاغته» ومؤلفه هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم 
نالدرا 0 ےل اک ان کن کی ا 
عنه":" والصنف الآخر من التفسير و هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة و 
الإعراب و البلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد و الأساليب.... ومن أحسن ما 
اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق 
إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث 
تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار ذلك للمحققين من أهل السنة 
انحراف عنه و تحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان و البلاغة و إذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا 
للحجاج عنها فلا جرم إنه مأمون من غوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. 
و لقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين و هو شرف الدين الطيببي 
من آهل توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا و تتبع ألفاظه 
وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها ويبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما 
يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر 
فنون البلاغة و فوق كل ذي علم عليم". 

ومؤلف الكشاتا هو مخمود ين عفر بن مخمد اين عمز الحلامة أب القاس الزمخشري 


الکوار ني النحوي»اللغوي »المتكلم»المعتزلي »المفسر› پلقب جار ایلےء أنه جاور بمكة 


(١)ترجمته‏ في طبقات الزيدية الکبری ۲/۳ ]٦۹۷[‏ 


1۷ - 


زماناً. كان ممن برع في الأدبءوالنحو واللغةء لقي الكثير» وصنف التصانيف» ودخل 
E EO AE AY ES a e ak‏ 
ية العركه تضرب ليه كاد لربل وقد دكن فن خلگان فى ترجمته أنه كان 
امعتزلي الاعتقاد متظاهراً به". وأن له التصانيف البديعة منها " الكشاف " في التفسير 


لم يصنف قبله مثله» و" الفائق في غريب الحديث " و"أساس البلاغة" وغير ذلك. (© 


-)٣‏ اللمع في فقه أهل البيت عليهم السلام» مؤلفه الأمير علي الحسين [ت ٤۲٦ه]‏ من 
فقهاء الزيدية المشاهير في اليمن. وكتابه من الكتب الزيدية الهامة في أربعة مجلداتء 
وعليه شروح كثيرة» وقد أخذه من كتابي التجريد والتحرير للإمامين الهمارونيين. 
ونسخه المخطوطة كثيرة مبثوثة في المكتبات» منه ٠١‏ مجلدأ في مكتبة الأوقاف 


بالجامع الكبير تضم أجزاءه المختلفة." 


-)٤‏ المفردات: واسمه " الأدوية المفردة" وقد طبع في مجلدين. والكتاب من تأليف ابن 
البيطار عبد الله بن أحمد المالقي» [إت ٤٠٦‏ ٠“ه]ء‏ إمام النباتيين وعلماء الأعشاب. ولد 
في مالقةء وتعلم الطب» ورحل إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم» باحثتا عن 
الأعشاب والعارفين بهاء حتى كان الحجة في معرفة أنواع النبات وتحقيقه وصفاته 
وأسمائه وأماكنه.واتصل بالكامل الأيوبي (محمد بن أبي بكر) فجعله رئيس العشابين 


في الديار المصرية. وللمؤلف ابن البيطار أيضا كتاب " المغني في الأدوية المفردة" 


)١(‏ ترجمته في طبقات المفسرين للإمام السيوطيٰ(۹٤۸-١١۹ه)»‏ ص .]٤١[ ٤١‏ والتفسير والمفسرون للدكتور 
محمد حسين الذهبي .٤٠١١/١‏ 

(۲) وفيات الأعيان لابن خلكان .٠٦۸/١‏ وانظر: أعلام المؤلفين الزيدية ]۷٠٠[‏ 

(۳) مَالقة: بفتح اللام والقاف» مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رية سورها على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء 
والمرية» وتقع على ساحل البحر المتوسط . استولى عليها الإسبان واستخلصوها من يد المسلمين سنة ۸۷٤١م.‏ 
انظر: معجم البلدان لياقوت» .٠٠/١‏ والتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية» ص۲۹۹. 
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مر ع ا ا عا و موان الط 1 


٥‏ المنتخب: للإمام الهادي: يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (١٤٤۲۹۸-۲ه).‏ والإمام 
الهادي هو أول من صنف في فقه المذهب بالترتيب الفقهي المعروف» ولهذا فالمذهب 
في اليمن ينسب إليه كما تقدم. قال الفقيه حسام الدين حميد في بيان تصانيف الإمام: 
ومنها (كتاب المنتخب) في الفقه أيضاً وهو من جلائل الكتب» وفيه فقه واسع وعلم 
رائق. وقال الهادي بن إبراهيم الوزير: وسمعت عن شيخنا وسيدنا العلامة فخر الدين 
قدس الله روحه أن المنتخب أول ما صنف الهادي عليه السلام» وهو حدث السنين دون 
العشرين. وقد طبع في مجلد نشرته دار الحكمة اليمانية مع كتاب الفنون عام 


1 
NF 


-)٦‏ المهذب» كتاب في فقه الشافعيةء وهو عمدة فيه ولا زالء وهو الذي شرحه النووي في 
كتابه (المجموع شرح المهذب). وهو من تأليف الإمام أبي إسحاق الشيرازي إيراهيم 
بن بن و ۹ ا ا الق الإا ارق تة 
شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي» 
وک د 
كالمهذب" و" التنبيه '» و " اللمع في أصول الفقه ". وقد كان إمام وقته ومرجع 
ا ر و اه ف الل واف و ها ر خا ره 
النظامية على شاطئ دجلةء فكان يدرس فيها ويديرها.وعاش فقيرا صابرا.وكان حسن 


المجالسةء طلق الوجه» فصيحا مناظراء ينظم الشعر  .‏ 


.٦۷/٤ ترجمته في الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) انظر: هداية الراغبين للهادي بن إبراهيم الوزير .۲۷۲/١‏ وكتاب: الإفادة في تاريخ أئمة السادةء لأبي طالب يحيى 
بن الحسين .٠٦/١‏ 

(۳) ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٤۰۲۸/۳۰‏ [۲۳۷]. وفيات الأعیان ۲۹/۱. والأعلام .١١/١‏ 


- 1۳۹ - 


۷)- المهذب لمذهب الإمام المذ بالله عبد الله بن حمزة: والمنصور بالل: هو الإمام 
عبدالله بن حمزة» الحسني اليمني [١٦٥-١٤١٠ه]‏ أحد أئمة الزيدية المشهورين ومن 


أبرز فقهائهم» واختياراته الفقهية لها قدر كبير لدى فقهاء الزيدية.(“ 


جامع الفتاوى : هذه الفتاوى للإمام المنصور جمعها الشيخ العالم محيي الدين محمد بن 
أحمد بن علي بن الوليد القرشي الصنعاني(المتوفى سنة ۲۳٠ه)‏ في كتابه الذي 


سماه (الدر المنتور في فتاوى الإمام المنصور). 
مؤّلف المهذب: محمد بن أسعد بن علاء بن إيراهيم المرادي المذحجي العنسي» من 
كبار علماء الزيدية في عصر الإمام عبدالله بن حمزة (المتوفى بعد سنة ۳٠٠ه).‏ 
وهذا الكتاب هو ترتيب وتهذيب لما جمعه القرشي من الفتاوى» حيث إن الفقيه محمد 
بن أسعد (مهذبه) قال يشرح دافعه إلى تأليفه: فإني نظرت فيما جمعه الشيخ العالم 
محي الدين... فوجدت مسائل الكتاب مشتبكةء وفنونها مختلطة» فرأيت أن أضم كل 
جنس إلى بابه وألحقه بنوعه»ء وأكفي طالب الفائدة تكلف الطلب» وأخفف عنه مؤنة 
التعب.أ.ه كما أنه بالإضافة لما ذكره فإنه يذكر في أغلب مسائل الكتاب موافققة 
الإمام المنصور بالل عليه السلام لمذاهب يحيى أو القاسم أو الناصر أو المؤيده» أو 
غيرهم من الأئمة والمخرجين والمحصلين والشارحين والفقهاء المؤصلين» أو تفرده 
في المسائل مما يزيدها جلاء ووضوحاء ويبين اجتهاد ومذهب ورأي الإمام عليه 


)١(‏ قام بالإمامة سنة ۸۳٠ه.‏ وخاض معارك عديدة مع المطرفية حتى كاد يفنيهم» ومع سلاطين بني حاتم» وضد 
السلطان طغتكين» وتفنن في علوم عدة» وجمع في خزائنه الكتب الكثيرة» وله عدة مؤلفات غالبها فتاوى ومسائل 
وجلها مخطوط وسيرته مفردة في كتاب السيرة المنصورية تأليف علي بن نشوان في أربعة مجلدات» وسيرته 
مبثوثة في التراجم الزيدية. انظر: طبقات الزيدية الكبرى لإبراهيم بن القاسم برقم .]۳٠١[‏ وأعلام المؤلفين الزيدية 
برقم .]٠۸[‏ ويرمز له المؤلف ابن بهران كما في بعض النسخ بالفقيه ص. 

.٠١/١ ترجمته في مقدمة تحقيق كتاب المهذب‎ )١( 

(۳) وقد طبع الكتاب بتحقيق عبدالسلام الوجيه»ء الناشر: مؤسسة الإمام زيد الثقافية. الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 


۳۰ - 


٩ التلا.‎ 


۸)- النهاية في غريب الحديث والأثر - كتاب مشهور متداول ومطبوع في أربعة أجزاء - 
لابن الأثير (أبي السعادات) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري مجد الدين»ء المحدث اللغوي الأصولي (٤٤٠ه-‏ ٦٠٠ه)»‏ نشا في جزيرة 
ابن عمر صنف الكتب الحسان كهذا الكتاب» وكتاب "جامع الأصول في أحاديث 


الرسول'» وهو مطبوع في عشرة أجزاء جمع فيه الكثب الستة. © 


-)٩‏ الوابل المغزار من كتاب شرح الأثمار - المؤلف يحيى بن محمد بن حسن بن حميد 
المقرائي [۹۹۰-۹۰۸ه].' وانتهى من تأليفه يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة 
١ه.‏ ( وقد قرئ بحضور الإمام المتوكل وجماعة من العلماء. وهذا هو الشرح 
المشهور من شروح المقرائي وهو المتبادر عند ذكر إشرح الأثمار]. والظاهر أنه 


شرح منتقی أو مختصر من شرحه الكبير كما يفهم من عنوانه. 


-)٠‏ الوافي: متن مشهور في فقه الحنفيةء ومؤلفه هو أبو البركات عبد الله بن احمد بن 
محمود المعروف بحافظ الدين النسفي [توفي ۷٠١‏ ه]ء كان إماماً كاملا عديم النظير 
في زمانه رأسا في الفقه والأصول بارعا في الحديث ومعانيهء تفقه على محمد بن 


عبدالستار الكردري وعلى حميد الدين الضرير وبدر الدين جواهر زاده» وله تصانيف 


)١(‏ جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» على الضفة اليمنى (الغربية) لنهر دجلةء يذكر إن أول من 
عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي وكان له امرأة بالجزيرة وذلك سنة قرابه سنة ١٠٠ه.‏ وأخربها التتار لما 
غزو العراق» وينسب إليها جماعة من العلماء منهم علماء أسرة ابن الأثير وهم مجد الدين وضياء الدين وعز الدينء 
انظر: معجم البلدان لياقوت» .١۳۸/۲‏ وتعريف بالأماكن المذكورة في البداية والنهاية» ص .٤٠١١‏ 

(۲) ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان .]٠٠٥١[ ٠٤١١/٤‏ 

(۳) ذكر هذا الاسم المؤلف نفسه حيث قال: وكذا الأثمار وشرحي عليه (الوابل المغزار). انظر طبقات الزيدية الكبرى 
۳| . 

.٤١ ذكر ذلك في آخر ورقة منه» نقلاً عن مقدمة تحقيق كتاب مكنون السر للمؤلف - لزيد بن علي الوزير» ص‎ )٤( 


a Os 


معتبرة منها: الكافي شرح الوافي» وكنذز الدقائق متن مشهور في الفقه» والمنار متن في 
الأصول» وشرحه كشف الأسرار» والمصفى» والمستصفى» والاعتماد شرح العمدة 


ودخل بغداد سنة ۰ه ووفاته فی هذه السنة. 


-)١‏ الوافي على مذهب الهادي لعلي بن بلال. منه نسخة مخطوطة في القرن السادس في 
۷ ورقة كتبت لخزانة المنصور بالله عبدالله بن حمزة برقم ٠١١١‏ مكتبة الأوقاف. 
والمولف هو العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن بلال [ توفي أواخر القرن الرابع 
الهجري] > صاحب التصانيف» من أكابرعلماء الزيدية ومشاهيرهم من مدينة آمل 
طبرستان» وله عدة كتب في المذهب منها (الوافر) في مذهب الناصر - عليه السلام - 


كتاب جليل» وهذا الكتاب. () 


1(- لوسيط في الفرائض - لأحمد بن نسر بن مسعود العنسي[ ت١۷٦ھ‏ ] فقيهء فرضي 
من علماء القرن السابع الهجري» تلقى علومه على العلامة أحمد بن القاسم الشاكريء 
وعلي بن مسعود النويرة وغيرهما. وكتابه الوسيط في الفرائض شهير وله عدة نسخ 
مخطوطة»ء منه نسخة خطية برقم (۳) فرائض المكتبة الغربيةء بالجامع الكبير بصنعاءء 
وأخرى ضمن مجموع مكتبة آل الوزير في هجرة السر» خط سنة ۲١۸ه‏ بخط 
ممتاز» وثالثة بمكتبة السيد العلامة محمد بن محمد المنصور ضمن مجموع» ونسخة 
مصورة عنها بمكتبة السيد محمد بن عبدالعظيم الهادي خطية سنة ۷۳١١٠ه.‏ 
قال في خطبته ما لفظه: فإنه لما سمع علي الفقيه أحمد بن قاسم الشاكري مذاكرة في 
الفرائض ألقيتها على وجه الإجمال من غير أن آتي له في شيء منها بمثال» على الحد 
الذي سمعته وحفظته على شيخي[القاضي] علي بن مسعود النويرة» كما سمعه وحفظه 


النويرة من الشيخ أبي الفضل العصيفري فسألني بعد ذلك المساعدة إلى تعليقها وبيان 


(1) ترجمته في أعلام المؤلفين الزيدية للوجيه[ص٤‏ ١۷]ء‏ ومطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال ۱۸۷/۳. 


۳ - 


كل مسألة منها بمثال.( 


وقد وهم بعض المترجمين فجعله للحسن بن أحمد بن مسعود كما في مطلع البدور 1/۲ 
افا الم ن ر هة ك ١‏ ذا مضيو الختلى ب لصح هن الول 


حيث تنقل عنه كتب الفقه الزيدية» وما تفيده ترجمته. 


۳)- الياقوتة: تأليف السيد عماد الدين» يحيى بن الحسين الحسني [توفي ۷۲۹ه]. أخذ 
العلم عن المؤيد بن أحمد» عن الأمير الحسين» عن جده الأمير علي بن الحسين بسنده. 
وأخذ عنه: ولده الهادي بن يحيى» ومحمد بن عبد الله بن حمزة مؤلف كتاب الذريعة»› 
وغيرهما. قال القاضي ابن أبي الرجال: هو السيد العماد حافظ الشريعة» وسيد 
المذاكرين»ء وعلامة الفقهاءء وفقيه العلماء صاحب (الياقوتة) و(الجوهرة) وله كتاب في 


الفقه يسمى (اللباب)» وله مسائل غير ذلك. توفي وعمره نيف وستون سنة." 


-)٤‏ تجريد الصحاح: لرزين بن معاوية العبدري السرقسطي ( المتوفى: سنة ١٠٠ه).‏ جاور 
بمكة دهراء وحدث عنه: قاضي الحرم أبو المظفر محمد بن علي الطبري» والزاهد أحمد 
بن محمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر» والحافظ أبو موسى المديني» والحافظ ابن 
عساكر» وقال: كان إمام المالكيين بالحرم. 
وكتابه في الحديث هو تجريد جمع فيه بين " الموطأاً " والصحاح الخمسة"ء ورتب كتابه 
على الأبواب دون المسانيدء قال الإمام الذهبي: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها 


لأجاد. 


.٠٠٠/١ وانظر: طبقات الزيدية‎ .۳۸۹/١ مطلع البدور لابن أبي الرجال‎ .۲٠ انظر:أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ )١( 


(۲) ترجمته في طبقات الزیدية ۹۸/۳ ]۷۷٥[‏ ومطلع البدور ۱۳۸/۲. وماثر الأبرار .٠١۹/۲‏ 
(۳) الصحاح الخمسة : البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. 


P= 


وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه " جامع الأصول ". حيث قال في مقدمة كتاببه 
:/١‏ ورأيت كتاب «رزين» هو أكبرها وأعمها [أي الكتب التي جمعت مصنفات 
الحديث] حيث حوى هذه الكتب الستة التى هي أم كتب الحديث» وأشهرٴُها في أيدي 
الناس» وبأحاديثها أخذ العلماءء واستدل الفقهماءء وأثبتوا الأحكام» و شادوا مباني 
الإسلام... فحينئذ أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح. تم قال: فلما تتبعته 
وجدته-علی ما قد تعب فيه - قد ودع أحاديث في أبواب» غير تلك الأبواب أولى بماء 
وكرر فيه أحاديث كثيرة» وترك أكثر منها. ثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة 
التى ضمنها كتابه» فرآيت فيها أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه» إما للاختصار» أو 
لغرض وقع له فأهملهاء ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها 
وسمعتها ونقلت منهاء وذلك لاختلاف النسخ والطرق» ورأيته قد اعتمد في ترتيب كتاإبه 
على أبواب البخاري» فذكر بعضهاء وحذف بعضها. 0 
والشارح ابن بهران لا ينقل عن رزين مباشرة بل بواسطة كتاب جامع الأصول» وذلك 
يظهر بعد تتبع المواضع التي نقل منها. 

)- جامع الأصول في أحاديث الرسول - كتاب مشهور متداول ومطبوع في عشرة أجزاء 
جمع فيه الكتب الستة - وهو من تأليف ابن الأثير المبارك بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني الجرزي أبي السعادات مجد الدينء المحدث اللغوي الأصولي. 
(٤٤ھ_-‏ ).0 
وقد ذكر فيه مقدمة رائقة في علم الحديث وكتبه» وذكر سبب تأليفه أنه وقف على 


الكتب السابقة التي جمعت مصنفات علم الحديث ككتاب تجريد الصحاح لرزين 


.٠٤٥/١ وكشف الظنون‎ .۲٠٤/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.]٠٥١[ ٠٤١١/٤ ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )۲( 


Sa ONE as 


العبدري الذي هو أكبرها وأعمهاء حيث حوى الكتب الستة التى هي أم كتب الحديثء 
وأشهرُها في أيدي الناس» وبأحاديثها أخذ العلماءء واستدل الفقهاءء وأثبتوا الأحكام» و 
اوا ا الاد ومو ها اتير اء الخدت ر ره خا و اعرقي 
بمواضع الخطأ والصواب» وإليهم المنتهى» وعندهم الموقف.. فحينئذ أحببت أن أشتغل 
بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح. ثم ذكر الانتقادات التي في كتاب رزين وعقب عليها 
بقوله: فناجتنى نفسي أن أهذب كتابه» وأرتب أبوابهء وأوطيء مقصده» وأسهل مطلبهء 
وأضيف إليه ماأسقطه من الأصول» وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب 
والإعراب والمعني» وغير ذلك مما يزيده إيضاحا وبيانا. 

والذي يظهر للدارس لشرح ابن مهران أن مؤلفه ينقل الأحاديث النبوية عن ثلاقة 
مصادر: أولها جامع الأصول» والثاني تلخيص الحبير» والثالث شفاء الأوام. 

والأساس فيها هو جامع الأصول» فالمؤلف يسير على منهج ابن الأثير في ضم الموطاً 
E o EE‏ و 
وعند المقارنة بين ما يذكره المؤلف ابن بهران بما ورد في جامع الأاصول» وجدت 
المؤلف يعتمد كثيرأ عليه» وهو يصرح بذلك في بعض المواضع» كما في كتاب الحج 
في نزول الأبطح» حيث أورد ما يقارب ١١‏ حديتاً في ذلك» ثم قال عقبه: 'نقل جميع 
ذلك من جامع الأصول'. 

وقد لا يشير إلى النقل منهء لكن عند التتبع والمقارنات يظهر جلياً أنه هو المعتمد في 
نقل الأحاديث والروايات» فمثلاً تجد في بعض الروايات أن ابن الأثير قد يغفل ذكر 
الترمذي مثلا وينقل الرواية عن الموطاً مع أنه أولى بالذكر» فيتابعه المؤلف في ذلك 
كما في حديث تزويج ميمونة في كتاب الحج» وغير ذلك من المواضع. 

واعتماد المؤلف على هذا الكتاب ليس بغريب» ف'جامع الأصول' هو مرجع الفقهاء 
والعلماء في الرجوع إلى أحاديث الكتب الستةء حيث إنه أجاد في جمعها وتبويبها 


- ۳0 - 


وترتيبها وذكر اختلاف ألفاظهاء بطريقة متميزة وميسرة أقرب تناولا وأسهل من 


ا اکت کا ل که 


: لإمام المفسرين محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي جعفر الطبري [ ۳٠١ - ۲۲١‏ ه]. من الأئمة 
المجتهدين» وهو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين» ويعتبر تفسيره من أقوم التفاسير 
وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند المفسّرين الذين عنوا بالتفسير النقلى» وكذا في 
التفسير الموضوعي» نظرا لما فيه من الاستنباطء وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها 
على بعض» ترجيحاً يعتمد على النظر العقلىء والبحث الحر الدقيق. قال السيوطى 
رضى الله عنه: 'وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح 
بعضها على بعض» والإعراب» والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين'. 

قل رى ااك ع ا ته م رالرى وفلن ف اوس 
ابن تيمية: 'وأما التفاسير التى فى أيدى الناس» فأصحها تفسير ابن جرير الطبرى» فإنه 
يذكر مقالات السّلف بالأسانيد الثابتةء وليس فبه بدعةء ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل 


بن بکیر والكلبی".(٠‏ 


۷)- حياة الحيوان الكبرى: لمحمد بن موسى الدميري [١٤۷ه-‏ ۸٠۸ه]‏ قال الشوكاني 
في البدر الطالع :۲٠٤/١‏ ومن مصنفاته "حياة الحيوان" الكتاب المشهور الكثير الفوائد 
مع كثرة ما فيه من المناكير. قال في مقدمته: "هذا كتاب لم يسألني أحد تصنيفهء ولا 
كلفت القريحة تأليفه» وإنما دعاني إلى ذلك أنه وقع في بعض الدروس» التي لا مخباأً 


فيها لعطر بعد عروس» ذكر مالك الحزين والذيخ' المنحوس» فحصل في ذلك ما 


(۱) انظر: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي .١‏ الناشر دار إحيار التراث العربي» ط۲ . 
(۲) الذيخ: بكسر الذال ذكر الضباع الكثير الشعر والأنثى ذيخة والجمع ذيوخ وأذياخ وذيخة. ورد ذكره في حديث في 
صحيح البخاري. انظر: حياة الحيوان للدميري ص1 .٠٠‏ بتحقيق أحمد حسن ٠‏ الناشر دار الكتب العلميةء بيروت» 


a 


وبإعطاء القوس باريها تتبين الحكم» وفي الرهان سابق الخيل يرى» وعند الصباح 
يحمد القوم السرى» واستخرت الله تعالى وهو الكريم المنان» في وضع كتاب في هذا 
الشأن وسميته حياة الحيوان» جعله أله موجبا للفوز في دار الجتان» وتفع به على ممر 


الأزمان» إنه الرحيم الرحمن» ورتبته على حروف المعجم» ليسهل به من الأسماء ما 


: لمحب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله بن 


محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري (١٠٦-٤۹٦ه).‏ ولد بمكة» وأفتی ودرس» وتفقه 
وصنف كتابا كبيرا في الأحكام في ست مجلدات وتعب عليه مدة ورحل إلى اليمن 
و أسمعه للسلطان صاحب اليمن» له مكانة عند الملك المظفر صاحب اليمن» وكان 
يسافر إلى اليمن ويسمع عليه المظفر هناك بعض مروياته وتواليفه. وروى عنه 
الدمياطي وابن العطار وابن الخباز والبرزالى وجماعة. ومن مؤلفاته: كتاب الرياض 
النضرة في فضائل العشرة» وكتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» وكتاب 
السمط التمين في مناقب أمهات المؤمنين» وكتاب القرى في ساكن أم القرى» وغير 
ذلای.() 

وهذا الكتاب مستودع للأحاديث المكذوبة والموضوعة وخرافات وأساطير الرافضةء 
ينقل الأحاديث بلا إسنادء وعن كتب لا تعرف» أو أنها كتب رافضية بلا أسانيد تجمع 


الأكاذيب والخرافات» وهذا يدركه أي طالب علم يتصفح ولو جزءأ منه» وليس هذا من 


۴۶ هھ - ۰۲ ٣م‏ طا. 

-_ه١٤١٠١ طبع هذا الكتاب بدار الكتب المصرية في مجلد.وطبع بتحقيق أكرم البوشي» مكتبة الصحابة» جدة»‎ )١( 
وطبع في: مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي بالقاهرة (سنة ١٠٠٠ه) [عن نسخة دار الكتب‎ ..*° 
المصريةء ونسخة الخزانة التيمورية.‎ 


(۲) ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد .٤١ ٤/٥‏ 


—- 1۳۷ - 


ك ا اا اة ن ى ااا ف ف م ا ای کو جو 
الحافظ ابن حجر أن مؤلفه كان كثير الوهم في عزو الحديث. ‏ كما أشار لذلك 
الهيثمي في الصواعق المحرقة.(“ 

كما ذكر الفاسي مؤرخ مكة في كتابه "العقد الثمين" أن المحب الطبري يضمن كتبه 
أت ك ومر كرغ فال ا عن وكا الما من خر شا على 
ذلك» ولا ذكر إسنادها ليعلم منه حالهاء وغاية ما صنع أن يقول: أخرجه فلان ويسمى 


الطر آي مقا وره من مرفي الك الت خر ج مها اتك امار ال 


کی کے او ا کک ری ا کو ی رر 
يوم القيامة) قال: وقد أورده المحب الطبري في أحكامه وقال هذا غريب يتلقى بالقبول 
ويعمل به» وما درى أن فضالة متهم بالوضع» فإن ابن عدى أخرج له عن أبي يعلى 
عن بن عرعرة عنه بهذا السند ما عرض على النبي صلى الله عليه و سلم طيب قط 
فرده وقال لا يرويه عن محمد إلا فضالة وكان عطارا فاتهم بهذا الحديث لينفق 
العطر.. الخ. 

وهكذا أغلب ما ذكر في الكتاب. والشارح ابن بهران لم ينقل عنه مباشرة إنما بواسطة 
الق يل رعق على خد أحانيقه قرلة (ر فة عة أبن الجرزى هذا الكديك مين 


الموضوعات» وقطع بذلك وبالغ فيه..). 


.٤١ ٤/٥ ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 

(۲) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة › للحافظ ابن حجر الهيثمي» .1٤١/١‏ حققه: عبدالرحمن بن 
عبدالله التركي وكامل محمد الخراطء الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولی » ۱۹۹۷١م.‏ 

)"( انظر مقدمة كتاب المحب الطبري "القرى لقاصد اَم القر ى" تحقيق: مصطفى السقاء طبعة دار الفكر» لبنان» الطبعة 
التالثة ۲۳ هھ ۱۹۸۲م ص ۱۷. 

: تحقيق : دائرة المعرف النظامية - الهند › الناشر‎ ٤١٤/٤١ لسان الميزان» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني‎ )٤( 
.م۱۹۸١‎ - ه٠٤١٩١‎ >» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» الطبعة الثالثة‎ 


- 1۳۸ = 


۹)- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» الشافعيء 
٠۳١(‏ - ١۷٦ه)‏ وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في تقرير مذهب الشافعي اختصره 
من شرح الرافعي.(۷١١٠ه-١۲٦٠ه)‏ (العزيز شرح الوجيز)»› وال"الوجيز"' هو 


وشروطاء وقد أفرد بعضهم زياداتها في مجلدين لطيفين. 


والنووي هو محرر مذهب الشافعي وقد انتشرت تاليفه في الآفاق» وتعلق بها الطلبة 
والعلماء وانتفعوا بهاء وما يزال الناس ينتفعون بكتبه» ويؤثرونها. وقال ابن كثير عنه: 
A AEN‏ ق ا ا 
معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد»ء 


قدوة في الورع.أً.ه. )( 


-)٠‏ زوائد الإبانة: لمحمد بن أحمد القرشي [ت ۲۳٠ه].‏ والإبانة من الكتب المعتمدة في 
فقه الزيديةء من تأليف محمد بن يعقوب الهوسمي [ت ١٠٤ه]ء‏ وزوائد الإبانة كانت 
في الأصل حواشي وهوامش لجماعة من علماء العراق كمحمد بن صالح وغيره فلما 
وصلت نسختها إلى اليمن في زمن القرشي وجد الحواشي في مواضع قد زادت على 
الأصل فنسخها متنا وجعل علامة الإبانة الأصل» وعلامة الزوائد زيادة وذلك في 


رمضان سنة ١٠٦٠ه.‏ 


)١(‏ ترجمته في المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للحافظ السيوطي» مطبوع في أول كتاب روضة الطالبين» دار 
الكتب العلميةء بيروت. وكذا في: طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة. تحقيق: 
د.الحافظ عبد العليم خانء دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ هب الطبعة: الأولى. .٠١١/١‏ و العبر في 
خبر من غبر» للذهبي (۷۳٦ه/‏ ۸٤۷ه)‏ تحقيق د. صلاح الدين المنجد» الناشر مطبعة حكومة الکویت»› ٤۹۸٠ء‏ 
الکویت. ."٠۲/١‏ 


- 1۳۹ - 


-)١‏ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني(۲۰۷-١٠۲۷ه).‏ قال الذهبي 
في السير': قد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقاء واسع العلم» وإنما غض من رتبة 
سننه ما في الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات. وحكى الذهبي عن ابن الأثير 
أنه قال: كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقهء لكن فيه أحاديث ضعيفة جداء بل منكرة 
حتى نقل عن الحافظ (المزي) أن الغالب فيما تفرد به الضعف» ولذا لم يضفه غير 
واحد إلى الخمسة» بل جعلوا السادس الموطأء قال الحافظ ابن حجر: أول من أضاف 
(ابن ماجة) إلى الستة أبو الفضل ابن طاهر حيث أدرجه معها في (أطرافه)ء وكذا في 
(شروط الأئمة الستة)ء ثم الحافظ عبد الغني في كتاب (الكمال في أسماء الرجال)» الذي 
هذبه الحافظ المزي» وقدمه على (الموطأ) لكثرة زوائده. انتهى" 


۲)- سنن أبي داود: وقد تقدم الكلام عليه في المصادر الأساسية للمؤلف. 


۳)- سنن البيهقي (السنن الكبرى): للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
عبد الله بن موسى البيهقي [توفي ۸٥٠٤ه]‏ قال ابن الصلاح: ما ثم كتاب في السنة 
أجمع للأدلة من كتاب (السنن الكبرى للبيهقي)» وقال الذهبي: ليس لأحد مثله» وقال 


التاج السبكي: ما صنف في علم الحديث مله تهذيبا وترتيبا وجودة اه. 


وقد طبعت (السنن الكبرى) أولا بالهند في سنة ١١٠٠ه‏ في دائرة المعارف العثمانية 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۷۸/۱۳. 

(۲) الرسالة المستطرفةء لمحمد بن جعفر الكتاني» تحقيق محمد المنتصر» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط٤»‏ 
1ه ص .۱٤۷۲‏ 

(۳) في سير أعلام النبلاء ٠١١/١١‏ في ترجمة البيهقي. 

)٤(‏ طبقات الشافعية » للسبكي. تحقيق: د.محمود الطناحي ود. عبدالفتاح الحلوءء دار النشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع- ١١٤١ه‏ الطبعة: الثانية. ۹/٤‏ 


في )٠١(‏ مجلدات» ثم صورت في دارالفكر» وطبعت أيضا في دارالكتب العلمية 
٤ه‏ بتحقيق (محمد عبد القادر عطا)» وعدد أحاديتها (۲۱۸۱۲) حدیثاء وقد 
وضعت أرقام صفحات الطبعة الهندية بهامشهاء وذلك مفيد جداء ثم طبعت مرة ثالثة 
في دارالفكر ۱۹۹١‏ في )٠١(‏ مجلداء وعدد أحاديث هذه الطبعة )۲۲٤٤١(‏ حديثاء 
وآخر طبعاتها بمكتبة الرشد الرياض ١٠٠٤٠ه‏ في )٠١(‏ مجلدات» ضبط نصها الشيخ 


( عبد السلام علوش)» وينقص جميع هذه الطبعات تخريج الأحاديث والآثار. (© 


-)٤‏ سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي [١٠۲۷۹-۲ه].‏ قال الباجوري في (حاشية 
الشمائل): وناهيك بجامعه الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهيةء والمذاهب السلفية 
والخلفيةء» فهو كاف للمجتهد» مغن للمقلدء نعم عنده نوع تساهل في التصحيح» ولا 
يضره» فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث من سننه» وحسن فيها ما انفرد 
روایته به» کما صرح به هو» فانه يورد الحدیث ثم يقول عقبه آنه حسن غریب» أو 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء لكنه أجيب بأنه اصطلاح جديدء ولا مشاحة 
في الاصطلاح انتهی و عدد أحادیث (الجامع) كما في طبعة دار الفکر ۱۹۹٤‏ (۳۹۸۲) 


حديثاء وفي طبعة بشار عواد معروف )٤۳٤١(‏ حديثا." 


-)٥‏ سنن النسائي: لأحمد بن شعيب الخراساني [١٠٠ه-٠٠٠ه]ء‏ وهي المعروفة 
(بالسنن الصغرى)»ء وسماه المجتبى» قال (أبو علي الغساني): اختصره من كتابه الكبير 
في السنن» وذلك أن بعض الأمراء سأله عن كتابه في السنن: أكله صحيح ؟» فقال: لاء 
قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجوداء فصنع (المجتبى)» فهو المجتبى من السنن»ء ترك 
كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.اه ذكره ابن خير في 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة ص۲۷۲. 
(۲) انظر: الرسالة المستطرفة ص .٠١١۳‏ 


کت 


فهرسته'» ونقل الذهبي نحوه عن ابن الأثير وتعقبه بقوله: قلت: هذا لم يصح بل 
(المجتنى) اختيار ابن السني.اه» وحكى عن الحاكم قوله: كلام النسائي على فقه 
الحديث كثير» ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه اه. 

وعدد أحاديثه .)٥۷۷١(‏ قال الحافظ ابن كثير": قول الحافظ أبي علي بن السكنء 
وكذا الخطيب البغدادي في كتاب (السنن للنسائي) إنه صحيح» فيه نظرء وإن له شرطا 
في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم» فإن فيه رجالا مجهولين» إما عيناء أو حالاء 
وفيهم المجروح» وفيه أحاديث ضعيفة» ومعللة» ومنكرة» كما نبهنا عليه في الأحكام 


الكبيرا.ه.() 


-)٠‏ شرح الإبانة - لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي [ت ٤٥٥‏ ه] وتقدم ترجمة 


المؤلف عند ذكر كتابه (الكافي). 


۷)- شرح الإرشاد - واسمه (الاسعاد بشرح الارشاد): كتاب في الفقه الشافعي تأليف ابن 


أبي شريف محمد بن محمد كمال الدين أبي المعالي المقدسي الشافعي 
[۸۲۲ه- ٦۹۰هل‏ أخذ عن الشهاب بن رسلان» والحافظ بن حجر» والشيخ 


عبدالسلام البغدادي» والكمال بن الهمام» وغيرهم. ولازم خدمة العلم» فبرع في الفقه 


)١(‏ فهرسة ابن خير الاشبيليء لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي(۲٠٠ه-٥۷٠ه)‏ › تحقيق محمد 
فؤاد منصور؛ الناشر دار الكتب العلمية» بیروت/ لبنان» ١۱٤١۹‏ ه/۱۹۹۸م . ص .١۷‏ 

(۲) في سير أعلام النبلاء ٠١١/١١‏ . 

(۳) في کتاب الباعٿث الحثیٿ ›» ص ۲۹. 

)٤(‏ انظر: الرسالة المستطرفة ص .٠٤١‏ وقد طبعت السنن في دهلي الهند سنة ٠١۸١‏ في جزئين» وبهامشه (زهر 
الربي للسيوطي)» وفي جزء واحد بكانبور الهند سنة ۱۸٤١‏ وسنة في )۸٤١( ۱۸۸١‏ صفحة» وفي المطبعة الميمنية 
مصر سنة ١١١١هء‏ ومعها الشرح المذكور وكذا (حاشية السندي) في جزئينء وفي دار المعرفة.بيروت ٠٤١٠٤١‏ في 
“مجلدات» والخامس للفهارس العلمية» وهي أحسن طبعات الكتاب» وطبع طبعات أخرى في مجلد واحد في دار ابن 
حزم» ودار المعارف الرياض» ومعها أحكام العلامة (الألباني) رحمه الله. 


کا 


والأصلين» والعربية» وغيرها. وتصدى للتدريس والإفتاء والتأليف. ومن تصانيفه: 
حاشية على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي. (^ 

والمؤلف ابن بهران رحمه الله يعتمد كثيرأ على الإرشاد وشرحه في تقرير مذهب 
الشافعية» بل وفي بعض الفوائد الفقهية الأخرى» والظاهر أن الإرشاد وشرحه كان هو 
السائد عند فقهاء الشافعية في اليمن في عصر المؤلف. 


والإرشاد هو لأبي بكر إسماعيل المقرئ» المتوفى (۸۳۷ه). 


۸)- شرح الزيادات: للقاضي أبي مضر شريح بن المؤيد إتوفي في القرن الخامس 
الهجري]. قال ابن أبي الرجال: القاضي أبو مضرء مفخر الزيدية وحافظ مذهبهم» 
ومقرّر قواعدهم» شريح بن المؤيد» العالم الذي لا يمارى» ولا يشك في بلوغه الذروة 
ولا يتمارى» عمدة المذهب في العراق واليمن» وكل الأصحاب من بعده عالة عليه 
ومقتبسون من فوائده. وكتابه هذا الذي ينقل منه فقهاء الزيدية وعليه شروح وتعليقات 
كثيرة واسمه: (أسرار الزيادات وكتاب المقالات لقمع الجهالات المشهور ب (شرح 
الزيادات) (فقه) ومنه نسختان من الجزء الأول» والأولى خطت سنة١۷۲ه‏ في ٠١٩۱‏ 
ورقة رقم ١١۷١‏ والثانية خطت في القرن السادس وعليها تمليك مؤرخ سنة ۷۳٥ه‏ 
في ۲۳١‏ ورقة برقم ١٠١۹‏ مكتبة الأوقاف الجامع الكبير وهي مصورة بمكتبة السيد 
محمد بن عبدالعظيم الهادي. قال ابن أبي الرجال: ولما ورد شرح أبي مضر للزيادات 
إلى اليمن اختصره شيخ الشيوخ محمد بن أحمد بن علي بن الوليد القرشي في كتاب 
أسماه (الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبي مضر) وهي خطية مصورة بمكتبة 


السيد محمد بن عبدالعظيم الهادي. قال القاضي عبد الله الدواري:اعلم أن الشروح التي 


)١(‏ ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد» طبعة دار الكتب العلميةء ۲۸/۸. ونظم العقيان في أعيان الأعيانء للحافظ 
جلال الدين السيوطي» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. ص .٠٠١‏ والبدر الطالع للشوكاني› .]۸۹[٠٥/١‏ 


۳ - 


توجد لأصحابنا ثمانية: (شرح التحرير) لأبي طالب» و(شرح التجريد) للمؤيد» 
(والإفادة) للأستاذء و(شرح النصوص) لأبي العباس» و(شرح الأحكام) لأبي العباس 


أيضاء و(شرح أبي مضر) ومتله (شرح الحقيني) وكلاهما على الزيادات. (^ 


-)٩‏ شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي (المتوفى سنة ١١١ه)‏ وهو الشيخ» الإمام» 
العلامةء القدوةء الحافظء شيخ الإسلام» الشافعي المفسر» صاحب التصانيف» ك(شرح 
السنة)و (معالم التنزيل) و(المصابيح)» وكتاب (التهذيب)في المذهب» و(الجمع بين 
الصحيحين)» و(الأربعين حديتا). وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين» وكان 
سيدا إماماء عالما علامةء زاهدا قانعا باليسيرء كان يأكل الخبز وحده» فعذل في ذلك» 
فصار يأتدم بزيت» وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء بورك له في تصانيفه» ورزق فيها 
القبول التام» لحسن قصده» وصدق نيتهء وتنافس العلماء في تحصيلها 
وأما كتابه شرح السنة فقال في مقدمته:: يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرا من 
علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) من حل 
مشكلهاء وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا 
يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام» والمعول عليه في دين الإسلام. ولم أودع 
هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعةء المسلم لهم 
الأمر من أهل عصرهم» وما أودعوه كتبهم» فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب 
والموضوع والمجهول» واتفقوا على تركه» فقد صنت الكتاب عنها. وما لم أذكر أسانيدها 
من الأحاديث» فأكثر ها مسموعةء وعامتها في كتب الأئمةء غير أني تركت أسانيدها حذرا 


من الإطالةء واعتمادا على نقل الأئمة. 


)١(‏ انظر: طبقات الزيدية الكبرى .]۲۸١[ ٤۳۸/١‏ مطلع البدور لابن أبي الرجال .۳۳٠/۲‏ وأعلام المؤلفين الزيدية 


.٤٥٥/۱ للوجیه‎ 


ص 


قال (حاجي خليفة): قسم أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان»ء وعنى بالصحاح ما 
أخرجه (الشيخان)ء وبالحسان ما أورد (أبو داود)ء و(الترمذي) وغيرهماء وما كان فيها 


من ضعيف» أو غريب أشار إليه» وأعرض عن ذكر ما كان منكراء أو موضوعا. 

وقال (النووي) في 'التقريب"": وأما تقسيم ( البغوي) إلى حسان وصحاح مريدا 
بالصحاح ما في (الصحيحين ) وبالحسان ما في (السنن)ء فليس بالصواب لان في السنن 
الصحيح» والحسن» والضعيف» والمنكر انتهى 

ولم يعين ( البغوي) في كتابه من أخرج كل حديث على انفراده» ولا الصحابي الذي 
رواه» وقام بتعيين ذلك الإمام (ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري 
التبريزي)» وزاد عليه فصلا ثالتا > وسماه: (مشكاة المصابيح)» وفرغ من جمعه 


سنة۷۳۷ ھ_. ° 


رق طبع لتاب عن وة الرسالة تحفق الارناورظ و الشاريش ه16 جا 
-)٠‏ شرح القاضي زيد بن محمد الكلاري إتوفي في القرن الخامس الهجري]: ويسمى 
الجامع في الشرح» وهو في عدة مجلدات. وقيل: هو منتزع من شرح أبي طالب» 
ولذلك يسمى أيضا تعليقا. قال ابن أبي الرجال: ليس لشرحه بعد ذهاب الشرحين 
شرحي (التجريد) و(التحرير) للأخوين - عليهما السلام- نظير» أقرَ له المخالف 
والموالف حتى إن شيخنا المحقق أحمد بن محمد الشابي..القيرواني المالكي» اطلع عليه 


فبهره» وتعجب من تحفيقه وجودته. تم قال: وجميع مشائخ الزيدية يغترفون من رحيقهء 


.ه١٤١٠١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون › لحاجي خليفة (ت۷٠١٠٠ه) › دار الفكر» بيروت»‎ )١( 
./۱ 

(۲) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
(ت ۷ه ))» الناشر: موقع الوراق. ص'. 


(۳) ذكرذلك الكتاني في الرسالة المستطرفة » ص .٠۷۸‏ 


—- 1 £0 = 


ويعترفون بتحقيقه» ولقد مرت مسألة بمجلس الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن أمير 
المؤمنين - عليهما السلام- وشيخه العلامة عامر بن محمد الذماري - رحمه الله - 
في (البيان الشافي)ء فتبادر القاضي إلى تضعيفها ومعارضتهاء وقد كان المرجوع إليه 
في وقته» فلمًا قال ابن مظفر - رحمه الله - ذكره القاضي زيد في الشرح» هاب 
القاضي عامر التكلم وقال: الشرح جُهْمَة('. 

قال ابن أبي الرجال عنه: هو القاضي» الإمام» حجة المذهب» شيخ الشيوخ» وحيد أهل 
الرسوخ» زيد بن محمد» حافظ المذهب» وعالمه الذي لا یباری ولا یماری ولا یجاری» 
E‏ ر ا کے کی کے ا 
المحصلون» وانتفع بتفصيله المفصلون... وشرحه هو المشهور في كتب الفقه الزيدي 


ب (شرح القاضي زید). 


۸٤٠+ شرح النجري للأزهار: للفقيه جمال الدين علي بن محمد النجري [توفي:نحو‎ -)١ 
ه]. سمع الأزهار على الإمام المهدي» وكان للنجري عناية بعلم الإمام المهدي في‎ 
الفروع» ولازمه وسأله عن مقاصده» وله تلامذة أجلاء منهم: صنوه عبدالله العلامةء‎ 
ومنهم [والده] محمد بن أبي القاسم فإنه سمع عليه تأليفه (شرح الأزهار) وسمعه عليه‎ 
الفقيه علي بن زيد كما حققناه. قال ابن أبي الرجال: كان علي بن محمد عالماء فقيهاء‎ 


ا متا شارح الأزهارء سال الإمام عن مقاصده فلذالك کان ا في بابه. 9 


۲)- شفاء الأوام في أحاديث الأحكام - ومؤلفه: الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن 


أحمد ۹-۸١‏ ها وبرج إلية المؤلت بن يران كثرا. قال بض غلاء 


)١(‏ يعني بحر عميق مثل سواد الليل لا يدرى حدوده» والجْهْمَةَ من الليل والجِهْمَة قي من سواد الليل. كما في 
المخصص لابن سیده ۳۸۹/۲. 

(۲) انظر: طبقات الزيدية الکبری ]۲٠۳[ ٤۱۱/۱‏ ومطلع البدور .۲١٠/۲‏ 

(۳) انظر: طبقات الزيدية الكبرى» لابن أبي الرجالء ]٤٠١[ ۲٠٣/۲‏ 


کا 


الزيدية: وهو في كتب الزيدية متل كتاب البيهقي في كتب الشافعية. وقد ابتدأً بتصنيفه 
بالجزء الثاني من كتاب البيعء ثم بالجزء الأول إلى باب ما يصح من النكاح» ثم توفي 
فتممه ابن أخيه صلاح بن إيراهيم إلى باب النفقات» ثم تممه بكتاب الرضاع السيد 
صلاح بن الجلال» وقد خر ج أحاديثه الحافظ عبدالعزيز بن أحمد الضمدي في القرن 
الحادي عشر تخريجا حسنا في مجلد» وعليه حاشيةء (وبل الغمام) للقاضي محمد بن 
علي الشوكاني.وقد طبع الكتاب مع حاشيته (وبل الغمام) من قبل وزارة العدل» 
ونسخه الخطية كثيرة» ذكرها الوجيه في كتاب مصادر التراث في المكتبات 


ا 


وقد بين الشوكاني في تعليقه على هذا الكتاب أن أصوله التي اعتمد عليها بعضها 
مسند» وبعضها لا إسناد فيهء وقال: "إنه ظهر من تصرفاته في هذا الكتاب أن المعتبر 
عنده أن يكون له في الكتاب المنقول عنه رواية من سماع أو إجازة كما يقول في غير 
موضع» بعد نسبة الحديث الذي ينقله من كتاب من الكتب المعروفة: وهو لنا سماعء 
وتخو هذه الغبار ة٠‏ وكيزا ما يذكر. الحديث ويتعقبة آنه لم يصح له شماعةه تم يترد 
في صحة الروايةء كما سيأتي في الكلام على طهارة الجلود بالدباغ فإنه قال... رواه 
في كتاب 'نزهة الأبصار" ولم يصح لي سماع هذا الكتاب» والله أعلم بصحة الرواية. 
انتهى كلامه. فهذا يدل على أن الصحة عنده ثبتت لجميع ما في كتاب من الكتب 


بمجرد سماعه له» أو ما يقوم مقام السماع'.أ.ه_ ° 


ثم ذكر الشوكاني أنه قد عزا كثيرأً مما في هذا الكتاب إلى مؤلفات لم يذكر فيها رجل 


(1) وطبع "وبل الغمام" أيضا مستقلاً بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق» الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة 
الأولى - ١١١٤١ه.‏ وقد قام بتحقيقه أيضاً القاضي محمد بن علي الأكوع» قامت بطبعه مكتبة الإرشاد بصنعاء . 
(۲) انظر: طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث)ء لابن أبي الرجال» ٠٠٤/۱‏ [۲۲۲]. وأعلام المؤلفين الزيدية لعبدالسلام 

الوجيه ۱/. 
(۳) وبل الغمام ۷/۱٥-۸ه.‏ 


N= 


من رجال الإسناد حتى الصحابي» مع تأخر عصر مصنفيهاء فتدبر هذا في الكتاب تقف 
علی صحته. 
وبناء على هذا فإن الأحاديث والروايات التي في هذا الكتاب "الشفاء" لا تؤخذ على 
وجه التسليم حتى يعرف من رواها وحتى يعرف إسنادها وفي أي كتاب من كتب 
الحديث المسندة على القواعد والأصول التي أصلها المحدثون على مر القرون. وإلغاء 
هذه القواعد وإهمالها يعني إلغاء السنة وإلغاء جهود مئات الألوف من الرواة والمحدثين 
الذين أتعبوا أنفسهم وواصلوا ليلهم بنهارهم وسافروا بين البلدان طلبا للأسانيد والروات 
ثم الحفاظ النقاد الذين أفنوا أعمارهم في التفتيش عن رجال الأسانيد ومعرفة أحوالهم 
وتعديلهم وتضعيفهم ومن مات وهو ضابط ومن اختلط قبل أن يموت تم من روی عنه 
قبل أن يختلط وبعده.. إلى آخر ما هناك من المعارف والعلوم الحديثية التي انبهر بها 
حتى غير المسلمين ؛ لأن علم الإسناد هذا لم يوجد إلا في هذه الأمة المباركةء وهو 
داخل في قوله تعالى (إنا نحن نزلن الذكر وإنا له لحافظون) فحفظ الكتاب يتضمن حفظ 
السنة كما ذكر العلماء. 

۳)- صحيح البخاري / واسمه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. للإمام البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (٤۹-٦١٠ه)‏ ولد في بخارى' ونشأ يتيما 
وقام بالرحلة الطويلة في طلب الحديث» وسمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ستمئة 
ألف حديث اختار منها ماجمعه في كتابه الصحيح» وهو أعلى الكثب الستة سنداً إلى 


)١(‏ بخارى: من أعظم بلاد ما وراء النهر وأجلها » تقع في إقليم الصغد غربي سمرقند . كانت قاعدة المملكة السامانية 
كما كانت إحدى مراكز الفكر الإسلامي . ينسب إليها عدد من العلماء منهم إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل 
المعروف بالبخاري» وابن سينا الحكيم وغيرهما . وتقع اليوم في إقليم أوزبكستان بروسيا الأسيوية. انظر: معجم 
البلدان لياقوت الحموي» .٠٠١/١‏ وبحث على موقع الإسلام بعنوان : تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية 
لابن کثیر» ص۲۹۹. 


- 1€ - 


النبي صلى الله عليه وسلم في شئ كثير من الاحاديث» وذلك لان أبا عبد الله اس 
الجماعةء وأقدمهم لقيا للكبار» أخذ عن جماعة يروي الائمة الخمسة عن رجل عنهم. 
قال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا 
مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم» فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا 
الكتاب. وقال: ما وضعت في كتابي " الصحيح " حديثا إلا اغتسلت قبل ذلكء وصليت 
رکعتین. وکتابه الصحیح لا تخفی منزلته حتی قیل إنه اصح کتاب بعد کتاب اش.( 
-)٤‏ صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(٤٠۲-‏ 
١ه).‏ وهو ثاني الكتب المعتمدة التي يرجع إليها الناس في معرفة الحديث 
تشتمل على كتير من أصول الشرع الشريف» في جميع جوانبه العملية والاعتقاديةء ثم 
رتبها في عدة كتب» وأدرج تحت كل كتاب عددا من الأبواب» كل باب به عدد من 
النلصوص يختلف قلة أو كثرة» على وفق مراد المؤلف. وقد بدأ ب " كتاب الإيمان " 
ف " كتاب الطهارة ...٠"‏ وهكذا حتى ختم الكتاب ب '" كتاب التفسير ". والمؤلف 
يسوق النص الواحد بعدد من الأسانيد» يكون الإسناد الأول هو الأصل» وغيره من باب 
المتابعات والشواهد. وقد يجمع هذه الأسانيد على سند واحد إذا كان بينها راو مشترك» 
ويستخدم حرف التحويل [ح]. والمؤلف لا يكرر المتن مع كل سند يذكره» بل يحيل 


على المتن المذكور مع السند الأول» إلا إذا كان هناك زيادة في المتن فإنه يذكرها.(“ 


-)٥‏ طبقات ابن سعد: (الطبقات الكبرى) لمؤلفها: محمد بن سعد بن منيع أبي عبداله 
البصري الزهري -١٦۸[‏ ١٠۲ه].‏ قال الإمام الذهبي: وكان من أوعية العلم» ومن 


نظر في (الطبقات)» خضع لعلمه. قال فيه الخطيب: " محمد بن سعد عندنا من أهل 


(۱) ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲. 
(۲) بحث بعنوان 'المصنفات في السنة النبوية" » في المكتبة الشاملةء ص 1۷. 


- 16۹ - 


العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته ". وقال ابن خلکان: 
EE O TEA CO BEES AE AE TES‏ 
بالفضل والفهم والنبل» وفضلوه على أستاذه الواقدي الموصوف بالضعف. 
وكتابه 'الطبقات" تحدث فيه عن الرسول والصحابة والتابعين إلى عصره مقتفيا خطى 
ااذه الواقئ الذئ الف أنضا كتاب " الطبقات © ريدن أن عمل ابن سعد شمل روانة 
الواقدي نفسه في السيرة والتراجم مضافا إليها روايات أخذها عن غير الواقدي في 
الشبرة و لتر اج أيضاء فاا كتايه ورة آمل ورسخ لاه يشل قاط المحدفن 
والإخباريين والنسابين في عصره وفيما قبله» في تناول شامل للنواحي الفقهية 
والحديثية والعلمية والاجتماعية في لغة سهلة مستوية جزلة» وفي اعتدال وقصد 
وموضوعية. () 
-)١‏ عمل اليوم والليلة - لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الذينوري المعروف بابن 
السني(ت٤٠۳ه).‏ وقد اجتهد مؤلفه أن يجمع كتابًا فيما كان يقوله النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ( أثناء يومه ‏ بل أثناء حياته كلها من الأذكار والأورادء وقد 
اشتمل هذا الكتاب على(١۷۷)‏ نصًا مسنداء رتبها المؤلف تحت عدد من الأبواب» بدأها 
ب" باب في حفظ اللسان " وقد يظن أنه لا مدخل لهذه الترجمة في موضوع الكتابء 
لكن المؤلف قد قصد بها؛ حفظ اللسان عن غير الذكر» وإطلاقه في كلام وخيمة عاقبته 


أو غير نافع. ثم أعقب ذلك ب" باب ما يقول إذا استيقظ من نومه ٠"‏ " باب ما يقول إذا 


لبس ثوبه "...الخ 


() ترجمته في سير أعلام النبلاء .٠۷۹/٠١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان .١٠/٤‏ تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجرء 
الناشر : دار الفكر-بيروت» طا ١٤١٠٠١ه 1٦١/۹ ٠»‏ . وانظر: مقدمة كتاب 'الطبقات" لمحققه الدكتور إحسان 
عباس. والكتاب مطبوع بعدة طبعات منها الطبعة التي بتحقيق: إحسان عباس الناشر لها: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولی: ۸٦۱۹١م.‏ 


ويتضح من هذا الترتيب أن المؤلف قد قصد أن يرتب الأذكار على حسب وقوعها من 
الملم خلال يومة. زف تاينت أحرال أنانيد الكثات صنحة وضعفاء ونر ئ المولف قد 
اكتفى بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت منهاء بل أورد ما هو ظاهر الضعف 


عا ان من الك قك اك 0(2 


۷)- فتح العزيز شرح كتاب الوجيز: للإمام عبد الكريم بن محمد القزويني 
الرافعي»(١٠٠ه-۲۳٠ه)‏ شيخ الشافعيةء عالم العجم والعرب» كان رحمه الله إماما 
في غالب العلوم» شديد الاحتراز في ترجيحها وفي نقلها وعزوها لأهلها إذا شك في 
أصلهاء وهو من الذين اصطلح بتسميتهم بمجتهدي الفتوى» وهم المتبحرون في مذهب 
إمامهم» والقادرون على الترجيح دون الاستنباطء وأبرز هؤلاء الإمامان الشهيران 
عبدالكريم الرافعي ويحيى النووي. وأشهر كتبه " المحرر" من أجل كتب الشافعية 
وأحكمها. و'فتح العزيز شرح فيه الوجيز " للغزالي» الذي اختصره النووي في روضة 
الطا 0 


۸)- فقه اللغة وسر العربية: لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي 
النيسابوري [١٠٠-٠٠٠٤ه]‏ لقب بالثعالبي لأنه كان فرّاء يخيط جلود الثعالب» عاش 
بنيسابور» كان يلقب بجاحظ زمانه وتصانيفه الأدبية كثيرة إلى الغاية» ومن أشهر كتبه 
المطبوعة " يتيمة الدهرء وکتاب ثمار القلوب. وکتابه هذا 'فقه اة" وهو كتاب 


عجيب في فنة وتأليفة؛ قال في مقدمته: من أحب الل تعالى أحب رسولة شحمدا لى 


)١(‏ وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة منها: -١‏ بعناية دائرة المعارف النظاميةء بحيدر آباد الدكن» سنة ١٠١١ه‏ ثم 
سنة ۸١٠٠ه.‏ ۲- بتحقيق وتعليق عبد القادر أحمد عطاء صدرت عن مكتبة القاهرة» سنة ٤٤۰٤‏ ١ه.‏ ۳- بتحقيق 
بشير محمد عيون» صدر عن دار الفيحاء بدمشق› سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء١٤/٠٠٠.‏ وانظر بحثا بعنوان (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) بقلم: فهد عبد الله 
الحبيشي» ضمن المكتبة الشاملة» ص۷". 
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الله عليه و سلم ومن أحبً الرسول العربي أحبً العرب ومن أحبً العرب أحبً العربية 
التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ومن أحبً العربية عفني بها 
وثابر عليها وصرف هته إليها.( 

۹ه)_ مجم الزوائد: للإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عمر الهيثمي (ت۸0۷ه). 
عمله بإشارة من شيخه العراقي وجمع فيه زوائد ٠‏ كتب من كتب السنة وحذف 
الأسانيد فقال له شيخه: لو تكلمت على هذه الأسانيد التي حذفتها. وهو من الكتب 
العظيمة في جمع الأحاديث والكلام على رجالها وأسانيدها. ومقصده في هذا الكتاب 
جمع الأحاديث الزائدة على كتب الحديث الستة المعروفةء التي وردت في مسند أحمدء 
ومسند أبي يعلى» ومسند البزارء ومعاجم الطبراني الثلاثةء وجرد أسانيد هذه الأحاديث 
ورتبها على الأبواب» مع عزو كل حديث إلى مخرجه» ثم الحكم عليه وذكر الحكم 
على رجال إسناده. 


-)٠‏ مجموع علي خليل- للقاضي علي بن محمد بن الخليل [توفي في القرن الخامس 
الهجري] ترجم له ابن أبي الرجال وحكى عن (الزهور) قوله: (مجموع علي خليل)ء› 
جمع فيه بين (الإفادة) و(الزيادات) وعلي خليل متقدم على القاضي زيد لأن القاضي 
زيد يروي عنه. قال في (الكنز): والمجموع من محاسن فقه الزيديةء وفيه فقه حسن»ء 
وتعليل صحيح» وهو من الكتب التي قدم بها القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد 


(١)انظر‏ مقدمة الكتاب. 

(۲) بحث بعنوان: دليلك إلى أكثر من ٠٠١‏ كتاب» جمع أبي عبدالله الفوزانءراجعه الشيخ عبدالعزيز الطريفي» ص١٠.‏ 

(۳) انظر ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى .]٤۹٥١[ ۲۲٠/۲‏ وكتاب الزهور المشرقة للثلائي تقدم الكلام عليه برقم 
۷ وأما كتاب الكنز: فهو لإدريس بن علي بن عبد الله [ت٤٠۷ه]ء‏ ذكره في طبقات الزيدية الكبرى ۲۲۲/١‏ 
وقال: من أجل التواريخ قدر أربع مجلدات. والزيادة والإفادة مذكورتان في هذا المساق. 
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أ )- مختصر المزني صاحب الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى [١۷٠٠١ه-‏ ٤٠۲ه].‏ 
ويعتبر أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي رضي الله عنه» وعلى مثاله رتبوا 
ولكلامه فسروا وشرحوا. وقد طبع ملحقاً بكتاب الأم للشافعي. وكان إذا فرغ من مسألة 
وأودعها مختصره قام إلى المحراب وصلى ركعتين شكرا لله تعالى.. وقد شرح بعدة 
شروحات أشهرها كتاب الحاوي لللماوردي» حيث قال في مقدمته: لما كان أصحاب 
الشافعي رضي الله عنه قد اقتصروا على مختصر إيراهيم بن إسماعيل بن يحيى 
المزني رحمه الله لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم» واستطالة مراجعتها على 
العالم حتى جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقريبه على المبتدئ» واستيفاءه للمنتهي› 
ووجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به. ولما صار مختصر المزني بهذه الحال 
من مذهب الشافعي» لزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء المغلمق 


e 


والمؤلف ابن بهران لا ينقل عنه مباشرة وإنما بواسطة شرح كتاب الإرشاد في فقه 


1)- مسائل محمد بن سعيد: من الكتب المنسوبة للإمام الهادي» والتي يستدل بها على 
مذهبه في المسائل الفقهية. والمدون لها هو محمد بن سعيد اليرسمي» كان من 
امات ادي من زر عاد او ج هي و فلق فة بك من سر 


الهادي وشيئا من فقهه كما في هذا الكتاب.( 


۳)- مناقب الشافعي: كتاب مشهور لمحمد بن الحسين بن إيراهيم أبي الحسن الآبُري 


[ات ۳٦۳‏ ه] وآبر من قرى سجستان» رحل وطوف» روى عن ابن خزيمة وطبقته. 


..]1۳[۲٠۹/١ ووفيات الأعيان‎ .٤۹١/۲۳ مقدمة كتاب الحاوي للماوردي» وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.۲۸۳/٤ ترجمته مختصرة في مطلع البدور لابن أبي الرجال‎ )۲( 
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قال الكتاني: كان حافظا نبيلا كتب القناطير وحدث باليسير. وقال الذهبي: محدث 
سجستان بعد ابن حبان. وقد صنف هذا الكتاب المشهور في 'مناقب الشافعي". وقد 
وصفه السبكي في 'طبقاته"": بأنه حافل ومرتب على أربعة وسبعين بابا. وقال ابن 
قاضي شهبة: وصنف كتابا في فضائل الشافعي وفيه غرائب وفوائد قال السبكي وهو 


من أحسن ما صنف في هذا النو ع. () 


)١(‏ سجستان : بلد جليل له من الكور مثل ما بخراسان وأكثرء غير أنها منقطعة متصلة ببلاد السند والهندء وكان 
يضاهي خراسان. وهي اليوم المنطقة التي تشمل القسم الغربي من أفغانستان وبعض إيران وكانت ولاية واسعة 
هامة. وينسب إليها كثير من العلماء منهم مؤلف السنن أبو داود. وكانت عاصمتها في العصور الوسطى مدينة 
(زرنج) وقد خربها تيمورلنك وما زالت أطلالها باقية . انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد الحميري› 
تحقيق: إحسان عباس» الناشر: مؤسسة ناصر للتقافة» بيروت» الطبعة:۱۹۸۰۰۲م. ص .٠٤١‏ وبحث بعنوان : 
تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» منشور في موقع الإسلام . 

(۲) الطبقات للسبكي › .."٤٤/١‏ 

(۳) انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء .]۲٠١[ ۲۹۹/۱٦‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .٠٤١/١‏ الوافي 
بالوفيات .٠٠/١‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي .۳٠/۲‏ 
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الكتب المشاسهة لهذا الكتاب: 

لقي كتاب (الأثمار) كما تقدم القبول والعناية من العلماءء ولذلك فقد كثر منهم العنايية به 
شرحا وتعليقا وحواشي وتخریجا واستدلالا في حياة المؤلف وبعدها. 

إلا أنه من خلال استقراء هذه المؤلفات نجد أنها كانت في حياة المؤلف الإمام المتوكل 
وبطلب أو ایعاز منه کما ذكرّ صراحة في شرح ابن مهران وشروح المقرائي وشرح 
النمازي..الخ. وبعضها كان تقربا ومحاباة للمؤلف كما نجد في شرح الفقيه علي بن راوع حيث 
بدأ بشرحه حتى كتاب البيع» فلما وقع بينه وبين الإمام وحشة وتنافر ا توقف عن الشرح» تم لما 
انصلح الحال بينهما طلب منه المؤلف إكمال الشرح مع ملاحظات أبداها لهء فاختار الفقيه ابتداء 
شرح جديد وصل فيه إلى كتاب النكاح فقط ولا ندري هنا ما سبب عدم إكماله. وربما شروح 
أبناء المؤلف كذلك. ومعلوحٌ أن كثرة الشروح والحواشي على كتاب تجعل له أهمية وميزة 
كبيرة» حيث إن ذلك إقرار ودلالة من هؤلاء العلماء بمكانة الكتاب وأهميته ؛ لكن ما ذكرته 
ا ارک خا ی و کن ا ا ت ل الا ته ان 
والمال والجاه والنسب. وهذه مجرد نظرة موضوعية مجردة لا تعني التقليل من مكانة الكتاب 
وميزاته التي ذكرناها سابقا. 

ومن المؤلفات التي وقفت عليها من خلال كتب التراجم وفهارس المخطوطات» حيث إن 
جمیعها لا زال مخطوطا: 
)١‏ شرح خطبة الأثمار - للمؤلف نفسه: الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس 


الدین [۸۷۷-٥٦۹ه]‏ (. 


)١(‏ ذكر بعض المؤرخين أن الإمام طلب إليه أن يلتزم بمذهبه في الأحكام فرفض» إلا إذا ظل يحكم بمذهبه هوء 
واستقال. فلم يصبه أي عقاب. انظر: مكنون السر» ص۲٠.‏ 
(۲) طبقات الزيدية الكبرى .٤٤٤/١‏ ومصادر التراث في المكتبات الخاصة في .٥۹١/١‏ 
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)١‏ باكورة الأثمار ونفحة الأزهار- وقيل اسمه (تلقيح الأفكار شرح خطبة الأثمار) - تاليف 


عبد الله بن الإمام شرف الدين [۲١۹۷۳-۹ه]‏ قال ابراهيم بن القاسم في طبقات الزيدية 
الکبری: لا نظير له.' 


)٣‏ شرح على مقدمة الأثمار - (شرح موجز) وذكر أن اسمه: تلقيح الأفكار شرح خطبة 


الأثمار - لابن المؤلف / عبدالله بن الإمام شرف الدین [۹۷۳-۹۱۳ه] . 

)٤‏ أسئلة على خطبة كتاب الأثمار- للإمام شرف الدين أجاب عليها عبدالله بن الإمام شرف 
الدين. ولعل هذا هو الكتاب الأرل. (" 

ه) شرح خطبة الأثمار - لولد المؤلف: جمال الدين. () 


)٦‏ الوابل المغزار من كتاب شرح الأثمار - المؤلف يحيى بن محمد بن حسن بن حميد 
المقرائي [۹۹۰-۹۰۸ه]. وانتهى من تأليفه يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة 


١‏ ه. ‏ وقد قرئ بحضور الإمام المتوكل وجماعة من العلماء. 


۷) فتح الغفار المفتح لمقفلات الأثمار - واسمه في بعض النسخ: فتح الله الغفار والمطعم 


لأثمار الأزهار- المؤلف: يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي [۹۹۰-۹۰۸ها]. 


.٥۸١/١ وانظر مصادر التراث للوجيه‎ .۷٠٠١/١ طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

(١)في‏ كتاب (السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية اليحيوية) لمحمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم المفضل 
بن علي بن أمير المؤمنين شرف الدين [۳۳١٠-١۸٠٠ه]ء‏ ذكر أن له شرحان بسيط ووجيز. كما نقل ذلك في 
طبقات الزيدية الكبرى .٠١١/۳‏ 

(۳) أعلام المؤلفين الزيدية .٠١١/١‏ 

)٤(‏ طبقات الزيدية الكبرى .۳٠١/١‏ وجمال الدين هو ابن الإمام المتوكل » وكان قد أعده لخلافته لكن الظاهر أنه لم 
يكن ذا همة للملك» وخالف والده في بعض مسائل في العقيدة » مع بره به وطاعته»ء إلا أنها أغضبت والده. 

() ذكر هذا الاسم المؤلف نفسه حيث قال: وكذا الأثمار وشرحي عليه (الوابل المغزار). انظر طبقات الزيدية الكبرى 
۳| . 


(1) ذكر ذلك في آخر ورقة منهء نقلاً عن مقدمة تحقيق كتاب مكنون السر للمؤلف - لزيد بن علي الوزير» ص .٤١‏ 
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شرح وقرئ في حياة المؤلف كما سبق.( 


۸) الشموس والأقمار من أفق فتح العزيز الغفار المطعم لأزهار الأثمار- وذكر أيضا باسم: 
الشموس والأقمار من أفق فتح العزيز الغفار المنتزع من الوابل المغزار في فقه الأئمة 
الأطهار - المؤلف: يحيى بن محمد حميد المقرائي الحارثي المذحجي [۸٠0-۹٠۹۹ه].‏ ( 
وان هن الف م ۹ هخ رقن 7:۷1 

) الإبانة بفتح الأزار عن مخبآت الأثمار - وهو شرح على الأثمار كتبه في هامشه- 


للمقرائي السابق. () 


فالمؤلف يحيى المقرائي له ثلاثة أو أربعة شروح على الأنثمار”» الأول الكبير وسماه الوابل 
المغز ار و الائ وط و هى فت الخفار و الثالت هو الشفوس وا لاقماز. كما أن له ضا 


)٠١‏ حاشية الأثمار. قال ابن أبي الرجال: تشبه الشرح.- تأليف الحسن بن محمد 
الزريقي‌[٦۰-۸۹٦۹هھ‏ ] (. 

- شرح الأثمار - ذكر أن اسمه: الأنهار المتدفقة في رياض الأثمار المقتطف من الأزهار‎ )١ 
للفقيه صالح بن صديق النمازي الشافعي[ت ١۹۷ه]. وقال الشوكاني: رحل إلى حضرة‎ 


الإمام شرف الدين ولازمه» وحضر مجالسه» وشرح الأثمار شرحا مفيدا. 


.٠٠١/۳ طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

(۲) ومصادر التراث ۰۲۲۹/۱ ۲۳۷ ۰۳۰۸ ۳۷۹.. والأعلام للزركلي .٠٦۸/۸‏ 

(۳) مقدمة تحقيق كتاب مكنون السر للمقرائي- صب .٤١‏ نقلاً عن مصادر العمري. 

)٤(‏ ينظر: مكنون السر ص ٠۹١‏ وذكره يحيى بن محمد المقرائي في كتابه الفتح. 

)٥(‏ انظر: مصادر التراث .۸٠/١‏ وقد ذكر أن الأول الوابل المغزارء والثاني الشموس والأقمار وهو مختصر من 
الوابل المغزار والثالث هو فتح الله الغفار والمطعم لأثمار الأزهار. 

)١(‏ طبقات الزيدية الكبرى ۳١١/١‏ [۹۷]. والبدر الطالع .٠٤١/١‏ وقال: وله حاشية نافعة على كتاب الأثمار. 

(۷) البدر الطالع .۲۷٠/١‏ وطبقات الزيدية الكبرى .٤١١/١‏ مصادر الفكر للحبشي» ص .۲٠۲‏ 
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۲) شرح الأثمار - تأليف الفقيه: علي بن عبدالله بن راوع [ت۹١۹٠ه].‏ وقد ذكر أن له 
شرحان. ‏ وهو أحد تلامذة المؤلف الإمام شرف الدين» وقد كان من أقران المؤلف ابن 
بهران» وبينهما مراسلات شعرية'. والشرح الأول بلغ فيه إلى كتاب البيع. والشرح الثاني 
بلغ فيه إلى كتاب الزكاة. قال هو في مقدمته: " وبعد فإني كتبت شرح الأثمار حتى بلغت 
كتاب البيع» ثم عرض ما صد عن الإتمام حتى مضى بضع من الأعوام» ثم أشار مؤلفه 
بإنشاء شرح ثاني لما تعقب ذلك الشرح في لفظ الأثمار من زيادة ونقصان» وأجبته إلى ذلك 
ميلا إلى إسعاده ومسارعة إلى تنفيذ مراده» متجنباً للتطويل الممل والاختصار المخل» فمن 
أراد الاطلاع على الأسانيد والأقوال والرموز والقواعد والفوائدء فعليه بالشرح الكبير يجد ما 
طلبه محققا مستوفاء ويظفر بمراده مبينا مستوفاء فقد بذلت فيه التحقيق والتدقيق وبال الثققة 
والتوفيق. ٩."‏ 

۳) أسئلة على خطبة كتاب الأثمار - للسيد أحمد بن عز الدين بن الحسن الحسني اليمني 
[ ۸۷۳ ھ- ٤١‏ ۹ھ]0. 

٤‏ ) شرح الأثمار - للقاضي محمد بن عطف الله العبسي (توفي في القرن العاشر) وكان علامة 


في جميع العلوم وله تأليفات» منها شرحه على معيار الإمام المهدي. لكن شرحه هذالم 


.٠١۱/۲ طبقات الزيدية الکبری‎ .٠٥١/١ البدر الطالع‎ )١( 

(۲) انظر: مكنون السر» ص .۲۲٢‏ 

(۳) انظر: مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال .۲٤١٠/۳١‏ في ترجمة المؤلف. 
)٤(‏ البدر الطالع .٠٠٠/۲‏ 

.٠٠٠١ص مكنون السر»‎ )٥( 
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الإمطلب الخالث: مصطلحات الكتةاب: 

مؤلفات الزيدية في اليمن» والفقّهية منها خاصةء لها رموز مصطلح عليها من حرف أو 
خرفين أو ثلاثةء نمثل اختضارا لأسماء بعض الأعلام والكتب» وبعض.الفرق والمذاهب التي 
يكثر إيرادهاء وترديدهاء وكذا ألقاب مصطلح على تحديد المراد بها إذا أطلقت. © 

وسوف أورد هنا تعريفاً لتلك الرموز والألقاب الموجودة في هذا الشرح فقط والتي 


تنوعت وتوزعت فيهء وهي كذلك في الغالب في مختلف الكتب الفقهية الزيديةء وهي أنواع: 


:-١‏ ألقاب الأعلام: 


-١‏ الإمام الهادي »أو الهادي: 
۲- القاسم» أو الإمام القاسم: 


۳- الناصر أو الإمام الناصر: 


٤‏ - العبادلة الثلائة: 
-٥‏ والأربعة: 
-٦‏ السيدان» الأخوان: 
۷- السادة الثلاثة: 
۸- المؤيد بالله: 

-٩‏ أبو طالب: 


-١‏ المنصور بالله: 


القاسم بن إيراهيم. 
الحسن بن علي الأطروش (ت٤٠٣ه).‏ 
عبدالله بن عباس» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر. 


يضاف إليهم عبدالله بن عمرو بن العاص. 


المؤيد بالله وأبو طالب. 


المؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس. 
أحمد بن الحسين الهاروني. 
يحيى بن الحسين الهاروني. 


عبدالله بن حمزة. 


-١‏ أبو العباس العلامة أبو العباس أحمد بن إيراهيم المتوفى سنة ۳ه 


)١(‏ استخلصت هذا المبحث من مقدمات كتب الفقه الزيديةء حيث يرد الإشارة لذلك وتفسيرها: كمقدمة كتاب الأزهارء 
ومقدمة کتاب الانتصار على علماء الأمصار للاإمام المؤيد بالله یحیی بن حمزة ۷٤۹(‏ هھ( ./١‏ ومقدمة کتاب 
البحر الزخار. وكذلك من خلال الاستقراء للنص المحقق»ء حيث أن بعض النسخ يرد الاسم الصريح وبعضها يرد 
الرمز. 
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۲-: رموز الغقهاء والأنمة والأعلام: 


الفقيه س : 
الفقيه ح: 
الفقيه ل: 


الفقيه ف: 


6 


الفقيه حسن بن محمد النحوي. 

الفقيه محمد بن سليمان. 

الفقيه يوسف بن أحمد الثلائي 

الفقيه يحيى بن أحمد بن حسن. 

المنصور بالله عبدالله بن حمزة» الحسني اليمني [ ٥١١‏ ٤١٦ه]‏ 
الفقيه أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني ٤٤٤  ٣٤١(‏ ه) 


المؤيد بالله: أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني› 
الخ ا 


الفقيه العلامة جمال الدين علي بن يحيى الوشلي [۲٦٦-۷۷۷ه]‏ وقد يذكره 


ب(الفقيه علي). 
الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم (۹٦٦ه‏ - ١٠۷ه)‏ 
الإمام مالك. 


الإمام الشافعي . 


ح: الإمام أبو حنيفة. 


(ع): و لكان :العامة اخ ون راه ار اة 6۳ 
هھ الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إيراهيم» (المتوفى سنة ۲۹۸ه). 
ق الإمام القاسم بن إيراهيم الرسي (ت ١٤٠ه)‏ 
ت اختصار المقصود به أحد الأقوال المحكية للمذهب. 
خم البخاري ومسلم(٠‏ 
:-١‏ اللصطلحات الخاصة بالشرح: 
إذا قال الأخوان | أبو طالب - والمؤيد بالل 
فالمقسصود | أبو طالب: يحيى بن الحسين الهاروني ٤٤٤  ۳٤١(‏ ه)ء 
بھما"': 1 
: ا و المؤيد بالله: أحمد بن الحسين الهاروني»ء الحسني ۲۳۲۳ ١١٤ها]ء‏ 
الفقهاء(": ل: الفقيه محمد بن سليمان. 


ي: الإمام يحيى بن حمزة. 


الفقهاء الأربعة: _أئمة المذاهب الأربعة (أبو حنيفةء مالك» الشافعي» أحمد بن حنبل) 


)١(‏ رمز لهما بذلك في كتاب الخمس. 
(۲) الانتصار على علماء الأمصار الإمام المؤید بالله یحیی بن حمزة (ت ۷٤۹‏ ه)» ۲۹۹/۱. 
(۳) حيث يذكر الفقهاء ويرمز لهم في بعض النسخ ب: ل ي ن. 


کر 


وإذا قال السادة 


فالمقصود بهم: 


- المؤيد بالل 

- وأحمد بن الحسين الهاروني 

- وأبو طالب يحيى ابن الحسين الهاروني 

- وأبو العباس الحسني. 

الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (١۷۷ه-١٠٤۸ه)‏ مؤلف الأزهار 
الإمام المتوکل على الله یحیی شرف الدین (۸۷۷ه-١٥ ٠٠‏ ه) مؤلف المتن 


(الأثمار) 


هو كتاب الأثمار 


هو اصطلاح خاص عند الزيدية الهادوية. ويقصد به بعض الفقهاء الذين 
ألفوا في الفقه وراجعوا أئمة المذهب المعاصرين وذاكروهم ونقلوا عنهم 
ويرجع إليهم في معرفة فقه المذهب. 

والذين ذكرهم القاضي ابن أبي الرجال في مطلع البدور والعلامة اإبراهيم 
بن القاسم في طبقات الزيدية: هم: 

- علي بن زيد الشظبي [ت ۸۸۲ ها )0( 

- علي بن يحيى الوشلي [۲٦٦-۷۷۷ه]‏ ( 


-محمد بن أحمد بن أبي الرجال [إت١٠۷ه]‏ ) 


.٠١٤/١ وطبقات الزيدية‎ .۲٠٠/۳ مطلع البدور‎ )١( 


(۳) طبقات الزيدية .۲٠/۲‏ 


کا 


الفريقان 


.۳۹۱/۲ طبقات الزيدية‎ )١( 
7/7 طبقات الزيدية‎ (") 
قال المرتضى في مقدمة البحر الزخار في تفسير الرموز ١/ه: وإذا أطلقنا الحكاية عن العترة فالمراد القاسمية‎ )١( 


AA 


- محمد بن سليمان بن أبي الرجال OEE‏ 

محمد بن عبد الله الحسيني [توفي بعد سنة ۷١۹‏ ه] () 

وكذلك: الفقيه حسن بن محمد النحوي» صاحب التذكرة» والفقيه يوسف بن 
عثمان› والفقيه يحيى البحيح» و الفقيه محمد بن يحيى حنش» ووالده الفقيه 
والأمير المؤيدء والأمير علي بن الحسين» وسواهم ممن تصدى لمذاكرة 
الأئمة المعاصرين في ذلك التأريخ. 

المقصود به(الناصرية والقاسمية) أي مذهب الإمام الناصر والإمام 
لا )"( 1 : 

ومام التاصر الأطروش الحسن بن علي (المتوفى سنة ٤٠٠د‏ ). 

الإمام القاسم بن إيراهيم الرسّي (ت١٥٤٠ه).‏ 

صرح بذلك ابن بهران. 

يقصد بهما الشافعية والحنفية (استفدته من كتاب الانتصار - في المقدمة وفي 


سياق الكتاب) 
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امطاب الر ابح : المآخذ على الكتاب : 

جرت سنة الخالق سبحانه أن لا يخلو كتاب ألفه إنسانٌ من نقد أو قصور» فهو الدلالة على 
نقص الإنسان وقصوره مهما بلغ من العلم و الفضل والإتقان» وفي هذا المعنى يقول العماد 
الأصفهاني: " إني رأيت أنه لا يكتب أحة كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان 
أحسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو ذم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل › 
وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ٠)."‏ 

وعلى ذلك واتساقاً مع متطلبات البحث العلمي» فسأشير على بعض الجوانب المنتقدة على 


المؤلف في شرحه هذاء ومن ذلك: 


المأخذ الأو ل: المبالغة فے, مجاراة موّلف المت“ 


الدارس للكتاب يجد أن الشارح ابن مهران رحمه اللهء يتابع المؤلف في كل ما ذهب إليه»ء 
ولا يذكر أي مخالفة له» ويكثر من إطرائه ومدحه» حتى أن شخصية المؤلف قد اندمجت في 
شخصية الإمام شرف الدين» فلم نلحظ لابن بهران رأيًا يخصه»ء مع أنه في منزلة عالية في 
العلم» والمذهب فيه من الأقوال والاجتهادات ما يتيح له الاختيار والترجيح. فهو يجاريه إذا أيد 
المذهب» وهو يؤيده ويستدل لقوله إذا خالف ظاهر المذهب. 

والمؤلف معذور في ذلك ؛ حيث إن الإمام شرف الدين شيخه» وهو كان السلطان والحاكم 
حينذاك» كما أن هذا الشرح كان بطلب منه» أضف لذلك الإكرام والاحترام الذي كان يقابل به 
الموؤلف تجعله في حرج بالغ من انتقاده. كما يمكن أن نعتذر للمؤلف بعذر آخر وهو أن الشارح 
لكتاب ما » فإنه من اللائق أن يسير على خطا الكتاب المشروح ويجاريه في ذلك» حتى يحصل 


لفان واانسحاب واا خان لر ت اة و راا 


وانظر مثالا لطيفاً لذلك: 


./۱ نقلها عنه حاجي خليفة في مقدمة كتابه كشف الظنون‎ )١( 


a O 


قوله: (ولا شيء في آلاتهما)' أي ولا تجب زكاة في آلات التجارة والاستغلال... 
وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في "الأزهار" " في مؤنهما" إلى قوله في (الاتهما) 
لان هة لاء المذكورة لست هوا ونما هي الات 

ثم نقل من الغيث شرح الأزهار أن المؤن تلاثة أضرب» وفي آخره: " ففي قولنا أن المؤن 
على ثلاثة أضرب تسامح لأن الضرب الثالث ليس بمئونة في التحقيق لكن سلكنا ذلك ليحمصل 
ياح المع الذي فداه رلا مشاكة فى العبارة نكمي النفل من الي 

وعقب الموّلف ابن بهران رحمه الله: " قلت: وكذا تسمية الضربين الأرلين آلاتا ومتونة لا 
تخل عن سامخ لا ين كن اذاه بغر تقد الاختصار ولرل ذلك لفل ول شىء في وها 
وآلاتها و الله أعلم. 

فتلاحظ أن الانتقاد متوجه إلى عبارتي الأثمار والأزهار حيث إن كلا منهما ذكر كلمة دون 
الأخرى» وكان اللازم أن يقولا (ولا شيء في مؤنهما وآلاتهما) لكن ابن بهران مدح (الأثمار) 
على عبارته ووجه انتقاده اللطيف للأزهار وشرحه»ء مع أن الانتقاد نفسه يتوجه إلى الأثمار. 

مثال آخر: 

أن المؤلف رحمه الله مع ذكره لأقوال المخالفين وأدلتهم ومناقشتهم» فإنه في الأخير يرجح 

المذهب وينتصر له» وهو المنهج المتبع في غالب كتب الفقه المذهبي إلا القليل. لكن إذا خالف 


مؤلف المتن الإمام شمس الدين المذهب في مسألةء فإنه يتابعه ويذكر مستنده. كما في قوله": 
" قوله آیده الله تعالى: (ولايجزئ ذكر عن أنثى إلا لعدمها في الملك فابن حولين 
عن بنت حول ونحوه) أي لا يجزئ إخراج الذكر من الإبل عن الأنثى التي هي الواجب» فلا 


یجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت لبون ونحو ذلك على 


(۱) أول كتاب الزكاة ص .1١‏ 
(۲) في كتاب الزكاة ص 1۹. 
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ومما يتعلق بما سبق أن المؤلف غالبا ما يلحق فقرات الشرح بالمقارنة بين (الأثمار) 
وأصله (الأزهار) وميزة الأول فى الأختصار والصياغة وتحو ذلك مما فصللتاه سابقا في منهج 
المؤلف في الشرح» وهي أمور لا تعلق لها كثيرا بالشرح» ولا تفيد القارئ» حتى إنه يمكن أن 
يجمع ما ذكره المؤلف في شرحه من الاختلافات بين (الأثمار) وا(لأزهار) في كتاب مستقل. 
فكان يكفي المؤلف الإشارة لذلك في المقدمةء أو أن يذكر ذلك أحيانا. لكن أن يذكر ذلك في كل 
مواضع الاختلاف بين الأثمار والأزهار» فلم يكن ما سلكه المؤلف جيدا في رأيي. 

والانتقاد الوحيد على صياغة " الأثمار". نقله ابن مهران عن 'شرح الأثمار" للمقرائي» حيث 
قال: ' وعبارة الأثمار حيث قال: (ولا رد مع)"ء ليست سالمة عما في عبارة الأزهار من 
الإشكال في قوله فلا يسقط بها ولا يردها ؛ لأن الضمير في بها إن عاد إلى النية لم يستقم قوله 
ولا يردهاء وإن عاد إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاةء ذكر معنى ذلك في "شرح الأثمار' 
والله أعل "". 


المأخذ الثالث: الت فےے عزو الأحادیث 


فالمؤلف قد يقصر في العزو» فيعزو الحديث إلى السنن مثلا بينما أصل الحديث عند 
لار ك ار مرو ا ا وه عة اهاري ا من خت( ررك ا 
تركناه صدقة). عزاه لمسلم وهو عند البخاري أيضا. 


)١(‏ ويعني بالنص ما ورد في كتاب أبي بكر في مقادير الزكاة: (فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ونحوه). رواه 
الخار 

١(‏ فی تاب الزکاة ص۸ 

( فی کناب الزکاۃ نے ۲۹ 


a RSs 


وبنو امطلب لا نفتزق قي جاهلية ولا إسلام وإمنا لحن وإياهم شيء واحد» وشبك بين أصابعه) 


ف0 واه رارفو توالت روا الجاري تا 


ومثل حديث (لانذر في معصية ) عزاه للنسائي فقط. وهو في صحيح مسلم وإن كان فيه 
قصة» لكن الحديث إن كان في الصحيحين أو في أحدهما فالعزو لغيرهما نقص» للاتفاق على 
أنهما أصح كتب الحديث» فالعزو لهما أو لأحدهما كاف لمعرفة صحة الحديث» والعزو لغيرهما 
يحتاج للبحث في سنده ورواياته لمعرفة صحته. 

أما من حيث ألفاظ الحديث» فالشارح ابن بهران رحمه الله له عناية في ذكر ألفاظ الحديث 
ورواياته» لكنه أحيانا يعزو بذكر اللفظ ويعزوه إلى مصدر وعند الرجوع إليه نجد هناك اختلافا 
کف غ اند خضوها الولف ك ع فا ا 
المصدر» وقد وضحت ذلك في التحقيق إلا إذا كان الاختلاف يسيرأً في اللفظ لا يؤثر في الحكم 
اني أغرضن أغنه قدا لاتختضار وغد تطزيل؛ 

وأحانا يان لظ لين مو جردا جى عد رر 5 الك اة مل حفيت + نحن معاشر 
اا ورت ا ر ا ی ا امو م کرد مورا 
يتناقله الفقهاء إلا أنه لم يرد في الكتب الستةء لكن روى النسائي في السنن الكبرى من حديث 
عمر نحوه بلفظ (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة). وروى أحمد في المسند من 


حديث أبي هريرة ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة نسائي 


.٠٤١۸ في كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(۲) في كتاب الزكاة ص ۲۰۸. 

() قي كثات الجهاد :والير باب قول :النبي لى الله غلية رسلم ا لا نورت ما تركتاد فهو صدقة 6۳/5 .]٤1۷۹[‏ 
نظ ا ورت ا رکا ع ن کی آي کر رضن اه عدا ركذا زره غار عة في كفا الف اتن 
ت قزل الي لى الد عله وسل ل تزر ت ما تر اء كفم ۷6 011 0١‏ روء في لضن وغ رها 
من حديث عمر وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فائدة: صان الله الأنبياء عن أن يوروا دنيا ؛ لئلا 
N e IEA EES E Kk bs E GAAS‏ 
A A‏ 
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ومما يعاب على المؤلف رحمه الله» وهو خلل كبير» كثرة الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
التي يوردهاء فالمؤلف رحمه الله مع كونه ينقل من مصادر الحديث المعتمدةء إلا أنه ينقل أحيانا 
بعض الأحاديث عن كتاب (شفاء الأوام) كونه من مصادر الزيدية في الحديث. وقد ذكرت فيما 
سبق كلام الشوكاني على منهج الإمام الحسين في كتابه (شفاء الأوام). وأنه ينقل عن كل كتاب 
فقهي أو حديثي وقع له سماعهء سواء كانت مسندة أو غير مسندة. 

وقد اشتهر في علم الحديث أن (الإسناد من الدينء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء). 
واستقرً عند العلماء أنه لا يجوز إيراد الأحاديث الباطلة إلا مع بيان حالهاء فإسناد القول إلى 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر” عظيم. قال الحافظ ابن حجر: " وليحذر المرء من دخوله 
تحت قوله صلی الله عليه وسلم:( من حدّث عي بحديث يرى أنه كذب فهو أَحذ الكاذبين)(. 
فكيف بمن عمل به ! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام» أو في الفضائل» إذ الكل 
ا 
ومن خلال التتبع فإن ما نقله ابن بهران من أحاديث من هذا الكتاب» فالغالب أنها غير 
موجودة في كتب الحديث المعتمدة» وهي إما ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لهاء وهذا بناءً 
على ما ذكره علماء الحديث وحفاظه الذين هم أهل الاختصاص بذلك» فكل علم له أهله الذين 


يرجع إليهم. ولهذا قال الإمام الشوكاني عن مؤلفي كتاب 'شفاء الأوام" وكتاب 'الكافي" وهما 


(۱) سيأتي تخريجه مفصلا في قسم التحقيق في موضعه. 

(۲) رواه مسلم في مقدمة صحيحه في باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ]١[ ۷/١‏ من طريق المغيرة. 
والترمذي في کتاب العلم باب فیمن روی حدیثا وهو یری... .]۲٠٦۲[ ۳٦/٣‏ وأحمد في المسند .]٠٠۳[ ۲٠٠/۲‏ 
وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
]٤١-۳۹-۳۸[ ۱ ..‏ من طريق علي وسمرة والمغيرة رضي الله عنهم. 

(۳) تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب» للحافظ ابن حجر العسقلاني .۲/١‏ 
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الحسين بن بدر الدين والهوسمي: الكنهما ليسا من رجال هذا العلم» ولا يعرفان صحيحه من 
باطله» بل يتفق عندهما وعند أمثالهما ما هو موضوع» وهما لا يشعران بذلك'.( 

وقال الشوكاني أيضا تعليقاً على إيراد مؤلف الشفاء الحديث المكذوب عن ابن عباس في 
صيام يوم عاشوراء: ' ولعمري أن كل عالم يعرف أن هذا من الكذب على رسول الله الذي 
يقول فيما تواتر عنه: (من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار). ويقول: (من روى عني 
يتا يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين)» وقد ضرح الحفاظ بأن هذا الحديث من وضع محمد بن 
علي بن الفتح العشاري حتى قال بعضهم بعد أن ساق بعض ألفاظه: فقبح الله من وضعه»ء 
والعتب هو على مُحدثي بغداد» كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل. انتهى وقال بعض 


الحفاظ وقد ساق بعض ألفاظه: انظروا إلى هذا الإفك". انتهى("' 


ثم قال الإمام الشوكاني: ولمثل هذه المزالق جمعت هذه الحاشية إيعني حاشية وبل الغمام] 
على هذا الكتاب» ليتجنب الوقوع في هذه المهالك أرباب الألباب (ومن لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور). چ 

وكان الأولى بالمؤلف إغفال تلك الأحاديث التي لا أصل لها في كتب الحديث المعتمدة 
وهي بحمد الله قليلة» وليس فيها أو بها غناء» ففيما صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم غنية عن سواها. 

وقد ذكر العلامة اللكنوي” أنه " لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم 
يظهر سندهاء أو يُعلم اعتماد أرباب الحديث عليهاء وإن كان مُصتنفها فقيهاً جليلاً يُعتمد عليه 


في نقل الأحكام وحكم الحلال والحرام. ألا ترى إلى صاحب "الهداية" من أجلة الحنفيةء 


. وما بعدها‎ ۱۸/١ وبل الغمام على شفاء الأوام‎ )١ 


)۱( 
)( 
)( 
)٤(‏ في كتابه " الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة". ص۲۹-٠٠.‏ 
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والرافعي شارح 'الوجيز" من أجلة الشافعية» مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل» ويعتمد عليه 
الأماجد والأماثلء قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر” عند خبير بالحديث يستفسرٌُ كما لا 
يخفى على من طالع 'تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي» و'تخريج أحاديث شرح الرافعي' لابن 
حجر العسقلاني.. وإذا كان حال هؤلاء الأجلة هذاء فما بالك بغخيرهم من الفقهاء الذين 
يتساهلون في إيراد الأخبارء ولا يتعمقون في سند الآثار".أ.ه 

ومن أمثلة ذلك حديث: " (أربعة إلى الولاة )> وفي رواية: (إلى الأئمة: الجمعةء والحدود 
والفىءء والصدقة) )0( حکاه في الفا غير وهو حفيت مشو اه کلام ابن ھر 
مع أن الحافظ ابن حجر قال : لم أجده. والشارح يقصد ب مشهور يعني الاشتهار العرفي أي 
أنه مشهور عند الفقهاء وليس المعنى الأضطلاحى عند المحدثين. لكن ألواقع أنه ليس مشهورا 
في الحالين» إلا إذا قصد شهرته عند بعض فقهاء الزيدية فربما. 

وكذلك حديث (شعبان شهري» ورجب شهرك يا علي» ورمضان شهر الله). والذي نقله 
المؤلف عن الغيث» وهو حديث باطل مختوم بخاتم الكذب الرافضي. والغريب أن المؤلف ابن 
بهران نقل قبله أن أحاديث فضل رجب يضعفها العلماءء إلا أنه ساق بعده هذا الحديث الباطل» 
وكان الأولى إهماله. وقد علق العلامة الشوكاني على أحاديث شهر رجب في كتاب "الشفاء" 


المنقول منه هذا الحديث الباطل بقوله: " فهذا -يعني الحديث القدسي الصحيح (الصوم لي وأنا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ]۲۸٤١۸[ ٠٠٦/١‏ من قول الحسن البصري بلفظ: (أربعة إلى السلطان الزكاة 
والصلاة والحدود والقضاء). ونحوه عن عطاء وابن محيريز. وقال الزيلعي في تخريج الكشاف :٠٠/٤١‏ 'غريب. 
ورفعه صاحب الهداية كما رفعه المصنف وهو في غالب كتب الفقه موقوف على ابن عمر". وكذا قال في نصب 
الراية .٠/٣۳‏ وقال ابن حجر في الدراية ٠٥۷[ ۹٩/۲‏ ]: لم أجده. 

(۲) في كتاب الزكاة ص .٠١۳‏ 

(۳) في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۹۹/۲ ٠١۷[‏ ] . وقد فصلت الكلام عليه عند تخريجه في الشرح. 

."١۷ في كتاب الصيام ص‎ )٤( 


أجزي به)- يغني عن الأحاديث التي هي من وضع القصاص واختلاق أهل الأهواء". أ.ه 

ومما يستغرب عليه أنه ينقل من التلخيص وغيره ضعف الحديث أو أن في رواته متروکا 
ثم يسوقه»ء وإذا كان هذا قد يسلكه الكتب التي تختص بجمع الحديث والكلام عليهء فإن ذلك لا 
ينبغي سوقه في كتاب فقهي» فقد اتفق الفقهاء أن الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فكيف 
بالشديدة الضعف أو التي قيل فيها أنها موضوعة أو لا أصل لها. ففيما صح عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كفاية وغناء عن الضعيف بله الموضوع. وكل المواضع التي يُستدل بها 
بأحاديث شديدة الضعف أو موضوعة»ء ففي غيرها ما يغني عنهاء ولا حاجة لها. 

فالمؤلف رحمه الله في أول كتاب النكاح ساق أحاديث كثيرة في الترغيب في النكاح» وفيها 
الضعيف والموضو ع المتفق على كذبه متثل حديث (شراركم عزابكم). ولو اكتفى بالصحيح منها 
لكان أبلغ وأوجز وأصوب. 

ومثال آخر: الحديث الذي ذكره المؤلف في كتاب الصيام (تحقة الصنًائم الذُهن والمُجْمر) 
أخرجه الترمذي» والظاهر أن الترمذي أورده ليبين بطلانهء لأنه قال عقبه: حديث منكر. وساقه 
ابن الجوزي وغيره في الموضوعات. وكذك حديث (وَمَن تزل بقوم قلا ومن لاب إذنهم). 


وأورده ابن الجوزي والصاغاني والشوكاني والهندي في الموضوعات. 


المأخذ الخامس: عدم الرجوع إلى المصادر الأصلية أحيانا 

فالمؤلف يستروح في النقل عن 'الغيث" و'الانتصار" و'البحر الزخار' في نصوص ينقلونها 
هم عن غيرهم» وكان الأولى أن ينقل الشارح من المصادر الأصلية مباشرة سيما وقد تأكدنا 
وجودها لديه» من خلال نقله منها في مواضع أخرى مباشرة. وأظن أن غالب ما يذكره المؤلف 


من أحاديث كتاب "الشفاء" ينقله المؤلف من كتاب "الانتصار".ومثال ذلك قول الشارح ابن بهران 


.ه٠١/١ وبل الغمام على شفاء الأوام‎ )١( 


AN ™ 


في أكثر من موضع: قال في "الغيث": قال في "الشفاء"... فكان الأولى أن ينقل المؤلف الحديث 


فار ا 


المأخذ السادس: إكثار الموؤّلف من النقل من كتب محددة معبنة 


وهو مما يلحق بالنقطة السابقة إكثار المؤلف من النقل من كتب معدودة ذكرناها في أول 
مصادر المؤلف» وهي "الغيث" و"'الانتصار" و"البحر الزخار'» وخاصة 'الغيث" فإنه لا يمر فصل 
إلا وينقل عنه نصا في الموضوع» بل ربما ينتهي من شرح قطعة من كلام المتن شرحاً مكتملا 
فإذا انتهى غطف على الغيث فذكر فائدة زائدة أو تعليقاً لم يذكر. والاستفادة من المصادر السابقة 
ليس عيبا أو نقصا بل هو مسلك العلماء لكن الإكثار منه بهذه الصورة التي سيلاحظها القارئ 
هي قصور واسترواح. 

المأخذ السابع: 

ومما يعاب على المؤلف رحمه الله وهو من أهم الانتقادات عليه تسلل بعض الأقوال 
والأباطيل الرافضية إلى كتابه هذاء مع أن الافتراق بل العداء والخصومة بين الرافضة والزيدية 
بدا منذ ثورة الإمام زيد رضي الله عنه لما خذله هؤلاء الروافض» ثم استمر إلى يومنا هذاء 
والمؤلف نفسه صرح في هذا الكتاب بأن الرافضة لا يعباً بهم ولا يُعْتدٌ بخلافهم. وما كان ينبغي 
لأقاويل هؤ لاء المبطلين أن تمر على علماء أجلاء مثل الشارح غفر الله لهء لكن الكمال عزيز 
والنقص ملازم لبني آدم. 

عاو الو د ف و ا 
والقواعد الراسخة ما يرد ويبطل كل ما فيه قد أو تنقيص من قدر الصحابة الكرام ومن مكانة 


آل البيت العظام رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ حيث ألف أحد كبار علماء الزيدية في عصرنا وهو العلامة مجد الدين المؤيدي كتابه المشهور في التعريف بمذهب 
الرافضة وعداءهم لآل البيت وللزيدية بعنوان (من هم الرافضة). 
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ومن هذه الأباطيل المتسللة لهذا الشرح: 

أ) ما نقله من اللمز في الصحابي الجليل عمرو بن العاص... (“ 

ب) وكذلك إيراده لقصة باطلة بدون مناسبة ولا حاجة ولا داعي لإيرادها. وقد ذكرها" 
بعد حديث فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تختار من الخطاب»› 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (« أمَّا أبو جَهْم فلا يضم عَصَاهُ عَنَ عاتقه» اما مُعَاوية 
فصعلوك لامَال لَه انكحي أسامة). فذكر بعض فوائد الحديث ثم قال: ( ومما يذكر في هذا 
الموضع قصة خطبة الحسن بن علي عليهما السلام التي أرسل يخطبها يزيد بن معاوية» 
وحاصل القصة: أن رجلا كانت له امرأة جميلة بالمدينة فوفد على معاوية بالشام» وكان ابنه 
يزيد راغبا فيهاء وعرف ذلك معاوية فما زالا بالرجل المذكور حتى طلقهاء ووعده معاوية أن 
يزوجه ابنته» فلما انقضت العدة أرسل معاوية أبا الدرداء وآخر معه أن يخطباها ليزيد» فلما قدما 
المدينة بدأ بالحسن بن علي عليهما السلام» فسلما عليه وخبراه بما قدما لهء فقال لهما: اذكراني 
لها أيضاء فذكرا لها الحسن عليه السلام ويزيد» فاختارت الحسن وبلغ ذلك معاوية فقال: إنه من 
يرسل ذا بله وعمي يصير على ما هو أعظم من هذاء ولم يف للرجل ما وعده» ففندم على 
طلاقهاء فلما عاد إلى المدينة علم الحسن عليه السلام بحاله رق له فطلقها وعادت إلى زوجها 
الأول. انتهت باختصار» والله أعلم).انتهى 

وهذم القصة لا شك في كتبهاء وهي قصة فة فى تاها و تاها وشت متها رة 
اللمز الرافضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي يبرا منه كل مسلم وكل 
زيدي أصيل» وليت أن المؤلف لم يوردها غفر الله له» فهي كما تزري بمعاوية رضي الله عنه 
وابنه» فهي تزري على أبي الدرداء الصحابي الجليل» وتزري على الحسن بن علي سيد شباب 


أهل الجنة. فكيف يشترك هولاء الفضلاء النبلاء في هذا الموضوع المُهين الذي لا يليق بعوام 


(۱) في کتاب النكاح ص 1۸ 
)( في کتاب النكاح ص 1۳ 
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الناس فكيف بهم» في تطليق امرأة من زوجهاء ليقوم أحدهم بتزوجها. فهذا علامة سقوطها من 
حيث موضوعها 

وأما سقوطها تاريخيا فخلاصته أنه يستحيل وقوعها تاريخياء فأبو الدرداء رضي الله عنه 
الصحيح أنه توفي سنة ۲ه ويزيد بن معاوية ولد سنة ۲٦‏ أو ۲۷ه فكيف يمكن أن تطلق 
امرأة من زوجها بمثل هذه المؤامرة ليتزوجها طفل في السادسة من عمره؟!!! 

وقد ذكر ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة :۷٤١/٤‏ عن سعيد بن عبدالعزيز قال: 
مات أبو الدرداء وكعب الأحبار لسنتين بقيتا من خلافة عتمان. وقال الواقدي وجماعة مات سنة 
اثنتين وتلاثين وقال ابن عبد البر إنه مات بعد صفين والأصح عند أصحاب الحديث أنه مات في 


ONA‏ -“ ان. 


وذكر ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق': أن يزيد بن معاوية ولد سنة ست 
وعشرين. وقيل: ولد سنة سبع وعشرين. 

- ومما يلحق بما سبق» ما أورده المؤلف في مسألة النثار في العرسء في قصة عرس 
فاطمة رضي الله عنهاء فقد أورد المؤلف روايات كاذبة باطلةء وقد نقل هو بنفسه عن الحافظ 
ابن الجوزي ملخصا لبطلان بعضها سندا ومتناء بل بعضها بلا سند أصلا. وما تحتوي عليه من 
أباطيل وكذب في مضمونها وألفاظها فهي تبطل نفسها بنفسها. وهكذا هي أباطيل وموضوعات 
الروافض لجهلهم وغبائهم يوردون فيها من المبالغات والافتراءات ما يجعلها تبطل نفسها 
بنفسهاء وقد قال أكثر من عالم ممن عرف طريقتهم ومذهبهم أنهم أكذب الناس في المنتقولات 
وأغباهم في المعقولات. 


)۱( مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر› للاإمام محمد بن مکرم المعروف بابن منظور» تحقيق مجموعة من المحققين› 
الناشر: دار الفكر. ۲/۱". 
(۲) في کتاب النكاح ص ٦‏ . 


SANE 


وقد نقل المؤلف في هذا الموضع' عن الغيث قوله: (روي أنه صلى الله عليه وآله وَسلّم 
قال لفاطمة حين زوجها إلى علي: «إن الله أمرني أن أزوجك من علي» أمر الملائتكة أن 
يصطفوا صفوفا في الجنة» ثم أمر شجر الجنان أن تحمل الحلي والحلل»ء ثم أمر جبريل فنصب 
في الجنة منبراء ثم صعد جبريل فخطب» فلما فرغ نثر من ذلك» فمن آخذ أحسن أو أكثر من 
صاحبه افتخر به إلى يوم القيامة يا بنية». دل هذا الخبر على ندب النثار وانتهابه» وأنه بعد 
العقد» ونه يحسن بكل ما له خطر من مأكول أو غيره إلى آخر ما ذكره). 

ومن العجب ما ذكره من الاستنباطات الفقهية بعد هذه القصة أنه يدل على استحباب النثارء 
وأنه بعد العقد.. الخ. ولا أدري من أين استنبطها مؤلف الغيث من ثنايا هذه القصة. 

وكيف تنطلي هذه الأكاذيب على العلماء أمثال المؤلف وقبله مؤلف الغيث؟! وهل الملائكة 
مثلنا يحتاجون للحلي والحللء وقد نقل الشارح عن الشافعي وغيره كراهة النهب لما فيه من 
الدناءةء وإنه لا يفعله إلا السفلة والرعاع» فكيف يُنسب للملائكة الكرام؟! وإذا كان ذلك فضيلة 
فكيف لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وخاتم النبيين وقد تزوج مرات عدة ولم 
يحصل ذلك» بل ولا حتى افترى هؤلاء الكاذبون له كما افتروا لغيره. وفي ليلة الإسراء ما نقل 
إلينا إلا فرض الصلاة على عباده المؤمنين»ء ولم ينقل لنا أن الله أمر بزواج علي ولا زواج 
غيره» فتعالى الله عما يقوله الظالمون (ويَوّم الْقيَامَة ترَى الذين كذبُوا على الله وُجُوههُم منودة). 

- تم ذكر الشارح ابن بهران الحديث الآخر المكذوب» ونقل كلام الحافظ ابن الجوزي 
في عده من الموضوعات وما فيه من كذب وافتراء.. الخ. ولأن هذا الحديث فيه من الأباطيل 
والسخافات التي يلفظها الشرع والعقل» مما اطلع عليه الشارح نفسه عن ابن الجوزي» فقد اكثفى 


الشارح باختصاره واجتزائه» ثم نقل عن ابن الجوزي بعض انتقاداته عليه. 


(۱) في کتاب النكاح ص .1۲١‏ 
)( في کتاب النكاح ص ۷ 
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وشرفهم الرفيعء ثابتة عند المسلمين بالقرآن وبالسنة الصحيحة الواضحةء ولا يحتاجون لمثل 
:قال ا تات ( ومن أظلم ممن اقتری عَلی الل کذبا ا وکذب باناته لاقل الظالمو)(). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه (مَنٌ كذب علي فليتبوأ مقعدهُ من 


التار) 


N‏ 8 ا و مو الك ار ك( 
مثلاء ينص في مواضع على انتهاء النقل بقوله: انتهى» لكن في مواضع أخرى يهمل النص على 
نهاية النقلء فلا تدري أين انتهى النقل» وقد يتداخل كلامه مع النص المنقول فيقع الإيهام. 

وفي الكتب التي نقل منها المؤلف وتيسر للباحت الرجوع إليها إذا كانت مطبوعة»ء فقد نبهت 


على ذلك إما بوضع نقطة والبداية من أول السطر إذا اتضح ذلك» أو بالنص على ذلك في 


المؤلف رحمه اللهء ينقل في مواضع كثيرة من كتاب (شرح الأثمار)ء لكن لم يذكر في 


الان لكات فة هدا كات 


والذي يظهر لي بعد التأمل والتتبع أنه يقصد به شرح الأثمار للعلامة يحيى بن محمد بن 


حسن بن حميد المقرائي [0۸٠0-۹٠۹۹ه].‏ والذي ألف وقرئ على عهد مؤلف المتن المتوكل» 


.١١ سورة الأنعام / آية‎ )١( 
وغيرهما.‎ .]۳[ ٠۰/۱ البخاري ۲/۱ [۱۰۷]. ومسلم‎ )۲( 
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وهو من تلامذة الشارح ابن بهران ومن أقرانه» حيث إنه أله قبل المؤلفء وقرئ في الجامع 
الكبير. بصعدة في حضور المؤلت. وقد تقذم الكاذم عليه مفصلا في قسم الدراسة. وحيشًا ذكر 
المؤلف في هذا الكتاب: شرح الأثمارء أو الشرح» فالمقصود به شرح المقرائي» وإنما لا يذكر 
اسم المؤلف بتاتاء بسبب أن مؤلفه هو من تلاميذه والعادة أن لا ينقل الشيخ من كتاب تلميذه أو 
يستدل بكلامه» حفظا لمقامه» لكن تواضع المؤلف وأمانته جعلته يشير إليه في بعض الفوائد التي 


رآه تمیز بذکرها في شرحه. 


المأخذ العاشر : استقاء أقوال المذاهي من غير مصادر ها الأصبلة: 


أن الشارح رحمه الله قد ينقل أحياناً آراء العلماء والمذاهب من غير كتب أصحاب المذهب 
نفسه» وإنما من كتب مذاهب أخرى » ومثل هذا قد يوقع في الخطأ. 

ومن أمثلة ذلك قوله": ' وعن الظاهرية وقوم مجاهيل: معنى الآية (أي قوله تعالى: مثنى 
وثلاث ورباع) اثنتين وثلاثا وأربعاء فيصح الجمع بين تسع زوجات". وبالرجوع إلى كتاب 
المحلي لابن حزم وهو فقيه الظاهرية وأعلم الناس بمذهبه» وُجد أن نسبة هذا القول للظاهرية 
غير صحيح» حيث يقول ابن حزم: 'ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو 
حرائر... ثم قال: وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحذ من أهل 


الاسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلاء'.( 


(۱) في کتاب النكاح ص ٤‏ 
)( انظر : المحلى لابن حزم (ت۹٥٤)»‏ إدارة الطباعة المنيرية» مصر› سنة ١١٠١ه‏ ۹/ E)‏ 


ANNs 


الميحث الخامس 
منهج النحقيق ووصف النسخ المخطوخة 


أول: منهج التحقيق 


سلكت في تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي: 
أولا: قمت بتجميع النسخ المخطوطة حسب المستطاع» وانتخبت منها ثلاث نسخ معتمدة. 
ثائيا: قمت بدراسة النسح ور بها خب التازخ وأختيان الشسكة الأ المعتدة ٠‏ وهي 
النسخة ذات الخط الجيد والأكثر وضوحًا والأقل خطاً مقارنة بالنسخ الأخرى» وكذلك التي تدل 
على أنها تمت مطابقتها مع الأصل المنسوخ منه لوجود ما عليها من تصحيحات وتصويبات 
جيدة. ورمزت لها بالنسخة (أ). 
ثالثا: قمت بتفريغ النص المطلوب من المخطوطة الأولى وطباعتها. 
رابعاً: قمت بالمقابلة بين النسخة الأولى المطبوعة والنسختين (ب) و(ج) وإثبات مواضع 
الاختلاف في الحاشيةء إلا إذا كان هناك غموض أو خطا في النسخة الأولى فإني انتخب النص 
المختار من النسخ الأخرىء» وأشير لذلك في الحاشية. 
خامسا: كتابة الآيات القرآنية بالخط العثماني ونسخها مشكولة من المصحف الإلكتروني› 
وعزوها إلى السور والآيات في الحاشية. 
سادساً: بذلت جهدي في تخريج الأحاديثء وهي كثيرة في الشرح وتوضيح النهج المتبع 
في النقاط التالية: 
" مجاراة المؤلف في التخريج بالاقتصار على ما اقتصر عليه من المصادرء إلا إن 
دعت الحاجة إلى الزيادة عليها. فقد تابعت المؤلف في الاقتصار على الصحيحيىن 
والسنن إلا في بعض الأحاديث التي أخرجها المؤلف من غيرها فتابعته»ء أو في 
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بعض المواضع التي يستدعي الحكم على إسنادها التوسع» أو لورود لفظ معين› 
ونحو ذلك. 

وفي مواضع أضيف للكتب الستة مسند أحمد لما في ذلك من الفوائد كما هو صنيع 
المخرجين للأحاديث. 

المؤلف رحمه الله ينهج نهج ابن الأثير في "جامع الأصول" في ضم الموطأ للكتب 
فة بد من ن ان ماح و ا كه فض المفن الارن رف افر يعرف 
النحذشن على رطع تن آين ماجة قي الكتب الستة كرون أحاديت الموطا متو عة 
في الكتب الستةء وأنه لم يفرد للحديث. فإذا ذكر المؤلف الموطأ فإني أخرجه منه. 
رال فرت کے ال 

اراك التسار قر اكان فن تدر الت اكاد عل اساد و تة 
وة ل آي كر مكار اك على الحبت بان هن الافة ارين في 
ذلك. فأذكر ما استطعت أقوال الحفاظ المتقدمين وغيرهم من المحققين» وإذا كان في 
الک غل الحذيت خاات فريس اني اير ذلك ر ارما ترج لين كان وه 
أنقل عن الألباني التصحيح والتضعيف اختصارأء فإنه رحمه الله مع كونه من 
المعاصرين إلا أنه يمتاز بذكر الحكم على الحديث بتصريح وإيجاز يشفي ويكفي 
مع استيعاب كلام الأولين ودراسته وتمحيصه. 

المؤلف رحمه الله يذكر اختلاف الألفاظ والروايات» وأحيانا يجمع بين روايتين 
في ألفاظها ويجعلها رواية واحدة» وربما كان ينقل من حفظه فيحصل بعض 
الوهم والاختلاف. فإذا كان الاختلاف يسيراً وغير مؤثر فأهمل الإشارة إليه 
طلبا لتخفيف الحواشي بأمور ليست مقصودة من الكتاب ومن أراد التوسع 


والتدقيق فالمراجع موجودة وميسرة. وإن كان اللفظ غير موجود في أي رواية 
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فإني أنبه عليه. وكذلك أنبه إن كان هناك اختلاف كبير في الرواية التي ذكرها 


زالمضتر :الذي شار ل ٠‏ 


" ميزت نص الحديث النبوي بالخطء وبالشكل غالبا 

سايعا: التزمت بكتابة الكلمات بقواعد الإملاء المعمول بهاء حيث إن بعض الكلمات في 
ال اني انا بهل لمر ة مد و سر ا ماقا كت سرا سوئ )ركاه 
وزكاته» كتبت بطريقة المصحف ( زكوةء زكوته ) وفائدة كتبت (فايدة). ونحو ذلك. 

ثامنا: ميزت نص متن (الأثمار) بخط متميز بين قوسين. 

تاسعاً: قسمت الفقرات حسب الحاجة» ووضعت علامات الترقيم المناسبةء وشكلت ما يحتاج 
من الشات إل فك رلك فة أن انكل ازج كدر طت 

عاشرآ: ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في كلام الشارح باختصار وإيجاز. 

حادي عشر: رجعت إلى المصادر المتوفرة التي ينقل منها المؤلف» وأثبت موضع النص 
المنقول بالجزء والصفحة. أما المصادر المخطوطةء فقد اكتفيت بالتعريف بالكتاب في أول 
اغا و ر اا و ا 

ثاني عشر: وثقت المذاهب والأقوال التي يشير إليها المؤلف من مصادرها المعتبرة ما 
أمكن ذلك. كما وضعت علامة (*) قبل كل خلاف يذكره المؤلف لتنبيه القارئ على مواضع 
الات عك ا 


ثالث عشر: عرفت ما يحتاج إلى تعريف من الأماكن والبلدان والفرق» والكلمات الغربيةء 


)١(‏ مثل حديث (أنة أفاض يوم النحر ثم صلى الظهْر بمنى ) عزاه للصحيحيىن تبعا لجامع الأصول. واستدل به على 
أن صلاة الظهر تكون بمنى. وقد رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ أما البخاري فرواه مرفوعا وموقوفا بلفظ (نه طاف 
طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر). فرواية البخاري ليس فيها التصريح بأنه صلى الظهر بمنى وهي 
موضع الاستشهاد في الحديث. 


والمصطلحات الغامضة» قدر الإمكان. وذكرت بعض التوضيحات والتعليقات المفيدة عند 
الحاجة» وأغفلت التعليق على الاختيارات والترجيحات التي اختارها المؤلف في المسائل» فليس 


ا و ارا را ارت خا ورجا 


رايع عشر: وضعت أسماء الكتب التي ذكرها المؤلف ضمن قوسين خفيفين هكذا ' '. 
ترا لأسا لكب عن برها من الكادي رتفي :فارج أن النضن الذي يدها نول ذا 
كان بعده نص منقول من الكتاب أضيف نقطتين فوق بعضها هكذا " ": ثم المؤلف يقول نهاية 
لر ااك اف فك ن القن الى تة الاوح مر فاه و خرو 

خاسشن كف وت خن الارن ال تة فى وط ابطر مدق كن كاك الولف 
وبين مركنين مزدوجين [[ ]] مميزة باللون والخط. وذلك تبعاً لتقسيم المؤلف حيثما ذكر كلمة 
(فصل) أو (باب) تسهيلا للقارئ كما هو عرف الطباعة الحديثة. 

سادس عشر: وضعت رموزا طباعية للفائدة ولتمييز المقصود عن غيره» وهي: 

- وضعت رمز النجمة (*) عند كل خلاف يذكره المؤلف» لمزيد التنبيه للقارئ. 


- وضعت شرطة أو خط هكذا (-) قبل كل تقسيم للكلام أو الأنواع أو الأمثلة. 


وأخيرا: وضعت فهارس للكتاب؛ حتى يستكمل جوانبه الفنية على حسب الترتيب الآتي: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الآثار. 
٤‏ - فهرس الألفاظ اللغوية الغريية. 
-٥‏ فهرس الأعلام. 


)١(‏ مثاله قول الشارح ابن مهران في کتاب النكاح: قال في "البحر': وجواز النكاح الشرعي معلوم من الشرع ضرورة. 
الإمام يحيى: ويحتمل أن لا يكفر منكره؛ إذ ليس من الدين» قلت: بل يكفر؛ لرد القرآن. انتهى. 
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1“ فهرس الفرق والمذاهب. 

۷- فهرس القبائل والجماعات. 

۸- فهرس الكتب المذكورة في المتن. 
۹- فهرس الأماكن والمواضع والبلدان. 
-٠‏ مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق. 


شانيا: وصف النسخ اللخطو سة الإمعتمدة فى التحقيق 


لهذا الكتاب الكثير من النسخ الخطيةء وهو مما يدل على أهميته وعناية العلماء به» وقد 

انتخبت من النسخ التي اطلعت عليها ثلاث نسخ وهي كما يأتي:- 

التنسخت الأولى: مكونة من ثلاثة مجلدات يوجد منها نسخة مصورة في مكتبة 
المخطوطات بمؤسسة الإمام زيد بصنعاء» وهي من محفوظات مكتبة بيت الذاري»ء والجزء 
الأول يتكون من ٠۷٤‏ صفحة » والنص المطلوب تحقيقه يبلغ ١١٠صفحة»ء‏ والجزء الثاني يتكون 
من )٠٠٤(‏ صفحة والنص المطلوب تحقيقه يبلغ ٠١۸‏ صفحة»ء ليكون إجمالي النص المحقق ما 
يقارب )٤١٤(‏ صفحة. وكتب على آخر المجلد الأول : بحمد الله وحسن توفيقه كان الفراغ من 
تحريره ضحوة يوم السبت خامس وعشرين من شهر رمضان الكريم سلنة ثمان وثلاثين وألف 
بمدرسة محروس صنعاء والله الموفق . كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن شرف الدين بن 
الحسن .. ثم في أسفل ذلك بيان أنه انتقلت بالشراء سنة ١١٠٠١٠ه.‏ 

فيكون تاريخ هذه النسخة هو ۳۸١٠ه‏ » وعلى هذا فهي أقدم النسخ التي اطلعت عليها. 
نوع الخط فيها : نسخي جيد. وهي نسخة واضحة وملونة وقليلة السقط ومرتبة ترتييا جيدا. 
ولهذا اتجه اختياري لجعلها هي النسخة الأم وسأرمز لها بالنسخة (أ). 

وإنما جعلتها النسخة الأولى الأم لتقدم تاريخها على النسختين (ب» ج) وكذلك لجودة خطها 
ووضوحه» واكتمال الجزء المطلوب تحقيقه» وقلة أخطائها مقارنة بهماء كما أن عليها 


YAN 


تصحيحات وتصويبات جيدة في متن المخطوط وفي حواشيه؛ مما يدل على أنه تمت مطابقتهما 
مع الأصل المنسوخ منه. وعليها كذلك بعض التعليقات والتوضيحات التي تشير إلى المكانة 


ال ا اه 


التسخت الثانيت: مكونة من ثلاثة مجلدات وهي أيضا نسخة جيدة نسخت بعناية الإمام 
الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم وتم الانتهاء منها في عام ۸١٠٠ه‏ » يتضمن المجلد الأول 
منها: ٠۷١‏ صفحة والثاني ٠۷٤‏ صفحةء والنص المطلوب تحقيقه يقارب ما ذكر في النسخة 
الأولى» وسأرمز لها بالنسخة (ب). وهي من مصورات مؤسسة الإمام زيد. وهذه النسخة ليس 
عليها تصحيحات» ولكن أحيانا هناك بعض الكلمات الزائدة خطأً يتم الضرب عليها أو الكتابة 
عليها بالخطوطء لكن تمتاز بحسن الخط والترتيب» وكتابة المتن باللون الأحمرء والتناسق في 
الصفحات والأسطر»ء وفي بعض الكلمات الواضحة للقارئ يتم إهمال التنقيط لبعض الحروف» 
مثل: يمكنه» يلزمه يجزيه» يتم إهمال تنقيط الياءء ومثل: تأبيد استبقائها. كتبت: ابد 
السبعاها: بدون تنقيط جميع الحروف عدا الباء. 

وفي آخر الجزء الثاني منها رقم عليها بأنه وافق الفراغ ضحى يوم الخميس شهر شوال 
عام ٠١۷۸‏ هه بعناية الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم . وفي آخر المجلد الأول ما يقارب 
ذلك إلا أنه لم يذكر تاريخ لانتهاء نسخ هذا المجلد » وأرجح أن يكون في نفس السنة لأسباب لا 
أطيل بذكرها. 

وهذه النسخة تتفق غالبا مع النسخة (أ) مع اختلاف طفيف نبهت عليه في الحواشي» وفي 
راض قليلة هناك أختلاف كبير وتشيم وتأخير قى مخض الفقر ات او الجمل» وقد نبت أا 


على ذلك في الحواشي. 


التنسخة الثالثت: وهي من مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء والمجلد الأول 


YAN 


ناسخه علي بن جابر الهبل » ولم أستطع تحديد تاريخها بدقة بسبب أن المسئولين في مكتبة 
الجامع الكبير لم يسمحوا إلا بتصوير النص المطلوب فقط !! » ويضم هذا المجلد ٠٠١‏ صفحة 
والنص المطلوب تحقيقه يبلغ )۲۲١(‏ صفحة) وسأرمز لهذه النسخة بالنسخة (ج). وهذه النسخة 


ردا النسخ من حيث الخط والترتيب. 


EYNE 


صور من النسخ المعحتمدة في التحقيق 
-١‏ مخطوطة (أ): دار المخطوطات 


(۰۳۸ه) 


ول لطر فى الضفحة فى هذه التسخة هى د بطر رمل الكلعات فى اللطر 
كلمة . لكن عندما يتغير الناسخ في المجلد الثاني» كما أشرت إلى ذلك في موضعه في 
اک ال و اال ل ل ا طن هر سط . 
صورة أول صفحة من النص المطلوب تحقيقه من المخطوطة نسخة ( أ ) 
وهي صفحة (۱۷۳) من الجزء الأول 
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صورة آخر صفحة من النص المطلوب تحقيقه من المخطوطة نسخة ( أ ) 
وهي نهاية الجزء الأول من الكتاب 
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- مخطوطة (ب): شرح ابن بهران يبدا كتاب الزكاة من الجزء الأول ورقة رقم / ۲٠۸‏ 
حتى نهاية الجزء الأول ورقة/۳۷"» تم من الجزء الثاني من ورقة ١/‏ حتى ورقة ۸١‏ ليكون 
مجمو ع الورق المطلوب تحقيقها ۲٠٤)<۸٥+٠٠١(‏ ورقة / أي حوالي ٤٠۲۸‏ صفحة. 

(۰۷۸هم( 

وإنما جعلتها النسخة الثانية لتقدم تاريخها. كما أنها تمتاز بجودة الخط ووضوحه»ء وقلة 

ا ا و ا کی ا افا 


والفائدة والتنبيه» واستعمال الحبر ذي اللون الأحمر في بعض المواضع. 


وشل الاسر فى شفحاتها حال ۹ سطر اء .ودل الكلمات فل لطر ١5‏ كل 


صورة أول صفحة من النص المطلوب تحقيقه المخطوطة نسخة (ب) ورقة۸٠۲‏ من 
الجزء الأول 
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صورة آخر صفحة من المخطوطة نسخة (أ) ورقة ۸٠١‏ من الجزء الثاني 


1# 1 ١ tr 
ا‎ 


صورة آخر صفحة من 
Te EY a 7٣‏ 
لمخطوطة نسخه (ب) 


۳- مخطوطة (ج): شرح الأثمار الجزء الأول يبدا كتاب الزكاة في الجزء الأول من 
ورقة/| صفحة رقم/ ٤٤۸‏ إلى ورقة/إصفحة رقم ٤‏ 1 »> ومن الجزء الثاني من ورقة/١‏ حتیىی 
ورقة/٠۸.‏ ليكون مجموعة النص المطلوب تحقيقه / ۷٤٤‏ صفحة. (© 


رمعل اشكر فى فاا رال ١٠‏ طا ازمل الكعات خوالي ١ ٠:‏ كلمة 


صورة أول صفحة من المخطوطة نسخة (ج) من الجزء الأول ورقة رقم ٤ ٤۸‏ 


)١(‏ الجزء الأول مصور كل صفحة منفردة والجزء الثاني الورقة كاملة أي صفحتان. 
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صورة 


Te 


آخر 


صفحة من ١‏ 


. 


طة 


» 


نسخة (ج) من ١‏ جزء الثاني ورقة 


زقم ۰ 


۸ 


فهرس موضوعات الباب الأول ( القسم الدراسي ) 


Vessels seren esses senses اه داع‎ 
COLE CeO Eee شکر وتقدیر‎ 
OS OSD SDE SD SA اله ةدم ةة‎ 
E E Dy وتشتمل على المواضيع التالية:‎ 
ENE EN ESEN EERE SEE a التمهيد‎ - 
ESSA أولا: التعريف بموضوع البحث والجزء المقصود بالتحقيق‎ - 
SSN E SA RRS ثانيا: أهمية البحث‎ - 
SRE ASAR E ثالثا: أسباب اختيار الموضوع‎ - 
O SG e SE رابعا: الصعوبات التي واجهتني‎ - 
O OAT خامساً: خطة البحث‎ - 
E EEE EO ERE OEE تمهید‎ 
E EO NOE OER Pe OEP ETE تمهید‎ 
a أولا: التغريف بموضوغ الدراسة والتحقيق‎ 
SCRA ARR AAAS SRA ثانياً: أهمية الدراسة‎ 
ETE ثالثا: أسباب اختيار الموضوع‎ 
E LT رابعا: الصعوبات التي واجهتني:‎ 
E aa خامساً: خطة البحث‎ 
VVEKE ESET الباب الأول‎ 
RS ER E E O قسم الدراسة‎ 
ER OR O a الفصل الأول‎ 
ESS عصر المؤّلف العلامة محمد بن بهران الصعدي‎ 
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Aes SS Jab المح‎ 


TNE SOLAS S2 S8 5555 ألخالة الفا تة‎ 


ى 


ع 

ا ۰ 3 

۱ : نمه بده‎ 
WO®®CCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCOCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOCCCOCCSOS: ® ag 


5 غ 0 

Yo بء‎ 1 ١ ثانبا:‎ 

۲۸ النا: الممالبك:‎ 
wec CCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCOCCCCCCCOCCOCCCCCOCCCCOSOO: ® 9 . 


0 ٤ 
0 ابعا : الاأتر الك العتمانبين:‎ 
3 ۰ “ 0 2 
0 الائمة و السلاطين و الحكام الذيبن عا المؤّلف:‎ 
seeceeeeneeseeseseessseeseesseeeesesseeeeeesseesesessessses ® و یں و م یں صر‎ 


1¬ | مدا ( 8 
2 و رس ھ2 ° seeeeeeeceeceecneceeennceeeneceeesecseeceeenecesesnnceesnnsenensenesssoooo oo.»‏ 
ج 3 ء۶ 
۲ ا AT‏ قاد ۱ أهله: 
ەا ےوتاف و Nos a eee Sea RS Se‏ 


% 

ت ة ۸ 
seececccccccccceecceecceecceecceccccceccceeceeecceeccencceccceenenececceeeeeeeeeeeeeseoooooo:, % 3‏ 

¬ عد اقاب أأعلما 0 ۹ 


» 
٤‏ ۰ أ آ 1 لا ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۴ ۳۹ 
يجح ء و . ومر 2 ° seeeececceeeeeeseeceecencceesnnsssoooo o’,‏ 
e me 5 ena ٥‏ : 
ر و جر ۰ 
seeceeeececececececeeeccececececeneneneeeensececececeeeececeeeeeeeeeeenns 2‏ 


4 4 


CT SESSA SSS SS لحت لر‎ 


اسمه ولقبه ومولده ونشأته ومناقبه ومنزلته عند الuعلما‏ ع eens‏ £ 


اسمه: 
We CCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOCCCCCCOCOCCOCCCCCCCCCCCOCCOCCCOCNCCOON® ®‏ 


٤ أقبه:‎ 
weec®®Cc®CCCCOCOCOOCOOOOCOCOCCOCOOCOCOCOOCOOOOCOCOCCOOCOOCOCOCOOCOOOOCOCOCCOOOOOOCOCOOOOOOONONOOSOS OOS O00 0000000۰۰ ° 


ع 
لده و نشاته: ٤1‏ 


ء۶ 
أسر ته: ٤‏ 
Oeste Sinead ese 4A j‏ 


٤ نز لته عند العلما نناك علبه:‎ 
SEES AES AS E R E S SS مدر ء ولاو‎ 
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i 
۷ فات ه4:‎ 
©000000000000000006006000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000 لی‎ . 


أو لاد ه وشیوخه وتلامذته w©ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceccccccccccccccccccccccceccccccceee‏ 4۸ 


۸ 


ء۶ 
أ لاده: 


ل غ الموٌلف: ٤۹‏ 


» * wl» 
°١ : تلامدة المؤ‎ 
wec CCCCCCOCOCOCOCCCCCOCCCCOCCCCCCCCCCCCCOCCCCCOCCCCCCCCCOCOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCGCCCGOSOeeee: ® 


OP AOS S> لبخت لقال‎ 


منهجه العقدي والفقهي or weceecceccccecccsccecccescessecscccccecccccccsecccecccsccccccccecccesccssccssccssecseeness‏ 


۰ ¥ . 
الأتعر بف بمذهب أالز بدبة: oY‏ 
We CCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCOCCOCCCCCCOCCCOCCCCCCCCOCCCCCCCNCCCS ® PE” 5 ۳3 2‏ 


طقات حال المذهف الز بد 0 °٦‏ 
ب 


۰ ا 
ر بديه o۸ E‏ 
We CCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOCCCCCOCCCCCCCCONOCONOO: © 3 e gr‏ 


ا 
عفباه بده : ۰ 


۰ ج د »۰ 
ت هب بد 0 
پا ج 


۷ ۱ w©©cccccccccccccccccccccccccccccccccccccceccccccccccccccceccccccceccccccccccecccccccccccccccccceccccccccccccccccceeee مؤلفاته‎ 


0 


VA 


: 
: 
اله الثالث ۸۲ 
00000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000000000000600600060000006000000000000000000000000000000000© 


دراسة الكتاب ©©eccccccccccccccccccccccccceccccccccccccccccccccccccccecceccccccccccccccecccccccccccccccccccccccccccccceeee‏ ۸۲ 


NE RSMO AAAS ASAE oS 


التعريف بالکتاب› ونسبته إلى مولفه› وسبب تأليفه A۳ ©©©ccccccccccccccccccecccccccccccccccccccccccccccccccceee‏ 


أ لا ١‏ اکتا . A‏ 

OE a SOE ea EOE EOE a OS یم‎ ۰ 9 

AT الكتا‎ Ek ‘| RE 
E ee bE EEE E ES يج‎ ۰ 


۰ mM 
. 0 ۰ 
eecceecceecseeseeeesseesseenseenseesceecseenceensseecenesseesseeseeeceeeseeeseenseese® نسډبه ب 1 مو‎ . 


Ao سیب تاأبفه:‎ 
We CCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCOCCCCOCCCCCCCCOCCOCCOOS® ® 


0 .». 


ع 
٦ * ۰ ۰ ۰‏ 
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ء۶ 
٠ 8‏ " 
نه ك و اهمبنه: AV‏ 
eeeecc®c®ccceccccccceceCCOCOOOCOOOCOOOOOCOOOCOOOOOOOOOCOOOOOSOOOOCOSOCSSSOScceecceceeeeees ® e 9 2‏ 


ثناء العلماء عليه 


eeee®®cc®cccecCCCCOBOCOOCCOOCCOCOCOCOCCCOCCCOCOOCCOOCCOOCCOCOOOCOCCOCCCOCOOOCOCCCOCCCOOSSSS 


المبحث الثاني .... 


التعريف بكتاب ( الأزهار ) ومؤلفه.... 
أر لا تر ج ولف كاب (الأز هان e EA $ an:‏ 
O O‏ 
- الكتاب الأول (الأز هار في فقه الأئمة الأطھار) 30 Yn‏ 
- الكتاب الثاني (الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار) 0 o‏ 
- الكتاب الثالث (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار)1 O‏ 


. چ‎ ۰ . 
۹٦ : ١ اعتماد الم هذه‎ - 
eee eeoooooo, © 


المبحث الثالث .... 


التعريف بكتاب (أثمار الأزهار ) ومؤلفه 


التعريف بمؤلف كتاب (أثمار الأزهار) الإمام المتوکل [۸۷۷ه-٩ ٦‏ ۹ ه]:٠.................‏ 


0 ۰ 
We®C®C®CCCCCCCCCCOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCNOCOOOO: ® 3 


لفاته: 


8 أ 


المبحث الرابع .... 


منهج المؤلف في الكتاب ومصادره ومصطلحاته..... 


. 
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. 
. 


ول: ملهج | 
| ۰ 4 3 
e 5 3 .‏ . 
لي ٠‏ ر ك 
-١‏ مؤلفات الما 1 11۲ 
ء 5 
۰ 
HH‏ 8 
f‏ ع 
:-١‏ القاب الاأعلاد: 10۹ 
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یحیی ہیں الحسين . seceeeeeeeceseeeeceeceseseeeeeneseseeeeesesseceeeenesseeeseeseseeeeeseesseeeeeneeseeenees‏ 2 ۱ 
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ع 4 


عبدالله بن عباس» و عبدالله بن مسعود» و عبدالله بن عمر . 
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المؤيد بالله وابو طالب. eee‏ 
ا ا ا 
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٤ 


یحیی یں الحسين الهار ول ° seeceeeeceseeeceneeneeneneeenenneenenneeeenneneeneeneenenneenenneesesseoo o.»‏ 


5 عندالله ب“‎ 
RO ESSE EOS ERS SS SSS SSS o jaخ ا لە‎ 


العلامة أبو العباس أحمد بن إيراهيم المتوفى سنة °1 eg‏ 


8 £ 
a ۰‏ ا 
هه . 
° ) مور ۶ و و | secceceeceeceecenececenceneeecenececeneeeececenececeneecceneensesseoo‏ 
٤ | ۳‏ 1 د ن 


: ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ 


ا لا 5 ۱ ۰ 5 
9 ۰ مدھی eeeecececcecccccncccecececeBeeeecceececccececececececececececececeeseececeeeeeeeeeeeceeenenes‏ 
ثانبا: ٤‏ ا ۱ 2 طة المعتمد د اأ 5 

eeececeeeeeceeeeeeeeeeceeeceeececececeeeeeeeeeeeeeee وصف ه٥ کی‎ ٠. 


صور من النسخ المعتمدة في التحقيق............ 


فهرس موضو عات الباب الأو القسم الدراسي ee‏ 
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جامعة صتعاء 
نيابة الدراسات العليا 
والبحث العلمي 
كلية الآداب 
قسم الدراسات الاسلامية 


تفتيح القلوب والابصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمارالازهار 


تاليف 
العلامة محمد بن يحي بن محمد بن بهران التميمي الصعدي 
( ۸ھ ۹0۷ھ / م - 100۰ م( 


دراسه ونحفقیق 
من كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب النكاح 
(الزكاة والخمس والصوم والحج والنكاح) 
اعداد / 
الطالب/ عبد الرحمن عبد الله الصلاحى 
اشراف 

أ.د / حسن سالم الدوسي د/ علي الأهدل 
مشرفاً رئيساً مشرهفاً مشاركاً 


۴ هھ م 


تفتيح القلوب والاأبصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار 


تاليف 
العلامة محمد بن يحي بن بهران الصعدي (۸۸۸- ۹9۷ھ ) 


حتاب البزحاة 


كاب الزكاة 
هي في اللغة: النمَاء ومنه قولهم زكا الزرع إذا نماء وقد تطلق على التطهير» ومنه قوله 
تعالى: قد أفلحمنْركها) ‏ أي طهرها من الأدناس . 


مخصوصة بشرائط وسيأتي تحقيق ذلك. 
وقد يطلق على نفس الإخراج فيقال في تعريفها : هي اسم لإخراج قدر مخصوص إلى 


اک 

وجه مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي : 

- أن صرف ذلك القدر يكون سبباً لنماء المال المُخرج هو منه بالتزكية فيه» وتطهيراً 
احرج من الم مها والان من تسه كق اقرا 

- وقيل: سيت زكاة لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه» ومنه تزكية الشهودء كما 


أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (والصّدقة بُرْهان)". 


ٍِ 


فائدة: قيل إنما فرض الله الزكاة في أموال الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء قضاءً لحق 


الأخوةء وعملاً بما يُوجب تأكيد الألفةء وما أمر الله به من المعاونة والمعاضدة مع ما فيها من 


ا ا رک ال رک کر وکات وکا ا قاوز یکی القن 
المخرج من المال "زكاة"؛ لأنه سبب يرجى به الزكاء." . انظر: لسان العرب لابن منظور(توفي ١١۷ه) “٦٤/٦‏ 
°“ والمصباح المنير للفيومي (توفي ۰ ۷۷ه)»›» ص ۱۳۳ مادة زكو. 

)"( رواه مسلم في كتاب الطهارة باب فضائل الوضوء ۱/۱ [°°[« والترمذي في كتاب الدعوات باب o0/o‏ 
[۳۱۷]»ء وأحمد في المسند ]۲۲۹٠۲[ ٥۳٦/۳۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة باب فرض الطهور 
ومحله ٤١/١‏ [۱۸۸[] من حديث أبي مالك الأشعري. وروى ابن حبان في صحيحه في كتاب الحظر والإباحة باب 
ذكر الأخبار بإيجاب النار .. ٥١٦۷[ ۳۷۸/١۲‏ ] نحوه من حديث كعب بن عجرة . 


ك 


ابتلاء أرباب الأموال التي هي شقائق النفوس كما ابتلاهم في الأبدان بالعبادات البدنيةء فهي 
صلة وفيها شائبة عبادة فلأجل شائبة العبادة وجبت فيها النية ولم تصح مع مشاركة معصية 
ونحو ذلك. ولكونها صلة صحّت فيها الاستنابةء وصح الإجبار عليهاء وناب الإمام عن الماك 
في النية عند أخذها كرهاًء وأخذت من مال الميت وإن لم يُوص . ولأجل كون الصلة غالبة 
عليها وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء» ووجبت في مال الصغير ونحوه . 


*وقالت الحنفية" : العبادة فيها هي المقصودة؛ ولذلك لم يوجبوها في مال الصغير . 
ووافقهم المؤيد ‏ في كونها عبادة . *وقال المنصور : هي طاعة لا عبادة؛ لأن العبادة فيها 
تذلل وخضوع وهذه فيها ترفع على المعطى. 


)١(‏ ورقة ٠٤١‏ / الوجه الأول . من المخطوطة (أ) 
(۲) قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: ٥١/۲‏ " الزكاة عبادة عندنا والعبادة لا تتأدى إلا باختيار من عليه إما 


بمباشرته بنفسه أو بأمره و إنابته غیره أ.ه. 


ومما يتفرع على هذا الخلاف في التأصيل للزكاة ما أشار إليه الشارح ابن بهران رحمه الله من الخلاف في وجوب 
النية من مخرجها والخلاف في وجوبها في مال الصبي ونحوه» والخلاف في وجوبها على الكافر. 


(۳) المؤيد بالله : أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني» الحسني ]۳۳۳ ١١٤ه]ء‏ مولده 
بآمل (طبرستان)» وبها نشأً وترعرع» وتقدم في علم الكلام وأصول الفقه والأدب والشعر» نهض تائراً على الظلمة 
اوقلت خر كه فة (الفتاكب بن عبد من الام بت ركه ك غا رة أخري فام اة رباع 
آهل الك ر اطم فتكت له الان فرت ررح من ده قرات ورخاض روا ورف كلت ارين لمر قات 
منها في الفقه : كتاب التجريد في فقه الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم الرسي عليهما السلام. وشرحه في أربعة 
مجلدات وهو من أشهر كتب الزيدية وأهمها حتى اليوم ولا تكاد تخلو منه مكتبة من المكاتب الشهيرة» وهو مطبوع. 
وكتاب (البلغة في الفقه). انظر : أعلام المؤلفين الزيدية لعبد السلام الوجيه ص ]۷[٦1۷‏ 
ويرمز له المؤلف ابن بهران كما في بعض النسخ بالفقيه م . 

)٤(‏ المنصور بالله: عبدالله بن حمزةء الحسني اليمني [ ٥١١‏ ١١٦ه‏ ]: قام بالإمامة سنة ١۸٥هء‏ وخاض معارك 
عديدة مع المطرفية حتى كاد يفنيهم» ومع سلاطين بني حاتم» وضد السلطان طغتكين» وتفنن في علوم عدة» وجمع 
في خزائنه الكتب الكثيرة» وله عدة مؤلفات غالبها فتاوى ومسائل وجلها مخطوط, وسيرته مفردة في كتاب السيرة 
المنصورية تأليف علي بن نشوان في أربعة مجلدات» وسيرته مبثوثة في التراجم الزيديةء واختياراته الفقهية لها قدر 
كبير لدى فقهاء الزيدية. انظر: طبقات الزيدية الكبرى لإبراهيم بن القاسم برقم .]٠١[‏ وأعلام المؤلفين الزيدية 
برقم ]1٠۸[‏ . ويرمز له المؤلف ابن بهران كما في بعض النسخ بالفقيه ص . 


= ي س 


وقيل: لما كان المقصود المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا في مال له خط وهو النصاب»ء 
A ON NRO A‏ 
الأرض. وحذد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساةء ورتب مقدار الواجب على حسب 
التعب والمؤنة؛ فجعل فيما سقت السماء ونحوها العشر» وفيما سُقي بالسواني نصفه» وجعل في 
ان ورل رة ر ار ها ان الل ف جار ي ك ا و 
المواشي لمشقة القيام عليها فعفى فيها عن الأوأقاص'. فسبحان من أحاط بكل شيء علمهء 
E E‏ 

والزكاة هي أحد أركان الإسلامء كما تقدم ذلك"ء وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة 
والإجماع مشهورة» بل معلومٌ من الدين ضرورة؛ فمن أنكر وجوبها كفر إلا أن يكون قريب 
عهد بالإسلام ونحوه» فيُعرف بوجوبهاء ويْجبَرٴُ على تسليمهاء ولا يُحكم بكفره كما لم يحكم 
الصحابة بكفر من متع الزكاة بعد وفاة النبي ضلى الله عليه وآله وسلم » بل قال أبو بكر رضي 
ل عه اله ى مکترتي عتالا كارا يزذركه الى ارول اله صلا عة و الول لفات 


عليه) الخبر ولم ينكر. 


)١(‏ العين: تطلق على الذهب أو النقد » و عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الكانسان من نقود وعروض. وعند 
الشافعية: ما يقابل الذمة.و ما يقابل المنافع. انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» الناشر :دار 
الفكر. دمشق - سوريةء الطبعة الثانية ۱٤١۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م. ص١٠۲۷.‏ 

(۲)الأوقاص : جمع وقص » وهو ما بين الفريضتيْن » نحو أن بلع الإبل خضاً » قفيها شاة . ولا شيْءَ في الزيادة حتى 
تبغ عشراً » فما بَيْنَ الخ إلى العشر يُسمى وقصاً . (انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۲١٠۹/۱۸‏ 
مادة 'وقص'). 

(۲) في (ج) ذکره . 

)٤(‏ في (ج) هو 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله »]1٠٠١[ ٠٠١۷/١‏ ومسلم في 
کتاب الإیمان باب الأُمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله ۰۱/۱ [۳۲-١۲]ء‏ وأبو داود كتاب الزكاة باب وجوب 


الزكاة ٤1۸/١‏ [١١١٠]ء‏ والترمذي كتاب الإيمان باب أمرت أن أقاتل الناس .. ٠/١‏ [۷١٠٠۲]ء‏ والنسائي كتاب 


— @ 


ومن منعها غير منكر لوجوبها فسق. 
ل لا خن فن الال سر اها ند الجهور: 


* وقال: مجاهد )٩(‏ والشعبي( والنخعي"': بل فيه حق غيرها» وهو إطعام من يحضر 


ےُ : 


الحصاد؛ لقوله تعالى: واتوا حَمَةَْومّ حصاده 4 قالوا: معناه تصدقوا ذلك اليوم إذ الزكاة تؤدى 
فيه وفي غیره . 
ورد بأن المراد بالآية بيان وقت وجوبها لا غير . 


قلت: وأما استدلال الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


الزكاة باب مانع الزكاة ]۲٤٤١[ ٠٤/١‏ . 


(۱) مجاه بن جبْر: ُو الحجاج المكي الأسوذء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» روى عن: ابن عباس» فأكثر وأطاب 
وعنه أخذ القرآن»ء والتفسير» والفقه.وعن: أبي هريرةء وعائشةء وجماعة اخرى من الصحابة . وحدث عنه: 
عكرمة» وطاووس» وعطاء - وهم من أقرانه - وعمرو بن دينارء وأبو الزبيرء وغيرهم . وقال يحيى بن معين» 
وطائفة: مجاهد ثقة ويقال: سكن الكوفة بأخرة» وكان كثير الأسفار والتنقل. توفي ٠١۲‏ أو ١١٠ه‏ وله ثلاث 
وثمانون سنة. سير أعلام النبلاء .]٠١١[ ٤٥۸-٤١١/٤‏ 


(۲) الشغبي : عَامرٌ بن شراحيل بن عبد بن ذي كبَارٍ» وذو كبار قيل من أقيال اليمن» الإمام» علامة العصر» أبو 
عمرو الهمداني» ثم الشعبي. مولده: في إمرة عمر بن الخطاب» لست سنين خلت منهاء وقيل سنة تمان وعشرين. 
ومات سنة ١٠٠ه‏ عن سبع وسبعين سنة . قال محمد بن سعد: هو من حمير» وعداده في همدان. ورأى عليا - 
رضي الله عنه- وصلى خلفه. وسمع من: عدة من كبراء الصحابة. قال مكحول» قال: ما رأيت أحدا أعلم من 
الشعبي. انظر: سیر أعلام النبلاء )٠١١( ۲۹٣/٤‏ 

)١(‏ النخعي : إْرَاهيْمٌ النخعي أبُو عمْران بن يزيد بن قيْس» الإمام» الحافظ؛ فقيه العراق» ونسبته إلى التخع وهي قبيلة 
كبيرة من مذحج باليمن . أحد الأعلام» روى عن كبار التابعين» وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي» وكان 
بصيرا بعلم ابن مسعود» واسع الروايةء فقيه النفس» كبير الشأن» كثير المحاسن وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي 
في زمانهماء وكان رجلا صالحاء فقيهاء متوقياء قليل التكلف. توفي سنة ست وقيل خمس وتسعين للهجرة» وله تسع 
وأربعون سنةء وقيل: ثمان وخمسون سنة»ء والأول أصح . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٠٠/١‏ [١]ء‏ سير 
أعلام النبلاء .]۲٠١[٠۲١/٤‏ 

)٤(‏ سورة الأنعام / آية .١‏ وهذه الآية مكية إلا أن هو لاء العلماء يرون أن حكم الآية باق لم ينسخ بالزكاة. وتفصيل 


(لْيْس في الال حَق سوئ الرّكاة) ‏ كما رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس» فمعارض 
برو اة الرمدى نها إن فى المال:حقا سرف الر كام اندها واخ كن شريك عن: لى 
O E NE‏ 
ضبط راويه» فالأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 


عليه و آله وسلم قال: (اذ أََيْت رَكاة مالك ققد قضَيْت ما عَلَيْلَ) 7. 
Sr‏ و ع ۵ 5 ج 


)١(‏ سنن ابن ماجه في كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته ليس بكنز ٠۷١/١‏ [۱۷۸۹[] . وقد حكم الحفاظ بضعفه كما ذكر 
الشارح ابن بهران. انظر: البدر المنير .٠١٠/١‏ والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : ١١۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولی ١٤١۹‏ ه .۱۹۸۹م . "٠١١/۲‏ [۸۲۸] . والألباني في السلسلة الضعيفة [۳۸۳٤]ء‏ وقال في تعليقه على سنن 
ابن ماجه المطبوع بهامش السنن: ضعيف منكر . 

(۲) سنن الترمذي في كتاب الزكاة باب إن في المال حقاً سوى الزكاة ]٠٥۹[ ٤۸/۳‏ وقد ذكر الشارح ابن مهران رحمه 
الله ضعفه مع الحديث الآخر عن ابن ماجه لاضطراب المتن وإسنادهما واحد. وقد ذكر ضعفها مفصلاً الإمام 
الترمذي نفسه بعد سياقه الحديث. وهو في السلسلة الضعيفة للألباني برقم .)٤۳۸۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ٠۳/۳‏ [1۸] وقال حديث حسن غريب 
وابن ماجه في کتاب الزکاة باب ما أدي زکاته لیس بکنز ٥۷۰/۱‏ [۱۷۸۸] . ورواه ابن حبان ]۳۲۱۹٣[۱۱/۸‏ . قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده حسن. ورواه ابن خزيمة٤/١٠١[١١٤۲]‏ . وقد 
اضطرب فيه كلام الشيخ الألباني فقد ضعفه في تعليق على سنن ابن ماجه » وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم .)6١(‏ وروا ايا ابن الجارود في المنقى من السن السسندة ۹۲/١‏ 1۳۳۵1 كلهم :من طريق عبرو بن 
الحارتث» حدثني دراج أبو السمح» عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة مرفوعا : (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما 
عليك فيه» ومن جمع مالا حرامًا ... ) الحديث . وله شاهد من حدیث جابر رواه الحاکم ]٤١۹[٥٤۷/۱‏ قال 
الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير :"٥۷/١‏ إسناده ضعيف وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة . وقال 
الشيخ الحويني في الفتاوى الحديثية ص ١١۸١‏ : 'والصواب عندي أن هذا الإسناد حسن» ودراج صدوق متماسكء 
وإنما وقعت المناكير في روايته عن أبي الهيثم وليس هذا منها '. 


¥ — 


فصل: |إشروط الزكاة]] 

(تجب في أصناف ستآتي بشرط : كمال نصاب» في ملك في الحول غالباًء وان 
نقص بینهما ولو مرجواً). 

إنما ترك المؤلف عليه السلام تعداد الأصناف -كما في "الأزهار"- استغناء بما سيذكره 
في مواضعه مع قصد الاختصار. 

واعلم أن للزكاة شروطا قد أحاطت بها عبارة المختصر الكريم وهي على أربعة أضترب: 
ضربً في وجوبها» وضرب في صحتها» وضرب في تضيق أدائهاء وضرب في إجزائها. 

-١ |[‏ شروط وجوب الزكاة]] 

أما شرط الوجوب فهي عند المؤلف ثلاثة فقط : 

- أحدها : كمال النصاب في ملك مستقرء فمتى لم يكمل أو كمل في ملك غير مستقر لم 
تجب فيه زكاة. وسيأتي بیان نصاب کل جنس . 

وقد تناولت العبارة الوصية وبيت المال»ء وكذا الوقف لأن رقبته ملك لله سبحانه عندناء 
وللموقوف عليه عند بعضهم» وإنما لم يصرح المؤلف عليه السلام بذلك كما في "الأزهار" قصدا 
اا کان 

أما الوقف فإن كان على فقير معين ليستغلهاء أو كانت غلته مستثناة عن واجب» فإنه يجب 
العشر في غلته اتفاقا. وهكذا إذا كانت الأرض موقوفة على الفقراء عموما ودفعت إلى فقير 


معين ليستغلها وإن كانت الأرض موقوفة على م جد او طز 0 ۰ 1 ا 1 الفة اء 


)١(‏ نص الأزهار : (تجب في الذهب» والفضة»ء والجواهرء واللآلي» والذرء والياقوت» والزأمرأدء والسّوائم الثلاثء وما 
ب ار طن اه من امم ن 


عموما ولم تدفع إلى فقير معين كما تقدم» فكذلك على المذهب . *وقال المؤيد والشافعي("': لا 


وأما إذا كان الموقوف حيواناً فقيل لا زكاة فيه لأن فروع الوقف وقف. وقال في "الغيث" 
و لز هور لن الركاة فة و اختة لذا سامة ا لعموم دليل وجوب الزكاة في السوائ» 
ولكن تؤخذ من أصواف الحيوانات الموقوفة وألبانها لتعذر الإخراج من عينهاء فإن لم يكن َم 


ضوف و لا لن فمن يت المال لها تقذم مق أن رقة الوقف ملفل 


وأما الوصية فإن كانت لآدمي معيّن وقبلهًا وجبت زكاتها عليهء وإن رها وحال عليها 


(1) في (ج) سقط هنا سطر من قوله عموماً إلى هنا. 

(۲) الشافعي: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عتمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب [١١٠٠ه-‏ ١٤٠۲ه]ء‏ الامام» عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه لملةء أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي 
الشافعي المكي» الغزي المولد» نسيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وابن عمه» فالمطلب هو أخو هاشم والد 
عبدالمطلب.. اتفق مولد الامام بغزة» ومات أبوه إدريس شاباء فنشاً محمد يتيما في حجر أمه» فخافت عليه الضيعةء 
فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين» فنشأً بمكة» وأقبل على الرمي» حتى فاق فيه الاقران» وصار يصيب من 
عشرة أسهم تسعة»ء ثم أقبل على العربية والشعرء فبرع في ذلك وتقدم ثم حبب إليه الفقهء فساد أهل زمانه» و سيرته 
معروفة ومكانته لا تخفى . سير أعلام النبلاء ٥/٠١‏ [١]ء‏ شذرات الذهب ۸/۲ . 

)١(‏ الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار: (شرح كبير في أربعة مجلدات ضخمة])ء للإمام المهدي أحمد بن يحيى 
۷٩[‏ - ١٠٤۸ه]‏ مؤلف متن الأزهار . منه نسخ كثيرة مخطوطة في مكتبتي الأوقاف والغربية بالجامع الكبير 
وفي المتحف البريطاني وفي عشرات المكتبات الخاصة . والشارح ابن بهران رحمه الله يعتمد عليه كثيرأً وينقل منه 
نصوصاً في كثير من المواضع كما سيلاحظ القارئ لهذا الشرح. ولديٌ صورة مخطوطة منه من مكتبة السيد 
مجدالدين المؤيدي» في أربعة أجزاءء تم نسخها سنة ٠١‏ هه. و صورة لجزء منه من أملاك محمد بن عبدالل 
الغانمي.والإمام المهدي قد ألف ثلاثة كتب هي مراجع الفقه الزيدي والشارح ابن مهران وغيره من فقهاء الزيدية 
يعتمدونها شرحا واختصاراً ونقلاً واقتباساً وحكماً وحكاية وهذه الكتب هي : كتاب (الأزهار) وكتاب ( الغيث 
المدرار شرح كتاب الأزهار) ألفهما وهو مسجون . وكتاب (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار). وقد تم 
تفصيل ذلك في قسم الدراسة في الباب الأول. 


)٤(‏ الزهور المشرقة على اللمع: كتاب للفقيه يوسف بن أحمد بن محمد عثمان الثلائي» المتوفى (۸۳۲ه). ترجمته 
في : مطلع البدور ومجمع البحور للعلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال .1۳۸/٤‏ 


— ٩4 


الحول في يد الوصي أخرجها' لما له من الولاية . وإن كانت للفقراء عموماً أو لمسجد ونحوه 
أو للحج وحال عليها الحول في يد الوصي وجب عليه إخراج زكاته؛ لأنها باقية على ملك 
الميت. وقيل لا تجب في الوصية للحج» ولعل الوجه ما يلزم من تعذر الحج بحصول النتقصان 
بإخراجها والله أعلم . 

وأما الوصية للفقراء أو لمسجد أو نحوهماء فالأقرب أن الخلاف فيها كالخلاف في الوقف إذ 
لا مالك لها معيّن يتوجه إليه الخطاب بإخراج الزكاةء ذكر معنى ذلك في "الغيث' . 

وأما بيت المال الذي يجمعه الإمام فقيل يجب فيه وهو ظاهر المذهب . وقيل إن الخلاف 
فيه كالخلاف في الوقف . وقيل يجب في مال الخراج والصلح ونحوهما إلا في العشر والزكاة؛ 
لتأدية ذلك إلى التسلسل . والصحيح أنه يعتبر النصاب فيما أخرجته الأرض الموقوفة على 


الفقراء كما ذكره في "الغيث" خلاف ما ذكره الفقيه(س)(. 


وفي وجوبها فيما ملك من وجه محظور احتمال» الأصح وجوبها لحصول الملك وإن لزمه 
صرفه والله أعلم . 
وأما ما كان ملكه غير مستقر كمال المكاتب ففيه ثلاثة أقوال : 


* الأول: لزيد وأبي حنيفة والشافعي أنه لازكاة في مال المكاتب قبل عتقه وإنما 


(۱) في (ج) وجب إخراجها. 

(۲) الفقيه س: هو الفقيه حسن بن محمد النحوي [ توفي ١۷۹ه)‏ مؤلف كتاب (التذكرة الفاخرة) في الفقه. 

)٤(‏ الإمام زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني أخو أبي جعفر الباقرء 
وعبد الله» وعمر» وعلي» وحسين» وأمه أم ولد.روى عن أبيه زين العابدين» وأخيه الباقر»ء وعروة بن الزبير. وعنه 
ابن أخيه جعفر بن محمد» وشعبة» وفضيل بن مرزوق» والمطلب ابن زيادء وسعيد بن خثيم» وابن أبي الزناد. وكان 
ذا علم وجلالة وصلاح. عاش نيفا وأربعين سنةء وقتل يوم ثاني صفر سنة اثنتين وعشرين ومئة رحمه الله. قال 
عمرو بن القاسم قال: دخلت على جعفر الصادق» وعنده ناس من الرافضة. فقلت: إنهم يبرؤون من عمك زيد» 


= موا س 


يستأنف الحول بعد العتق لما عتق وهو في يده. قال أبو حنيفة: ويجب العشر في غلة 


أرضه»ء وقال الشافعي : لا يجب. 
* القول الثاني: لداودأ وابن مسعود أن الزكاة تجب عليه في الحال . 


* القول الثالث : المذهب وهو إنما كسبه قبل كمال عنقه وهو نصاب فما فوق وكان فيه 


E E ANI E)‏ ا ك e‏ ر 


فقال: برأ الله ممن تبرأً منه» كان والله أقرأنا لكتاب اللهء وأفقهنا في دين الله وأوصانا للرحم» ما تركنا وفينا مثله. 
سیر اعلام النبلاء ۳۸۹/۰١‏ [ ۱۷۸] 

)١(‏ الإمام أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» الكوفي» فقيه الملةء عالم العراق»ء ولد سنة ١٠۸ه‏ في حياة 
صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك وأما الفقه 
والتدقيق في الرأي وغوامضه» فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك. قال علي بن عاصم: لو وزن علم الامام 
أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. توفي سنة ١١٠ه.‏ 
وله سبعون سنة . سیر أعلام النبلاء ]١١۳ [ ۳۹۰/٦‏ 


(۲) لما عتق : سقط من (ج). 
(۳) المكاتب ملكه غير تام عند الحنفية والشافعية؛ لذلك لا يوجبون الزكاة عليه كما ذكر المؤلف» وانظر: حاشية رد 
المحتار لابن عابدين .۲۸٠/١‏ والأم للشافعي ۲۹/۲. وأسنى المطالب في شرح روض الطالب للأنصاري ۳۹/۱. 


)٤(‏ داود الظاهري : أبو سليمان بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري؛ مولده بالكوفة سنة 
۲ ه» ونشأ ببغداد» وتوفي بها سنة ١۲۷ه‏ . كان زاهداً متقللاً كثير الورع» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وغيرهماء وكان أول أمره متابعاً للشافعي» ثم صار صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير يعرفون 
بالظاهريةء قيل: كان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر. وكان من عقلاء الناس. وفيات الأعيان لابن 
خلکان ۲٠١/۲‏ [ ۲۲۳] . 


)٥(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب . الصحابي الجليل والامام الحبرء فقيه الامةء أبو عبد الرحمن الهذلي المكي 
المهاجري البدري» حليف بني زهرة. كان من السابقين الاولينء ومن النجباء العالمينء شهد بدراء وهاجر الهجرتين› 
وكان يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علما كثيرا.حدث عنه أبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وابن عمر» وعمران بن حصين» وجابر» وأنس» وأبو أمامة» في طائفة من الصحابة» وعلقمة. عاش ثلاثا وستين 
سنةء مات سنة ۳٣ه.‏ وقال فيه الرسول صلّى الله عليه وآله وَسلّمّ : (من سره أن يقرا القرآن رطبا كما أنزلء 
فليقراً قراءة ابن أم عبد ". سير أعلام النبلاء ٤١١/١‏ [۸۷] 


)١(‏ أبو طالب : المقصود به الفقيه يحيى بن الحسين الهاروني ٤٠١٤١  ٠٤٠١(‏ ه) أحد أئمة الزيدية وفقهائهم» وكان 


و عت لمو إن كانت نضهابا فما فرق فاد شن ۶ وول شى ها غل لبد اقا وا ا 
يعتق لزمت السيد تزكيتها إن كانت باقيةء وأما إذا كان الذي في يد المكاتب غير زايد على 
كتابته فإنه لا يلزم المكاتب تزكيته في الحالء وكذا السيدء إذا كان مما أعطيه المكاتب من 
الزكاة» وأما ما كان من غيرها فتجب على السيد تزكيته متى صار إليه؛ لأنه مستقر في ملكه 


منڏ ضار إلى لذ إذ هو ٠كست‏ عنده أو قضاء :ديت :0 


- الشرط الثاني : أن يستمر النصاب في ملكه طرفي الحول فلا تجب الزكاة عند الأكشر 
في ذلك النصاب حتى يمضي عليه حول كامل» والمعتبر تمامه في طرفي الحول ولا يضر 


نقصانه في وسط الحول ما لم ينقطع بالكلية كما سيأتي . 


2 


واستدل على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر وغیره : (مَن استفا 


2 


سْتَفاد مالا فا 


زکاة عليه فيه حتى يَحُول عليه الحَوّل)' رفعه بعضهم ورجح الأكثر وقفه . والآثار عن أبي 


غزير العلم» ومؤلفاته مراجع في المذهب» قام بالدعوة في بلاد الديلم بعد موت أخيه الإمام المؤيد بالل أحمد بن 
الحسين الهاروني سنة ١١٤ه‏ وتوفي بطبر ستان آمل سنة ٤١‏ ٤ه‏ ودفن بجرجان. ومن مؤلفاته : الإفادة في 
تاريخ الأئمة السادة (مطبو ع)ء والتحرير جمع فيه فقه القاسم والهادي وولديه (مطبوع)ء وعقيلة الدمن المختصر من 
أنباء الزمن وهو غاية الأماني» والأمالي (مطبوع)» والمجزي في أصول الفقه (مخطوط)ء ترجمته في: مآثر الأبرار 
لابن فند .۸٥/۲‏ ومعجم رجال الاعتبار لعبد السلام الوجیه» ٠١۹/۱‏ . 


.٠٠١/٠١ والمغني لابن قدامة‎ .٠٠/١ لمعرفة مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب» انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
.۲۸٥/۲ حاشية ابن عابدين‎ .٠۹۷/١ ويداية المجتهد لابن رشد‎ .۲٠۴/١ المحلى لابن حزم‎ 


(۲) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة من حديث علي رضي الله عنه .]٠٥١١[٠١۰/۲‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الزكاة باب لا زكاة على المال المستفاد .. > 1۳۱/۲[ من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر : قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وَسلّم الحديث. ورواه البيهقي في السنن ٠١٠١/٤‏ 
[۷۸] من طريق أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وقال في معرفة السنن والآثار ٠۸٦/٦‏ 
:]۲٤۰۸[‏ وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعاء وليس بمحفوظ» وروي عن أبي بكر» وعلي» وعائشة» وروي عن 
علي» مرفوعا : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول »أ.ه . وخلاصة ما ذكره المحدتثون أن رواية الرفع 
ضعيفة لضعف عبدالرحمن بن زيد وكثرة غلطه»ء وأن الموقوف أصح وتعضده الآثار عن أبي بكر وغيره من 
الصحابة. انظر: البدر المنير للبلقيني »٠١٥/١‏ وتلخيص الحبير لابن حجر ]۸۲١[٠٠١/‏ - والعلل المتناهية لابن 
الجوزي ]۸1۷[٤۹ ٤/١‏ . وقال الشيخ الألباني كما في سنن الترمذي المذيلة بتعليقات الألباني :]٦۳١[٠٥/۳‏ صحيح 


بكر وغیره تعضده. 


قيل : والوجه في اعتبار طرفي الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غير مستقرة 
الكمية لكثرة عروض الزيادة والنقصان فيها بسبب المعاوضات وغيرها والله أعلم. 


وعن ابن عباس وابن مسعود والباقر والصادق"والناصر أن من ملك نصابا 


الإسناد موقوفاً وهو في حكم المرفوع . 

)١(‏ عبد الله بن عباس البحر أبُو العَبّاس الهّاشمي : حبر الأمةء وفقيه العصرء وإمام التفسير» أبو العباس عبد الله» ابن 
عم رسول اللہ E E E SR Aa A EE‏ 
سنين. صحب النبي -صلى الله عليه وسلم - نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه بجملة صالحة» ومسنده ألف 
وستمائة وستون حديثا. مسح النبي صلى الله عليه وآله سلم رأسه ودعا له بالحكمةء ودعا له أخرى (اللهم علمه 
التأويلء وفقهه في الدين). توفي عام ۸ه . سير أعلام النبلاء ]١١[ ٠٠٠/١‏ 


(۲) أبُو جَغفر البَاقرُ مُحَمَدُ بن علي بن الحُسيّْن: ولد زين العابدين. ولد: سنة ست وخمسين»ء في حياة عائشة وأبي 
هريرة. روى عن جديه: النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلي -رضي الله عنه- مرسلا.وعن جديه: الحسن»ء 
والحسين مرسلا أيضا. وعن: ابن عباس» وأم سلمة» وعائشة مرسلا. وليس هو بالمكثر» وهو في الرواية كأبيه 
وابنه جعفر» ثلاثتهم لا يبلغ حديث كل واحد منهم جزءا ضخماء ولكن لهم مسائل وفتاو. وكان أحد من جمع بين 
العلم والعمل» والسؤدد والشرف» والثقة والرزانة» وشهر أبو جعفر: بالباقر» من: بقر العلم» أي: شقه» فعرف أصله 
وخفيه.توفي سنة ١١١ه‏ بالمدينة.. سير أعلام النبلاء ]٠١۸[ ٤٠٥١/۷‏ 


(۲) جعفرُ بن محمد بن علي بن الحسين ۸٠(‏ - ۸٤٠ه)‏ » شيخ بني هاشم» أحد الأعلام. رأى بعض الصحابة كأنس 
بن مالك» وسهل بن سعد. وحدّث عن: أبيه؛ أبي جعفر الباقر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبيرء وعطاء 
بن أبي رباح - وروايته عنه في (مسلم)- وغيرهم» وليس هو بالمكثر إلا عن أبيه.وكانا من جلة علماء المدينة. 
وتوفي سنة ۸٤١ه.‏ ويروى عنه كثير من الحكم الجليلة والأقوال النفيسة.[سير أعلام النبلاء ]٠١۸[ ٤٥۲/۷‏ 


)٤(‏ الإمام الناصر : محمد بن على بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين ولد ليلة الجمعة سابع عشر شهر صفر 
سنة ۷۳۹ه واشتغل بالعلم حتى تأهل للإمامة وبرز في فنون وبرز في العلوم كلها تفسيرها وحديثها ونحوها 
ولغاتها ومعانيها وبيانها ومنطوقها وأصولها وفروعها ومعقولها ومسموعها وكتب الزهد والتاريخ والفلك والهيئة 
E E OE CE TET‏ 
اليمن واستقر بصنعاء وعظمت دولته واشتدت صولته وغزا إلى بلاد سلاطين اليمن الأسفل ودوخ بلادهم وكان جيد 
E N SA AE E E E A a EE‏ 
العلم وتقريب أهله وقد زلزل الباطنية وهد أركانهم وسفك دماءهم ونهب أموالهم واستمر على ذلك حتى مات في 
شهر ذي القعدة سنة۷۹۳ه في قصر صنعاء ودفن بقبته التى إلى جانب مسجده المشهور الآن بمسجد صلاح 
الدين. البدر الطالع للشوكاني .۲٠۸/۲‏ 


وجب عليه تزکیته في الحال؛ ثم يحول له من بعد ذلك؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : (فی 


ر 
3o0 e‏ 


الرقة ربع العُشر) ‏ وأطلقء وهر فی وای ان داو و شای عن کاب ای بكر اانعن: 
قلت : إن صح فهو مقید بما رویناه والله أعلم . 

وقوله (غالباً)» احتراز” من نصاب ما أخرجت الأرض فإنه لا يشترط في وجوب زكاته ما 
تقدم» وإنما يشترط فيه أن يَضتُمٌ إحصاده الحول كما سيأتي في قوله (واِن نقص بينهما)» هذا هو 
المذهب : أن نقصان النصاب في وسط الحول لا يسقط وجوب الزكاة فيه والوجه في ذلك ما 
تقدم» فأما حيث انقطع النصاب بالكلية قبل أن يحول عليه الحولء فإن الزكاة تسقط بذلك 


و ا ی کک کک کا ا 


* وعن الشافعي ° و"الوافي": أنه لابد وأن يستمر كمال النصاب في جميع الحول» فإن 


نقص في بعضه سقطت الزكاة . 


(۱) [من] سقطت من (ب) . 

(۲) رواه البخاري ][۱۳۸١[ ٠۲۷/۲‏ في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» وأبو داود ][٠١١۹[ ٦/۲‏ كتاب الزكاة باب زكاة 
السائمةء والنسائي ]۲١٤١[ ۸/١‏ كتاب الزكاة باب زكاة الإبل» وأحمد ۲١/١‏ . والرقة : بكر الرّاء وتخفيف 
القاف هي الورق» وهو كل الفضةء وقيل : الدراهم خاصلَّة. 

(۳) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له (أي أنس بن مالك) هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. 

)٥(‏ انظر: الأم للشافعي .٤١/۲‏ طبعة دار الفكر» بيروت» ط۲» ١١٤٠ه-۱۹۸۳م.‏ والحاوي للماوردي ۲۹۹/۳. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ۴ ه ۹۹م 

() الوافي: المقصود به كتاب "الوافي على مذهب الهادي" لعلي بن بلال. منه نسخة مخطوطة في القرن السادس في 
۷ ورقة كتبت لخزانة المنصور بالل عبدالله بن حمزة برقم ٠١١١‏ مكتبة الأوقاف. والمؤلف هو العلامة الفقيه أبو 
الحسن علي بن بلال [ توفي أواخر القرن الرابع الهجري] > صاحب التصانيف» من أكابرعلماء الزيدية ومشاهيرهم 
من مدينة آمل طبرستان» وله عدة كتب في المذهب منها (الوافر) في مذهب الناصر - عليه السلام - كتاب جليلء› 
وهذا الكتاب. ترجمته في أعلام المؤلفين الزيدية للوجيه(٤٠۷]ءمطلع‏ البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال 


.A۷/Y 


* وخرَج المؤيد للهادي': أن العبرة بكمال النصاب آخر الحول فقط ولا عبرة بأوله. قال 


فى "الغيث": ولا خلاف أن نقصان قيمة السلعة وسط الحول لا تسقط به الزكاة . 


- الشرط الثالث: ما أشار إليه المؤلف عليه السلام بقوله (ولو مرجواً) ومعناه أنه يشترط 
في وجوب الزكاة في النصاب المذكور أن يكون متمكنا منه في جميع الحول بأن يكون في يد 
متوليه وهو عارف لموضعه غير ممنوع منه أو في يد غيره بإذنه» وذلك الغير مصادق له غير 
متغلب» أو يكون بمنزلة المتمكن منه وهو المرجو غير الميئوس منه» نحو أن يكون ضالا أو 
مغصوباً وهو غير آيس من رجوعه إليه» وهذا هو المذهب: أن يكون متمكنا أو مرجواً شرط 
في وجوب الزکاة؛ فإن کان میئوسا منه لم تجب زکاته لما مضى ولو غاب» بل يستأنف التحويل 


له بعد قبضه . 


*وقال الناصر والمؤيد وهو أحد قولي الشافعي : إن التمكن من المال أو الرجاء له شرط 
في الأداء ی ا و 


والیأس.(“ 


)١(‏ الامام الهادي: يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ٠٤٥١(‏ - ۲۹۸ ه) وهو المؤسس للمذهب الهادوي الزيدي 
وللدولة الهادوية في اليمن . وإليه ينسب المذهب في اليمن فيقال المذهب الهادوي؛ لأنه في الواقع هو الذي وضع 
أسس وفروع المذهب في اليمن. قدم إلى اليمن من الحجاز سنة ١۲۸/١۸۹م‏ وله خمس وثلاثون سنة فدعا إلى نفسه 
بالإمامةء وتلقب بالهادي» فكان المؤسس الأول لدولة الأئمة في اليمنء وكان عالماً مجتهداً كبيرأًء أخذ (علم الكلام) 
عن شيخه أبي القاسم البلخي المعتزلي» وأقواله في الأصول تبع له في الغالب» وأما في الفروع فقد استقل فيه 
باجتهاده» فخالف زيد بن علي فيما ذهب إليه من اجتهاده» ولم ينقيد بأقواله التي تضمنها (مجموع الفقه الكبير) 
و(الجامع الكافي) لأقواله أيضاء ولم يبق لمذهب الإمام زيد بن علي الأول في الأصول والفروع منهم متابع. وقد 
أفرد سيرته بالتأليف عدد من أتباعه . انظر: كتاب : الإفادة في تاريخ أئمة السادةء لأبي طالب يحي بن الحسين 
../١‏ وكتاب المصابيح في السيرةء للعلامة المسند أبي العباس الحسني (المتوفى سنة ٠٠١‏ ه)» ص ٥٠٦‏ . 


(۲) وهو ما صرح به الشافعي في الام ۷ " فإذا نض في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السنين.٠‏ 
وانظر تفصيل مذهبه في زكاة الدين في الحاوي الكبير للماوردي .۲٠٤٠-۲٦۳/١‏ والناض من المال ما كان نقدا 
وهو ضد العرض. 


ھ1 — 


*وعن أبي حنيفة : أنه لابد أن يكون المال في يده أو في يد غيره بإذنه» فإن كان في يد 
غاصب لم يزكه» وظاهره عدم الفرق في ذلك بين الرجا واليأس» وقيل إنما يفرق بين الرجا 
واليأس حيث عاد إليه بدل المغصوب ونحوه» فأما حيث عاد إليه ماله بعينه فإنه يجب عليه 


تزکیته ASS A‏ ا / منه . والصحيح ما تقدم والله أعلم . 

ولم يتعرض الموّلف أيده الله تعالى: 

- لذكر: اشتراط السوم في الأنعام. في هذا الموضع اكتفاء بما سيأتي كما في "الأزهار'. 

- ولا ذكر: اشتراط حرية المالك. كما في "البحر'. إذ لا ملك للعبد عندنا لقوله تعالى: 
للانقدرعَلىشرء4 وإنما يشترط ذلك عند من يقول بأنه يملك ولكن لا تجب عليه الزكاة 
لضعف ملكه إذ لسيده انتزاعه منه“. 


- وكذلك لم يذكر: اشتراط إسلام المالك. لما تقدم من أن اختياره - أيده الله- أن الكفار 


.۹۷/١ انظر: الهداية شرح البداية لأبي الحسن المرغيناني (١١١-١۹١ه)ء طبعة المكتبة الإسلاميةء‎ )١ 


)۱( 
(۲) في (ب) [ناسيا] . 

(۳) إفي الأنعام] سقطت من (أ) . وفي (ب) : ولم يتعرض المؤلف لاشتراط .. 
(٤(‏ 


»)ه۸٤١( كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضىء» المتوفى‎ )٤ 
الزيدي. وقد اعتبر العلامة‎ E E والمؤلف الإمام المهدي هو مؤلف متن الأزهار‎ 
يحيى بن محمد المقرائي أن هذا الكتاب (تفتيح القلوب والأبصار) يحتوي على (شرح البحر الزخار)»ء و (الأزهار).‎ 
SS e E 
٠٠[ عن دار الحكمة اليمانية . : أعلام المؤلفين الزيدية‎ ٠٤١١۹ تصويراً سنة‎ 


.٠۹۱/٤ البحر الزخار‎ )٥( 
شور للل اة‎ ( 
یشترط : سقطت من (ج).‎ )۷( 
منه: سقطت من (ب).‎ )۸( 


وهو الإسلام» فيعاقبون على الإخلال بها عقاباً زايدا على عقاب كفرهم كما هو مقرر في 
مواضعه من كتب الأصول . وقد تأول كلام أهل المذهب حيث يجعلون ا و في 
الوجوب أن مرادهم أنها لا تجب عليهم وجوباً تصح منهم تأديته حال كفرهم والله أعلم . 
[| مسائل متعلقت بالحول ]] 

قوله أيده الله تعالى: (وحول أصل ومبد ل لطرع وبد ل إن اتضقا في الصضة)' هذه 
العبارة فيها لف ونشر» وهي نوع من البديع وحقيقته ذكر متعدد ثم ما لكل من غير تعيين» ثقة 
ان الام رده له و المي أن خو ل٠‏ لال ر ل و عه فن لك فضا من ال ية د 
جت في آخر الحول زكى ذلك النتاج وأمهاته جميعاًء وإن كان حول النتاج حول أمهاته فلا 
يستأنف له تحويلاء وسواء كانت الأمهات باقية أم تالفةء هذا هو المذهب قيل وهو إجماع. 

وكذا عندنا لو ملك سايمة في وسط الحول وآخره من جنس النصاب الذي معه»ء فإنه ييني 
على حول الأولى؛ لأنه يجب ضم الزيادة إلى جنسها كما سيأتي . وكذلك يكون حول المبدل منه 
حولا للبدلء نحو أن يشتري سلعة بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول ثمنهاء وكذا لو 
ترت ف ا کی و ی ر ا ا 

رفن الفافك: آنه بسانت الخول للبدل من زفت دخوله فى کسر اء أل جنا نة 


أم بغير جنسه وله في الصيارفة قولان . 


ومعنى اتفاق البدل والمبدل منه في الصفة: أن يتفقا في كونهما زكاتينء وكون نصابهما 
واحدا وكون القدر المخرج منهما سواءء فلو اختلفا في أحد هذه الثلاثة الأمور لم يبن حول 


البدل على حول المبدل منه . 


(۱) [أيده الله تعالى] في (ب) كتب في هذه المواضع [عليه السلام]. 
(۲) معنى: حول أصل ومبدل حول لفرع وبدل » أي: حول الأصل حول لفرعه » وحول المبدل منه حول للبدل. 


- مثال ذلك ': أن يشتري بالنقد طعاماً ليأكله أو يبيع الطعام الذي ليس للتجارة بنقد أو 
يشتري سلعة لا للتجارة أو يبيعها بنقد. 

مال اختاات التضا أن شرن د ساتمة بعك أن شرا أ الکن اما لكر ادن 
سايمة بجنسها وأسام البدلء فإنه يبني عندنا . 

-ومتال اختلافهما في القدر. المخرج: أن يحصل له عسل من تطة قيمته ماتا دزهي؛ 
فباعه بمئتي درهم أو أكثر» فإنه يستأنف الحول للدراهم» وإن كانا قد اتفقا في كونهما زكاتين 
وفي نصابهما لما اختلفا في القدر المخرج إذ هو في العسل العغشر وفي الدراهم ربع العشر 
ونحو ذلك. 

قوله أيده الله تعالى: (ولزيادة حول جنسها) أي ويعتبر للزيادة الحاصلة' في المال أن 
يجعل حولها حول جنسهاء نحو أن يستفيد غنما إلى غنمه التي هي نصاب فصاعدا أو نحو ذلك 
فيكون حول الزيادة حول ذلك النصاب» ويعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الذي معه 
أن يجعل حولها حول ما يجب أن يُضَمًّ إليه لوجوب الزكاةء نحو أن يستفيد عرضا للتجارة 
فإنه يبني حوله على حول مايملكه من الذهب أو الفضة إذا كان نصاباء وكذا العكس» فمتى كمل 
حول الأصل زكى الأصل والزيادة وإن لم يمض للزيادة إلا ساعةء والأصل في جميع ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل : (إذا بلقت عشرا فيها شاتان) وسيأتي» فلم يعتبر 
نادو و 


وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار" : ' قيل ويعتبر حول الميت ونصابه" إلى 


۱ أي مثال اختلافهما في كونهما زكاتين. 


۳ في (ج) زيادة : يتملك . 


)۱( 
(۲) في 
(۳) ذ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه- كتاب الزكاة باب صدقة الإبل ٠۷٤/١‏ [۱۷۹۹] عن أبي سعيد . وهذه الجملة لها شواهد صحيحة 

عن عدد من الصحابةء ولهذا حسنه الألباني في السلسة الصحيحة ]۲٠۱۹۲[ ۲۲٤/۰‏ . 


آخره؛ لأن الصحيح للمذهب خلافه وهو أنه لا يعتبر بحول الميت مطلقا؛ إذ المال قد انتقل 
إلى ملك الوارث. ومن عادته في هذا المختصر أن لا يشير إلى القول الضعيف كما تقدم . 
ومقتضى القول الضعيف: أن الميت إذا ترك نصابا زكويا وقد كان مضى عليه بعسض 
الحول ثم كمل الحول عليه قبل أن يقتسمه الورثة فإنه يجب عليهم إخراج زكاته اعتبارأ بحول 
الميت ونصابه» ويستمر ذلك لبقاء المال على ملك الميت بالنظر إلى وجوب الزكاة فقط› 
ر اختخو ا غ ذل دان الست تخر مه وبرت ف الخمل ون الو ارت زت الال رة 


كالشفعة وغيرها. 

واحتج أهل المذهب بصحة قسمتهم وعدم دخول من عتق أو أسلم من الورثة قبلهاء قالوا 
وما احتج به المخالف مستثنى بدليل خاص والقياس على الشفعة ضعيف إذ هي حق لآدمهي 
والزكاة حق لله تعالى. 


مسأل : وقد تناولت عبارة "الأثمار" كأصله مال الصبي ونحوه كما هو المذهب» وهو 


ش 
۵س 


قول الأكثرء لعموم ™ خذ من اموالهم صدقة 4 ونحوها . 


*وعن الحنفية/: يجب العشر فقط ر ل اة : 
وعں م عير واله و 


(رفع الْهَلّمٌ عن تَلة)) الخبر. قلنا : وغير العشر مقيس عليه . 


)١(‏ ورقة ١١٠/الصفحة‏ الأولى. 

(۲) المال : سقطت من (ب). 

. ٠١۳ / التوبة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الحجة على أهل المدينةء لمحمد بن الحسن الشيباني ابو عبد الله (ت۸۹١ه .٤٥١/١‏ حيث نقل عن أبي 
فة اله ركا قى مال اليم شت تجب عليه لز كا و اظ ضا الم فوط لسر شى ١/١٠١‏ ويكانة 
الصنائع للكاساني .١/١‏ لكن الحنفية اتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه»ء كما في الأشباه والنظائر لابن 
نجیم ص1 .٠١‏ 

() هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام» وهو حديث صحيح له طرق أقواها ما 
ورد من طريق عائشة ومن طريق علي رضي الله عنهما . فأما حديث عائشة فرواه أبو داود في كتاب الحدود باب 


فاتك اف عة افر الان و ا هة رک ف 
رده لمن أخذ منه» وإن جهل فلبيت المال . 
[| ۲- شروط الصحل]] 
قوله أيده الله تعالى : (وتقصح بإسلام) . هذا هو الضرب الثاني من شروط الزكاة وهو 
إسلام المالك فهو شرط لصحة تأديتها على اختيار المؤلف أيده الله كما تقدم لا للوجوب كما 


في "الأز هار" وغیره» وقد تقدم الكلام علی ذلك. 
|[ ۲- شروط الاد اء]] 


قوله أيده الله : (وتضيق بإمكان أداء ويضمن بعده غالباً). هذا هو الضرب الثالث من 
شروط الزكاةء والمراد أنها إذا حصلت شروط الوجوب والصحة المتقدم ذكرهاء ولم يمكن تأدية 
الزكاة فقد وجبت الزكاة وجوبا غير مضيق بل موسعا بمعنى أنه لا يأثم بالتأخير ولا يضمن 
الزكاة فت لمال بغر تفريط منه ومتى أمكنه اوها وت عليه وجويا مضيقا ف اك 


لاخر ونضم لكا الف : الما ول ر تر نط هة 


ومعنى إمكان الأداء: حضور مصرفها بعد وجوبها وإمكان تسليمها . هذا هو الصحيح 


للمذهب وهو قول أبي طالب» *وذهب المؤيد إلى أن إمكان الأداء شرط للوجوب» قال لأن 


في المجنون يسرف أو يصيب حداً .]٤۳۹۸[ ۲٤٠/٤‏ والنسائي كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
۴۳" ۴" !] . وابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم .]۲٠٤١١[ ٠٥۸/١‏ وغيرهم. وأما 
حديث علي فرواه بو داود -كتاب الحدود باب في المجنون يسرف أو يصيب حدا .]٤٤١٤ -٤٤١۳[ ۲٤٤/٤‏ 
والترمذي كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد .]١٤١١[۳۲/٤‏ وانظر : البدر المنير لابن الملقن 
۲/۳ [۳]. وإرواء الغليل للألباني ٤/۲‏ [۲۹۷]. 

)١(‏ في (ب) وهو الإسلام. 

کی کے ۹٦‏ 


(۳) ومتى أمكنه أدائها .. إلى هنا : سقط من (ب). 


الواجب هو ما يستحق الذم بتركه» ومن لم يمكنه الأداء لا يستحق الذم بترك الإخراج فلا يثبت 
الوجوب حتى يمكن الأداء . 

وقال أبو العباس : إن إمكان الأداء ليس بشرط لا في الوجوب ولا في تضيق الأداء» بل 
إذا كمل النصاب في ملك المسلم وحال عليه الحول وجبت الزكاة وانتقلت إلى ذمة المالك ولو لم 
يتمكن من المصرف كالفطرة . 

وفائدة الخلاف: تظهر في تلف المال قبل إمكان الأداء : 

* فعلى قول أبي العباس يضمن مطلقا. 

* وعلى قول المؤيد لا يضمن مطلقا . 

* وعلى قول أبي طالب لا يضمن إلا إذا تلف المال بتفريط منه كما في الوديعة قبل 

طلبهاء فإن الوديع لا يضمنها إلا إذا فرط في حفظهاء ومنه الجناية عليها. وعلى هذا إذا 

وا وک کا اا ف ی ن کا و به ر کف 

* وعلى قول المؤيد ينظر في الباقي فإن كان نصاباً أخرج زكاته وإلا فلا. 

* وعلى قول أبي العباس يجب إخراج زكاة الباقي وضمان زكاة التالف. 


ولا خلاف بينهم حيث تلف المال بعد إمكان الأداء في وجوب ضمان زكاته. 


)١(‏ أبوالعباس أحمد بن إيراهيم بن الحسن الحسني [توفي٠١٠"ه]‏ أحد الأعلام والأئمة الكرام. تتلمذ على الإمام 
الناصر الحسن الأطروش. وتتلمذ عليه الإمامان الجليلان الأخوان المؤيد بابش وأبو طالب الهارونيان»ء وله العلوم 
الواسعة والمؤلفات الجامعة» عاش في الجيل والديلم» وخرج إلى فارس» وبغداد» وعاصر القاهر» والراضي› 
والمتقي العباسي. قال الحاكم في حقه: هو فاضل عالم» يجمع بين الكلام وفقه الزيديةء وكان السيد أبو عبد الله بن 
الداعي في أول أمره اختلف إليه يتلقن منه مسائل الفقهء ثم خرج إلى فارس فأكرمه عماد الدولة علي بن بويهء .. 
وبلغ أبو العباس في فقه الزيدية مبلغا عظيماء وله كتب في ذلك» وشرح كتب الهادي ك(الأحكام) و(المنتخب)» وله 
(كتاب في النصوص) وغير ذلك. ترجمته في: مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجالء» .٠١١/١‏ أعلام 
المؤلفين للوجيه ۸۸/١‏ . 


(۲) المال -سقطت في (ج). 


* وعن أبي حنيفة لا يضمن» ولو تلف المال بعد إمكان الأداء إلا في الزكاة الظاهرة بعد 
مطالبة الإمام. () 

* وعن المنصور أنها تضمن بأحد أمرين : إما مطالبة الإمام أو مضي حول آخر. 

قيل وهذان القولان مبنيان على القول بأن الواجبات على التراخي» واعتبر المنصور مضي 
الحول قياسا على وجوب فدية الصيام بمضي الحول كما سيأتي . 

وقوله (غالباً) احتراز من بعض الصور فإنه لا يشترط فيها كمال شروط التمكن وهي أن 
الإمام أو واليه إذا طلب الزكاة لزم المالك الإيصال كما سيأتي» وإن لم يوصلها ضمن» مع أنهم 
قد شرطوا في التمكن حضور الفقير أو المصدق» وهنا لم يشترط حضوره» واحتراز من أن 
يجني أو يفرط فإنها تضمن وهذا الاحتراز من المفهوم» واحتراز من أن يعزل الزكاة بإذن 
الإمام أو من أذن بالإذن" فإنه لا يضمنها إذا تلفت» ومما لو ترك الصرف مراعاة لمصرف 
dm‏ اة الشالف فط 
ولزمت في الباقي. وهاتان الصورتان محترز أ فيهما من المنطوق» واكتفى المؤلف بذكر 


ذلك هنا كما سنبينه إن شاء الله» هكذا ذكره في "شرح الأثمار" بلفظه. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي .٠۷۳/۲‏ والعناية شرح الهداية للمرغيناني۳/١٠٠.‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجیم .۲۳٣/۲‏ 


في (ج) اذن له 


٢ 


o 


في () : 


) شرح الأثمارء للعلامة يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي [۸ ۰-۰ ها والذي ألف وقرئ على عهد 
مؤلف المتن المتوكل» وهو من تلامذة الشارح ابن بهران ومن أقرانه» حيث أنه ألفه قبل المؤلف» وقرئ في الجامع 
الكبير بصعدة في حضور المؤلف. وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في قسم الدراسة . وحيثما ذكر المؤلف في هذا 
الكتاب: شرح الأثمارء أو الشرح» فالمقصود به شرح المقرائي» وإنما لا يذكر اسم المؤلف بتاتاء بسبب أن مؤلفه هو 


)1 
( 
)٤(‏ ورقة ١١٠/الصفحة‏ الثانية. 
() ذ 
)1( 


— ¥ 


-٤ [[‏ شروط الا جزاءا] 
قوله يده الله تعالى: (وتجزئ بتيت نحو مالك مرشد أوذي ولايت أجبَرَاء أوآحخذ ا" 
من نحو وديع مقارنت لنحو تمليك أو متقد مت فلا تتغير غالباً). 
هذا هو الضرب الرابع من شروط الزكاة» وهو شرط إجزائهاء فلا يجزئ إخراج قدر 
الزكاة من دون نية كونها زكاة. 
*وقال الأوزاعي : لاتجب النية فيها كقضاء الدين. قلنا: فيها شايبة عبادة كما تقدم فلم 


و 0 ا ا و ال ا 


وقد تقدم. 
والمراد بالمالك المرشد البالغ العاقلء فتجب النية عليه إذا أخرج زكاة ماله فإن لم ينو لم 


تجزه» ذكره السيد يحيى. وأما غير المرشد فتجب نية زكاته على ذي الولاية عليه وهو الأب 


من تلاميذه» والعادة أن لا ينقل الشيخ من کتاب تلمیذه أو يستدل بكلامه» حفظاً لمقامهء لكن تواضع المؤلف وأمانته 
جعلته يشير إليه في بعض الفوائد التي رآه تميز بذكرها في شرحه. 

.1۲ تصحيح وضبط العبارة استفادة من "الأزهار" ص‎ )١( 

)"( الأوزاعي : عبد الرَحْمَّن بن عَمْرو بن يُحْمَدَ» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي.مولده ببعلبك 
سنة ۸۸ه وتوفي: سنة ١١٠ه‏ وكان خيراء فاضلاء مأموناء كثير العلم والحديث والفقه» حجة.. ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ]٤۸[ )۱١۸/۷(‏ . 

. ]١[ ١/١ هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان . متفق على صحته. رواه البخاري كتاب بدء الوحي‎ )١( 
وأبو داود كتاب الطلاق‎ ]٠٠۰٠١[ ۱٤۸/١ ومسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية‎ 
. ]۷٥[ ۸/١ والنسائي كتاب الطهارة باب النية في الوضوء‎ . ]۲۲٠۳[ ۲۳۰/۲ باب فيما عني به الطلاق‎ 
وابن ماجه كتاب الزهد باب النية‎ .]١٠٤١[۷۹/٤ والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب فيمن يقاتل رياء وللدنيا‎ 
وغیرهم.‎ ] ٩۲ 

)٤(‏ الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم» ولد بمدينة صنعاء ۷من صفر سنة ۹٦٦٠ه‏ واشتغل 
بالمعارف العلمية وهو صبى» فأخذ على أكابر علماء الديار اليمنيةء وتبحر في العلوم» وفاق أقرانه وصنف 


— YY 


ووصيه ثم الجد ووصيه ثم الإمام والحاكم» فيجب على من له ولاية على الصبي والمجنون أن 
ينويها عن زكاة ماله وإلا لم يصح الإخراج وضمنها الوليء وهو المراد بنحو المالك . ويجب 
على ولي الصبي ونحوه أن يُعلم أن الذي أخرجه زكاة مال الصبي ونحوه وإلا ضمن إن تنيت 

وأراد المولف أيده الله بذي الولاية في قوله: (أوذي ولايت أجبرا) : الإمام أو المصدق› 
حيث أجبرا المالك أو ولي ماله على تسليم الزكاة ولم يسلمها برضاه» فتجب النية على أيهما 
أخذها قهرأ ليخرج بذلك عن أن يكون غاصبا . وتجزئ نيتهما عن المالك ونحوه وإن كان 


عاصیا بالامتناع. 
وإنما أجزّتة نيتهما هنا وإن لم ينو لقوله تعالى: «[خذ منأموالهم صَدقة تطهْرْم4 الآيةء فدل 


اهر ها على أن الركا نسر تطهير ا له تمحر أخذ د اها من نراه :ر كلك حيبت أكها 


التصانيف الحافلة في الفنون» فمنها الشامل في أربعة مجلدات» ونهاية الوصول إلى علم الأصول ثلاثة مجلدات في 
أصول الدين» وفي أصول الفقه الحاوى في ثلاث مجلدات وفي النحو الاقتصاد في مجلدء وفي الفقه الانتصار ثمانية 
عو ملد و الاخفار ات مك وال اة ,الو از خة .تمدن غو ,بب أضحات سه المرسن وغبرها من 
المصنفات» وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضى الله عنهم» وعن أكابر علماء الطوائق رحمهم الله 
وقد دعا إلى نفسه عقب موت الإمام المهدى محمد بن المطهر فأجابه الناس» وتوفي سنة ١٤۷ه‏ بمدينة ذمار. 

. الولي: سقطت من (ب)‎ )١( 

)١(‏ ثنيت : في (ب) : بنيت. والمراد بالتثنية أن تخرج الزكاة من المال مرة ثانية؛ بسبب فساد الإخراج الأول إن لم ينو 
عند الإخراج أن تكون من زكاته .. أو نحو ذلك مما يبطل المال المخرج . 

(۲) في (ج) أجبره . 

)٤(‏ [غاصبا] في (أ) [عاصيا] 

)٥(‏ في (ج) غاصبا. 

. ٠١۳ / التوبة‎ )( 

(۷) في (ج) : أن الزكاة تطهير .. 


الإمام أو المصدق ممن المال في يده ولا ولاية له عليه كالوديع والمضارب والجد مع وجود 


الأب ونحو ذلك» فيجب عليهما النية ولو أخذها برضى الوديع ونحوه» والمختار أن الواجب على 


الامام أو النصدق ية زأحدة غت الخد فقط حبك أخذ ا كرها اومن انحو وفع كما تقدم: 


ولا تجب نية أخرى عند الإخراج لتجزئ» خلاف الحقيني ' / فقال: تجب نية أخرى عند 
الإخراج لتجزئ عن المالك. ورد :يان قبض الإمام قبض للفقراء بدليل أن" المالك يبرا بعد 
قيض الإمام لها ولو ظفت قبل مضيرهاً إليهم.: 

وعن 'المجمو ع'" : أن النية لاتجب على الإمام ولا المصدق» لا عند الأخذ ولا عند 


الإخراج. ولا وجه له» قيل: فلو أخذها ولم ينو كان عاصيا ولا يفسق بذلك ولو زادت على 


نصاب السرقة لأجل الخلاف في وجوب النية واللّه أعلم . 
وعن أصحاب الشافعى :إن أخذها الإمام قهرا ولم يذو المالك أجزتة ظاهرا لا باطناً . 


وقوله أيده الله تعالى:(مقا رنت لتنحو تمليك) إلى آخره» أراد بنحو التمليك التسليم فيجب 


في نية الزكاة أن لا تتأخر عن أيهماء وتصح أن تكون مقارنة أو متقدمةء فالمقارنة في التسليم 


)۱( الحقيني : أبو الحسن علي بن جعفر [ت ٤۹٠١‏ ه] » من ذرية زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ويلقب 
بالحقيني الكبير» وان جامعا للعلؤم» ترشح للاإمامة في أرض الديلم» وأقبل العلماء إلى بيعته لتكامل شروط الإمامة 
فيه. وقد عده الإمام المهدي في (البحر) في زمرة الأئمة. وهو الذي يروى عنه فقهاء المؤيد بالل كأبي مضر 
وغیره». وکان متشدداً على الملاحدة الباطنية» وغدر به حشيشي منهم»› طبقات الزيدية الكبرى /۸۲ [AT]‏ . 
والتحف شرح الزلف ۲۳۹/۱. وماثر الأبرار ۸۳/۲. 

)"( [أن] سقطت من (أ) 

(۳) المجموع : المقصود به مجموع القاضي علي بن محمد بن الخليل إتوفي في القرن الخامس الهجري] قال في 
(الزهور) : (مجموع علي خليل)ء جمع فيه بين (الإفادة) و(الزيادات)ء والمجموع من محاسن فقه الزيديةء وفيه فقه 
حسن» وتعليل صحيح» وهو من الكتب التي قدم بها القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد وذهبت منه قطعة فصنفها 

)٤(‏ كلام الشافعي في "الأم" ۲٤/۲‏ أنها تجزئه مطلقاً . وماذكره ابن مهران هو أحد الوجوه عندهم» وهذه المسألة مفصلة 
في المجموع للنووي طبعة دار الفكر› ۲۷ م» بیروت› /1۸°. 


— Yo 


أن ينوي عند الإخراج إلى الإمام أو الفقير كونها زكاةء وفي التمليك أن يقول للفقير قد ملكتك(٠‏ 
النقد أو الطعام الذي في موضع كذا ناويا بكونه عن زكاته ويقبل الفقير فيكفي ذلك ولا يحتاج 
إلى نية عند التسليم. 

وأما النية المتقدمة على التسليم أو التمليك فلها صورتان: 

- الأولى: حيث يوكل بإخراج زكاته» فإن تقديم النية من المالك هنا تجزئ بلا خلاف 
لمشقة المقارنةء ولا نية على الوكيل إلا أن يكون المخرج من مال الوكيل نواها عنه حتما 
لتتميز» ذكره في 'البحر"'. قال أبو مضر : ولا يصح التوكيل بالنية وإنما يصح بالإخراج 


- الصورة الثانية: حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك أو نحوه» ويأتي بنية متقدمة على 


التسليم» وفي صحة هذه النية خلاف» فظاهر ما حكاه في "اللمع" عن أبي طالب أنها تصح› 


. قد ملكتك: سقطت من (ب)‎ )١( 

(۲) البحر الزخار .٠٠٦/٤‏ 

(۳) أبو مضر : شريح بن المؤيد [... - ق ه ه] يروي عن أبيه فقه الأئمة عن القاضي زيد بن محمد. ويروي أيضا 
عن: الحقيني الكبير أوالصغير . قال القاضي: هو أبو مضر مفخر الزيديةء وحافظ مذهبهم» ومقرر قواعدهم» العالم 
الذي لا يبارى ولا يشك في بلوغه الذروة ولا يمارىء عمدة المذهب في العراق واليمنء وكل الأصحاب من بعده 
عالة عليه» ومقتبسون من فوائده» وهو معدود من أصحاب المؤيد باشء وله (شرح الزيادات)ء ولما ورد إلى اليمن 
اختصره الشيخ محمد بن أحمد بن الوليد العبشمي» في كتاب سماه (الجواهر والدرر المستخرجة من شرح أبي 
مضر)» وكان قد تعقبه الكني بكتاب سماه (كشف الغلطات) وتعقبهما الفقيه يحيى بن أحمد بن حنش بكتاب سماه 
(أسرار الفكر في الرد على الكني وأبي مضر). انظر: طبقات الزيدية الكبرى ]۲۸٤[ ٤۳۸/١‏ . مطلع البدور لابن 
أبي الرجال ۳۳١/١‏ . وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه .٠٥٥/١‏ 

)٤(‏ كتاب اللمع في فقه أهل البيت عليهم السلامء مؤلفه الأمير علي الحسين [ ت ١٤۲٠ه]‏ من فقهاء الزيدية المشاهير 
في اليمن. وكتابه من الكتب الزيدية الهامة في أربعة مجلدات» وعليه شروح كثيرة» وقد أخذه من كتابي التجريد 
والتحرير للإمامين الهارونيين . ونسخه المخطوطة كثيرة مبثوثة في المكتبات» منه ٠١‏ مجلداً في مكئبة الأوقاف 
بالجامع الكبير تضم أجزاءه المختلفة . انظر : أعلام المؤلفين الزيدية ]۷۲٠١[‏ 


— ۷ 


ونحوه عن علي خليل ‏ قياسا على جواز التوكيل بإخراجها وذلك مستلزم لتقدم نية المالك . 
AO ESE EES a AR aT‏ 
تسليم» وكذلك لو لم يعزل بل نوى بقلبه أن ما صار إلى الفقراء من ماله فهو عن زكاته ونحو 
ذلك قمى ضار ذلك إلى المنقحق أجر أ فلو أخذة الفقر ا من دون اإذنالمالك فقيل يجوز له 
ذلك» قيل: وفيه نظر. والأقرب أن هذه النية لا تصح؛ لأنه إن قصد الإباحة لم تجزئه» وإن 


قصد التمليك لم يصح لأنه تمليك مقيد . 


وقوله : (فلا تتغير) معناه أنه لايصح أن ينوي فيما قد نواه عن زكاة أنه عن كفارة أو 
غيرها ويرفض النية الأولى؛ لأنه قد خرج عن ملكه وانتقل إلى ملك الفقير» لكن لو تلفت بعد 
تمليك الفقير وقبل قبضه لها فإنها تتلف من مال المزكي ويجب عليه إخراج بدلها لأن القبض 
من تمام التمليك كما في البيع . 


وقوله: (غالباً) احتراز من النية المتقدمة على التسليم أو التمليك إذا غيرها إلى غير الزكاة 
قبل مصيرها إلى المستحق فإن ذلك جائز لأن المال باق على ملكه لم يخرج بمجرد العزل 
والنية . وكذا إذا أمر الوكيل أن يدفع شيئا من ماله عن زكاته ثم نوى ذلك عن غير الزكاة قبل 
N ARON ES E a a‏ 


عن زكاة نفسه أجزأً عن المالك لا عنه. 


)١(‏ القاضي علي بن محمد بن الخليل [... - ق ٠‏ ه] صاحب المجموع الذي يقال له مجموع علي خليل. يروي كتب 
الزيدية وأئمتهم وشيعهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الجيلي بسنده» وأخذ عنه القاضي زيد بن محمد 
كاري قل في اعون ار علي جال ج فون ا ا ور ار ا )او جلي ال ق ي 
القاضي زيد لأن القاضي زيد يروي عنه. قال في (الكنز): و"المجموع' من محاسن فقه الزيديةء وفيه فقه حسن» 
وتعليل صحيح» وهو من الكتب التي قدم بها القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد وذهبت منه قطعة فصنفها القاضي 
جعفر وهي معروفة . انظر ترجمته في طبقات الزيدية الکبری ۲۲۱/۲ ]٤٠٥[‏ 


(۲) ورقة ١۷٠/الصفحة‏ الأولى . 
( ا 


قوله ايده الله: (وتصح مشروطب بحالي» فلا يسقط المعلوم و رد مع لیس) : آي 
تصے() أن تكون النية مشروطة بشرط حالي غير مستقبل. وقوله (بحالي) من زوائد 
"الأتمار" ولاب منه لأنه تعتبر في الزكاة حقيقة التمليك» فلو قال صرفت إليك هذا عن زكاتي 


إن دخلت داري أو إن جاء زيد» أو نوى بقلبه فقط لم تصح . 


ومثال الحالي: أن ينوي المخرج من ماله إن كان باقياً أو إن كان المصروف إليه غريباً أو 
نحو ذلك» فإن هذه النية تصح ويملكه الفقير إن انكشف حصول الشرطء وإلا لم يملكه ووجب 
عليه رده إن انكشف عدم حصوله»ء فإن التبس الحال فالأقرب لزوم الرد إذ الأصل بقاء المخرج 
على ملك المزكي ويحتمل أن لا يلزم ذلك في الصورة الأولى إذ الأصل بقاء المال والله أعلم. 

والقول بصحة النية المشروطة هو المختار للمذهب» وقد تقدم الخلاف فيها في كتاب 
الصلاة"ء قيل: فلو قطع المزكي بنية كون المخرج زكاة مع الشك في بقاء المال أجزأه اتفاقا 
ولم يأثم» إذ الأصل البقاء» وقال في "الغيث" : أما لو شك هل عليه زكاة فأخرج بنية مقطوعة 
أنها عن زكاته أجزأه ذلك لكن القطع في موضع الشك محظور على ما سيأتي . 

وقوله: (فلا يسقط المعلوم) إلى آخره معناه أنه إذا كان على الإنسان حق متيقن 
لزومه» وحق غير متيقن لزومه» فأخرج شيئا من ماله عن الحق الذي ليس بمتيقن إن كان ثابتا 
وإلا فعن الحق المتيقن» فإنه يصح الإخراج بهذه النيةء ولكن المعلوم المتيقن لزومه لا يسقط عن 
المخرج مع بقاء اللبس» وأما مع ارتفاع اللبس فيعمل بحسبهء ولذلك مثالان: 

- الأول: لو شك هل عليه دين لفقير فأعطاه شيئا من ماله عن الدين إن كان ثابتا وإلا فعن 
الزكاة المتيقنة عليهء فهذه النية تصح لكن إن انكشف لزوم الدين وجب عليه أن يخرج الزكاة 


مالا آخرء وإن انكشف عدمه فقد أجزأه عن الزكاةء وإن التبس الحال وجب عليه إخراج مال 


)١(‏ في (ج) وتصح. 
() في باب صفة الصلاة» ص ۹۹0 من الجزء الأول المحقق من الشرح . 


— YA = 


آخر عن الزكاة المتيقنةء وهكذا الكلام حيث كان المشكوك في لزومه هو الزكاة والمتيقن هو 
الدين» فإنه يجب عليه مع دوام اللبس أن يخرج مالا آخر عن الدين» ومع ارتفاع اللبس يعمل 


وقوله أيده الله تعالى: (ولا رَد مع لَبْس)» معناه أن لا يلزم الفقير في أي الصورتين أن يرد 
إلى المُخرج ما سلّمَهُ إليه لأن الفقير قد ملكه بيقين إما عن الدين إن كان وإلا فعن الزكاةء وكذا 
في العكس. قيل: لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه يعني حيث هو المتيقن لأنه لا يأمن أن يكون 
فا خد فرعن النين لز كا ماق ونر فى الت وا أ 

- المثال الثاني : لو نوى عن زكاة ماله إن كان باقيا وإلا فعن كفارة فإنه يعمل بحسب ما 
انكشف» فإن التبس الأمر أخرج مالا آخر ينوي به الباقي عليه منهماء ذكر معناه الفقهاء أن 
وجهه أن الكفارة متيقنة فلم تسقط مع الترددء فأما لو خير في النية تحو أن يثوي عن كذا أو كذا 
فإن هذه النية لاتصح ولا يملكه المدفوع إليه لاقتضائها عدم الإيقاع على أي المخيرين» قيل: أما 
لو نوى عن زكاة ماله إن كان باقياً أو نقل فإنه لا يجزئه المخرج عن الزكاة ولايكون له 
اناع ن ار هه د ا ال ا 

وعبارة 'الأثمار" حيث قال : (ولا رَد مع)» ليست سالمة عما في عبارة 'الأزهار" من 
الإشكال في قوله فلا يسقط بها ولا يردها'؛ لأن الضمير في "بها" إن عاد إلى النية لم يستقم 
قوله ولا يردها وإن عاد إلى الزكاة ققد لا يكرن المخزجح زكاة ذكر معت ذلك في ارح 


الأثمار" والله أعلم . 


)١(‏ أي ذكر أن فيه نظر وهو تنبيه إلى ضعفه. 
(۲) في (ج) الفقهاء ووجهه . ورمز عند الفقهاء ب: ل ي ن. 

ل: الفقيه محمد بن سليمان. ي: الإمام يحيى بن حمزة. ن : الإمام الناصر محمد بن على. 
(۳) ورقة ١۷٠/الصفحة‏ الثانية . 


— ۹ 


فصل : [[أحكام متطرقن في الزكاة]| 

(وقد تجب زكاتان من مالك في مال وحول) الأصل أنه لايجب على المالك 
الر اخ والكزل الراك الا ركاةواخدة : 

- وقد يجب عليه في ذلك زكاتان في بعض الأحوال» ومثال ذلك : أن يملك حبا للتجارة 
ر ةا وک قو ج ج ك ااه ا هت ع ار ل الت اة 
E E E O E‏ ول فل 
الحصاد أو بعده» فإن اتفق وقت الحصاد وتمام الحول لم تلزمه إلا زكاة واحدة لكن يتعين الأنفع 
O E E O OO‏ 

وضابط ذلك: أن يتفق سببان من أسباب وجوب الزكاة مختلف وقتهما في مال لا بی حول 
بعضه على بعض» وذلك كما تقدم في المثالين» فإن الحصاد وحول مال التجارة سببان موجبان 
للزكاة ولا يبني أحدهما على الآخرء وكذلك حول السوم وحول التجارة. 

وقلنا في مال لا يُبْتى حول بعضه على بعض احتراز من الحلية المستغلة؛ فإن الذهب 
والفضة تجب الزكاة في عينهما على أي صفة كاناء فهذا موجب» فإذا جعلا للاستغلال فهو سبب 
ثان موجب للزكاةء لكن زكاة الذهب والفضة والمستغلات واحدة وهي ربع العشر»ء وكل ما كان 
زكاته ربع العشر فهو يبنى حول بعضه على بعض» فلا تجب في الذهب والفضة إذا كانا 
للاستغلال إلا زكاة واحدة ولو اختلف الحول. 

- نعم وقد تجب زكاتان في مال واحد لكن على مالكين» وذلك نحو أن يزكي المالك نصابا 
ا ا د هک ل که فص قرا همه تاتا اه ت ع الكر ةه ان 


يضم هذا الدين إلى ذلك النصاب ويزكيهما كليهما بحول النصاب. وهكذا لو كان الغريم لا يملك 


)١(‏ في (ج) زيادة هنا : في المال الواحد. 


(۲) في (ج) زيادة هنا : كما قدمناه .. 


اها فن ركان سنا آي اکر : 


- وقد تجب زكاتان على مالك واحد في حول واحد في مالين وذلك نحو أن يزكي السايمة 
أو الزرع ثم يبيعه بنقد ومعه نصاب مما زكاته ربع العشر» فإنه يجب عليه ضم ثمن السايمة 
والزرع إلى ذلك النصاب ويزكيه جميعاً بحول النصاب . ولو زكى السايمة في اليوم الأول 
وباعها في اليوم الثاني وجب عليه تزكية الثمن مع ذلك النصاب في اليوم الثاني إذا كان رأس 


حول النصاب» هذا ما يقتضيه المذهب ذكر ذلك في "الغيث'. 
وعبارة "الأثمار" هذه أولى من عبارة 'الأزهار" وأخصر كما لايخفى والله الموفق. 
قوله أیده الله تعالى: (ولا تسقط نحو زكاة بردة ولا موت ولا دين)» أراد بنحو الزكاة 
الفطرة والكفارة والجزاء والفديةء فإن هذه الحقوق كلها في حال إسلامه لا تسقط بالردةء فإذا 
ارتد المسلم وقد وجب عليه شيء من هذه الحقوق في حال إسلامه لم تسقط عنه بالردة بل تؤخذ 
من ماله إن لم يسلم بعد ردته» فإن أسلم سقطت عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن 


السام يجب ما قبْله) ‏ وقد تقدم» أي يقطعه ويكفره» وهذا هو المختار للمذهب. 
و اماف ال رة فلا تج ,عليه زكاة ولا رها على ها تم كرفو اشا 0 


« " " ۳ ا ب E‏ 5 . . 2 
وتخريج "الوافي" للهادي : أن حقوق الله لا تسقط عن المرتد ولو أسلم وسواء لزمته قبل الردة 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن العاص أحمد في المسند ۳٠۲/۲۹‏ [۷۷۷۷]ء والبيهقي في السنن الكبرى 
"+٩۹‏ والطبراني في الأوسط ۷١/١‏ [۱۹۸] وغيرهم . والحديث في صحيح مسلم بلفظ (أمَا علْت أَنً 
الإسلام يَهْدمٌ ما كان قبل) كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ۸۷/۱ ]۳٠١[‏ . وقد 
استوفى الكلام عليه الإمام الزيلعي في كتابه تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
[°۰]/Y‏ الحديث السادس عشر. 

(۲) قال الشافعي في الأم :۸۹/١‏ إذا ارتد الرجل عن الاسلام ثم أسلم كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته وكل 
زكاة وجبت عليه فيها ... فلم يجز إلا أن يقضى الصلاة والصوم والزكاة وكل ما كان يلزم مسلما لانه كان عليه أن 
يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه..". 


(۳) كتاب الوافي على مذهب الهادي لعلي بن بلال» سبقت الإشارة إليه. والتخريج هو أن يكون القول يجري على 


أو حالهاء إلا أن مفهوم كلام "الوافي" أنه لا يطالب بها إلا إذا عاد إلى الإسلام . 


وعن أبي جعفز ‏ وأبي مضر أن الردة تسقط بها حقوق الله تعالى الوأجبة مطلقا» مسو اء 
وجبت عليه قبل الردة أم بعدها . قال أبو جعفر لو حلف أو نذر ثم ارت سقط نذره ويمينه 
و و ا ق کر ا ا ا ن ا و ت 
عليه زكاة أو نحوها وجب إخراجها من رأس تركته لتعلقها بالمال. 

* وعن أبي حنيفة ومالك وأبي عبدالل الداعي أنها تسقط بالموت . فأما دين الآدمي فلا 


يسقط إجماعأء وكذا العشر والفطرة إلا في رواية عن أبي حنيفة*. وكذلك لا تسقط الزكاة 


أصول وقواعد مذهب الإمام» لكنه لم يصرّح به . 


)١(‏ أبو جعفر : محمد بن يعقوب الهوسمي [ت١٠٠٤“ه]‏ من تلاميذ القاسم بن إبراهيم الرسي» والإمام أبي طالب يحيى 
بن الخسين الهاروني» وكان محققا مجتهدا من قضاة السيذ أبي طالب ومن مصنفاته (الإبانة وشرحها الكبير 
والصغير» والمتوسط)» و(الكافي)ء وكتاب (أصول الديانات) في الكلام» و(تعليق العمدة في أصول الفقه). والكافي 
والإبانة وشرحها صارا عمدة في كتب الزيدية. ترجمته في طبقات الزيدية الکبری ۳/۳ .]٦۹۷[‏ 

(۲) ورقة ۷۷٠/الصفحة‏ الأولى. 


(۳) الإمام مالك بن أنس: الأصبحي المدني» إمام دار الهجرةء وأحد أئمة المذاهب» ولد سنة ١۹ه‏ وعمّر ١۸سنة‏ 
وتوفي سنة ۷۹٠هء‏ وطلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنةء وأخذ عن جملة من سادة التابعين» وتأهل للفتياء 
وجلس للافادة» وله إحدى وعشرون سنةء وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري» وقصده طلبة العلم من الآفاق 
في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا عليه في خلافة الرشيدء وإلى أن مات. قال تلميذه 
الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم» ومناقبه كثيرة معروفة . ترجمته في سير أعلام النبلاء .٤۸/۸‏ 

.]ه٣٠١‎ - ۳٠۸[ أبو عبد الله الداعي : محمد بن الحسن بن القاسم عليه السلام المشهور بأبي عبد الله الداعي‎ )٤( 
وقد أطلق لفظ الداعي على جماعة منهم: أبو عبد الله هذاء وأبوه» والحسن بن زيد» وأخوهء. دعا إلى نفسه ببغداد‎ 
تفا١ من النطيع العجاسي» وظهر في الل غا ١۴ے ت لى و عرزل عام ۹۹ هت رمات موا عام‎ 
سنة. وروي أنه سمع فقه الحنفية على الشيخ أبي الحسن الكرخي حتى بلغ فيه مبلغا عظيماً كان يضرب‎ ٠١ وعمره‎ 
به في حفظه المثل ولذلك كان بعض الناصرية يقول: إنه حنفي» وتارة يقولون: معتزلي. ولما دخل إلى الجيل والديلم‎ 
أظهر قاعدته المعروفة في الفقه الزيدي (أن كل اجتهاد صواب) فكان لها أثرها في تخفيف النزاع بين طائتفي‎ 
والإفادة في تاريخ الأئمة السادة للإمام أبي‎ .٠٤/١ الزيدية هناك: القاسمية والناصرية. ترجمته في مآثر الأبرار‎ 
.۱۳۳/۱ طالب»‎ 


"¥ 


بالدين» فإذا كان على الإنسان دين لم يمنع من وجوب الزكاة عندنا بل تجب الزكاة في 
النصاب الذي يملكه المدين وسواء كان الدين لآدمي أم لله تعالى» وهو القول الجديد من قولي 
الشافعي. 

* وعند زيد بن علي والباقر أن الدين يمنع من وجوب الزكاة. قيل: وإنما يمنع عندهم إذا 
كان لآدمي ولم يكن للمالك المدين من العروض ما يفي بالدين. قيل: وإنما هذا" الخلاف في 
الزكاة التي هي ربع العشر لا غيرها فلا تسقط اتفاقا. 

قوله أيده الله تعالى: (بل بإسلام) أي بل تسقط الحقوق المذكورة بإسلام من هي عليه لما 


تقدم» وهذا في الحقوق التي لا تجامع الكفر وأما ما تجامعه فلا تسقط بالإسلام كما سيأتي. 

قوله أيده الله تعالى: (وتجب في العين غالباً فتمتع الزكاة) أي وتجب الزكاة في عين 
المال المزكى ولا ينتقل إلى ذمة مالكه ما دامت العين باقيةء هذا هو مذهبنا وهو قول الهمادي 
والمؤيد والشافعي» *وعن الناصر والمنصور وأبي العباس وزفر أنها لاتعلق بالعين بل متى 


كملت شروط وجوبها انتقلت إلى ذمة رب المال . 
وقوله : (غالباً) احتراز من المستغلات وأموال التجارة والأنعام فإنه لا يتحتم إخراج 
زكاتها من عينها بل يجوز إخراج القيمة في الأولين والجنس في التالث مع إمكان العين . 


وقوله: (فتمنع الزكاة) أي على قولنا بأنها تجب في العين» فلو كان لإنسان مائتا 


)١(‏ في (ج) إنسان. 

(۲) هذا- سقطت من (ج). 

O N E O TN 
۸ه] قال الذهبي : هو من بحور الفقهء وأذكياء الوقت» تفقه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وکان ممن جمع‎ 
له وان وان بتري الكت وه ن الو ن زه لوي ا رات فا ا وشن ركه‎ 
.۳۸/۸ ترجمته في سیر أعلام النبلاء‎ 

(٤(‏ أي -سقطت من (ج). 


۳ 


درهم فلم يزكها حتى حالت عليها سنون لم تجب عليه إلا زكاة السنة الأولى لأنه قد صار 
للفقراء منها خمسة دراهم بعد مضيها فلم يبق في ملك المالك بعد مضي السنة الأولى إلا دون 
النصاب» فلم تجب عليه زكاة في باقي السنين . 

وأما على القول بأنها تنتقل إلى ذمة المالك بعد تكامل شروط وجوبها فلا يمنع وجوب 
الزكاة في سائر السنين فتجب على المالك زكاة مائتي درهم لكل حول ما لم يخرج من عينها 
قفا ولو لى إلى أنه رة إضعاف المائقن, على هذا الفرل لان الماتشن عدف اة عل 
ملكه كلها ولو حال عليها سنون» لأن الزكاة تصير في ذمته. 

وهذا من فوائد الخلاف المذكور . 

- ومنها: ما ذكره أبو العباس: أنه لو تلف من أربعين دينارأ عشرون دينارأ بعد حول ونصف 
حول» أخرج عند تمام الحول الثاني دينارا للحول الأول ونصف دينار للحول الثاني» على القول بأنها 
تنتقل إلى الذمةء وأما على القول بأنها تعلق بالعين فلا تجب عليه زكاة الحول الثاني لأنه لم يحل وفي 
كه الا عة عفر مال :د ارت زكاة ارعن لزا رهي مال 

وهنها: أنه لو مضل حولآن على لان مالا أخرج فة أرباع مشال لول الأول وثلاغة 
أرباع مثقال إلا عشرها للحول الثاني إن علقناها بالعينء وأما على القول الآخر فتجب عليه ثلاثة أرباع 
مثقال كاملة للحول الثاني إن علقناها بالعين. 

- ومنها: أنه لو حال حولان على أربعين من الغنم» فعلى القول بأنها تعلق بالعين لا تلزمه إلا شاة 
واحدة عن الحول الأول ولا شيء عليه في الحول الثاني وعلى القول بأنها تعلق بالذمة تلزمه شاتانء 
وأما لو حال على خمس من الإبل حولان فتلزمه شاتان على الأصح لأن زكاتها تخرج من غيرها كما 


سيأتي والله أعلم . 


)١(‏ في (ج) اختلاف طفيف في صياغة هذه الجملة. 
(۲) من هنا سقط سطر كامل في (ج). 
)٣(‏ في (ج) ولا شيء عليه للحول الثاني. 


باب في نصاب ذهب وفضة فصاعدا 


(ريع ١‏ لعشر وهو وزن عشرين متقا ا ومائتي د رهء خالصين ولو ردیّیْن)(' “٩.‏ هذا 
هو الصنف الأول من الأصناف التي أشار إليها المؤلف أيده الله تعالى في أول كتاب الزكاةت 


حيث قال (تجب في أصناف)» وقد بين أيده الله تعالى قدر زكاة الذهب والفضة وقدر نصابهما. 
أما قدر زكاتهما : فهي ربع العشر كما ذكره» وذلك إجماع . 
وأما نصابهما: فهو كما ذكره وزن عشرين متقالا من الذهب» وذلك إجماع *إلا مايحكى 


عن لخن الو ا تات اه رن ما ركه افر كن ها كن الاح 


أنه لا نصاب للذهب في نفسه لكن ما يقوم بالفضة»ء وهو قول عطا ‏ وطاووس. 


)١(‏ جاء في المصباح المنير: "رذ الشيء بالهمز (رداءة) فهو (رديءَ) على فعيل أي وضيع خسيس» و (ردا) (يرذو) 
من باب علا لغة فهو (رآدي) بالنتقيل» و(ردي) (ردى) من باب تعب هلك ويتعدى بالهمز'. انظر: المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» تأليف العلامة أحمد بن محمد المقري الفيومي» المكتبة العلميةء بيروت» 


IN 


ص٣۰۲۲‏ مادة ردو" 

() ورقة 1/۷۷ لصفحة التثانية. 

(۳) وزن: ساقطة من (ب). 

)٤(‏ الحسن البصري: أبو سعيد ۲١(‏ -١٠١ه)ء‏ تابعي» إمام أهل البصرةء بل إمام أهل العصر. ولد بالمدينة سنة 
إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه. وكانت أمه خيرة مولاة لأم سلمةء فكانت تذهب لمولاتها في حاجةء 
وتشاغله أم سلمة بثديهاء فربما در عليه. ثم نشا بوادي القرى. سمع من عثمان وهو يخطب» وشهد يوم الدار» ورأى 
َة علدا وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. . ترجمته في سير أعلام النبلاءء .۷۸/٤‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي .۲۲٤/٤‏ 

() عطا : بن أبي رباح أسلم» الاأمام شيخ الاسلام» مفتي الحرم» أبو محمد القرشي مولاهم . [۷ه- ١٠١١ه]‏ قال: 
أدركت مئتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عاصم الثقفي:سمعت أبا جعفر الباقر يقول 
للناس - وقد اجتمعوا: عليكم بعطاء» هو والله خير لكم مني. انفرد بالفتوى بمكة هو ومجاهد وكان ينادى في موسم 
الحج لا يفتى أحد غير عطاء. ترجمته في سير أعلام النبلاءء ١/۳٠ء٠.‏ شذرات الذهب لابن العماد .٠٤١/١‏ 

]ه٠١١‎ -.. [ طاووس: ابن كيسان» الفقيه القدوة عالم اليمن»ء أبو عبد الرحمن الفارسي» تم اليمني الجندي‎ )٦( 
الحافظ. وحديثه في دواوين الاسلام» وهو حجة باتفاق. قال: أدركت خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه‎ 


— o 


وم ف ما ر هر هاف ا ا و وف كن الخ اتكرى ن تطاعها ا اة 


درهم وقد انقرض خلافه کما مر . 

والدليل على اعتبار النصاب وأنه ما ذكر مع الإجماع المذكور ما أخرجه أبو داود من 
رواية الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا كات 
ك ماتا دزم وحَال عليه الْحَول ففيها حَمْسة دراهم ولس عَلَيبكَ شئء - يعضي في 
الذهب- حى تون لَك عشرُون ديتاراء ًاذا كان لَك عشرُون ديتارًا وحال عليْهّا الول 
ففيها نطف ديتارء فما راد فبحسًاب َلك قال فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ولس فى مال ركاة حى يول عليه الْحَول) (. 


وعن علي عليه السلام أنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (قد 


عقوت كم عن لحيل والرقيق فَهائوا صدقة الرفة من كل ارعن درْحَما درهمًا وَلَيْسَ في 


r 8 


ا ا 0 ا N EES 2 o‏ 8 ا 5 8 
تسعين ومائة شىء فاذا بلقت مائتين ففيها حَمَسَة درَاهم)٠‏ ( هذه رواية الترمذي وابی داود» 


وسلم. قال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» مستجاب الدعوة» حج أربعين حجة. ترجمته 
في سیر أعلام النبلایء .۳۸/١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ]٠١١١[ ٠١/١‏ وهذا لفظه . والبيهقي في السنن الكبرى كتاب 
الزكاة باب نصاب الذهب ]۷٠١[ ٠١١/٤٠..‏ . ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠/۲‏ باب زكاة الفضة[٠۲]‏ عن 
ابن القطان رحمه الله قوله : "إسناده صحيح وكلهم تثقات ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم"أ.ه . 
وقال الألباني: صحيح [إصحيح أبي داود .]٠٤٠٥١‏ 

(۲) أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ]٠١١٤[ ٤۹٤/١‏ . والترمذي في كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والورق 
]۲١[ ۳‏ . والنسائي مختصرا كتاب الزكاة باب زكاة الورق .]۲٤۷۷[ ۳۷/٥‏ وابن ماجه مختصراً في كتاب 
الزكاة باب زكاة الورق والذهب ][۱۷۹١[ ٥۷۰/١‏ . وأحمد ]۷١١[ ۹۲/١‏ قال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
صحيح. وابن خزيمة كتاب الزكاة باب إسقاط الصدقة .. ]۲۲۸١[ ۲۸/٤‏ قال محققه الأعظمي إسناده صحيح . وقد 
ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية ۲۳۲/۲: أن الحديث من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث 
الأعور عن علي . وقد اختلف في وقفه ورفعه .. ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن 


۳ 


وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي كرم الله وجهه» وأخرجه النسائي قال : 


ع 
ع 


(قذ عَفَرّت عن الْحَيْل وَالرقيق ادوا زكاة اَم موَالكَمْ من کل ماين حَمْسة) ‏ وله في رواية 


ا و ا و ا TR‏ 

اخری (ویس فیا ذو مان سا 
زف الك ري أن الي سل ا عة ر اله وي قال : (لَيْس فيمَا دون خَمْس أوّاقي من 
الْوّرق صَدقة) الحديث أخرجه الجاع و ارح م ن رو جار( ادون 


حمس أوّاق من الورق صَدَفة). ) وفي إحدى روايات كتاب أبي بكر لأس ما لفظه 


یں م ے 
ع لے 


الرقة ربع اشر قان لم يكن الال کال إا تسلعين ومائة فَلَيْس فيها شَيء إلا أن ياء ربّها).(١‏ 


حبان وابن عدي فالحديث حسن. ثم نقل الزيلعي عن النووي قوله في كتابه" الخلاصة ' : وهو حديث صحيح أو 
حسن. انتهى كلام الزيلعي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ]۸۲۲١[ ٠٠١٠/۲‏ : حديث علي لا بأس 
بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وقال الترمذي في السنن ۱۱٩/۳‏ [°۰ 1 وسألت محمدا (يعني البخاري) عن 
هذا الحديث ؟ قال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق.وصححه الألباني في کتابه صحيح أبي داود ۲۹٥/۰‏ 
.]٤١١[‏ وأما إعلاله بضعف الحارث الأعور فأبو إسحاق قد قرنه بعاصم بن ضمرة وهو تقةء وأما إعلاله بالوقف»› 
فإن ثبت فقد ذكر العلماء أن الموقوف هنا له حكم الرفع حيث لا مجال للرأي فيه. 

. في (ب): وقد جعله موقوفا‎ )١( 

(۲) في كتاب الزكاة باب زكاة الورق ۲۷/۰ ]۲٤١۷[‏ . 

(۳) هذه الرواية هي في سنن النسائي الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة الورق ۱۹/۲ ]١۷[‏ . 

)٤(‏ البخاري كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمس .][۱۳۹١[ ٠۲۹/۲‏ ومسلم كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة 
أوسق ]۲۳٠۳[ ٦٦/۳‏ . أبو داود كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة .][٠١٠١[ ٠/۲‏ والنسائي كتاب الزكاة باب 
زكاة الإبل ]۲١٤١[ ۸/١‏ . والترمذي كتاب الزكاة باب صدقة الزرع والتمر والحبوب ۲۲/۳ .]1۲١[‏ وابن ماجه 
کتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزکاة .]۱۷۹٤[ ٥۷۲/۱‏ وأحمد .]١٠٠١۳١[ ٠٠۹/۱۷‏ 

. ]۲۳۱۸[ ٦۷/۳ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب لیس فیما دون خمسة أوسق‎ )٥( 

٦/١ ابو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة‎ .]۱۳۸٦[ ٥۲۷/۲ البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم‎ )١( 
.]۷١[ ۲۳۲/۱ وأحمد‎ .]۲٤٤١[ ۱۸/۰٥ والنسائي کتاب الزکاة باب زکاة الإبل‎ . ]٩۹[ 


قال في بكر :ر لذ سالتة امز آة ابن مشود عن طرق فيه عشرون مقالا أنؤكي زكانه؟ 
a‏ و 0 ۳ 
فقال : نعم نصف متقال). انتھهی 

ولم ترآ نشاب الأهب تون عفر ين مالا :ول تات الفخنة بذرن مانت دز 
والظاهر أن ذلك تحديدء فإن نقص قدر حبتين أو حبة لم تجب فيه زكاة . 

*وعن مالك: يغتفر نقص الحبة والحبتين للتسامح فيهماء وعنه إن نقص ذلك في جميع 
لواو وك فاو وال اه اا ا 


ف و کر و کک (الفکال مال اغ 


المَديئة الوزن ورن مَك (. 


وقوله: (خالصين) أي حال كون نصاب الذهب والفضة المذكورين خالصين من الغش» 


فإن كان النصاب لا يكمل إلا بالغش لم تجب فيه زكاةء وإن كمل من دون الغش وجبت. 


*وعن المؤيد والإمام يحيى: يغتفر الغش اليسير. *وقال الإمام يحي: وهو العشر فما دون 


إذ لاتخلو عنه في الأغلب» *وعن أبي حنيفة ما دون النصف . قلنا: خلاف ظاهر الأدلة . 


.٤١٠/٤ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة ٠٠۰۸/۲‏ [۳] قال الدارقطني عقبه : يحيى بن أبي 
أنيسة متروك وهذا وهم والصواب مرسل موقوف . 

(۳) النسبة هي لمذهب مالك وليست للإمام نفسه»ء لكن جرت عادة الفقهاء على نسبة أقوال المذهب لإمام المذهب تجوزأء 
وانظر في قول لمكي هذا متم الجلل ر هم تمن يل ورج الخركي لمت حل 54+ 

)٤(‏ آهل - سقطت من (ج). 

(ه) أخرجه أبو داود كتاب البيوع: باب قول النبي صَلى الله عَليْه وَسلّم: 'المكيال مكيال المدينة" .]٣۳٠١[ ۲٠۱/۳‏ 
والنسائي كتاب الزكاة باب كم الصاع ٠٤/١‏ [١٠٠۲]ء‏ وفي كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن في .۲۸٤/۷‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب صل الوزن والکيل .]٠١۰۹٤١[ ۳۱/١‏ كلهم من طريق طاوس عن ابن 
عمر. قال الحافظ في تخليص الحبير ۳۸١/۲‏ [۸5۲]: صححة اين خبان والذار قطني والنووي . 


—- ۳A —- 


قل و نكرو امام ضرت لر اه المترشة كرد غير الشرت مطفقا إلا اكه نة هن 
شأن الإمام . 


ا وو و ب وک جو که ا ن رک 
غير مضروبین . 
كا ف ر فد ااي و ق و ا ف وا و ق ت 


علي المتقدم (فَمَّا راد فبحساب ذلك) ( . 


*وعن عمر» والصادق» وجماعة من التابعين»ء وأبي حنيفة: لا شيء في الزايد حتى يبلغ 


8 7 3 کس ٤‏ 8 
خمس النصاب ا لحديث رووه» قلنا: لم يصح والله أعلم. 


قوله أيده الله تعالى:(والد رهم وزن سبع في غير السرقة) أي الدرهم المعتبر شرعا 
فيما عدا السرقة أن تكون العشرة الدراهم وزن سبعة مثاقيلء وفي ذلك إشارة إلى ما ذكره في 
ار ا و ر 
المثقال» ويسمى وزن سبعة إذا كانت ضربة الدرهم مختلفة لا الدنانير فكان بعضها عشرة 
دراهم وزن خمسة دنانير» وبعضها عشرون وزن ستة» وبعضها عشرة وزن عشرة» فأخذوا من 
كل عشرة تلثها صارت وزن سبعة مثاقيل إذ وزنها أربعمائة وعشرون شعيرة وذلك في وزن 


سبعة مثاقيل . وهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتعاملون بذلك فأقرهي» 


(۱) تقدم تخریجه قریبا. 

(۲) ورقة ۷۸٠/الصفحة‏ الأولى. 

(۳) انظر : فتح القدير لكمال الدين السيواسي الحنفي .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ روى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة باب فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير ]۹۸٤۸[ ٠١/۲‏ عن 
الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم . 

.٤١١/٤ البحر الزخار‎ )١( 


— ۳۹ 


۱ ٤ 
( ٠.عبرأ‎ 


وقال فيه : مسألة (الهادي) : والمثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية إذ كان عهده صلى 
الله عليه وآله وسلم عشرين قيراطا عراقياء والقيراط ثلاث شعيرات» ولا ضربة للإسلام عهده 
صلى الله عليه وآله وسلم بل ضرب الجاهلية» وهي المقصودة في خطابه بالدينار والدرهم» 
وكان المسلمون يرونها إلى التبرء ويتعاملون بهاء وكان لهم نصف الأوقية معيارأ وهو عشرون 
( 


EAE ê ES ASA رھ‎ 


وصلهم من الضرب الكسروية والقيصرية إلى هذا الوزن على التجربة. وأول من ضرب الدينار 


في الإسلام: عبدالل بن الزبيرء والدرهم: عبدالملك برأي علي بن الحسين» انتهى بلفظه. 


وما ذكره من تقدير المثقال والدرهم وهو المعمول عليه عند أهل المذهب» وفي 'شرح 


الإرشاد" ما لفظه : والدينار المثقال ولم يختلف قدره جاهلية ولا إسلاماً وهو ثنتان وسبعون 


)١(‏ نهاية النص من البحر الزخار. 

(۲) البحر الزخار .٤٠٥/٤‏ 

(۳) سيبين الشارح المقصود به قريباً . 

)٤(‏ في الإسلام: سقطت من (ج). 

)٥(‏ عبد الله بن الزبیر : ابو خبيب [١-٠۷ه]ء‏ أبوه حواري رسول الله» وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم 
ذات النطاقين» وهو أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. معدود في صغار الصحابةء وإن كان كبيراً في العل 
والشرف» والجهاا والجادة روئ نجوا من ٣٣‏ حديثاء بويع له يمكة سنة أربع وستين» وكان سلطانة بالحجاز 
كان آية في الشجاعة والدهاء والسؤدد. ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان .۷١/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠۷/١‏ 
]°[ 

)٦(‏ شرح الإرشاد : كتاب في الفقه الشافعي تأليف ابن أبي شريف محمد المقدسي الشافعي [ت ٦٠۹ه‏ ] وقد سبق 


شعيرة من حب الشعير المتوسط الذي قطع من طرفيه ما دق وطال ولم يقشر» وذلك درهم 
وثلاثة أسباع درهم فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» والدرهم ستة دوانيق وذلك خمسون شعيرة 
اخا رة ا 


فائدة : والطسّوج: بفتح الطاءه المهملة وتشديد السين المهملة وضمها وبعد الواو جيم. 
والدانق: بفتح النون» وقد يقال داناق . وهما فارسيان عُرًّبا . 
والتْر: ما ليس مضروباً من الذهب والفضةء والتش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة. 


قلت : وكلام "شرح الإرشاد' مبني على أن المثقال أربعة وعشرون قيراطاء وفي كلا 
الكلامين مخالفة لما ذكره أهل الفرائض من أن الدينار ستة دوانق والدانق أربعة قراريط 
والقيراط ثلاث حبات والحبة أربعة طساسيج» فالدانق عبارة عن السدس وهو سهم من ستة» 


والقيراط ربع السدس وهو سهم من أربعة وعشرين» والحبة ثلث ربع السدس وهو سهم من 


)١(‏ لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد المكاييل والموازين للدولة المسلمة في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما : « المكيال مكيال أهل المدينةء والوزن وزن مكة »» وهذا يدل على أن وزن الدرهم والدينار (المتقال) 
كان معروفا لأهل مكة بشكل جيدء ولولا معرفتهم به لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتماد عليه في تقدير 
فروض الزكاة والأنكحة والديات وأروش الجنايات. 
ومن المعروف تاريخيا أن الدرهم يساوي : ]۹۷٥,۲[‏ غرام» وأن الدينار (المتقال) يساوي : ]٠٠,٤[‏ غرام» وهو ما 
انتهى إليه الباحتون من الفقهاء والمؤرخين بعد تجارب متعددة أجراها العلماء على وزن الحبوب» فكان مثقال 
الذهب: [۷۲ حبة]ء وكان الدرهم : [ ]٥١ ٥١١‏ خمسون حبة وخمسا حبة . وتكون نسبة الدرهم إلى الدينار: 
[٠١ :۷[‏ أي أن الدرهم يساوي سبعة أعشار المثقال» وهذه النسبة ۷ : ٠١‏ تعرف بالنسبة الشرعية» أو وزن بيت 
المال» فهي الصفة المميزة لنقود الدولة الإسلامية منذ تعارفها تجار مكة حتى ضربها عبد الملك بن مروان عام 
١ه‏ . ويفهم من الحديث النبوي السالف الذكر أن هذه النسبة الشرعية تكاد تكون حكما شرعيا بإقرار النبي صلى 
الله عليه وسلم لها تبعا لإقرار موازين مكة .وقد شاع استعمال هذه النسبة في جميع أوزان المسلمين ". انتهى النقل 
من بحث بعنوان : أوراق النقود ونصاب الورق النقدي» بقلم : محمد بن علي بن حسين الحريري» نشر في مجلة 
البحوث الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء والبحوث العلمية في الرياض-السعودية» العدد ۳۹ ص۲۳۹ . وانظر: 
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي .۳۷٠/۷‏ وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي وجمع من العلماء على أن 
الدينار يساوي مثفالا والمثقال يساوي ١٠,٠٤“غرام‏ . انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۲/ .٠۸١۳١‏ 


(۲) الشين : سقطت من (أ) . 


اه 2 َ4 ۱ 8 ع n E‏ 
اثنين وسبعين» والطسُو ج ربع ثلث ربع السدس وهو سهم من مائتين وتمانية وثمانين سهماء 
هكذا في 'وسيط الفر ايض" وغيره والله أعلم . 


والمراد بخبر عائشة ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال : (سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: کم کان صداق رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قالت: ( كان صداقه لأزواجه اثنتا عشرة أوقية وئشًا". قالت : 


"أتدرون ما التَش؟ قلت : لا . قالت : " نصف أوقيةء فذلك خسمائة درهم). انتهى 


وقوله في "البحر" وأول من ضرب الدينار إلى آخره مأخوذ من 'الانتصار". قال فيه : 


يحكى أن أول من ضرب الدينار في الإسلام سنة سبعين من الهجرة عبدالله بن الزبير وأول من 


(7) 


ضرب الدرهم في الإسلام عبدالملك بن مروان' ' سنة خمس وسبعين من الهجرة» وكان السبب 


)١(‏ في (ب): السطوج. 

)"( الوسيط في الفرائض : - لأحمد بن نسر بن مسعود العنسي[ ت٠۷٠ه‏ ] فقيه» فرضي من علماء القرن السابع 
الهجري» تلقى علومه على العلامة أحمد بن القاسم الشاكري» وعلي بن مسعود النويرة وغيرهما. وكتابه 'الوسيط 
في الفرائض" شهير وله عدة نسخ مخطوطة . انظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص .۲٠٠‏ مطلع البدور لابن أبي 
الرجال ۳۸۹/١‏ . وانظر : طبقات الزيدية .٠٠٠/١‏ وقد وهم بعضهم فجعله للحسن بن أحمد بن مسعود كما في 
أعلام المؤلفين الزيدية ص .۳٠٠‏ متابعاً لمصادر الحبشي . ومطلع البدور 1/١‏ . والصحيح هو الأول حيث تنقل 
عنه كتب الفقه الزيدية. 

(۳) رواه مسلم في کتاب النکاح باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید ]۳٠٠١[ ۱٤٤/٤‏ . وأبو داود في 
كتاب النكاح باب الصداق ]۲٠١۷[ ٠۹۸/۲‏ . والنسائي مختصراً في كتاب النكاح باب القسط في الأصدقة ٠٠١/١‏ 
٤۷[‏ ۴ ] . وابن ماجه في کتاب النکاح باب صداق النساء ]۱۸۸٦[ ٦۰۷/۱‏ . وأحمد ]۲٤١۲٩[ ۱۷۳/٤۱١‏ 


)٥(‏ كتاب (الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة) - للإمام المؤيد 


بالله يحيى بن حمزة بن على بن إيراهيم (۹٦٦ه-١٤۷ه)‏ مطبوع بتحقيق : عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي 
بن أحمد مفضل - مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء طاء ١١٤٠ه-‏ ١١٠٣م‏ . 


(1) عبد الملك بن مروان : بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفةء الفقيهء أبو الوليد الأموي [١۲ه_-‏ 


في ذلك أن القرطاس كان يحمل إلى الروم وكان يكتب على عنوانه ' لا إله إلا الله محمد رسول 
ال فشق ذلك على صضاحب الرؤم لما كان كافر اء كفت إلى عبدالملك ‏ إما أن تزيترآما 
تكتبون على القرطاس أو يأتيكم على الدرهم ما تكرهون. فتحير عبدالملك في الجواب» 
فاستحضر علي بن الحسين' زين العابدين فاستشاره في ذلك» فقال له : حرم التبايع إلا بما 
تضربه من الدراهم. فبطل بذلك كيد الروم» وأمر أن يكتب عليها " قل هو الله .. إلى آخر 


اسورة غنظا ررم انت 


وفي 'تلخيص" ابن حجر ما لفظه' : وروى ابن سعد في 'الطبقات" في ترجمة 


ه]. تملك بعد أبيه الشام ومصرء ثم حارب ابن الزبير الخليفةء وقتل أخاه مصعبا في وقعة مسكن» واستولى 
قال ابن سعد: كان قبل الخلافة عابداء ناسكا بالمدينة. وقال مالك: أول من ضرب الدنانير عبدالملكء وكتب عليها 
القرآن. ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۷٠٥/۷‏ 

)١(‏ ورقة 1/۱۷۸ لصفحة التانية. 


(۲) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. [۳۸ه-٤‏ ۹ه ]السيد الامامء 
زين العابدين» الهاشمي العلوي» المدني. وحدث عن أبيه الحسين الشهيد» وكان معه يوم كائنة كربلاء وله تلاث 
وعشرون سنة»ء وکان يومئذ موعوکا فلم یقاتل» ولا تعرضوا له» بل أحضروه مع آله إلى دمشق» فأکرمه یزید» ورده 
مع آله إلى المدينةء وحدث أيضا عن جده مرسلاء وعن صفية أم المؤمنين»ء وذلك في "الصحيحين " وعن أبي 
هريرة» وعائشة وروايته عنها في " مسلم 'وعن طائفة غيرهم من الصحابة. وكان علي بن الحسين تقةء مأموناء 
كثير الحديث عالياء رفيعاء ورعا. روى ابن عيينةء عن الزهري» قال: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. 
وروي عنه أنه قال : يا أهل العراق» أحبونا حب الإسلام» ولا تحبونا حب الأصنام» فما زال بنا حبكم حتى صار 
علينا شينا. وفضائله كثيرة . ترجمته في سیر أعلام النبلاء .۳۸١/٤‏ 

(۳) التلخيص الحبير باب زكاة الذهب والفضة ۳۸۳/۲ ].۸٥١[‏ 

)٤(‏ ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري -١٦۸[‏ ١٠۲ه]‏ . قال الإمام الذهبي : وكان من 
أوعية العلم» ومن نظر في (الطبقات)» خضع لعلمه. قال فيه الخطيب: " محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه 
یدل على صدقه فإنه یتحری في کٽیر من روایاته " . وقال ابن خلکان: " ن صدوقا تقة " وقال ابن حجر: " أحد 
الحفاظ الكبار الثقات المتحرين " ووصفوه بالفضل والفهم والنبل» وفضلوه على أستاذه الواقدي ضعيف " . ترجمته 
في سير أعلام النبلاء .٠۷۹/٠١‏ ومقدمة كتاب "الطبقات" لمحققه الدكتور إحسان عباس. 


.٠٤١۹ص طبقات ابن سف : سبق التعريف بالكتاب في القسم الدراسي‎ )٥( 


عبدالملك بن مروان» حدثنا محمد بن عمر الواقدي» حدثني عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه 
قال : ضرب عبدالملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث 


ضربھا ونقش علیھا''.انتھی 


قتبيه : قال في "الغيث" : وقد أخذ من هذاء يعني ما أشار به علي بن الحسين عليه 
السلامء أنه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية كما أشار علي بن الحسين إلى ذلك. قلت: 
رهذا الفاخذ ف تورك فيه قدا المتاخرين حقى تعدو غا يضح إلى مالا يتح زب 
يجوز» ولو أمعنوا النظر في هذا المأخذ وقياسهم لأفعالهم عليه لوجدوا بين فعلهم وبين ما أمر 
به علي بن الحسين مسافات ومراحل» ولا مداناة ولا مضاهاة ولا مشاكلة بين فعلهم وبين ذلك 


فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى ف 


وقد أفاد قوله في "الأثمار" (وزن عشرين مثقا#) أنه لا فرق بين المضروب وغيره 
بخلاف عبارة "الأزهار" فإنها توهم الاختصاص بالمضروب . 


واكتفى بقوله (الد رهم وزن سبعت) عن ذكر قدر المثقال والدراهم لحصول المقصود بذلك 


مع الاختصار والإشارة إلى أصل ذلك التقدير. 


وقوله (في غير السرقة) معناه أن التقدير المذكور للنصاب هو في غير نصاب السرقةء 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۲۹/۰ . 
(۲) فيه: سقطت من (ب). 
E E)‏ 


)٤(‏ والمؤلف له موقف مذكور في النهي والمنع من مظالم الحكام والقضاة بالحيل الفقهية وتذرعأً بالأحكام الشرعية 
وما قصدهم إلا الظلم والأكل بالباطل» مثل ما نقله هنا في التحذير من المنع من المباح بحجة المصلحة العامةء 
وكذلك التحذير من الاعتداء على الأموال بحجة التأديب» وقد قدمنا في مؤلفات المؤلف في قسم الدراسة كتابه: 
ابهجة الجمال ومحجة الكمال في المذموم والممدوح من الخصال والأئمة والعمال'» رجح فيها المنع من التأديب 
بالمال موافقا للإمام الشافعيء وذكر جملة يسيرة في ترهيب الحكام من ذلك. 


فأما ما فيه فالدرهم ثماني وأربعون شعيرة وذلك أربعة أخماس المتقال' . ويشترط أيضا في 
تطتان السرفة أن يكون خالصا اتفاقاء محافظة على . حرمة محقون الدم؛ ولذلك تدرا الحدود 
بالات رهي من ادات لامارو قط ردقي رها كن ل خاحة اه 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يُقَومُ ناقص بنصاب الجنس الآخر إلا على الصيرفي) أي 
لا يجب" أن يقوم جنس ناقص عن النصاب بنصاب الجنس الآخر» نحو أن يملك من الذهب 
تون العشرين مقا وها من الفضدة متا رهم أو كر وكذلك لر مك من فة دون هاش 
درهم وقيمتها من الذهب عشرون مثقالا أو أكثرء فإنه لا عبرة بالقيمة في الصورتين فلا يجب 
التقويم لتجب الزكاة لأن العبرة بكمال نصاب ذلك الجنس إلا على الصيرفي فإنه متى ملك من 
اهت ما فة ما در هة وهر تون عفرن ها ار ملك من اة ما فته ترون مقا 
وهو دون مائتي درهم» وجبت عليه الزکاة في الصورتين اعتبارا بالقيمة؛ لأن نقود الصيارفة 
بمنزلة سلع التجارة . 

فأما لو ملك من أي الجنسين نصاباً وقيمته من الجنس الآخر دون نصاب» فذكر أبو مضر 
أنها لا تجب فيه زكاة للعلة المذكورة» وهي كون نقود الصيارفة كسلع التجارة. قيل: وهذا هو 
القياس. ولكن الاستحسان أنها تجب الزكاة فيه لظاهر الأدلة. وقواه الإمام يحيى وغيره؛ إذ الأخذ 
بالاستحسان أولى من الأخذ بالقياس عند أهل المذهب والحنفيةء *وعند الشافعية أن الأخذ بالقياس 
آولئ:: 


وقد اختلفت أقوال العلماء في حقيقة الاستحسان: 


* فعن المؤيد أن الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة. 


)١(‏ من أول السطر إلى هاهنا : ساقط من (ب). 
(۲) في (أ): لا يجوز . 


— £0 


و آي طا و أ عدا الضدوى 0 أنه الوق ى الك ف الخا ةة 
وعن ابي و ابي ول عن في 


تظان رها لد تخا : 


وفي ذلك أقوال أخرى موضعها كتب الأصول والله أعله. 


فصل : [التكميل والتقويم والصتعت في الزكاة| 


(ويجب تكميل الجنس بالآخر)" فإذا ملك من كل جنس دون نصاب لو كان 
مجموعهما يكمل نصابا وجب عليه أن يضم أحدهما إلى الآخر لتجب الزكاة كما سيأتي. هذا 


مذهت الثر ة٠‏ والحتفية و مالك 


)١(‏ أبو عبدالله البصري: الحسين بن علي بن طاهر [ ۹-۲۹۳٠۳ه]ء‏ المتكلم» ويعرف بالجعل» من شيوخ المعتزلةء 
وله تصانيف كثيرة على مذهبهم» وكان في الفروع حنفي المذهب. قال القاضي أبو عبد الله الصيمري: كان أبو 
عبدالله البصري مقدما في علم الفقه والكلام» مع كثرة أماليه فيهماء وتدريسه لهما. ترجمته في الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية للتقي الغزي» ص .]۷٦١[ ٠٠١‏ 

(۲) للمزيد عن الاستحسان وتعارضه مع القياس» انظر مثلا: البحر المحيط للزركشي ؛/١۳۹۳-۳۸.‏ والتبصرة في 
أصول الفقه للشيرازي ص١۳۱.‏ والفصول في الأصول للجصاص ٤/۹٠١ء .۲۲۳/١‏ والمحصول للرازي 
٠/٦‏ . وكثير من الأصوليين خاصة الأحناف يعدون الاستحسان أحد نوعي القياس. 

(۳) قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار ۲٠/١[‏ طبعة دار ابن حزم طا] تعليقا على هذه العبارة : اليس على هذا 
أثارة من علم قط ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة إلا بشرط ان يكون كل واحد منهما نصابا حال عليه الحول» 
والاتفاق كائن أنهما جنسان مختلفان ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع احدهما بالآخر ولو كانا جنسا واحدا لكان 
التفاضل حراما. وأما استدلال من استدل بحديث: (في الرقة ربع العشر) زاعما انها تصدق على الذهب والفضة فقد 
جاء بما ليس في عرف الشرع ولا لغة العرب ولا في اصطلاح أهل الاصطلاح وقد قدمنا بيان ذلك. وإذا تقرر لك 
عدم صحة هذا التكميل عرفت به عدم صحة قوله ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشر والضم بالتقويم بالأنفع'. 


)٤(‏ ورقة ۷۹٠/الصفحة‏ الأولى. 
)١(‏ المقصود بالعترة مذهب الناصر والقاسم. كما مر في تفسير الرموز في مقدمة الدراسة. 


واا ك ا ولذ كرون لذب واشت (ا فا کانککن الاک 


بالتشريك» وكسلع التجارة وإن اختلفت جنساً . 


*وعند الإمام يحيى والشافعي أنه لا يجب الضم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
يس فيمًا ذون حَمْس أرَاقي من الوّرق صَدَقة. لَيْسَ فيمًَا دون عشرينَ مثقالاً صَدَقَةَ) ). 

قلنا خصصهما القياس» هكذا في "البحر ٠."‏ 

قوله أيده الله تعالى: (وبمقوم غير مَعَشر) أي ويجب تكميل نصاب الذهب والفضة بكل 
ما كان زكاته ربع العشر كالجواهر واللآلئ؛ لأنها جميعا كالجنس الواحدء ولا خلات في أن 


اموا الا ا کک اا خا فی جیب ب مرن 


التجارة إلى الذهب والفضة والله أعلم . 


قوله أيده الله تعالى:(والضم بالتقويم وبالأنضع) أي يقوم الذهب بالفضة ليكمل نصابها 
أو الفضة بالذهب ليكمل نصابه. هذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفة قياسا على أموال 


التجارة. 


* وعند زيد بن علي وأبي يوسف ( ومحمد (° ن الضم يكون بالأجزاء. 


)١‏ الآية ٠٤‏ من سورة التوبة. 

.٤١۷/٤ البحر الزخار‎ )٣ 

)٤‏ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي (١١١-١۸١ه)»‏ الإمام المجتهدء العلامة المحدث» قاضي 
القضاة . كان أفقه أصحاب أبي حنيفةء ظاهر الفضل بين أهل عصره» فهو أول من وضع أصول الفقه على مذهب 
الإمام» وأملى المسائلء تولى القضاء ببغدادء وكان رئيس القضاة في عصر هارون الرشيد. قال ابن معين : أبو 
يوسف صاحب حديث» صاحب سنة. ترجمته في سير أعلام النبلاء .٠٥٠٥/۸‏ 


) 
) 
) 
) 


() محمد : بن الحسن بن فرقد الشيباني (۸۹-۱۳۲٠ه)»›‏ > ولد بواسط ونشأ بالكوفة ثم انتقل إلى بغدادء وبلغ من 
نبوغه بين معاصريه أن صار مرجع أهل الرأي والقياس» أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقهء وتمم الفقه على القاضي 


وفائدة الخلاف تظهر فيما سيأتي قرييا. 


ويجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء لما تقدم من أن الزكاة إنما شرعت لنفعهب 
فمن كان معه مائة درهم وستة مثاقيل كل متقال قيمته عشرون درهماء وجب عليه أن تقوم 
الدنانير بالدراهم لأن ذلك أنفع للفقراء من حيث أنه تلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهماء 
ولا يجوز له أن يقوم مائة الدرهم بالمثاقيل لأنها تكمل أحد عشر مثالا فتسقط الزكاة. ويأتي 
على قول زيد بن علي ومن وافقه أن الزكاة تسقط مطلقا لعدم كمال النصاب بالأجزاء" ولو 
كان عنده مائة درهم وعشرة متاقيل قيمة كل منقال تمانية دراهم لزمه تقويم الدراهم بمتاقيل 
ليصير الجميع اثنين وعشرين مثقالا ونصف متقال فتجب الزكاةء ولا يجوز العكس» لأنها تكون 
مائة وثمانين درهما فتسقط الزكاة . وعلى قول زيد بن علي ومن وافقه تجب الزكاة هنا مطلقا 


اکال الا ا 


قوله ايده الله تعالی: (ولا يخرج رديء عن جيد من جنسه ولو بالصتعة) أي لا يجوز 
أن يخرج عن زكاة الذهب الجيد ذهب رديئًاً ولا عن زكاة الفضة الجيدة فضة رديئة لقوله تعالى: 


ر 


#ولا تيمَمُوا الخبيث منْه تقون فأما إذا اختلف الجنسان جاز ذلك نحو أن يخرج فضة ردية عن 
ذهب جيد أو ذهباً ردياً عن فضة جيدة لأن ذلك بالتقويم. هذا هو المذهب وهو قول الشافعي. 


*و عند بي حنيفة وأبي يوسف: أنه يجوز إخراج الرديء عن الجيد من جنسه من دون 


أبي يوسف. وأخذ عنه الشافعي كثيرأ . أخذ عن مالك وروى عنه الموطأء قال عن نفسه: أقمت عند مالك ثلاث 
سنين وكسراء وسمعت من لفظه سبع مئة حديث. ترجمته في سیر اعلام النبلاء .٠١١/۹‏ 

. في (ب): بالأنفع‎ )١( 

(۲) في (ج): بالآخر. 

(۳) في (ج) في الموضعين: بالأخر . 

. ۲٦۷ سورة البقرة / آية‎ )٤( 


العشر)( ولم يفصل. قلنا لم يخرجه بل 


ر 


تقويم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (في الرقة رب 
أقل. (") 


وقوله (ولو بالصْيْعَّح) ‏ معناه ولو كانت الجودة لأجل الصنعة فقط نحو أن يصوغ إناء 
من مائتي درهم رديئة الجنس فصارت قيمته لأجل الصنعة مائتي درهم جيدة» فلا يصح أن 
يخرج عن زكاته خمسة دراهم رديئة بل يجب أن يخرج عنها خمسة جيدة أو ربع العشر مشاعا 
على مقتضى ما ذكره أبو العباس. 

*وقال أبو طالب لا عبرة بالصنعةء فيجوز أن يخرج عن زكاة ذلك الإناء خمسة رديئة»ء 
فلو كان وزن الإناء دون المائتين لم تجب فيه زكاة ولو كانت قيمته مائتين اتفاقا إلا إذا كان 
المالك صيرفياء وبلغت قيمة الإناء نصابا من غير جنسه فإنها تجب حينئذء ولو صاغ إناء من 
مائتي درهم فصارت قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم صح أن يخرج عن زكاته ربع عشره 
مشاعا ویقبضه المصروف إليه» ومن هنا تؤخذ صحة قبض المشاع» فلو أراد أن يككسر ربع 
عشره ويخرجه عن زكاته لم يجز لأن في ذلك تفويتا على الفقراء» ذكر معناه في "الانتصار" . 

وکذا يصح أن يخرج عن زكاته) إناء وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف» أو عرضا 
للتجارة قيمته سبعة ونصف أو ذهباً قيمته سبعة ونصف» أو يخرج سبعة ونصف وينويها عن 
ذهب تساويهاء أو ينويها عن الواجب فتنصرف النية إلى الذهب لأنه يجب عليه» وهذه الصور 
متفق على صحتها بين السادة» فإن أخرج عن زكاته سبعة ونصف ولم ينوها عن ذهب ولا عن 


الواجب أجزئ عند أبي العباس وكذا عند المؤيد؛ لأنه يقول لا ربا بين العبد وربه . *وعند أبي 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وقد تقدم تخريجه. 
(۲) يعني أخرج أقل من ربع العشر . 


(۳) كتبت في الجملة السابقة من المتن (بالصيغة) وهكذا في نسخة (ب) و(ج) وفي متن الأزهار المطبوع وفي البحر 
الزخار. وفي نسخة (أ) كتب : (بالصنعة) وهما بمعنى . 


)٤(‏ ورقة /٠۷١‏ الصفحة الثانية. 


طالب أن ذلك لايصح لاقتضائه الرباء وظاهر كلامه أنها لا تجزئ عن شيء كما سيأتي من 


حيث أن الفقراء كأنهم صرفوا خمسة دراهم بسبعة ونصف وذلك ربا . 

وإن أخرج عن الإناء خمسة دراهم فقطء فعند أبي العباس يبقى في ذمته درهم ونصف لأنه 
يجعل لزيادة القيم تأثيرأ فيجري مجرى زيادة الوزن . 

* وعند أبي طالب أن الخمسة تجزئ إذا كانت في جودة الفضة كالإناء لأنه إنما يُعتبر 
بالوزن. * والمختار قول أبي العباس وإليه أشار في "الأثمار' كأصله بقوله (ولو بالصيعَن). 


وقال الأمير الحسين ‏ بل كلام أبي طالب أولى والل أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (ويجوزالعكس مالو يقتض ربا) فيجوز أن يخرج من الجيد عن 
الرديء بل هو أفضل» نحو أن يخرج خمسة دراهم جيدة عن مائتي درهم رديئة مالم يكن 
إخراج الجيد عن الرديء يقتضي الربا نحو أن يخرج عن المائتين أربعة دراهم جيدة تساوي 
في القيمة خمسة رديئةء فإن ذلك لا يجوز عندناء *خلاف المؤيد وزفر فقالا: يجوز ذلك لأنه لا 
ربا بين العبد وربه» فأما لو نوى الأربعة الجيدة عن ذهب يساوي خمسة رديئة أو جيدة صح 
ذلك اتفاقا بين السادة كما تقدم خلافا للشافعي فإنه يمنع من إخراج الذهب عن الفضة والعكس. 
فلو كانت المائتان جيدة فأخرج عن زكاتها ستة رديئة لم يجزء خلاف المؤيد وزفرء إلا أن 
ينويها عن ذهب قيمته خمسة جيدة كما تقدم» وكذا لو كانت المائتان مكسرة فأخرج عنها أربعة 


طاکاحا ل ر 


)١(‏ الأمير الحسين : بن بدر الدين محمد بن أحمد [۸۲١-۲٠٠ه]‏ له من التصانيف ما يدل على علمه الغزير» حتى 
قيل: إنه أبو طالب وقته» صنف في الفقه كتاب (المدخل)ء وكتاب (الذريعة)ء و(التقرير)» ستة أجزاءء و(شفاء الأوام) 
أربعة أجزاءء وأما الرسائل والأجوبة فكثيرة منطوية على علم غزيرء وله (ثمرة الأذكار في أحكام حرب البغاة 
والكفار)» كانت وفاته بعد قيام أخيه» وعمره نيف وستون سنة. ترجمته في مآثر الأبرار ۲۲١/۲‏ . وطبقات الزيدية 
١‏ .وأعلام المؤلفين الزيدية .٠۹۲/۱‏ 


(۲) فإنه یمنع : سقطت من (ج). 


قيل: ومعنى قولنا أن الأربعة لا تجزئه عن خمسة رديئة أنه لا يبر من جميعها بل يبقى 
فى فة درهم. وقيل: بل لا تفط الأريعة كته قينا لأن ما تضسن الريا لا يملكت في حق الاد 
فكذا في حق الله تعالى فلا يملك بالعوض الذي هو الزكاة ونحو ذلك . 

قيل: وهذا الخلاف إنما هو حيث نوى الأريعة عن الخمسة ونحو ذلك فأما لو أخرجها 
بنية كونها زكاة ولم ينو أنها عن الخمسة فلا كلام أن الأربعة قد أجزت عن قدرها وبقي عليه 
درهم» فلو أخرج عرضا للتجارة قيمته عشرة دراهم ونواه عن عشرين فإنما يجزيه عن عشرة 
ذكره السيد وغيره. 

قوله آیده الله تعالی: (واخراج جنس عن جتس تقويماً) أي ويجوز إخراج جنس عن 
جنس على جهة التقويم فيخرج ذهبا عن زكاة الفضة والعكس وإن كان الإخراج من الجنس 
الذي وجبت فيه الزكاة ممكناً . هذا مذهب الهادي والقاسم والمؤيد والناصر والحنفية . 

* وقال الشافعي: لا يصح ذلك لأنهما جنسان مختلفان.(“ 

قلنا: استويا في القدر الواجب عن الزكاة وهو ربع العشر فأشبها سلع التجارة» ويجب أن 
يتحرى في التقويم بالأنفع للفقراء كما تقدم . 

ويجوز إخراج السلع والطعام إذا كانا للتجارة عن زكاة الذهب والفضة بالتقويم إلا إذا لم 
يكونا للتجارة وأمكن من العين أو الجنس عند الهادي. 

* وقال المؤيد : يجزيان بالتقويم وإن أمكنت العين. 

| زكاة الدين ] 


قوله أیده الله تعالی: (ومن استوفی دیناً مرجواً أو آبرأً ركاه لما مضى ) قد تضمنت 


)١(‏ ونحو ذلك : سقطت من (ب). 
)١(‏ انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي .٤/١‏ 


— 0١ 


2 


هذه العبارة أنها تجب تزكية الدين لعموم قوله تعالى: [خُذ منْأمواهم صرقة4() زكالو دة 
ونحوهاء وأنه إنما يتضيق أداؤها عند استيفاء الدين لا قبله لعدم التمكن» ولو أخرجها قبل ذلك 
لصح وإنما يشترط أن يكون الدين مرجوا غير ميئوس من حصوله كما تقدم إذ الميئوس 
كالمعدوم» وأنه يجب تزكيته لجميع السنين الماضية إذا كان مرجوا بخلاف الميئوس فيستأنف له 
التحويل» وأن الإبراء بمنزلة الاستيفاء فيجب على المبرئ زكاة الدين الذي أبرأً منه لجميع المدة 


الماضية ولا شيء على المدين»ء كل ذلك على المذهب» وفي كل طرف منه خلاف . 

* وقال الشافعي: إذا كان الدين على موسر غير جاحد وجبت تزكيته في الحال. ' وقد 
تقدم ذكر الخلاف في اعتبار الرجاء واليأس في المغصوب ومتله يأتي هنا . 

* وعند الناصر والمنصور وقول للمؤيد: أن المَبْرئ والمَبْرَأً يبرآن كلاهما من الزكاة لتلف 


EE EN 


* وعن المؤيد: أن الذي عليه الدين يبرا إلا من قدر الزكاة فلا يبرأً منه لأنها حق لله تعالى 


فلا يصح الإبراء منها . قيل: وهو القياس لكنه إحداث قول ثالتث.() 


.۳/ سورة التوبة»ء آية‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /٠۸١ ورقة‎ )۲( 


(۳) انظر كلامه في الأم .٠١-٠٤/۲‏ والقول الآخر عند الشافعية أنه يزكي بعد قبضه . وهناك تفصيل مرتب وموجز 
لزكاة الدين عند الشافعية في كتاب الحاوي للماوردي ."٠٤/٣‏ 


)٤(‏ إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولينء فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا في ذلك على 
أقوال:الأول:المنع مطلقا؛ لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين.. وهو قول الجمهور.. والقول 
الثاني:الجواز مطلقا حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية.. والقول الثالث:أن ذلك القول 
الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز» وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره 
المتأخرون من أصحابه» ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب» واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع 
للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليهء والقول الحادت الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهماء بل موافق لكل واحد 
منهما من بعض الوجوه. ومتل الاختلاف على قولين: الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك.. ثم لا بد من 
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* وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان الذي عليه الدين فقيراً صح الإبراء وأجزاً عن الزكاة 
وكان البراء كالصرف إليه» وإن كان غنياً برئ أيضا وضمن المبرئ» والهبة والنذر كالإبراء 


في ذلك. 
* وعن مالك: أنه لا يجب تزكية الدين بعد قبضه إلا لعام واحد.() 


لنا عليهم جميعا عموم الدليل» وقول علي كرم الله وجهه: ' إذا كان لرجل دين فقبضه 
واستوفاه فليزكه لما مضى من السنين". حكاه في "أصول الأحكام" وهو توقيف . 

وحذف المؤلف أيده لله تعالى قوله في "الأزهار": ' إلا عوض حب ونحوه ليس للتجارة"' 
لعدم الحاجة إلى ذكره ذلك؛ لأن الثابت في ذمة المدين إن كان مما تجب فيه الزكاة كالذهب 
رالقضشة لزمت تر هة معطا مرا قك عرض قا أ زا ن کان من غر ها فان کان 
للتجارة أزمت نز كته أيضا مطلقاء و إن لم يكن التكارة فلا يخلوا لها أن تأخذ عوضه قدا أو 
عرض فة فر فا فد كا5 او فک ن فا فكلك : 

وعلى الجملة فإن كان الذي في الذمة مما لا تجب فيه الزكاة لم تجب فيه وإن قبض عوضه 


مما تجب فيه حتی يحول عليه الحول بعد قبضه.() 


نعم واختلف أهل المذاهب في التحويل للدين إذا كان ديّة من أي وقت يكون» فقيل: 


قول آخر. انظر : إرشاد الفحول للشوکاني ۲۲۹/۱. 

.٠١۷/۲ انظر: المدونة للإمام سحنون المالكي‎ )١( 

(۲) أصول الأحكام في الحلال والحرام .۲۳۳/١‏ 

(۳) أصول الأحكام في الحلال والحرام: للإمام أحمد بن سليمان المتوكل[٠٠٠-‏ ١٦٠١ه]‏ أحد أئمة الزيدية الأعلام. وهو 
کب هرن ری غ١۶٠‏ ةا الخ ن افر رخفت اوقل عن القاضن ‏ خب فر عن 
الكتاب : وهو مجلدان في الفقه» مضمنا من تفصيل الأدلة من الآثار والسنن النبوية والأقيسة القوية؛ ما يشهد له 
بالنظر الصائب والفكر الثاقب» وحسن المعرفة. وقد طبع محققا عن مؤسسة الإمام زيد بتحقيق عبد الله بن حمود 
العزي» في مجلدين. انظر : هداية الراغبين للهادي بن إيراهيم الوزير .۲۷۲/١‏ 


)٤(‏ ها هنا اضطراب في هذه الفقرة في (ب). 
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يكون من يوم القتل إذا كان خطأً ومن يوم العفو إذا كان عمدا. وقيل': من يوم القتل مطلقا لأن 
القود والدية أصلان كما سيأتي في كتاب الجنايات . 

قيل: وإذا قبضت الدية حيواناً لم تجب تزكيتها لما مضى لعدم إسامتها في ملك مستحقها 
وإنما تجب زكاتها حيث قبضت نقداً والله أعلم . 

را عار ار کا ن ھن ا كان ا فاس عة تاه عر ا دة 
رون در هما ما اة ر فز ك الت لا مى مالين فان له كن اة رأة 
أخرج العرضن عنهاً إن نواه للتجارة حين اقتضاه وإلا فقيمته وهي خمسة وغنشرون عند 
الهادي.* وعند المؤيد يجزيه إخراج العرض مطلقا. 

قيل: وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الألف وأما حيث لم يمكنه إلا ماصولح عنه فلا يلزمه 
إلا إخراج زكاته فقط وذلك خمسة أثمان درهم. 

ك ا ان ارا ما وهر ها دن عل رجا فة ا ها من در کد 
بعد موته كان قبضهم إياه قبضا عن الدين الذي هو المهر لا عن الإرث من أبيهم فيلزمهم 
إخراج زكاته لما مضى من السنين إلى موتهاء وأما بعد موتها فمن كان نصيبه منهم نصاباً أو 
له ما يكمله تصابا وحال عليه الحول لزمه إخراج زكاته أيضا. 

فصل: [الجواهر وأموال التجارة والمستغلات] 


(وما قيمته ذلك من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ففيهن“ 


)١(‏ في (ب) : رمز هنا للمذهب : هب. 
(۲) في (ج) : سومها . 


)"( أي عبارة الأثمار. 
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ما فيه من العين أو القيمت حال الصرف) أي ما كانت قيمته' في أول الحول وآخره" 
نفا ملو اهر رف فت ادرو و قر ت وار مرد وتر و كلك مر للتار ةن ى 


جنس كانت» وكذلك المستغلات من دور أو عقارات أو حلية أو غيرها فهو لاحق بالذهب 
والفضة في أن زكاته ربع العشر هذا هو المذهب لعموم الأدلة. 

* وعن المويد: أن الزكاة لا تجب في الدر والياقوت والزمرد» واختلفت الرواية عنه في 
الجواهر واللالئ . وقيل: له قولان في الجميع . 

*وذهب الفقهاء الأربعة" : إلى أنه لا زكاة فيها إذ هي للقنية كالعقار . قلنا: العقار خصه 


الدليل وهو الإجماع» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لَيْس عَلّى الْمُسلْلم فى عَبده ولا فُرّسه 


صَدفة) متفق عليه من حديث أبي هريرةء فقيس العقار عليها. 


- وأما أموال التجارة فمذهب العترة والفريقين والأكثر وجوب الزكاة فيها لعموم [خُذ 


ي 


ناواه صدقة4 ١‏ لك مر ةن حن كال افا حف فان رمو اه كل اله عة و اله 


)١‏ ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 
۲) في (ب) آخر الحول وأوله. 
۳) الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة .][٠٤١٤[ ٥0۹/١‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب 
لا زكاة على المسلم ].۲۳۲١[ ٦۷/۳‏ أبو داود كتاب في كتاب الزكاة باب صدقة الرقيق ][٠١۹۷[ ۲٠/١‏ . والنسائي 


في كتاب الزكاة باب زكاة الخيل ]۲١١۷[ ٠٠/٠‏ . والترمذي في كتاب الزكاة باب ليس في الخيل والرقيق صدقة 
۳ [۲۸] . وابن ماجه في کتاب الزکاة باب صدقة الخیل ٥۷۹/۱‏ [۱۸۱۲.]. وأحمد ۳٥۹/۱۲‏ [۷۳۹۷]. 


)٥(‏ في (أ) : عليهما. وفي (ج) : عليه. 
)١(‏ الفريقان: الشافعية والحنفية. 
(۷) التوبة / ٠١۳‏ . 


ع 


وسلم (کان يا ا أن ُخرج أَلصَدقَة من الذي َعْدة للبيّع) ‏ کر 5 


e‏ (فى الإبل صَدَقهاء رفى الْبقر صَدقنهاء وفى الْعَسَم 
صَدَقهّاء فى البرّ صَدفة) ‏ قيل: رواه الدار قطني من حديث أبي ذر من أربع طرق أحدها 


لا باس به. 


وحديث حماس بكسر الحاء المهملة:"أن عمر بن الخطاب أخذ منه زكاة الأدم". رواه 
الشافعي و كمد وغيرهما. )°( 
*وعن ابن عباس وداود أن الزكاة لاتجب في أموال التجارة إذ تجب في العين لأنها القيمة. 


قلنا: أوجبها في القيمة ما مرّ. 


)١(‏ أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إن كانت للتجارة .. .]٠١١٤[ ۳/١‏ قال الألباني في تعليقه: ضعيف . وقال 
ابن حزم إسناده ساقط وتابعه ابن القطان وحسنه بعض المحدثين كابن عبد البر في التمهيد . انظر البدر المنير لابن 
الملقن ٠۹١/١‏ ونصب الراية .۲۷٠/۲‏ وقال الحافظ في التلخيص :]۸٦١[ ۳۹١/۲‏ رواه أبو داود والدارقطني 
والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده جهالة. 

(۲) رواه أحمد .]۲٠١۹۷[ ٠۷۹/١‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه : إسناده ضعيف لانقطاعه . والدارقطني 
في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة .]۲١[ ٠٠٠١/١‏ والبيهقي في كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 
]۷۳۹١[ ٤4‏ . وضعف الألباني الحديث وفصًل في ذلك وفي ضعف طرقه في السلسلة الضعيفة ٠٠٠/۳‏ 
[1۱۷۸[. 

(۳) القائل هو الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقد أوردها مفصلة» .]۸٦٠[ ٠۹۱/۲‏ 

)٤(‏ حماس الليثي» من بني كنانة » وهو أبو أبي عمرو بن حماس من أنفسهم» وله دار بالمدينة» وقد روى عن عمر بن 
الخطاب. وكان شيخا قليل الحديث. ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد .1٠/١‏ 

)°( رواه الشافعي في الام 4/۲ وبمعناه في مسنده بتر تیب السندي ص TT] 1V‏ . وعبدالرزاق ۹/٤‏ [۷۰۹۹[. 
وابن أبي شيبة .]٠٠٤٥١[/۲‏ والدار قطني ]١[ ٠٠٠/۲‏ . والبيهقي في الکبری ٠٤١/٤‏ [۷۳۹۲] . ولم أجده في 
مسند أحمد. وانظر : البدر المنیر .٥۹٥/۰‏ تلخیص الحبیر ۳۹۲/۲. 
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*وعن عظاء وربيعة' ومالك لا تجب فيها حتى تصير نقد ثم يزكي لعام واخند؛ إذ 
المزكى القيمة فلا يحول لها إلا بعد أن تقبض نقداً . قلنا الموجب' التقويم وهو حاصلء» سلمناء 


فلم اقتصرتم على عام إخراجها دون ماقبله. هكذا في "البحر'" . 

ويخير بين أن يخرج من الأعيان ربع عشرها مميزا إن أمكن من دون ضرر أو مشاعا إن 
ضر التمييز» أو يخرج ربع عشر قيمتهاء والعبرة بقيمتها حال الصرف إلى الفقير أو المصدق إذ 
فائدة التقويم الأداء. *وقال أبو حنيفة بل يعتبر في التقويم بحال الوجوب . 

فائدة الخلاف تظهر : فيما لو كان من مال التجارة مائتي قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم في 
الحول» ثم لما كان الحول الثاني صارت قيمتها مائة درهم أو أربعمائة درهم فإنه يلزمه 
إخراج زكاة الحول الأول. فعلى قولنا يخير بين أن يخرج من العين خمسة أقفزة أو قيمتها يوم 
الصرف وهي درهمان ونصف في صورة النقصان أو عشرة دراهم في صورة الزيادة. *وعلى 
قول أبي حنيفة إن أخرج العين فكقولناء وإن إخرج القيمة لزمه خمسة دراهم مطلقا إذ هي قيمتها 
يوم الوجوب . 

- وأما المستغلات وهي ما يقصد تأجيره من دار أو أرض أو حلية أو غيرهاء فذهب 
الهادي عليه السلام إلى وجوب الزكاة فيها إذا كانت قيمتها نصابا أو ضمت إلى غيرها وحال 


عليها الحول فيخرجها من العين أو القيمة كما مر آنفاء واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى 


)١(‏ ربيعة: بن فروخ التيمي بالولاء المدني (توفي ١١١ه)ء‏ يعرف بربيعة الرأي» عالم المدينةء كان إماماً حافظا 
وفقيهاً مجتهداً سخيأًء وهو شيخ الإمام مالك في الفقه وقال عنه : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة.. ترجمته في 
سیر أعلام النبلاء .۸۹٩/٦‏ 

(۲) نسخة (ب) ورقة .٤٥۹/‏ 

(۳) البحر الزخار .٤٤٤/٤‏ 

. في (ج) : کان في‎ )٤( 
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وز من وام صد » وبالقياس على مال التجارة بجامع قصد النما والأكثر على خلافه. 


قوله أيده الله تعالى: (ويجب التقويم والأنضع) أي يجب في الجواهر وأموال التجارة 
والمستغلات أن تقوم التقويم الذي تجب معه الزكاةء فإذا كانت السلعة قيمتها من الفضة مائتا 
درهم ومن الذهب دون عشرين متقالا وجب تقويمها بالفضة ليكمل النصاب فتجب الزكاةء وكذا 
العكس» وكذا حيث كانت قيمتها تجب في الزكاة سواء قومت بالذهب أو الفضة لكن تقويمها 
بأحدهما أنفع للفقراء من الآخر وجب التقويم بالأنفع لهم لما تقدم من أن الزكاة إنما شرعت لنفع 
الفقراء. ومثال ذلك أن تكون قيمتها من الذهب عشرون متقالا وقيمة كل متقال اثنا عشر درهما 
وقيمتها من الفضة مائتي درهم فإنه يجب تقويمها بالذهب ولا عبرة بما شراها به عندنا. 
*وعند الشافعي وأبي يوسف أن الواجب أن تقوم السلعة بما شراها به من ذهب أو فضة إلا أن 

فصل : ركا الجا رة] 

(تكون التجارة بنيتها عند ابتداء تملك فيحول منه) مثال ذلك أن يشتري 
سلعة أو يَتَهبُهَّا أو نحو ذلك بنية التجارة» فإنها تصير للتجارة بهذه النيةء وأما ما ملكه بالإرث 
فلا يصير للتجارة ولو نواه لها عند دخوله في ملكه إذ الإرث ليس بتمليك . قيل: إلا إذا كانت 


التركة من القيميات ونوى ما صار إليه بالقسمة منها كونه للتجارة فإنه يصير الزائد على أصل 


٠١١ / التوبة‎ )١( 
. وکذا : سقطت من (أ)‎ )۲( 

(۳) كذا كتبت» والإعراب يقتضي مائتا بالرفع بالألف. 
)٤(‏ في (ب) : يجوز . 

)٥(‏ ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 

. )( بنیتها : سقطت من‎ )١( 
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نصيبه منها للتجارة» إذ القيمة فيما هو كذلك بيع. قال في "الغيث" : وهو محتمل؛ إذ القسمة 
ليست كالبيع في جميع الأحكام إلا ما دل عليه دليل . 

*وذهب أحمد وإسحاق: إلى أن النية كافية في مصير السلعة للتجارة وإن لم تقارن(' 
ابتداء التملك. 

وظاهر عبارة "الأثمار" كأصله أنه لا فرق بين أن يتملك المال بعوض هو مال كالبيع» أو 
بعوض ليس بمال كالمهر وعوض الخلع» أو بغير عوض كالهبة والإحياء. قيل: وفي 'شرح 
الإبانة"” للمذهب : أن ما ملكه بغير عوض أو بعوض ليس بمال فإنه لا يكون للتجارة ولو 
نواه. وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وذكر في 'الانتصار" للمذهب أن ما دخل في ملكه بعوض 
فهو للتجارة ولو كان العوض ليس بمال» وما دخل في ملكه بغير عوض كالهبة لم يكن للتجارة. 
ذكر معنى ذلك في "الغيث' . 

وقوله: (فيخُول منه) أي من وقت ابتداء التملك مع النية . 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار" (بالاختيار)؛ لفهم ذلك من لفظ التملك إذ لا يكون إلا 


بالاختيار» وقدم قوله (فَيَجُولٌ مته) على موضعه في "الأزهار" لتعلقه بابتداء التملك فذكره 


)١(‏ إسحاق : بن راهويه أبو يعقوب (۳١١-۲۳۸ه)‏ الإمام الإمام الكبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظءقال الحاكم: 
إسحاق بن راهويه إمام عصره في الحفظ والفتوى» سكن نيسابور» ومات بها. وقال أحمد بن حنبل:لم يعبر الجسر 
إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان يخالفنا في أشياءء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ٤٤٥/٠١‏ . 

(۲) في (ج) : يقارن. 

(۳) شرح الإبانة : لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي [ت ٤٠٠٥٥١‏ ه] من تلاميذ القاسم بن إبراهيم الرسي والإمام أبي 
طالب يحيى بن الحسين الهاروني» وكان محققا مجتهداً من قضاة السيد أبي طالب» ومن مصنفاته (الإبانة وشرحها 


الكبير والصغير» والمتوسط)»ء و(الكافي)» وكتاب (أصول الديانات) في الكلام» و(تعليق العمدة في أصول الفقه). 
والكافي والإبانة وشرحها صارا عمدة في كتب الزيدية. ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى٣/۳ .]٦۹۷[‏ 


—- 80۹ 


عقیبه أولى('. 

قوله أيده الله تعالى: (ولو مقيدة الانتهاء ) أي لو كانت النية مقيدة الانتهاء نحو أن ينوي 
كون المال الذي تملكه للتجارة سنة ثم يصير للقنيّةء فإن هذا التقييد لا تفسد به نية التجارة 
فيصير للتجارة حتى تمضي السنة ثم يصير للقنيّةء ذكره المؤيد . بخلاف ما إذا كانت نية 
التجارة مقيدة الابتداء نحو أن ينوي عند الشراء أو نحوه' أن المال يكون للتجارة بعد مضي 
سنة أو نحو ذلك» فإن التقييد يلغو ويصير المال للتجارة من عند الشراء ونحوه ذكره" المؤيد 
أيضا . قال في 'الغيث" : ووجه ذلك أن من لازم القنية نية تأبيد) استبقائها إلا لمانع فإذا نوى 
كون الشيء للقنية إلى مدة كذا بطل كونه للقنية بتقييداتها به . 

قوله يده الله تعالی: (وللاستغلال بذ لڪ أو بإ ڪكرَاء بالنيت ڪذلڪ) أي ويكکون 
المال للاستغلال بأحد أمرين : إما بنية كونه للاستغلال عند ابتداء تملكه» أو بأن يكريه بنية 
الاستغلال وإن لم ينو ذلك عند ابتداء تملكه . 

وقوله: (كذلك) أي ولو كانت النية مقيدة الانتهاء لا حيث كانت مقيدة الابتداء كما تقدم 
في مال التجارة سواء» فيحول للمستغل من وقت ابتداء تملكه أو من عند إكرائه بنية الاستغلال 
فيهماء فمتى تم الحول وجبت الزكاة وإن لم يكره. وكذلك الكلام في مال التجارة. 

وظاهر "الأثمار" كأصله أنه لا فرق بين أن يكري المستغل سنة أم لا وأنه لابد من النية مع 


الإكراء . 


قيل: وفي "شرح النجري"" أن المسألة على ثلاثة أوجه: الأول : أن ينوي الاستغلال حال 
ابتداء الملك . الثاني: أن يكري بالنية سواء كرى سنة أم لا. الثالث: أن يكريها سنة سواء كان 
بنية الاستغلال أم لا . والفرق بين النية وعدمها أنه لا يخرج مع النية إلا بالإضراب» ومع 
عدمها بترك الإکراء. انتھی وال أعلم 

تبيه : ف أفادت عبارة الأثمار" كاصله آن من اشثری ويا لیلسه حت يقارب؛ البلى ت 
يبيعه» أو المهرة ليعلفها حتى تكبر» أو الحيوان المأكول حتى يسمن» ثم يبيعهن» فإنهن يصرن 
بذلك للتجارة . قيل ويلحق بذلك أن من اشترى الشجرة لبيع تمرهاء أو الحيوان لبيع نتاجه 
وفوائده من الصوف واللبن ونحو ذلك» والله أعلم. 

فائدة : قیل: من نوی بيع ما اشتراه عند حصول شرط معلوم أو مجهول» فإن كان 
الشرط مما يعلم حصوله كموت زيد ونحوه صار للتجارة من الحال» وإن كان مما ييشك في 
حصوله فإِن كان من فعله وهو عازم عليه فكذلك» وإِن لم یکن عازما عليه أو كان من فعل 
غيره لم يصر للتجارة حتى يحصل الشرط مع بقائه على نيته وذلك كخروجه من بلده وكقدوم 
غائب غيره أو نحو ذلك والله أعلم. 

قوله يده الله تعالى: (ويخرج بإضراب غير مقيد) أي يخرج المال عن كونه للتجارة أو 
للاستغلال بأن يضرب عن ذلك» وإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو الإكراء فأضرب عن جعلها 
لذلك إضراباً غير مقيد بطل كونها للتجارة أو الاستغلالء فأما لو أضرب إضراباً مقيدأ نحو أن 
ينوي ترك التجارة أو الاستغلال سنة أو نحو ذلك فإنه لا يبطل بذلك كون الشيء للتجارة أو 


الاستغلال لما تقدم من أن الشيء لا يصير للقنية إلا بنية تأبيد استبقائه فإذا قيد نية استبقائه بطل 


)١(‏ شرح النجري للأزهار : للفقيه جمال الدين علي بن محمد النجري [ت١٠٠۸‏ ه]. وقد سبق الكلام عليه في القسم 


الدراسي ص .٠٤١١‏ 
(۲) نهاية ورقة /۸١‏ الصفحة الأولى. 
اا ا 


كونه للقنية وبقي على الأصل وهو التجارة أو الاستغلال. 

قال في "الغيث": فإن قلت لم صار المال للقنية بمجرد النية ولم يصر للتجارة أو الاستغلال 
بمجرد النية بل لابد من مقارنة النية للشراء أو الإكراء كما تقدم . قلت : شبّه أهل المذهب نية 
التجارة بالسفر كما تقدم» وشبهوا نية القنية بترك السفرء فكما أن المسافر يصير مقيما بمجرد نية 
اة كك بن لال فة تخو الكو اب ىالتار هك هة القارة فا ل 
تكفي كما لا يصير المساقر مضافزأ بمجرد نية السفر بل لابد من الخروج ٠‏ انتهى 

قوله أيده الله تعالى: (ولا شيء في آلاتهما ) أي ولا تجب زكاة في آلات التجارة 
والاستغلال كالحانوت والعبد المتصرف فيهماء أو البهيمة التي يحمل عليها أو تركب» والأقفاص 
E‏ الجَوّالقات () ونحوها . وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في "الأزهار'"' 
في مؤنهما" إلى قوله في (الاتهما) لآن. هذه الأشياء المذكورة ليست موناً وإنما هي آلات ‏ 

کر 

أحدها: آلات التجازة كالاأشياء المذكورة نفا : 

والثاني: مما ليس بآلات ولا يدخل في عقد البيع تبعاً وهو علف بهائم التجارة ونفقة 
العبيد الذين يرابح بهم وكسوتهم» وما يزين به العبد والبهيمة ليّتفق وليس داخلاً في البيع . 

الضرب الثالث: ما تصلح به أموال التجارة ويدخل في عقد المعاوضة تبعا كالصباغ 
الخكارة وال كات , 


فالضربان الأولان لا زكاة فيهما على الإطلاق ولو بلغت قيمتهما أنصبا كثيرة لأنهما لم 


)١(‏ الجوّالقات: وعاءء والجمع الجوالق بالفتح والجواليق أيضا والجوالقات خلافاً لسيبويه. انظر: الصحاح للجوهري 
٠/٥‏ . طبعة دار العلم للملايين > بیروت ط٤‏ ۰م. 


0ک ا اف کا فر في اقم کن رن ف 
وكأنها علامة تنبيه إلى السقط. 


ل" — 


يشتريا للبيع ولا دخلا تحت المعاوضةء والضرب الثالث يلزم فيه الزكاة سواء كانت تستهلك 
كالصبغ أو لا كالأحجار لأنه يتناوله عقد المعاوضة» فإن قلت إن هذا الضرب قد دخل تحت 
قولك 'ولا شيء في مؤنهما' فهلا احترزت منه لئلا يوهم؟ قلت : لم يدخل في التحقيق لأن 
مئونة الشيء هي غير الشيء» فهذا الضرب الثالث هو من جملة مال التجارة وجزء الشيء ليس 
بمئونة له فلا يسمى مئونةء إلا الضربان الأولان اللذان لم تجب فيهما الزكاة . فإذا عرفت ذلك 
ففي قولنا أن المؤن على تلاثة أضرب تسامح لأن الضرب الثالث ليس بمئونة في التحقيق لكن 
سلكنا ذلك ليحصل إيضاح المعنى الذي قصدناه ولا مشاحّة في العبارة . انتهى 

قلت: وكذا تسمية الضربين الأولين آلاتاً ومئونة لا تخلو عن تسامح كما لا يخفى لكن ذلك 
يغتفر لقصد الاختصار ولولا ذلك لقيل ولا شيء في مؤنهما وآلاتمها والله أعلم . 

قوله يده الله تعالی: (وما خیاره حول فعلی من استقر له) معناه أن من باع شيا من 
مال التجارة ونواه المشتري للتجارة وشرط فيه" الخيار لهما أو لأحدهما ثم مضى عليه 
الحول في مدة الخيار فزكاته على من استقر له ملكه منهما لأنه ينكشف أنه ملكه من أول 
الحول. هذا قول أبي مضر والحقيني والمنصور بال . 

وأما على قول "الوافي": فعلى البائع حيث الخيار له أو لهما سواء تم البيع أم الفسخ؛ لأن 
الملك له في مدة الخيارء وإن كان الخيار للمشتري وحده» فالزكاة عليه سواء تم البيع أم انفسخ» 


ذكره عنه الفقيه ي ء وذكر الحول لمجرد التمثيل . 


وهكذا لو اشترى شيا للتجارة ولم يقبضه المشتري حتى حال عليه الحول فزكاته على 


)١(‏ نهاية ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) فيه : سقطت من (ج) . 
)"( ي الإمام يحيى بن حمزة. 


۳ 


المشتري لأنه ملكه ولو كان في ضمان البائع» وهكذا حكم التثمن» وأما لو تلف المبيع قبل 
التسليم إلى المشتري بعد أن حال عليه الحول بعد العقد فيحتمل أن تسقط زكاته عن المشتري 
لأن المبيع قبل القبض بمنزلة الدين قبل قبضه في عدم تضيق وجوب الزكاةء فإذا تلف قبل 
تضيق الوجوب لم تلزم زكاته. قيل: وكذا تسقط زكاة المبيع عن البائع لأنه تلف وقت تضيق 
الوجوب عليه إذ بالتلف بطل البيع ولم يرجع إلى ملك البائع والله أعلم. وأما الثمن فيجب على 


المشتري تزكيته وإن كان قد قبضه البائع لأنه انكشف أنه باق على ملكه والله أعلم . 


قوله ايده الله تعالی: (وما رد بحكم ونحوه مطاقاً أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى 
البائع) أراد بنحو الرد بحكم: الرذ بخيار الرؤية. وأراد بقوله (مطاقاً) سواء كان الرد بهما 


قبل قبض المبيع أو بعده» فإن زكاته تجب على البائع. 


وكذلك إذا كان الرد لأجل عيب في المبيع أو فساد في عقد البيع وكان الرد بهما قبل قبض 
المشتري للمبيع لأن الرد في جميع هذه الصور فسخ للعقد من أصلهء وأما إذا كان الرد بالعيب 
أو الفساد بعد أن قبض المشتري المبيع وكان الرد بالتراضي لا بالحكم فإن الزكاة تكون على 
المشتري لأن الرد بالتراضي بمنزلة العقد الجديدء ويأتي على أصل القاسم أن الزكاة على البائع 


لأن الرد بالتراضي عنده كالرد بالحكم والله أعلم . 


)١(‏ في (ج) : ولو كان المبيع. 
(۲) إذ بالتلف .. إلى هنا : سقط من (ب). 
e)‏ 


باب : | زكاة الابل ] 
(وفي كَل حَمْس من الابل جَذّغ ضَأن أو ثنى مَعْزْإئى حَمْس وَعِشرينَ وفيهًا 
دات حَول) قد أفادت هذه العبارة بمفهومها أنه لا شيء فيما دون خمس من الإبل» وأفادت 
بمنطوقها أنه يجب في خمس منها شاة جذع ضأن أو ثني معز» والجذع من الضأن والمعز ما 
تم له حول» والثني منها ما تم له حولان» وفي كل عشر شاتان» وفي الخمس عشرة ثلاث شيا 
وفي العشرين أربع شياه» فإذا بلغت خمسا وعشرين وجب فيها بنت مخاض وهي ما تم لها حول 


منذ ولدت . هذا قول أكثر العلماء . 


وعشرين بنت مخاض . قال في "الغيث" : لكن هذه الرواية لم تصح . قلت : قد رواها أبو داود 
في سننه عن علي كرم الله وجهه من طريق الحارث الأعور» لكن المشهور عنه كقول الأكتر 
والله أعلم. 


وأما كون الواجب في كل خمس شاةء وفيما زاد عليها ما ذكر على التفصيل المذكور 


فلحديث كتاب أبي بكر "وغيره وسيأتي . 


ل ا کی م اا ع ی ا 


)١(‏ حديث علي المذكور في سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ][٠١۷١[ ٤۹۲/١‏ والحارث ضعيف 
لکن فد فرق قن سند عاف بن ,شمر ازفا اة بض لمحن تاي اكلا عليه مفلا »لکن قال 
الخطابي في تعليقه على السنن :۲۹۷/١‏ 'وفي حديث عاصم بن ضمرة كلام متروك بالإجماع غير مأخوذ به في 
قول أحد من العلماء وهو أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. وروى أبو داود الحديثين معا في هذا 
الباب وذكر أن شعبة وسفيان لم يرفعا حديث عاصم بن ضمرة ووقفاه على علي رضي الله عنه'. 

(۲) في (ج) : ما ذكر من الأسنان. 

. الشاة : سقطت من (ج)‎ )٤( 


ھل — 


الذكر والأنثى منهما كما في الأضحيةء وكما في زكاة الغنم عندنا كما سيأتي . 

وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار' : " مهما تكرر حولها" لإغناء عبارته عنه 
مع إيهامه أن تكرر الحول شرط في وجوب الشاة وليس ذلك بمقصود . 

فإن قيل القياس على أصول المذهب أن لا يتكرر وجوب الشاة لتكرر السنين إذ الزكاة تمنع 
الزكاة عندهم» وإذا أخرج عن الخمس الإبل شاة فقد نقصت عن النصاب» فالجواب: أن الزكاة 


إنما تمنع" الزكاة حيث تجب في العين» وتؤخذ منهاء وهاهنا لم يؤخذ شيء من العين. 


والتحقيق أن الخمس إذا كملت في الملك وحال عليها الحول وجب شيئان على التخيير: إما 
إحداها أو الشاةء فإن أخرج إحداها أجزأه وانخرم النصاب» وإن أخرج الشاة لم ينخرم إذ ليست 
بدلا عن أحدها بل واجب مستقل؛ ولذلك لايعتبر فيها أن تكون قيمتها مساوية لقيمة أحدها. وإذا 
كانت كذلك لم يكن إخر اجها ناقصضا للنصاب» و لذا لم تتقص تكرر الواجب . ذكر معنى ذلك في 


"الغيث" وغيره والله أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (ثع في ست وَتَآاثينَ دات حوليْن» وفي ست وأريعينَ حُقَةٌ» وفي 
احدى وسثين جذع» وفي ست وسبعين ذاتا حولين» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى 


(") 


مائ وعشرين). والأصل'" في جميع ذلك نحو حديث كتاب أبي بكر لأنس بن مالك رضي 


الله عنه ولفظه فيما أخرجه البخاري ‏ عن أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له 


حين اجه إلى النجرين هذا الكتاب» وقي التيتير" فى هذا الموضتح + وخقمه بخاتم التبي لى 


الله عليه وآله وسلم وبعده إلى: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر» محمد سطر» ورسول سطر» والله 


)١(‏ ورقة /٠۸١‏ الصفحة الأولى. 
)( (الزكاة) سقطت من (ب). 
(۳) الذ أنسخة (ب) ورقة ۲ 


ل 


سطر (بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليْغطهَاء 
ومن سئل فوقها فلا يعطى . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شات 
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» فإن لم تكن ابنة مخاض 
فابن لبون» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنشى» فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها 
جذعة» فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبونء 
وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء 


فا تحبا فن انل فما شا ا وسا اء لخدي : 

قوله يده الله تعالى: (ثخم يستأنف) أي ثم بعد بلوغ الإبل مائة وعشرين يجب أن يستأنف 
رة جا الخ عل فا راتشون ا کت ی کو ھی ی خن 
وعشرین وفیھا ذات حول» تم على ما تقدم . 


و اجك اران واي الان لمهت وهو قل اة 


واستدلوا على ذلك بما روي عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


(إذا كانت الإبل عشرين ومائة ففيها حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل هس 


.]١١۸١[ ٥۲۷/۲ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم‎ )١( 

(۲) على : سقطت من (أ) و(ب) . 

(۴) المنتخب : كتاب للامام الهادي: يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (٥٤۲۹۸-۲ه).‏ وقد سبق التعريف بالكتاب 
في القسم الدراسي ص۲۸١»‏ وبالإمام الهادي ص۸٥.‏ 

.۸٠ المنتخب للإمام الهادي ص‎ )٤( 

)٥(‏ الأخوان : المؤيد بالله وأبو طالب. 


شاة). وروي (استؤنفت الفريضة) يعني في كل خمس شاة» وفي كل عشر شاتان . هكذا حكاه 


فى لشفا( . 


وحكى في "أصول الأحكام" عن علي عليه السلام موقوفا عليه (إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة استؤنفت الفريضة) انتهى. 

* وأما على قول "الأحكام") وهو مذهب الناصر والشافعي ومالك وغيرهم: فإذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ولا مدخل للغنم بعد 


العشرين والمائة؛ لحديث كتاب أبي بكر المتقدم ونحوه. 


* لكن قال الشافعي“: يتغير الفرض بواحدة» فإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين وجب 


فيها ثلاث بنات لبون. 


.]ه“٠٠٠-١۸۲[ كتاب 'شفاء الأوام في أحاديث الأحكام" - ومؤلفه: الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد‎ )١( 
. ويرجع إليه المؤلف كثيرأ. قال بعض علماء الزيدية : وهو في كتب الزيدية مثل كتاب البيهقي في كتب الشافعية‎ 
وقد ابتداً بتصنيفه بالجزء الثاني من كتاب البيع» ثم بالجزء الأول إلى باب ما يصح من النكاح» ثم توفي فتممه ابن‎ 
أخيه صلاح بن إبراهيم إلى باب النفقات» ثم تممه بكتاب الرضاع السيد صلاح بن الجلالء وقد خرج أحاديثه الحافظ‎ 
عبدالعزيز بن أحمد الضمدي» في القرن الحادي عشر تخريجاً حسناً في مجلدء وعليه حاشيةء (وبل الغمام) للقاضي‎ 
محمد بن علي الشوكاني .وقد طبع الكتاب مع حاشيته (وبل الغمام ) من قبل وزارة العدل . انظر : طبقات الزيدية‎ 
والغالب على الكتاب إيراد‎ .۳۹۲/١ وأعلام المؤلفين الزيدية للوجيه‎ .]۲۲۲[ ٠٠٤/۱ الکبری (القسم الثالث)‎ 
الأحاديث والآثار بدون أسانيدء وعليه فلا يصح الاعتماد على ما يورده حتى يبحث عنهء وقد فصلت الكلام على‎ 
الكتاب في قسم الدراسة.‎ 

(۲) شفاء الأوام .٠٠٥/١‏ 

(۳) أصول الأحکام ۱/ .۲٤١١‏ 


)٤(‏ کتاب الأحكام في الحلال والحرام - للإمام الهادي: يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي -۲٤٤٥(‏ ۲۹۸ ه) جمعه: 


علي بن أحمد بن ای حريصة» منشورات مكتبة التراث الإسلاميء صعدة» ط٣ ۴٤‏ هھ- ۰۰۲ ٣م.‏ ص ۲.. 
)٥(‏ انظر: الأم للشافعي .٦/١‏ والمجموع للنووي .٠٦۹/۰‏ 


- ٦۸A = 


* وقال مالك ": إنما يتغير الفرض بعشر» فتجب في مائة وثلاثين حقة وابنتا لبون» وعلى 
هذا القياس . 

واختلفت الرواية عن "الأحكام" وفي القدر الذي يتغير به من الفرض والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولايجزئ ذكر عن أنثى إلا لعدمها في الملك فابن حولين 
عن بنت" حول ونحوه) أي لا يجزئ إخراج الذكر من الإبل عن الأنثى التي هي الواجب 
منهاء فلا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت لبون ونحو 
ذلك على المذهب لمخالفة النص» إلا إذا عدمت الأنثى في ملكه فإنه يجزئ حينئذ إخراج° 
النكز عن الأنثى سواء كان الذكر موجوداً في ملكه أم اشتراه لكنه لا يجزئ إخراج الذكر عن 
آلأنثی إلا إذا كان أعلى سنا بمرتبة فصاعداء» فيخرج أبن لبون ذاأحولين أو حقا ذا ثلاقة عن 
بنت مخاض ذات حول» ونحو ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كتاب أبي بكر 
المتقدم (فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ونحوه) ‏ وسائر الأسنان مقيسة» فيخرج حقا أو 
أعلى منه عن بنت لبون» وجذعا عن حقه» ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنشى أو 
أقل» ولا يجوز إخراج ابن اللبون عن ابنة المخاض مع وجودها . 

* وقال أبو حنيفة يجزئ ذلك على جهة القيمة". 

* والمذهب أنه إذا لم يكن في إبله ابنة مخاض ولا ابن لبون فهو مخير بين أن يشتري ابنة 


مخاض او ابن لبون ويخرجه. 
) ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 


)۱( 
)"( 
(۳) في (ب): يجزئه إخراج. 
)٤(‏ رواه البخاري وقد تقدم تخريجه قريباً . 
)°( 
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٩۹ 


* وقال مالك إذا عدمهما في ملكه ووجد ثمن ابنة مخاض لزمه شراؤها لأن واجد الثمن 


واجد للمثمن. قلنا: خلاف النص. وكذا يأتي الكلام في سائر الأسنان . 

وقال في شرح 'الإرشاد" ما لفظه: ' ولا يجوز أن يخرج جذعا عن حقة ولا حقا عن بنت 
لبون إذ لم يرد ولا مجال للقياس للفرق بأن مورد النص التفاوت فيه بين سني بنت المخاض 
وابن اللبون تفاوت يوجب اختصاص ابن اللبون دونها بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من 
صغار السباع» والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة فإنهما 
موجودة فیهما جمیعا'. انتھی“ 

وإنما حذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار"' (أو عدمهما) لعدم الحاجة إليه كما 
لايخفى والله أعلم . 

قال في "الغيث" : قتبيم: قال في "الشف" : قال يحيى عليه السلام : سميت بنت مخاض 
لأن أمها قد تمخضت بالولد الآخر» وسميت بنت لبون لأن مع أمها لبنأ للولد الآخر» وسميت 
حقة لأنها قد استحقت أن يحمل عليها ويطرقها الفحل وهي لا تلقح إلا بهذا السن»ء والذكر لايلقح 
إلا إذا بلغ هذه السن»ء والجذعة والجذع ما تم له أربع سنين من الإبل ودخل في الخامسة. 

قال في "الصحاح" وفي الشاء ما دخل في الثانيةء وفي البقر وذي الحافر ما دخل في 


السنة الثالثةء والجذع اسم له في زمن ليس له فيه سن ينبت ولا يسقط . 


.٠٠١۷/۲ والمدونة لسحنون‎ .۲۰۹/١ انظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر مذهب الشافعية في ذلك في : فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي» .٠١١/١‏ ونهاية المحتاج شرح المنهاج 
للرملي .٤۹/۳‏ المجموع للنووي .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: شفاء الأوام .٤۲۹/١‏ والكلام هنا متداخل بين كلام المهدي في الغيث وما ينقله من شفاء الأوام. 

)٤(‏ الصحاح للجوهري» طبعة دار العلم للملايينء الطبعة الرابعة ١۹۹م» .۳۲۹/٤‏ والنص المنقول منه مختصر. 


— ۷ 


قال في "الشفاء""" فإذا دخلت في السادسة وألقت ثنيتها فثني» فإذا دخلمت في السابعة 
فرباعيةء وفي الثامنة سدس» فإذا دخلت في التاسعة فبازل» فإذا دخلت في العاشرة فمخلمف 
بالخاء المعجمة ساكنة وكسر اللام. ذكره في 'فقه اللغة"" و 'كفاية المتحفظ" و"غريب أبي 


(ia‏ و" اے'(. انتھی 


a. 


(۱) شفاء الأوام .٤٩۹/۱‏ 


(۲) فقه اللغة وسر العربية : لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل أبي منصور الثعالبي النيسابوري -٣٠١[‏ 
٠ه]‏ لقب بالثعالبي لأنه كان فرّاء يخيط جلود الثعالب» عاش بنيسابورء كان يلقب بجاحظ زمانه وتصانيفه 
الأدبية كثيرة إلى الغايةء ومن أشهر كتبه المطبوعة ' يتيمة الدهرء وكتاب ثمار القلوب . وكتابه هذا 'فقه اللغة"'» وهو 
كتاب عجيب في فنه وتأليفه» قال في مقدمته: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداأ صلى الله عليه و سلم ومن 
أحبً الرسول العربي أحباً العرب ومن أحبً العرب أحبً العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم 
والعرب ومن أحبً العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها.. . انظر مقدمة الكتاب. وقد طبع في مطبعة 
البابي الحلبي» بتحقيق السقا وآخرين» القاهرة»ء الطبعة الثالتة» ٠١۳۹۲‏ ه ص .""١‏ 


(۳) كفاية المتحفظ: لإبراهيم بن اسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الأجدابي» أبي إسحاق ابن الأجدابي [توفي 
نحو ٤١٠‏ ه] لغوي باحث» من أهل طرابلس الغرب له كتب منها (كفاية المتحفظ)ء وقد قيل إنه صغير الحجم» كثير 
التفع. طبعت في القاهرة ۸۷٠١هء‏ وهي رسالة جليلة في اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكلام. تصححت هذه 
الطبعة على نسخة بخط يد نصر الهوريني» بدأ فيها المصنف بصفات الرجال المحمودةء ثم بصفات النساءء ثم الإبل 
والخيل والسلاح والسباع والطير والأرضين والجبال والأبينة والرياح والمطر والنبات إلى غير ذلك. 


)٤(‏ غريب الحديث : للقاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي -٠١١[‏ ٤۲٠۲ه]‏ الخراساني البغدادي» ولد وتعلم 
بهراة. وكتابه "غريب الحديث' ألفه في نحو أربعين سنةء وهو أول من صنف في هذا الفن. قال الجاحظ: "لم يكتب 
الناس أصح من كتبهء ولا أكثر فائدة ".. وقال أبو الطيب اللغوي: أبو عبيد مصنف حسن التأليف إلا أنه قليل 
الروايةء أما كتابه " الغريب المصنف " فانه اعتمد فيه على كتاب معمر بن المتنى»ء وكذلك كتابه في " غريب القرآن" 
منتزع من كتاب معمر. لما صنف "غريب الحديت" أهداه إلي الأمير عبدالله ابن طاهر» فقال ابن طاهرء إن عقلا 
بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب معاش» وأجرى له في كل شهر عشرة آلاف درهم. 
وقال هو عن كتابه:مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من أفوه الرجال فأضعها 
في موضعها من الكتاب» فأبيت ساهرا فرحا منى بتلك الفائدةء والكتاب مطبوع ومتداول انظر : مقدمة كتابه غريب 
الحديث» وترجمته في الأعلام للزركلي .٠١١/١‏ 

)٥(‏ الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية: للإمام اللغوي العظيم إسماعيل بن حماد الجوهري [توفي ۳۹۳ ه] لغوي» 
من الأئمة» ويعتبر أصح معجم عربي» وهو أول معجم لغوي صحيح سار على نهج يسر اللغة وقربها وجعلها في 
متناول الناس جميعاء حيث بناه على حروف الهجاء» والاعتماد على آخر الكلمة - بدلا من أولها - ثم النظر إلى 


باب : [| زكاة البقر ]] 


(وفي ثلاثين من البقر ذو حول وفي آريعين مسنت» ثم كذ لك) ولا شيء فيما 
دون الثلاثين عند الأكثر. *وعند ابن المسيب ‏ والزهري"" أنه يجب في كل خمس شاة إلى 


خمس وعشرين وفيها بقرة» وكأنهما قاسا ذلك على زكاة الإبل والل أعلم . 

وقوله (ذوحول) ولم يقل ذكرا أو أنثى كما في "الأزهار" للعلم بإجزاء الأنشى بطريق 
الأولى»ء وأسقط قوله 'قيل" كذلك لأن المذهب خلافه وإن كان هو المذكور في 'اللمع" و"الشرح“ 
أعني أن الواجب في الأربعين مسن أو مسنة لكن قد قيل أن ذكر المسن غلط إذ لم يرد به خبر 
ولا أثر . 

وقوله (ثم كذ لك) يعني في كل تلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة ذات 
حولين» فيجب في ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة . 

ا ان ا اکر ر ا 


إلى ذلك هنا بخلاف" زكاة الإبل والغنم لاختلاف الفرائض فيها فيحتاج إلى التبيين. ولا فرق 


ترتيب حروف الهجاء عند ترتيب الفصول» وقد سمى الحرف الأخير " بابا " والحرف الأول " فصلا " فكلمة 'بسط' 
يبحث عنها في باب الطاءء لأنها آخر حرف فيهاء وتقع في فصل الباءء لأنها مبدوءة بها. انظر: مقدمة الكتاب. 


)١(‏ سعيد بن المسيب : بن حزن القرشي المخزومي» أبو محمد (١١ه‏ -٤۹٠ه)‏ سيد التابعين في زمانهء وإمام وعالم 
المدينة . قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب» هو عندي أجل التابعين. أخذ 
عن زيد بن ثابت وجالس: سعداء وابن عباس» وابن عمر» ودخل على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: عائشة 
وأم سلمة» وسمع من: عثمان» وعلي» وصهيب» ومحمد بن مسلم» وجل روايته المسندة عن أبي هريرة» كان زوج 
ابنته» وسمع من: أصحاب عمر وعتمان. ترجمته في سیر اعلام النبلاء .۲٤٠/۷‏ 

(۲) الزهري : محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري القرشي ابو بکر (۸٥ه-٤۲١ه)‏ تابعي» حافظ زمانه» 
شيخ مالك» وأول من دون الحديث» وأحد الأعلام الثقات . قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديتاء وأجود 
الناس إسنادا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه. ترجمته في سیر أعلام النبلاء .٠٠٠/١‏ 


)"( النسخة (ب) ورقة .٤٦٦/‏ 


بين أن تكون البقر عربية أو جواميس إذ هي نوع منها. 
قوله أيده الله تعالى:(ومتى وجب تَبْعٌ ومسان فالأنضع) وصورة ذلك أن تبلغ البقر مائة 
وعشرين فيكون الواجب فيها أربع تبايع أو ثلاث مسان . والمذكور في "الأزهار" وغيره أنها 


عن الان خي ا ا ف2 


* وقال الشافعي : يخير الساعي.(“ 


* وقال ابن سریے(: يخير رب المال . 


وعدل المؤلف عن قولهم (فالمَسّان) إلى قوله (فالأنطع) لإيهام عبارتهم أنها تتعين الإناث؛ 
إذ المسان جمع مسنة. واختار هنا أيده الله تعالى عدم تعينها؛ إذ قد تكون الذكور مما له حولان 
أنفع من الإناث . هذا ظاهر كلام "الشرح'٠‏ ولكن قد تقدم أول الباب أن المختار عدم إجزاء 
المسن عن المسنة. ويحتمل أن يريد المؤلف أيده الله تعالى بقوله (فالأنضع) أن التبُع إذا كانت 
أنفع تعينت والله أعلم . 

واستدل على ما ذكر في زكاة البقر بحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم قال: (فى كل لان من البقر بيع أو بيعةء وفى كل أَرْبَعينَ مُسّة) أخرجه الترمذي0). 


)١(‏ ورقة /٠۸١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) الأم للشافعي .٠١/۲‏ 
(۳) ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره. -۲٤۹(‏ ١١٠ه)‏ مولده 


ووفاته في بغداد. له نحو ٠١‏ مصنف»› کان لقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشیراز› وقام بنصرة المذهب 


الشافعي فنشره في أكثر الآفاق» حتى قيل: (بعث الله عمر بن عبد العزيز على رأس المئة من الهجرة فأظهر السنة 
وأمات البدعةء ومن الله في المئة الثانية بالإمام الشافعي فأحيا السنة وأخفى البدعةء وم بابن سريج في المئة الثالثة 


)٤(‏ في كتاب الزكاة باب زكاة البقر 1۲1۹/۳ ]وقال : وفي الباب عن معاذ بن جبل وروى شريك هذا الحديث عن 


خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله و أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله ( أبيه ) . قال أبو عيسى 


وله من حدیث معاذ قال: (بعثني ني البي صاى الله عليه وعلى آله إلى الْيَمَنء فأمرن أن آخذ من 


ا س کر 


کل این بَقرة بيغا أو د وھ کل رن مُسدّة) ال ولا E EEE‏ 


e E‏ (أمَرّني رَسُول الله صلی اللهُ عليه آله وَسَلّمْ حين بعتني إلى اليَمَن 


2 
ع ع 


أن o‏ 2 و جَذعة حى تبلغ ارين 
اذا بلقت أربعينَ ففيها بقَرة) د مُسلَة). ات 


وقد رويت في ذلك أحاديث أخر فلم تثبت» وهذه الأحاديث أيضا قد 


الإجماع قد انعقد على العمل بمقتضاها والله أعلم . 


هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف و عبد السلام ثقة حافظ . وقال الشيخ الألباني في تعليقه: صحيح . 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة البقر ٥۷۷/١‏ [٤١٠۱۸]وابن‏ الجارود باب أول كتاب الزكاة ٠٥/١‏ 
]۳٤٤[‏ وابن أبي يعلى ]٥0۰٠١[ ٤۳۳/۸‏ وقال محققه حسين سليم أسد : إسناده ضعيف. 

]٠١١۸[ ٠١/١ و أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة‎ . ]1۲۳1۲١/۳ في كتاب الزكاة باب زكاة البقر‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب الزكاة باب زكاة البقر‎ . ]۲٤٠١١/ ٠٤٠٠١[ ۲٠/۰ والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة البقر‎ 
]۲۲٠۸[ ۱۹/٤ وابن خزيمة في كتاب الزكاة باب صدقة البقر..‎ . ]۲۲١۳۷[ ۳٠٣/۳٢ وأحمد‎ . ][۱۸۰۲۳[ ٥۷٦/۱ 
.]١١٠٤[ ٠٠٥/١ وقال محققه الأعظمي : إسناده صحيح.أ.ه . والدارمي في كتاب الزكاة باب زكاة البقر‎ 
:٠٠٤/۳ : وقد اختلف العلماء في الحديث من حيث أن مسروقاً لم يلق معاذأ وإن كان عاصره قال الحافظ في الفتح‎ 
وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع "إن في كل ثلاثين بقرة تبيعا وفي كل أربعين مسنة 'متصل صحيح وأن‎ " 
مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر» وفي كلامه نظر: أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي‎ 
حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك» وفي الحكم بصحته نظر لأن مسروقا لم يلق معاذا وإنما حسنه الترمذي‎ 
لشواهده» ففي الموطاً من طريق طاوس عن معاذ نحوه» وطاوس عن معاذ منقطع أيضاء وفي الباب عن علي عند‎ 
أبي داود"أ.ه. وقال الترمذي : "هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل‎ 
عن مسروق أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح' أ.ه.‎ 
[14.17 / وفي صحيح ابي داود‎ .٣۳ وقد صححه الشيخ الألباني وحقق طرقه وأسانيده في إرواء الغليل‎ 

)( في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ۳/۲ ][٠١۷۸[‏ . وهذه الجملة سقطت من (ب) 

(۳) في كتاب الزكاة باب زكاة البقر ]۲٠٠١١[ ٠٠/١‏ وقال الشيخ الألباني في تعليقه: حسن صحيح. 

)١(‏ في (ج) : ففيها مسنة. 


باب: [| زكاة الغتم ]] 


(وفي آريَعينَ من الَنَم جذّغ ضَأن أو كني مَعَرٍ ) أي يجب في الأربعين جذع ضأن 
وهو ما تم له حول ودخل في الثاني» أو ثني معز وهو ما تم له حولان ودخل في الثالث . هذا 
هو المذهب» وبه قال الشافعي . *وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجزئ إلا الثني منهما . *وقال 
مالك يجزئ الجذع منهما. 


لنا: القياس على سن الأضحيةء وخبر سعر بن ديسم الدؤلي ففيه أنه قال لمصدقي رسول 


الله صلی الله عليه وآله وسلم (فأي شَئء تأخذان ؟ قالا: عتاقا أو جَذَعة 


N 


0 


ثبت والله أعلم. 


ولا يزال ذلك هو الواجب في الغنم حتى تبلغ مائة وعشرين» فإذا زادت على المائة 


والعشرين واحدة وجب فيها شاتان . وقد بين ذلك المؤلف أيده الله تعالى بقوله (ثم في مائت 


)١(‏ سعر بن ديسم الدؤلي : قال الدارقطني وابن حبان له صحبة وذكره العسكري في المخضرمين. انظر: الإصابة 
لابن حجر .]"۲٤١[ ٩٦/۳‏ 

(۲) في (ب): وفي . 

(۳) أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة .٠١۸١[ ٠١/١‏ ] . والنسائي في كتاب الزكاة باب إعطاء السيد 
المال بغير اختيار المصدق ].۲١١۲[ ٠۲/٠‏ وأحمد ]٠١٤١١[ ٠١١/٠١‏ . وضعفه الشيخ الألباني كما في إرواء 
الغلیل ۲۷۱/۳ .]۷۹٦[‏ 

)٤(‏ ولفظه عند ابن ماجه : عن سويد بن غفلة قال: أخذت بيد مصدق النبي صلى الله عليه و سلم وأتيته بناقة عظيمة 
فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أخذت خيار مال امرئ فأتيته بناقة من الإبل فقبلها. رواه ابن ماجه في 
كتاب الزكاة باب ما يأخذ المصدق .][٠١١[ ١۷١/١‏ وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ٠٤/١‏ 
.]١۸1[‏ والنسائي مختصراً في كتاب الزكاة باب الجمع بين المتفرق .]۲٠٠۷[ ۲۹/١‏ والطبراني في الكبير ۹۲/۷ 
]1٩[‏ والبيهقي في السنن ]۷٠۰۹۸[ ٠١٠/٤‏ والدار قطني ٠٠١/١‏ [۷] . وضعفه بعض العلماء لأن فيه هلال بن 
خباب. لکن حسنه الألباني بمجموع طرقه في صحیح أبي داود ۲۹۹/۰ ]۱٤٤١۹[‏ 


. ذلك : سقطت من (أ)‎ )٥( 


— ¥ 


وإحدى وعشرين ثنتان) ولا يزال ذلك هو الواجب فيها حتى تبلغ مائتين» فإذا زادت على 
المائتين واحدة وجب فيها ثلاث شياه كما بينه أيده الله تعالى بقوله: (وفي إحدى ومائتين 
ثلاث) ولا يزال ذلك هو الواجب فيها حتى تبلغ أربعمائةء فإذا كملت الغنم أربعمائة وجب فيها 
أربع شياه» كما بينه أيده الله تعالى بقوله (وفي أربعمائت أريع) هذا قول الجمهورء وهذا الذي 
بين هاتين الفريضتين هو أكثر الأوقاص . *وقال النخعي والحسن وصالح ‏ إذا زادت على 
ثلاث المائة واحدة وجب فيها أربع شياه قياساً على ما إذا زادت على المائتين واحدة. قلنا: 
مقادير النصُب لاتثبت بالقياس ولا قياس مع النص. 

قوله أيده الله تعالى: (ثم في كل مائ شاة ) إذا زادت الغنم على أربعمائة فالواجب بعد 


ك في كل مائة شاة شاة» ولا شيء فيما دون المائة حينئذ. 


والأصل في جميع ذلك نحو ما في حديث أبي بكر لأنس ولفظه فيما أخرجه البخاري 
(وصدقة الغنم في سايمتها إذا كانت أربعين ين إلى عشرين ومائة شاة شاة 0ء کو اک کے 
عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتانء فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياهء فإن 
زاد على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةء فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس 


فيها صدقة إلا إن يشاء ربها). انتهى 


ولا فرق في الإجزاء عن الواجب في زكاة الغنم بين الذكر والأنثى عند أهل المذهب وأبي 


)١(‏ صالخ بن كيْسَان:الإمَامٌ > الحافظ الثقة ( ت ١٠٠ه)ء»‏ مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز .رأى عبدالله بن الزبير 
وعبدالله بن عمرء كان من فقهاء المدينةء الجامعين بين الحديث والفقه والمروءة.وهو أحد الثقات في رواية الحديث. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 1/۰ ۰۳1[ وشذرات الذهب ۲/۱ ۰۸1[ 


حنيفة؛ لأن اسم الشاة يصدق على كل واحدة منها؛ إذ التاء فيه ليس للتأنيث بل للوحدة كحمامة 


ونملة وة وحداة وتخو ها: 
*وعند الشافعي أنه لا يجوز إخراج الذكر منها عن الإناث بل عن الذكور فقط.( 


والمذهب أنه يجزئ' الماعز عن الضأن والعكس؛ لأن اسم الغنم يعمها واسم الشاة يطلق 
على كل واحدة منهما . 

*وذهبت الشافعية فيمن ملك نصاباً من ضأن ومعز أنه يخرج زكاته من أي النوعين شاء 
مقسطا عليهما باعتبار القيمةء ففي معز تلاثين وضأن عشر تجب شاة مجذعة ضأن أو ثنية معز 
بقيمة ثلاثة أرباع ضانيه وربع ماعزة» فإذا كانت قيمة الضانية دينارين وقيمة الماعزة دينار 
أخرج من أي النوعين ماقيمته دينار وربع» وفي العكس وهو إذا كان النصاب ضأنا ثلاقين 
ومعزا عشر تجب جذعة ضأن أو ثنية معز بقيمة ثلاثة أرباع ماعزه وربع ضانيه» وهو في 
المثال المذكور.ديناران إلا ربع . ذكر معناه فى شرح الإرشاد' 

ويفهم منه أنه لا يجزئ عندهم إخراج جذعة ضأن عن نصاب معز ولا ثنية معز عن 
نصاب الضأن والله أعلم . 

قوله أيده الله تعالى: (والعبرة بالأم في نحو زكاة]) أراد بنحو الزكاة: الأضحية والهدي 
ونحوهماء فإن العبرة في جميعها بالام فیما تولد() بين وحشي وأهلي نحو أن تلقح العنز من 


ظبي أو وَل فت الزكاة في أولادهاء ویجزئ إخراجهن في الزكاة ونحوها على رأي هل 


. في (ب) : الزكاة‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي .٠١/١‏ 

(۳) في (ب) : يجزئ إخراج .. 
)٤(‏ المجموع للنووي .٤٤٥/٠١‏ 
() في (ج) : يولد. 


المذهب وأبي حنيفة . * وقال الشافعي: بل يعتبر كون الأبوين كليهما أهليين في جميع ذلك. 

وأما إذا كانت الأم وحشية والأب أهليا"" فإنها لا تجب الزكاة في أولادهما ولا يجزئ 
إخراجهما في الزكاء"' اتفاقاً . وكذلك يكون للولد حكم أمه في الرق والكتابة والتدبير ونحوهما. 

وحذف المؤلف أيده الله قوله في "الأزهار": «وبسن الأضحية»؛ للعلم بذلك مما تقدم من 
اعتبار الجذع من الضأن والثني من المعزء ولكون هذا الحكم مختصدًا بما يجزئ من الغنم فلا 
يعتبر ذلك في الإبل والبقر كما تقدم . 

قوله أيده الله تعالى: (وبالأب في التسب) أي ويعتبر في النسب بالأب لابالأم في 
الآدميين» فلو تزوج فاطمي أمَة فولدت ذكراأ وعتق صلح إماماً ولا عبرة بالأم» وإنما ذكر ذلك 
هنا لئلا يقاس ذلك على ما ذكر في الأنعام والرق ونحوه من أن العبرة بالاأم. 

فصل : | شروط وأحكام زكاة الأنعام ] 

(ويشترك في الأنعام سوم أكثر الحول مع الطرفين) هذا الفصل معقود لذكر 
شروط وأحكام تختص بزكاة الأنعام: فمنها أنه يشترط في وجوب الزكاة فيها 

- أن تكون سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه» وإلا لم تجب فيها زكاة سواء كانت 
عاملة أم معلوفة من غير عمل . وهذا قول الأكثر؛ لنصه صلى الله عليه وآله وسلم على 
اعتبار السوم في الغنم حيث قال: (وَصَدَقة ْم فى سَائمَتها) ) الحديث المتقدم). وغيرها مقیس 


عليها. 


)١(‏ في (ج) : تقديم وتأخير. 
)١(‏ في (ب) : في الزكاة ونحوها.. 

(۳) الفسخة (ب) الورقة 4٩۸‏ 

)٤(‏ في (ب): وهذا هو الأكثر. 

() في كتاب أبي بكر لأنس رواه البخاري وغيره وقد تقدم. 


ولقول علي رضي الله عنه: (عَقا البي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل الْعَوامل 
تكون في الْمصْرَء وعن الغنم تكون في المصرء فإذا رعت وجبت فيها الزكاة)). هكذا في 


ول الأحكاء". 


رف ضا :فن ن غا أن الى هلي ال عله والة رس قال (لبس فى :الق 
ارال فف وف خض نح هدو اروا تاا ال التد ار ف ردت 


إسنادها. 
وفيه : عن علي رضي الله عنه قال: «ليس في الإبل النقالة صدقة». 


وفي 'مجموع زيد بن علي" عن علي عليه السلام: اليس في البقر الحوامل والعوامل 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن ورد عن علي بلفظ (ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة ) في سنن البيهقي 
٤‏ [۷۸۷] . وفي سنن أبي داود ]٠١۷٤[٠١/۲‏ بلفظ (وليس على العوامل شىء). واختلف في وقفه ورفعه. 
كما ورد أنه (ليس في العوامل صدقة) عن ابن عباس وجابر ومعاذ وعبدالله بن عمرو. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير :]٠٠۰٠١١[ ۲۹۲/١‏ 'حديث (ليس في البقر العوامل صدقة) رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك» 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه أبدل البقر بالإبلء وعليء وجابر» بأسائيد ضعيفة قال البيهقي وأشهرها 
حديث علي كرم الله وجهه . قلت: وصححه ابن القطان لكن لفظه عنده (ليس في العوامل شيء)"'. انتهى 


وللمزيد انظر : سنن البيهقي ١١١/٤‏ [۷۸۷]. وسنن الدار قطني .٠١٤-٠١١/۲‏ وتلخيص الحبير .٠١١/١‏ وتتقيح 
التحقيق في أحاديث التحقيق لابن عبد الهادي .٠۹٤/١‏ والبدر المنير لابن الملقن .٤٠٠/١‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعیفة ۳۹۸/۹ ]٤١۸١[‏ 


(۲) أصول الأحكام في الحلال والحرام للإمام المتوکل .٠٤٠١/۱‏ 
(۳) أصول الأحكام .٠٠١/١‏ 


لقان تة اط ر قنك تعر 6 ا وة ااك ا 1 


.٠١٠/۲ تلخیص الحبیر‎ )٥( 
.٠٠١/١ أصول الأحكام‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /٠۸١ ورقة‎ )۷( 


صدقة» وإنما الصدقة في الراعية". انتهى. "© 


*وقال ربيعةء ومالك: تجب الزكاة في العوامل وإن لم تكن سائمة دون المعلوفة التي لا 
تعمل» هكذا في "الغيث"» وحكي عنهما وجوبها في الغنم وإن لم تكن سائمة؛ لقوله صلى الله عليه 


4 
cofo 


وعلی آله وسلم: (فيٰ أرْبعينَ شاة شاة) ‏ ولم يفصل. قلنا: فصل في غيره. 


*#وعن داود: يعتبر السوم في الغنم فقط؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (في سَائمَة 


لنم ) ) الحديث. فلنا: وغيرها مقيس أو منصوص كما تقدم. 


وإنما اعتبر أهل المذهب سوم أكثر الحول؛ لأن الأغلبية معتبرة في أكثر الأحكام» 


E CN E AEE 


* وعن الشافعي: إذا علفت مدة لا يعيش فيها من دون علف سقط ما قبلها من السوم. 


کے ا ت ر و 


.]۲١۰۳[ ۱۱۷/۱ المجموع‎ )١( 

(۲) لفظ (إنما الصدقة في الراعية) لم أجده» وكذلك لفظ الحوامل. قال الحافظ في الدراية في تخريج الهداية ٠٠٠/١‏ 
1 : 'حديث ليس في الحوامل ولا العوامل ولافي البقر المثيرة شيء لم أجده هكذا؛ فأما الحوامل فلم أره وأما 
العوامل ففي حديث علي (وليس في العوامل شيء) أخرجه أبو داود وأخرجه الطبراني وعبد الرزاق مختصرا 
مرفوعا ". 

(۳) هذا الحديث هو بعض من حديث علي ومن حديث ابن عمر ومعناه في صحيح البخاري عن أنس. فمن حديث 
علي رواه ابو داود مطولاً في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة .]٥۷٤[ ٠١/۲‏ ومن حديث ابن عمر: رواه أبو 
داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ۸/۲ .]٠١١١[‏ والترمذي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم ٠١/۳‏ 
]1٠١[‏ .و ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقةالغنم ]٠٠٠٠[ ٠٥۷۷/١‏ و[۷٠۱۸[].‏ وصححهما الألباني في تعليقه 
على السنن وغيره . وانظر: البدر المنير للحافظ ابن الملقن ۲۷۳/۷- .٠٠٥/°‏ ونصب الراية .۲٤۹/۲‏ 

(٤(‏ رواه بو داود في کتاب الزكاة باب في زكاة السائمة 1/۲ [°۹[]. ومعناها في حديث س المشهور عند البخاري 
وغيره بلفظ (وفي صدقة الغنم في سائمتها). انظر: تلخيص الحبیر ٠١١/۲‏ . البدر المنیر .٤٥۹/٩‏ 

.٠٠١۷/١ والمجموع للنووي‎ .۲٦/١ انظر : الأم للشافعي‎ )١( 


N= 


واختلف في اعتبار نية السوم: 


* فالمذهب أنها لا تعتبر؛ إذ لا دليل على اعتبارها؛ ولأن ظواهر الأخبار لا تقتضي 


اعتبارها. 


* وعن الإمام يحيى: لا تجب في معلوفة غصبت فأسيمت؛ إذ قصد المالك معتبر» ولا في 
العكس لخرّم السوم» ولا فيما رتعت بنفسها؛ إذ لا قصد» فإن غصبت سائمة فأسيمت وجبت 
عندناء وأحد قولي الشافعي؛ للقصد في الابتداء» هكذا عنه في "البحر''. 


* وظاهر المذهب أن الرعي غير معتبر. أشار إليه في "شرح القاضي زيد"'. 


* وعن بعض الشافعية: أنه معتبر. 

واختلف كلام أهل المذهب في العاملة السائمة؛ فظاهر 'اللمع" و"الشرح" أن وقت العمل إن 
كان أقل من وقت السوم وجبت زكاتهاء وإن كان مثله أو أكثر فلا زكاة فيهاء وإن كانت لا 
تعلف حال العمل وإنما ترعى بعده» ففي "الانتصار" أن المختار وجوب الزكاة فيها وهو قول 


مالك› اک قولي الشافعي»› قال: وما ورد قن الحديث من العاملة "لك زکاة E‏ ك | 


(۲) شرح القاضي زيد : ويسمى الجامع في الشرح» وهو في عدة مجلدات . وقيل: هو منتزع من شرح أبي طالب»ء 
ولذلك يسمى أيضا تعليقا . قال ابن أبي الرجال : ليس لشرحه بعد ذهاب الشرحين شرحي (التجريد) و(التحرير) 
للأخوين - عليهما السلام- نظير» أقر له المخالف والموالف حتى إن شيخنا المحقق أحمد بن محمد الشابي.. 
القيرواني المالكي»› اطلع عليه فبهره» وتعجّب من تحقفيقه وجودته. ثم قال عن الشرح : وجميع مشائخ الزيدية 
يغترفون من رحيقهء ويعترفون بتحقيقه» ولقد مرت مسالة في البيان بمجلس الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن 
أمير المؤمنين - عليهما السلام- وشيخه العلامة عامر بن محمد الذماري - رحمه الله - في (البيان الشافي)ء فتبادر 
ذكره القاضي زيد في الشرح هاب القاضي عامر التكلم وقال: الشرح جُهمّة. ومؤلف الشرح هو القاضي زيد بن 
محمد الكلاري [... - قه ه]. انظر: طبقات الزيدية الکبری ]۲٠۳[ ٤۱۱/۱‏ ومطلع البدور .۲٠٠/۲‏ 

(۳) في (ب) سقط سطر من قوله : وإن كانت لا تعلف ... إلى هنا. 

)٤(‏ وهو في سنن أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه (وليس على العوامل شيء). وقد روي مرفوعا 


الغالب أنها لا تعمل إلا وهي معلوفةء وإلا فقد حصل خفة المؤنة وزيادة نفع. 

وحذف قوله في "الأز هار" : «فمن أبدل جنسا بجنسه فأسامه بّنى وإلا استأنف»؛ لفهم ذلك 
مما تقدم أول كتاب الزكاة مع قصد الاختصار. 

قوله أيده الله تعالى: (وإنما يؤخذ وسط غير معيب) فلا يؤخذ في زكاة المواشي 
أفضلها ولا أرذلهاء ولا يجزئ المعيب بعور اء أو مرض» أونحوهماء وإن كانت قيمته أكثر من 
قيمة السليم لسمنهء وقيل: العيب المعتبر هنا ما يثبت به الرد في البيع لا عيب الأضحية إذا كان 


لا یرد بمثله. 


أما عدم أخذ الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ: (وكوق كرائم 
أَمْوَّالهم) ‏ أخرجه الستة إلا 'الموطا. 


وما القرار فف ل کات آي كر ن رلا تاخ ف الكقة مرم و ات رار 


وموقوفا . وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في تخريج أول الحديث (قد عفوت لكم عن الخيل) وتخريج حديث علي 
(ليس على الإبل ..والبقر العوامل) . 

)١(‏ إنما : سقطت من (ج). 

() في (ب) : ولا تجزئ المعيبة ... 

(۳) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ٥۲۹/۲‏ [۱۳۸۹[] . ومسلم في كتاب 
الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين .. ۳۸/١‏ [۲۳۲]. وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة 
7*^ !]. والنسائي في كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد .]۲١۲۲[ ٠١/١‏ والترمذي في كتاب 
الزكاة باب كراهية أخذ المال في الصدقة .]٦٠١[ ۲٠/۳‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ٥٦۸/١‏ 
[۱۷۸۳]. وأحمد ٤۹۸/۳‏ [۲۰۷۱]. 

)٤(‏ هذه العبارة فيها إشارة إلى أن المؤلف رحمه الله جار على الاصطلاح القديم للمحدتين في قولهم الستة بإدخال 
الموطأً بدلا من سنن ابن ماجه وذلك كما صنع المجد بن الأثير في كتابه (جامع الأصول)» وقد استقر الاصطلاح 
لدى الجمهور في إدخال سنن ابن ماجه بدلا من الموطأ وذلك لما فيها من الزوائدء وأن الموطأً قد ضم إلى الحديث 
الآثار عن الصحابة والتابعين وفقههم. 


— AY —- 


ولا تيس إلا أن يشاء المصدق)'ء ونحوه. 
قال في "ليث" وغيره: وقد ذكر من الخيار. سبع ومن الشرار ست. أما السبع التي هي 
الخيار فهي: الحزرة»ء والشافع» والرأبّاء والأكولةء والقادم» والماخض» وطروقة الفحل. 
قال في "الانتصار': 
- الحزْرَةٌ ما يكثر لحظ صاحبها إليها إعجابا بهاء وهي بفتح الحاء المهملة وسكون 
الزاي المعجمة ثم راء مهملة على الأفصح. 
- والشافع: قيل السمينة التي في بطنها ولد ويتبعها ولد؛ لأنها شفعت ولدها الأول 
بالثاني. 
- والرًجًا: بضم الراء وتشديد الباء الموحدة» وآخرها آلف وهي حديثة العهد بالنتاج؛ 
-والأكولة ١‏ بض الهمزة هي السمينة التي أعدت للاكل. 
- والمَاخض: الحامل. 
- وطروقة القضل: ما لم يتبين حملها بعد. 
- والقادمٌ: وهي التي تقدم في المسرح والمراح. 


وها ارا قن ف كا ي ال الاه رتور لرن قل وكا 


.]١۳۸۷[ ٥۲۸/۲ .. تقدم تخريجه وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة‎ )١( 

(۲) الكافي: كتاب في الفقه الزيدي»› من تأليف العلامة محمد بن يعقوب الهوسمي إتوفي ٤٥٥‏ ه|ء وقد تقدمت ترجمته› 
وهو من تلاميذ القاسم بن إيراهيم الرسي. ومن مصنفاته المشهورة (الإبانة وشرحها)ء و(الكافي) . قال العلامة 
إبراهيم بن القاسم (المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه) في ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى ۳/١‏ [1۹۷] : والكافي والإبانة 
راا ی ی 


— AF — 


الحاو 


واختلف في فحل الغنم: فقيل هو من الخيار» وقيل: من الشرار. قال في "الغيث': ولا 
بخقطن العم ودا الك نل مم :الر اي قلت وعيو الف راشي ارم قول لى اله عليه ر انه 
وسلم : (ووق کر ئم أَمْوّالهم)” > ونحوه» وقوله تعالی: ووا الخبیث مله فتون 4 
ونحوها. 

تتبيم: أما إذا كانت ماشيته جميعها معيبة أو مريضة فإنها تؤخذ زكاتها منهاء و 
يكلف تحصيل السليم» كما لا يكلف في الحبوب إخراج جيد عن الرديء» وإن كانت ماشيته 
جميعها مراضا أخذ منها المريض» ويعتبر الوسط وكذلك إذا كانت إبله ذكورا أخذ منها؛ فيؤخذ 
منها ابن مخاض عن خمسة وعشرين» وحق عن ستة وأربعين ونحو ذلك» وكذا إذا كانت كلها 
اراک مھا کا میات 

ق کرو ا ا و ا ا ھچ ن اهت 
من غيرها مثل ما يجب عليها منها وإِن کان موجودا في ماشيته» نحو أن يجب عليه بنت 
مخاض وهي موجودة في إبله فلا يتعين عليه أن يخرجهاء بل له أن يشتري بنت مخاض 
ويخرجها. ومثال الأفضل: أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فيخرج بنت لبونء 
بل ذلك أفضل. 


* وقالت الطاهر نة ومالك لا تجوز لمخالفة التضن: 


)١(‏ الجرباء: المصابة بمرض الجرب . والهتماء: المكسورة الأسنان. والعجفاء : الهزيلة عكس السمينةء شديدة 
الهزال. 


(۳) سورة البقرة / آية ۷ . 
)٤(‏ ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 


لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبَيٌ لمن عرض عليه ناقة فتية سمينة 
والواجب عليه بنت مخاض: (ذلك الذى عَلَيّكَ فإن تَطْوعّت بحر آجرك الله فيه وقبَاه 


منك) الخذيت اأخرخة أو دة : 


قوله أيده الله تعالى: (ولوؤ مَعَ تراد غالبا) فإذا وجب على مالك إخراج سن غير موجود 
في ملكه وإنما يجد أعلى أو أدنى» نحو أن يجب عليه بنت مخاض وليس في ملكه إلا بنت 
لبون» والعكس؛ ففي الصورة الأولى تخرج بنت اللبون ويرد له الفقير أو المصدق ما بين 
قيمتهاء وفي العكس تخر ج بنت المخاض ما يزيد للفقير أو المصدق ما بين قيمتهماء وفي العكس 
يخرج بنت المخاض ويزيد للفقير أو المصدق ما بين القيمتين ونحو ذلك. وإن كان الواجب عليه 
بنت لبون» ولم يجد إلا بنت مخاض أو حقةء فإما أن يخرج بنت مخاض ويزيد للفقير أو 
مدق ما بين قمتها وة بت البرن» أن يخرج الحفة ويرد له افق ار المضدق ماين 
قيمتها وقيمة الحقة. والخيار في ذلك إلى المالك على ظاهر 'اللمع"'. وقيل: إلى المصدق أو 
الفقير. والمرجع في تقدير الفضل بين السنيْن في القيمة إلى تقويم المقومين عند أهل المذهب. 

* وقال الشافعي: بل" بين كل سنين عشرون درهما أو شاتان» والخيار في ذلك على 
المعطي؛ لظاهر أ ما في حديث أبي بكر ونحوه حيث قال فيه: (ومن بلغت عنده من الإبل 
ee RS CONE ER egle A a OE ES‏ 


استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة 


)١(‏ في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ][٠١۸١[ ٤۹۷/۱‏ وقال الألباني : حسن . و أحمد ۲۰۱/۳۰ ]۲٠۲۷۹[‏ وابن 
خزيمة في كتاب الزكاة باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال .. ۲٤٠/٤‏ [۲۲۷۷] وقال محققه الأعظمي إسناده 
حسن . والحاكم في كتاب الزكاة ]١٤٥١١[ ٠٥٥٦/١‏ 

(۲) الأولى: سقطت من (ب). 

(۴) بل : سقطت من (ج). 

)٤(‏ لظاهر: سقطت من (ج). 


— Ao — 


فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين)» وساق الحديث على هذا 
المنوال» إلى أن قال فيمن وجبت عليه بنت مخاض: (فإن لم يكن معه بنت مخاض على وجهها 
وعنده ابن لبون فانه يقبل منه ولیس معه شي)ء انتهی. 

قال في "البحر": التخبير بين الشاتين والدراهم يشهد بأن القصد الجَبْرُ لا التعبّء فلم يعن 
ال وذ قد روي (أو عشرة )» فاقتضى أن القصد تقويم التفاوت في ذلك» لكن اختلف النظر 
فيه . انتھی 

قيل: ولا يجزئ ما لم يتم له سنةء وإن خير؛ إذ لم يرد تقديره في الزكاة» ولا يجزئ إخراج 
القيمة؛ لعدم الواجب في الملك إذا كان يؤخذ بالثمن» بخلاف أبي حنيفة. ومن أجاز إخراج القيمة 


ابتداء أجاز ذلك. 
وقوله عليه السلام: «غالبا» احتراز من صورتین: 


- إحداهما: من عموم العكس في قوله: (ویجوزمشل) فإنه فيد بطرده أن من وجب عليه 
سن موجود في اله لم یتعین عليه إخراجه»ء بل أن يشتري مثله ویخرجه کما تقدم. ویفید بعکسه 
أنه لا يجوز له إخراج غير مثل الواجب» وإن لم يكن الواجب موجودا في ملكه» وليس كذلك» 
بل له أن يخرج الأدنى» ويزيد معه ما بين قيمته وقيمة الواجب” وإن لم يرض الفقير 
والمصدق» أو يخرج الأعلى ويرد له الفقير أو المصدق ما بين القيمتين. 

- والصورة الثانية: من عموم الطرد في قوله: (وَكو مَعَ تَرَأدً) يفيد عمومه أن للمالك 
إخراج الأفضل» ويرد له الفقير أو المصدق زائد قيمته مع كون الواجب موجودا في ملكه وإن 


لم يرض بذلك الفقير أو المصدق» وليس كذلك» بل يجب عليه تسليم الواجب بعينه . قيل: ولا 


(۲) البحر الزخار .٤١١/٤‏ 
(۳) ورقة /٠۸١‏ الصفحة الأولى. 


- A٦ = 


يجوز إخراج ما هو فوق الواجب بدرجتين أو أكثر أو دونه بمثل ذلك مع التراد مع إمكان 
الأعلى والأدنى بدرجة؛ إذ لم يرد بذلك سنة. ويجوز ذلك مع عدم ذي الدرجة»ء والله أعلم. 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن قوله في الأزهار: «إخراج الجنس » إلى قوله: 
(ويجوزمثل)؛ لأن عبارة 'الأزهار" توهم جواز إخراج بنت مخاض عن بنت لبون مثلا؛ إذ 
جنسهما واحد. وحذف قوله: «والموجود»؛ لإيهامه جواز إخراج الموجود ولو من غير الجنس 
على جهة القيمة. والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا حكم للأوقاص) الأوقاص: جمع وقص بفتح القاف أو 
سكونهاء» وهو ما بين الفريضتين من زكاة المواشي؛ فلا تجب فيها زكاة» ولا يتعلق بها الواجب 
من الزكاة» وإنما يتعلق بالنصاب فقط. وأما كونه لا يجب فيها زكاة زائدة على زكاة النصاب 
التي هي زائدة عليه فلا خلاف في ذلك. وأما كونه لا يتعلق بها الوجوب فهذا هو المذهب» وهو 
قول أبي حنيفةء وأحد قولي الشافعي. *وعلى قوله الآخر يتعلق الوجوب بالنصاب والوقص»› 
وهو قول محمد. 

وفائدة الخلاف: تظهر حيث هلك الوقص أو بعضه. مثاله: أن تتلف واحدة من ست إبل 
بعد الحول وقبل إمكان الأداءء فعندنا تجب الشاة كاملة في الخمس الإبل الباقية؛ لأن السادسة 
الهالكة لم يتعلق بها الوجوب» وعندهم تجب شاة إلا سدسا فيسقط من الشاة الواجبة حصة الناقة 
الهالكة» وقس على ذلك. وأما حيث هلك الوقص بعد إمكان الأداء فلا يسقط شيء من الوقص 
اتفاقاء وكذا على القول بأن الزكاة تنتقل إلى ذمة مطلقا. 

وإتما عدل المولف أيده الله تعالى عن عبارة "الأزهار' للاختصار والتحرز عن التكرارء 


كما لا يخفى على الفطن؛ لأن كونه لا شيء في الأوقاص قد عرف مما تقدم. 


قوله أيده الله تعالى: (وفي نحو الصغارأ متها إذا انطردت) أراد بنحو الصغار: المعيبةت 
والمرضى» والعجاف» والذكورة» وهي من زوائد "الأثمار'٠‏ وقد تقدم الكلام في ذلك في شرح 
قوله: «غیر معیب». 


وفي وجوب الزكاة في صغار المواشي ثلائة أقوال: 


e‏ ة 


* فالمذهب وهو قول مالك والشافعي: أنها تجب فيهن؛ لقول عمر رضي الله عنه: 
عليهم السَحلَة يَحملَها الرًاعي ولا يأخذهاء ولا يَأخذ الأكولّة والرجًى ولا المَاأخض ولا فحل الْعَنم 
ويأخذ الْجذَعَة وَالنيّةَ وذلك عذل بين غذاء المال وخيّاره". ولم ينكرا". أخرجه الموطا. 
وعن علي رضي الله عنه نحو طرفه الأول. غذاء بالغين المعجمة المكسورة ثم ذال معجمة» 
وهو جمع غذا يطلق على الجمل والجدي. 

* وعن الحسن والنخعي: لا زكاة في الصغار مطلقاء سواء كانت مع أمهاتها أم لا. 

* وعن زيد بن علي وأبي حنيفة: لا زكاة فيها ٳذا انفردت عن آمهاتها فان کان معهن شيء 
ولو واحدة وجبت فيهن الزكاة. 

واختلف في القدر الواجب فيهن إذا انفردن عن الكبار في الملك : 

* فالمذهب أنها تؤخذ زكاتهن منهن؛ فمن معه من الإبل خمسة فصلان» خيّر بين أن يُخرج 
أحدها أو شاةء وإن كانت قيمة أحدها دون قيمة الشاة على الأصح. 


* وقال مالك» وداود: لا يجزئ إخراج أحدها مطلقاء بل يجب إخراج شاة. قلنا: ومن معه 


۱ في (ب): نحو صغار الغنم. 

) في كتاب الزكاة باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ]٦٠١[ ٠٠٠١/١‏ 

في (ب) : ولم ینكره أحد. 

)٤‏ كذا في النسخ متابعة اتلخيص الحبير لابن حجر ۳٤١/١‏ [۷١۸]ء‏ وفي الموطأً رواية الليثي :]٠١٠[ ٠٠١/١‏ غذاء 


الغذم. 


(۱) 
() 
() 
(٤) 


—- AA — 


أربعين سخلة من الغنم إلى مائة وعشرين أخرج إحداها وإن زادت على ذلك إلى مائتين أخرج 
ان ا 

وعلى هذا القياس في أصناف”' الأنعام الثلاثة. فأما لو كان معها واحدة من الكبار فقيل: 
يجب إخراجها إن لم تكن مما يستثنى. وقيل: مطلقا. وقيل: لا يجب إخراجها؛ للنهي عن أخذ 
الخيار. وقيل: إذا كانت مما يستثنى اشترى ما يجزئ أو غيره مع التراد. 

وصورة انفراد الصغار عن أمهاتهن أن تموت أمهاتهن في أثناء الحول أو يخرجن عن 
ملكه فيبنى حول الصغار على حولهن أو يملك نصابا من صغار المعز ويحول عليهن الحول 
قبل أن تكمل لشيء منهن سنتان ونحو ذلك. 

وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في "الأزهار": «وفي الصغار أحدها» إلى قوله: 
(متها) لما عسى أن يتوهم ان الواجب في الصغار واحدة منهن فقط ولو كثرت» وليس ذلك 
المراد كما لا يخفى. 

ويلحق بما تقدم فوائد لا بأس بالتصريح بهاء وإن كانت قد تضمنتها عبارة المختصر: 

- الفائدة الأولى: أن الزكاة لا تجب عندنا في المواشي ولا غيرها إلا إذا كمل النصاب 
في ملك شخص واحد» لا إذا كان مشتركا بين شخصين أو أكثر» ولو كان مختلطا فلا تأثير 
للخلطة. فعلى هذا لو كان لستة أشخاص مائة وعليها راع واحد لم تجب فيها زكاة؛ لأن نصيب 
کل واحد منهم دون نصاب . 

* وقال الشافعي: بل للخلطة تأثير؛ فتجب الزكاة في النصاب الذي جمعه المَسرح 


والمُرَاح والرًاعي والمَشرَب والَنحل والمَحلب في النوع الواحد ولو كان لمالكين أو 


)١(‏ نهاية ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) المَْرَّحٌ : يشمل المرعى وطريقه أي : فيمًَا تجُتمعٌ فيه لتاق للمَرعَى» وفيما ترأْعَى فيه والطريق إليه؛ لأنها 
صََرَحَةٌ في الكل. الْمُرَاحٌ: مأوى الماشية ليلا أي المكان الذي تبيت فيه . وانظر: تاج العروس للزبيدي ٤٠٥/٦‏ مادة 


- A٩ = 


أكثر مشاعاً وغير مشاع بشرط أن يكون الخليطان أو الخلطاء من أهل الزكاة لا حيث بعضهم 
كافر ذمي؛ فلا تأثير للخلطة حينئذء بل يعتبر أن يكون نصيب المسلم نصاباً فصاعدا. 

ولهم في اختلاط غير المواشي كالحبوب والثمار وأموال التجارة ونحوها وجهان؛ الأظهر 
نها كذلك» فيكون حكم الخلطاء حكم المالك الواحدء ولا تشترط نية الخلط على الأصح عندهم. 
ويعتبر عندهم في خلطة الثمار والزرع: اتحاد العامل والنهر والجرين والحافظء وفي النقد ومال 
التجارة: اتحاد الدكان ومكان الحفظ وآلات التجارة المستعملة في ذلك» وما أشبه ذلك. (© 

- الطائدة الثانيم: في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كتاب أبي بكر : 
(وَمَا كان من خليطين فإلَهُّمَا يَرَاجَعَان بالسّويّة)' ان لر کین سن اة 
للها أرنخة أساغها :و لاخر اة اأساغها أخذ المضدى مها اة وة ورك كاحت 
الأربعة الأسباع على صاحبه قيمة ثلاثة أسباع شاة؛ لأنه لا زكاة على صاحب الثلاثة الأسباع؛ 
إذا لا تكمل حصته نصاباء فإن كان بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أخماسهاء وللآخر خمساها 
آخذ المصدق شاتين» ويرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شياه» ولو كان بينهما 
مائة وخمس لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها أخذ المصدق منها شاتين ويرد صاحب الث على 


شريكه قيمة ثلث شاةء وهكذا يكون الكلام في الإبل والبقر. 


* وعلى قول الشافعي: لا يرد صاحب الأربعة الأسباع على شريكه شيئا في الصورة 
الأولى؛ لأن الشاة واجبة عليهما على قدر ملكهماء وفي الصورة الثانية تجب عليهما شاة واحدة 
وفي الصورة التالتة/" شاتان؛ إذ هما كمالك واحد. 


سرح»› و ٤۹۱/٣‏ مادة روح. 


)١(‏ انظر تفصيل مذهب الشافعية في تأثير الخلطة في الزكاة في المجموع للنووي .٤٠/١‏ وفتح العزيز للرافعي 
.4/٥‏ 


(۲) رواه البخاري وغیره وتقدم تخریجه. 
(۳) في (ب) سقط من قوله تجب عليهما شاة.. إلى هنا. 


کک 


وھ ەو 


- الطائدة الثالثى: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المذكور: (ولا يجمَع 


e ا‎ o OA O EAS a 2 e 

مفترق ولا ٠‏ مجتمع حَشية الصَدَقة)(١‏ 

بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خش 2 
ر ر 


قيل: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المالء والخشية خشيتان: خشية الساعي 
أن تقل الصدقةء وخشية رب المال أن يقل مالهء فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال 


شيئا من الجمع والتفريق؛ خشية الصدقة. انتهى" 
قيل: فإذا كان خطابًا للمالك فمعنى" قوله: ( لا يُجْمَع بين مُفّرق) أنه إذا كان مائة 


وعشرون لثلاثة مثلا فلا يقولون: إنها لواحد منهم» أو ثمانون لاثنين فيقولان إنها لواحد؛ لأن 


و امو رور و 


الصدقة تقل بذلك؛ فتؤخذ واحدةء والواجب أكثر. ومعنى قوله: (وَلا فرق بين مُجتمع): أي إذا 


وأما إذا كان خطابا للمصدق فمعنى قوله: (و لا يجْمَع بين مفترق) ولا يأخذ من أربعين 


شاة لمالكين في مرعى واحد شيئا؛ لئلا يجمع في الأخذ ما فرقه الملك. ومعنى قوله: (ولا بُفرق 
بین مجتمع): أي إذا وجد ثمانين شاة لشخص واحد لم يأخذ من كل أربعين شاة» ويقول: وجدت 
نصابين» بل يأخذ شاة واحدة؛ لأن الثمانين قد جمعها الملك؛ فلا يفرق بينهما. هكذا في 'الغيث' 
وغیره. 

وذکر فيه احتمال معنی آخر وهو معنی قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لأ جب ولا 
جَدَب في رًكاة). قيل: معنى الجلب في الصدقة: أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل إلى المياه 


من يجلب إليه أموال الناس ليأخذ زكاتها؛ فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ زكاتها من مياهها. 


)١(‏ رواه البخاري وغیره ونقدم تخریجه. 
(۳) ورقة /٠۸١‏ الصفحة الأولى. 


ومعنى لا جنب قريب من ذلك» ويحتمل أن معناه لا تجنب المواشي إلى المواضع البعيدة فيشق 


ذلك على المصدق» ولفظ الحديث فيما أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب: سمعت 


فی ذورهم)'. 
- الفائدة الرابعت: في كيفية أخذ صدقة الأنعام من الوسطء كما هو الواجب. 
* فعن الشافعي: يأخذها من الوسط من دون تفريق» وهو ظاهر كلام 'الأحكام"'. 
* وعن عمرء والزهري: يقسم أثلاثا يختار المالك أحدهاء ويأخذ الساعي من أي القسمين 
الآخرين. 
* وعن عطاءء والثوري': تجعل" فرقتين يختار المالك أيهما ويؤخذ من الأخرى. 
*وقيل: الأعلى والأدنى ويؤخذ من الوسط وقيل: أعلى الأدنى وأدنى الأعلى. ذكر معناه 


في 'البحر ). 


- الفائدة الخامست: في حصر الأجناس التي تجب فيها الزكاة: 


وهي عشرة اکان عند اهل المذهب ومن وافقهم: الذهب»› والفضة› والجواهر› واللآلي» 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب أين تصدق الأموال / .]٠١۹۳[‏ وقال الألباني في تعليقه : حسن صحيح. ولفظه 
عنده ( لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم). 

)"( الثوري:الإمام سيان بن سعيد بن مَسْرُوق الثوأري (۹۷ - ۱ه))» کان سید أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. 
ومن أئمة الفقه والحديث» ولد ونشأ في الكوفةء وطلب سفيان العلم وهو مراهق وكان يتوقد ذكاءًء صار إماماً أثيرا 
مظور ا له وهو ها زرف الجاع اله فى در اريه ور ارد الخصون الاس جلى أن يلي الك 
فأبى-وخرج من الكوفة فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي» فتوارى.وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا. 
ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي ۸۹/۰. وسير أعلام النبلاء ۲٠۳/١۳‏ [۸۲] 

(۳) تجعل: سقطت من (ج). 

.٤۸۰/٤ البحر الزخار‎ )٤( 


— ٩4۲ 


والدر» والياقوت» والزمرد» والسوائم الثلاث» وما أخرجت الأرض» والعسل من الملك. 

ولا يجب فيما عداها إلا التجارة اتفاقاء أو استغلال عند الهادي كما تقدم» وذلك إجماع فيما 
عدا الخيل؛ لعدم الدليل» ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لَيْس عَلّى الْمُْسْلم فى عَبّده 
رلا فَرّسه صَدَقَة) وهو في الصحيحينء وقد تقدم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليس 


ي النحُة ولا في الجبهة ولا في الكسلعة صدقة) ذكره في 'الشفاء" وغيره» وهو مشهور. 


قال في 'النهاية" :النخة: الرقيق» وقيل: البقر العوامل» وقيل: الحمير بفتح النون وضمها. 
وقال: الجبهة: الخيل»ء والكسنعة: بالضم الحمير» وقيل: الرقيق. (° 

* وعند أبي حنيفة: تجب في الخيل السائمة إذا كانت إناثا أو إناثا وذكورًا عن كل فرس 
دينار أو عشرة دراهم أو ربع عشر قيمتها؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (في كل 


فوس( اة دینار) ذکره ذ في 'التلخيص " ا منسوبا إلى الدارقطني»› وقال: إسناده 


(۲) ضعيف» قال السيوطي في جامع الأحاديث [V1] 72k‏ الطبرانى» والحاكم فى الكنى عن عبد الرحمن بن 
سمرة. البيهقى عن الحسن» أبو داود فى مراسيله» والبيهقى عن الحسن مرسلأء أبو عبيد فى الغريب» والبيهقى عن 
كثير بن زياد الخراسانى مرسلا وعن الضحاك مرسلا" أه. وقذ أورده الألباني برواياته المختلفة وضعفة في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ]۲٠٠١[ ۱۳۷/١‏ . 

(۳) شفاء الأوام .٠٥١/١‏ 


)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر:- كتاب مشهور متداول ومطبوع في أربعة أجزاء - لابن الأثير (أبو السعادات) 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجرزي بو السعادات مجد الدين» المحدث اللغوي الأصولي. 
(٤٤٠ه-‏ ١٠٠ه)‏ ونشأ في جزيرة ابن عمر» صنف الكتب الحسان منها أيضا'جامع الأصول في أحاديث 
الرسول"» وهو مطبوع في عشرة أجزاء جمع فيه الكتب الستة . ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١١/٤‏ 
]٠٥١[‏ . والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» .٠۸١/١‏ 

: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» الناشر‎ )٥( 
. المكتبة العلمية - بيروت› ۹ ۹م ج۹ ص۷۱‎ 

)٦(‏ فرس : سقطت من (ب). 


— Q۳ 


ضعيف جدا. 


قلنا: حديث الصحيحين ونحوه أرجح". قالوا: أخذها عمر برأي الصحابة. قلنا: الصحيح 


أنه لم يلزم أهلها ذلك» ولكن تبرعوا به كما في "الموطاً". 

- الضائدة السادست: في إخراج القيمة عن الواجب من الزكاة ونحوها: 

* فالمذهب وهو أحد قولي الشافعي أن ذلك لا يجزئ مع إمكان الواجب ولو بالشراء؛ لقوله 
تعالى: ٭ وسم اخرجتا لمم الأرْض 4 ومن: للتبعیض» وقوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: 
E ah)‏ و ر ف ر 
معاذ حين بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى" اليمن: (خذ الْحَب من الْحَّبً وَالشَاة من العم 


ابعر من الإبل وَالْقَرةَ من الَْقّر). أخرجه أبو داود . 


(۱) تلخیص الحبیر ۳۳۹/۲. 


(۲) في سنن الدار قطني ۲/ ][١[ ٠٠١‏ بلفظ ( في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) وقال : تفرد به غورك عن 
جعفر وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاء. 

(۳) يعني حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). 

)٤(‏ الموطأً ]1١١[ ۲۷۷/١‏ وفيه: (أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب 
إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وأرددها عليهم 
وأرزق رقيقهم) . وانظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۷/۲ ۲۸٠٠[‏ ] ذكر فيه تفصيلا جيداً في الموضوع. 

.۲٦۷ سورة البقرة / آية‎ )٥( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء .][١٤١١[ ٠٤٠١/٠١.‏ وأبو داود في كتاب 
الزكاة باب صدقة الزرع ۲۲/۲ .][٠١۹۸[‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 
6)/...)]). والترمذي في كتاب الزكاة باب الصدقة فیما یسقی بالأنهار ۲۱/۳ [1۳۹]. وابن ماجه في كتاب 
الزكاة باب صدقة الزروع ]۱۸١١[ ٥۸١/١‏ . 

(۷) ورقة /٠۸١‏ الصفحة الثانية. 

(۸) سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب صدقة الزروع ۲۲/۲ ]٠٠٠١١[‏ . وابن ماجه في كتاب الزكاة باب ما تجب فيه 
الزكاة من الأموال ][۱۸٠١[ ٥۸٠/١‏ وقد أشار المحدثون لضعفه لعدم سماع عطاء من معاذ . تلخيص الحبير ٠۷٠/۲‏ 
.]۸٤ ٤[‏ و ضعفه الألباني في تعليقه على السنن. 


* وذهب المؤيدء والحنفيةء وهو قول للشافعي إلى أن القيمة مجزئة؛ لقوله تعالى: ( خُذمن 
نوله صدقة 4 ولم يفصل بين العين والقيمة؛ ولقول معاذ لأهل اليمن: (إئتوني بكل خميس 
ولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة) الحديث أخرجه البخاري في ترجمة باب ء ونحوهما. 
لنا ما تقدم» وهو أصح وأصرح. 

- الطائدة السابعت: في زكاة الحلي من الذهب والفضة: 

* فالمذهب وهو رأي الحنفية وأحد قولي الشافعي» وهو مروي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنها تجب فيه مطلقا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (في الرقة ربنع 
العشر).الرقة : تعم الذهب والفضة. وأما الورق : فالفضة) خاصةء كما في كتب الغريب 
E‏ 


وليت اة ا كانت تلبس أوْضَاحًا من ذَهَب» فالتیا رول آل اکر هر؟ قال: 


(ما بلع أن ودی زكاته فُركى؛ فلَيْسَ بكثر). أخرجه 'لموطا"اعن عطاء أنه بلغه ذلك عنها. 


. ٠١۳ / التوبة‎ )١( 

(۲) علقه البخاري في كتاب الزكاة ٠٠٠/٣‏ قال : باب العرض في الزكاة وقال طاو قال مُعَاذ رضي الله عنه لأهل 
يمن (اتوني بعرض ثاب خميص أو لبيس في الصتدقة مكان الشعير والذرة أهون عيكم وحَيٌ لأصنحاب النبي 
صتّى الله عليه E‏ ا ا في السنن الكبرى ..١١١/١‏ وقال الحافظ في التلخيص ۲٤٦/۳‏ : 
'حديث معاذ .. البيهقي من رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ وهو منقطع» وعلقه البخاري»ء وقال 
الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيه وقد قال فيه بعضهم من الجزية مكان الصدقة.أ.ه وفي غريب الحديث لأبي 
عبيد .١١١/٤‏ قال الأصمعي: الخميس الثوب الذي طوله خمس أذرع» كأنه يعني الصغير من الثياب. 

(۳) رواه البخاري وغیره وقد تقدم تخریجه. 

)٤(‏ في (ب): فالفضة فقط... 

.]۷٤١٥[ ۸۳/٤ البيهقي‎ .]١[ ٠٠١/١ .الدار قطني‎ ]٠١١١[ ٤/١ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب الكذز ما هو؟‎ )٥( 
: وقال الألباني في تعليقه على أبي داود‎ ]١٠١٠١[ ۲۸٠/۲۳ والطبراني في الكبير‎ ]۱۷۳۸[ ٠٤١/١ والحاكم‎ 
المرفوع منه حسن.‎ 

(1) وكذا نسبه التبريزي في مشكاة المصابيح لمالك .]۱۸٠١[ ٠١١/١‏ إلا أني لم أجده في الموطأ ولم أجد من نسبه إليه 
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وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن امرأتين أتيا رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم وني أيديهما سواران من ذهب فقال ها: «أوَدَيّان كاله قالتا: لاء فققال: هما 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أفَتْحبّان أن يُْسَوركمًا الله بسوَاربْن من تار»؟ قالتا: 


لاء قال: «فأدَيّا ركاهُ»)» وهذه رواية الترمذي» ولأبي داود والنسائي نحو منها. () 


وحديث عائشة: (دخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرأی في يدي فَخَات 


عے ر و 


من ورق» فقال: «ما هذا يا عائشة فقلت: صنعتها ارين لك يا رسول الله قال: (أفردين 
راهن ؟) فقلت: لاء أو ما شاء الله قال: ر هو حبك من التّار). أخرجه أبو داود . 


* وعن جماعة من الصحابة والتابعين» ومالك» وأحمد» وإسحاق» ورواية عن الناصر: أنه 


لا زكاة في الحلي»ء وهو الظاهر من مذهب الشافعي» لكن يخص بذلك الحلية المباحة. 


واحتجوا بما روي عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ليس في الحلي 


زكاة) حكاه في 'مهذب" الشافعية('. 


في كتب التخريج. وأظن أن عزوه إلى الموطاً وهم. 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب زكاة الحلي ۲۹/۳ [1۳۷] . وأحمد .]1٦٦۷[ ۲٤۸/۱١‏ وأبو داود في كتاب 
الزكاة باب الكذز ما هو ؟ ]٠١٠١[ ٤/١‏ . والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الحلي .۲٤۷۹[ ۳۸/١‏ ورواية 
الترمذي ضعيفة كما قال الترمذي وغيره» لكن الحديث صحيح عند أبي داود كما قال الحافظ ابن الملقن في البدر 
المنير .٠٦٤/١‏ و الألباني في تعليقه على السنن. 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب الكنز ما هو ؟ ]٠١١۷[ ٤۸۸/١‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الدار قطني .]٤[ ٠١۷/١‏ وضعفه. ووقد ذكر بطلان هذا الحديث البيهقي في معرفة السنن والآثار ۹/۷ 
][٠٠١[‏ فقال : ' والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا : ليس في الحلي زكاة» لا أصل له إنما يروى» عن جابر من 
قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير ن جابر مرفوعا: باطل لا أصل لهء 
وعافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه» داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج 
برواية الكذابين» والله يعصمنا من أمثاله". وتابع البيهقي في ذلك الإمام النووي في المجموع .١/٦‏ حيث نقل قوله. 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ]١[ ٦١/١‏ .والألباني في إرواء الغليل ]۸١١[ ۲۹٤/۲‏ . وغيرهم. 

)٤(‏ المهذب : كتاب في فقه الشافعيةء وهو عمدة فيه ولا زال» وهو الذي شرحه النووي في كتابه (المجموع شرح 
المهذب). وهو من تأليف الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف (۳۹۳ - ٤١١‏ ه) . قال 


- ٩ 


ديت فرع تت آيى امام ١‏ فلختي زرل الله ضلى اله عة و اله وسلد ر غاا 


من ذهب وحلي أختي» وكنا في حجره» فما أخذ منا زكاة حلي قط". حكاه في 'الانتصار '. 


وعن القاسم بن محمد : "أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد في حجرها ولهن الحلى 


فلا تزکیه". أخرجه الف 


وروی أيضا عن نافع: "أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من 
کلتن :لز کا0 


الذهبي: الشيخ» الإمام» القدوةء المجتهدء شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» 
الشيرازي» الشافعي» نزيل بغداد . ثم قال : وبحسن نيته في العلم اشتهرت تصانيفه في الدنياء " كالمهذب ٠"‏ 
و"التنبيه"» و" اللمع في أصول الفقه ". وقد كان إمام وقته ومرجع الطلاب . واشتهر بقوة الحجة في الجدل 
والمناظرة. وكان حسن المجالسة» طلق الوجه» فصيحا مناظراء ينظم الشعر. ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۴ [۲۳۷]. وفیات الأعیان ۲۹/۱. والأعلام .١١/١‏ 

.٠أ١/٦ والمجموع شرح المهذب‎ .٠١۸/١ المهذب‎ )١( 

(۲) فريعة بنت أمامة: وقيل قزيعة» وقيل فارعة» بنت أبي أمامة أسعد بن زرارةء لم يرد لها ترجمة وافية ولكن ذكرت 
في أسماء الصحابة والصحابيات كما في معرفة الصحابة لأبي نعیم ]۷٠۷١٥[۳۲۹۸/٩‏ وكذا ]"٤١٤/١‏ 

(۲) لم أجد تخريجه . 

)٤(‏ القاسم بن محمد : بن أبي بكر الصديق [ت ٠٠١٠‏ ه] الإمام» القدوةء الحافظء الحجةء عالم وقته بالمدينة مع سالم 
وعكرمةء أبو محمد» وأبو عبد الرحمن القرشي» التيمي» البكري» المدني. ولد: في خلافة الإمام علي» وربي في 
حجر عمته أم المؤمنين عائشةء وتفقه منهاء وأكثر عنها. ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ٠۷/۹‏ [۱۸] 

)٥(‏ الموطاً رواية محمد بن الحسن ٠۲۷/۲‏ [۳۲۸]. ومن طريقه الشافعي في مسنده .]٤١١[ ٠١/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .]۷۷۸٤[ ٠۳۸/٤‏ وصححه النووي في المجموع .٤/١‏ وكذلك ابن الملقن في البدر المنير »٥۸٠/١‏ لكن 
ذكر رواية الدار قطني أنها قالت (لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته) وقال إسناده صحيح . 

(1) نافع: أبو عبد الرحمن» سكن المدينة وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح» روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد الكندي والسائب بن خلاد الأنصاري وغيرهما ومن التابعين ابناه 
خالد وأبو حرب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن المسيب وأبو سلمة وعروة وغيرهم. وتوفي بالمدينة سنة 
۸ه تمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانین . ترجمته في أسد الغابة ۳۹۷/۱. 

(۷) الموطاً رواية محمد بن الحسن ۱۲۹/۲ [۳۲۹]. ومن طريقه الشافعي في مسنده .]٤۳١[ ۹٦/١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری .]۷۷۸١[ ٠۳۸/٤‏ وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير ١/١۸ه.‏ 


قال في "البحر"': قلنا: لعله في دون النصاب» سلمنا؛ فخبرنا أرجح للزيادة. 
قلت: ولكونه متبتا وناقلا. والله أعلم. 


قنبيہ: الأوضاح: هي الأسورةء وقيل: غير ذلك من الحلي. والفتخات: بالفتح جمع فتخة 
بفتح الفاء والتاء الفوقانية ثم خاء معجمة وهي حلقة ضخمة لا فص لهاء والرٌعاث: بكسر الراء 
ثم عين مهملة وبعد الألف تاء مثلثة جمع رعثة وهي القرط. 

تتبيم آخر: ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى التفصيل في زكاة الحلي» وحاصل ما في 
شرح الإرشاد' على مذهبه': أن الحلي المباح لا زكاة فيه» سواء اتخذه مالكه بقصد الاستعمال 
المباح أو بلا قصد» ولو اتخذه من لا يحل له استعماله لیؤجره ممن يحل له استعماله أو یعیره 
إياه؛ لأن زكاة النقد وجبت؛ للاستغناء عن الانتفاع» وهذا غير مستغن عن الانتفاع به»ء إلا إذا 
كان الحلي محرم الاتخاذ لسرف أو قصد استعمال محرم» كسوار أو خلخال للبس رجل أو حلية 
سيف» أو منطقة للبس امرأة فتجب الزكاة فيه بالإجماع. وفي وجه تجب في المتخذ للإجارة؛ 
لأنه معد للنما فأشبه مال التجارة. وفي وجه: تجب في المتخذ بلا قصد»ء ويجب في المتخذ بنية 
كنزه» وفيما دخل في ملكه بالإرث ولم يعلم ذلك حتى حال عليه الحول» أو حيث يكسر الحلي 
حتى صار لا يصلح للاستعمال ومضى عليه الحول وليس في نية المالك إصلاحه فإن الزكاة 
تجب في هذه الصور الثلاث. قالوا: أما الصورة الأولى فلتحقق الاستغناء عن الانتفاع به مع نية 
الكنزء وأما الثانية: فلعدم النية الصارفة عن الحالة الأصلية التي تجب معها الزكاة في الذهب 
والفضة. وأما الثالثة: فلأنه إذا انكسر انكسارا يمنع من الاستعمال ويقبل الإصلاح باللحام 


ونحوه ولم ينو المالك إصلاحه فهو حينذ غير مستعمل ولا معد للاستعمال. انتهى بالمعنى 


.٤٠٠/٤ البحر الزخار‎ )١( 

)"( انظر : المجموع للنووي ..٣‏ والحاوي للماوردي ۳| ۷. 
(۳) ورقة /٠۸۷‏ الصفحة الأولى. 

)٤(‏ إصلاحه : سقطت من (ب). 


- ٩4۸A = 


الفائدة الثامتب: في مال الصبي : 


* ذهب الأكثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الزكاة في مال الصبي 
ونحوه؛ لعموم الأدلة . 

* وذهب ابن عباس» وزيد بن علي» والناصر» والصادق» وأبو حنيفة وأصحابهء وان 
شبرمة': إلى أنه لا يلزم في مال الصبي ونحوه إلا العشر؛ لعموم دليله لا غيره؛ لقوله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم: (رُفع اقلم عن ثلاة) وقد تقدم". قلنا: وتقاس الزكاة على العشر. 


* وعن ابن مسعود»› والثوري» والأوزاعي: تجب» ولا تخرج حتى يعقلوا؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم :( لاً يحل مال ارىئ ملم بعَيْر طيب تفس مه ) (©. قلنا: إذا وجبت في 
المال لم يعتبر ذلك؛ لقوله تعالى: ذم نامو 4 ونحوه» وكما يؤخذ عليهم من مالهم ما 


يجب عليهم من دين وأرش ونفقه ونحو ذلك؛ إذ ليس بعبادة محضة كما تقدم. 


)١(‏ ابن شبرمة: الإمام العلامة › فقيه العراق» قاضي الكوفة. حدث عن: أنس بن مالك» وأبي الطفيل عامر بن واظةء 
وأبي وائل شقيق» وعامر الشعبي» وغيرهم. وتقه: أحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازي» وغيرهما.وكان من أئمة 
الفروع» وأما الحديث فما هو بالمكثر منهء له نحو من ستين أو سبعين حديثا. عبد الله بن شبرمة الضبي [۷۲- 
٤ه]ء‏ . ترجمته في سير أعلام النبلاء ][٠٤۹[٤٠١/١١‏ . وأخبارالقضاة لوكيع .۳٦/۳‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي .۸٤/١‏ 

(۲) ونحوه: سقطت من (ب). 

(۳) حديث صحيح مروي في السنن وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ في (ب) طيبة نفس منه. وفي (ج) بغير طيبته من نفسه. 

)٥(‏ رواه الدار قطني ]1١[ ۲٦/۳‏ من حديث أنس. ومن حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه .]1۲[۲١/۳‏ ومن الطريق 
الثاني رواه البيهقي في الکبری ۱۸۲/۸ [۲۷۲۰۳]. وأحمد مطولا في المسند ]۲٠٠۹١[۲۹۹/۳٤‏ . وللحديث عدة 
طرق وألفاظ فصلها الحافظ ابن الملقن في البدر المنير .1۹۳/١‏ والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
[۷١۸٠/١‏ . وحرمة مال المسلم أمر مجمعٌ عليه. 

. ٠١١۳ / التوبة‎ )( 


- ٩۹۹ 


وقد تقدم أصل هذه الفائدة لكن قد تضمن ما ذكر هاهنا زيادة بسط» والله الموفق. 


= مووا = 


باب : ما أخرجت الأرض 

الأصل في وجوب الزكاة فيما أخرجت الأرض الإجماع في الجملةء وقوله تعالى: [ ومنًا 
E O O‏ 
وعلی آله وسلم: (فيمًا سقَّت السَمَاء وَالْعيون أو کان عثريً العش وما قى بالتضح نطف 
العشر) وروي موقوفا عن ابن عمر» وروي عنه موقوفا على عمر. أخرجه البخاري» 
والترمذي» وفي رواية أبي داودء والنسائي قال: (فيما سَقَت السَمَاء وَالْعيُون َلْهَا أو كان 
بعلا العُثرُ. وَمَا قي بالسَوّاقي والتضح نص الْعُشر) قال أبو داود: والبعل ما يشرب 
بعروقه ولم يتعن في سقيه. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فيمَا قت 
الأَلهارُ وَالْعَيْمّ الْعُشورء وفيما سْقى بالسَانية نطف الشر) هذه رواية مسلمء ولأبي داود 
والنسائي قريب منها.() 

فائدة: قيل: العثرى بفتح العين والثاء المثلثه» وهو ما يغرس قريبا من الغدران ويجعل 
إليه سواقي منها. والله أعلم. 

وفيما تجب فيه الزكاة مما أخرجت الأرض أقوال: 


* فظاهر كلام الهادي وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من غير استثناء؛ فيدخل 


.۲٦۷ سورة البقرة / آية‎ )١( 

.٠٤١١ سورة الأنعام / آية‎ )١( 

. ]۲۳٠۹[ ٦۷/۳ صحیح مسلم» کتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نسف العشر‎ )٥( 

(1) سنن أبي داود» كتاب الزكاة باب صدقة الزروع ۲۲/۲ .][٠١۹۹[‏ والنسائيء كتاب الزكاة باب ما يوجب العشر وما 


يو جب نصف العشر °/444]41[. 


- ٩۰4١ = 


في ذلك الحطب» والحشيش» لكنه متأول على ما نبت منهما لا ما نبت بنفسه؛ للإجماع على أنه 


رك فا فيك فة ممما وقول مل ا عل وغل اله وك (الناس شر کاء فى تلات 


فی المَاء رالا والتار) N‏ 


* وفي "البحر" عن الهادي والقاسم : يجب في كل خارج لعموم الآية والخبرء إلا 
الحشيش والحطب لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (التَاسٌ شركاء في تَلالة) الخبر. والكلاء 
والحشيش والحطب مقيس . انتهى 

* وزاد المؤيد بالله: القصب الفارسي» وزاد الناصر: سعف النخل» وزاد أبو حنيفة: التين. 

رقا الشاقمي ٠‏ لا تجا إلا ديما يات اشفيار ١‏ نارن الت والرطتب وتابتسهما: 
والحنطةء والشعير» والذرة» والأرز» والعدس» والحمص» والباقلاء واللوبيا وهو الدجرء والماش 
بالمعجمة وهو الأقطن؛ فيجب الزكاة فيها بالنص في بعضهاء والقياس في الباقي بجامع 
E‏ ت و اک ر ا 
كالتين والسفرجل» والرمان» والقطن» والكتان» والسمسم» والبطيخ. وكذا على الجديد: الزيتون» 
والعسل» والورسء والزعفران»ء والعصفرء والقرطم» وحب الفجلء ولا فيما يقتقات حال 


المجاعة دون الاختيار كحب الحنظل ونحوه من حبوب البادية وأشجارها. 


)١(‏ سنن أبي داود عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (المسلمون شركاء ..) في 
كتاب الإجارة باب في منع الماء ۲۹۰/۲۳ .]۳٤۷۹[‏ وبه أحمد في المسند ۱۷٤/۳۸‏ [۲۳۰۸۲]. وقد صححه الشيخ 
الألباني في تعليقه على السنن. وكذا رواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ (المسلمون شركاء ..) في كتاب الرهون 
باب المسلمون شركاء في ثلاث .]۲٠١۲[ ۸۲١/۲‏ وكذلك الطبراني في الكبير .][١٠٠٠١[ ۸٠١/١١‏ وللحديث ثمان 
طرق ذكرها ابن الملقن في البدر المنير .۷٦/۷‏ وذكره بهذا اللفظ(الناس شركاء..) في خلاصة البدر المنير ١١١/١‏ 
[۷۸[] وعزاه لابن ماجه من رواية أبي هريرة بإسناد جيد قاله الضياء المقدسي. 

(۲) البحر الزخار .٤۸۸/٤‏ 

(۳) نهاية ورقة /٠۸۷‏ الصفحة الثانية. 
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*وفي "البحر": عن أبي يوسف: يجب فيما جرى فيه القفيز والرطل فقط. وعن محمد 
كذلك إلا الحناء. 


* وفي العنب عنهما: لا زكاة إلا فيما له ثمرة باقية في أيدي الناس. 


* وعن الحسن البصري» والحسن بن صالح ء والشعبي» والثوري» والأوزاعي: لا يجب 
إلا في البر وا لشعير والتمر والزبیب؛ إل هي المعتادة. 


لنا عموم الأدلة السابقة ونحوها. 
أما حديث: ( ليس في الخضروات صدقة ) فقد ضْعّفت جميع طرقه"ء والله أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (في نصاب فصاعدا ضر إحصاده الحول) أي تجب الزكاة في 
نصاب فما فوقه» وسيأتي بيان النصاب. ومعنى قوله: (ضم إحصاده الحول) أي أحصد 


النصاب في حول واحد لم تجب فيه زكاة؛ فالعبرة عند أهل المذهب بالحصاد. 


*وقال الشافعي: يعتبر أن يكون البذر في حول واحد ولا عبرة بالحصاد. حكاه في 
"الغيث"» وهو أحد أقواله. قلنا: فإن أحصد ثلث نصاب في أول الحول ونصف في آخره ونصف 


في أول الثاني وجب ضم النصف إلى النصف؛ فيلزم الزكاة. وقيل: بل يضم الثلث إلى النصف 


.٤۸۸/٤ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) الحسن بن صالح : بن صالح بن مسلم بن حيان (١٠٠-۹١١ه)‏ الإمام الكبيرء أحد الأعلام أبو عبد الله الهمداني 
الثوري الكوفي» الفقيه العابدء أخو الامام علي بن صالح. قال الذهبي : وكان من أئمة الاجتهاد. وقال : هو من أئمة 
الاسلام» لولا تلبسه ببدعة يعني أنه كان يترك الجمعة ويرى أنها لا تشرع خلف أئمة الجور أو الفاسق . وكان 
يرى الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم» ولكن ما قاتل أبدا. ترجمته : سير أعلام النبلاء .٠١١/۷‏ 

(۳) الحديث له طرق عدة عند الترمذي والبزار والطبراني والدار قطني وكلها مطعون فيها كما ذكر الشارح رحمه ال 
وقد أهملت التفصيل فيها اختصاراً . قال الإمام الترمذي : وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
شيء إنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
ليس في الخضروات صدقة. وأما الشيخ الألباني فقد صححه من حديث معاذ في إرواء الغليل .۲۹٠/۳‏ وقال : 
وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندي".! 


N 


فيسقط . قلنا: نصاب ضم إحصاده حول» فوجبت» وإذ يعتبر في الزكاة ما تجب معه» والأنفع 
كما تقدم. ولا فرق على الأصح فيما ضم إحصاده الحول بين أن يكون في موضع أو مواضع 
إذا كان المالك واحدا. 


* وعن المرتضى 'ء وأبي العباس كذلك» ولو كان لمالكين أو أكثرء وهذا فيما أخرجت 


الأرض خاصة؛ لان العشر فيه متعلق بعينه» وزكاة ما سواه نت ق بجنسه. 


* وعن المنصور كذلك حيث كان الاشتراك فيه بالإرث فقط؛ لأنه في حكم الباقي على ملك 


الميت. 


وأحد. 


قوله يده الله تعالى: (وهو من مكيل خمسة آوسق كيلا) يعني أن نصاب المكيل مما 
أخرجت الأرض خمسة أوسق» وهي جمع وَسق بفتح الواو وسكون السين؛ والدليل على أن ذلك 
هو النصاب المعتبر شرعا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الستة من رواية أبي 
سعيد الخدري: (ولَيْس فيمًا دون حَمْسة أَوْسق صدقة). وفي أحد رواياته: (ليْس فيمَا دون 


ا 


حَمْسة أَوْسّاق من نر ولا حب صَدفَة). وفي أخرى: ( لَيْس في حب ولا نر صدَقَة حى 


.)ه۸٤١ت( المرتضى : الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الورق ٠٤/١‏ [۱۳۷۸] . ومسلم في كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدق .۲۳٠١[ ٦٦/۳‏ ]وأبو داود في كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ][٠١١١[ ٠/١‏ . والنسائي في 
كتاب الزكاة باب زكاة الإبل .]۲٤٤١[ ۸/١‏ والترمذي في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع والتمر والحبوب ۲٠/۳‏ 
.]۲١[‏ وهو في الموطاً في كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزکاة ]٥۷۷[ ۲٤٤/۱‏ 


(۳) في صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .].۲۳٠٤[ ٦٦/۳‏ وأحمد 4١۷/١۸‏ 
]1۱۹۳1.[ 


— ۰£ = 


2 o 


و اَوْسَاق 1 6 وفيه روایات أخر زاد في بعضها: «الوسق ستول صاعا»(. وفي 


lS‏ صَدقة)" » وفي 


ذلك أحاديث أخر . 


وقوله: (كَيلا) أن العبرة في معرفة النصاب بالكيل لا بالوزن؛ فيعتبر أن يكون الوسق 
ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروف المحفوظ المتناقل؛ والعبرة بمثله 


لا عينه؛ للحرج أو التعذر. 
ومن العلماء من يعتبر في ذلك بالوزن() 


ر ن وکا و 


)١(‏ في صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ]۲٠١[ ٦٦/۳‏ وفيه: وسق بدل أوساق. 
والنسائي في کتاب الزکاة باب زکاة الحبوب .]۲٤۸٤٥[ ٤۰/٥‏ وأحمد ۲۲۹/۱۸ ].١١١۹۷[‏ 

)١(‏ رواها: ابن اجه عن أبي سيد مرفوعاً في كتاب الزكاة باب الوسق ستؤن صاع 5۸٦/١‏ [۸۴۲] ,وأحمد 
]۷۸١[ ۸۸‏ واين خزيمة في كتاب الزكاة باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر .. ]۲۳٠١[ ۳۸/٤‏ وقال 
لن خر ية فهو :كلاف بين العلماء أن الوسئ سرن اغا وروا لن هاخة نضا بن حابن مر فو غا 
۸۷/۱ [۸۳۲]. وقال البيهقي في السنن الصغرى ۳۷۰/۱ [1۲۱]: ورا عن ابن عمَر٬‏ وابن المسيب»› 
طا والخسن ا وال ا فاا الرس رن غا 

(۳) رواه مسلم في کتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٠٦/۳‏ ۳۱۸1[ 


)٤(‏ " وإنما اعتمدوا الوزن لأن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخرء ومن مكان لآخرء فنقلت 
إلى الوزن؛ لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل» وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم» وهذا أحفظ ويكون اعتبارها 
هلا وذكر مشايخنا - رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمدادء وهذا ما جاعت به السنة 
بينما الصاع عندنا ثلاثة أمداد مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيل 
لحصل في هذا اختلاف كثير".ا.ه نقلاً من كتاب 'الشرح الممتع على زاد المستقنع' للشيخ محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى: ١١٤٠ه)‏ تحقيق : خالد المشيقح . دار النشر : دار ابن الجوزي» الطبعة : الأولىء 
۲ - ۸4٤1ھ‏ .۲/1. 


)٥(‏ قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ۷٠/١‏ : 'والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراما من البرء 


— 1۰۵0 


* وعن أبي العباس: أن وزنه تقريبا ستمائة وستة وستون وتلا درهم. *وعن زيد بن 
علي: خمسة أرطال وثلث بالكوفي. قيل: الرطل مائة وعشرون درهما؛ فيكون كقول الناصر› 
وقیل: غير ذلك. 

وتظهر فائدة الخلاف -في أن العبرة بالكيل أو الوزن- : فيما إذا وفي النصاب بالوزن لو 


زانه الحب ولم يف بالكيل فتجب الزكاة عند من اعتبر الوزن لا عند من لم يعتبره والعكس 


فيما إذا وفي بالكيل ولم يف بالوزن؛ لخفة الحب ونحوه. ذكره معناه في 'الغيث' . 


وفي كلام بعض الشافعية ما يدل على أن الوزن إنما يعتبر عند من اعتبره للضبط. والبناء 
على الغالب» وهو أن ما وفي كيلا وفي وزناء فإن اختلف الحال في ذلك رجع إلى الكيل 
اتفاقاء ولم يعتبر بالوزن. قلت: وهذا حيث عرف قدر صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالكيل لا حيث جهل كما في جهتنا؛ فيرجع إلى ما ذكر من الوزن اتفاقا للضرورة» والله أعلم. 

وحذف المؤلف أيده الله قوله في "الأزهار": «والوسق ستون صاعا» اختصارًَا؛ للعلم بذلك. 
كما لم يذكر قدر الصاع لذلك". 

وقوله: (ومن غير ما قيمته نصاب نقد) أي والنصاب من غير المكيل مما أخرجت 
الأرض ما بلغت قيمته نصاب نقد وذلك مائتا درهم أوعشرون مثقالا كما تقدم» هذا مذهبنا؛ 


ووجهه أن ما لا نصاب له في نفسه يقدر نصابه بالقيمة» كما في أموال التجاره ونحوها. 


فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت» فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي» وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات 
في عنيزة مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان» عن فلان» عن فلان» إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت - 
رضي الله عنه ‏ وقد اعتبرته بالوزن» فأتيت ببْرٌ رزين» وملأت هذا الإناء ووزنتهء فإذا هو مقارب لما ذكره 
الفقهاء رحمهم الله ا 

)١(‏ في ذلك: سقطت من (ج). 

(۲) نهاية ورقة ۸۸/ الصفحة الأولى. 

(۳) لذلك : سقطت من (ب). 


)٤(‏ زيادة هنا في (ب): لذلك. 


E E 


* وقال أبو يوسف: بقدر قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال. *وقال محمد: نصابه خمسة 
أمثال ما يقدر به» فما يقدر نصابه بالمَنا فنصابه خمسة أمناء وما يقدر بالرطل فنصابه خمسة 
أرطال. 

قيل: والعبرة في كل بلد بعرفها فيما يكال أو يوزن» وقيل: يعتبر بما كان مكيلا بالمدينة» 
وما كان موزونا بمكة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لما مر من الخبر» فمتى 
كمل النصاب بالكيل في المكيل والقيمة في غيره من جنس واحد» في حول واحد» لمالك واحد 
وجبت فيه الزكاة كما تقدم. 

واختلف في دون النصاب من ذلك: 

* فالمذهب وهو قول الشافعي والأكثر: إنه لا زكاة؛ للأحاديث المتقدمة. 

* وعن ابن عباس والأئمة: زيد بن علي» وأبي عبدالله الداعي» وأحمد بن الحسين» وعلي 
بن محمد» وهو مذهب أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في كثير ما أخرجت الأرض وقليله؛ لعموم 
A N E‏ 
GE TASE ga A OA TEE‏ 
المتقدم» ونحوه. 


)١(‏ المنا: معيار للوزن. 

(۲) سورة البقرة / آية .۲٦۷‏ 

(۳) سورة الأنعام / آية .٠٤١١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري وغیره وقد تقدم تخریجه. 


)٥(‏ الأوسق : جمع وسق» وهو قدر معلوم كحمل بعير» ويساوي ستين صاعا . انظر: كتاب التوقيف على مهمات 
التعاريف» المؤلف : محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : د. محمد رضوان الدايةء الناشر: دار الفكر المعاصر › 


دار الفكر - بيروت » دمشق» الطبعة الأولی» ١٠٤١ه›‏ ص .۷۲١‏ 


— 10۷ 


هي المعتادة لا فيما عداها. قلنا: الظاهر خلافهء واللّه أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (عَشَرَهُ قبل إخراج المؤن ) أي الواجب في الزكاة في نصاب ما 
أخرجت الأرض عشره؛ فقوله: (عشره) مبتداً خبره قوله: (في نصاب) أول الباب» وقوله: 
(قبل إخراج المؤن): معناه أنه يجب إخراج العشر قبل إخراج عوض ما أنفق على الزرع 
ونحوه من البذر والسقي والحفظ والإصلاح وغير ذلك. وهذا قول الجمهور. 


(0) 


* وروي عن عطاءء والقاسم العياني "ء وإدريس التهامي: أن المالك يحتسب ما أنفق»› 


ويزكي ما فضل عن ذلك. 

قوله يده الله تعالى: (وإن لم يبذر) أي وإن لم يزرع الزرع أحد بل نبت بنفسه فإن 
العشر يجب على مالك البذر؛ لعموم الدليل؛ سواء نبت في أرض مالك البذر أم في غيرهاء فإن 
كانت الأرض لغيره فإن طالبه برفعه لزمته أجرة الأرض لما بعد المطالبة لا لما قبلها على 
الأرجح» كما إذا ألقت الريح ثوبًا في صبغ الغير فإنه لا يلزم مالك الثوب قيمة الصبغ» وإن كان 
البذر مباحًا ونبت في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض وعليه عشره» وإن نبت في مباح فسيأتي 
الكلام عليه. 

قوله أيده الله تعالى: (أو لم يزد على بذ رقد ؤؤكي) يعني أو لم يزد الحاصل من الزرع 
على بذر قد أخرجت زكاته فإن العشر يجب فيه؛ لعموم الدليل. ومثاله: أن تخرج زكاة الزرع 
ثم يبذر ببقيته؛ فلا يحصل منها إلا قدرها؛ فإنه يجب تزكية ذلك الحاصل إذا كمل نصابًاء أو 
انضم إلى ما كمله. 


قوله أيده الله تعالى: (أو حصد بعد حوزه من مباح) مثاله: أن يجد المسلم زرعا مباحا 


)١(‏ القاسم العياني: الإمام القاسم بن علي المعروف بالإمام العياني (المنصور بانش) ( ۳۱۰ - ۳۹۳ ه)»ء يروي عن 
أبيه عن جدوده» وعنه: أحمد بن محمد الطبري. قام ببلاد ختعم» ثم أنفذ رسله إلى اليمن سنة ۳۸۸ه. ومن 
مؤلفاته: كتاب الأدلة من القرآن على توحيد اللهء وكتاب التوحيد» وكتاب التجريد» وكتاب التنبيه.وقبره بعيان ببلاد 
سفيان. ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى .]٠٤١[ ۲٠١/۲‏ ومآثر الأبرار للصعدي .٠٠/۲‏ 


- 1A = 


فيحوزه قبل أن يبلغ الحصاد. قيل: فإنه يلزمه فيه الخمس حينئذ عند الهادويةء ثم إذا حصد بعد 
حوزه لزمه العشر؛ لأنه ملكه بالحوز من المباح وأحصد في ملكهء فأما لو كان" الزرع في 
أرض مملوكة؛ فإنه يكون لمالك الأرض كما تقدم» ولا يجوز لغيره أن يحوزه» هذا هو المختار 
للمذهب في البذر المباح النابت بنفسه في أرض مباحة إذا حازه مسلم قبل أن يحصد ثم أحصد 
في ملکه. 

* وعن المؤيد: أنه لا يجب فيه زكاة كالصيد. 

* وعن المنصور وغيره: يجب فيه الخمس. 

وأما حيث حازه المسلم بعد أن أحصد فالأقرب على أصل الهادوية أنه يلزمه فيه الخمس 

قوله أيده الله تعالى: (إلا الْمَّسْتّى" فتنصطه) أي إلا ما كان يسقيه بالمسنى من الآبار 
فالواجب فيه نصف العشر فقطء كما دلت عليه الأحاديث المتقدمةء وذلك إجماع. 

قوله آيده الله تعالى: (فإن اختلف فحسب المؤنح) يعني إذا اختلف سقيهء فكان يسقى 
تا رة من اا ونا من الأنهار أو الامطارن و نوها فان ر كافة تفط كل دن 'الغر اة 
وعدمها؛ فإن نقصت غرامة المسنى المعتادة قدر النصف لأجل سقي المطر ونحوه» لزم أن 
يخرج من نصف الزر عأ عشره» ومن النصف الآخر نصف عشره» وكذلك حيث التبس هل 


السقيان سواء أو أحدهما أكثر؛ إذ لا مخصص» قيل: وهذا اتفاق في هاتين الصورتين. 


)١(‏ ورقة /٠۸۸‏ الصفحة الثانية. 

(۲) المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. والمسنوية: من الآبار البعيدة 
الغور والتي لا يستقى منها إلا بالسانية من الإبل. 

(۳) ونحوها: سقطت من (ب). 

)٤(‏ الزرع: سقطت من (ب). 


E 


وأما إذا عرف أن أحد السقيين أكثر من الآخر والتبس ففيه أقوال: 

*الأول: أن العبرة في ذلك بالأغلب» فإن كان الأغلب سقيه بالسَيْح ونحوه فالواجب في 
جميعه العشر» وإن كان الأغلب سقيه بالسوّاني وجب في الجميع نصف العشر» وشبهوا ذلك 
بالسوم في الأنعام ونحو ذلك مما اعتبر فيه الأغلبيةء وهذا القول يروى عن الأخوين» 
والمنصور» وأبي حنيفةء وأحد قولي الشافعي ". 

*القول الثاني: أن العبرة بما كانت الأرض عليه من قبل ذلك» فإن كان عادتها المسنا 
فنصف العشر وإلا فالعشر» وهذا يروى عن بعض الشافعية. 

*القول الثالث: العبرة بما تم به الزرع يعني آخر سقي» وهذا يروى عن مالك. 

*الرابع: أنه يجب التقسيطء وهو ظاهر المذهب وأحد قولي الشافعي. 


واختلف في كيفية التقسيط: 


*فقيل: على قدر المؤنة كما تقدم» وهو ظاهر المذهب. 


*وقيل: على قدر الأوراد. ذكره في مهذب الشافعية )» وذكره الفقيه علي ء وابن أبي 


العباس في "الكفاية" للمذهب. 


.٠٠١١/۲ السَيْحٌ: وهو الماءٌ الجاري المنبَسط على وجه الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
السوّاني: الحيوان الذي يستخدم لاستخراج الماء من الآبار» مفرده سانية. ومثلها الناضح والنواضح.‎ )۲( 
.٤٦١/٥١ المجموع للنووي‎ )۳( 


)١(‏ الفقيه علي: هو الفقيه العلامة جمال الدين علي بن يحيى الوشلي [۲٦٦-۷۷۷ه]ء‏ ويرمز له في بعض النسخ (ع) 
وهو من الفقهاء المذاكرين» له كتاب (الزهور المضيئة المحصلة لمعاني اللمع الخفية من فقه الأئمة الزيدية) 
المشهور بشرح اللمع أو الزهرة على اللمع» وغيره . قال ابن أبي الرجال : هو الفقيه المذاكرء أوحد المذاكرينء 
وناظورة المتأخرين» هو الحجة في المذهب...» ولم يضع الفقيه علي بن يحيى شيئاً في كتبه إلا ما كان مذهبا 
للهادي. ترجمته في طبقات الزيدية .]١٠۸[ ۲٤۸/۲‏ ومطلع البدور ."٠٤/۳‏ 


- 1۰ = 


*وقيل: على قدر المدة» وهو الذي صححه في 'شرح الإرشاد" لمذهبهم؛ حيث قال في 
شرح قوله: غ ا غ فر ا النبات الزكوي؛ لأنه المقصود بالسقي له 
على عدد السقيات النافعة بقول أهل الخبرة؛ فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى وقت الإدراك 
ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء" والربيع إلى سقيتين: فسقي بالمطر» وفي 
شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالدولاب» فباعتبار التقسيط على المدة» وهو الأصح 
يجب ثلائثة أرباع العشر وربع نصف العشر وهو ثمن العشر» ولو اعتبر بالسقيات لكان الواجب 
خمسي العشر وثلاثة أخماس نصف العشر» ومجموع ذلك نصف العشر وخمس العشر. انتهى. 

قلت: والقول باعتبار المؤنة أعدل الأقوال؛ لأن أمر الزكاة مبني على الرفق بالمالك 
والمساكين معا؛ فإذا كثرت المؤنة سقط الواجب كما في المعلوفةء أو خفف كما في المسنى 
وزكاة الأنعام» وكذا فيما كثرت مشقته كمال التجارة» وما خفت مؤنته ومشقته أكثر» واجبه 
کالر کار وما تسق سحا واو فكوا اغد © 

قوله أيده الله تعالى: (ويعضى عن يسير) قال الإمام يحيى: كيوم وليلةء وقيل: ما لا يعتد 
به في زيادة المؤنة. ذكره في "اللمع"'. قال في "الغيث": وأقرب ما يقدر به نصف العشر؛ لأنه 
قد عفي عنه في المعاينة فيما بين العبادء وكذا فيما بين العبد وربه» فلو سقيت الأرض سيحا 
حتى لم يغرم عليها إلا نصف عشر ما كان يغرم لو سقيت مسنى وجب فيها العشر وعفي عن 


لك الموتة الس اي 


)١(‏ في (ب): على قدر السقيات. 
(۲) الشتاء : بياض مكانها في (ب) . 
(۳) ترجيح وتعليل جيد من المؤلف رحمه الله في إشارته إلى مقصد الشرع في مراعاة الحالين : حال المالك وحال 


المساكين› وأن اختلاف مقادیر الزكاة في الأموال والزروع والحيوان» سببه مراعاة الحالين مما يعين الفقراء ولا 
يجحف بالأغنياء. 


)٤(‏ ورقة /٠۸۹‏ الصفحة الأولى. 


کک 


ويأتي على هذا الاعتبار لو سقاه المطر مرة واحدةء فأغنى ذلك عن قدر نصف عشر 
غرامة ما يعتاد من المسنى لم يلزمه إلا نصف العشر؛ لعدم الاعتداد بتلك المرة» وفيما زاد على 


ذلك بحسب التقسيطء والله أعلم. 


(ويجوز خرص ثمر وما يخرج دفعات بعد الصلاح ويعجل عته) أي يجوز خرص 
افر ارط کان وار ا كل ا جحت ف ايا لا بجت مما رمن برها تقر 
اقفن تالكر ن اا و لرا او فر كا في الخ ر ات التي هى 
نحو القرع والبطيخ والقثا والقصب والبقول»ء وكذا ما يخرج دفعات منهما كالليم» والورد» ونحو 
الخضروات المذكورة. 

* والقول بالخرص هو مذهب العترةء ومالك» والشافعي؛ والأصل فيه ما أخرجه 
الترمذي» وأبو داود من رواية عتاب -بتشديد التاء الفوقانية قبل الألف- بن أسيد- بفتح الهمزة- 
و لذو ال ى ا و ك د ا قل ارا ون الله لى 
الله عله آله وَسَلَّمَ أن تخرص العتب كما تخرص اللَخل» وان ناخد زكاتة رَببًا كما أذ 


۰ 


صَدقة الُخل َمْرَا). وللترمذي أيضا: (أن البي صل الله عليه آله وَسَلّمُ كان يبْعَث على 


الاس من يخرٴص کرومهم وَثمَارَهُم) ولأبي داود» عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلی 


)١(‏ الخرص : يقال حرص النخلة والكرامة يَخرأصها خرصا : إذا حزر وقثّر ما عليها من الرأطب ترا ومن العنب 
زبيباء فهو من الخرأص : الظن؛ لأن الحزأر إنما هو تقدير بظن . وانظر: تاج العروس ٠٤٤/١١‏ مادة خرص. 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب الخرص ۳/۳ .]٠٤٤[‏ وأبو داود في كتاب الزكاة باب في خرص العنب 
.]٠٠١[ ۲‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب شراء الصدقة .]۲٠۸[ ٠٠۹/٥‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة باب 
خرص النخل والعنب .]۱۸٠۹[ ٥۸۲/١‏ والحديث مداره على سعيد بن المسيب عن عتاب . ولم يسمع منه» فهو 
مرسل . انظر : تلخيص الحبير .٠۷١/١‏ والبدر المنير .٥٠۷/١‏ 


)"( رواه الترمذي في کتاب الزكاة باب الخرص ۳۹/۳ [° 1[ ورواه ابن حبان [TYYA] VT/۸‏ . 


کا 


sC 


ثم يخير يَهُودا أن يَأخذوة بذلك الْخَرَص أو يَذْفَعُوة ليه به لكي تُخصى الركاة قبل أن 


وإنما يجوز الخرص لكل شيء مما تقدم بعد صلاحه؛ فصلاح التمر والعنب أن لا يبقى في 


التمر بلح» ولا في العنب حصرم» وصلاح ما عداهما ما يعتاد. 


* وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الخرص؛ لأنه رجم بالغيب. قلنا: بل عمل بظن؛ ودليل 
جوازه ما مر ونحو ذلك. 

وعندنا أن الخرص مندوب للمصلحةء وهي انتفاع المالك والفقيرء أما انتفاع المالك؛ فلأنه 
لا يجوز له تفويت شيء من الثمر حتى يخرج زكاتهء فإذا خرص فوجبت فيه الزكاة أخرجت»› 
أو علم قدرها وانتفع بالباقي رطباء وكذا إن لم تجب» وهو ظاهر. وأما انتفاع الفقير فبالتعجيل. 
وزاد المنصور» والشافعي: تضمين المالك للزكاة إن تلف المال بعد الخرص» والمذهب خلافه. 


وحكى في 'البحر"' عن الهادي» والقاسم» والأخوين: أن ثمرة الخرص أمن الخيانة» 


ومطالبة المصدق بقدره. 


والقول لمن وافق قول الخارص إذا اختلف المالك والمصدق في الزيادة عليه أو النقصان 


قوله: (ويعجل عنه) أي إذا قدر الخارص في المخروص نصابا جاز تعجيل إخراج 


الزكاة في الحال. أما في التمر والعنب فظاهر»ء وأما فيما يخرج دفعات ولا يمكن حبس أوله 


)١(‏ سقط من (ج) قدر سطر » من قوله: فيخرص النخل .. إلى هنا. 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب متى يخرص التمر .٠٠٠۸[ ٠٤/١‏ ]. والحديث ضعيف بسبب الجهالة بين ابن 
جريج وابن شهاب» ورواية الوصل عند الدار قطني )٠١٤/(١‏ فيها تدليس كما ذكر المحدثون . وقد نقل الترمذي 
في السنن ۳/۳: عن إمام المحدثين البخاري قوله في هذا الحديث : "حديث ابن حريج غير محفوظ وحديث ابن 
المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح" . أ.ه وانظر : تلخيص الحبير ۲/. 

(۳) البحر الزخار .٤۹٩/٤‏ 


Sa OAH sS 


على آخره كالقضب» فإذا غلب على ظن الخارص أنه يحصل منه في الحول ما قيمته نصاب 
نقد جاز أن يعجل إخراج زكاته عن كل دفعة بقدرها في وقتها أو عنها وعما قبلها لا عن 
الدفعات المستقبلة كما قد يتوهمه بعض الناس» فذلك لا يجزئ؛ إذ هي معدومة". 

وقال في "الغيث": اعلم أن المالك إذا أخرج زكاة القضب ونحوه من الدفعة الأخيرة كان 
الأخذ بقدر قيمة الفائت حتى يزول الحيف» فإذا كانت قيمة الدفعة الأخيرة عشرة»ء والفائت الذي 
هو زكاة قيمته يعني يوم فات خمسه»ء أخذ المصدق نصف الدفعة الأخيرة عن الفائت. وعلى هذا 
الحساب لو زاد أو نقص. قيل: وإذا اختلفت القيم وقت الإدراك ووقت التلف» اعتبر بقيمته يوم 


الإدراك؛ لكمال النصاب» وبقيمته يوم التلف؛ لأجل ضمان ما وجب". 


قال فقي "الغيث": وهل يجوز للإمام الخرص وطلاب التعجيل إن خرص نصابا ولو كره 
المالك؟ الظاهر أنه يجوز إلا أن يحصل على المالك ضرر بدخول الخارص؛ إذ لا وجوب عليه 
في تلك الحال. وأما التعجيل فليس يجوز الإكراه عليه. انتهى 

قوله أيده الله تعالى: (وَالْعبْرَةٌ بالانكشاف) ومعناه أن الخارص إذا قدر المخروص 
نصابًا أو أكثر فانكشف أنه أقل مما قدر أو أكثر عند الحصاد ونحوه وجب العمل على ما 
ينكشف من زيادة أو نقصان» فإن كان قد عجل إخراج الزكاة بحسب الخرص وجب على المالك 
إخراج زكاة الزائد» وعلى المصدق رد زكاة الناقص أو جميع ما أخذ إن نقص المخروص عن 
النصاب. وأما ما عجل إلى الفقير فلا يجب عليه رده على الصحيح إلا يشترطه المالك لفظضاء 


كما ذكره في تعجيل الزكاةء وسيأتي. 


() في (ب): الباقية. 
)"( إِذ هي معدومة: سقطت من )ج( i‏ 
)"( ورقة ۱/۹ لصفحة الثانية. 


کک 


فائدة: حكى في "الغيث" عن أبي جعفر» وابن أبي الفوارس ‏ أن الخرص يختص بالعنب 
والتمر لا سواهما. انتهى. وفي "البحر"" ما لفظه: الإمام يحيى للمذهب: ولا خرص للزرع؛ 
لتعذز ,ضبطة؛ لاستكاره بالفقر. *الإمام يحيي: بخرض للمصلحة كالعنب. فلت: الع ممن 
الضبط؛ لظهور ه فافترقا. 

فائدة أخرى: يشترط أن يكون الخارص عدلا بصيرا اتفاقاء ويكفي واحد على ظاهر 
المذهب؛ لاكتفائه صلى الله عليه وآله وسلم بعبدالله بن رواحة في خرص نخل خيبر. 

* وعن الشافعي: بل عدلان كتقويم جزاء الصيد. قلنا: لا قياس مع النص. 

قال في "البحر": ويضمن المالك ما أتلف بعد الخرص» ويعزر إن علم» والقول قولهء 
وندب ترك ثلث الواجب أو ربعه؛ ليفرقه رب المال؛ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

قلت: يعني في حديث سهل بن أبي حَثمة - بفتح الحاء المهملةء ثم ثاء مثلثة ساكنة- أن 
رسول الله کان یقول: (إذا حرصم فَخُذوا وَدَغوا الت إن لم كدعوا الث فدعوا الرّبُع). 


هذه رواية الترمذي. ولأبي داود والنسائي نحوه. () 


(۱) ابن أبي الفوارس: محمد بن أبى الفوارس توران شاه بن خشروشاه الجيلى العلامة الفقيه» يروى مذهب الزيدية 
وغيره» وله كتاب مشهور في الفقه الزيدي يعرف ب: (تعليق ابن أبي الفوارس المنتزع من شرح التجريد) ويطلق 
عليه اختصارا ب 'تعليق الشرح' و'منتزع شرح التجريد" » ووالده توران شاه كان من أصحاب الهادي ومن علماء 
المذهب الذين يؤخذ عنهم. ولم أجد تاريخ وفاته إلا أنه عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري. 
وهناك غيره من علماء الزيدية يطلق عليه هذا الاسم. وهذا ما استخلصته من ترجمته بعد البحث والعناء. 

(۳) البحر الزخار .٤۹۷/٤‏ 

۲٤/۲ و أبو داود في كتاب الزكاة باب في الخرص‎ .]٠٤١[ ٠١/“ رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب الخرص‎ )٤( 
وقد ضعَف الحديث بسبب جهالة‎ ].۲٤۹١[ ٤١/١ والنسائي في كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص‎ .][١٠٠۷[ 
.۸۰/۲ تلخیص الحبير‎ . ٥/٥ عبد الرحمن بن مسعود» الراوي عن سهل بن بي حثمة. انظر : البدر المنير‎ 
.]۲٠١١[ ٦۹/٦ والسلسلة الضعيفة‎ 
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واختلف في المراد (فدَغُوا الثلث) إلى آخرء:* فقال أبو داود : يدعه الخارص 
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للخرفة")ء ومعناه عنده أن الخارص يترك لذلك ثلث المال أو ربعه؛ فلا یخرصه . 


* وقال غيره: بل ليفرقه المالك كما ذكره في 'البحر". ومعناه: أن المراد بذلك أن يترك 
ثلث الواجب أو ربعه ليفرقه المالك على جيرانه وأقاربهء لا أنه يترك شيئا من الشجر بلا 
خرص؛ لعموم دليل وجوب الزكاة في الجميع» وروي معنى ذلك عن الشافعي . 

قلنا: لا يجوز إتلاف شيء من الثمر قبل صلاحه لينقص عن النصاب فتسقط الزكاة» فإن 
فعل أثم وسقطت. () 

* وقال المؤيد: يكره ذلك فقط؛ إذ لا وجوب. 


ک» و أحمد: سف ز كاة بذلك؛ اذ لم بوؤد شر تلاف» فکأنه بتلی. 
قال مالك وأخمدة ۷ تسف آلزكاة بلك ةك لم يؤتن اله فرعا بالد فكانة لى يفت 


لنا: قوله تعالی: «واتوا حقَهَْوْمحَصاده 4 ونحوه» فلا وجوب قبل ذلك. 


ثلث الزكاة الواجبة فيها. 

(۲) أبو داود: سليمان بن الأشعث (۲0۲- ١۲۷ه)‏ . الإمام» شيخ السنةء مقدم الحفاظ أبو داود الأزديء السجستانيء 
محدث البصرة» صاحب السنن. صنف كتابه (السنن) قدیما» وعرضه على أحمد بن حنبل» فاستجاده 
واستحسنه.أ.ه وقال عن كتابه السنن: كتبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمس مائة ألف حديث»› 
انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب» جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماني مائة حديث» ذكرت الصحيح» وما يشبهه 


ویقاربه..". ترجمته في سیر أعلام النبلاء .۲٠۹/۲۰‏ 


() آبو داود في لسن ۴٤١‏ [13:۷]. والخرقة + ما يجتتى من الفواكة وما يخترف من التخل حين يدرك أنظر: 


.٠۹٦/٤ البحر الزخار‎ )٤( 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب٬للشيخ‏ زكريا الأنصاري» تحقيق : د. محمد محمد تامرء دار النشر: 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه_- ١٠٠٣م‏ . جاص٣۷".‏ 


(7) هذا من التحيل لإسقاط الواجب» وكل حيلة يقصد بها إسقاط الواجب أو تحليل المحرم فهي محرمة. 
(۷) سورة الأنعام / آية .٠١١‏ 


a AEs 


فرع: والقول للمالك في دعوى التلف بغير الغالب؛ لا بهء فيبين» كدعواه غلط الخارص 


فاحشا لا يسيرا؛ القول له ويحلف. ذكره فى "البحر"'. 


مسألت: وتجب الزكاة على مالك الزرع لا على مالك الأرض؛ لقوله تعالى: ™ وممًا أخرجتا 


أكْمنالأرْض 4ء ونحوه. *وقال أبو حنيفة: بل على مالك الأرض؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (في الحرث العشر) . قلنا: معناه على الحارث إن صح الخبر وإلا لزم وجوب العشر 
في نفس الأرض» ولا قائل بذلك. 

فرع: وقد عرف مما سبق أن الزكاة لا تجب في الزرع قبل إحصاده» وإن بيع بنصاب؛ 
لظاهر الآية. 


* وعن المنصور : بل تجب حينئذ كالخضروات. قلنا: لا وجوب فيها أيضا قبل تناهيها 
الذي هو بمنزلة الإحصاد. فأما ما قصد بزرعه العلف فتجب فيه وقت صلاحه له. 


قنبيم: إعلم أن كلام أهل المذهب في الخرص يقضي بأنه يجوز العمل بالظن في المخرج 
والمخرج عنه» قيل: (أبو يوسف): فلو أخرج الزكاة من العنب أو من الزرع وهو في سنبله 
جاز؛ عملا بالظن. هكذا في "الغيث'. 

فرع: ومن اشترى مُعشرا قبل إدراكه فأدرك في ملكه فعليه عشرةٌ لا على البائع» وفي 


.٤۹۷/٤ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / آية .۲٦۷‏ 

(۳) لم أجد تخريجه»ء والمؤلف نقله من كتاب البحر الزخار ١/ه٥.‏ 
)٤(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 


NS 


قوله أيده الله تعالى: (وتجب من العين ثم الجنس» ثم القيمة''» حال الصرف) أي 
تجب زكاة ما أنبتت الأرض من عين المال المزكى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذ 
لْحَبً من الْحَبً) ونحوه» فإن تعذر الإخراج من العين أخرج من جنسها مثل الواجب لقرب 
الجنس من العين» ثم إذا تعذرت العين والجنس كلاهما بأن لا يجدهما في ملكه ولا في ناحيته 
بالشراء جاز إخراج القيمة؛ للعذر. 

* وعن الأخوين جواز إخراجها مع إمكان العين. 


* وعن زيد» والمؤيد» والناصر»ء والمنصور: أن القيمة تجزئ ابتداء مع إمكان العين في 
جميع حفوق الله هبجانه الى والفراد بالعين عين ما الجتمع في ملك الزراع في السول شن 
الجنس ولو من مواضع شتى؛ فيخرج عن الجميع من أحدهاء ولا يجزئ إخراج الرديء منها 
عن الجيدء وإذا انتقل إلى القيمة فالعبرة فيها بحال الصرف إلى الفقير والمصدق» فإذا كان 
ر ا 
الإخراج» ولا عبرة بقيمتها يوم وجوبهاء فإذا كانت قيمتها يوم الوجوب عشرة دراهم» وصارت 
قيمتها يوم الإخراج خمسة دراهم لم يلزمه إلا خمسة دراهم» وفي العكس يجب عليه عشرة 
دراهم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يُكَمَلٌ جنس بجتس) آي إذا حصل للزراع دون نصاب من 
البر مثلا ودون نصاب من الشعير أو غيره» ويأتي مجموعهما خمسة أوسق فلا يلزمه ضم 
أحدهما إلى الآخر ويزكيهما. وأما النوعان من جنس واحد كالسمر أو العربي فيجب ضم 


أحدهما إلى الآخر وتزكيتهما. 


)١(‏ هاهنا إضافة وتصحيح في نسخة (ب) بقلم المتن : وقت لزومها. 
(۲) قد تقدم تخريجه والإشارة إلى ضعفه. 
(۲) في (ب) : عن. 
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* وقال مالك: يضم البر إلى الشعير؛ لأنهما كالجنس الواحد. قيل: وسواد الذرة من جملتها 
لا سواد الشعير. قيل: والسلت والجعرة نوعان من الشعيرء وأما العلس فالأصح أنه نوع من 
البر فيضم إليه منسلاء وقيل: بقشره. 

* وعن المنصور» والإمام يحيى: أنه جنس برأسه فلا يضم إلى البر. 

وعن المؤلف أيده الله تعالى: أنه لا يحتاج إلى قوله في "الأزهار": 'ويعتبر التمر بفضلتهء 
وكذا الأرز"؛ إذ قد فهم من العموم» وإلا للزم ذكر غيرهما كالزبيب لما فيه من النوى» والشعير 
لما فيه من القشر. 

وحذف قوله في "الأزهار": 'إلا الفطرة والكفارةء وفي العَلس خلاف'؛ لاختياره أن ذلك 
معتبر بقشره في الزكاةء وغيرها؛ لعموم الأدلة. قال: وهذا مذهب المنصور» ورواه في 
'الياقوتة" عن أبي طالب» ذكر معنى ذلك في 'شرح الأثمار'. 

وفي "الغيث" ما معناه: أن الاستتناء في قوله: «إلا الفطرة والكفارة» عائد إلى الأرز دون 
التمر» وأن وجه الفرق بين الزكاة وبين الفطرة والكفار في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (مما يأكله المزكون) ء وقوله تعالى في الكفارة: « TS‏ 4 ولا 
شك أن قشر الأرز لا يأكله المزكون ولا يطعمونه أهليهم» ولم يعتبر ذلك في الزكاة. وأما عدم 
اعتبار ذلك في التمر فللإجماع على اعتباره بفضلته. انتهى 

وما ذكره في الأرز يلزم مثله في العلس» وذلك ظاهر . 

* وعن بعض الشافعية: أن نصاب ما يدخر في قشره من الحبوب كالأرز عشرة أوسق 


تقديراً لقشره الذي ادخاره فيه أصلح وأبقى بالنصف. قال: وعلى ذلك نص الشافعي في العلسء 


)١(‏ الياقوتة : كتاب من تأليف العلامة يحيى بن الحسين الحسني [ت۷۲۹ه]. وقد تقدم الحديث عن الكتاب في القسم 


اناس ۴ 


(۲) لم أجد تخريجه. 
(۳) سورة المائدة / آية .۸٩‏ 
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والضبط بذلك أقرب إلى عدم الحرج؛ لتيسره» قالوا: ويعتبر في كمال النصاب أن يكون منقى 
من" التبن ونحوه» وأن يكون جافا؛ لئلا ينقص بالجفاف إذا كان مما يجف» وأما ما لا يجف 
فإنما يؤكل رطبا من التمر والعنب فيعتبر بخرصه غير جاف على الأصح عندهم؛ لأنه ليس له 
کال کا ورا لک کے ا 

والمذهب ما تقدم» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وفي الد رة وها تكاكَة أجُتّاس) أراد بنحو الذرة العصفرء وأما 
نحو النبق والخوخ والمشمش فالظاهر أنه يعتبر نصاب النبق بالكيل» ويدخل فيه واه لُه 
ويعتبر نصاب الخوخ والمشمش بالتقويم له جميعا لحمه ونواه ولبه؛ فلا يلزم فيه بهذا الاعتبار 
إلا زكاة واحدة؛ لعدم جري العادة باعتبار كل شيء منها على انفراده؛ لما في ذلك من الحرج 
الظاهر» والله أعلم. 

- والأجناس التي في الذرة هي: الحب : ونصابه بالكيل. وَالْحََاط : ونصابه كذلك. 


*وقيل': بالتقويم. والقصَب» ويضم إليه الشرياف" : ونصابه بالتقويم. 


وأجناس الغصفر : هره : ونصابه بالتقويم. وحَبّه: وهو القراطمْ : ونصابه بالكيل. 
وأصنولة : ونصابها بالتقويم. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": 'ويشترط الحصاد فلا يجب قبلهء وإن بيع بنصاب"'؛ لفهم 
ذلك من قوله أول الباب: 'ضم إحصاده الحول"» وقد تقدم الكلام في ذلك. والمعتبر أن لا يبقى في 


التمر بلح» ولا في العنب حصرم» ولا في الزرع خضير إلا ما لا يُعْتذ بمثله في عادة الزرًاع. 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) في (ب) رمز لهذا القول للمذهب: هب. 


(۳) كذا في النسخ الشرياف أو الشرياق » ولم أهتد إليه » لكن ذكر في حاشية شرح الأزهار ٠٠۲/١‏ لابن مفتاح أنه 
يضم لحب الذرة (الشرف) وهو ورق الذرة. 


وحذف أيضدًا: «ويضمن بعده المتصرف» إلى قوله: «المستغرق»؛ استغناء بما تقدم دكره 
من أن زكاة المعشرات تجب في العين» فيكون الفقراء شركاء فيها؛ فيصير مع المالك كالوديعة 
يضمن بالتعدي» والتصرف في الزكاة بعد وجوبها تعد» وعرف من ذلك أنها بعد وجوبها ملك 
للفقراء؛ فلا يجوز تكفين من هي عليه منها؛ ولأن قوله هاهنا: «وأمكن الأداء» يوهم أنه إذا 
مات قبل إمكان الأداء جاز تكفينه منهاء وفيه مناقضة لقوله فيما تقدم: 'وهي قبله" أي قبل إمكان 
الأداء كالوديعة قبل طلبها؛ والمعلوم أن الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين الوديع منهاء وإنما 
يستقيم ذلك على قول المؤيد أن إمكان الأداء شرط في الوجوب. ذكر معنى ذلك في 'شرح 
الأثمار". 


وحاصل ما يذكر في هذا الموضع: أن القابض لجميع المال أو للبعض الذي لم يزك أو 
للبعض الذي قد تين للزكاة وهو الجزء العأشر مثلاء يلزمه إخراج زكاته؛ أنه قد ضمنها 
بالقبض» ولا يبراً المالك بإخراج القابض إلا أن يخرج بأمره أو إلى الإمام أو المصدق» وأما 
حيث الم يقبض إلا بعضا من المال لم يتعين للزكاة فلا ضمان عليه عند المؤيدء والمنضور . 

* وقال أبو مضر: يضمن حصة ما قبض» وإن سبق المالك بإخراج الزكاة برئ 
القابض منهاء والظاهر أن القابض يضمن للمالك أيضا حيث أخرج الزكاة من ماله بغير إذنه 
إلى غير الإمام أو المصدق لعدم ولايته كما سيأتي . وقد عرف مما تقدم أن العشر يجب تقديمه 
کے کان ات دة رو ا کک 5 و ا ق 
التمكن من الأداء فكذلك على قول أبي طالب أن التمكن من الأداء شرط في الضمان لاافي 
الرجوتن. *و ما على قول المويد فلا تجب الزكاة ألا لقولة بان اكان اذام شط في 
الوجوب» فلا يجب على الميت لأنه مات قبل وجوبها ولا على الورثة لأنه وقع الحصاد في غير 


ملكهم . 


کا 


فائد5: إذا سرق الثمر من الجرين أو نحوه قبل أن يجف فعلى قول الأخوين لا ييضمن»› 
*وعلى قول أبي العباس يضمن . وإن وضعه حيث لا يعتاد فسرق ضمنه» * إلا على قول 
المؤيد بأن التمكن من الأداء شرط في الوجوب» والأداء لا يمكن إلا بعد الجفاف» وذلك يعرف 
مما سبق» والله أعلم. 

مسال من خضل لمن رغه تضابان أو أك هن ير أي شير مخلوطين قل فة 
يعتبر فيه بالظن'ء فإن غلب على الظن أن كل واحد منهما نصاب زكاهما كليهماء وإن غلب 
على الظن أن أحدهما نصاب أو أكثر والآخر دون نصاب زكى الأكثر لا الأقل» وإن لم يحصل 
له ظن قط أخرج عشره جميعاء ولا تجب الزيادة من أي الجنسين؛ لأن الأصل عدم وجوب 
الزكاة. 

ما وا ره ون ال اه ف و كد ا ا د و کو و اا 
اشتراه كافر من مسلم قبل إدراكه فأدرك في يده ثم رده على المسلم بالتراضي؛ لسقوطها وقت 
الإدراك وهو وقت الوجوب» وأما ما اشتراه المسلم من كافر قبل إدراكه فأدرك في يده ثم رده 
على الكافر بعيب بالتراضي؛ فإن الزكاة لا تسقط عن المسلم ونحو ذلك. 

مسالي: ومن باع ما تجب الزكاة في عينه قبل إخراجها لم يصح البيع في قدرها على 
الأصح للمذهب؛ إذ هو للفقراء. *وعلى قول المؤيد: يصح» ويكون اختيارا من البائع للقيمة. 
لنا ما تقدم. 

وعلى قولنا بتعلقها بالعين قيل: لا يحل أكل طعام من لا يزكي مُعشرَةٌ الذي منه ذلك 


الطعام. قال في "البحر"': قلت: إن قلنا: يجب في كل جزء وإلا جاز مالم يستغرق إلى 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) البحر الزخار .٠١/١‏ 
(۳) في (ب): زيادة هنا : "الجزء" . والمثبت مطابق لما في البحر الزخار. 


کک 


العاشر. ثم قال: فإن استهلك حكماء فكالغاصب. 


قوله أيده الله تعالى: (وَالْحَسَل من ملك كَمُقَوّم الْمُعَشّر) يعني فيعتبر نصابه بالقيمة 
فمتى حصل منه في الحول ما قيمته مائتا درهم أو عشرون مثقالا وجب فيه العشر» هذا في 
العسل الحاصل من نحل مملوكة . وأما ما كان من نحل غير مملوكة ولو وضعته في موضع 
CO N CG REE‏ 


2 : ۳) ت‎ ٤ 0 2 ا ۲ جد‎ NE 
من أموالهم صَدقة 4 الآيةء ولنحو خبر أبي سَيّارَة» وهو ما رواه محمد بن منصور بإسناده‎ 


إلى أبي سَيّارة» قال: قلت يا رسول اله: إن لي عسلا قال: (أَدٌ الْعُشْرً))ء هكذا في "الشفاء"“ 
ونحوه في "أصول الأحكام"» وفي 'تلخيص ابن حجر" ما لفظه: 'قال الترمذي: وفيه عن أبي 
سيارة» قلت: هذا المتعى» قال: (قلت يا رسول اللهء إن لي نحلاء قال: أذ العْشُوْرَء قال قلت: يا 


رسول الله اخم لي جَبّلها. قال فحَمَى لي جَبّلها). رواه أبو داود 7ء وابن ماجةء والبيهقي() 


)١(‏ يعني أن العسل الحاصل من الملك: تجب فيه الزكاة من العين ثم الجنس تم القيمة كما تقدم إذا بلغ نصابه في السنة 
( كمقوم المعشر ) أي ما قيمته بشمعه مائتا درهم فالواجب فيه العشر. 

. ٠١۳ | التوبة‎ )۲( 

ا ع ا ن لاع کن مر ا بال اه کد وان اه فی 
الأصول الخمسة إلا هذا الحديث عند ابن ماجه. ترجم له المزي في تهذیب الکمال ۳۹۷/۳۳ .]۷٤١١[‏ 

ùنم.]1۱۷[‎ 1/1 والطبراني في الكبير‎ .[AT] o٤ رواه ابن ماجه في کتاب الزكاة باب زكاة العسل‎ )٤( 
]^٠١[ ۲۸٤/۳ طريق سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتقي.وحسنه الشيخ الألباني بالشواهد كما في إرواء الغليل‎ 

.٤٤٤/١ شفاء الأوام‎ )٥( 

1) كتاب الأحكام في الحلال والحرام .٠۹۰/١‏ 


۷ 


)1( 
(۸) لعل المقصود: با داو الطْيّالسئ فقد رواها في مسنده 0/۲ ]1"۰[ 
)۹( 


۹ تقدم تخریجه قرییا. 


۳ - 


من رواية سليمان بن موسى» عن أبي سيارة» وهو منقطع. قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدا 
من الصحابةء وليس في زكاة العسل شيء يصح". انتهى. قلت: الانقطاع عندنا ليس بعلة. 


ر 


وعن ابن عمر: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (ني عَشَرَة أُزقَاء زق) أخرجه 
الترمذي'ء وقال: في إسناده مقال. وقال البخاري هو مرسل» قلت: المرسل معمول به عندنا إذا 
كان المرسل له عدلا. 

وعن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» قال:( جاء هلال أحُ بنی مُتعَانَ إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بعشور تحل لَه لَه أن يَخمى وديا يقال لَه سب فحمَى لَه فلا 
ولي عمر كتب إلى سيان بن وَهب: 'إن أدي إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من عشور نحله» فاحم له سلبه» وإلا فإنمًَا هو ذبَاب عَيْث يَأكلُۀ من شَاءَ »). رواه 
أبو داود ء والنسائيء وفي إسناده ابن لهيعة. وروي مرسلا. 

وفيه عن أبي هريرة. رواه البيهقيء وإسناده ضعيف. 

وروى البيهقي أيضا من حديث سعد بن أبى ذبّاب:( أن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
استعمله على قومه» وأنه قال هم: أدوا العشر في العسل). 


*وذهب الشافعي» ومالك والثوري: إنه لا يجب فيه شيء؛ لضعف الأحاديث المذكورة 


.]۷۲٤۹[ ۲۱/٤ في کتاب الزکاة باب ما ورد في العسل‎ )١ 


۲ في کتاب الزكاة باب زكاة العسل 4/۳ |۹[ 


[۹۹| ٤1/٥ في کتاب الزكاة باب زكاة النحل‎ ٤ 


o 


)1( 
)"( 
(۳) في كتاب الزكاة باب زكاة العسل ۲۲/۲ .]٠٠١١[‏ 
(٤(‏ 
() ف 


في السنن الکبری کتاب .]۷۷٠۸[ E‏ عن أبي هريرة قال : (كقب رسول الله 


(1) في كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل .]۷۷٠١[١۷/٤‏ وسياقه طويل» والمؤلف أورد خلاصته. 


کر 


عندهم. قلنا: لا نسلم ضعفهاء وبعضها يعضد بعضا'. قالوا: قال صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (لا تأخذوا العشر إلا من أربعة: التمر» والزبيب» والبر» والشعير)". قلنا: لانسلم 
صحته» ولئن سلمنا فهو مخصص بما رويناء وخبرنا أرجح؛ لنقله عن حكم العقل. 

والمذهب أن نصابه بالتقويم كما تقدم؛ قياسا على قيمي المعشر؛ إذ هو معشر لا نصاب 
له في نفسه» فاعتبر فيه التقويم كغيره من المعشرات. 

* وعن أبي يوسف أن نصابه عشرة أرطال. 

* وعن محمد: خمسة أفراق. وعنه: خمس قرب» وعنه: خمسة أمنا. لنا ما تقدم. وعندنا 
أن الواجب فيه العشر كما تقدم. 

* وعن الناصر: يجب فيه الخمس مطلقاء كالفي؛ إذ ليس مكيلا ولا من الأرض. لنا ما تقدم 
من الأخبار» وتولده من الشجر كالثمرء ويأتي على قول زيد بن علي» وأبي حنيفة أن العشر 
يجب في قليل العسل وكثيره كسائر المعشرات» قال في "البحر": وإنما يؤخذ من أوسط 
المختلف» وإذا عُشرَ أول دفعة اعتبر الانكشاف» كما مر. انتهى 


ويزكي ما ترك للنحل؛ والقول للمالك في مصلحة بقاء بعضه. ويجب عشرة من العين» ثم 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني فقد صحح بعض الأحاديث الواردة كحديث عمرو بن شعيب وحسن بعضها 
بالشواهد كحديث أبي سيارة» انظر : إرواء الغليل ]۸٠١[ ۲۸٤/۳‏ . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ٠١۸/١‏ [۹١٥٠١[بلفظ‏ (لا تأخذوا الصدقة..) عن أبي موسى ومعاذ بن 
جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن .٠‏ وكذلك الدار قطني ][٠١[٠١/۹۸‏ . والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار .]۲٤۷۲[٤٦۷/١‏ وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٥٠١/۲‏ [۸۷۹] وذكر أنه صحيح 

(۴) نهاية ورقة /٠۹١‏ الصفحة الثانية. 

)٤(‏ اذ هو معشر: سقط من (ج). 

.٥۷/۷ المنا:وزن معروف تديماء وهو يساوي ؛رطلان» والجمع أمنان» وجمع المنا أمناء. انظر:الصحاح للجوهري‎ )٥( 

)7( البحر الزخار /. 
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الو ك اف لالز ك فد 
قيل (س): ويُقوم العسل مع مافيه من الشمع» ولا يجب في الشمع زكاة إذا انفردء ولا 
بلغت قيمته نصابا؛ لعدم الدليل. وقال في "الغيث": الأقرب أنها تجب فيه؛ ودليل وجوبها القياس 
ان 
مسألت: والقز كالعسل في جميع ما تقدم» ويجب العُشرُ في ورق التوأت» والورس» وما 
يقطّع من الأثل» ونصابها جميعا بالتقويم كما مَر. وأما الهس "» والحناءٌ فمكيلان على الأرجح؛ 


فيعتبر نصابها بالأوسق؛ والأصل في جميع ذلك عموم الأدلة كما تقدم. 


)١(‏ س: الفقيه يوسف. 

(۲)القزٌ: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما تنسجه دوده الحرير. القاموس الفقهي .٠٠٠/٠١‏ 

(۳) الهدس: لغة أهل اليمن في شجر الآس» شجر عطر الرائحة الواحدة "س" . انظر: تاج العروس للزبيدي .۲۷/١۷‏ 
والمصباح المنير ۲١/١‏ مادة أوس. 


- 1۳۹ - 


باب: [| مصارف الزكاة ]] 


(ومصرفها من في الآيت) يعني قوله تعالی: « ا اقات اء واک 4 ال اخ 
الآية» وهم ثمانية أصناف: 

- أولهم: الفقراء : وقد بين المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (والفقير من ل يملأك ما 
قيمته نصاب ولو مرجوا غير ما استثني)» وإنما عدل عن عبارة 'الأزهار" إذ الحاجة 
هاهنا إنما هي إلى تعريف الفقير لا للغني» وعدل إلى قوله: «ما قيمته نصاب» اختيارأ منه 
لما ذكره الأمير علي بن الحسين أن الزكاة لا تحل لمن يملك قدر النصاب ولو من أجناس شتى 
من كل جنس دون نصاب؛ لمصيره غنيا عرفاء وأنه لا فرق بين أن يكون ما قيمته النصاب 
زكويا أو غير زكوي» والمراد بغير الزكوي ما لا تجب فيه الزكاة كالأنعام المعلوفة» والدورء 
والضياع» والعروض التي ليست للتجارة. 

* وعلى أحد قولي المؤيدء وهو قول الحقيني» وتخريج الأزرقي ' للهادي عليه السلام أن 
العروض التي ليست للتجارة لا تمنع من أخذ الزكاة. لنا ما سيأتي في تحريم المسألة. 

* وقال السيد يحيى: الأقرب أن الزكاة تحل لمن لا يملك نصابا من جنس واحد. وهو 
ظاهر "الأزهار'. 

وقوله: «ولو مرجواً» معناه أنه لا فرق بين أن يكون ما قيمته النصاب متمكنا منه بأن 


بکون فدہ أو فے بد غبره بإنته أو ليس كذلكف؛ وله مر جوا كالظال الذي ,حى وض عه 


. ٠٠ سورة التوبة /آية‎ )١( 

(۲) الأزرقي: أحمد بن محمد بن إدريس بن الإمام يحيى بن حمزة»ء المعروف بالأزرقي الأخير [ توفي نحو ١٠۸د‏ ]ء 
فقيه» أديب» شاعرء نشأً في طلب العلم» وأشتغل بالقراءة حتى صار من المحققين في الفنون» وبدأً في التأليف 
فعاجلته المنيةء وأخذ عنه جماعة منهم العلامة مطهر بن كثير الجمل.ومن مؤلفاته: "جامع الخلاف". وعاجلته المنية 
قبل أن يتمه.» وقد أتمه مطهر الجمل كما قال ابن أبي الرجال في مطلع البدور.ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى 
4/١‏ [۹] . ومطلع البدور ."٠١/١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية .٠۷۸/١‏ 


1۲۷ - 


والمغصوب إذا لم ييئس من رجوعهما إليه» فأما إذا يئس من رجوعهما حلت له الزكاة ولو كانا 
باقیین على ملکه غير ناقلین. 

وقوله: «غير ما استثني» معناه أنه لا بد أن يكون ذلك الذي قيمته نصاب زائدا على ما 
يستثنى للفقيرء والذي يستثنى له: كسوة مثله في جهته» ومنزل وأثاثه» وخادم: عبد أو أمةء أو 
كلاهما حيث مثله لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه. وكذا يستثنى له آلة الحرب التي يحتاج إليها: 
كالفرس» والسلاح» وسواء كان الحرب مع الإمام أو للدفاع عن نفسه وأهله ومالهء وكذا يستثنى 
للعالم الكتب التي يحتاج إليها للدرس والتدريس والفتياء وقواه في "الغيث' قال: وقد حكى ذلك 
في "اللمع" عن أبي طالب» وأبي عبدالله الجرجاني ١ء‏ والشيخ أبي القاس" . 

والمراد بالمنزل دار كاملة على حسب” حاله وعياله» والمراد بالأثاث: الفرش» والآنيية 
التي يعتاد لها مثله من الفقراء في جهته. 

قال في "الأزهار": إلا زيّادة التفيس» ومعناه أنه إذا كان في خادمه نفاسة كثيرة بحيث يمكن 
بيعه ويشتري خادما ببعض تمنه ويصير غنيا بالباقي» ونحو ذلك؛ فإنه لا يستثنى له ذلك» ولذلك 
حذف المؤلف أيده الله تعالى هذا الاستثناء؛ لفهم مقصوده من قوله: «غير ما استثني »» وهذا 
هو المذهب في حقيقة الفقير الذي تحل له الزكاة. 


)١(‏ أبو عبدالله الجرجاني: الحسين بن إسماعيل الجرجاني» المعروف بالشجري» [المتوفى سنة ٤٠١‏ ه] »› إمام مجتهد 
أحاط بفنون عديدة» حتى قيل: هو أفقه من القاسم بن إيراهيم الرسي» عاصر الأخوين المؤيد بالل وأخاه أبا طالب 
الهاروني»› عاش في عصر دولة بني بويه.ومن مؤلفاته: کتاب الإعتبار وسلوة العارفين في الزهد. ترجمته في أعلام 
المؤلفين الزيدية للوجيه ص ."١١‏ 

(۲) أبو القاسم: بن تال [ توفي في القرن الخامس الهجري] وهو الحسن بن أبي الحسن الهوسمي وقيل: الحسين بن 
الحسن. فقيه» يروي مذهب الإمام المؤيد بالل وأبي طالب والقاسم عن الأول وأخذ عنه القاضي يوسف بن الحسن» 
ومن مؤلفاته:- "'الإفادة" في فقه شيخه المؤيد باش الهاروني» وكتاب باسم تعليق الإفادة» والزيادات للإمام المؤيد 
(جمعها أبو القاسم). ترجمته في أعلام المؤلفين للوجيه ص ."٠١‏ 


(۳) نهاية ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 


- 1۳۸ - 


* وعلن أك أقرال الشافعي أنه يشرط مع ذلك العف والزمانة وعدم التوال؛ واسقل 
على ذلك أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم 
الصدقةء فسألاه منهاء فرفع فيهما البصر وخفضه» فرآهما جلدين» فقال: (إن شما أغطيثكمَا 
رلا حَظ فيها لعَنيٌ و لقويّ مُکتسب) (. أخرجه أبو داود» والنسائي. وعن ابن عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تحل الصَدَقة لني ولا لذي 
)"( 


x 


سّوي) . أخرجه الترمذي» وللنسائي مثله من رواية أبي هريرة 


* وعلى قول الشافعي المشهور أنه من لا يملك الكفاية. قال أكثر أتباعه: كفاية العمر 
الغالب. وقال بعضهم: كفاية سنة له ولمن يعولهء وهو أحد قولي الناصر»ء ورواية عن أبي 


طالب» ومحمد بن يحيى» والشافعية/» وفي ذلك تفصيل وشر ائط. 


قلنا: الخطاب جار بعرف اللغةء والفقير في عرفها من ذكرنا. 
قوله أیده الله تعالی: (والمسکین دونه) . 
- هذا هو الصنف الثاني من مصرف الزكاة: وعندنا أنه أسواً حالا من الفقير؛ لقوله 


تعالى: ‏ أومسكينا ذا منربَة 4 أي لصق جسمه بالتراب لعريّه وشدة فقره. وقيل لبعض العرب: 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقةء .]٠٠١[ ۳۷/۲١‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب مسألة 
القوي المكتسب .]۲١۹۸[ ۹٩/٠9‏ وأحمد ]۱۸٠١٠[ ۲۲٤/٤‏ وصححه الشيخان شعيب الأرناؤوط والألباني . 


(۲) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب من لا تحل له الصدقة .]٠١١[ ٤٠١/۳‏ وأبو داود في كتاب الزكاة باب من 
يعطى من الصدقة ۳۷/۲ .]١١۳١[‏ وأحمد ٠٠۰١/١١‏ [1۷۹۸]. وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث والذي بعده في 
إرواء الغليل ۳۸١/۳‏ [۸۷۷]. المرّة : الشدة و اة والسّوي : الصحيح الأعضاء . كما في تاج العروس .٠١۸/٠٤١‏ 


(۳) رواه النسائي في کتاب الزکاة باب إذا لم یکن له دراهم وکان له عدلها ]۲١۹۷[ ٩۹٩/۰‏ . وابن ماجه في کتاب 
الزکاة باب من سال عن ظهر غنی ٥۸۹/۱‏ [۱۸۳۹]. وأحمد ٤۸۳/۱٤‏ [۸۹۰۸]. 


.٠١ سورة البلد / آية‎ )٥( 


- 1۳۹ - 


أنت فقير؟ فقال: بل مسكين. 


*وقال الشافعي' یل الفقير أسوأً حالا منه؛ واستدل بقوله تعالى: إن السفيتةفكانت 
لمَساكن4 الآية؛ فسماهم مساكين مع أن قيمة السفينة كثيرةء ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(اللْهُمّ أخيني مسنكيئاء وأمثني مسكيتاء واخشرّني في رْمْرَّة الْمَسَاكين) الحديث أخرجه 
الترمذي من رواية نس مع تعوذه صلی الله عليه وآله وسلم من الفقر» ونحو قوله: (اللَهْم إي 


أعُوذ بك من الفقر ومن القلة رالذلةم0) اکر واوا واا قفا لا تر في 


.٠0۸/۳ ومغني المحتاج للشربيني‎ .۳۹٤/١ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري‎ )١( 

(۲) سورة الكهف/ آية ۷۹. 

(۳) الترمذي في كتاب الزهد باب أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم .]۲١۲[ ٠۷۷/٤‏ وابن ماجه في 
كتاب الزهد باب مجالسة الفقراء .]٤١١١[ ٠۳۸١/۲‏ وقد اختلف المحدثون في تبوته فقد حكم عليه بعضهم بالوضع 
كابن الجوزي والشوكاني وضعفه بعضهم وقواه بعضهم بطرقه. وانظر تلخیص الحبیر ۲۳۹/۳ ][٠٤٠١[‏ وتعليق 
الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي على سنن ابن ماجه ١/١۳۸٠ء‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي ٠١١/١‏ [١١]ء‏ والبدر 
المنير لابن الملقن »۳٠۷/۷‏ وقد صححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل .]۸٦١[ ٠١۸/۳‏ وهو من الأمور 
المنتقدة على الشيخ الألباني رحمه الله أعني التوسع بالتصحيح بالشواهد والطرق. 
والحديث مع ضعف أسانيده فمتنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة التي فيها استعاذة النبي صلى الله عليه 
وسلم من الفقرء وقرن الفقر بالكفر في الاستعاذة وندب لذلك بعد كل صلاةءوقد أشار المؤلف لذلك» ولهذا قال الإمام 
البيهقي في السنن الكبرى ٠۲/۷‏ [۱۲۹۳۲]: " وأما قوله إن كان قاله أحيني مسكينا وأمتتي مسكينا فهو إن صح 
طريقه وفيه نظر والذي يدل عليه أنه حاله عند وفاته» أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلةء وإنما 
سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع» فكأنه صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن لا يجعله من 
الجبارين المتكبرين وأن لا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين . قال القعنبي والمسكنة حرف مأخوذ من السكون 
يقال تمسكن الرجل إذا لان وتواضع وخشع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي (تبأس ونتمسكن) يريد 
تخشع وتواضع لله 'أ.ه. 

)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب الوتر باب في الاستعاذة .][٠١٤١[ ٥٠١/١‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من 
الذلة .]٠٤١١[ ۲٠٠/۸‏ وأحمد .]۸۳١١[ ٠۳/٠١‏ وابن ماجه بلفظ تعوذوا .. في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱۲۹۳/۲ .]۲۸٤۲[‏ وأحمد ]۸٠۳۹[ ٠٠٠/۲‏ وصححه الأرناؤوط والألباني في 
الإرواء ٠٠٤/۲‏ . 


الآية؛ لاحتمال كون قيمة السفينة في ذلك الوقت يسيرةء وكونهم كثيرا لا يأتي لواحد منهم إلا 
قليلاء ونحو ذلك. وأما حديث المسكنة؛ فللتواضع. 

* وعند أبي يوسف هما سواء. لا ما تقدم. 

والمسكين عندنا من لا يملك ما استثني للفقير مما تقدم. ولا فرق عندنا بين أن يكون قويا 
متمكنا من التكسب أو لا في استحقاق الزكاة؛ لظاهر الآية. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ا ا ی کو ا رع ا ر ن ا ر ا 
وسلم صدقة بني رُزيْق في سلمَة بن صخر وهو قوي. ‏ ونحو ذلك. 

* وقال المؤيد: أو يحمل على كراهة أخذ الصدقة للقوي. 

* قيل (مد) : أما إذا كان القوي منشغلا بطلب العلم جازت له الزكاة بالإجماع. قلت: وقد 
ذكر ذلاف بعض الشافعية. 

ولا خلاف أن الفقير والمسكين سواءَ في استحقاق الزكاة؛ ما جاز لأحدهما منها جاز 
للآخر؛ وثمرة الخلاف فيما أوصى به لأحدهما؛ فعندنا أن ما أوصى به للفقير جاز صرفه 
للمسكين؛ إذ هو فقير وزيادة» وما أوصى به للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير؛ إذ ليس 
بمسكين. *وعلى قول الشافعي عكس ذلك في الصورتين» وعلى قول أبي يوسف هما سواء؛ 


فيجوز أن يصرف إلى كل واحد منهما ما أوصى به للآخر. 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية للمرغيناني .٠۹٤/١‏ وفي المبسوط للسرخسي ۲/١‏ قال: وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر 
في الوصايا والأوقاف أما الزكاة فيجوز صرفها إلى صنف واحد عندنا فلا يظهر هذا الخلاف. 


(۲) تقدم تخریجه قريباً. 


(۳) رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب الظهار ۲۳۳/۲ .]۲٠١[‏ والترمذي في كتاب التفسير تفسير سولة المجادلة 
٠۰/٥‏ [۳۲۹۹] . وابن ماجه في کتاب الطلاق باب الظهار .]۲۰٦۲[ ٠٦٥/۱‏ وأحمد .]١١٤١۸[ ۳۷/٤‏ 


)٤(‏ مد : الفقيه يحيى بن أحمد بن حسن. 


a Os 


قوله أيده الله تعالى: (ولا يستكمل نصابا وإلا حرم أو موفيه) يعني أن الفقير 
والمسكين لا يجوز لأيهما أن يقبض لنفسه من الزكاة قدر نصاب دفعة واحدة أو دفعات مع 
بقائهاء بل يجب على كل واحد منهما الاقتصار على دون النصاب. وإن لم يقتصرا على أخذ 
دون النصاب بل أخذ أيهما نصابا دفعة واحدة حرم عليه جميعه»ء وإن أخذه في دفعات حرمت 
عليه الدفعة الموفية لما أخذ نصابا إذا كانت الدفعات الأولى باقية»ء وإلا حل له الجميع؛ 
والمقصود أن لا يكمل في ملكه نصَابً بّاق» هذا هو المذهب. 

* وعن القاسم» والمؤيدء والحنفية: أنه يجوز له أخذ النصاب دفعة؛ لأنه يصادف الفقراء. 

* واختلفت الحنفية في أكثر منه.* وخرج فقهاء المؤيد بالله أنه يجوز الأكثر؛ لما ذكر. 


* وعلى أحد قولي الشافعي يجوز له أخذ الكفاية له ولمن يعول للسنة» وهو أحد قولي 
الناصر» ولو كانت أنصباءَ كثيرة» فإن كان معه ما يكفيه لم يَجْز ولو دون نصاب» وعلى القول 
الآخر للشافعي: كفاية العمر الغالب له ولمن يعول. واختلفوا في معنى الكفاية المعتبرة. 

فائدة: قيل: ذكر المؤيد بالله على أصل الهادي عليه السلام أنه يجوز للفقير إذا كان له 
عيال أن يأخذ الصدقة لنفسه» ولكل ممن يعول من أولاده الصغار لكل واحد دون نصاب» ولا 
فزق شن أن يبدا مالاخ لنفتة أو لار اده أا لو خد تضاا كاماد اة على أضبل الوه 
جاز أن يأخذ لهم قبل أن يأخذ لنفسه لا بعد؛ لأنهم يصيرون أغنياء بغنائه. وما قبض لأولاده 
الصغار صرفه في مصالحهم لا في نفقاتهم؛ إذ هي عليه على أصل الهادويةء ويجوز أيضًا أن 
يقبض لأولاده الكبار وزوجاته إذا أمروه بذلك. قيل: ولا بد أن يضيف باللفظ إلى من قبض له 
ولو لم يذكره باسمه. ولا تكفي النية في ذلك؛ والوجه في ذلك: أن الدافع إنما قصد الدفع إليه لا 
إلى غيره. قيل: أما من الإمام فيجوز النصاب وأكثر منه. قال في 'الغيث": ولعل الوجه كون 


الإمام قد يعطي للفقير وغيره كالتأليف» والواجب حمله على السلامة. قال في 'التقرير": يجوز 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 


۳ - 


للوالدة أن تقبض لولدها. ذكره في "الوافي"» والمنصورء والمؤيد قديما. وظاهر المذهب خلافه. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يغنى بغنى منطضق إل طفل مع أب) أي لا يصير الفقير غنيا 
تحرم عليه الزكاة بسبب غنى من تجب عليه نفقته» بل تحل الزكاة ونحوها للفقير ولو كان الذي 
يلزمه نفقته غنيا؛ إذ لا يكون الإنسان غنيا إلا بما يملكه إلا الطفل مع أبيهء فإذا كان الأب غنيا 
حرمت على طفله الزكاة ونحوه؛ لأنه قد صار غنيا بغنى أبيه. قيل: وذلك إجماع؛ للزوم نفقتقه 
على الإطلاق؛ ولأن له حكم أبيه في أمور الدنيا. ومنها الغنى . 

* وعن الإمام يحيى والسيد يحيى: أن الطفل لا يكون غنيا بغناء أبيه أيضاء وهما 
محجوجان بالإجماع قبلهما. وعن المؤيد» وأبي يوسف» وبعض الشافعية: أن كل منفق يكون 
غنيا بغنى من تلزمه نفقته مطلقا. وقيل: بغنى الأب والأم والجد فقط. قلنا: خص الطفل 
الإجماغ» ولا دليل على ذلك في غيره. 

قوله أيده الله تعالى: (والعبرة بحال الآخك) يعني إذا عْجلّت إلى الفقير الزكاة لأجل فقره 
حال صرفها إليه فقد أجزّت المعطي» ولو صار الفقير غنيا قبل تمام الحول أو مات أو ارتد فلا 
عبرة بذلك. هذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفة. 

* وقال الشافعي: إذا مات قبل الحول وأيسر بغيرها لم يجز لا إن أيسر بأرباحها. قلنا: قد 
ملكها بالتعجيل فلا يسترد منهء قيل: إلا أن يشترط على الفقير ردها إن انكشف الحول» وهو 
غير مستحق فإنها لا تجزئ في هذه الصورةء ويلزمه ردها؛ إذ هي مع الشرط باقية على ملك 
الدافع» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (والعامل': جامعها بأمر محق) 

- هذا هو الصنف الثالث من مصرف الزكاة: وهو الذي يتولى جمعها من أرباب الأموال 


بأمر الإمام أو محتسب لا بأمر ظالم» فلا يستحق منها شيئاء بل يضمن ما قبضه منها لصاحب 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 


= 


الال لنضرفه لى مستحفة لن علمة وال فى نت الال: 


قتبيم: إذا كان الإمام مقلدا أو مذهب رب المال أنه ليس بإمام لعدم الاجتهاد؛ احتمل أن لا 
يجزئ الصرف إليهء ولا يجوز له الإكراه على ذلك واحتمل أنه يجزئ الصرف إليه برضا 
رب المال» فأما بغير رضاه فالقياس أن لا يجزئ . ذكر معناه في 'الغيث' . 

قوله أيده الله تعالى: (وله فرضه وحسب العمل) أي ويجب للعامل من الزكاة الذي جمعها 
ما فرض له الذي أمره من: إمام» أو محتسب» ولا يستحق ذلك بمجرد فرضه له ء وإنما 
يستحق أجرة مثله على ذلك العمل؛ لأن الإمام بمنزلة ولي الصغير»ء والعمل هنا بمنزلة الإجارة 
الفاسدة» وإنما استحق عليها أجرة المثلء وإنما يستحق بالعمل. 

* وعند الشافعي: أن العامل يستحق الثمن مما قبض؛ للآيةء وعنده أنه يجب على الإمام 
بعث السعاة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده. وعندنا أن ذلك مستحب 
فقط؛ إذ للإمام أن يلزم أرباب الأموال دفع زكاتهم إليهء فيستغني عن العامل»ء ويشترط في 
العامل' الأمانة إذ هي المقصودة لا العدالةء فيجوز أن يكون فاسقا خلافا للناصر»› والمرتضى› 
ولا يجوز أن کون کافرا لقوله تعالی: $ ولال الكافرين على الوم بيا 74ء ويج وز أن 
يكون غنيا إجماعا. وفي الهاشمي خلاف» الأصح يصح ويعطى عمالته من غيرهاء كما سيأتي. 
ويجوز أن يكون العامل أنثى مع أمن المفسدة. ويستحب أن يكون فقيها؛ ليميز ما يأخذ وما يدع» 
وأن يكون عدلا لمزيد الثقة. 

قتبيم: والمراد بالجامع من يباشر جمعها بعد قبضهاء والحاسب لهاء والكاتب» والمجتهد 


في أخذها ونحوهاء لا حاشر الماشية لأخذها والكيال والوزان والنقادء وأجرتهم على المالك؛ إذ 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من (ج). 
)"( العامل: سقطت من (ب). 
(۳) سورة النساء / آية ..٠٤١‏ 


ES 


هذه الأمور للتمكن من الاستيفاء. ذكر معنى ذلك في 'البحر"'. قال: ولا يضمن العامل إن لم 
يفرط. ويستحب للإمام أن يعين لقبض زكاة التجارة شهرا معلوماء وأن يكون شهر المحرم؛ إذ 
هو أول السنة العربية. 

تنبيم: لو استعمل الإمام رجلا خائنا كان عاصيا فلا كلام» إو] مهل يستحق الخائن 
الأجرة؟ الأقرب يستحقهاء وهل ينعزل الإمام بتولية الخائن؟ الأقرب أن فعل ذلك لا لمصلحة مع 
غلبة ظنه بخيانته انعزل؛ لأن ذلك قدح في عدالته. ذكر معنى ذلك في "الغيث'. 

قوله أيده الله تعالى: ( والمؤلف: من يتألفه الامام لمصاحة دينيت) 

- هذا هو الصنف الرابع من مصرف الزكاة وهو : المؤلفة قلوبهم. 

ومذهب العترة ومن وافقهم أنه يجوز للإمام فقط تأليف كل أحد مسلما كان أم كافراء فقيرا 
ا ا ا اتن اماه رة 
نظراؤه» أو لينصر الحق» أو ليقعد عن نصرة الباطل» أو نحو ذلك. 

* وقال أبو حنيفة ومن وافقه: قد سقط سهم التأليف بعزة الإسلام وقوة أهله. قلنا: ثبت 
بنص القرآن» وهو لا ينسخ بما ذكروه . 

* وعن الشافعي: يجوز تأليف المسلم لا الكافر. قلنا: المعنى الذي شرع التأليف لأجله 
حاصل في الكافر كالمسلم. 

* وعن الباقرء والناصر: يجوز تأليف الغني . لنا: ما ذكر آنفا. 


وأما الهاشمي فظاهر المذهب أنه لا يجوز تأليفه من الزكاة؛ لعموم تحريمها عليه. وعن 


(۲) انظر: العناية شرح الهداية للمرغيناني .٠۸۹/۳‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين .٠"۷٤/۲‏ 
(۳) انظر: الأم للشافعي ۷۷/۲. والمجموع شرح المهذب .٠۹۷/١‏ 


- ۳ - 


الإمامين: يحيى» وعلي بن محمد: يجوز ذلك. قال في "الغيث": وهو قوي من جهة القياس إذا لم 
يصادم إجماعاء وللإمام أن يتألف من مال المصالح أيضا؛ إذ فيه مصلحة» ولا يقبل قولهم في 
استحقاق التأليف» بل يتبنوْنَ » ولا تقديرا إلا ما رآه الإمام. ذكره في 'البحر". ولا يجوز 


لرب المال أن يتألف من الزكاة. وقيل: يجوز لمصلحة دينية عامة لا خاصة. 


قوله أيده الله تعالى: (ومن خالف فيها رد) أي ومن خالف من المؤلفين في المصلحة 
الدينية التي أعطي لأجلها فلم يفعلها وجب عليه أن يرد إلى الإمام ما أعطاهء فإن كان الإمام قد 
مات أو نحوه رأ إلى الفقراء؛ لأنه إنما أعطي في مقابلة النفعء فإذا لم يحصل وجب الرد. قال 
المؤيد: ويطيب لهم ما أعطوه» ولا يلزمهم رده إن تابوا إذا أخذوه بالفرض إلا حيث خالفوا ما 
أعطوا لأجله. قيل: وإذا فعلوا بعض ما أعطوا لأجله طاب لهم بقدره. قيل: والأخذ بالتأليف 
شائع» وإن كان في مقابلة فعل واجب أو ترك محظور فهو مخصوص بالدليل» وإذ لو كان 
محظور ًا لم يجز للإمام تمكينهم منه؛ لأنه توصل إلى واجب بمحظور» وعن المنصور: يطيب 
لهم ما أعطواء وإن لم يفعلوا ما أعطوا لأجله» قيل: وإن لم يعتقدوا إمامة الإمام. 

قوله أيده الله تعالى: (والرقاب : مكاتبون فقراء مؤمنون يعانون منها) 

- هذا هو الصنف الخامس: وهم الرقاب المذكورون في الآية»ء والمراد بهم عندنا 


المكاتبون فيعانون من الزكاة على الكتابة؛ إذ لا يفهم من الآية غير ذلكء وهذا مذهب العترة 


والفريقين. 
*#وعن مالك وأحمد» وغيرهما: بل يشتري الإمام منها رقابا فيعتقهم. قلنا: خلاف 
الظاهر. 


ويشترط في المكاتب أن يكون فقيرا مؤمناء فلا يعان منها الغني ولا الفاسقء خلافا للمؤيدء 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) البحر الزخار .١٠/١‏ 
(۳) والفريقين » وعن مالك: سقطت من (ب) . 


a 


والإمام يحيى» والشافعي فيه؛ بناء على أصلهم في جواز صرف الزكاة في الفاسق. 

قيل: وإذا كان في يد المكاتب قذرُ ما عليه ولو دون نصاب لم يُغْط شيئا لأجل الكتابة؛ لأنه 
إنما يعطى للحاجةء وإذا رق المكاتب أو تبرع عنه أحد أو أعتقه سيده لا لأجل ما سلم لزمه رد 
ما أخذ منها وما أعطي لأجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرهاء وله أن يتجر فيه. ذكره في 
'البحر ") 


قيل: وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حرا طاب له ما أخذه من الزكاة» وقوله تعالى: 
ا ممن مال اله الذي آم 04 / حمله الهادي على ما تقدم من إعانتهم من الزكاة. *وقال مالك› 
والشافعي: بل خطاب للمالك أن يحط للمكاتب شيئًا من مال الكتابة. 

قوله أيده الله تعالى: (والغارم: مؤمن فقير مدين في غير إثہ) 

- هذا هو الصنف السادس: وهو كل مؤمن فقير لزمه دين في غير معصية. فلا يعطى 
منها الفاسق ولو كان غارما خلاف المؤيد ومن وافقه. قيل (الإمام يحيى): إلا إذا تاب»ء وكذلك 


الغني. قيل: إلا إذا لزمه الدين في تسكين فتنة لنحو حديث قبيصةء وسيأتي(). 


)١(‏ في (ب) زيادة : فيه 

( البخر :از خار ۳/5٠‏ 

(۳) سورة النور / آية ۳. 

)٤(‏ لم أت الحديث في هذا القسم المحقق من الكتاب» وحديث قبيصَة بن الْمُحَارق الهلأَلئٌ قال : تحملت حمالة فأتيت 
رسُول الله صلى الله عليه وسم أسأله فيا ؟ فقال : أقم حتى تأتيتا الصدقة فنأمر لك بهاء قال ثم قال : يا قبيصة ! 
إن المَسثألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالّة قحلت لَه اة حتى يُصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 
ل کک 
اکا اکا e‏ رواه مسلم في کتاب ]۲٤۱[ ۷/۳ a‏ . وأو eT‏ 
الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة ۳۹/۲ .]٠٤١١[‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب فضل من لا يسأل الناس شيئا 
.]١۹١[ ٥‏ والحمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن يقع حرب بين فريقين يسفك فيه 
الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. 


— 1۳۷ - 


وقوله: «في غير إشثم» احتراز مما إذا لزمه الدين لأجل إسراف في الإنفاق أو ليتورصل 
إلى قعل معصضدة؛/فانة لا عط من الزكاة ودا كان قفرا مومنا فلا فرق عند أهل. المذهب 
عن أن زمه القن في آمو تقض ومن رل ار قي عة عاد تحن السا وا اع 

قوله أيده الله تعالى: (وسبيل الله : مجاهد مؤمن فقير) 

- هذا هو السابع من المصرف: والمراد المجاهد مع الإمام لا المجاهد دون ماله وبلده 
ونحوه؛ إذ يكون كالمنتفع بهاء كذا في "الغيث" بمعناه(. 

وقوله: «مؤمن» احتراز من الفاسق؛ فإنه لا يعطى منهاء ولو كان مجاهدا عند الهادي عليه 
السلام» وكذلك على أصله لا يعان المجاهد من الزكاة إلا إذا كان فقيرأء وهو قول الحنفية؛ لأن 
أصل الزكاة للفقراء؛ بدليل الآية والخبر. 

* وقال المؤيدء والشافعي: يجوز إعانة المجاهد وإن كان غنيا؛ لقوله صلى الله عليه وعلى 
اله ولم (لا تخل امدق قتي إلا لحفة ٠‏ لغار في سيل الله أؤ لقال علنهاء از تارم 
أو لرَجُل اشتراها بماله أو لرَجُل لَه جار مسْكينٌ فعْصْدّق على المسنكين " فَأَهْدَى المسكين 
للْعَني) . أخرجه 'الموطاً٠‏ وأبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلاء وهو قول الناصر» 


والمنصور» قيل: وهذا الخلاف إذا كان الدافع إلى المجاهد الغني رب المالء فأما إذا كان 


(1) في (ب) : المساكين. 


( رو امالك فی المرظا فی شتات لز اة بآ من قل له لرك 1 1۳ ورو اه ین دار مراد ومر ضرا 
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة ۳۸/۲ -۱٦۳۷[‏ ۱۳۸]. وكذا رواه 
موصولاً ابن ماجه في كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة .]۱۸٤١[ 5۹۰/١‏ وأحمد ٩۷/۱۸‏ [۳۸١١١].وغيرهم.‏ 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير ۳۸۲/۷ والألباني في إرواء الغليل .]۸۷١[ ٠۷۷/۳‏ 


)٤(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 
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الدافع إليه الإمام جاز ذلك وفاقاء ويكون من طريق التأليف» قيل: وفي هذا نظر إلا حيث 


غلب على ظن الإمام أنه لا يجاهد إلا إذا أعطي من الزكاة فيعطيه من سهم التأليف لذلك. 


قوله أيده الله تعالى: (يُعان فيه) أي يعان في الجهاد بما يحتاج إليه من سلاح» وكراع» 
EEE E E‏ 


قوله أيده الله تعالى: (ويجوز صرف فضله - قسطه خاصت - في المصالح بلا حاجت 
بالطضقراء) أي يجوز أن يصرف من سهم هذا الصنف ما فضل عن حاجة فقراء البلد في 
مصالح المسلمين: كبناء المساجد وإصلاحهاء وحفر المناهل» وإصلاح الطرقات» ونحو ذلك. 
ومعناه أن للإمام إذا صرف في المصالح قسطا من الزكاة نواه من السهم المفروض لسبيل اللهء 
وقوله: «بلا حاجت بالطقراء» معناه أن الصرف في المصالح من هذا السهم إنما يجوز إذا لم 
يكن ثمة من يستحقها من الفقراء والمساكين؛ لأن للمصالح أموالا أخر: كمال الفيء»ء والخراج» 
ونحوهماء والزكاة يختص بها الفقراء؛ لما تقدم. 

قيل (الفقيه يحيى): فاشتراط غنى الفقراء إنما هو لأبي طالب» ولم يذكره الهمادي عليه 


السلام. وقيل (الفقيه علي): بل قد وجد له في الأحكام. 


* وعن زيد بن علي» والناصر» وأبي حنيفةء والشافعي» والأكثر: أن المصالح لا حظ لها 
في الصدقات بوجه من الوجوه؛ لما تقدم من أن لها أموالا تختص بها. قلنا: ظاهر سبيل الله 


العموم إلا ما خصه دليل. 


قيل: وإنما صح الصرف في المصالعح' عند الهادي مع كونه يعتبر حقيقة التمليك في 


صرف الزكاة؛ لأن الشرع قد حكم بكون المصالح تملك ما صرف إليها؛ فالتمليك حاصل على 


)١(‏ قيل وفي هذا نظر: سقطت من (ب). 
(۲) من سهم: سقطت من (ب). 
(۳) في المصالح: سقطت من (ب). 


- 1۳۹ - 


هذا. وأما ما صرفه الإمام في مصلحة يحدثها: كبناء مسجد ونحوه؛ فالمتملك المسلمون» وهو 
نائب عنهم؛ فكأنه يملك لهم. وقبل عنهم» وصرف في مصلحتهم. ذكر معناه في "الغيث". قيل: 
ولا يجوز صرف الزكاة إلى الأغنياء من طريق المصالح إجماعا. وال أعلم. 

وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في "الأزهار": «مع غنى الفقراء» إلى قوله: 
«بلا حاجة بالفقراء» ترجيحا منه؛ لكون المعتبر الحاجة لا مجرد الفقر؛ فيجوز الصرف في 
المصالح من سهم السبيل مع وجود الفقراء غير المحتاجين؛ إذ من البعيد أن تخلو بلد عن فقيرء 
وذلك يستلزم تعذر الصرف في المصالح» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وابن السبيل : من بينه وبين وطنه مسافح قصر فيبلغ منها) 

- هذا هوالصنف الثامن: وهو المسافر الذي بينه وبين وطنه ما ذكر. ومعنى قوله: 
«ويبلغ متها» أي يعطى من الزكاة إذا انقطع زاده ما يبلغه إلى وطنه من النفقة وغيرها. 

قوله يده الله تعالی: (ولو غنیا لم يحضر ماله) معناه ولو كان المسافر غنيا لم يكن ماله 
حاضرا معه في سفره؛ فإنه يجوز صرف الزكاة إليه في هذا الحال عند الهادي عليه السلامء( 
لأن المال غير الحاضر بمنزلة المعدوم. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": «وأمكنه القرض» لعدم الحاجة إليه» ولعله إنما أتى به 
في "الأزهار" إشارة إلى قول المؤيد: إن المسافر إذا كان له مال في بلده وأمكنه القرض لم يجز 
له أخذ الزكاة. ومن عادة المؤلف في المختصر عدم الإشارة إلى الخلاف كما تقدم ذكره. قال 
أبو مضر: وأما من كان في وطنه ولو بعد عن ماله فلا تحل له الزكاة إجماعا . قيل: ذكره في 

قوله أيده الله تعالى: (ويرد مضرب ¥ متفضل) أي يجب على ابن السبيل إذا قبض شيئا 


من الزكاة ليبلغه إلى وطنه ثم أضرب عن المسير إلى وطنه أن يرد ما قبضه منها إلى من دفعه 


)١(‏ من هنا تغير الخط وصار أقل في الجودة والترتيب والانبساطء في النسخة (ب). 


— 1٤م‎ = 


إليه؛ لزوال سبب استحقاقه إياه بالإضراب. قال في "الغيث": لكن يقال: لا حكم' لزوال السبب 
بعد أن قبضها حال استحقاقه: كفقير غني عقيب قبضهاء ويمكن أن يجاب بأن يقال: سبب 
استحقاقها هو حاجته حال السفرء وذلك غير حاصل حال القبض» فلم يقبضها حال استحقاقها 
فهو أضرب قبل أن يملكهاء فمتى أخذها حال السفر فقد ملكها بحصول السبب» ومن ثمة لم يرد 
المتفضل . انتهى 

* وعن الشافعي": أن ابن السبيل من خرج من وطنه بنية السفر. وزاد أبو حنيفة» 
ومالك: وجاوز بلدا آخر» وإلا فلا لقرب عهد ببلده. قلنا: لا يصير غريبا عرفا بدون ما ذكرناء 
ولا يجوز أن يعطى في سفر المعصية؛ إذ هو إعانة له عليهاء ويقبل قوله في السفر؛ إذ لا يعلم 


e 


قيل: وإذا أضرب عن السفر قدر عشرة أيام فما دونها وهو عازم على السفر بعدهاء وغلب 
على ظنه أن لا يجد ما يبلغه إلا منها لم يلزمه رد ما قبض» وإذا سار بعض المسافة ثم أضرب 
عن تمامها ر الزائد على كفايته لما قطع من المسافة. وأما المتفضل وهو من بقيت معه فضلة 
من الزكاة التي قبضها بعد بلوغه بلده؛ فإنه لا يجب عليه رد تلك الفضلة؛ إذ قد ملكها 
بحصول/ سبب الاستحقاق وهو قطع المسافة» خلاف الشافعية وغيرهم؛ فقالوا: يرد المتققفضل 
كالمضرب. وقيل: إن بقيت تلك الفضلة لأجل تقتيره في الإنفاق طابت لهء وإن بقيت لكثرة ما 


أخذ وجب عليه ردهاء ولعل هذا الأرجح» والله أعلم. 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الثائية. 

)"( انظر: المجموع /. 
NETE‏ 
کو 

() رمز هنا في النسخ : ح . وهو الفقيه يحيى. 


کک 


قوله عليه السلام: (وللإمام إيثار وتضضيل' بلا حاجت بالباقين) أي يجوز للإمام أن 
يؤثر أحد الأصناف بالزكاة دون سائرهاء أو أحد الأصناف دون سائرهم» وكذا يجوز له أن 
يعطي بعض الأصناف أكثر من بعض» أو يعطي أَحَد الصنف أكثر من غيره من ذلك الصنف› 
*خلاف الشافعي في الصورتين: فعنده أنه يجب التقسيط على جميع الأصناف الثمانية وأن 
تصرف في تلاثة فصاعدا من كل صنف بالسوية؛ لظاهر الآية. قلنا: صرف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم صدقة بني زريق في سلمة بن صخر"ء والآية لبيان أن كل صنف من الثمانية 
مصرف فقطء والفقر معتبر في أكثر الأصناف» والفقراء صنف واحد» فأجزاً الصرف في 
الجنس كمصرف الوقف. ذكر معناه في "البحر"'. 

وإنما يجوز الإيثار والتفضيل المذكورين إذا لم يكن ببقية الأصناف أو الصنف حاجة إلى 
النفقة والكسوة ونحوهما مما لا بد منه. وأما مع حاجتهم إلى ذلك فلا يجوز الإيثار ولا التفضيل. 
وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار"؛ لأن التفضيل قد لا يفهم منه الإيتار؛ ولأن اعتبار 
الحاجة أصح من اعتبار الإجحاف. 

والظاهر أنه لا يجوز له الإيثار ولا التفضيل إلا لمرجح» كأن يكون من آثره أو فضله أشد 
حاجة أو مشغولا بطلب علم أو أورع أو أزهد أو أعجز أو نحو ذلك. فأما مع حاجتهم جميعا 
وعدم المرجح فالظاهر وجوب التسويةء كذا قيل» وهو يلائم ما تقدم ذكر معناه في "الغيث"» وأن 
المعتبر الفقر في أكثر الأصناف» والفقراء صنف واحد فجاز الصرف في الجنس كالوقف» فإن 
الصرف في الجنس لا يعتبر فيه حصول مرجح» والله أعلم. 


تنبیہ: قال في "الغيث" عند شرح قوله: «غير مجحف» مالفظه: ومعنى الإجحاف هنا هو 


)١(‏ في (ب) زيادة بخط المتن وكلمة صح وهي كلمة : لموجب. 
(۳) البحر الزخار .۲۸/١‏ 


aA 


أن يعطي أحد الغارمين فوق ما يقضي دينه»ء والآخر دون ما يفي بدينه» أو يعطي أحد ابني 
سبيل ما يبلغه وطنه» والآخر دون ذلك» أو يعطي فقیرا ما يكفيه وعوله» والآخر دون ما يكفيه 
وعوله من غير سبب يقتضي ذلك» كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك» فالحيف فيه ظاهر. 
ان 

واعتبر في الغارمين أن يعطى أحدهما فوق ما يقضي دينه ولم يعتبر مثل ذلك في ابني 
السبيل والفقيرين» وقد وجه الفرق بأن الغارم غير مضطر إلى قضاء الدين كاضطرار ابن( 
السبيل والفقير إلى ما يحتاجان إليه» فلم يظهر الحيف في الغارمين إلا في الزيادة» بخلاف ابني 
السبيل والفقير فإن الحيف يظهر في حقهم بعدم التسوية مطلقاء والله أعلم. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": 'لتعدد السبب"؛ لأنه إذا جاز التفضيل من دون تعدد 
السبب المقتضي لاستحقاق الزكاة جاز ذلك؛ لتعدده بطريق الأولى. ومعنى تعدد السبب أن يكون 
فقيرا غارما مكاتبا ابن سبيل ونحو ذلك» فإذا كان كذلك جاز أن يعطى أكثر من غيره» وليس 
المراد أن يأخذ بكل سبب سهما؛ فقد ذكر القاضي زيد ‏ في 'شرحه" أن ذلك لم يقل به أحد»ء 


وليس في عبارة 'الأزهار' تصريح بذلك. وأما قوله في 'التذكرة"': ويأخذ الواحد سهاما 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 


)( القاضي زید : بن محمد الكلاري [... - ق٥‏ ه]. قال ابن ا الرجال : هو القاضي»› الإمامء حجة المذهب»› شيخ 
الشيوخ» وحيد أهل الرسوخ» زيد بن محمدء حافظ المذهب» وعالمه الذي لا يبارى ولا يمارى ولا يجارى» حقق 
الفوائد» وقيّد الأوابدء وصحح الأدلة والشواهدء حتى استغنى بتحصيله المحصلون» وانتفع بتفصيله المفصلون» وليس 
لشرحه بعد ذهاب الشرحين (شرح التحرير والتجريد) للأخوين نظير. وشرحه هو المشهور في كتب الفقه الزيدي 
ب (شرح القاضي زيد) . ترجمته في طبقات الزيدية الكبرى ]۲١۳[ ٠۱‏ ومطلع البدور ۲/. 

(۳) يعني به كتاب (التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة ) لمؤلفه الفقيه الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد النحوي 
قاقر رمه كان تحضر خف رة ها ء كفن غاا وه ففق واكان لسا ف هه فرق ارف رل 
مصنفات منها فى الفقه كتاب التذكرة الفاخرة أودعه من المسائل مالا يحيط به الحصر مع ايجاز وحسن تعبير وهو 


كان مدرس الزيدية وعمدتهم حتى اختصره الامام المهدى أحمد بن يحيى وجرد منه الازهار فمال الطلبة من حينئذ 


SS OAH 


بأسبابها فيه فهو مصرح بخلاف ما ذكره القاضي زيد. قال في 'الغيث": فيْنظَ ر أي الكلامين 
ًص( 

وحذف المؤلف أيضا قوله في "الأزهار": «وأن يرد في المخرج المستحق لظهوره»؛ لأن 
الزكاة متى صارت إلى الإمام فقد خرجت عن ملك المزكي» وإن لم تخرج عن كونهازكاة 
بذلك» فإذا كان مستحقا جاز صرفها إليه» كزكاة غيره. قال في 'الغيث": ويجيء على هذا أنه 
يجوز لو أمر الإمام قوما أن يقبضوا واجباتهم له ثم يصرفوها في رجل فقير منهم تلزمهم نفقته. 


انتھی 


قوله عليه السلام: (ويقبل قولهء في الطْقَر» ويحرم سؤال غالبا فيهما) يعني | 
هؤلاء الأصناف يقبل قولهم في دعواهم الفقر لأخذ الزكاةء ولا يحتاجون إلى إقامة بينة على 
أنهم فقراء. *وقالت الحنفية: لا بد من البينة عند اللبس. وذكره أبو جعفر للمذهب . لناقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم:( أعطيْكمًَا ولا حَظ فيها لقني) الحديث» وقد تقدم"ء ولم يطلبهما 
البينة. 

قوله: ( يحرم سؤال ) معناه أنه يحرم سؤال الزكاة وغيرهاء على الفقير وغيره للأحاديث 


ر ۶ 


المصرحة بذلك» كحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا كزال المسالة 


ب 


بأحدكُمْ حى يمى الله ولس في وجه مُزْعَة لحم ) أخرجه البخاري ومسلم". 


الى هذا المختصر'.أ.ه. وترجم له الوجيه في أعلام المؤلفين ."٤٠١/١‏ وقال : يقول الجنداري: إذا أطلق لفظ 
التذكرة فهي تذكرة الفقيه حسن النحوي»› واعتمد المؤلف في کتابه علی کتاب اللمع› وشرح الزيادات» وكتاب 
القاضي زيد بن محمد.» يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب الأزهار: أمّه التذكرة وجذته المع فزع مؤلفه من 
تصنيفه سنة١۷۹ه‏ . منه۷٠‏ مجلدا في مكتبة الأوقاف» وخمس نسخ في مكتبة جامع شهارة .. وأخرى كثيرة"'. أ.ه 
(۱) في (ب): أصح لظهوره. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب اأزكاة باب من سأل الان تكثر أ ۲ .][٠٤٠٠١[‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب كراة 


المسألة للناس ]۲٤٠٤١[ ٩٦/۳‏ واللفظ له. 


ص 


وحديث سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال: ( الْمَّسّائل كدو 
NO IE E A ES‏ 


سلطان» أو فى أمر لا جذ من بُدا) هذه رواية أبي داود» والنسائي» وللترمذي نحوه.“ 


وحدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( مَنْ سال النَاس وَلَّهُ مَا 


يغنيه جاء يَوْمٌ القيامَة ومَستألته في وَجهه خموش أو خوش أو كذوح]). قيل: يا رسول الله وما 


کک کو ی را ر 


يغنيه؟ قال : (حَمَْسُون درْهَمًا أو قيمَّهًا من الذهَب). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ‏ 


وفيت أن سيه الخدرئ فل :قال سر ل اه هلي اه غل وال و( ال وله 


قيمة أوقية فقد ألحَف) ET EOC‏ 


ر 


يديه ویعشيه) أخرجه وکا 


)١(‏ في (ب) : ترکه. 
(۲) رواه ابو داود في كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة .]١١٤١١[ ۳۹/١‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب مسألة 
الرجل ذا سلطان .]۲١۹۹[ ٠٠١/١‏ والترمذي نحوه في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة .]1۸١[ ٠٠/۳‏ وأحمد 


.]۲١۲۷۸[ ٥‏ وصححه الأرناؤوط والألباني. 


(۳) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى .]١7۲۸[۳۳/۲‏ والنسائي في كتاب الزكاة 
باب حد الغنى .]۲١۹۲[ ۹۷/١‏ والترمذي في كتاب الزكاة باب من تحل له الزكاة .]٠٠١[٤١/۳‏ وأحمد ۸۸/۱ 
.]۳٠۷١[‏ وحسنه الأرناؤوط وصححه الألباني . 


)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى .]٦٠١[٤/١‏ والنسائي في كتاب الزكاة 
باب من الملحف ۹۸/9 [١٠١۲].وحسنه‏ الألباني والأرناؤوط. 


. هاهنا سقط في (ب)ء حيث ذكر الخدري وأسقط حديثه وذکر بعده حديٿث سهل‎ )٥( 
وصححه الألباني.‎ .][١١١١[ ٠٠/١ رواه ابو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى‎ (٦) 


— 1 £0 


ا هور ر ا ع وا و قال ی مال اا کر 
انما نأل جَمْرًاء فليستقل أو لكر ). أخرجه مسلم'. 

وقوله: «غالبا فيهما» يعني في المسألتين: أما في الأولى: فيحترز ممن ظاهره الغنى؛ 
فإنه لا يقبل قوله في الفقرء بل يطلب منه البينة. وأما في الثانية: فيحترز مما إذا سأل لنفقة 
نفسه وزوجاته وأولاده الصغار وأبويه العاجزين؛ فإن السؤال لذلك يجوز. قال المؤيد: وكذا 
لقضاء' دينه. وفي الأحاديث المتقدمة ما يدل على جميع ذلك. قيل: وكذا يجوز للإنسان وإن 
کان غنيا أن يسأل لغيره» وهو متجه. والله أعلم 

فائدة: قيل في تفسير الغنى في بعض الأحاديث المتقدمة بما يغديه ويعشيه. وفي بعضها: 
بخمسين درهما أو نحوه. المراد بالأول: غنى النفقةء وبالثاني ونحوه: غنى الكسوة. والله أعلم. 

وفي السؤال أقوال أخر: 


"فعن أبي حنيفةء والشافعي جوازه؛ لقوله تعالى: ‏ للسائلوالمحروم 4ء وقوله تعالى: وا 


السائل فلاتهّرُ 4؛ ولأن الزكاة حق للفقير؛ فله سؤالها كالدين. 

* وعن مالك: يجوز مطلقا. قال: وتسقط به العدالة؛ لظاهر الأخبار الدالة على تحريمه 
AN UNI EE SE NEE E E‏ 
لله عليه وعلى آله وسلم: (إلاً أن ينأل الرٌجُل ذا سْلْطّان ) (). ولا خلاف في جواز التعريض› 


» 


نحو أن يقول: هل معكم واجب؟ ولا يفترق الحال بين سؤال الواجب وغيره عند من منع» 


.).. بلفظ ( من سأل الناس أموالهم‎ ]۲٠٤١١[ ٩٦/۳ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس‎ )١( 
الصفحة الثانية.‎ /٠۹١ ورقة‎ )۲( 

(۳) سورة الذاريات / آية .٠١‏ 

..٠١ سورة الضحى / آية‎ )٤( 

(*) جزء من حديث (المسائل كدوح يكدح ..) وهو حديث صحيح رواه الأربعة إلا ابن ماجه وتقدم تخريجه. 


کک 


ويملك السائل ما دفع إليه وإن كان عاصيا بالسؤال. ذكره المؤيد. 


فائدة: قيل: من دفع زكاته إلى فقير لفقره» ولغرض آخر» فإن كان الغرض هو المجازاة 
له على إحسانه فيما مضى لم يضر وإن كان هو استجلاب نفع منه في المستقبل» فإن كان 
الدافع عازمًا على أن يدفع إليه الزكاة وإن لم يفعل له ذلك جاز أيضاء ولو كان المدفوع إليه لا 
يفعله إلا إذا هو أعطاهء وإن كان الدافع لا يعطيه إلا ليفعل له ذلك؛ فإنه لا يجزئه عن الزكاة بل 
يكون أجره على ذلك الفعل يستحق منه أجرة مثله لا أكثرء إلا أن تطيب به نفس الدافع» وحيث 
يكون الفعل واجبًا أو محظورًَا فهو رشوة عليه» وإن كان الغرض ليس بعمل بل مال يعطيه إياه 
فكذلك هبة على عوض» مضمر إن حصل العوض وإلا فله الرجوع فيماوهب» وإن كان 
غرضا ليس بمال ولا عمل فهي هبة على عوض» فإذا لم يحصل رجع في هبته خلاف 
الناصر» وأحد قولي المؤيد. قيل (الفقيه يوسف): وكذا لو كان الغرض الذي وقع لأجله يحصل 
من غير المدفوع إليه» كمن ولده أو نحوه فإنه يمنع صحة الإجزاء عن الزكاةء هكذا في بيان 


ابن مظفر بلفظهء وهو كلام جار على القواعد الشرعية» والله أعلم. 


فصل: || من تحرم علي الزكاة |] 
(ولا تحل لنحو كافر إلا لتأليف) هذا الفصل في بيان من تحرم عليه الزكاة ومن لا 
يجزئ صرفها فيه من بعض الأشخاص. 
وأما من يحرم عليه ولا يجزئ صرفها فيه مطلقا فأولهم: الكافر: أما كافر التصريح 
فذلك إجماع» إلا ما يحكى عن العنبري ء وابن شبرمة من جواز صرف الواجبات إلى 


مي لکنا وقد انترشن حه وتسجري الدر ا ها رن ن ال وي وون 


من أهل البصرة.قال ابن حبان: من ساداتها فقها وعلما. ولي قضاءها سنة ١١٠ه‏ وعزل سنة ١١١ه‏ وتوفي 
فيها . له قدر وشرف» وفقه كبير مأثور» وروايته من الآثار والحديث قليلة . ترجمته في أخبار القضاة لوكيع 
۲. والأعلام للزرکلي .۱۹۲/٤‏ 


ENV i= 


ھور 


سيرين'؛ واحتجوا بظاهر الآية: ل إنتا الصدقات لفقراء وله اکن 74 أ الأنة؛ فعمت لتا 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم في خبر معاذ: (ئؤخذ من أُغْيائهمْ ورد على فقرَائهم) 
والخطاب للمسلمين؛ فخص عموم الآية. 

وأما غير الزكاة كالفطرة» والمظلمةء ونحوهما فكذلك عندنا خلاف أبي حنيفة؛ فأجاز 
صرف الفطرة و المظلمة والكفارات في أهل الذمة دون سائر الكفار. 

وأراد المؤلف أيده الله تعالى بنحو الكافر أطفال الكفار؛ فإنهم وإن لم يكونوا كفارا 
حقيقة فلهم حكم آبائهم في أحكام الدنيا حيث لم يحكم بإسلامهم» كمن يسلم أحد أبويه»ء أو 
يكون في دارنا دونهماء وأما كفار التأويل كالمجبرة والمشبهة فكذلك عند من يكفرهم. 
ومن قال: إن الجبر ليس بكفر أجاز صرف الزكاة في المجبر» وحكم أطفالهم حكمهم. 
ويجوز تأليف الكفار من الزكاة على المذهب» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. 


قوله أيده الله تعالى: (ولا لغني (أبو طالب)»› وفاسق إلا عاملا أو مؤلفا) أي ولا تحل 
الزكاة لغني» وقد تقدم تحقيق ما يصير به الشخص غنياء وما في ذلك من الخلاف. وتحريمها 


)١(‏ ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري» الانصاري بالولاءء أبو بكر [۳۳-١٠١ه]:‏ الإمام شيخ الإسلام» مولى 
نس بن مالك» سمع: أبا هريرة» وعمران بن حصين» وابن عباس» وعدي بن حاتم» وابن عمر» وعبيدة السلمانيء 
وشريحا القاضي» وأنس بن مالك» وخلقا سواهم. قال محمد بن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيهاء عالماء ورعاء 
أديباء كثير الحديث» صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك» وهو حجة. ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۸۳/۸ 


[۲ [ 


(۲) سورة التوبة /آية وا 


(۳) روآه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وقد ققدم تخريجه تفصيلاً من حذيث معاذ عند تخريج قوله صلى؛ الله 


عليه وآله وسلم: (وتوق کرائم آموالهم). 
)٤(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الأولى. 


- 1€ - 


لغني)(' ونحوه . 

وكذلك لا تحل لفاسق تصريحا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (وَرَدٌ في فقرًائهم)' أي 
فقراء المؤمنين. هذا ما ذكره أبو طالب لمذهب الهادي والقاسم» وغيرهما؛ للحديث المذكور» 
وللقياس على الكافر بجامع كونهما من أهل النار. 

* وذهب المؤيد» والإمام يحيى» والفريقان إلى جواز الصرف إليىالفاسق لعموم لفظ 
الفقراء؛ ولأنها تؤخذ منه فترد في فقرائه للخبر إلا من كان فسقه بما يضر المسلمين كالباغي› 
والمحارب ونحوهما؛ فلا يجوز الصرف إليه. وقوّى المؤلف أيده الله تعالى هذا القول» وأشار 
إلى ضعف كلام أبي طالب ومن وافقه بذكره بلفظه. 

وقوله: «إلا عاملا أو مؤلطا» معناه إلا إذا كان الغني أو الفاسق عاملا أو مؤلفا فإنه يجوز 
صرف الزكاة إليهما لهذين الوجهين؛ لنص الآية الكريمة كما تقدم» والمتأول كالمصرح على 
الخلاف. 

قنبيم: إذا التبس حال الشخص في الفسق والإيمان عمل بظاهر الإسلام ولم يجب البحث 
إلا إذا ظهر عليه قرينة؛ فيجب البحث عنهء ومن كان ظاهره الفسق فأظهر التوبة عند دفع 
الزكاة إليه فيحتمل أن يعمل المعطي بظنه بحسب ما يظهر له من صحة توبته وعدمها؛ فإن 
التبس فالأولى المنع؛ رجوعا إلى الأصل. ذكر معناه في "الغيث' . 

قوله أیده الله تعالى: (ولا لبتي هاشم ومواليهم ما تدارجوا) أما بنو هاشم فققال أبو 
طالب هي محرمة عليهم بالإجماع» *وفي رواية عن أبي حنيفة: تحل لهم بعد وفاة النبي إذ 


حرمت عليهم للتهمةء وقد زالت» ونحوه عن مالك. 


- 164 - 


* وعن الإصنطخري : تحل لهم إذا مُنعوا الخمس. ونسبه في "البحر" إلى أصحاب 
أبي حنيفةء وأحد أقوال الشافعي؛ لقول علي رضي الله عنه: "إن الله حرم الصدقة على رسوله 
فعوضه سهمًا من الخمس عوضا عما حرم عليه» وحرمها على أهل بيته فصرف لهم مع رسوله 
سهما عوضا عما حرم عليهم". هكذا في "الشفاء"ء ولعلهم يقولون هو توقيف» فإذا منعوا من 
العوض عاد لهم المعوض منه» والله أعلم. 

لئاق ك مل اا عة ر اله وسل فى انت الى أخرجة مسك و غرم (إد هده الضدةة 
لا تبغى لآل مُحَمّد» إلَمَا هى أَوْسَاخ الاس) ٠ء‏ وحديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه 
وال رسا الجن بن لى ما علمْت ا تأكل الصَدقَةَ) ٠ء‏ وفي رواية: (لآتحل لتا 


الصَدقة)(. أخرجه البخاري»› ومسلم» وغيرهما. 


وكذلك تحرم الزكاة على مواليهم» وموالي مواليهم عند أهل المذهب» وهو قول الأكثر؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمولاه أبي رافع: (مَولى الْقوم من الفسهم وَإِلًا لا تحل لا 


(1) الإصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري» أبو سعید[٤ ٤‏ ۳۲۸-۲ه]: الشافعي» فقيه العراق»ء ورفيق ابن 
سريج» وتفقه بأصحاب المزني والربيع. ولي قضاة قم (بين أصبهان وساوة) ثم حسبة بغداد .و استقضاه المقتدر على 
سجستان. قال الخطيب : كان ورعا زاهدا متقللا من الدنيا له تصانيف مفيدة منها كتاب(أدب القضاء)ليس لأحد مثله. 
وقال الاسنوي: صنف كتبا كثيرةء منها (أدب القضاء) استحسنه الائمة. وكانت في أخلاقه حدة. ترجمته في سير 
اعلام النبلاء ۲۳۲/۲۹ .]٠١٤[‏ والأعلام للزركلي .٠۷۹/۲‏ 

(۳) شفاء الأوام .٤٦۷/١‏ 

.]۲٠١٠١۰[ ۱۱۸/۳ رواه مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة‎ )٤( 

() رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ما يذكر في الصدقة للنبي صل الله عليه وسلم .]۱٤٩١[ o۲‏ و مسلم في 
كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلی آله وهم بنو هاشم ۱۱۷/۳ .]۲٥۲۲[‏ 

.]۲٥۲۳[ ۱۱۷/۳ في صحيح مسلم في كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلی آله وهم بنو هاشم‎ )٦( 
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الصَدَقَةَ) ٠ء‏ هكذا في رواية أبي داودء والترمذي» وفي رواية النسائي: (إن مَولى الْقوم منْهُي 
إلا لا حل ل الصَدقَت .٠‏ *وعن الناصر» والإمام يحيى» ومالك» وأحد قولي الشافعي: تحل 
لهم؛ إذ علة التحريم الشرف» وهو مفقود فيهم. قلنا: الخبر يدفع ذلك. 

قوله أيده الله تعالى: (زيد: إل من هاشمي) أي إلا إذا كانت الزكاة من هاشمي؛ فإنه يجوز 
صرفها في الهاشميين عند زيد بن علي رضي الله عنه» والمرتضى» وأبي العباس» والقاسم بن 
علي» والإمامية؛ واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (غسَالة أُوْسَاخ 
الاس ) يعني غير بني هاشم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عقيبه: ( وإنا بني هاشم لا تحل 
ا الصَدَقَةَ). وقوى المؤلف أيده الله تعالى هذا القول» ولذلك صرح بذكر زيد بن علي بلفظه 
كعادته في مثل ذلك. *وظاهر مذهب الهادي والأكثر عدم جواز ذلك؛ لظاهر عموم أدلة 
التحريم عليهم. قيل: ويأتي هذا الخلاف في تحريم صدقة بني هاشم على مواليهم ومواليهم 
لمواليهم أ ما تدارجوا إلا في صدقة بني هاشم لهم؛ لأن العلة تنزيههم عن منة الغير. 

ولا تحرم الزكاة ونحوها على بني المطلب بن عبد مناف؛ لعدم الدليل. * وقال الشافعي: 
تحرم عليهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم من الخمس» وقال: اوو 
الْمُطّلب لا تفترق في جَاهايّة وا شلام وَإلمَّا خن وإياهم شيء وراحذ. وَشَبّكَ 


ا کا ر ات اة على ي جا © 50 وا فط و ارهن فی كات ركا ات 
كر أهية الطقة قيضل الله طبه رمك اهل به ومز اه 2۷١‏ 06۷1 يفط رن الصدقة ل كل ها وان 
موالي القوم من أنفسهم). 

(۲) سنن النسائي كتاب الزكاة باب مولى القوم منهم ]۲١٠۲[ ٠١١/١‏ ولفظه (إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم 

(۳) ورقة /٠‏ الصفحة الثانية. 

() في () و(ب) : بني . 
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أصابعه»."هكذا في رواية لأبي داودء والنسائي. قلنا: أراد في الموالاةء وأعطاهم من الخمس 


تفضلا . 


قوله أيده الله تعالى: (ويعحطى لعامل ومؤلف من غير) معناه إذا كان العامل والمؤلف 
هاشميا فإنه يجب أن يعطى من غير الزكاةء ولا يجوز أن يعطى منها؛ لعموم أدلة تحريمها على 
الهاشميين» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قوله أيده الله تعالى: (والمضطر يقدم الميتت) أي من خشي الهملاك من الهاشميين 
ومواليهم إذا وجد الميتة والزكاة فإنه يقدم أكل الميتة على أكل الزكاة إلا إذا كان أكل الميتة 
يضره» فإن كان يضره تناول من الزكاة على جهة القرض» كمن اضطر إلى طعام الغير» هذا 
ظاهر مذهب الهادي عليه السلام. وقيل: إن تقديمه الميتة على الزكاة مستحب عنده لا واجب. 

*وعند المؤيد: يخير بين الميتة وبين الزكاة» ومثله عن زيد بن علي» والناصر» والفقهاء؛ 
الأقرب أنه يضمن ما أكله من الزكاة عندهم كالمذهب. قيل: وإنما تكون زكاة إذا كانت في يد 
الإمام أو المصدق أو كانت من الأعشار»ء وقد تعينت للزكاة بأن استهلك المالك تسعة أعشار 
زرعه لا في غير ذلك؛ إذ هي في يد المالك غير زكاةء وفي يد الفقير قد خرجت عن كونها 
زكاة. 

ووجه القول بتقديم الميتة ما تقدم من التنزه عن الدخول تحت منة الغير؛ ولعدم الضمان في 


ال 


*الإمام يحيى» والناصرية: تقدم الزكاة؛ للخلاف وعدم الاستقذار. وعن أحمد بن عيسى: 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس .. ٠٠١١/۳‏ [۲۹۸۲]. والنسائي في كتاب قسم 
غزوة خیبر ۱١٤٤/٤‏ [۳۹۸۹]. 


(۲) من هاهنا صفحة مفقودة من صور نسخة (ج)رقم ٠٠١‏ والصفحة التالية ٥٠۸‏ تبداً ب وقيل:الميرات. 
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تقديمهاء ولا ضمان» وهو قول أبي طالب في مال الغير عند الضرورة . 

وحذف المؤلف قوله في الأزهار: 'ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات"؛ لظهور 
ذلك؛ إذ لا دليل على تحريم ما عدا هذه المذكورات عليهم» وسيأتي دليل تحريم الكفارات عليهم 
في أبوابها إن شاء الله تعالى» وهو القياس على الزكاة بجامع الوجوب. 

وحذف أيضا قوله: «وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه إياها"؛ لعدم الحاجة إلى ذكره؛ إذ الأصل 
عدم التحريم في كل ما أعطيه الإنسان ما لم يعلم أو يظن تحريمه . قال في 'الغيث": وسواء 
كان المعطي عالما كونه هاشميا أم لاء وكذلك الغني إذا أعطي شيئًا فهكذا حكمه. 

قوله يده الله تعالى: (ولا تجزئ في واجب إنطاق حال صرف) أي ولا يجزئ صرف 
الزكاة من المزكي فيمن تجب عليه نفقته حال الصرف إلى زوجته أو قريبه الذي تلزمه نفققه 
حال الصرف؛ إذ تسقط عنه نفقة القريب بالصرف؛ فيصير منتفعا بهاء والزوجة مقيسة على 
القريب بجامع وجوب النفقة وإن كان نفقتها لا تسقط عنه بالصرف إليها. 

*وعن الإمام يحيى» والحنفية: يجزئ ذلك؛ إذ لم يفصل الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
5 : (الصَدقَة عَلَى المسكين صدقة وعَلى ذي الرحم ننتان: صَدقة رصلة) (. أخرجه 
النسائي. قلنا: خصص عمومه القياس. والحديث محمول على صدقة النفل. 

واختلف في علة عدم الإجزاء في هذه المسألة؛ فالأرجح ما أشار إليه في 'الأثمار" كأصله 
من أن العلة في ذلك وجوب النفقة. وقيل: الميراث؛ فلا يجزئ صرف الزكاة إلى من يرثه 


الصارف بالنسب وإن لم تلزمه نفقته حال الصرف بأن يكون معه قوت عشر فصاعداء أو يكون 


)۱( سنن النسائي في كتاب الصدقة باب الصدقة على الأقارب °/1۲ ۲ ].والترمذي في كتاب الزكاة باب الصدقة 
على ذي الأقارب .]1١۸[٤٦/٣‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة .]۱۸٤٤[ ۹١/١‏ وصححه ابن 
حبان وابن خزيمة والحاكم ابن الملقن. انظر: البدر المنير .٤١١/۷‏ وهو بمعنى الحديث الآتي في الصحيحين. 

(۲) ورقة ۹۷/ الصفحة الأولى. 
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بعد موت الموسر أو نحو ذلك. وعلى القول المختار يجزئ؛ لعدم علة المنع وهي وجوب النفقة. 
قوله أيده الله تعالى: (ولا في أصول وفصول) المراد بالأصول آباؤه وأمهاته ما علواء 
وبالفصول أولاده ما نزلواء ويدخل فيهم أولاد البنات. قيل: وذلك إجماع؛ إذ هم كالبعض منه. 
قيل: ويدخل في ذلك ولده من الزنا عند المؤيد وأبي حنيفة خلاف أبي طالب والشافعي/» وهو 
المذهب» والله أعلم. 
وحذف قوله في "الأزهار": «مطلقا»؛ إذ معناه سواء كانت تلزمه نفقتهم حال الإخراج أم لا 
ولا فائدة فيه؛ إذ قد عرف حكمهم حيث تجب نفقتهم من الكلام السابق. وإنما المقصود بذكرهم 
وحذف أيضا قوله في الأزهار: «ويجوز لهم من غيره» إلى آخر الفصل؛ للاختصار» وهي 
- الأولى: أنه يجوز صرف الزكاة من الأجنبي في أصول الموسر وفصوله ومن تلزمه 
نفقته» وذلك معلوم مما سبق من أنهم لا يصيرون أغنياء بغناه على المذهب» لكن يخرج من ذلك 
طفل الموسر فإنه لا يجزئ الأجنبي صرف الزكاة ونحوها إليه؛ إذ هو غني بغناء أبيه كما 
سبق» وعلى هذا الأصل يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير إذا لم يكن قريبا لها 
تلزمها نفقته إذا أعسر» وهذا قول الأكثر؛ لحديث الصحيحين أن زينب امرأة ابن مسعود أمرت 
ر من اكان ل عا ر مرل آله هن اه عله رال رها رى اة 
منھما على آزواجهما وعلی يتام في حجورهما؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: 


(لهمًا أجْرَّان: اجر القرابة» وأجر الصدقة) ( *وعن ئ حنيفة: اق ذلك لا يجوز؛ لان 


(1) والشافعي: سقطت من (ب). 


(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها .. .]۲٤١۳[ ٠١۷/٤‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ۸۰/۳ .]۲"٠١[‏ 
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الزواجة رحامة؛ لقوله تعالى: ™ وجعلبيتكم مودةًوَرَحْمَّة 4 فأشبه الأب. قلنا: الخبر يدفع 


القان 

- المسألة الثانية: قوله 'في عبد فقير": أي ويجزئ صرف الزكاة في عبد مالكه فقير» هذا 
هو المختار' للمذهب» وهو قول الحنفية؛ ووجهه أن التمليك له تمليك لسيده. *وعن الناصرء 
والمؤيد والشافعي: لا يجزئ؛ إذ لا يملك . قلنا: يملكها سيده بقبوله. قيل: والظاهر أنه لا فرق 
في ذلك بين المأذون وغيره. قال في "الغيث": وعندي أن الخلاف إنما هو في المحجور»ء وأما 
المأذون فالأفرب أنه يجوز الصرف إليه وفاقا. انتهى. قال في "البحر": ولا يجزئ في مملوكه 
ومدبره وأم ولده إجماعا؛ إذ ما ملكوا فله» ويجزئ في المعتق إجماعاء وفي المكاتب. 

- المسألة الثالثة: قوله: ومن أعطى غير مستحق إجماعاء أو في مذهبه عالما أعاد. قال 
في "الغيث": وتحصيل المذهب في هذه المسألة أنه إذا دفع إلى غير مستحق فلا يخلو إما أن 
يكون مجمعا عليه : كالأصول والفصول والغني المجمع عليه» أو مختلفا فيه : كالزوجة 
والقريب. 

- إذا كان مجمعا عليه؛ فلا يخلو إما أن يكونا جميعاً عالمين بالتحريم أو جاهلين» أو 


أخدها اغالا وا كر اف 


- إن كانا عالمين جميعاء أو الدافع وحده وجب على المخرج الإعادة» ولا كلام» وهل يجب 


على المدفوع إليه أن يرد ما قبض؟ فيه تردد: فقيل: لا يجب مع التلف»ء ويجب مع البقاء إن 


.۲١ سورة الروم / آية‎ )١( 

)"( المختار: سقطت من (ج)۰ 

(۲) والشافعي: سقطت من (ب). 

.٤٦/٠ البحر الزخار‎ )٤( 

)٥(‏ سقط هاهنا سطر من نسخة (ج) من قوله غير مستحق إجماعاً... إلى هنا. 
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طولب؛ لأنه إباحة. وقيل: يجب الرد ولو تلف؛ لأن ذلك إباحة بعوض» وهو الإجزاءء وإذا بطل 
العوض بطلت الإباحة. قلت: وهذا ضعيف جدا؛ لأن الدافع إذا دفع وهو يعلم أنه لا يجزئه فكأنه 
دفع من غير عوض؛ فالصحيح الأول. 

- وإن كانا جميعا جاهلين أو الدافع وحده وجب على الدافع الإعادةء وعلى' المدفوع إليه 
الرد مطلقا. 

= وأما إذا كان مختلفا فيه كالقريب والزوجة والغني غنی مختلفا فيه: 

- فإما أن يكون مذهبهما الجواز أو التحريم أو مختلفين . إن كان مذهبهما الجواز صح 
ذلك» ولو تغير مذهبهما بعد ذلك» وإن كان مذهبهما التحريم فمع علمهما كالمجمع عليه . 

- ومع جهلهما يجزئ» ولا يجب رد . 

- ومع علم الدافع وجهل المدفوع إليه يلزم الدافع الإعادةء ولا يلزم المدفوع إليه الرد إلا 
بحكم. 

- وقي عكس هذه الصورة يجزئ الدافع ويجب على المدفوع إليه الردء لكن لا يلزم الدافع 
أخذه إلا بحكم حاكم» هذا إذا كان مذهبهما التحريم. 

- وأما إذا اختلف مذهبهما في التحريم وعدمه ففي ذلك تردد وخلاف بين المذاكرين: فقيل: 
العبرة بمذهب الدافع» وقيل: بمذهب المدفوع إليه. وقيل: لا بد من اتفاق المذهب. قلت: وهذه 
الأقوال حيث يكونان عالمين. انتهى بلفظه. 

* وعن الشافعي وهو ظاهر قول أبي العباس» وأبي يوسف: تلزمه الإعادة بكل حالء سواء 


أعطى غير مستحق مجمعا عليه أم مختلفا فيه» وسواء كان عالما بذلك أم جاهلا؛ إذ لا إجزاء. 


*وعن محمد بن الحسن» وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة: أنه إذا دفع مع الجهمل أجزأه 


)١(‏ ورقة /٠۹۷‏ الصفحة الثانية. 
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مطلقا؛ لظنه الإجزاء عند الدفع» ولا حكم لما انكشف من بعد . 
* وعن الإمام يحيى: يعيد في القطعي كالصلاة لا الظني كحاكم تغير اجتهاده بعد الحكىم» 
وهذا إذا كان الدافع هو المالك لا إذا كان هو الإمام فلا يعيد مطلقاء؛ إذ هو NT‏ 
وللحرج على الأئمة. قال في "البحر" : وهو قوي» والله أعلم. 
فائدة: من أزعجه السلطان عن بلده وماله ولم يتمکن من بیع ماله ولو بدون قيمته حلت 
له الزكاة. قيل: إلا إذا كان راجيا له وأمكنه القرض فإن أمكنه ذلك لم يحل له»ء فإن أقطع 


السلطان ماله الغير حلت له بلا خلاف» والله أعلم. 


فصل: [| ولايت الزكاة]] 
(وولايتها إلى الامام حيت تتفذ أوامره) هذا قول الهادي» والقاسم» وغيرهماء وهو 
المذهب أن ولاية الزكوات إلى الإمام سواء كانت ظاهرة كزكاة المواشي والثمار والفطرة» أو 
باطنة كزكاة النقدين وما في حكمهما وهو ما زكاته ربع العشر؛ لقوله تعالى: «™ څذ من ناهم 


2l 


E EEE E 
الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذهاء وكذلك الصحابة من بعده.‎ 

* وذهب بعض الشافعية إلى أن ولايتها إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة؛ لقوله تعالى: 
ون تخفوحا ورتوا انر 7 ا 4 في النفل أو حيث لا إمام جمعا بين الأدلة. 

* وعند الحنفية» وقديم قولي الشافعي» وهو مروي عن الباقر» وزيد بن علي: أن ولاية 


الظاهرة إلى الإمام» والباطنة إلى أربابها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده إنما 


.٤١/٥ البحر الزخار‎ )١( 
OA N Ga O 
٩١ سورة البقرة /آية‎ )۳( 
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كانوا يبعثون السعاة لقبض الظاهرة. لنا ما تقدم» وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أربعة 
إلى الولاة )»> وفي رواية : (إلى الأئمة: الجمعةء والحدود» والفيء» والصدقة) حكاه في 
'الشفاء" وغيره» وهو حديث مشهور. 

وإنما حذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار": «ظاهرة وباطنة»؛ لفهم ذلك من 
الإطلاق. 

وإنما تكون ولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره ونواهيه. وأما في المواضع التي لا تنفذ 
فيها أوامره ونواهيه فلا ولاية له عليها فيه عند الهادي عليه السلام؛ لأنه نهى عن أخذ الزكاة 
ممن يأتي إلى بلد من البلاد التي لا تليها. وقال: لم نحمهم» فإن سلموها إليه جاز بل هو أفضل. 

قوله أيده الله تعالى: (م: بل مطاقا) أي قال المؤيد بالله: بل الولاية إلى الإمام مطلقا حيث 
تنفذ أوامره» وحيث لا تتفذ؛ بدليل مقابلة الإمام إياهم على تسليمهاء وقواه الإمام المهدي عليه 
السلام» وهو قول" المنصور بالل واختاره المؤلف» ولذلك ذكر المؤيد باسمه. 

قوله أيده الله تعالى: (وطلبه يقطع الخلاف) هذه من الزوائد أي طلب الإمام للزكاة ممن 
هي عليه يقطع الخلافات المذكورة خلاف من يقول: إن ولايتها إلى أربابها مطلقاء ومن يقول: 
في الباطنة» ومن يقول: حيث لا تنفذ أوامره؛ لأن طلبه لها إلزام بمنزلة الحكم» والحكم يقطع 
الخلاف؛ والظاهر أن ذلك إجماع. وقيل: ذلك في الظاهرة فقط. ذكره في "شرح الإرشاد' على 
أصلهم. 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ۹۹/۲ ٠١۷[‏ ] : لم أجده. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ]۲۸٤٩۸[ ۰۰٦/٥‏ من قول 
الحسن البصري بلفظ : (أربعة إلى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقضاء) . ونحوه عن عطاء وابن محيريز. 
وقال الزيلعي في تخريج الكشاف ٠٠١/١‏ : "غريب» ورفعه صاحب الهداية كما رفعه المصنف» وهو في غالب كتب 
الفقه موقوف على ابن عمر". وكذا قال في نصب الراية ۳/أ٠٠.‏ 

(۲) شفاء الأوام .۲٠۲/۳‏ 

(۲) في (ب) : غير مستحقها. 


— 160/۸ — 


وعندنا أن الولاية إنما تثبت للإمام العادل الجامع لشرائط صحة الإمامة لا الجائر فلا ولاية 
له» وعندهم يجوز دفع الزكاة إليه» ولو كان جائرا لنفاذ حكمه» لكن دفعها إلى المستحقين أولى 
من دفعها إليه. ولا خلاف أن أداءها إلى الإمام العادل أولى من الدفع إلى المستحقين؛ لأن الذمة 
تبراً بذلك قطعا. قلنا: ولا يجزئ ما أخذه الجائر كرها ولو وضعه في مصارفه؛ لعدم صحة 
ولايته وعدم النية من المالك. فأما ما أخذه برضا رب المال وصرفه في مستحقه ونوى رب 
المال كونه زكاة جاز ذلك وأجزئ» وكان الظالم وكيلا له. 

*وعند أبي حنيفة: أنه يجزئ ما أخذه الجائر كرها إذا وضعه في موضعه لا إذا وضعها 
في غير مستحقها . 

* وعن بعض الشافعية: يجزئ ولو وضعها في غير موضعها'. 

* وعن أحمد بن عيسى» والباقر: أنه يجزئ ما أخذه الظلمة دون الخوارج. 

*وحكي الجواز عن المنصور» وأبي مضر. قيل: مرادهما إذا عرف أنه دفعها إلى الفقير. 

وعندنا أن للإمام مطالبة رب المال بالإعادة حيث أخذها الظالم كرها أو برضا المالك ولم 
يضعها في موضعها؛ لعدم الولاية كما تقدم. 

*وعن أبي العباس» والإمام يحيى» والشافعي: ليس للإمام ذلك؛ إذ لم تزل تؤخذ كذلك» ولا 
تعاد. قلنا: ليس إجماعا صحيحا. قالوا: لم ين علي عليه السلام على من أعطى الخوارج. قلنا: 
لعذر أو مصلحة؛ إذ لا تصريح بالإجزاء. 

* وعند أبي حنيفة يجزئ ظاهرًا لا باطنا؛ لفعل علي عليه السلام. 

لنا: ما تقدم. 


وعنه: إن أخذها عشار الخوارج من دون استيلاء على البلاد لزمت الإعادة مطلقاء وإن 


)١(‏ ورقة /٠۹۸‏ الصفحة الأولى. 


- 10۹ - 


استولوا على البلاد وأخذوا الزكاة لم يطالب الإمام بالإعادة» ولزمت دينا. 

قوله آیده الله تعالى: (فمن أخرج بعده لم يجزه) أي من أخرج زكاته بعد طلب الإمام 
لها لم يجزه إخراجهاء ولزمته الإعادة. ذكر معنى ذلك أبو طالب» وأبو العباس» لكن أبا العباس 
شرط أن يكون رب المال قد علم مطالبة الإمام وإن لم يعلم أجزاه» والصحيح الأول. 

وقد اختلف العلماء في ظهور دعوة الإمام أهي قائمة مقام الطلب أو لا بد من الطلب: 

* فعن المؤيد وغيره أنه لا يثبت للإمام حق بمجرد الدعوة» بل لا بد من الطلب. 


* وعن المنصور وغيره: أن ظهور دعوة الإمام بمنزلة المطالبة؛ فلا يجزئ الدفع إلى 
غيره بعد ظهورها. قيل: إلا لأمارة تقضي بأنه غير مطالب. 

* واختلف أبو طالب» وأبو العباس فيمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بعد مطالبته جاهلا 
كون أمرها إلى الإمام أو جاهلا لمطالبته؛ فقال أبو العباس: يجزئه . وقال أبو طالب: لا يجزئه؛ 
لأن جهله بالواجبات لا يكون عذرًّا له في الإخلال به. 

وهذا هو الذي بنى عليه في "الأزهار'. حيث قال: ولو جاهلاء وكذا في 'الأثمار". وإنما 
حذف قوله: «ولو جاهلا» لفهمه من إطلاق العبارة؛ ولأنه لا يشير إلى الخلاف» وهو في 
"الأزهار" للإشارة إلى قول أبي العباس: إن ذلك يجزئه مع الجهل؛ بناء على أن الخلاف ثبت 
مع مطالبة الإمام» وكلام أبي طالب مبني على أن طلب الإمام يقطع الخلاف كما تقدم. 

قوله يده الله تعالى: (ويحلف لتهمح) أي يجوز» بل يجب على الإمام ومن يلي من جهته 
أن يحلف رب المال حيث يدعي أن الزكاة ساقطة عنه» وأنه لا يملك النصاب إذا اتهمه أنه 


كاذب في دعواه» وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة. فأما إذا كان ظاهر العدالة فلا تحليف. 


* وعن الشافعي» وأبي يوسف: لا يجوز تحليفه. قال في "الغيث": وهو القياس؛ إذ لو أقر 


)١(‏ ورقة /٠۹۸‏ الصفحة الثانية. 


لم يلزمه حق لآدمي. 

قوله أيده الله تعالى: (ويبين مدعي الصرف» وأنه قبل الطلب والتقص بعد الخرص) 
هذه ثلاث مسائل: 

- الأولى: حيث أقر رب المال بوجوب الزكاة عليهء لكن ادعى أنه قد فرقها في مستحقها 
قبل مطالبة الإمام ولم يعلم المصدق ذلك فإنه يجب عليه البينة؛ لأن الأصل عدم الإخراج» وكذا 
حيث ثبت أنه فرق وادعى أن ذلك وقع قبل مطالبة الإمام ولم يتحقق المصدق ذلك» فعلى المالك 
البينة؛ لما تقدم» وإن كان ظاهر العدالة في الصورتين. 

*وعن أبي حنيفة: يقبل قوله مع يمينه . * وعن الشافعي» وأبي يوسف: يقبل قوله من دون 
يمين. فلنا: هو مدع لخلاف الأصل؛ فلزمته البينة. 

وكذلك تجب البينة على رب المال حيث ادعى أن الثمن نقص عن النصاب بعد أن قدره 
الخارص نصابا؛ لأنه مدع لخلاف الظاهر. قال في 'الانتصار": أما إذا ادعى أنه نتقص بأن 
سرق عليه منه شيء» قبل قوله مع يمينه؛ لأن ذلك خفي بخلاف ما إذا ادعى نقصه بأمر ظاهر 
كالجراد والبرد فعليه البينة. انتهى 

قلت: ويأتي في هذه المسائل ما ذكره الإمام عليه السلام في "الغيث" من أن القياس عدم 
لزوم اليمين» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وعليه الإيصال إن طلب) أي يجب على المالك إيصال زكاته إلى 
الإمام إن طلب ذلك» هذا مذهبنا؛ لأن عليه الأداء . *قال الشافعي: يجب على الإمام بعمث 
السعاة؛ وظاهره أن مؤنة إيصالها منها لا من رب المالء والله أعلم. 


وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار": «ويضمن بعد العزل إلا بإذن الإمام أو 


کا 


من أذن له بالإذن»؛ لفهم ذلك من قوله فيما سبق» ويضمن بعده غالبا( . 

قوله أيده الله تعالى: (قيل: ولا تكطضي التخليت غالبا) أي لا تكفي تخلية المالك للزكاة 
إلى الإمام أو الفقير» بل لا بد من أن يقبضا بها قبضا محققا. وقوله: «غالبا» احتراز من 
المصدق؛ فإن التخلية كافيةء هكذا يذكره المذاكرون للمذهب. قالوا: ووجه الفرق بين المصدق 
وغيره أنه يجب عليه القبض» فمتى حصلت التخلية الصحيحة إليه كفت في سقوط الضمان عن 
المالك» بخلاف الإمام والفقير فإن القبض لا يجب عليهماء فلذلك لم تكف التخلية إليهما. 

وأشار المؤلف إلى ضعف ما ذكروه للمذهب من التفصيل بقوله: قيل. قال عليه السلام: 
والصحيح أنه لا فرق بين الإمام والمصدق في أنها تكفي التخلية إليهما؛ لأن الإمام يجب عليه 


أيضًا قبض الزكاة كالمصدق» إلا أن يريا مصلحة في ترك القبض لم يجب على أيهما. وإنما 


عدل عن عبارة "الأزهار"؛ لأن مفهومها أن التخلية إلى الإمام أو الفقير لا تكون قبضاء وإن 
رضيا بذلك وأن التخلية إلى المصدق تكفي وإن كره لعدم المصلحة في القبض» وليس كذلك» 
والله أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (ولا يقبل نحو العامل نحو هديتهم) أراد بنحو العامل : الحاك 
والغريم» والشاهد» ونحوهم. وأراد بنحو الهدية : الضيافة ونحوها؛ فلا يجوز للعامل أن يقبل من 
الرعية شيئا من ذلك؛ لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على الصدقةء 
فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا أهدي لي؛ فقام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فحمد الله 
وای علیهء ثم قال: راما بَعْدُ عد فی أستغمل الرَجُل منكم عَلَى الْعَمَلِ مما ولآنى ال فَيَأتى 
فقول هذا لكم وَهَذا هة أُهْديّت لی افلا جََسَ فى بَيْت أبيه رام حى اه هد مه ِن کان 


صّادقاء واللّه لا يأخذ أَحَد منكم منها شيا بعر حقه إلا قى الله تعَالّى يَحْملة يوم الْقيامةء فلا 


أرقن أًحدكم قى الله َمل بعيرًا لَه رُغاء أو رة لها وار ر أو شَاة يعر ثم رفع يديه حتّی 


کا 


ر رر 
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قال أهل المذهب: فإن أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال؛ لأن كل ما يكتسبه الإنسان من‎ 
وجه محظور فمصرفه بیت المال. *وعن الموّبد: أنه مخير إن شاء تصدق به» وان شاء رده‎ 


إلى مالكه؛ ووجه جواز الرد كونه فسخا للتمليك المحظور. قيل: وهذا حيث لا يكون في مقابلة 


واجب أو محظور» فإن كان كذلك رد لمالكه اتفاقا. 


قوله أيده الله تعالى: (ولا ينزل عليهم وان رضوا غالبا) أي ولا يجوز للعامل أن ينزل 
على الرعية في منازلهم مطلقاء أما حيث لم يرضوا فلأن ذلك غصب وهو محرم إجماعاء وأما 
مع رضاهم فلأنه يورث التهمة؛ وقد ورد النهي عن الوقوف في مواقف التهم. 

قال في 'الغيث": تنبيه: يقال هل حكم الإمام كحكم العامل في ذلك؟" فقد روي أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقةء وأنه نزل يوم الهجرة 
على أبي أيوب الأنصاري وغيره» وهذا يقضي بجواز الهدية والنزول للإمام» وإلا ما الفرق. 
انتهى. قلنا: إن الإمام والعالم كذلك في جواز قبول الهديةء والنزول ونحوهما حيث لا تهمةء 
وتحريم ذلك مع التهمة. والذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الهمدايا 
والنزول فذلك لعلمه بأنها ليست لغرض فاسد» وإنما يفعل ذلك له محبة لله ورسوله» أو للمجازاة 
في العاجل؛ كما روي فعله مع بعض الأعراب فليس مثل ذلك مما فيه تهمة. فإذا تيقن الإمام أو 
العامل مثل ذلك ولم يكن ثمة تهمة جاز قبول ما أهدي إليهما خصوصا الإمام؛ لبعد مثل ذلك في 
حقه من مظان التهمةء وإن غلب على ظنه أن ذلك لغرض فاسد حرم عليه قبوله» كما روي ذلك 


عن الإمام الناصر للحق عليه السلام أن بعض السفارة أهدى له هدايا أيام جهاده بطبرستان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحيل باب احتيال العامل .]٠١۷۸[٠٠١۹/١‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا 
العمال ]٤٤٠٤٥[ ١١/۳‏ وهو أقرب لفظ يوافق ما ساقه المؤلف. وأبو داود في كتاب الخراج باب هدايا العمال ٠٥/٣‏ 
[۹4۸]. 


(۲) في ذلك: سقطت من (ب). 


- ۳ - 


فامتنع من قبولهاء وقال: هذه رشوة؛ لقرينة استدل بها على ذلك» وال أعلم. 

وكذلك ذكروا في حق الحاكم إذا أهدي له لا لأجل الولايةء وللشاهد لا لأجل تأدية الشهادة 
وللغريم لا لأجل الإنظار بدينه في المستقبل؛ فإن ذلك جائز جميعه حيث لا تهمة» وإن غلب 
على ظنهم أن الذي فعل إليهم إنما هو لأجل تلك الأمور» أو كان ثمة تهمة بمحظور حرم عليه 
وعلى ذلك يحمل حديث الصحيحين المتقدم» والله أعلم. 

وقد احترز المؤلف عن نحو هذه الأمور الجائزة بقوله: «غالبا» وهي من زوائده. واحترز 
به أيضًا مما إذا عرف العامل مصلحة دينية في القبول أو النزول»ء نحو أن يعلم أنه إن لم يقبل 
منهم أو ينزل عليهم كان ذلك سببا في عدم تأديتهم الواجبات أو النقصان منها أو نحو ذلك. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": «ولا يبتع أحد مالم يعشر أو يخمس» إلى آخر الفصل 
لما عرف من أن العشر والخمس يتعلقان بالعين؛ فهما ملك لغير البائع» فلا يجوز له بيعهماء ولا 
يصح» وقد عرف من قوله فيما سبق: "أو ذي ولاية أجبر أو أخذ من نحو وديع' أنه لا يجزئ ما 
سلمه نحو الوديع إلى غير ذي ولايةء والمشتري نحو الوديع فيجزئ إذا أخذها منه الإمام أو 
المصدق؛ فيرجع على البائع بما أخذاه» لا حيث سلم الزكاة إلى الفقير؛ لا يرجع عليه» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى في كتاب البيع مزيد تحقيق بذلك. 

فائدة: يستحب لمن سلمت إليه الزكاة أن يدعو للمزكي بأن يقول: آجرك الله فيما أعطيت› 
وجعله لك طهورأء وبارك لك فيما أبقيت» استحب ذلك الشافعي وغيره» ولم يرد به خبرولا أثر» 
لكن في الصحيحين عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
أتاه قوم بصدقتهم قال: « اللَهُمّ صل عَلّى آل فلأن» فأتاه أبي بصدقته فقال: « اللْهُمّ صل عَلى 


آل بی اوفی 4 وظاهر المذهب ق مثل ذألك يحسن منا؛ للخبر› وقیل: یکر ه» وقد تقدم من 


)١(‏ ورقة /٠۹١‏ الصفحة الثانية. 
)( رواه البخاري في کتاب المغازي باب غزوة الحديبية [TT] 4T/“‏ . ومسلم في كتاب الزكاة باب الدعاء لمن 


a OE as 


التقصيل في الصلاة على غير الأنبياء من كلام المؤلف أيده الله تعالى في شرح الخطبة ما لا 
مزيد عليه» والله الموفق. 
فصل: |اولايت الزكاة إذا غاب الوالي]] 

(فإن لو يكن إمام فرقها المالك المرشد ومن في حكمه بالنيت) إي إن لم يكن 
في الزمان إمام عادل» أو كان موجودا لكن رب المال في غير بلد ولايته على قول الهادي عليه 
السلام ولم يطلبها الإمام على المختار» فحينئذ يكون ولاية صرفه إلى رب المال إذا كان مرشدا 
أي بالغا عاقلاء وأراد من في حكمه: ولي الصضبي:والمجنون» وكذلك الموكل بالنية. 

وإنما عدل عن قوله في "الأزهار": «وولي غيره» لتشمل العبارة الموكل بالنية؛ إذ لا 


تتناوله عبارة "الأزهار'. 


والمراد بالنية أن ينوي كونها من مال الصبي والمجنون والموكل المذكور؛ إذ لا تقع عنهم 
إلا بالنية؛ لعدم التمييز من دونهاء فإن لم ينو ضمن. وحذف قوله في 'الأزهار": «ولو في 
نفسه»؛ إذ معناه أنها تجب عليه النية المذكورة ولو صرف الزكاة في نفسه»ء كما تجب إذا 
صرف في غيره» وهذا المعنى قد أفاده قوله: «ولو بالنيت» لشموله وهذا في حق غير 
الوكيل أن يفوض. 

قوله يده الله تعالى: (إل وكيلا لم يوكل بها) يعني لم يوكل بالنيةء فإن النية لا تجب 


عليه» وإنما تجب على موکله. 


قوله أيده الله تعالى: (ولولي ومضوض صرف في تضسه) أي ويجوز لولي غير المرشد 


تى بصدقته ۱۲۱/۳ .]۲١٤٠٤[‏ وأبو داود في كتاب الزكاة باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ۱۸/۲ .]٠١١۹۲[‏ 
والنسائي في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة .]۲٠١۹[ ۳٠/١‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة باب 
ما يقال عند إخراج الزکاة .]١۷١۹١[ ٥۷۲/۱‏ 

(۱) لشموله: سقطت من (ب). 
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ولوكيل المرشد أو الولي أن يصرف زكاتهما في نفسه» ذكره المؤيد بادلا أوقال: والمستحب أن 
لا يأخذ؛ لأنه أقرب إلى التحرز. 

وحذف قوله في "الأزهار": «لا غيرهما فيضمن إلا وكيلا» لفهم ذلك من قوله: «فرقها 
المالك المرشد ومن في حكمه». وحذف قوله: «ولا نية عليه»؛ لفهمه من قوله: «إلا وكيلا لم 
يوكل بها» » ولأن عبارة 'الأزهار" توهم أنها لا تجب النية على الوكيل وإن وكل بهاء وقوله لم 
يوكل بها" من الزوائد. *وعن الشافعي: أن الوكيل لا يجوز له أن يصرف الزكاة في نفسهء 
ولو فوض. وصورة التفويض: أن يقول: فوضتك في إخراج زكاتي» أو جعلت حكمها إليك» أو 
ضعها فيمن شئت» لا حيث قال: ادفعها أو أخرجها أو اصرفهاء أو نحو ذلك. قال في 
"الإفادة": فإن وكل اثنين بالإخراج فأخرج أحدهما إلى صاحبه جازء ولو نوى الوكيل إخراجها 
عن نفسه أجزّت عن الموكل؛ إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل» ويجب على من أخرج 
زكاة غيره أن يخبر بذلك حتی لا یثنی علیه. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا تلحقه الإجازة «القاضي زيد»: لكن يسقط الضمان) أي 
لا يلحق الصرف إجازة المالك أو وليه حيث أخرج الزكاة فضولي إلى الفقير؛ لأن الإجازة إنما 
تلحق العقود لا العبادات والاستهلاكات؛ ولعدم النية ممن هي إليه حالة الصرف. قال المنصور› 
والقاضي زيد: لكن الإجازة تسقط الضمان على الفضولي؛ لأن الإجازة بعد الاستهلاك تجري 
مجرى الإبراء» وقبله تجري مجرى الإباحة» وعلى كلا الوجهين يسقط عنه الضمان. قال في 


"الغيث": وهذا مستقيم إن جرى بذلك عرف وإن لم يجر بذلك عرف لم تكن الإجازة مفيدة 


)١(‏ ذکره المؤید بال: سقطت من (ب). 
(۲) الزكاة : سقطت من (ج). 


(۳) الإفادة : لأبي القاسم بن تال[ توفي في القرن الخامس الهجري ] وهو الحسن بن أبي الحسن الهوسمي. فقيه» يروي 
مذهب الإمام المؤيد بالل وأبي طالب والقاسم عن الأول وأخذ عنه القاضي يوسف بن الحسن»ء وقد ألف كتابه هذا 
"الإفادة" في فقه شيخه المؤيد بالل الهاروني» فهو من أهم المراجع في معرفة مذهب الإمام المؤيد. انظر: أعلام 
المؤلفين للوجيه ص .٠٠١‏ 
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للإباحة ولا الإبراء كما ذكره المؤيد. انتهى. ولذلك أشار المؤلف إلى ضعف ما ذكره القاضي 
زيد للمذهب بالتصريح باسمه» وقوى ماذكره المؤيد من عدم سقوط الضمان. 

وعلى القول الأول: إن أجاز المالك مع علمه بعدم الإجزاء كانت إجازته إيراء أو إياحة 
وإن أجاز بشرط' الإجزاء لم يكن لإجازته حكم» وإن أجاز من غير شرط لكن ظن أن ذلك 
يجزئه. فقيل (ح مد) : لا يكون للإجازة حكم. وقيل: (الفقيه يحيى): يحتمل أن يقال: قد أسقط 
حقه» وإن جهل كما لو قال لعبده: طلق» حيث تزوج بغير إذنهء فإن ذلك يكون إجازة» وإن ظنه 

قوله يده الله تعالى: (وذو الولايت يعمل باجتهاده إلا فيما عين) يعني أن من تصرف 
عن غيره بولاية في صرف الحقوق وقبضها وجب عليه أن يعمل في ذلك" باجتهاد نفسه لا 
باجتهاد من يصرف عنه. وأما من يتصرف بالوكالة فلا يعمل باجتهاد نفسه بل باجتهاد موكله. 

- والذين يتصرفون بالولاية هم: الأب» والجد» والإمام» والحاكم» وكذلك الوصي عنذنا. 
وفي المصدق لأهل المذهب قولان: أصحهما أنه كذلك» وعلى هذا إذا أخذا المصدق الزكاة 
التي لا تجب عنده وهي تجب عند إمامه فإنه يلزمه الضمان . 

- وأما الذين يتصرفون بالوكالة فهم: الوكيل» والشريك» والمضارب» والعبد المأذونء 


والمصدق على رأي» وكذلك الوصي عند الشافعي والجرجاني . 
قال في ' الغيث" : وهما يفترقان من وجوه : 


- الأول : أن من يتصرف بالولاية يوكل ويودع ويقرض من يتصرف عنه» ويصرف في 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۲) ح : الفقيه يحيى بن حسن البحيح. مد : الفقيه يحيى بن أحمد بن حسن. 
a)‏ 
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نفسه . بخلاف من يتصرف بالوكالة إلا أن يفوض كما تقدم. 

- الوجه الثاني: أن من يتصرف بالولاية يعمل بالغرض» وإن خالف اللفظ» ويصح 

- الوجه الثالث: أن الوكيل يعمل بمذهب من وكله» وذا الولاية يعمل باجتهاد نفسه . 

وقوله: «إلا فيما عين» معناه إلا فيما عينه من ولاه» كما إذا قال الموصي لوصيه: لا 
تصرف زكاتي إلى فاسق؛ فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك اتفاقا بين من قال إن تصرفه 
بالولاية» ومن قال بالوكالةء وإن كان مذهب الوصي صحة صرفها في الفاسق» فإن خالف 
يكون مذهبه أن الزكاة لا تجب في الخضروات» ومذهب الوصي وجوبها؛ فإنه لايخرج لما 
وجب فيها حال حياة الموصي عنده» بل فيما بعد موته فقط. وأما المصدق فيعمل بمذهب نفسهء 
إلا أن يلزمه الإمام العمل بمذهبه لزمه ذلك» كما في الوصي إذا عين له؛ لأن للإمام أن يلزم 
الغير مذهبه في الحقوق والشعار كما سيأتي . وأما حيث لا يرى الإمام وجوب الزكاة في 
شيء» والمصدق يرى وجوبهاء فقيل: لا يأآخذها؛ لأنه يريد تسليمها إلى الإمام وهو لا يستجيز 
أخذها والأصح جواز أخذها؛ لما تقدم» وليس للإمام أن ينكر ذلك بعد نفوذه. 

فائدة: إذا کان الإمام لا يرى وجوب الزكاة في شيء» والمالك يرى وجوبها جاز للمالك 
صرف زكاته في الفقراء من دون إذن الإمام؛ إذ لا مطالبة منه» وإن سلمها إلى الإمام جاز له 
قبولها» كصدقة النفل» لكن لا يصرفها إلا في مصرف الزكاة. 

فائدة أخرى: إذا كان المالك يرى وجوب الزكاة في كثير ما أخرجت الأرض وقليله 
وصرف زكاته إلى فقير يعتبر النصاب فيه جاز ذلك للفقير بلا إشكال»ء وكذلك لو كان مذهب 


(۱) معناه إلا فيما عینه: سقط من (ب) 
(۲) كذا في النسخ. 
R=‏ 


المالك اعتبار النصاب» وأخرج من دونه مع علمه بمذهب نفسه فللفقير قبضه أيضا لا مع جهل 
المالك بمذهب نفسه» إلا إذا غلب في ظن الفقير أنه يخرج لو علم'؛ والوجه في الصورتين أن 
المخرج إما زكاة أو إياحة. وال أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يجوز تحيل'" لاسقاط نحو زكاة وأخذه" غالبا) أراد 
بنحو الزكاة : الفطرة الكفارات وسائر ما لا يسوغ للغني والهاشمي. 

- أما التحيل لإسقاطها قبل وجوبها نحو أن يملك نصاب نقدء فإذا قرب حول الحول 
اشترى به مالا تجب فيه الزكاة قصدا للحيلة؛ فالمذهب أن ذلك لا يجوز» فإن فعله أثم وسقطت 
الزكاة. *وعند المؤيد بال وأبي يوسف: أن ذلك يجوز ويسقط الزكاة. *وعند مالك» 
ENIS AL EDE EN E e a‏ 
لذلك. فأما لو عدل عما تجب فيه الزكاة إلى ما لا تجب فيه»ء كأن يجعل المهر من الجواري 
ونحو ذلك فلا إثم في ذلك اتفاقا. 

- وأما التحيل لإسقاطها بعد وجوبهاء نحو أن يدفع الزكاة ويشرط عليه حال الصرف أن 
يردها إليهء وبلفظ الشرط؛ فيقول: قد صرفت إليك هذا عن زكاتي» على أن ترده علي؛ فهذا لا 
يجوز ولا يجزئ اتفاقا؛ لأن الشرط يمنع الملك. وأما حيث لم يلفظ بالشرط المذكور حاله» لكن 


تقدمت مواطأة الفقير على الرد؛ فقال المؤيد: يجزئه ذلك مع الكراهة. قال أبو مضر: كراهة 


)١(‏ أي غلب على ظن الفقير أنه حتى لو علم المالك أنه لا يجب الإخراج إذا كان ماله دون النصاب» ومع ذلك أخرج 
الزكاةء فللفقير أخذها. 

(۲) تحیل: سقطت من (ج) . 

(۳) وأخذه : سقطت من (ب) . 

. الفطرة : سقطت من (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 

. ماله: سقطت من (ج)‎ )٦( 
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حظر؛ والمذهب وهو قول أبي طالب» والناصر: إن ذلك لا يجوز ولا يجزئ. قيل: ويؤدبان 
كلاهما؛ لأنهما ارتكبا محظور ا في الشرع. 

- وأما التحيل لأخذها فله صورتان: إحداهما: أن يسلم الزكاة إلى من يستحقها ليصيرها 
إلى من لا يستحقهاء والكلام في هذه الصورة كالكلام في التحيل لإسقاطها بعد وجوبها كما تقدم» 
سواء سواء» فإن لم يقع شرط ولا مواطأة لكن قبضها الفقير مضمرا أن يصيرها إلى من لا 
يستحقها لغرض صحيح فهو مثاب على ذلك اتفاقا. الصورة الثانية: أن يخرج الغني ماله عن 
ملكه إلى ولده أو نحوه ليصير فقيرا لتحل له الزكاة فهذا لا يجوز ولا يحل له الزكاة بذلك؛ 
والوجه في جميع ذلك أنه توصل إلى مخالفة مقصود الشرع.( 

وقوله: «غالبا» راجع إلى المسألتين. 

- أما في التحيل لإسقاطها فنحو أن تكون على فقيرين حقوق؛ فيترادان سلعة بينهما؛ ليسقط 
كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه؛ فهذا صحيح جائز بلا خلاف. ولو قارن الشرط 
حيث كانا محتاطين كلاهما أو متيقنين أو مختلفين» وتقدم المحتاط لا حيث تقدم المتيقن؛ إذ يكون 
الرد إليه عن غير حق متيقن؛ فيصير كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير بشرط الرد 
إليه عن غير حق» وذلك لأايصح. 

- وأما التحيل لأخذها فنحو أن يخرج ماله إلى الغير لتحل له الزكاة غير قاصد بذلك 
المكاثرة» بل لأخذ كفايتهء أو من يعول» أو لقضاء دين عليه؛ فهذا جائز عندنا. ذكره في حواشي 
'الإفادة". ونحو التحيل للهاشمي الفقير بأن يسلم الزكاة إلى غيره ثم يصيرها إليه فهذا جائزء وإن 
تقدمت المواطأة على ذلك» وهكذا يأتي في التحيل للقريب الفقير على وجه لا يسقط به نفقته؛ 
لمطابقة ذلك مقصود الشرع في جميع هذه الصور المحترز عنها بقوله: «غالبا»» وهو سد خلة 


الفقير» وزوال المانع من الصرف إلى الهاشمي وهو التطهر به؛ إذ قد وقع التطهر بالمصروف 


)١(‏ وهذا المعنى (مخالفة مقصود الشرع في الأحكام) موجود في جميع صور الحيلة والتحيل» فتكون كلها محظورة. 
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إليه. وفي الفقير القريب بسقوط النفقة. والله أعلم 


قيل: وكذا يجوز للوكيل بالصرف إذا كان فقيراء نحو أن يواطئ الفقير المصروف إليه على 
أن يهب له الزكاة بعد قبضها منه؛ للوجه المتقدم» وهو مطابقة مقصود الشرع لا حيث كان غنيا 
فلا يصح ولا يجوز على الأصح؛ لمخالفة مقصود الشرع كما تقدم. 

(ولا اعتد اد بإبراء واضافت بنيتها) معناه أنه لا يجوز ولا يجزئ أن يبري رب المال 
فقيراً عن دين عليه له بنية جعله زكاة على المذهب» وهو قول المؤيد باللء وأبي حنيفة. *وعن 
بعض الناصرية: أن ذلك يجزئ» ومتله في "الانتصار'. قلنا: من شرط الصرف إلى الفقير 
التمليك والقبض» ولا يتأتيان في الدينء وسواء جاء بلفظ التمليك أو بلفظ الإبراءء لكن يوكله 
الفقير أن يقبض له الزكاة من نفسه»ء ثم يقضيه عن دينه» أو يوكل الغني الفقير أن يقبض له 
الدين من نفسه ثم يصرفها عن الغني فيحتاج إلى قبضين في الصورتين على الأصح» وحيث 
وهب له الدين أو أبراه منه تصح الهبة والبراءة» ولا تجزئه عن الزكاة كما تقدم» وكذلك لا 
يجوز ولا يجزئ أن يضيف الغني فقيرأ بنية جعل ما أكله من الطعام عن زكاته؛ لأن الإطعام 
إباحة وليس بتمليك. ومن شرط صرف الزكاة التمليك كما تقدم. قيل: أما إذا كانت العين باقية 
كالتمر والزبيب ونوى به الزكاة صح. قلنا: الإطعام ليس بتمليك مطلقاء ولو نوى به التمليك 
على الأصح. 

فائدة: من علم أو ظن أن مورثه كان لا يخرج الزكاة ونحوها لزمه إخراج ما ظنه عليه 
من تركته»ء فإن عرف ذلك بعض الورثة دون بعض لزم العارف الأقل من حصته من الزكاة أو 


التركة. 


(1) في (ج) : بالصرف إليه. 
(۲) ورقة /۲١١‏ الصفحة الأولى. 
(۳) في الدين : سقطت من (ب). 
)٤(‏ في (ب): کان . 


AN ™ 


فائدة أخرى: من أمر غيره أن يخرج من ماله قدرًا معلوما عما عليه من الزكاة أو نحوه 
فأخرج الوكيل أكثر منه»ء فإن أخرجه دفعة واحدة ضمنه الكل هو والمخرج إليه أيضًاء وإن 
أخرجه دفعات ضمن الدفعة التي فيها الزائد هو وقابضهاء كذا قيلء والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا بخمس ظنه الفرض كالخمس) يعني إذا أخرج الزارع 
خمس زرعه متلا عن زكاة زرعه فظنه الفرض الذي فرضه الله عليه في الزرع ونحوه؛ فإنه لا 
يجزئه ذلك بل يلزمه إخراج العشر أو نصفه حسب الواجب» وليس له ارتجاع الخمس من الفقير 
حيث دفعه إليه؛ فإن كان أخرجه إلى الإمام أو المصدق فله ارتجاعهء وكذا حيث كان المخرج 
إلى الفقير وصيا أو وكيلا فإنه يرتجع ما صرفه إليه؛ وذلك لأنه لم يخرج العشر بنيته حيث 
اعتقد أن الواجب في الزرع الخمس كالغنيمة'ء فكأنه أخرجه بغير نية. *وقال المنصور: 
يجزئه عشر» ويسترجع عشرا. فأما حيث أخرج الخمس عن العشر مع علمه بأن الواجب العشر 
فقط أو نحو ذلك فإنه يجزئهء ولا يضر هنا اختلاط الفرض بالنفل على الأصح. وقوله عليه 
السلام: «كالخمس» معناه وكذا الكلام في الخمس حيث أخرج عنه أكتر منه ظنا أنه 
الواجب. 

فصل: [اتعجيل الزكاة]] 

(ولغير وصي وولي تعجيل بنيتها عما يملڪ" نصابه) أي يجوز من غير الو صي 
والولي وهو المالك المرشد أن يعجل زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول إلى الفقير أو إلى 
الإمام أو المصدق» وأما الوصي والولي فليس لهما ذلك؛ والوجه في جواز التعجيل للمالك أنه 


مسارعة إلى الخير. وقد ثبت (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل عن عمه العباس 


)١(‏ في (ب): كالقسمة. 
() في (ب): ملك. 
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صدقة ماله عامين)'؛ فيجوز ذلك عند أهل المذهب للمالكء ولو لأكثر من عام إذا قد كان 
النصاب حاصلا في ملكه. *وعن الناصر» ومالك: أن ذلك لا يجوز قياسا على تأدية الصلاة قبل 
دخول وقتها. لنا ما تقدم. 

ولا يجوز التعجيل عما لم يملك» ولا عن مُعشر قبل إدراكه كما دل عليه بمفهوم قوله: 
«عما يملك تصابه»» ولذلك حذف المؤلف قوله في "الأزهار": «إلا عما لم يملك»» وكذا 
قوله: «عن معشر قبل إدراكه» وعن سائمة وحملها»؛ لأن ذلك يكون تعجيلا قبل حصول السبب 


الموجب للزكاةت فكان التعجيل قبل ملك النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة. 


والوجه في عدم جواز التعجيل عن الصبي ونحوه أنه لا يؤمن أن يعرض ما يسقط وجوبها 
عليه قبل تمام الحول. *وعن المنصورء والأستاذ : أنه يجوز التعجيل عنه إلى الإمام» ولعل 
الوجه إمكان ردها إذا انكشف السقوطء وعلى هذا يجوز تعجيلها إلى المصدق عندهماء وكذا إلى 
الفقير إذا شرط عليه الرد إذا انكشف السقوط. والله أعلم. 

وقد أفادت عبارة "الأثمار" كأصله أن من ملك نصابا فأخرج عن نصابين تعجيلا عن 
النصاب الذي يملكه» وعن نصاب سيملكه فإن ذلك لا يجزئه عن النصاب الذي لا يملكه عندنا 


والشافعي؛ لما تقدم. *وعن أبي حنيفة: إذا ملك النصاب جاز أن يعجل عنه وعن غيره. *وعن 


)١(‏ البزار من حديث طلحة ]٠٤١[ ٠۷۲/١‏ .والطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود .]1۸٤١[۳۹۸/۸‏ والبيهقي في 
السنن من حديث علي .]۷٠١۹[ ١١١/١‏ والدار قطني من حديث ابن عباس ٠٤١/١‏ [۸]. وغيرهم. والحديث مع 
ضعف أسانيده إلا أنها تعتضد ببعضها وبما ورد في الصحيحين . وقد أورد الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٠٤٦/۳‏ 
[۷] روايات الحديث وجعلها تعتضد بمجموعها إلى درجة الحسن»ء لا سيما وأن حديث أبي هريرة في الصحيحين 
والسنن (وأما العباس عم رسول الله صّی الله عَليْه وسم فهي علي ومثلها) يشهد لذلك . 
وحديث أبي هريرة رواه البخاري في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى (وفي الرقاب وفي سبيل الله ) ٠٠٤/۲‏ 
[۱۹۹[] . ومسلم في كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ]۲۳۲٤[ ٦۸/۳‏ .أبو داود في كتاب الزكاة باب في تعجيل 
الزكاة ۲/۲ ][٠٠٠١[‏ . والنسائي في كتاب الزكاة باب إعطاء السید المال بغیر اختیار المصدق ۳۳/۰ .]۲٤٠١٤[‏ 
وأحمد ۳۲۲/۲ .]۸۲٦۷[‏ 


)١(‏ ورقة ۰۱ لصفحة الثانية. 
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أبي العباس لا يجزئه عن أيهما. قيل: وللمسألة ثلاث صور: 

- الأولى: أن يميّز الخمسة التي عن النصاب الذي يملكه»ء ويميّز الخمسة التي عن النصاب 
الذي لا يملكه فيجزئه عن النصاب الذي يملكه اتفاقاء وتكون الخمسة الأخرى تطوعا إن كان 
الصرف إلى الفقير. 

- الصورة الثانية: أن ينوي نصف العشرة عما يملكه ونصفها عمالم يملكه من دون 
تمييز؛ فإن ذلك يجزئه» كما في الصورة الأولى» ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على 
الصحيح. 

- الصورة الثالثة: أن يخرج العشرة دفعة عما يملك وعما لا يملك من دون تمييز ولا 
تقدير. وقيل (الفقيه يحيى): لا يجزئه ذلك اتفاقاء وهي الصورة التي ذكرها أبو العباس. قيل: 
والعلة في عدم الإجزاء أنه جعل العشرة جميعها عما يملك وعما لا يملك» والشيء الواحد لا 
يكون زكاة وغير زكاة. قال في "الغيث": وفيه نظر عندي؛ لأنه لو نوى في الصلاة أن يفعلها 
لوجوبها وتطوعا لله لم تفسد النيةء إلى آخر كلامه عليه السلام. وقيل: علة الفساد اختلاط 
الفرض بالنفل. ذكره الأمير المؤيد» والفقيه محمد بن سليمان؛ بناء على أصلهما في ذلك؛ 


والصحيح خلافه كما تقدم. 


ولا يجوز التعجيل عن مُعشر قبل إدراكه؛ لما تقدم. *وعن بعض الشافعيةء واختاره في 


'الانتتصار" أن التمر إذا صار بلحاء والزرع إذا صار قصيلا جاز التعجيل؛ لأن وجوده 
كالنصاب وإدراكه كالحول. قلنا: لا نسلم» بل سبب الوجوب مجموع الوجود والإدراك» وكذلك 
لا يجوز التعجيل عن السائمة وحملها؛ لأن ملك الحمل ليس بملك كامل'؛ ولأن السوم في 


الأنعام سبب كالنصاب» ولا سوم قبل النتاج» واللّه أعلم. 


)١(‏ القصيل: الزرع أول اخضراره. 
(۲) في (ب) :لیس کاملا. 


SANE 


قوله أيده الله تعالى: (وهو إلى الطقير فقط تمليك) يعني أن التعجيل للزكاة إلى الفقير 
تمليك له؛ فمن عجل إلى فقير خمسة دراهم عن مائتي درهم ملكها الفقير بالتعجيل إليه. 

وقد أفادت عبارة 'الأثمار" بمنطوقها أنه إذا حال الحول وليس في يد المزكي إلا مائة 
وخمسة وتسعين درهما لم يكمل النصاب بالخمسة الدراهم التي عجلها إلى الفقير؛ إذ قد خرجت 
عن ملكه يوم عجلهاء وانكشف أنها ليست بزكاة؛ إذ لم يكمل النصاب في ملك المزكي طرفي 
الحول» ولا يلزم الفقير ردها إليه؛ إذ قد ملكها كما تقدم» إلا أن يشرط عليه الرد إن انكشف 
النقص عن تمام الحول وجب عليه الرد؛ لفساد التمليك بالشرط؛ فيكمل به النصاب ويخرجها 
المالك إلى ذلك الفقير أو غيره. *وعن المنصور» والشافعي: أن التعجيل إلى الفقير ليس 
بتمليك؛ فيرجع به المالك مع البقاء لا مع التلف. 

وأفادت عبارة 'الأثمار" بمفهومها أن التعجيل إلى المصدق ليس بتمليك» لا سيما مع قوله 
«فقط»» فإذا كان التعجيل إليه في الصورة المذكورة فإنه يرد الخمسة الدراهم إلى المالك»› 
ويكمل بها النصاب وإن لم يشرط المالك. ولإفادة عبارة "الأثمار" ما ذكرناه بمنطوقها 
ومفهومها حذف المؤلف قوله في "الأز هار" : «فلا يكمل به» إلى قوله: «النقص». 

ووجه الفرق بين الفقير والمصدق' فيما ذكر أن الفقير متطوع إليه بالتعجيل؛ فتعلقت 
القربة بما عجل بملكه حيث لم يشرط عليه الرد إن انكشف النقص» بخلاف المصدق فليس 
بمتطوع إليه» وإنما كان كالوديع للمالك» ولذلك انعكس الحكمان المتقدمان في حقه. وعلى هذا 
لو كان الذي عجله المالك إلى المصدق حيواناء فإن تلف من دون جناية ولا تفريط لم ييضمنه 
كالوديعةء وإن جنى عليه أو فرط في حفظه ضمنه من ماله» وكذلك الإمام. وإن استهلكه 


المصدق بأمر الإمام كان ضمانه من بيت المال. ذكر معناه في "الغيث" عن أبي العباس. 


)١(‏ في (ب) : يشرط الرد المالك. 


(۲) ورقة /۲٠۲‏ الصفحة الأولى. 
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قوله أيده الله تعالى: (ويتبعه الطرع إن لم يتمم به) يعني أن زكاة المواشي إذا عجلت 
فنتجت في يد الفقير أو المصدق كان حكم النتاج حكم أمه إن لم يتمم به النصاب في كونه زكاة 
أو غيرها. فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول فإنه لا يتبع أمه» بل تكون أمه زكاة وهو 
غير زكاة؛ وذلك نحو أن يعجل إلى المصدق تبيعة عن تلاثين من البقر فتنتج التبيعة تبيعاء ثم 
يأتي آخر الحول والبقر ثماني وعشرون والتبيعة ونتجها قائمان بأعيانهما فإن الممصدق يرد 
النتيج لرب المال ليكمل النصاب ويأخذ أمه التي عجلت فقطء وكذا حيث عجل إلى الفقير شرط 


الرد إن انكشف النقصان. 


قوله أيده الله تعالى: (ويكره في غير فقراء البلد غالبا) أي يكره صرف زكاة المال 
في فقراء بلد غير بلده. وقيل (الفقيه يوسف): غير بلد مالكه؛ لأنهم أخص فهم بها أولى» وسواء 
كان الصارف الإمام أو رب المال على الأصح؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(ؤخذ من أُغنيّائهم ونرد على فقَرّائهم)ء وقد تقدم. ولما روي عن أبي جحيفة قال: (قدم 
علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائناء 


فكنت غلاما يتيما فأعطان منها قلوصًا)(٩‏ أخرجه الترمذي. 


)۱( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وقد تقدم تخريجه تفصيلا من حدیث معاد عند تخریج قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: (وتوق کرائم أموالهم). 

(۲) أبو جحيفة: : وهب بن عبد الله أبّو جُحَيقفة السُوّائيْ» من بني عامر بن صعصعةء سكن الكوفةء كان على شرطة 
علي بن أبي طالب» وكان يقوم تحت منبره» توفي النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم 
وتوفي أبو جحيفة في ولاية بشر بن مروان على الكوفةء حديثه عند ابنه عون» وأبي إسحاق السبيعي» والحكم بن 
عتيبة » وغيرهم. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم .۲۷٠۲/١‏ وأسد الغابة ]١١١/١‏ 

(۳) سنن الترمذي في كتاب الزكاة باب أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء .]1٤۹[ ٠٠/٣‏ وضعفه 
الألباني. والقلوص: القلوص من الا بل : الشابَة أو الباقية على السيّر أو أو ما يُركب من إناثها إلى أن تشي.. 
ا و قل ال و هاو ال م و 
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وما روي أن عمران بن الحصين" (بعثه بعض الأمراء على الصدقة فأخذها من الأغنياء 
وردها على الفقراءء فلما رجع قال له: أين المال؟ قال: أو للمال أرسلتني؟! أخذناها من حيث 
کنا نأخذها على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ووضعناھا حیث کنا نضعھا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) أخرجه أبو داود. ولم ينكر ذلك. 

وإن صرف في غيرهم مع وجودهم أجزأً ذلك مع الكراهة عندناء وهو قول أبي حنيفة. 
*وعلى الأظهر من قولي الشافعي: لا يجزئ فيعيدها . لنا: ما ثبت أن معاذا نقل صدقة اليمن 
إلى المدينة ونحوه» وقد تقدم ما يتضمن ذلك. قيل: وإذا عدم فقراء البلد نقلت إلى أقرب الأماكن 


إليه ندبا عندناء ووجوبًا عند الشافعي. 


وقوله: «غالبا» احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء البلد لغرض أفضل» نحو أن يخص 
بها ذا رحم مستحقاء أو طالب علم» أو من هو أشد حاجة» أو نحو ذلك فإن نقلها حينثذ لهمذه 


الأغراض لا يكره» بل هو أفضل. ذكزه بعض أهل المذهب. 


)١(‏ عمران بن الحصين: : أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوات بعثه عمر بن الخطاب 
إلى البصرة ليفقه أهلها وكان من فضلاء الصحابة واستقضاه عبد الله بن عامر على البصرة فأقام قاضيا يسيرا ثم 
استعفي فأعفاه» قال محمد بن سيرين : لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفضل على 
عمران بن حصين وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة . روى عن النبي صلى الله عليه و سلم» وروى عنه الحسن 
وابن سيرين وغيرهما . انظر: أسد الغابة .۸٦۹/۱‏ 


(۲) سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد .][١١۲۷[ ٠۳/١‏ وصححه الألباني. 


(۳) معاذ بن جبل: الأنصاري الخزرجي» ويكنى أبا عبد الرحمن» وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار 
وشهد بدرا وأحدا والمشاهد کلھا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» وآخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بینه 
وبين عبدالله بن مسعود . وكان عمره لما أسلم ثماني عشرة سنةء وقد ورد في فضائله أحاديث منها أنه أعلم الأمة 
بالحلال والحرام. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فلم يزل هناك حتى توفي عليه الصلاة 
والسلام. وتوفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. أسد الغابة .٠٠٠١/١‏ 


ANN 


باب: [[زكاة الفطرة]] 

(والفطرة تجب من فج ر أول شوال إلى الغروب على كل مسلو» عتنه» وعن كل 
مسلم لزمته نطقته فيه غالبا) اعلم أن الفطرة من الزكوات الظاهرة وهي مشروعة إجماعا 
وکن و اح كك الح رة و أكنر: العلفا م 

* وعن أبي حنيفة: واجب لا فرض؛ لعدم الدليل القاطع عليها. 

* وعن الأصم 'ء وابن علية: ليست بواجبة؛ إذ التزكية للأموال لا للنفوس 

* وعن الليث بن سعد : لا فطرة على أهل الخيام. 

لنا : ما حدّث ابن عمر قال: (قَرَض رَسول الله( | ركاة الفطر صَاعا مر تمر أو صَاعَا م 


شعیر على کل عد أو حر صغيْر أو كبیر). وفي رواية : (ذكر أو أنثى ممن الممسلمين). 


۶ 


)١(‏ الأصم: أبو بكر عبد الرحمن ابن كيسان المعتزلي [ت ١١٠ه].‏ فقيه معتزلي مفسرء قال ابن المرتضى: كان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم.. وكثير من آرائه شاذة في العقيدة وفي الفقهء منها أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع 
الأمة عن بكرة أبيهم» وأن الجنة والنار لم يخلقا إلى الآن. وله: تفسير» وكتاب (خلق القرآن)ء وكتاب (الحجة 
والرسل)» و(افتراق الأمة)ء وأشياء عدة» وعاش بالعراق. ترجمته في الوافي بالوفيات .٤٠۹/۳‏ وسير أعلام النبلاء 
۷ .. والأعلام ۳۲۳/۳. 

)١(‏ ابن علية: ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي» أبو إسحاق ابن علية[١١٠-‏ ۸٠۲ه].‏ مصري» كان 
E O‏ جرت له مع الامام 
الشافعي مناظرات. وله مصنفات في الفقه» شبيهة بالجدل» منها (الرد على مالك) نقضه عليه أبو جعفر الأبهري› 
توفي ببغداد وقيل بمصر . ترجمته في الأعلام للزركلي .۳۲/١‏ وترجمته تشتبه عند البعض بأبيه إسماعيل المحدث 
الكبير . 


(۳) لا للنفوس : سقطت من (ب). 

)٤(‏ الليث بن سعد : الإمام » الحافظ شيخ الإسلام» وعالم الديار المصرية [٤۹ه-‏ ١۷١ه]‏ أحد أئمة المسلمين 
الكبار. قال الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وأخباره كثيرةء وله تصانيف. ترجمته 
واسعة في سير أعلام النبلاء .٠١۷/٠١‏ 

() ورقة /٠٠۲‏ الصفحة الثانية. 
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ر که فك او الفا لتخي وقي وروا ا 2 ررض رل ال لن اال ع رال 
وش زکاة الٰفطر فی رَمَضَان على کل الاس صَاعَا من مر او صَاعَا من شعیر على کل حر 
او عبد ذكر أو انى من الْمُسْلمين)» والفرض هنا الكت لا التقئير لتعقه کے "على" وهي عا 
قال الإمام يحيى ما معناه: والإجماع منعقد على وجوبهاء وعمومه» قبل المخالفين المذكورين 
وبعدهم. 

* ووقت وجوبها عند الأكثر: من فجر أول يوم من شوال إلى الغروب. 

* وعلى أحد قولي الشافعي وهو الأظهر منهما: من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع 
افر : 

* وعن المنصور: ثلاثة أيام. 

* وعن الناصر: أول ساعة من يوم الفطر فقط. وعنه: إلى الزوال. 


* واختلفت الروايات في ذلك عن المؤيد. 


لنا: ما ورد في بعض روایات حدیث ابن عمر المذكور: (أن رَسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر .][٠٤١١[ ٥٤١/١‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 
على المسلمين .. .]۲۳۲١[ ٦۸/۳‏ وأبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ۲۷/۲ .][١١٠١[‏ والنسائي في كتاب 
الزكاة باب مكيلة زكاة الفطر .]۲٠٠٤[ ٤4/٠١‏ والترمذي في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر .]٠۷١[ ٠١/۳‏ وابن 
ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر .]۱۸۲١[ ٥۸٤/۱‏ وأحمد ]٥۷۸١[ ٠٥۷/٠١‏ . 

اف رة اه ج ف دا ال ين كر فن ر وة رق وار يل واف ا من حي اي سد 
الخدري» فذكر (اليُر) في رواية الحديث أوردها البيهقي في الكبرى ]۷٤۹١[ ٠١١/٤‏ وقال عقبه : وذكر (البر) فيه 
ليس بمحفوظ . ولعل المؤلف رحمه الله يريد لفظ (صاعاً من طعام) وهي عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
آي سيد الكدري.: والطعام فسن اف الحديت الب ور هكا لفط (على كل الفابن) كا ساقه في نضب: الراية رة 
للبخاري ومسلم» وقد جاء الحديث بلفظ (على كل نفس من المسلمين) و(على الناس). ولفظ (زكاة الفطر في 
رمضان) عند البيهقي بلفظ (فرض زكاة الفطر من رمضان). 

(۳) ما أورده من الأدلة هنا نص صريح في أنها قبل صلاة العيدء كما ذهب إليه الشافعي وغيره. وكما سيورد المؤلف 
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وآله وسلم أَمَرَ بركاة الفطر أن دى قَبْل خُرُوج الاس إلى الصَلاة). هكذا في الصحيحين('. 
وفي رواية لأبي داود قال: (أَمَرَنا رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الْفطر أن تُودّى 
قبل خرُوج الاس إلى الصلاة) . وفي "الشف" عن نافع» عن ابن عمر قال: (فرض رسول 


0 
o0 40 2, 


الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر» فقال: «أغتْوُْم في هَذا اليوم»). وأمثال ذلك. 


وفائدة الخلاف : تظهر فيمن کان معسرا ثم أیسر» أو عبدا ثم عتق» أو كافرا ثم أسلم» أو 
لزمته نفقة شخص لم تكن لزمت غيره أول الوقت؛ فإن هذه الأمور إذا حصلت قبل خروج 
الوقت المضروب لوجوبها لزمت الفطرةء وإن حصلت بعد خروج الوقت لم تلزم» وكل يبنى 


وقوله: «وعلى كل مسلم» يعني إذا كان مالكا لنصابها كما سيأتي. والمراد بوجوبهما 
عليه وجوبها في ماله كما صرح به في "الأزهار". فيخرج من ذلك المملوك» فلا تجب عليه؛ إذ 
لا مال له» وإنما تجب على سيده» وتجب في مال الصبي ونحوه» عنهما وعمن تجب نفقته في 


مالهماء وإن لم يوصف بالوجوب عليهما؛ لعدم تكليفهما. 


وقوله: «عته وعن كل مسلم» إلى آخره» أي تجب الفطرة في مال المسلم عن نفسه 


وعمن لزمته نفقته في وقت وجوبهاء وهو مسلم» وأما الكافر فلا يجب على المسلم إخراج 


حديث ابن عباس عند أبي داود أنها بعد الصلاة صدقة من الصدقات .. وأما الحديث الثالث (أغنوهم هذا اليوم) 
باعتبار أن اليوم إلى الغروب» فهو مع ضعف سنده» فعمومه مخصص بالأحاديث الصحيحة الصريحة. 

)١(‏ رواها البخاري في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر .]١٤١١[ ٠٤١١/١‏ ومسلم واللفظ له في كتاب الزكاة باب 
الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة .]۲٣٠١[ ۷٠/۳‏ 

(۲) في سنن أبي داود كتاب الزكاة باب متى تؤدى الزكاة ]١١١١[ ٠٠/۲‏ 

(۳) شفاء الأوام١/۷۹٤.‏ وفي (ب) ورد بدل 'الشفا" : وفي رواية الشافعي عن ابن عمر . وهو خطأً . 

)٤(‏ رواه الدار قطني في السنن بهذا اللفظ ٠١١/١‏ [1۷]ء ورواه البيهقي في الكبرى ]۷۹۹١[ ٠١١/٤١‏ بلفظ (أغنوهُةٌ 
عن طوّاف هذا اليّوم). وأشار إلى ضعفه . وقد ضعفه الحفاظ كابن حجر في بلوغ المرام ١١١/١‏ [1۲۸] وابن 
الملقن في البدر المنير ٠٠١/١‏ والنووي في المجموع ۲٠/١‏ والشيخ الألباني في إرواء الغليل ۳۳۲/۳ .]۸٤٤[‏ 
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الفطرة عنهء وإن لزمت نفقته كالأبوين والمماليك الكفار؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم:(منَ المُسلمين) ١‏ ولان االفظرة طهوة أخر خت عنهة ولا طهرة لكاقر: 

* وعن أبي حنيفة: يلزم إخراجها عن المملوك الكافر. وحكي مثله عن المنصور. 

ولا تجب في مال الكافر عن ولده الصغير الذي هو مسلم بإسلام أمه؛ إذ لا بد أن يكون 
الخرج والنُخرج عنه مسلمين» وهذا هو المذهب أن كل من لزمت نفقته بالقرابة أو الزوجية أو 
الرق لزمت فطرته. *وعن أبي حنيفة: أن الولد لا تلزمه فطرة أبويه وإن لزمته نفقتهماء وسواء 
كانا كافرين أم مسلمين؛ لأنه إنما يوجب الفطرة لأجل الولاية ولا ولاية للولد على والده. 

* وعند المويد» والشافعي» ورواية عن الناصر أن الولد الطفل إن كان موسرًا كانت فطرته 
في ماله ولو كانت نفقته على الأب؛ لأنها طهرة»ء فأشبهت أجرة الختان» وأجرة الختان من مال 
الطفل اتفاقا. 

* وقال المؤيد بالله: فإن أخرج الأب من مال الصغير عن الصغير جاز؛ لما له عليه من 
الولاية. قيل (الفقيه علي): يعني إذا نوى الرجوع عليه؛ لئلا يكون متبرعا بحق الله تعالى. 

والمذهب أن فطرة المرأة على زوجهاء وسواء كانت معسرة أم موسرة حيث كان الزوج 
موسراء» وهو قول الشافعي» وسواء كانت باقية على الزوجية أم مطلقة طلاقا رجعيا أم بائنا ما 
لم تنقض عدتها؛ لأن الفطرة تتبع وجوب النفقة. 

* وعند الحنفية أن الزوج لا تلزمه فطرة زوجته مطلقا . 


وعندنا أن فطرة المملوك على سيده مطلقاء وكذلك المدبرء وأم الولد. وأما الموصى 


(۱) عنه : سقطت من (ب). 
(۳) ورقة /۲٠۳‏ الصفحة الأولى. 
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بخدمته للغير فعلى الخلاف المذكور' في نفقته» وسيأتي في الوصاياء وكذلك الموقوف”" على 
وتجب فطرة المملوك وإن كان آبقا أو مغصوبا أو نحوهما إذا كان مرجواء وإنما يتضيق 
أداؤها إذا رجع» كزكاة الدين. 
* وعند أبي حنيفة: أنه لا فطرة على الآبقء والمغصوب» وعبيد التجارة. 
* وعلى أحد قولي الشافعي: تجب إخراج فطرة الآبق والمغصوب في الحال. قيل: إذا كانا 
وظاهر المذهب وجوب فطرة القريب الغائب كالعبد. *وقال في 'الغيث": الأقرب عندي أن 


فطرة القريب الغائب لا تلزم؛ لفقد شرط وجوب النفقة في حال الغيبةء وهو إمكان المواساة. 


وتجب فطرة زوجة العبد على سيده كنفقتها حيث تجب» ولا تجب فطرة المملوك الذي أسره 
الکفار على وجه يملکونه» ولو رجع . 

وقوله: «غالبا» احتراز ممن نفقته من بيت المال» كعبيد الجهادء واللقيط والفقير الذي لا 
قريب له تلزمه نفقته» والموقوف على الفقراء جملة» ومن المكاتب على المختار للمذهب» وكذا 
مماليكه» فلا تجب فطرتهم عليه؛ لأنه لا ملك له مستقر ولا على مولاه؛ إذ لا تلزمه نفقتهم. 
والظاهر سقوط فطرتهم مطلقا. 

*وعن 'الكافي"'» و 'الوافي": أنها موقوفةء فإن عجَّز نفسه فعلى سيده» وإن نفذ عتقه فعليه. 
قال في "الكافي": فإن كان قد أدى نصف مال الكتابة أخرج نصف فطرته في الحال» ووقف 


الباقي. قال في 'الوافي": وكذا في فطرة مماليك المكاتب. قال السيد يحيى: وأما زوجة المكاتب 


)١(‏ المذكور: سقطت من (أ) و(ب). 


(۲) الموقوف على معين: من الوقف والجمع أوقاف» أي الشيء الذي حبسه للانتفاع مع بقاء عينه» وعلى معين: كأن 
يوقفه على الفقیه فلان» أو على ولده فلان. 
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فتؤدى فطرتها في الحال؛ لوجوب نفقتها . قيل (الفقيه يوسف): وهو محتمل. 

قوله ايده الله تعالی: «ولو مجهولا» أي ولو کان من تجب نفقته مجهولا حينئذ» نحو أن 
يملك عبدا بالإرث أو بنذر أو وصيةء ولا يعلم ذلك» وكذا لو جهل وجوب نفقة قريبه عليه»ء أو 
نحو ذلك» وكذا العبد الذي اشتري بخيار وبقي في يد البائع» وكان يوم الفطر من جملة مدة 
الخيار ثم نفذ الشراء؛ فإنه يلزم المشتري فطرته ولو لم تلزمه نفقته يوم الفطر؛ لانكشاف كونه 
مالكا له ذلك اليوم» وإن لم ينفذ البيع» فعلى البائع» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع 
أو للمشتري أو لهما على المختار للمذهب. 

* وعن "الكافي'» ومالك: أن فطرته على البائع حيث الخيار له أو لهما . 

* وعن أبي العباس: أنها على البائع حيث الخيار له وحده» فإن كان لهما معا فعلسى 
المشتري. قيل: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان الخيار لهما فهو باق على ملك البائع» كما إذا كان 
الخيار له وحده» وأما حيث اشترى المملوك بعقد فاسد وقبضه المشتري بعد يوم الفطر؛ فالظاهر 
وجوب فطرته عليه. قيل (الفقيه يحيى): إن قلنا: إن القبض كشف أنه ملكه من وقت العقد وإلا 
فلاء وعن السيد يحيى: إن فطرته على البائع. قيل: وما اشترى شراء موقوفا على الإجازة قبل 
يوم الفطرة» وحصلت الإجازة بعده؛ فالخلاف والفطرة كالخلاف في فوائده» وسيأتي. 

قوله أيده الله تعالى: «آو مرجوا رجع» قد تقدم الكلام في ذلك. 

وحذف قوله في "الأزهار": «إلا لمأيوس»؛ لفهم ذلك من قوله : «أومرجوا». 

وفي العبد المؤجر والمرهون خلاف؛ والمختار وجوب فطرتهما على مالكهما متى رجعا . 

قوله أيده الله تعالى: (وعلى حصص مشترك) أي تقسط فطرة العبد المشترك على 
المالكين له على قدر حصصهم فيه» وكذلك القريب تقسط فطرته على المنفقين له كنفقته. *وقال 
أبو حنيفة: لا فطرة للعبد المشترك؛ إذ لم تؤثر التجزئة. *وعن أحمد: يجب على كل واحد من 


الشركاء فطرة كاملة لذلك. *وقال أبو يوسف» ومحمد: لا تجب فطرة في العبد المشترك إلا إذا 
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ملك الواحد عبدا كاملا بالأجزاء. قلنا: بل تجب على الحصص» كالنفقةء وفي العبد المشترى' 
بمال المضاربة إن ظهر ربح» فعلى العامل حصته حيث يكون لحصته في العبد قيمة وإلا فعلى 
المالكء وعلى أصل المؤيد لا شيء على العامل؛ لأنه إنما يملك حصته من الربح عنده بالقسمة 


لا بالظهور . 


قتبيه: لو كان للولد آباء متعددون من طريق الدعوة»*فعن أبي العباس» والناصر: 
تلزمهم كلهم فطرة واحدة كالنفقة. *وعن أبي حنفية» ورواية عن الناصر على كل واحد منهم 
فطرة كاملة. فأما الابن المشترك حيث تلزمه نفقة آبائه فتلزمه عن كل واحد منهم فطرة كاملة 
كالنفقة. وقد تناولت عبارة 'الأثمار" هاتين المسألتين كأصلهء أعني مسألة المضارب» ومسألة 


الآباء بحصول الاشتراك فيهما. 


قوله أیده الله تعالى: «وإنما تلزم من ملك فيه» له ولكل واحد » قوت عشر غير ما 
استشتى» أي إنما تجب الفطرة على من ملك يوم الفطر لنفسه»ء ولكل واحد ممن تلزمه نفقته: 
قوت عشرة أيام زائدا على ما استثني للفقيرء وقد تقدم. 

وقوله: «غير ما استثني» من زوائد 'الأثمار' ولا بد من اعتبار ذلك. وقد صرح به في 
'البحر"'ء وهذا هو قول الهادي» والقاسم» وأحد قولي المؤيد بالل: أن اليسار المعتبر في لزوم 
الفطرة هو أن يملك الشخص للنفسه ولمن تلزمه نفقته قوت عشرة آيام زائدا غير ما يستثنى 


للفقير لا الغنى الشرعي؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (غنى أو فقير)" . 


*وعن زيدء والحنفية: أنه يعتبر في ذلك الغنى الشرعي؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله 


)١(‏ ورقة /٠٠۳‏ الصفحة الثانية. 
(۲) البحر الزخار ۷۸/١‏ 
(۳) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر (فرض رسول الله ..) وهذا اللفظ في بعض الروايات. 
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وسلم: (إِلّمَا الصَدَقة ما كائت عن ظهر غتّى)' رواه البخاري وغيره بنحوه» وكزكاة المال. 
قلنا: أراد في الخبر أن لا يكون المتصدق محتاجا إليها في تلك الحال. وأما المال فمخصوص 


*وعلى أحد قولي المؤيدء ومالك» والشافعي» وعطاءء وأحمد» وإسحاق: بل قوت يوم له 
ولمن يمون؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أوْ فقير) واليوم أقل ما يقدر . قلنا: ليس 
على ظاهره» وإلا لزمت من يملك دون قوت اليوم» ولا قائل بذلك» فلم يعتبر الغضى الشرعي 
للخبرء ولا قوت اليوم للحرج» فاعتبرنا العشر لثبوت اعتبارها في أقل المهر ونصاب السرقةء 
وأكثر الحيض وأقل الطهر. ذكر معناه في 'البحر"'. 


ولا بد أيضا في لزوم فطرة القريب أن يكون قوت العشر زائدا على ما يستثنى للفقير»› 


وزائدا على ما يكفي المنفق ومن هو أخص به إلى الدخل. ذكر معناه المؤلف» وهو لازم. 


قوله أيده الله تعالى: (وعن أبي طالب وغيرها) روي عن أبي طالب للمذهب أنه يعتبر في 
قوت العشر أن يكون من غير الفطرةء أخذ له ذلك من قوله: «فإن لم يجد إلا نصف صاع» من 
أي صنف كان» فالأولى على أصلنا أن يلزم إخراجهء واستضعف ذلك المؤلف أيده الله تعالىء 
واختار أن تكون الفطرة من قوت العشر» فتخرج كما هو مذهب أبي حنيفةء واختاره في 
الانتصار"'» وذكره الفقيه محمد بن سليمان قياسا على زكاة المال؛ فإنها تخرج من نصابه»ء لكن 


الإمام المهدي عليه السلام ضعف هذا القياس في "الغيث"» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلى عن ظهر غنى ][١١٠١[ ١۸/۲‏ بلفظ (خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غني وابداً بمن تعول) . وأبو داود في کتاب الزکاة باب الرجل یخرج من ماله .۱٥۷١[ ٥٠٥/۲‏ ]والنسائي في کتاب 
الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنی ].٠١٠٤[ ٦۲/۰‏ . وأحمد .]۷۳٤۸[ ۳۰٠/۱۲‏ وروي نحوه عن حكيم بن حزام 

(۲) تقدم تخريجه من حدیث ابن عمر (فرض رسول الله ..) 

(۲) البحر الزخار .۷۸/١‏ 
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ومن لم يملك في ذلك اليوم إلا عبدا فقط زائدا على ما يستثنى» فقيل (س» ق): يخرج 
فطرة نفسه لا عبده . وقال في 'الحفيظ ": يخرج عن نفسه وعن عبده. 

قوله أيده الله تعالى: (ويقد م بالتاقص نطسه فتنحو الولد الصغير فالزوجت فالعبد) 
معناه أنه إذا لم يملك النصاب لنفسه ولجميع من تلزمه نفقته» بل نقص ما يملكه عن ذلك؛ فإنه 
يجب عليه أن يقدم فطرة نفسه حيث لم يملك النصاب إلا لهاء فإن ملك قوت العشر لنفسه 
ولبعض الأصناف دون بعض حيث كان له ولد صغير وزوجة ومملوك وقريب معسر" وليس 
يملك إلا قوت عشر له ولأحدهم فإنه يجب عليه تقديم ولده الصغير» فيخرج فطرتين عن نفسه 
وولده» ولا يلزمه شيء عن الباقين» فإن لم يكن له ولد أو كان» ولكنه يملك ما يكفي نفسه أو 
انين معه كانت الزوجة أقدم من المملوك فيخرج عن نفسه وولده وزوجته» وتسقط فطرة العبد 
كالقريب» فإن لم تكن زوجه قدم العبد على القريب. 


والوجه في وجوب الترتيب المذكور ما أخرجه أبو داود» والنسائي من رواية أبي هريرة 
فال آم رمشو ن ,ا لى ااه عة و الهو يرما بالضدفة هل ر جل :يا رسرل ال عندي 
ديتار» فقال: " كَصَدّق به عَلّى تفسك ' قال: عندي آخرء قال: "تصدق به على ولدك قال: 
عندي ار قال: " صق به غلل زَوجَتك '» قال: عندي اخ قال: " تَصدق به ئ 


٤ 
2 of? 


خادمك" قال: عندي آخر قال: " الت أَبْصَرٌ') (. انتهى 


وإنما قال المؤلف أيده الله تعالى: «ولده الصغير» لأن البالغ حكمه حكم سائر الأقارب في 


. س: الفقيه حسن بن محمد النحوي. ق: الإمام القاسم بن إيراهيم‎ )١( 


(۲) الحفيظ : كتاب للقاضي يوسف بن محمد الأكوع [توفي في القرن ۸ه]. وقد سبق التعريف به في القسم الدراسي 
صل 


(۳) ورقة /٠٠۶١‏ الصفحة الأولى. 


)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم .][١۹١[ ٥۲۹/١‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب تفسير ذلك 


.]۸۹٥[ ٤0۸/۳ وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ .]۷٤١١۹[ ۳۸١/١١ دمحأو.]۲٠۳١[‎ ٥ 
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ذلك. وأراد بنحوه المجنون. 

* وعلى أحد قولي الشافعي: أن الزوجة أقدم من الولد» وعلى قوله الآخر: يخير. 

* وقال الإمام يحيى: تقدم الزوجة»ء تم العبدء ثم الولد؛ لورود هذا الترتييب في إحدى 
روايات الحديث المتقدم. قال في "الغيث": وفي المأخذ ضعف عندي» والأقرب ما قاله المنصور 
أنه إذا لم يملك له ولعوله جميعا قوت عشرة أيام سقطت الفطرة عنه وعنهم؛ لأنه ولو قدر أنه 
یکفیه وحده فليس له أن يستبد به دونهم» فكأنه لم يملك لنفسه قوت عشرة أیام. انتهى 

قوله يده الله تعالى: ( لبعض صتف فتسقط) ومثال ذلك أن يكون له أولاد أو زوجات 
أو مماليك» ولا يملك إلا قوت عشر لنفسه ولأحدهم؛ فإنه يخرج فطرة نفسه فقط على الأصح» 
ولا يلزمه الإخراج عن واحد منهم؛ إذ لا مخصص فإن كان له أولاد وزوجة واحدة أخرج 
عنهاء ونحو ذلك. نقل معنى ذلك عن المؤلف أيده الله تعالى» وهو متجه واضح. 

قوله يده الله تعالى: (وعن نحو مستجد بملك ممن قد لزمته) أي وتسقط الفطرة عن 
مستجد الملك المذكور» مثاله: أن يشتري مملوكا يوم الفطر من مسلم موسر فإن فطرته لا تجب 
على المشتري؛ لأنها قد لزمت البائع قبل البيع لا حيث شراه من كافر أو معسر؛ فإن فطرته 
تلزم المشتري» وكذلك من في حكمه: كالمتهب» والوارث» والغانم» وأراد بنحو المستجد للملك 
من تزوج يوم الفطر امرأة موسرة أو منفقها موسر فإنها لا تجب عليه فطرتها؛ إذ قد لزمتها أو 
من عليه نفقتها قبل الزواج» وأما حيث كانت معسرة ولا منفق لها فيجب على الزوج إخراج 
فطرتهاء وهذا هو الصحيح للمذهب. *وعن أبي العباس: إنها على المشتري مطلقا. *#وعن 
الحقيني: تجب على كل واحد منهما فطرة» ومن ارتد بعد أن أخرج فطرته ثم عاد إلى الإسلام 
في يوم الفطر لزمته الفطرة على المذهب كما ذكروه فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم؛ فإنها تلزمه 
حجة الإسلام. 
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قوله أيده الله تعالى: (وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس إلا 
لاشتراك) أي الواجب من الفطرة إخراج صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وقد تقدم الكلام فيه. من أي قوت يقتاته الناس» سواء كان المخرج يقتاته في ذلك البلد أم لا 
وسواء كان مثل ما يقتاته أو أعلى أو أدنى على المذهب» لكن يعتبر في الأرز والعلس أن يكون 
AEE‏ 


ويكره إخراج الأدنى على رأي. *وعند الناصرء وقول للشافعي: لا يجزئ الأدنى؛ لقوله 
تعالی: (ولا ايوا الخبیت مه تفت ون)( قلنا: : لا تصريح فيهاء وظاهر الأخبار التخيير كما تقد 
وكما رواه أبو سعيد الخدري. قال: ( كنا تُخرجْ زکاة الْفطرِ صَاعا من طَعَام أو صَاعًا من شعير 
او صَاعَا من تمر أو صَاعَا من قط أو صَاعًا من ربيب( أزاد في رواية: (فلما جاء معاوية(“ 


وجاعت السمرا قال: ری مدا من هذا يعدل مدین) ( > وفي رواية: (كنا تخر على عمد 


(۱) وهي صاع: سقطت من (ج). 
)١(‏ سورة البقرة / آية ۲١۷‏ . 


(۳) ورقة < لصفحة التانية. 


)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من زبيب ]٠٤١١[ ٠٥٤۸/١‏ . ومسلم في كتاب الزكاة باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر و الشعير ]۲۳۳١[ ٦۹/۳‏ . أبو داود في كتاب الزكاة باب كم يؤدي في 
صدقة الفطر ۲۸/۲ .]١7۸[‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب الزبيب .]۲١٠١[ ١١/١‏ والترمذي في كتاب الزكاة 
باب صدفة الفطر ٥۹/۳‏ [1۷۳]. وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ٥۸٥/۱‏ [۱۸۲۹]. وأحمد ٤٠۷/١۸‏ 
]۲7[ 

() معاوية : بن أبي سفيان وكنيته أبو عبد الرحمن » أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح . وكان معاوية 
يقول : إنه أسلم عام القضية وإنه لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم مسلما وكتم إسلامه من أبيه وأمه» وشهد مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير وأربعين أوقية . وكان هو وأبوه من 
المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامهما وكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم . فبقي خليفة عشرين سنة وأميرا عشرين 
سنة» وتوفي سنة ١٠ه.‏ 


(٦)‏ البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من زبیب [TY] oY‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة 
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رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَوْم الفطْرٍ صَاعًا من طعام» وكان طَعَامَا الشعير 
والرّبيب رَالأقط والتَمْر اة البخاري» ومسلم» وللباقين نحوه. 


*وذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» وزيد بن علي» والإمام يحيى» والحنفية: إلى أن 
الواجب نصف صاع من البرء والزبيب» وصاع من غيرهما؛ لحديث ابن عباس (أن رَسُول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فْرَض صد صَدَقَة الفطر عا عَلى الصُغير والكبير وَالْحْر والعّد والذكر 
والأقى نلف صاع من بر أو صَاعًا من تَمْر أو شعير)» هذه رواية النسائي» ولأبي داود 
نحوه من رواية عمرو بن شعيبء والزبيب مقيس على البرء قالوا: وعمل بذلك أبو بكر 
وعمر وغيرهما. قلنا: اجتهاد» وأخبارنا أرجح وأصح. 

قلنا: ويجزئ صاع من دقيق أو سويق على أصل الهادي» ظاهره: ولو كان حه أقل» 
وقيل: إنما يجزئ دقيق صاع. *وعند الناصر: لا يجوز إلا على وجه القيمة. قلنا: ورد الدقيق 


في بعض الأخبار» والسويق مقيس عليه»ء واقتضاه عموم بعضها. 


الفطر على المسلمين من التمر و الشعیر .]۲۳۳١[ ٦۹/۳‏ 

. ولم أجده بهذا اللفظ عند مسلم‎ ][۱٤١۹[ ٥٤۸/۲ هذا الرواية عند البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد‎ )١( 

(۲) رواها النسائي في كتاب الزكاة باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة ][٠١۸١[ ٠۹١/۳‏ . وأبو داود بنحوه في 
كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر .][١١۲١[ ۳١/١‏ وقد صححه الألباني(المرفوع منه وهو ما ذكر في 
الشرح) في صحیح النسائي |۸۹ 1[. 

(۳) هي عند الترمذي في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر .]1۷٤[ ٠٠/۳‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن 
النبي صلى الله عليه و سلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على کل مسلم ذكر أو أنثى حر أو 
عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام ). وإسناده ضعيف» فقد أعله ابن الجوزي في " التحقيق' 
۲/: بسالم بن نوح» وساق رواياته عند الدار قطني وغيره وقال : ليس في هذه الأحاديث ما يثبت. وقال الترمذي 
في "العلل" :٤٠/١‏ سألت محمدا عنه فقال : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. 

(“( عمرو بن شعیب: الإمامء المحدث»› بو إبراهيمء وا عبد الله القرشي› السهمي› الحجازي»› فقيه أهل الطائف» 
ومحدثهم» وكان يتردد كثيرا إلى مكةء وينشر العلم» وله مال بالطائف.حدث عن: أبيه - فأكثر » ووعن: سعيد بن 
المسيب» وطاووس» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» ومجاهد» وعطاءء وسعيد المقبري» والزهري. وغيرهم. 


وقد اختلف المحدثون فيه اختلافا كثيراً. توفي سنة ۱۱۸ه. ترجمته في سیر اعلام النبلاء .]٦١[ ٠۹۳/۹‏ 
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ولا يجزئ المسوس ولا المبلول والمقلو والدفين إذا فسد داخله لنقصانها. 

وقوله عليه السلام: «من جتس» أي يجب أن تكون الفطرة من جنس واحد» فلا تجزئ من 
جنسين لظاهر الأخبار. *وعن أبي حنيفة وغيره: تجزئ» ويكون أحد الجنسين قيمة للآخر. 
قلنا: لا نسلم إجزاء القيمة لغير عذر. 

وقوله: «الا لاشتراك» معناه إلا حيث تجب فطرة الواحد على اشغين كالمالكين 
والقريبين؛ فإنه يجوز أن يخرج أحدهما نصف صاع من الشعير والآخر من غيره» قيل: ويجوز 
إخراج صاعين من جنسين مخلوطين عن شخصين» وينوي کل جنس عن شخص. وآما حيٿ لم 
يعلم استواءهما فلا يجزئ إلا أن ينوي أحدهما قيمة للآخر على القول بجوازهاء أو للتعذر. قيل: 
وأما في الكفارة فيجزئ إخراج الصاع من جنسين» ولو لغير عذر. 

قوله أيده الله تعالى: (وتجزئ القيمت لاعذر) وهو أن لا يوجد الطعام في البلد» فحينئذ 
يجزئ إخراج القيمة من أي مال. 

*وعند المؤيد» وأبي حنيفة وغيرهما: يجزئ إخراج القيمة مطلقا؛ إذ القصد سد الخلة. قلنا: 
النص ورد بالطعام» فلا تجزئ القيمة مع إمكانه. 

*وعند الشافعي: لا يجزئ غير الطعام مطلقا لما ذكرناه وكالأضحية. قلنا: المقصود في 
الأضحية: إهراق الدم» وهنا: سد الخلةء فأجزت القيمة عند تعذر الطعام؛ لحصول المقصود بها. 

قوله أيده الله تعالى: (والتعجيل بعد وجود مخرج عنه) أي ويجوز تعجيل الفطرة بأن 
يخرجها قبل يوم الفطر»ء ولو لأعوام» وإنما يجزئ ذلك بعد وجود الشخص المخرج عنه من ولد 
أو غيره» لا عمن سيولد له» ونحو ذلك؛ لأن الشخص المؤدى عنه سبب وجوبهاء فصح التعجيل 
عنه بعد وجوده كتعجيل زكاة النصاب بعد وجوده وقبل الحول. 


*وقال الشافعي: لا يجوز التعجيل إلا بعد دخول رمضان. واختاره في "الانتصار'. 


*وقال الكرخي : إنما يجوز قبل الفطر بيوم أو يومين. 


*وقال الحسن بن زياد : لا يجوز تعجيلها ولا تأخيرها؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله 


و 4ه 


ونال : (أغنوْهُمُ في هَذا اليوم)" الخبر» وعبارة 'الأثمار" هذه أوضح من عبارة "الأزهار" كما لا 


قوله أيده الله تعالى: (وهي كالزكاة في ولايتَ ومصرف غالبا) يعني أن ولاية الفطرة 
إلى الإمام كالزكاة على حسب ما تقدم من التفصيل والخلاف» وكذلك مصرفها مصرف الزكاة 
وهي الأصناف التي تقدم ذكرها. وقوله: «غالبا» احتراز من التأليف على المذهب؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : (أعوهُمّ في هذا اليوم). حكاه في 'الشفاء") e‏ يعني 


n 


لاکن الآيةء وقواه في "الغيث'. 


وأسقط قوله في "الأزهار": «وتجزئ واحدة في جماعة والعكس» لفهم ذلك من كونها 


)١(‏ الكرخي : عبيدالله بن الحسين الكرخي [١٠۲-١٠٠٤٠ه]‏ أبو الحسن: فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق.مولده 
في الكرخ ووفاته ببغداد. له 'رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية"» و" شرح الجامع الصغير'» و'شرح 
الجامع الكبير" . ترجمته في الأعلام .٠۹۳/٤‏ 


(۲) الحسن بن زياد : العلامة فقيه العراق » أبو علي الانصاري» الكوفي اللؤلؤي [.. - ١٤٠٠ه]ء‏ نسبته إلى بيع 
اللؤلؤ.قيه من أصحاب أبي حنيفة. نزل بغداد»ء وصنف وتصدر للفقه. أخذ عنه: محمد بن شجاع الثلجي» وشعيب بن 
أيوب الصريفيني.وكان أحد الاذكياء البارعين في الرأيء ولي القضاء بعد حفص بن غياث» ثم عزل نفسه . من 
كتبه (أدب القاضي) و (معاني الايمان) و (النفقات) و (الخراج) و (الفرائض) و (الوصايا) و (الامالي). ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ».]۲٠۲[ ٥٤١/۹‏ وأخبار القضاة لوكيع .٠۸۸/۳‏ 


(۳) تقدم تخريجه والإشارة إلى ضعفه. 
)٤(‏ شفاء الأوام .٤٤٤/١‏ 

)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

(1) سورة التوبة /آية ٠٠‏ . 
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كالزكاةء وكذا قوله: «وعن المكاتب» قيل: حتى يرق أو يعتق؛ إذ المذهب سقوطها عنه بكل 
حال» كما تقدم. 

قوله أيده الله تعالى: (وتقسقط بإخراج متضق) أي تسقط الفطرة عن المنفق بكسر الفاء 
بإخراج المنفق بفتحهاء فإذا أخرجت الزوجة فطرتها سقطت عن زوجهاء وكذلك القريب المعسر 
إذا أخرج فطرة نفسه سقطت عن قريبه الموسر الذي تلزمه نفقته؛ وذلك لأن أصل الوجوب 
عليهماء وإنما الزوج والقريب متحملان عنهما. 

وعلى هذا لا يصح صرفها في أصولهما وفصولهما ونحو ذلك» وإن كان الصارف 
غيرهماء فأما صرف فطرتهما في أصول الصارف وفصوله ومن تلزمه نفقته فيحتمل الصحة؛ 
لأن أصل الوجوب عليهماء ويحتمل المنع؛ لأنها قد صارت واجبة عليه» وهذا الأقرب» وإلا لزم 
أن يصح صرفها في نفسه إذا كان فقيرا. 

وظاهر "الأثمار" كأصله أن الزوجة لا تحتاج إلى إذن الزوج حيث أخرجت عن نفسهاء 
وكذا يأتي في القريب. *وقال الإمام يحيى: تحتاج الزوجة إلى ذلك؛ إذ الوجوب على المنفق؛ 
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (وعمن لَمولون) . ولا خلاف أن الزوج ونحوه لا 
يحتاج إلى إذن الزوجة ونحوها في ذلك. 

ولا يخفى أن عبارة 'الأثمار" هنا أشمل من عبارة 'الأزهار" لتناولها القريب مع الزوجة. 

قوله أيده الله تعالى: (وبتشوز موسرة أول التهار) أي وتسقط على الزوج فطرة زوجته إذا 
نشزت أول النهار وهي موسرة حينئذ؛ وذلك لأنها سقطت نفقتها بالنشوز فتبعتها الفطرة في 
السقوطء ولو رجعت في بقية النهار؛ لأنها قد وجبت عليها في أوله فصارت كما لو تزوجها بعد 
أن وجبت عليها؛ فإنه لا تجب عليه فطرتها. فأما لو نشزت أول النهار وهي معسرة ثم رجعت 


وفي اليوم بقية لم تسقط عنه. وقيل: تقسط فطرتها على قدر الوقت الذي نشزت فيه وبقية اليو 


. من حديث ابن عمر. وأشارا لضعفه‎ ][١۲-١١[ ٠٠١/١ والدار قطني‎ ]۷٤١٤[ ٠١١/١ رواه البيهقي‎ )١( 
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وقيل: إن رجعت قبل الزوال فعلى الزوج وإلا فعليها؛ والصحيح أن العبرة بحال طلوع الفجر 
كما تقدم» وإن استمر نشوزها حتى غابت الشمس وهي معسرة فقيل: تجب فطرتها على من 
تلزمه نفقتها من أقاربها إن كانوا» ورجح بعضهم عدم وجوب النفقة والفطرة على قريبها لتمكنها 
من حصولهما بطاعة زوجها. والله أعلم 

قوله أيده الله تعالى: (وتلزمها إن أعسر "لهب" أوتمرد) أي وتلزم الزوجة فطرة نفسها 
إن أعسر الزوج وهي موسرة . ذكره أبو العباس. فإن كانت معسرة أيضًا فعلى من تلزمه نفقتها 
من أقاربها. ذكره المؤيد. قيل: وكذا حيث تمرد الزوج عن إخراج فطرتها. ذكره الفقيه يحيى 
للمذهب. قيل: وهو مبني على أن أصل الوجوب على المؤدى عنه» وأما على ما ذكره الإمام 
يحيى من أصل الوجوب على المؤدي؛ فلا وجه للوجوب على المؤدي عنه؛ لتمرد المؤدي. 
ورجح المؤلف أيده الله تعالى هذا القول» ولذلك أشار إلى ضعف ما ذكره الفقيه يحيى للمذهب» 


کما هي عادته. 


قوله أيده الله تعالى: (وندب تبكير» وعزل» حيث لا مستحق» وترتيب بين الافطار 
والإخراج والصلاة) أي يندب التبكير بإخراج الفطرة؛ إذ هو مسارعة فعل الخير؛ ولحديث 
ابن عباس قال: (فرض سول الله صلى الله عليه على آله وسلم : صدَقة ابطر هره للصائم 
منَ الغو رَالرّفث» وطعْمة للْمَسَاكين مَنْ ادها قبل الصّلاة هي زكاة مه مقبوةء ومر ادما 


2 


بخ اللات هي صد من العدقات ت). أخرجه أبو داود . وندب إذا لم يجد مستحقا في 


الحال أن يعزل الفطرة حتى يجد لها مستحقا. 


)١(‏ لهب : اختصار المقصود به أحد الأقوال المحكية للمذهب. ومتى ما نسب المؤلف قولاً للمذهب فهو إشارة منه 
لتضعيف هذا القول كما ينبه الشارح على ذلك . 


)"( أضنل : سقطت من (ج)۰ 
(۳) في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر .]١١١١[ ٠٠/۲‏ 
)٤(‏ ورقة 1/7.٥‏ لصفحة التانية. 
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وظاهر المذهب أن المشروع لمن أراد إخراج الفطرة أن يخرجها حيث هو عن نفسه 
وعمن يعول. وقيل: بل يخرج عن نفسه حيث هو وعن عياله ونحوهم حيث هح. قلنا: إلا 
لغرض أفضل كما في الزكاة عندنا فله أن يصرفها في غير بلده» وعليه إيصالها إلى المستحق»ء 
وأجرة ذلك وإن تلفت في الطريق ضمنها؛ لوجوب الأداء عليه. وندب أيضا أن يقدم الإفطارء ثم 
إخراج الفطرة»ء ثم يصلي صلاة العيد؛ لأن ذلك هو المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم كما تقدم ذكره في صلاة العيدء والله أعلم. 
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الأصل في وجوب الخمس من الكتاب قوله تعالى: « واعَلمُوا َا عستم من شیء فأنّلله 
خُمس4 الآيةء ومن السنة: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الْعَجْمَاء چ والبثرُ جا وَالمَعدن جار وفی الرکاز الخْمُس) أخرجه الستة"ء وأدلته من 
فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله كثيرة» وسيأتي بعضهاء والإجماع منعقد على وجوب 
الخمس في الغنائم. 


[افصل: ما يجب فير الخُمس]] 
قوله يده الله تعالى: (فصل: يجب على كل غانوم» في صيد بر وبحر» وما يؤخت 
منهما كمعدن وكنزء ليس لقطة) أي يجب الخصُس في الأشياء المذكورة على كل غانم» 
سواء كان ذكرا أم. أنثئ» مسلما أم كافراء مكلفا أم غير مكلف» لكن الوجوب في حق غير 
المكلف على وليه في التحقيق. 
ارک الکن ف اکا کف رة کے ره خف ا عله وغل انه 


وسلم: (فی الرکاز الحمس) ونحوه» ولیس تهر 5 ل بخلاف الزكاة فهي تطهره؛ لقوله 
تعالی: [ تمرم وترکهم ما 04 . 


.٤١ / سورة الأنفال‎ )١( 


(۲) البخاري في كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس .]۱٤١١۸[ ٠٤٠١/١‏ ومسلم في كتاب الحدود باب جرح العجماء 
]٤٥٠١[ 8‏ . وأبو داود في كتاب الديات باب العجماء والمعدن ٠٥٠٥[ ۳۲۲/٤١‏ ].والنسائي في كتاب الزكاة 
باب المعدن .]۲٤٠۹۷[ ٠٥/١‏ والترمذي في كتاب الزكاة باب أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ٠۲/۳‏ 
].1٤١[‏ ومالك في الموطاً .]۳۲۳١[ ٠۲۷٣/١‏ وابن ماجه مقتصرا على (وفي الركاز الخمس) في كتاب اللقطة باب 
من صاب رکازا ۸۳۹/۲ [۲۰۰۹]. 

(۳) في (ج) : بطهرة. 

.٠١١ / سورة التوبة‎ )٤( 
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وجملة ما يجب فيه الخمس ثلائة أصناف: 

- الأول: صيد البر والبحر عند الهادي عليه السلام ومن تابعه؛ واستدل على ذلك بأن 
الصيد مغنم فعمته الآية؛ ولأن عليّا ضرب على أجمة الفرس كل سنة أربعة آلاف درهم» ولم 
يكن فيها إلا السمك» ولا يحتمل واجبا إلا الخمس» ولو كان اصطلاحا" لم يجعله مستمرا كل 
سنة. حكاه في "الشفاء". 

*وعند زيد»ء والناصر» والمؤيدء والفريقين: أنه لا خمس في الصيود؛ لعدم تناول الآية لها؛ 
إذ الغنيمة اسم لما أخذ من الكفار فقطء وفعل علي عليه السلام اصطلاح» ولو كان خمسالم 
يقدره. قلنا: بل الغنيمة كل ما اغتنم» وفعل علي عليه السلام ما مر. 

وقوله: «وما يؤخذ متهما» أي من البر والبحرء وقد تناول ما يؤخذ من ظاهرهما وما 
یستخرج من باطنهما مما ذکره وغیره. 

ا ن ا چ ان الکن تحت کے أن ن کان کی ام وی کر ات اک 
وهو أحد قولي الشافعي. *وعند المؤيد: لا يجب في الملح والنفط والقاز لأنها ماء منعقد»ء ولا 
خمس في الماء. *وعند مالك» وأحد قولي الشافعي: لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة. 
*وعن أبي حنيفة: لا يجب إلا فيما إذا طبع انطبع. وعنه في الزئبق روايتان. 

ولا يعتبر النصاب في المعدن عندنا وعند الحنفية؛ لعموم الدليل. *وعند مالك» وأحمد»ء 
شاق تر فر له فى اا عله و الةو ا : (لَيْسَ فيمَا ذون حمس أوّاقي من الوَرق 


صدفة) :وتر ول يقضل. قتا الصدقة في: الشر ع الزكاة ل الخمين. 


. في (ج): في حاشيتها شرح الأجمة: بجيم مفتوحة : الأشجار الملتفة حول المياه‎ )١( 
أظن المقصود بكلمة اصطلاح: أي اجتهاد منه.‎ )۲( 

(۳) شفاء الأوام .٤۸٩/۱‏ 

)٤(‏ رواه الجماعة وقد تقدم تخريجه. 
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- وعندنا أن الواجب فيه الخمس كما تقدم. *وعند أحمد» وقول للشافعي: ربع العشر؛ 
لقوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : (في الرفة ربع العُشر) ولم ا 
بذليل قوله: (وفى الركاز الخُمّس). *وعلى أحد أقوال الشافعي: إن أصابة بتعب فربع الخشر 
وإلا فالخمس. قلنا: لم يفصل الدليل. 

- ولا يعتبر فيه الحول عند الأكثر. *وعند مالك وقول للشافعي: يعتبر؛ لقوله صلى الله 
عة وغل اله ون( زکاة في مأل حٌى يحول عله الْحَول)0. ا ا ا و 
ولذلك لا يعتبر فيه الإسلام ولا مصرف الزكاة عندنا. *وقيل: بل زكاة؛ فيعتبران؛ إذ هو واجب 
في نام كالزرع. قلنا: لم يزرع» فكان غنيمة كالفيء. 

- ولا فرق بين المجتمع منه والمفترق عند العترة والحنفية. *وفي قول للشافعي: إن اتصل 
العمل والطمع وجب» وإلا فوجهان. قلنا: لا دليل» وإنما يؤخذ الخمس بعد التنقية كما في الزرع. 

- ولا فرق بين أن يوجد في مباح أو في ملك الواجد أو ملك غيره من الأراضي؛ إذ ليس 
من الأرض» ولا يدخل في بيعها. *وقال أبو حنيفةء والشافعي: إنه منها؛ فيدخل في بيعهاء 
ويكون لمالكها. وعلى قولنا: من حفر عن معدن فلم يبلغه» ثم حفر غيره فأخرجه فهو للتاني› 
وعلى قولهما للأول. 

- والواجب أن يخرج الخمس من المعدن قبل إخلاصه»ء فإن أخلمصه الواجد له كان 
استهلاكا له. ذكره أبو العباس وغيره» فيضمن قيمة خمسه قبل الإخلاص. *وقال الناصر› 
والمؤيد: لا يكون استهلاكا؛ لأن معظم منافعه باقيةء فيخرج خمسه بعد إخلاصه. 

- وأما الكنز وهو المال المدفون في الأرض فما كان منه في دار الإسلام وضربته فهو 


)١(‏ ورقة /۲١١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وقد تقدم تخريجه. 
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الكفر فهو لقطة إلا إذا كان قد ملكها الكفار قديما فهو غنيمةء وما كان في دار الكفر وضربة 
الإسلام فهو غنيمةء إلا إذا كان قد ملكها المسلمون قديما فهو لقطة» وما لا ضربة فيه أو قد 
انطمست» أو وجد منبوذا على ظهر الأرض مطاقا فحكمه حكم الدار. 

وما غنمه العبد فهو لسيده . 

ومن وجد في ملکه شیئا فادعاه فلا یمین عليه ؛ إذ لا منازع. 

فائدة: أهل المذهب يطلقون الركاز على المعدن» وعلى الكنزء ولذلك يستدلون على 
وجوب الخمس فيهما بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الرّكاز الْخُمُس). وقال في 'البحر': 
إذ الركاز يعم الدفين والمعادن لغة وشرعا." قال ابن الأثير في 'نهايته': الركاز عند أهل 
الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق المعادنء والقولان تحتملهما 
اللغة؛ لأن كلا منهما مذكور في الأرض أي ثابت. "انتهى 

*وأكثر ما يطلقه الشافعية على الكنز فيوجبون فيه الخمس كما يقول. وأما المعدن عندهم 
فتجب فيه الزكاة ربع العشر على أحد الأقوال كما تقدم. 

ومن إطلاق الركاز على المعدن حديث عمرو بن شعيب» أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال في كتز ود رَجل في خربَة جاهليّة: (إن وجَدة فى فَرية مسلكوة أو طُربّق ميتاء 


-أي مسلوكه -فَعَرفةُ وإن وجدكة فى حربة جاهلية وقرية عير مسلكولة قفيه فى الرٌكاز 


\ 


5 


ا 2 ( رواه اا داود و ومن ذلك ما في رواية البيهقي من حدیث بي eg‏ («فی 


(1) في (ج) زيادة: إذ اليد له. 

(۲) البحر الزخار .٠٠١/١‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر .1۲١/۲‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة ٠٠٤/١‏ [١٠۷١]ء‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب المعدن 


.]۷٤١۷[ ٠٠١/٤ والبيهقي في الكبرى‎ .]۲۳۷١[ ٠٤/١ وقد أخرجه أبو والحاكم في المستدرك‎ .]۲٤۹٤[ ٥ 
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الرّكاز امس » قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب والفضة خلقت في الأرض 
يوم خلقت»'. انتهى» وفي راويه: أنه متروك ومضعف. ذكره في 'التلخيص"'» والله أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (وتحو در ومسك ونحل وحطب لم يغرس) أراد بنحو الدر: 
العنبر؛ إذ هو من البحر كالدر. وبنحو المسك: الزباد؛ إذ هو من حيوان كالمسك. وبنحو النحل: 


دود القز. وبنحو الحطب : الحشيش. 


- وأما الد : فهو كبار اللؤلؤ» وهو معروف» ويجب فيه الخمس على واجده عند الأكثرء 
وهو المذهب إذ هو غنيمة فعمته الآية. *وعند زيد بن علي» وأبي حنيفة: لا شيء فيه؛ لحديث 
عمرو بن شعیب: (لا زکاة في حجر)/ رواه ابن عدي» والبيهقي. قلنا: لم يثبت» سلمناء فأراد 
ات الروت 


- وأما العنبَرٌّ: فمذهبنا وجوب الخمس فيه؛ إذ هو نفيس في قعر البحر كالدر. *وعن أبي 


والطبراني في الأوسط ۲۷۹/۲ [۱۹۸۳]. وابن الجارود في باب اللقطة والضوال .]1۷١[ ٠١۸/١‏ والحميدي في 
مسنده ۲۷۲/۲ .]٥۹۷[‏ واللفظ الذي ساقه المؤلف ليس في السنن وإنما هو عند البيهقي وغيره. وقد صححه الألباني 
في صحيح النسائي .]۲٤۹٤[ ۱۳۸/٩‏ 
فائدة : قال ابن الملقن في البدر المنير ٦٠١/١‏ : " الميتاء - بكسر الميم وبالمد - : الطريق المسلوك الذي يأتيه 
الناس . قاله المنذري في «حواشيه» قال : وقيل : ميتاء الطريق وميداؤه : محجته . وقال النووي في «تهذيبه» : 
هو بكسر الميم وبعدها همزة وبالمد» وتسهل فيقال بياء ساكنة» كما في نظائره» قال صاحب «المطالع» : معناه كثير 
السلوك» فيقال من الإتيان) . 

)١(‏ سنن البيهقي الكبرى في كتاب الزكاة باب من قال المعدن ركاز ]۷۸۹١[ ٠١١/٤‏ . وقال : تفرد به عبد الله بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف جدا. 


(۳) ورقة 1/۰ لصفحة التانية. 


)٤(‏ ابن عدي في الكامل .۲۲/١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى .]۷۸٤١[ ٠٤٠١/٤١‏ وقال : ورواة هذا الحديث 
عن عمرو کلهم ضعیف. وذکر الحافظ في تلخیص الحبیر ۳۹٤/۲‏ [۸۳] أن فيه متروكين . 


وول س 


حنيفة: لا خمس فيه؛ إذ هو ماء منعقد» ولا خمس في الماء. قلنا: لا نسلم. وقيل: وفي 
'الانتصار": عن طاووس: " أن يعلى بن منية كتب إلى عمر بن الخطاب في عنبرة وجدت 
على ساحل البحر» فقال لمن حضر من الصحابة: ماذا يجب فيها؟ فأشاروا عليه بأخذ الخمس 
منهاء فكتب عمر بمشورة الصحابة: إن فيها وفي كل خبيئة يستخرج من البحر الخمس"'. انتهى 
فائدة: قال في كتاب 'حياة الحيوان"" للدميري على ذكر العنبر ما لفظه: قيل: إنه 
يخرج من قعر البحر» يأكله بعض دواب البحر لدسومته فيقذفه رجيعا فيؤخذ كالحجارة الكجار 
يطفو على الماءء فتلقيه الريح إلى الساحل»ء وهو يقوي القلب والدماغء نافع من الفالج» واللقوةت 


والبلغم الغليظ. وقال ابن سينا ا : العنبر يخرج من البحر» وأجوده الأشهب» ثم الأورق» ثم 


)١(‏ يعلى بن منية : هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي أبو صفوان .وعرف بيعلى بن منية - وهي أمه- 
وهي : منية بنت غزوان. أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك» واستعمله عمر بن الخطاب على بعض 
اليمن واستعمله عثمان على صنعاءء وكان يعلى جوادا معروفا بالكرم » توفي عام ۳۷ه. ترجمته في أسد الغابة 
۱ 

(۲) حياة الحيوان الكبرى : للدميري. قال في مقدمته : هذا كتاب لم يسألني أحد تصنيفه» ولا كلفت القريحة تأليفهء 
وإنما دعاني إلى ذلك أنه وقع في بعض الدروس» التي لا مخباً فيها لعطر بعد عروس» ذكر مالك الحزين والذيخ 
المنحوس» فحصل في ذلك ما يشبه حرب البسوس» ومز ج الصحيج بالسقيم» ... فقلت عند ذلك في بيته يؤتى الحكب 
وبإعطاء القوس باريها تتبين الحكم " واستخرت الله تعالى وهو الكريم المنان» في وضع كتاب في هذا الشأن وسميته 
حياة الحيوان» .. ورتبته على حروف المعجم» ليسهل به من الأسماء ما استعجم. وقال الشوكاني: ومن مصنفاته 
'حياة الحيوان" الكتاب المشهور الكثير الفوائد مع كثرة ما فيه من المناكير . انظر: البدر الطالع ۲٠٤/١‏ . ومقدمة 
حياة الحيوان. 

(۳) الدميري : محمد بن موسى بن عيسى بن على الكمال أبو البقاء الدميرى الأصل القاهرى [١٤۷ه-‏ ۸١٠۸ه]‏ 
فقيه شافعي نشا بالقاهرة فتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم فقرأً على التقى السبكى وأبى الفضل النويرى والجمال 
الأسنوى وابن الملقن والبلقينى وأخذ الأدب عن القيراطى والعربية وغيرها عن البهاء بن عقيل وسمع من جماعة 
وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغير ذلك وتصدى للإقراء والإفتاء وصنف مصنفات 
جيدة منها شرح سنن ابن ماجه في نحو خمسة مجلدات سماه 'الديباجة" مات قبل تبييضهء وشرح المنهاج في أربعة 
مجلدات ومن مصنفاته "حياة الحيوان'. ترجمته في البدر الطالع ٠٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ ابن سينا: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي -۳۷١[‏ ۲۸٤ه]:‏ الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والالهيات» أصله من بلخ» ولد ونشأ وتعلم في بخارى» وطاف البلاد» وناظر العلماء 


— ۷۰١ = 


الأصفر» ثم الأزرق» قال: وكثيرا ما يوجد في أجواف السمك الذي يأكله ويموت» وزعم بعض 
التجار أن بحر الزنج يقذفه كجمجمة الإنسان» أكبرها وزنها ألف مثقال» وكثيرا ما يأكله الحيتان 


فتموت» والدابة التي تأكله تسمى العنبره." 

الحكم: قال الماوردي ء والروياني: لا زكاة في العنبر» والمسك. *وقال أبو 
يوسف: فيهما الخمس. *وقال الحسن»ء وعمر بن عبدالعزيزء وعبيدالله العنبري» وإسحاق: 
تجب الزكاة في العنبر. 

واحتچ الشافعي عليهم بقول ابن عباس في العنبر: 'إنما هو شيء دَسَرَةٌ البحر- أي: 
لفظة- ولیس بمعدن حتى يجب فيه الخمس'. وروي عنه صريحا أنه قال: "لا زكاة فيه". وروي 
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (العنبر ليس بغنيمة)" وهذا ينفي وجوب 


الخمس فيه. قال: وأكثر الفقهاء على أن العنبر طاهر. 


واتسعت شهرته»ء وأشهر كتبه (القانون) و(الشفاء).ترجمته في الأعلام للزركلي .۲٤١١/۱‏ 

.٠١/۲ حياة الحيوان‎ )١( 

(۳) الماوردي: علي بن محمد حبيب » أبو الحسن [٤٠۳-٠٥٠٠٤ه]:فقيه‏ شافعي من أصحاب التصانيف الكثيرة النافعةء 
ولد في البصرة»ء وانتقل إلى بغداد وتوفي بها. وولي القضاء في بلدان كثيرة» من كتبه " أدب الدنيا والدين'و"الاحكام 
السلطانية" و"الحاوي" في فقه الشافعية. ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .۲٠۷/١‏ الأعلام للزركلي 
v/s‏ 

)٤(‏ الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء أبو المحاسن»ء فخر الاسلام الروياني [١٥٠٤-٠٠٠ه]:‏ فقيه شافعي» 
من أهل رويان (بنواحي طبرستان) رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور. بلغ من تمكنه في الفقه أن قال: لو احترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. له تصانيف» منها 'بحر المذهب" مخطوط وهومن أطول كتب الشافعيةء 
و'مناصيص الامام الشافعي" و "الكافي"'» و"حلية المؤمن" . ترجمته في الأعلام للزركلي ٤/١أ١٠٠.‏ 

(1) الأم للشافعي .٤٥/۲‏ 

(۷) روي بلفظ (العنبر ليس بركازء بل هو لمن وجده) قال الألباني في السلسلة الضعيفة ]۸٤[‏ : موضوع» رواه ابن 
النجار في " الذيل ' . 


— Yo 


قال الشافعي: سمعت من قال: رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاةء وقيل: 
إن أصله نبت في البحرء وله رائحة ذكيةء وفي البحر دويبة تقصده؛ لذكاء رائحته» وهو سمها 
فتأكله فيقتلها وتلفظها البحر فيخرج العنبر من بطنهاء وقال: حدثني بعضهم أنه ركب البحر 
ووقع على جزيرة فيه» فنظر إلى شجرة مثل عنق الشاةء وإذا ثمرهاء قال: فتركه حتى يكبر ثم 
يأخذه» فهبت الريح فألقته في البحر. قال الشافعي: فالسمك ودواب البحر تأكله أول ما يقع. قال: 
وإذا ابتلعته قل ما تسلم منه إلا قتلها؛ لفرط الحرارة فيهء وإذا أخذ الصياد السمك وجده فيها 
ويقدر أنه منهاء وإنما هو ثمرة تنبت. انتهى 

وفي 'كتاب أويس' في الطب" في العنبر ما لفظه: قيل: إنه روث دابة بحريةء وقيل: هو 
نبات ينبت في قعر البحر تأكله بعض دواب البحر وتمتلئ منه جدًا فيقذفه . قال الشيخ"': العنبر 
فيما أظن نبع عين في البحر» والذي يقال: إنه روث دابة بعيدء وقيل: الحق أنه يحصل من عسل 


النحل ببلاد الهند إلى آخر ما ذكره» وهو أبعد مما استبعده» والله أعلم. 


- وأما المسك والزَبَاد فقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الطهارة» وذكر أصلهما وحكمهما؛ 
والمذهب وجوب الخمس فيهما؛ إذ هما غنيمة فعمتهما الآيةء وإذ هما متولدان من حيوان 
كالعسل» ولا قائل بالزكاة فيهما فتعين الخمس. *وعن الإمام يحيى» والفريقين: لا شيء في 
المسك؛ إذ هو مستحيل من دم كاللبن. قلنا: لأن الصيد يجب فيه الخمس كما سيأتي. وأما الزباد 


فلم أقف على كلام لغير أهل المذهب فيما يجب فيه» والله أعلم. 


.٠٠١/"يعفاشلل الأم‎ )١( 
في (أ) تصحيح في الهامش : نفيس. ولعله هو الأصح النقل عن ابن النفيس (علاءالدين المتوفى سنة ۸۷٦ه) إذ‎ )۲( 
كتبه في الطب والأعشاب مشهورةء مثل كتابه الموجز في الطب اختصر به قانون ابن سيناء.‎ 


(۳) المقصود بالشيخ هنا هو الطبيب ابن سيناء وقد ورد كلامه هذا في كتابه القانون في الطب» .۲٠٠/۲‏ ونقله عنه من 


)٤(‏ ورقة /۲١۷‏ الصفحة الأولى. 


— Yo 


- ومما يجب فيه الخمس الكافور: وهو صمغ شجرة تنبت في جبال الهند والصين ومما 
يلي جزيرة سرنديب» وقيل: وشجرته تظل خلقا تألفها النمور فلا يوصل إليها إلا في وقت معلوم 
من السنةء ويوجد الكافور في أجواف خشبهاء وفي خروق منها ممتدة مع طولها. وهو أنواع 
منه: الرَبَّاحي- بفتح الراء ثم باء موحدة- وهو المخلوق» ولونه أحمر يلمع ثم ييصعد هناك 
فيكون منه الكافور الأبيض» وإنما سمي رباحيا؛ لأن أول من وقع عليه ملك اسمه رباح» والسنة 
التي تكون كثيرة الصواعق والقذف والزحف والزلازل يكثر فيها الكافور» فإذا قل نقص وجوده. 
ذكر معنى جميع ذلك بلفظه في كتاب "المفردات" لابن البيطار'. 

وما ذكره الجوهري' وغيره من أن الكافور حليب دابة"ء فهو وهم كما ذكره المحققونء 
والله أعلم. 


- وأما النحل: فالمذهب وجوب الخمس فيه؛ لشبهه بالصيد فهو غنيمة. وكذلك دود القز»ء 


)١(‏ ابن البيطار : عبد الله بن أحمد المالقي » أبو محمد» ضياء الدين»ء المعروف بابن البيطار إتوفي ٤٦‏ ٠“ه]ء‏ إمام 
النباتيين وعلماء الأعشاب. ولد في مالقةء وتعلم الطب» ورحل إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم باحثا عن 
الاعشاب والعارفين بهاء حتى كان الحجة في معرفة أنواع النبات وتحقيقه وصفاته وأسمائه وأماكنه.واتصل بالكامل 
الأيوبي (محمد بن أبي بكر) فجعله رئيس العشابين في الديار المصرية. وهو صاحب كتاب " الأدوية المفردة" في 
مجلدين» المعروف بمفردات ابن البيطار. وله " المغني في الادوية المفردة" مرتب على مداواة الأعضاءء و "ميزان 
الطبيب". توفي في دمشق . ترجمته في الأعلام .1۷/٤‏ » وقد وجدت قريباً من هذا الكلام في كتاب الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية » لضياء الدين ابن البيطارء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ٠٤١١‏ ه- 


١۰م‏ چ ص ۱۸۳. 


(۲) الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر -٠۰٠۰۰[‏ ۳۹۳ه] لغوي» من الأئمة» وخطه يذكر مع خط ابن 
مقلةء أشهر كتبه (الصحاح) مجلدانء وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو) أصله من فاراب» ودخل العراق 
صغيراء وسافر إلى الحجاز فطاف الباديةء وعاد إلى راسان»ء ثم أقام في نيسابور. يقال إنه: أول من حاول 
(الطيران) ومات في سبيله» فقد تأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلا . ترجمته في 
الأعلام للزركلي .۳٠۳١/٠١‏ وكلام الجوهري في باب ربح ."٠٤/١‏ إلا أن الفيروزأبادي في القاموس ۲۷۹/١‏ قال: 
وقول الجوهري الرباح دويبة يجلب منها الكافور خلف › وأصلح في بعض النسخ وكتب بلد بدل دويبةء وكلاهما 
غلط لأن الكافور صمغ شجر ... 

(۳) من أن الكافور حليب دابة : سقطت من (ب)ء وقد ضرب عليها الناسخ بخط في (أ) . 


— og 


فعمتهما الآيةء ومن خالف في وجوب الخمس في الصيد خالف في وجوبه فيهماء وقد تقدم ذلك. 
- وأما الحطب والحشيش فالمذهب وجوب الخمس فيهما حيث لم يغرسا؛ إذ هما غنيمة. وعند 
الأكثر لا خمس فيهما؛ إذ لم ينقل عن السلف أخذ الخمس منها؛ فكان ذلك مخصصا لعموم الآية. 
قيل (الفقيه يحيى): والرواية عن الهادي في إيجاب تخميسها ضعيفة. وأما ما غرس منهما 
ونبت ففيه العشر أو نصفه» ونصابه بالتقويم كسائر مقوم المعشر» وقد تقدم الكلام فيه. 

قوله أيده الله تعالى: (ولو من مُلأك) أي يجب الخمس في جميع الأشياء التي تقدم ذكرهاء 
ولو وجدها الإنسان في ملك له أو لغيره. *وعند أبي حنيفة: أن ما وجده الإنسان في ملكه فهو 
له ولا خمس عليهء وإن وجدها في ملك غيره فهي لمالك الموضع» ولا شيء عليه. *وعند 
الشافعي: يكون لمالك الموضع. 

وفيما يجب فيها عليه الثلاثة الأقوال التي تقدمت عنه. 

واستغنى المؤلف بتنكير (ملك) عن زيادة قوله في الأزهار: «أو ملك الغير» . 

قوله أيده الله تعالى: (ونحو عسل مباح) وهو ما يوجد في المواضع المباحة كشواهق 
الجبال» وبطون الأودية» وفي الأشجار ونحوها فيجب فيه الخمس على واجده كما تقدم. فأما ما 
جاء من النحل المملوك ففيه الزكاة كما تقدم» وما عسلته النحل التي هي غير مملوكة في موضع 
مملوك؛ فالأقرب أنه كالحطب والحشيش فيجوز لغير مالك الموضع أن يأخذه» ويجب عليه فيه 
الخمس . ذكر معناه في "الغيث'» لكنه يأثم حيث لم يأذن له مالك الموضع بدخوله. 

وأراد بنحو العسل الحرير كما مر» ولفظة (نحو) فيما ذكره من زوائد 'الأثمار'. وقد 
تتاولت ما شذ عن عبارة "الأزهار". 

قوله أيده الله تعالى: (وفي غنيم ولو غير منقول قسم) - هذا النوع الثاني مما يجب 
فيه الخمس وهو ما يغنم في حرب الكفار والبغاة» وسيأتي بيان ما يؤخذ من الكفار ومن البغاة 


في کتاب السير إن شاء الله تعالى» وإنما المقصود هاهنا بيان ما يجب فيه الخمس» ولا فرق في 


— ¥. 


ف ور الل كد ا مك ال و غر ا ف و ف اا 
فأما إذا تركه في أيدي آهله بأن يمن به عليهم بلا شيء أو يعاملهم في العقارء أو يضع عليه 


خراجا حيث يرى في أي ذلك مصلحة فلا خمس فيه حينئذ . 


أما وجوب الخمس فيما غنم من الكفار فهو إجماع ومستنده الآيةء وفعل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم والسلف من بعده. 


وأما ما يغنم من البغاة فذلك مذهب أكثر العترةء وأبي يوسف؛ لفعل علي عليه السلام في 
حرب الجمل وصفين والنهروان. *وذهب”' أبو حنيفةء والشافعي إلى أنها لا تغنم أموال البغاة؛ 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم:( أُمرت أن أقاتل الاس حى ولوا لا إلهَ إلا الله مر قال له 


ص 
ا 


إل إلا الله فَقذ عَصَم مى فة وَمَالَُ إلا بحقه وَحسَابُهُ على الله ). هذه إحدى رواية 
لبخاري ومسلم ‏ قالوا: أما الدماء فأباحها البغي؛ للآية. قلنا: قال في آخر الخبر: (إلاً بحقها) 
سلمنا فمخصص بالأمر بقتال الباغي والمغنم مقيس عليهء هكذا في "البحر. 

قوله أيده الله تعالى: (/ ما أكله ودابته أيام الحرب) هذا مستثنى مما يجب فيه 
الخمس من الغنيمة» وهو ما أكله المجاهد ودابته أيام الحرب؛ فإنه لا يلزمه فيه الخمس؛ لحديث 


عبدالله بن أبي أوفى» قيل له: (هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم 


)١(‏ ورقة 1/۰۷ لصفحة التانية. 


٠١۷۷/۳ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة‎ )١( 
وأبو داود في‎ .]١۳۳١[ ۳۸/۳ ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ .]۲۷۸١[ 
والترمذي في كتاب‎ .]٠٠١[ ۷/١ والنسائي في باب وجوب الجهاد‎ .]٠١١۸[ ١/١ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة‎ 
وهذا الحديث معدود من الأحاديث المتواترة.‎ .]۲٠٠۷[ ٠/١ .. الإيمان باب أمرت أن أقاتل الناس حتى‎ 

(۳) في (أ) و(ب) رمز للبخاري ومسلم ب خ م . 

)٤(‏ البحر الزخار ٠٠٠١/١‏ . من قوله : سلمنا.. 

)٥(‏ في (ب) : ودوابه. 


N 


. وأخرج أيضًا من حديث ابن عمر: (أن جيشا غنموا في زمن 


رسول الله طعاما وعسلا فلم يؤخذ منه الخمس) » وفي ذلك أحاديث أخر. 


ينصرف). أخرجه أبو داود 


وقد أفادت عبارة "الأثمار" ما أفادته عبارة 'الأزهار" مع اختصار وسلامة من إيهام أن ذلك 
مستثنی وإن لم يؤکل. 

قوله أيده الله تعالى: (وفي الخراج ما ضربه الإمام على أرض وتركت بيد أهلها على 
تأديته) هذا وما بعده هو - النوع الثالث مما يجب فيه الخمس وهو الخراج والمعاملة وما 
يؤّخذ من أهل الذمة . 

قال في "الغيث" ما لفظه: اعلم أن ما وجب فيه الخمس لم يعتبر فيه النصاب. ذكره الهاديء 
وأبو حنيفة وأصحابه» *وقال الشافعي وأصحابه» ومالك» وإسحاق: يعتبر"؛ لقوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (لَيْس فيمًا ون حَمْس أَرَاقي صَدَقَةَ). قلت: الصدقة في الشرع: الزكاة 
لا الخمس. ولا يعتبر الحول أيضا عند الهادي عليه السلام وأبي حنيفة وأصحابه. *وقال مالكء 
رالشافى: بر لقره شل اه له وط ال و : (حّى يحول عليه الحول). قلنا: 
الزكاة تخالفه. انتهى 

المراد بالخراج ما ضرب على أرض من أراضي الكفار افتتحها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أو خليفته من الأئمة وتركها في أيدي أهلها الذين أخذت منهم على أن يؤدوا الخراج 


)١(‏ في كتاب الجهاد باب في النهي عن النهبى .. .]۲۷٠٠[ ٠۸/۳‏ وقال الشيخ الألباني في تعليقه : صحيح. 

(۲) في كتاب الجهاد باب في إياحة الطعام في أرض العدو ۸/۳ .]۲۷٠٠[‏ وقال الشيخ الألباني في تعليقه : صحيح. 
(۳) سقطت من (ب) من الجملة كلمتان ففسد المعنى وهما : وقال » يعتبر . 

)٥(‏ حديث صحيح وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنهما. 


— Yo — 


افتتحوها ولم يقتسموهاء بل تركوها بيد أهلها على خراج معلوم» وسيأتي ذكره. 

قوله أيده الله تعالى: (وفي المعاملت» وهو تركها في يد آهلها على نصيب من غلتها) 
أي ويجب الخمس في مال المعاملة وهي ترك الأرض المفتتحة بيد أهلها الذين أخذت منهم 
على أنهم يعملونها ويؤدون إلى المسلمين نصيبًا من غلتها معلوما يضعه الإمام عليهم من نصف 
أف طونجو ذلك 

قوله آیده الله تعالی: (ثو لهم كل تصرف) أي ثم يجوز لأهل الأرضين المذكورين من 
بعد وضع الخراج أو المعاملة أن يتصرفوا فيها بأنواع التصرفات: من بيع» ورهن» وتأجيرء 
وغير ذلك» وكذا الوقف إذا كان من هي في يده مسلما على أنها ليست ملكا لهم عند أبي طالب 
والشافعي» وإنما هي في أيديهم كالأرض المستأجرة في يد المستأجر؛ لأن الخراج يجري مجرى 
كراء الأرض» ولعلهما يقولان: إن جواز تصرفهم فيها كتصرف المالكين مخصوص من بين 
سائر المؤجرات بالإجماع. *وعند المؤيد: أنها ملك لهم» وتصرفهم صادر عن الملك . 

قيل: ومع اتفاقهم في جواز التصرفات يكون الخلاف في العبارة فقط» وقيل: بل تظهر فائدة 
الخلاف في جواز صرف الزكاة فيمن بيده منها ما قيمته نصاب وعدم جواز ذلك» ولا ي سقط 
بأي تلك التصرفات ما قد وضع على الأرض. 

* وقال المنصور: إذا جعلت الأرض الخراجية مسجدا أو طريقا سقط ما عليهمامن 
الخراج» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يزد الامام على ما وضعه السلف فيما لم يضتتحه) أي لا 
يجوز للإمام أن يزيد على ما وضعه السلف من خراج أو معاملة إلا فيما يغلب الكفار عليه ثم 
افتتحه الإمام» فله أن يضع عليه ما شاءء ولو زاد على ما كان وضعه السلف كما يفتتحه ابتداءء 


وإنما زاد المؤلف قوله: 'فيما لم يطتتحه"؛ لئلا يتوهم أن الزيادة محرمة بكل حال» فأفاد 


)١(‏ ورقة /۲٠۸‏ الصفحة الأولى. 


— Yo — 


بالمفهوم جواز الزيادة فيما افتتحه. 

- نعم: أما المعاملة فكما روى ابن عمر قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (نْقركمٌ عَلَّى ذلك ما شتتا) فكانوا على ذلك إلى أن أجلاهم 
عمر» هذا طرف من حديث أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود بألفاظ متقاربة المعاني'. 

- وأما الخراج فكما روي "أن عمر رضي الله عنه لما افتتح بلاد العجم قال له الناس: اقسم 
الأرض بينناء فاستشار عليًا عليه السلام وغيره من الصحابة فقال علي عليه السلام: إن جرت 
فيها المواريث ثم حدث أمر فأخذت مما في أيديهم قالوا: ظلمناء ولكن افرض عليها خراجا 
واجعل بيت مال وافرض لهم عطاء يغنيهم» ففرض عمر على كل جريب بلغه الماء عمل أم لم 
يعمل درهما وقفيزا مما يسمى الآن حجاجيا حنطة» وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم 
وعشرة مخاتيم حنطة» وعلى كل جريب القصدًابية خمسة دراهم وخمسة مخاتيم حنطة» وعلى 
كل جريب يصلح للزرع درهما ومختوما زرعت أم لم تزرع. والمختوم يومئذ صاع» وكان هذا 
باتفاق منهم من غير نكير» فصار إجماعا'. هكذا في "الشفاء". قال في 'الغيث"' وغيره: 
والجريب ستون ذراعا طولا في ستين ذراعا عرضا. انتهى 

والمراد هنا بالقفيز والمختوم هو الصاع. 

قوله أيده الله تعالى: (وله التقص) أي ويجوز للإمام أن ينقص من التوصيف المذكور 
ونحوه إذا رأى في ذلك صلاحا . قال في "الغيث": ومن ذلك ما فعله عامل علي عليه السلام 


بأمره؛ فإنه وضع على جريب النخل والقصب أو ما يجمع النخل والشجر عشرة دراهم فققطء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة ۱۱٤۹/۳‏ [۲۹۸۳]. ومسلم 
في كتاب المساقاة باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر .]٠٠٤۹[ ۲۷/١‏ وأبو داود في كتاب الخراج باب ما جاء 


في حکم أُرض خیبر ۱۱۸/۳ [۰٠۰]۔‏ 


(۲) شفاء الأوام .٤٤١/١‏ 


- ۹ = 


فنقص مما فعله عمر؛ لأن عمر جعل عليه عشرة دراهم وعشرة مخاتيم» وجعل عامل علي 


ا د ار رو ا 


قوله أيده الله تعالى: (فإن التبس فأقل ما على متلها في ناحيتها) يعني إذا التبس القدر 
الذي وضعه السلف من الخراج ونحوه على بعض الأراضي فإنه يجب أن يوضع عليها قدر أقل 
ما يؤخذ على متلها في ناحيتهاء وإنما وجب العمل بالأقل؛ لأنا لا نأمن الزيادة على ما وضعوه 
وهي محرمة كما مر. فأما إذا التبس الحال هل كان السلف قد وضعوا عليها شيئا أو لاء فيضع 


عليها الإمام ما شاء؛ لأن الأصل عدم وضعهم. 


وقد أفاد قول المؤلف: (ولا يزد الامام) إلى آخره» بمفهومه أن للإمام أن يضع ما شاء 
على كل أرض مفتتحة لم يكن قد وضع السلف عليها شيئًا أو التبس حالها في الوضع وعدمه» 
ولذلك استغنى عن قوله في "لأزهار": (فإن لم يكن فما شاء) مع فهم ذلك الحكم أيضا من قوله 
أيده الله تعالى: (ثم للاإمام النظر في أي الوجوه الأريعت) معناه: ثم إذا لم يكن السلف قد 
وضعوا شيئا على بعض الأراضي المفتتحةء أو كان الإمام هو الذي افتتحها فإن النظر يكون 
إليه في الأصلح من الوجوه الأربعة التي قد ثبت نظائرها من فعل النبي ومن بعده. 

- أما الوجه الأول: فهو أن يقسمها بين المجاهدين بعد إخراج الخمس منها فيملكونها 
ويتوارثونهاء وتكون عشرية» كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أراضي خيبر؛ 


ھ رار ر د ر0 


فعن سهل بن أبي خيثمة قال: (قَسَمَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نصقيْن: نصفا 


لتوائبه وحاجته» رنصفا بین ¿ المُسللمين ق قسَمَهًا ' ایم يهم على ثمَانية عَشَرَ سَهّمًا). أخرجه أبو 


E‏ وعن شير - بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغرا- بن يسار - بالمشاة من 


تحت ثم سين مهملة- عن رجال من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (أن رسول 


)١(‏ ورقة /۲٠۸‏ الصفحة الثانية. 
(۲) سنن أبي داود» كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خیبر .]٠١٠١[ ٠۲۰/۳‏ 


— ۰ = 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهُرَ على حير قسَمَها على ستة وثلائين سهمًاء جَمَعَ کل 
سَهّم مائة سهم فكان لرَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَللْمُسْلمينَ الصف من ذلك 
وعَرّل الصف الباقى لمن يرل به من الرفود والأمُور وتَوّائب الناس). أخرجه أبو داود(. 
قلت: والمراد في هذين الخبرين : بعض خيبر؛ لما تقدم من حديث الصحيحين أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عامل اليهود على خيبر" أي على بعضهاء ولذلك شواهد في كتب الحديث 
والسر: 

- الوجه الثاني: أن يتركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتهاء كما فعل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في بعض خیبر کما تقدم ذکره قریبا. 

- الوجه الثالث: أن يتركها في يد أهلها على خراج معلوم يؤدونه كما تقدم عن علي عليه 

- الوجه الرابع: أن يتركها لأهلها ويمن بها عليهم» كما فعله النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في مكة؛ لأن الصحيح عندنا أنها افتتحت عنوة. *وقال الشافعي: بل صلحا. 

والنظر إلى الإمام عندنا في فعل ما رآه أصلح من أي الوجوه الأربعة المذكورةء ولا يحتاج 
إلى مراضات المسلمين في ذلك. *وقال الشافعي: لا يفعل الإمام فيها شيئا من ذلك إلا بطيبة 
نفوس المسلمين. قيل: وللإمام أن يقفها على المسلمين أو يخربها أو يحرقها إذا رأى ذلك 
اا 

نعم: وهذه الوجوه المذكورة إنما هي في غير المنقول من الأراضي والدور ونحوها. قال 
في "الغيث": فأما المنقول فالأقرب وجوب قسمته بين الغانمين إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه 


وآله وسلم فيه غير ذلك إلا في السبي؛ فإنه من على بنت حاتم الطائي بإطلاقها ومن صحبها 


Rs 


من السبي» والقصة مشهورة. انتهى. وعلى ذلك بنى المؤلف أيده الله تعالى. 

وإنما حذف قوله في "الأزهار" : فيما لا يحول؛ لعدم الحاجة إلى ذكره؛ إذ هو في سياق 
أحكام الأراضي. وإنما عدل عن عبارة 'الأزهار" إلى قوله: 'ثم للإمام النظر" إلى آخره؛ لئلا 
يوهم أن الخيار إليه في ذلك من غير نظر في الأصلح» وذلك غير جائز. 

قوله يده الله تعالى: (ولا يؤخذ مال خراج ومعاملت حتى تد رك الغلة) أي لا يجوز 
أخذ ما ضرب على الأرض الخراجية حتى يدرك الحصاد؛ مخافة أن تصاب بآفة سماوية فيجب 
رد المأخوذ أو بعضه»ء وكذلك لا تجوز المقاسمة في ثمار أرض المعاملة حتى يبلغ الحصاد؛ إذ 
لا وجوب قبل ذلك» وإذ هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن السلف. 

وذكر المعاملة هنا من زوائد "الأثمار" لبيان حكمها وليترتب على ذكرها مع الخراج ما 
سيذكر من الضمان وما بعده. 

وحذف قوله في الأزهار: 'وتسلم الغالب" استغناء عنه بقوله: (حتى تد رك الغلة)› 
وليصرح بوجوب الضمان فيها بقوله: (ويضمن إلا من غالب) أي ويضمن مال الخراج 
والمعاملة أي يلزمان من هما عليه وإن تلفت الغلة ولم تزرع الأرض إلا إذا تلفت ثمار" 
الأرض بأمر غالب كالضريب ونحوه» والبرد» والجرادء أو يترك زرعها لأمر غالب» كأن 
يمنعه من ذلك ظالم قادر أو نحو ذلك فلا ضمان عليه حينئذ( . 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يسقط بنحو ملك مسلم لها ويعشرها) أي ولا يسقط مال 


الخراج والمعاملة بأن يملك الأرض مسلم بشراء أو إرث أو غيرهماء أو يسلم من هي في يده؛ 


)١(‏ وذلك غير: سقطت من (ج). 
(۲) ثمار: سقطت من (ب). 


)٤(‏ في (ب) : ولا يسقط بملك نحو مسلم لها ويعشرها. 


Es 


إذ لا وجه لسقوطه بذلك. وأراد بنحو الملك موت من قد لزمه الخراج أو مال المعاملة» وفوت 
الحول الذي وجب فيه ذلك. وإنما اكتفى بذلك' للاختصار. *وعن المؤيد بال وأبي العباس» 
والمنصور» وأبي حنيفة: أن الخراج يسقط بالموت والفوت كالجزية. 

وقوله: (ويعشرها) معناه أنه يجب على من ملك الأرض الخراجية أو أرض المعاملة أن 
يخرج عشر غلتها أو نصف العشر مع إخراج ما كان عليها من الواجب قبل ملكه لها؛ لزوال 
سبب سقوط الزكاة وهو كفر المالك. هذا مذهبناء وهو قول الشافعي. *وعن الناصر: يجب 
عليه العشر فقط. *وعن أبي حنيفة: الخراج فقط. 

قيل: لو سقى العشرية بماء الخراجية: فعن أبي العباس: يجب الخراج اعتبارا بالماء. وعن 
شرح الإبانة": العشر اعتبارًا بالأرض. قال: وهو قول الشافعي. قلت: ويلزم في العكس أن 
ينعكس الخلاف» والله أعلم. 

وحذف قوله في "الأزهار": 'ولا بترك الزرع تفريطا"؛ لفهم ذلك من قوله: (ويضمن إلا من 
غالب)؛ لأن ترك الزرع تفريطاً ليس بغالب. فأما لو ترك الزرع لعجزه: فقال في 'الكافي': 
تؤجر الأرض ويؤخذ من كراها قدر الخراج» والباقي له. *وعن ابن أصفهان: لا ي ؤجر ولا 

قوله أيده الله تعالى: (وفي الذمي الخلاف) فعند الأخوين» والنفس الزكية"ء والفريقين: 


أنه يصح ويكره بيع الأرض العشرية من الذمي» ويسقط العشرء ولا يمنع سقوطه صحة البييع 


)١(‏ ورقة /۲٠۹‏ الصفحة الأولى. 

( 1 :وهي 

(۳) النفس الزكية: محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ٩۳(‏ - ١٠٤٠ه)»‏ أبو عبد الله أحد 
الأمراء الأشراف من الطالبيينء ولد ونشاً بالمدينة» وكان يقال له صريح قريش» لأن أمه وجداته لم يكن فيهن أم 
ولد» وكان غزير العلم» فيه شجاعة وحزم وسخاء. وقد خرج ثائرا على المنصور بعد موت أبيه وقتل حينها في 
المدينة النبوية. ترجمته في الأعلام .۲٠١/١‏ 


a ARES 


كما في الذهب والفضة والماشية. *#وعند الهادي» وأبي العباس» والإمام يحيى» ومالك: لا 
دا و ار رة ي و ها ر جره و اى و 
E‏ و ر ك وع ان ارك :اها كير 
خراجية بذلك. قيل: وذكر الهادي في 'كتاب العهد"' أنه يصح البيع» يعني بيع الأرض العشرية 
من أهل الذمةء ويؤخذ منهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر ونصف التسع فيما على 
المسلمين فيه نصف العشر» ولم يترجح أي الأقوال المذكورة عند المؤلف. وأشار إلى ذلك بذكر 
الخلاف» وبذلك جرت عادته في هذا التأليف الكريء". 

قوله أيده الله تعالى: (وما أسلم أهاها طوعا أو أحياها مسلم فعشريح) أي كل أرض 
أل آهلها طر غا ولم تو خد فهر ا أ كانت موتا فأحياها ملم فان الزاجت في غلااها العفشر اي 
نصفه فقط. وفي وجوب الخمس في نفس الأرض المحياة احتمالان» وبلاد العرب من العذيب 
إلى اليمن» ومن عمان إلى تيما والبحرين وتخوم الشام والقادسية وحلوان كلها عشرية. وأما 
العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان فكلها خراجية؛ فلا تجوز المخالفة؛ لإجماع 
السلف» هكذا في "البحر" عن القاسم عليه السلام. 

قوله يده الله تعالى: (وما أجلي أهلها بلا إيجاف» ملكها الامام) معناه أن كل أرض 
أجلي أهلها عنها من غير قتال ولا تجهيز جيش بل لمجرد هيبة الإمام فإنها تكون ملكا للإمام 


خاصة» وتورث عنه كما كانت فدك» وأرض بني النضير ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله 


.٠٤١ سورة النساء / آية‎ )١( 

EO) 

(۳) الکریم : سقطت من (ب). 

.٠١١/١ البحر الزخار‎ )٤( 

() فدك: بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل ٠٠٠٠۲[‏ مترا]ء وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن هل 
فدك كانوا من يهود» فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يتركوا 


a AE 


وسلم؛ لقوله تعالی: وتا اء الع رسوه متهم فت وج امن بل ولا ركاب 4 الآيتين؛ ولأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم نحل فاطمة فدكاء وسبع قرى متصلة أجلى عنها أهلها؛ لما بلغهم 
إيقاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل خيبرء فملكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ونحلها فاطمة رضي الله عنهاء والإمام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيملك ما 
كان كذلك» هذا رأي أئمة العترة عليهم السلام. 

*وذهب الفريقان إلى أن ما كان ذلك حاله يصير للمصالح؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم(: (نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما ركتاهُ صَدقَة) أخرجه مسلم"؛ ولأن أبا بكر قبض 
فدكا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولو كان قد مَلكها لم يفعل ذلك. قلنا: 
إنما فعل للحديث المذكور» وأنكر النحلة ولم تقم بها شهادة لا لكون النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم لم یملکها.(° 
وإنما قدم المؤلف أيده الله تعالى هذه المسألة للمناسبة لما قبلهماء إذ الكلام في أحكام 
الأراضي فيها جميعها. 


.٦ سورة الحشر / آية‎ )١( 

(۲) ورقة /۲٠۹‏ الصفحة الثانية. 

(۳) في كتاب الجهاد ]٤٨۷۹[ ٠١١/١‏ . وقد تقدم الكلام عن الحديث بالتفصيل في القسم الدراسي ص-۷١٠.‏ 

)٤(‏ هو جزء من الحديث السابق عند الشيخين (لا نورث ..) وفيه: (وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك 
رسول الله صلى الله عليه و سلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبی ابو بكر عليھا ذلك وقال لست تارکا شیئا کان 
رسول الله صلی الله عليه و سلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ . فأما صدقته 
بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم). 

)٥(‏ وقد ذكر الإمام المهدي في القلائد أن قضاء أبي بكر رضي الله عنه في فدك والعوالي صحيح» وروى في شرح 
هذا الكتاب عن زيد بن علي أنه قال : لو كنت أبا بكر لما قضيت إلا بما قضى. نقل ذلك الشوكاني كما في الفتح 
الرباني ص .٤۷١۸‏ ونقل نحوه عن الإمام يحي بن حمزة. 


— ¥10 


[آأما يؤّخذ من أهل الذمت: -١‏ الجزيت]] 

قوله أيده الله تعالى: (وفيما يؤخذ من أهل ذم وهو أريعت: الأول الجزيح) أي ويجب 
الخمس فيما يؤخذ من الذميين» وهذا هو الصنف الثالث مما يجب فيه الخمس وهو أربعة أنواع 
كما ذكره: أولها: الجزية: وهي ما يؤّخذ من رؤوس أهل الذمة بدلا من قتلهم» ولهذا لا يؤخذ إلا 
ممن يجوز قتله» وتؤخذ من غنيهم وفقيرهم لذلك. 

قوله أيده الله تعالى: (وهي من غتي (الهادي): يملك الف دينارنقداء وبثلاثت 
آلاف غيره» ويركب الخيل أو يتخت الذهب ثماني وأريعون قط ') أي يزخذ من 
الغني ما ذكر» وهذه حقيقة الغني» وقدر ما يؤخذ منه عند أهل المذهب» والمراد أنه يتمكن مما 
ذكر إذا شاء لا أنه لا بد من الركوب أو التختم» والمراد ركوب البراذين لا العراب؛ إذ هم 
ممنوعون من ركوبها. وعند المنصور أنه يعتبر في ذلك الغنى الشرعي وهو ملك النصاب 
الشرعي. 

وقد أشار المؤلف إلى ضعف ما حكاه أهل المذهب عن الهادي عليه السلام هاهنا بذكر 
اسمه عليه السلام كعادته. *وعن المؤيد: أن المعتبر هو الغنى العرفي» وقواه الممدي عليه 


السلام في 'البحر"'ء واختاره المؤلف أيده الله تعالى. 


قوله أيده الله تعالى: (ومتوسط : نصض» وفقير : ريع) أي ويؤخذ من المتوسط بين الغني 
المذكور وبين الفقير وهو من يملك دون القدر المذكور: نصف ما يؤخذ من الغني» وذلك أربعة 
وعشرون قفلةء ومن الفقير الذي يمكنه التكسب. وقيل: الذي يجد الجزية ربع مايؤخذمن 


الغني» وذلك اننا عشرة قفلة» ود تسقط عمن لا يقدر عليها. وقیل: تخرج من ديارنا . وقيل: تقرر 


وقدرها القاضي أحمد العنسي في كتابه (التاج النُذهب لأحكام المذهب) ١‏ : بالريال اليمني في عهده (الريالات 
الفضية) الذي يساوي ٠‏ بقشةء فتكون جزية الفقير ٠١‏ بقشة وثلاثة أخماس. والمتقال يساوي (1۳) بقشة. 


(۲) البحر الزخارء .٠٤١/١‏ 


- ٩ - 


شط الاد اء :ادا قدل: 


* وعن زيد بن علي» والنفس الزكيةء وأبي حنيفة» وقول للشافعي: لا جزية على فقير. 
قلنا: هي ا عن الدم (), 


والأصل في هذا التوصيف ما رواه في "مجموع زيد بن علي"'ء عن علي عليه السلام أنه 
جعل على المياسير من آهل الذمة ثمانية وأربعين درهماء ومن الأوسط أربعة وعشرين درهماء 
وعلى الفقير اثني عشر درهما'. وفي 'الانتصار' عن عمر مثله. وفي 'الموطاً"' عن أسلم مولى 
عمر» أن عمر وضع الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى آهل الورق أربعين درهما 
مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

*وقال الشافعي: يؤخذ من كل حالم دينار؛ لحديث معاذء (أن ابي صَلى الله عَلَيه آله 
وَسَلّم لما وَجُهۀ إلى الْيّمَن أَمَرَه أن يَأخُذ من كل حالم -يَعْني مُحَلمًا - ديتارا أو عَذلَهُ من 
المُعَافري ثاب کون باليّمَن). TET‏ وقال في 'البحر"“: قات عن ین 


الفقراء؛ جمعا بين الأدلة. 


قوله أيده الله تعالى: (وتؤخذ ممن يجوزقتله) يعني إذا ظفر به المسلمون في الحرب؛ إذ 


)١(‏ أي مقابل حقن دمه»ء إذ الجزية تؤخذ من القادر على القتال. 

(۲) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زید ۱۲۲/۱ .]۲٠۷[‏ 

(۳) الموطاً .]۳۳۲١[ ٠۳١/۲‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي وأبو عبيد . قال الألباني في إرواء الغليل :٠١٠/١‏ إسناده 
صحيح غاية. قال ابن قدامة المقدسي في المغني ١٠/٦٦ه:‏ "وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة 
رضي الله عنهم وغیرهم ولم ینکره منکر ولا خلاف فيه وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم فصار 
إجماعا لا يجوز الخطاً عليه"'. 

)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب الخراج باب في أخذ الجزية .]٠٤٠١[ ٠١١/۳‏ والنسائي بزيادة زكاة البقر في كتاب الزكاة 
باب زكاة البقر .]۲٠٠١[ ٠٠/١‏ وصححه الألباني. وواه ضا البيهقي ۱۹۳/۹ ][٠١٤٥١[‏ . وابن أبي شيبة 
۳/. 


— ۹۷ - 


هي بدل عن قتله» ولا تؤخذ ممن لا يجوز قتله منهم في الحرب'. قال في "الغيث": ومقتقشضى 
قول آهل المذهب "إنها تؤخذ ممن يجوز قتله"'» أنها لا تؤخذ من سبعة وهم: الشيخ الكبير الفانيء 
والمتخلي عن الناس» والأعمى» والمقعدء والصبي» والمرأةء والعبد؛ لأن هؤلاء لا يقتلون كما 
سيأتي في السير إن شاء الله تعالى» إلا أن يكون أحد هؤلاء السبعة مقاتلاء أو ذا رأي يرجع إليه 
جاز أخذ الجزية منه؛ لأنه يجوز قتله» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله أيده الله تعالى: (وقبل تمام الحول) أي تؤخذ الجزية قبل أن يحول حول من يوم 
عقد الصلح' لهم وضرب الجزية عليهم» ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه» فإن تأخر 
أداؤها حتى تم الحول سقطت» هذا مذهبنا وقول أبي حنيفةء» وهو مبني على أنها تسقط بالفوت. 
*وقال الشافعي: تؤخذ منهم في آخر الحول كالزكاة» وهو مبني على أنها لا تسقط بالفوت» 
وسيأتي الكلام في ذلك. 

قال في "البحر": ولا تؤخذ من مجنون إلا أن يتلفق من إفاقته حول عند أبي حنيفة» وأصح 
الاحتمالات للمذهب. ولا من الصبيء فإذا بلغ بنى على حول أبيه؛ لقوله تعالى: ظ ألحتتا ي 


ذرََهم 4 وقيل: يستأنف» ومن التزم أكثر مما عليه لزم كالصلح بفوق الدية. (°© 
[[۲- نصف العشر من تجا رتهه]] 
قوله أيده الله تعمالى: (الثاني: نصف عشر ما يتجرون به نصابا متنقلين بأماننا 


بريدا) هذا النوع الثاني مما يؤخذ من أهل الذمة» وهو من أموالهم نصف عشر ما يتجرون بهء 


)١(‏ منهم في الحرب: سقطت من (ج). 
(۲) في (ج): قبل تمام حول. 

(۴) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 
)٤(‏ سورة الذاريات / آية .۲١‏ 

.٠٤١-٠٤١/١ البحر الزخار»‎ )٥( 


- ۳۹۸ - 


وإنما تؤخذ منهم بشروط أربعة: أن يكون نصاباء وأن ينتقلوا من جهة إلى جهة» وأن يكون 
انتقالهم بأمان المسلمين أي في حمايتهم» وأن تكون مسافة انتقالهم به بريدا فصاعد. * وعن 
المنصور: مسافة ثلاثة أيام. فإن اختل أحد هذه الشروط لم يؤخذ منهم شيء. وإنما اشترط' 


الانتقال؛ لأنه عوض الأمان»ء ولا يقع الأمان إلا مع الانتقال بالمال. 

واشترط فيه النصاب؛ لأنه يشبه الزكاة؛ إذ هي جزء فرض في المالء ولذلك لا تؤخذ منهم 
إلا مرة في الحول» ولو انتقلوا به مرارا كثيرة. قيل: ذكره في "الكفاية'» و"الحفيظ' وغيرهما. 

والأصل في ذلك ما روي عن عمر أنه جعل على أهل الذمة نصف العشر بمشورة من 
الضتحابة: حكاه فى "الشفاء". وفي 'الفوطا: عن ين عمر ."أن عمر بن الطاب كان بأ 
من البط من الحنطًة والزأت نصنف العشر يري بذلك أن يكثرَ الحم إلى المديتة ويّأخذ من 
القطنيّة العُشر". قال مالك : سألت ابن شهاب» على أي وجه كان عمر يأخذ من النبط العشر ؟ 
قال : كان ذلك يوؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتهى . ولقوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (إلَمَّا العُْشُور عَلَى اليهرد والصَارّى وَلَيّس على الْمُسْلمينَ عشوز) هكذا في إحدى 
روايتين لأبي داود. 


قلنا: ولا يؤخذ منهم خمر ولا خنزير» وهو قول الشافعي؛ لما روي عن عمر أنه بلخه أن 
عماله يأخذون من الخمر والخنزير فنهاهم عن ذلك وقال: ولوهم بيعها وخذوا من أتثمانه. (© 


(۱) اشترط : سقطت من(ب) . 

(۲) شفاء الأوام .٠٥٦/١‏ 

(۳) الموطأ برواية يحيى الليثي ٠۲٠-٠۲١[ ۲۸١/١‏ ]. وقال مالك: أي سأل مالك ابن شهاب كما في الموطأ. 

٤۷٤/٣ وأحمد‎ .]۳٠٤۸[ ٠٠١/۳ رواه أبو داود في كتاب الخراج باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات‎ )٤( 
قال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف لاضطر ابه فقد اختلف فيه على عطاء. وفي إسناده مجهول كما‎ ][٠١۹۳١[ 
.٠٤١١/۸ في نيل الأوطار للشوكاني‎ 


)٥(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه٠/۲۳[٦1۸۸].وقال‏ ابن حجر في الدراية :۱٦۲/۲‏ وفي إسناده إبراهيم بن عبدالأعلى. 


- ۹ - 


ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة. حكاه في 'الانتصار'. *وقال أبو يوسف: يؤخذ منهما؛ إذ 
هما مال يتملكونه. قلنا: التصرف فيه يحرم علينا. *وعن أبي حنيفة: تؤأخذ من الخمر لا 


الخنزير؛ إذ هو ميتة ولم يصالحوا على أكلها. قلنا: هما سواء في حقنا. 


[[۴- اتلےاح]] 

قوله أيده الله تعالى: (الثالث: الصلح كما أخذ من بني تغلب» وهو ضعف ما على 
المسلمين من التصاب) هذا هو النوع الثالثء وهو ما يؤخذ من أموال بعض الذمة كنصارى 
بني تغلب» وهو ضعف ما يجب على المسلمين من أي نصاب يزكى فيؤخذ منهم نصف العشر 
فيما زكاته ربع العشر» ونحو ذلك» ويعتبر فيه النصاب والحول» ويؤخذ من مال الصبي' 
والمرأة كالزكاة. 

والأصل في ذلك ما روي "أن نصارى العرب أنفوا من الجزيةء فقالوا لعمر: إنا قوم عرب 
فخذ منا مثل ما يأخذ بعضكم من بعض» يعنون الزكاة» فقال عمر: إنها طهرة ولستم من أهل 
الطهرةء فهموا بالانتقال إلى دار الحرب» وأن يلحقوا بالروم» فقيل لعمر: إن هؤلاء أهل شوكة 
ونجدة فلا يعز بهم عدوك فأعفاهم عمر عن الجزية وصالحهم على أن يؤّخذ منهم ضعف الزكاة 
التي على المسلمين. وكان ذلك بمشورة من الصحابةء واتفاق رأي منهم". هكذا روي في 
ر ك 

وقيل: إنما قررهم عمر" على ما كان فعله لهم النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم؛ 


لرواية زياد بن خدير» عن علي عليه السلام» أنه قال: 'لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن 


)١(‏ في (ب) زيادة: والمجنون. 
(۲) البيهقي في الکبری ]۱۸١۷۷[۲٠٦/۹‏ 
)"( عمر : سقطت من (ب) 


)٤(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 


المقاتلةء ولأسبين الذرية؛ فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


على أن لا ينصروا أولادهم"'. لكن قال أبو داود: هذا حديث منكر» والله أعلم. 


O 


ومن الصلح ما يؤخذ من أهل نجران؛ والأصل فيه ما رواه ابن عباس قال (صالح رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم اهل تَجرَان عَلى أَلْفيْ حل الصف في صفر و الصف في 
رجب بُوذُوتها إلى الْمُسلمين. وَعَارية اين درْعا ولان رَس وََاثينَ بعيرًا ولا من كل 
SS a a‏ 
بالْيْمّن كيذ ذات غذرة على أن لا هدم لَهُم بيع عة وا بُخرَج لَهُم فس را يفون عَنْ دينهم 


۶ے 


ما لم بُخدثوا حدثا أو يأكلوا الرها) . أخرجه أبو داود. 


وحكي في "الغيث" عن 'التقرير' (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم على 
مائ ئتي أوقية من الفضة وعشرين أوقية من الذهب ومائتي ي حلة كل حلة ثوبان» قيمة كل ثوب 


عشرون درهما وعارية ثلائين فرساء وثلاثين درعاء وثلائين بعيراء إلى والي اليمنء ونزل 


الرسل إلى اليمن عشرون يوما) “. 


)١(‏ أبو داود في كتاب الخراج باب في أخذ الجزية ]۳٠٤٠١[ ٠۲/۳‏ وقال عقبه: قال أبو داود هذا حديث منكر بلغنى 
عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا وهو عند بعض الناس شبه المتروك وأنكروا هذا الحديث على 
عبدالرحمن بن هانئ. 

(۲) في سنن أبي داود : كيد او غدر. 

(۳) أبو داود في كتاب الخراج باب في أخذ الجزية ]۳٠٤١[ ٠١۲/۳‏ . وأشار المحدثون لضعفه. انظر: البدر المنير 

[ه٦٦۲‎ ٠٥۸١ (التقرير في شرح التحرير) في الفقه الزيدي» وهو كتاب من مؤلفات الأمير الحسين بن بدر الدين]‎ )٤( 
مؤلف كتاب (شفاء الأوام ) سبق التعريف به . والتقرير ستة أجزاء في أربعة مجلدات له عدد من النسخ‎ 
.٠۹۳/۱ وأعلام المؤلفين الزيدية‎ .۲۲٠/١ ومآئر الأبرار‎ . ٠٠٤١/١ المخطوطة. انظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ 

)٥(‏ لم أجد تخريجه. 


— ۲۲۹ = 


ولما ضعفوا صالحهم الهادي عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر» وعلى 
نصف التسع فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر» وقرره المنصور عليه السلام. 
-٤[[‏ ما يؤخذ من التجار بعقد الأمان ]] 


کک 


قوله يده الله تعالى: (الرابع: ما يؤخذ من تاج ر مناه حسبما يأخذ ون من تجارنا) أي 
ما يؤخذ من تجار أهل الحرب الذين يدخلون بلد المسلمين بأمانء وإنما يؤخذ منهم مثشل ما 
يأخذون من تجار المسلمين الداخلين إليهم» فإذا كانوا لا يأخذون شيئا من تجار المسلمين لم 
يؤخذ شيء من تجارهم. 

والأصل في ذلك : ما روي عن عمر أنه أذن لأهل الحرب بمحضر من الصحابة في حمل 
تجارتهم إلى بلد المسلمين على أن يؤخذ منهم متل ما يأخذونه إن علم ذلك» وإن لم يعلم ذلك أخذ 
منهم العشر اء ولا مخالف له من الصحابة. حكى ذلك في "الشفاء"". 

قوله أيده الله تعالى: (فإن التبس أو ا يصلهم تجارنا فالعشر) أي إن التبس علينا الحال 
هل يأخذون من تجارنا شيئا أو لا يأخذون» أو التبس القدر الذي يأخذونه من تجارناء أو كانت 
تجارنا لا تصل إليهم» فإن في هذه الأحوال الثلاثة نأخذ منهم عشر ما يدخلون به في كل مرة 
ولو تكرر في الحول مرارا إذا كان ذلك نصابا فقط. 

* وعن الناصر: لا يؤخذ منهم إلا في السنة مرة. 

* وعن الشافعي: أنه إنما يؤخذ منهم العشر حيث شرط عليهم في الأمان تسليمه . قلنا: 


الأصل في ذلك فعل عمر» ولم يعتبر في ذلك الشرط والله أعلم. 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبرى عدد من الروايات عن فعل عمر»ء في كتاب الجزية باب ما يؤّخذ من الذمي إذا اتجر 
۰/۹ . ونحوه في کتاب الأموال للقاسم بن سلام .۲۳٠/۳‏ وكتاب الخراج ليحي بن آدم .]۰٥[ ۷٥/۲‏ ونحوه عن 
(۲) شفاء الأوام .٠٥٦/١‏ 


کا 


والوجه في أخذ ذلك منهم كونه عوضا عن الأمانء كما سبق. 

قوله أيده الله تعالى: (هب''» ويسقط الأول بالطوت والموت وكلها بالاسلام) أي 
يسقط النوع الأول من الأربعة المذكورة وهو الجزية : بالموت والفوت دون الثلاثة الأخر؛ فلا 
تسقط بهما. ومعنى سقوطها بالفوت: إذا تأخر اقتضاؤها منه لغيبته أو نحوها حتى مضى الحول 
لم يطالب لما مضى» وكذلك إذا مات الذي قبل أن يقبض منه الجزية لم يطالب بها ورثته» هذا 


هو المذهب. 
*وعند الشافعي: أنها لا تسقط بأيهما. 


* وعن المنصور: أنها إن تقدمت المطالبة بها قبل مضي الحول لم تسقط بالفوت وإلا 
سقطت» ويوافق في سقوطها بالموت مطلقا؛ والوجه في سقوطها بالفوت أنا إنما نطلبها 
هكذا في "البحر". وأما سقوطها بالموت فظاهر : أما جزية الحول الذي مات فيه؛ فلعدم تمامه. 
وأما قبله فللفوت. 

وقوله: 'وكلها بالاسلام" معناه: وتسقط الأنواع الأربعة كلها بإسلام من هي عليهء 
فإذا أسلم الذمي سقط عنه ما يؤخذ عن رأسه وهو الجزيةء وما يؤخذ من ماله» وهي الأنواع 
الثلاثة الأخر. أما سقوط الجزية بالإسلام فلا خلاف فيه بين أهل المذهب. 


* وقال الشافعي/: لا تسقط عنه إلا جزية الحول الذي أسلم فيه فقط. قلنا: ويسقط ما قبله 


)١(‏ هب: رمز للمذهب. 

(۲) مطلقا : سقطت من (ب). 
(۳) البحر الزخار .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ ورقة /١١١‏ الصفحة الأولى. 
)٥(‏ الأم للشافعي٤/٤٠٠.‏ 


کا 


بالفوت؛ لما تقدم. 

وأما الأنواع الثلاثة فكذلك على المختار للمذهب أنه يسقط الماضي منهما والمستقبل 
بالإسلام. * وعن أبي حنيفةء ورواية عن الهادي عليه السلام أن الماضي لا يسقط بالإسلام. 
روي ذلك عن الهادي في ما أخذ على وجه المصالحة. 

قال في "الغيث" ما معناه: وهكذا سائر ما يؤّخذ من أموالهم؛ إذ لا فرق بينها فيما ذكر. وأما 
وجه الفرق بين الجزية وغيرها في أنها تسقط بالموت والفوت دون الثلانة الأخر؛ فهو أن 
المأخوذ من المال في مقابلة الأمان عليه؛ فلا تسقط بالموت والفوت؛ لبقاء ما وجب لأجله» 
بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان للنفس» وقد فات وقته فارتفع الموجب كما تقدم. 
وأما عدم الفرق في سقوطها كلها بالإسلام فهو أنه بعد إسلامه غير محتاج إلى أمان على نفس 
ولا مال. ذكره معناه في "الغيث"'. 

فصل: [[مصا رف الخمس]] 


پوو رو 


(ومصارفه من في ال¥آية): يعني قوله عز وجل: ظط واعلموا انما غنمنم من شيء فان لله خمسه 


ا 4 ٍ E‏ س س ّ ۱ 4% » * 0٤٠‏ 
وللرَ سول وکذي المرب والینامی والمَساکین وان السَبیل 4 وکذا قوله تعالى: ‏ ما أفاء اللهْعلى رَسوله من آهل 


ی ا 


الفرى فاله وللرَ سول 4 الآية. 
لمكن لبقن واا فرع ال ا ع ا و ا و ا ا هه 
ولاة الار 7 وهم حفظة الأرواح والأموالء وبهم يتحصل الغنائم؛ فكان لهم بها خصوصية 


ليست لغيرهم» حتى كأنهم من جملة الغانمين مع كونهم قد منعوا الزكاةء وكان في ذلك جبر” لما 


.٤١ / سورة الأنفال‎ )١( 
.۷ سورة الحشر / آية‎ )۲( 
وهذا الكلام يتوجه في عهد المؤلف في عصر دولة الأئمة الهادوية حيث كان الأئمة من الآل.‎ )۳( 


Sa E as 


فاتهم» وجعل فيه سهم ينفقه الإمام فيما هو بصدده من المصالح العامة» وسهم يختص بالإمام؛ إذ 
هو الذي تحصل به الغنيمةء كما جعل له كل ما أجلي عنه الكفار مالم يوجف عليهم بخيل ولا 
ركاب» وسهم لسائر الهاشميين يشترك فيه الغني والفقير والذكر والأنثى؛ لأن العلة القرابة» وهم 
فيها على سواء» وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل منهم وجوبا عند جماعة» وندبا عند 
آخرين'» فلما لم تكن القرابة بمجردها في الثلاثة الأصناف الأخيرة هي السبب اشترط فيهم 
الفقر اتفاقا. انتهى 

قوله أيده الله تعالى: (فالأول: للمصالح) أي السهم الأول للمصالح من مصارف الخمس 
وهو سهم الله عز وجل» يكون لمصالح المسلمين العامة» كإصلاح طرقهم ومناهلهم» وبناء 
مساجدهم» وكالمدرسين من أهل العلم والمفتين والحكام وأشباه ذلك. هذا مذهب العترة. 

* وقال الشافعي: لا سهم لله؛ لأن له ملك السماوات والأرض» وإنما ذكر تشريفاء وتبركاء 


وإنما مصارف الخمس الخمسة الباقيةء ومثله عن أبي حنيفة . قلنا: خلاف ظاهر الآية. 


قوله أيده الله تعالى: (والثاني: للاإمام إن كان» وال فمع الأول) أي السهم الثاني وهو 
سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون بعده لإمام الحق؛ لحديث أبي الطفيل"ء قال: 


جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها إلى أبي بكرء فقال: إني سمعت رسول الله صلى 


(۱) عند آخرین: سقطت من (ب). 

(۲) وهو قول إيراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية» والحسن البصري والشعبي وعطاء وغيرهم › أن سهم الله 
ورسوله واحد. قال ابن كثير في التفسیر ۳۷۹/۲ : ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي» بإسناد صحيح» 
عن عبد الله بن شقيق» عن رجل» قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى» وهو يعرض فرساء فقلت 
يا رسول اللهء ما تقول في الغنيمة ؟ فقال: "لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش" قلت فما أحد أولى به من أحد ؟ قال: 
"لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم"'. 

(۳) أبو الطفيل : عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمير كنانة الكناني الليثي أبو الطفيل وهو بكنيته أشهر › ولد عام أحدء 
أدرك من حياة النبي صلى الله عليه و سلم تمان سنين وكان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة» توفي سنة مائة وقيل : 
مات سنة عشر ومائة وهو آخر من مات ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم .انظر: أسد الغابة لابن الأثير 


.91A-۷/ ۱ 


— YY 


*وقال أبو حنيفة': قد سقط سهم الله وسهم الرسول بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. وعنه في سهم ذوي القربى روايتان: المشهورة سقوطه؛ لما روي عن عمر من منعهم 
إياه فيما روا" يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم 
ذي القربی لمن هو؟ فقال له: لقربی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» قسمه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لهم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا 
رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود . وفي رواية النسائي": 


'فأبينا إلا أن يسلمه إليناء وأبى ذلك» فتركناه عليه. 


لنا: ظاهر الآيتين» ولا حجة في فعل عمر؛ إذ لم يُجْمَعَ عليه. 


)١(‏ سنن أبي داود في كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله من الأموال ٠۰٥/۳‏ [۲۹۷۰]. بلفظ (أطعم نبيا..) وقد 
حسنه الألباني في الإرواء .]١١٤١١[ ۷٠/١‏ 

(۲) الحنفية يقولون بأن اسم الله ذكر للتبرك » وأما سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فسقط بموته»ء وانظر المبسوط 
للسرخسي .٦١‏ وشرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام °/|0۷. 

(۳) ورقة /١١١‏ الصفحة الثانية. 

)٤(‏ يزيد بن هرمز: مولى بنى ليث أبو عبد الرحمن كان أمير الموالي يوم الحرة وهو الذي يروى عنه عوف الأعرابي 
ويقول حدثنا يزيد الفارسي عن بن عباس مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن 
حبان » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت › - ۱۹٩۹‏ تحقيق : م. فلايشهمر› ۷1/۱ ]4۲[ 

)٥(‏ نجدة الحروري: نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني حنيفةء (١۹-۳٠ه):‏ رأس الفرقة "النجدية " نسبة إليهء 
من الحروريةء ويعرف أصحابها بالنجدات.انفرد عن سائر " الخوارج 'بآراء. قال ابن حجر العسقلاني: قدم مكةء 
وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا. كان أول أمره مع نافع ابن الازرق» وفارقه لاحداثه في مذهبه. ترجمته في 
الأعلام للزركلي .٠١/۸‏ 

. ]۲۹۸٤[ ۱۰۷/۳ .. سنن أبي داود في کتاب الخراج باب في بیان مواضع قسم الخمس‎ )٦( 

(۷) سنن النسائي كتاب قسم الفيء ]٤١١٤[ ٠١۸/۷‏ . وأصل الحديث في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير باب 


النساء الغازیات ]۸١١[ ٠٤٠٤٤/۳‏ بلفظ آخر . 


- ۲۲۹ - 


فإن لم يكن في الزمان إمام حق صرف سهم الرسول مع سهم الله في مصالح المسلمين 
العامة كما تقدم. 

قوله أيده الله تعالى: (والثالث: للهاشميين المحقين) يعني سهم ذوي القربى المذكورين 
يكون لبني هاشم بن عبد مناف؛ وقال الشافعي' بل يشاركهم فيه بنو عبدالمطلب بن عبد 
مناف' لحدیث جبیر بن مطعم' قال: (لما کان یوم خیبر وضع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس» 
فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقلنا: يا رسول اللهء 
هؤلاء بنو هاشم» لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله منهم» فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إلًا وشو 
ْمُطلب لا تفترق في جاهاة ولا إلا وإلمَا تحن رهم شىء راح وَشَبَّك بين 
أصًابعه»)(. رواه أبو داود» والنسائي. قلنا: أعطاهم تفضلا لا استحقاقاء وأراد أنهم شيء واحد 
في الموالاة فقط؛ إذ هم في القرب كسائر ولد عبد منافء وإتما يكون هذا السهم للمحقين من 
بني هاشم دون المبطلين؛ كالفاسق» والباغي على إمام الحق فلا حظ لهم فيه» ولعل ممن جوز 


صرف الزكاة في الفاسق جوز صرف الخمس فيه. ويحتمل أن يمنعه؛ لأن مصرف الخمس 


.٦۹/٠۹ والمجموع للنووي‎ .٠٠١٤/٤١ الأم للشافعي‎ )١( 
وقال الشافعي .. إلى هنا » سقط من (ب).‎ )۲( 
› جبير بن مطعم: بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » وكان من حلماء قريش وسادتهم» أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح‎ )۳( 


وتوفي سنة سبع وخمسين. وروی عنه سليمان بن صرد وعبد الرحمن بن أزهر وابناه : نافع ومحمد ابنا جبير. أسد 
الغابة لابن الأثير .٠١١/١‏ 


(“( رواه البخاري في كتاب الخمس باب ومن الدليل غل ن الخمس للاإمام 3% |1 ]۹۷۱[ ولیس فيه (وشبك 
بين أصابعه) وأبو داود في كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس .. ٠٠١١/۳‏ [۲۹۸۲] . والنسائي في 
کتاب قسم الفيء ۱۳۰/۷ .]٤۱٩۷[‏ وابن ماجه في کتاب الجهاد باب قسمة الخمس .]۲۸۸١[ ٩٦۱/۱‏ 


() کان عثمان من بني عبد شمس» وجبير من بني نوفل 


— V۷ - 


المصالح» ولا مصلحة في الفاسق. 

قوله أيده الله تعالى: (بالسويت ولو غنيا) يعني يستوي فيه الذكر والأنثشى» والغضي 
والفقير. *وقال الشافعي': للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لاستحقاقه بالنسب» فأشبه الميراث. قلنا: 
ليس ميراثا محضاء فظاهر الآية أولى من القياس هنا. 


وقوله: (ولو غتيا) إشارة إلى قول زيد بن علي» ورواية أبي حنيفة: أنه لا حظ فيها لغني 


منهم؛ لوجوبه كالزكاة. قلنا: سببه القرابةء ففارق الزكاة بذلك. 


قوله أيده الله تعالى: (ويخصص في متنحصر والا في الجنس) أي ويجب أن يخصص 
سهم ذوي القربى في جميع الهاشميين على الرؤوس إن كانوا منحصرين» وإنما كان ذلك في 
الزمن الأول» فأما بعده فقد صاروا غير منحصرين» فيصرف في الجنس ولو في شخص واحد» 
لكن إذا كان طائفة منهم في جهة منحصرين فلا وجه لتخصيص آحدهم بالصرف إليه إلا لمزيةء 
كأن يكون مشتغلا بعلم أو نحو ذلك دون سائرهم. 

قوله أيده الله تعالى: (ويقيت الأصتاف متهو من المهاجرين ثد من الأنصارثء من 
المسلمين) أي بقية الأصناف المذكورين في الآيتين وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يجب 
عند أهل المذهب أن يكونوا من الهاشميين؛ لتأكد المصلحة فيهم» وتحريم الصدقة عليهم» فإن لم 
يوجدوا من الهاشميين فمن المهاجرين » فإن لم يوجدوا فيهم" »فمن الأنصار؛ لقوله تعالى: 


ھور 


اإللفقراء المَهاجرين 4ء وقوله: ™ ولذ نيووا الدار والإبَانَ 4؛ ولأن استحقاق الغانم على قدر 


ر 


۴ 


العناية في الجهادء وعناية آبائهم أبلغء والذرية تتبع حكم الآباء؛ لقوله تعالى: ‏ ألحَمدّا بهم 


.٠۷٠/٠۹ والمجموع للنووي‎ .٠٠٥٤/٤ الأم للشافعي‎ )١( 
وتحريم الصدقة .. إلى هنا : سقط من (ب).‎ )۲( 

(۳) سورة الحشر /آية ۸. 

.١ سورة الحشر / آية‎ )٤( 
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ذرهّ» وهذا الترتيب واجب عن أبي طالب» إذ ذكره تعالى عقيب مصرف الخمس» فدل 
على أنه مله في الترتيب. 

* وعند المؤيد: أن الترتيب بين الهاشميين فمن بعدهم ندب؛ إذ لا نص على وجوبه. 

*#وعند أبي حنيفةء والشافعي: أنه لا ترتيب" بين الهاشميين فمن بعدهم» فسائر اليتامى 
والمساكين وبني السبيل من الهاشميين وغيرهم على سواء؛ إذ ظاهر الأآيتين العموم. 

قلنا: القياس الذي ذكرناه مخصص لعمومهماء ولا خلاف في أنه يعتبر الفقر في الثلاتة 
الأصناف الأخيرة المذكورة كما تقدم؛ فلا يعطى الواحد منهم إلا دون النصاب» كما في الزكاة 
وإن الترتيب بين الهاشميين المهاجرين فمن بعدهم ندب. 

قال في 'التقرير": يجوز وضع الخمس في صنف واحد إذا رآه الإمام صلاحا. رواه عن 
الهادي» والمتوكل» والمنصور ووالده بدر الدين. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلمى آله 
وسلم» وعن علي عليه السلام؛ أما النبي فروي عنه أنه لما تاه وفد هوازن مسلمين عقيب يوم 
حنين وسألوه أن يمن عليهم بذراريهم وأموالهم» قال: (أمّا ما كان لى وَلبّنى عبد الْمُطْلب فهو 
کک الکو و رر وا ع ع و کا رزوی فة ن رد امات کنا 
في خربةء فأتى به عليًا عليه السلام فقال: خمسه لبيت المال» وقد وهبناه لك"). وحكي في 
'الانتصار"» و"الشفاء": أنه صرف الخمس من بعض الغنائم في المصالح الدينية. قلت: وفي 


حديث أخرجه أبو داود عنه "أن عمر أتاه مال كثيرء قال: فعزل حقناء فأرسل إليٌ فقلت: بنا عنه 


.٠١ سورة الطور / آية‎ )١( 

(۲) ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۳) رواه النسائي في كتاب الهبة باب هبة المشاع ۲۹۲/۲ [۳۹۸۸]. و أحمد ۳۳۹/۱۱ [1۷۲۹]. وحسنه الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند والألباني في تعليقه على السنن. 

. ٤۹۸/۱ شفاء الأوام‎ )٤( 

.٠۰۹/۱ شفاء الأوام‎ )٥( 
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هذا العام غنى» وبالمسلمين إليه حاجةء فاردده عليهم". الخبر. 

قوله أيده الله تعالى: (وتجب النيح» ومن العين إلا لمانع» وفي غير نحو المنطضق) هذه 

الأولى: أن النية تجب في إخراج الخمس» كما تجب في الزكاةء لكن المخرج إن كان هو 
الإمام فيكفي أن ينوي كونه عن خمس» وإن لم ينوه عمن وجب عليه» وإن كان المخرج هو 
الغانم ونحوه فلا بد أن ينويه عما وجب عليه من الخمس. *وعن زفر: أن النية لا تجب في 
إخراج الخمس؛ لأنه لمصرفه من الأصل لم يملكه الواحد. قلنا: ملكه؛ إذ له أن يصرفه فيمن 
ا 

المسألة الثانية: أنه يجب إخراج الخمس من عين ما وجب فيه؛ فلا تجزئ القيمة إلا لمانع 
من إخراجه من العين» كأن يكون حيوانا واحدا أو سيفا أو نحو ذلك مما لا ينقسم أو تضره 
القسمة؛ فإن القيمة تجزئ حينئذ» وكذا حيث استهلك العين . هذا هو المذهب. 

* وعن المؤيد: روايتان في جواز إخراج القيمة. *وعن المنصور: أنه يجزئ إخراجها 
اختیارا من دون عذر. 

ويجب إخراج الخمس قبل إخراج المؤن كما في الزكاةء والواجب في المعدن إخراج خمسه 
قبل إخلاصه» فإن أخلصه أخرج خمس الخالص؛ إذ ليس باستهلاك على الأصح؛ لبقاء معظم 
منافعه كما تقدم. 

المسألة الثالثة: أنه لا يجزئ صرف الخمس فيمن تجب نفقته على المخرج» كما تقدم في 


الزكاة؛ لأنه واجب عليه»ء فلا يصرفه على وجه ينتفع به» *خلاف أبي حنيفةء فقال: يجزئ ذلك 


)۱( أبو داود في کتاب الخراج باب في بیان مواضع قسم الخمس .. ۷/۳ [۲۹۸۲]. إسناده ضعيف؛ حسين بن 
ميمون لين الحديث. وبه أعله المنذري. وقال البخاري: ' ولم يتابع على هذا الحديث". انظر : نصب الراية .٤٩۸/۳‏ 
ونيل الأوطار .٠٤۹/۸‏ وضعيف أبي داود .]٥٠١[ ٤١١/۲‏ 
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لمثل ما ذكره زفر»ء والجواب ما مر. 

والمراد ب (نحو المتضق) أصول المخرج وفصوله؛ فلا يجزئ الصرف فيهم؛ إذ هو 
كبعضه؛ الصرف فيهم كالصرف في نفسه. وذكر (النحو) من الزوائد. 

قوله أيده الله تعالى: (ومصرف بقيت الثلاثت: المصالح) أي مصرف بقية الثلاثة الأنواع 
التي هي: الخراج» والمعاملةء وما يؤخذ من أهل الذمة بعد إخراج خمسها المصالح» وإنما زاد 
المؤلف لفظة " بقيم' للتصريح بأن الذي يصرف في المصالح من الثلاثة الأنواع المذكورة إنما 
هو ما بقي بعد إخراج الخمس وهي الأربعة الأخماس. وأسقط قوله في "الأزهار': "ولو غنيا 


قوله أيده الله تعالى: (وولايت كل ذلك إلى الامام ثم المسلمين) أي ولاية جميع ما 
ذكر إلى الإمام وليس لمن وجب عليه صرفها أن يصرف ذلك إلا بإذن الإمام أو واليه» إلا إذا 
لم يكن في الزمن إمام جاز للمسلمين' أخذ التلاثة الأنواع المذكورة ممن هي عليه؛ ووجه 
الفرق بينها وبين الزكاة في ذلك أنها فيء للمسلمين: غنيهم وفقيرهم» فكان ولاية أخذها إليهم 
عند عدم الإمام كالوقف على الفقراء؛ ولأن منها ما يسقط بالموت والفوت» بخلاف الزكاة فليست 


كذلك» فلم يكن للمسلمين ولاية على أخذها مع عدم الإمام. ذكر معناه في 'الغيث"'. 


)١(‏ ورقة TAA‏ لصفحة التانية. 
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تفتيح القلوب والاأبصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار 


تاليف 
العلامة محمد بن يحي بن بهران الصعدي (۸۸۸- ۹9۷ھ ) 


ھا العام 


a A Es 


كناب الصيام 

هو في أصل اللغة: الإمساك مطلقاء واشتهر في الإمساك عن الكلام» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن مريم: « ای رتا ر ا فن e‏ 4 أي نذرت إمساكا عن الكلاب 
وكان ذلك ابتا في شريعتهم» وهو منسوخ في شريعتنا؛ فلا ينعقد النذر به. 

وفي الشرع: هو الإمساك عن نهمة الأجوفين» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 

وهو من أركان الإسلام الخمسة» ووجوبه معلوم من الدين ضرورة» وهو عبادة خالصة 
يشترط فيه ما يشترط في صحة العبادة» ويفسده ما يفسدها. 

قيل: والمناسبة المعقولة من شرعية الصوم هو امتحان النفوس بمنعها عما تشتهيهء وحبسها 
على ما تنفر عنه؛ كسرا لهيجانهاء وقمعا لها عن عتوها وطغيانها؛ لتكون بذلك أقرب إلى الذلة 
والخضوع والاستكانة لربها عز وجل» والخشوع. ولئلا تسترسل في تناول مشتهياتهاء وتتهور 
في طلب مستلذاتها؛ فيعظم بذلك غفلتها عن آخرتهاء وما خلقت له من أمر معادها. كما نبه عليه 
الشارع. 

ويؤخذ من ذلك أن الزهد في الطيبات من المآكل والملابس مشروع؛ حيث قصد به ما ذكر. 
وأما النكاح فلا زهد فيه؛ لأنه إنما شرع للتحصين عن المعاصي» وكلما قوي المحصن كان أبعد 
للمكلف عن العصيان. 

مسأل: وأول ما فرض صوم عاشوراء» وقيل: كان تطوعا؛ ودليل ذلك حديث عائشة 
فلت اکان عاشور اء بحام قل رمان فا رل رمان کان من اء اد ر من اء 


ب ي 


أفطر]). وفي رواية: (أن رل الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بصيّام يوم عاشوراء) 


.٠١ سورة مريم / آية‎ )١( 


YF - 


الحديث أخرجه الستة إلا النسائي بروايات عدة. وقيل: كان المفروض صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وفيه الأيام التي قال الله فيها: کب یک الصیام کاک ب على الذ من بلک فلکم تون * اما 
مَعْدُودات 4 ثم نسخت برمضان. 

مسألت: وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء أو النوم بعد المغرب إلى القابلةء ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالی: ظ احلک ْلةالمتيا : صتيام 4 | الآية. وفي ذلك حديث ابن عباس» قال: وتام 
اذ اکب یکم الصتیا م کتاکنب علی الد من قبلکد ه9 قال: (وكان الناس على عهد رسول الله 


E N PARE TT 


القابلَةء فاختانَ جل تَفة» فَجَامَعَ امرأتة وقذ صلى العناءء فأراد الله ع وجل أن يَجْعَل ذلك 


ا کر کت علم ال ایک یکی حاون شتک 4 الآية؛ فكَانَ هذا مما 


تقع الله به الناس أرأخص لَه ويَّس). ا ا 


O E CI E OE EOE SL ET 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء ۷٠٤/۲‏ [۱۸۹۷] . ومسلم في كتاب الصيام باب صوم 
یوم عاشوراء .]۲٠۹٦[ ۱٤١/۳‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب في صوم يوم عاشوراء ۳۰۲/۲ .]۲٤٤٤[‏ 
والترمذي في كتاب الصوم باب الحٿ على صوم يوم عاشوراء ۱۲۷/۳ .]۷١١[‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب 
صيام يوم عاشوراء ٥٥۲/١‏ [۱۷۳۳] . ومالك في الموطاً رواية یحیی ۲۹۹/۱ .]٦٦۲[‏ 


(۲) سورة البقرة/ الآيتان .۸٤-۸۳‏ 

(۳) سورة البقرة / آية .٠۸۷‏ 

.۸۳ سورة البقرة/ الآية‎ )٤( 

.٠۸۷ سورة البقرة / آية‎ )٥( 

(1) في كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام ]۲٠١[ ۲٠٤/۲‏ . وهو في صحيح أبي داود للأباني ۸۱/۷ .]٠۰٠٠[‏ 


(۷) البراء: بن عازب الأنصاري الأوسي» رده رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بدر استصغره وأول مشاهده أحدء 


وغزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع عشرة غزوة . وشهد البراء بن عازب مع علي كرم الله وجهه 
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الإفطارٌ فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلتة ولا يَوْمَهُ حتى يُمْسي» وَل قيس بن صرمَة الأنصاري٠‏ 
كان ناء فلا حر الافطار أت مر له فقال نها: أعندك طعا قات له وتكن نطق 
فطلب لك . وكان يَومَة يعمل فغلبتة عيْنَاه فَجَاعتة مرت فلَمًا رنه قات خَيَبَة لك . فلَمًا انتصف 
النهارُ غشي عليه فذكرَ ذلك للنبيٌ صلى الله عليه وَسلّم فنزلت هذه الاي الک ية الصتيام لفت 
إلى نایک 5 O E N CR‏ کہالخبٔط الأب يضمن الخبْط 


الأسود د من القیر 04 ا رواية البلخاري والترمذي(. 


مسألن: وكانوا مخيّرين بين الصوم والفديةء فنسخ ذلك بقوله تعالى: 3 فمن شه مکی الشهر 
ا 4 وفي ذلك ما أخرجه الستة إلا 'الموطأ"' عن سلمة بن الأكو ع" قال:( لما نزلت هذه 


الآية: ط وعَلى الذبن طيقونة فدبة طعام مسكن 04 كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآيية 


الجمل في صفين والنهروان ثم نزل الكوفة ومات بها أيام مصعب ابن الزبير رحمه الله تعالى. أسد الغابة .٠١١/١‏ 
والاستیعاب .٤۸/١‏ 


(١ )‏ قيس بن صرمة : المازني بو س > وقيل : قيس بن مالك. الأنصاري» أحد الصحابة الكرام» أحاديثه معدودة. 


وترجمته مختصرة جد كما قي أسد الغابة.٠٠/١٠٠.‏ 

(۲) ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۳) سورة البقرة / آية .٠۸۷‏ 

.٠۸۷ سورة البقرة / آية‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في كتاب الصوم باب قول الله جل ذكره (أحل لكم ليلة الصيام) .]۸٠١[ ٠۷١/١‏ والترمذي في كتاب 
تفسير القرآن - سورة البقرة .]۲۹٦۸[ ۲۱۰/١‏ 

(1) سورة البقرة / آية .٠۸١‏ 


(۷) سلمة بن الأكوع: كان ممن بايع تحت الشجرة مرتين وسكن المدينة ثم انتقل فسكن الربذة» وكان شجاعا راميا 
سلمة بن الأكوع " وغزا مع رسول الله سبع غزوات عاد إلى المدينة قبل أن يموت بليال » وثوفي ٤ه‏ وهو ابن 
ثمانين سنة. انظر: أسد الغابة .٠٠٥/١‏ 

(۸) سورة البقرة / آية .٠۸٤‏ 
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التي بعدها فنسختها. وفي رواية: حتى نزلت هذه الآية: « فمن شھد منک الشتهرفایسن 0)٩4‏ 

مسألي: ولا يكره أن يقال: رمضان من دون إضافة (شهر) إليه؛ لورود ذلك في الأحاديث 
الضحيحة: كحديث الصضيحين» وغيرهماة ( إذا دحل رمضان فحت أبرآب السماء وغلقت 
واب جهنم وَسلسلّت الشياطين ))» وفي معناه روايات وأحاديث أخر. 


وأما حديث: «لا تقولوا: جاء رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: 

جاء شهر رمضان» فلا أصل له عند الحفاظ/ء والله أعلم. 
فصل: [ارؤيت الهلال]] 

(يجب ويحرم لنحو رؤيت هلالي رمضان وشوال ليلا) هذه العبارة فيها لف وتشر كما 
لا يخفى» والمعنى: يجب على المكلف الصوم لرؤية هلال رمضان ليلاء ويحرم عليه الصوم 
لرؤية هلال شوال ليلاء فإذا رأى الإنسان الهلال بنفسه وجب عليه الصوم أو الإفطارء وذلك 
ظاهر . 

والأصل فيه نحو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
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(صوموا لرؤیته» وأفطرُوا لرؤيته» فان غمّی عَلیْکم فأكملوا الْعدَة). وفي رواية أخرى قال: 


.٠۸١ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير - سورة البقرة [TY] NE‏ ومسلم في کتاب الصيام باب بيان نسخ (وعلى 
الذين يطيقونه) .. ۳| [۷4]. وأبو داود في کتاب الصوم باب نسخ قوله (وعلی الذین يطیقونه) ۲٠٠٣/۲‏ 
[۲۷]. والترمذي في كتاب الصيام باب (وعلى الذين يطيقونه) ٠١۲/۳‏ [۷۹۸]. والنسائي في كتاب الصيام باب 
تأویل قول الله عز وجل (وعلی الذين يطیقونه فدية) ].۲٠١[ ۱۹۰/٤‏ 

(۳) البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبلیس وجنود .]۳٠١١[٠۹٤/۳‏ ومسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر 
رمضان ۱۲۱/۳ .]۲١٤۸[‏ والنسائي في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان .. .]۱٤١۸[ ٤٤١٤/١‏ 

)٤(‏ وذكروه في الموضوعات» كالسيوطي في اللآلئ المصنوعة ۸۲/١‏ . والشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة 
ص۸۷. والكناني في تذزيه الشريعة المرفوعة .٠١١/١‏ وغيرهم. 


- ۳ - 


(فان غمّى عَليْكم فعدو ا ثلان) هكذا أخرجه مسلم. وللبخاري» والنسائي نحوه". 


ەو و 


وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا رَأيثْمُوهُ فصومُوا وَإِذا 
رأيتّمُوهُ فأفطرٌوا فان غم عل علیکم فاقدروا له)» وفي رواية: (ل كصومُوا حى روا الال ولا 
لفطروا حتى روه فإن غم عليكم فاقدروا لأ) . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وأراد المؤلف أيده الله بنحو الرؤية تواترها المفيد للعلم الضروري» وكذا كمال عدة أي 
ف وا ل ان ويك ف واو ج هو الا و الا ا 
علم أول رمضان وكمل ثلاثون يوما وجب إفطار الحادي والثلاثين» وإن لم ير الهلالء وذلك 
ظاهر . 

وزاد قوله: (ليلا)ء ومراده ليلة الثلاثين؛ للتصريح بأنه لا اعتبار برؤية الهلال نهار التاسع 
واقرين حت رى ف اة هر لله العا من :اتشر الماكضى فطها واشاق: 

فأما لو رئي متأخرا عن الشمس فإن هذه الرؤية كافية عن رؤيته ليلة الثلاثين؛ للعلم حينئذ 
أنه يُرّى بالليل قطعا إلا أن يحول دونه سحاب أو نحوه» وكذا لا اعتبار برؤيته نهار الثلاتين» 
بمعنى أنه لا يدل على أن ذلك اليوم أول الشهر» بل يكون لليلة المستقبلة» وسواء رأثي قبل 


الزوال ام بعده؛ فلا يجب إتمام صيام يوم الثلاثين من شعبان؛ لرؤيته فيه» ولا إفطار يوم 


(۱) في کتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان .. Y/Y‏ ]1۰۸1[ 

وواه خارص فى كتاب. الضوم باب قول الى ضلى أل عليه وط 0۷ [١۸١١1‏ والسائی قن كنات 
تسا کات اك فان فن 2 9 ع ری زان اكه اکا کو 

)"( هذه الرواية الثانية سة سقطت من (ب). 

ف رو كاري ف كاب الضرم با رل اي هل ا عو 0 081 و فى كات الضناء 
۶۳۲ [۲۳۲۲]. والنسائي في كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على الزهري .. .]۲٠۲١[ ٠۳٤/٤‏ وابن ماجه في 
کتاب الصيام باب ما جاء في في .. ۹/۱ [ 1° 1[. 
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الثلاثين من رمضان لذلك على المذهب» وهو قول الفريقين» ومالك؛ لجواز أن يكون انفصاله 
عن الشمس حصل بعد الفجر» ولقوله تعالى: « انمو الصتيامإلى اليل 4 وأطلق؛ ولرواية شقيق 
و ا کاب ع ب الخطات و تكن خافن أن الاأهاة تخا أك من فحن 
فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا". وفي رواية: 'فإذا رأيتم الهلال من النهار فلا 
تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس". هكذا لفظه في "التلخيص" ٠ء‏ ونسبه إلى 


الدارقطني والبيهقيء وقال: بإسناد صحيح... إلى آخر ما ذكره. 


وعن زيد بن علي» والناصر» والباقر» والصادق» وغيرهم: أنه إذا رئي قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية؛ إذ أفطر علي عليه السلام وأمَرَ به. © 


قلت: وفي "التلخيص" ما لفظه: وقال عبدالرزاق: حدثنا الثوري» عن مغيرة» عن 


.٠۸۷ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) شقيق بن سلمة: أبو وائل الأسدي . أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه وهو صاحب عبد الله بن 
مسعود» روى هشيم عن مغيرة عن أبي وائل قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان يأخذ من 
كل أربعين ناقة ناقة قال : فأتيته بكبش فقلت : خذ صدقة هذا . فقال : ليس في هذا صدقة. توفي سنة ۹۹ه. 
وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن عباس وابن مسعود وغيرهم . انظر: أسد الغابة .٠٠۸/١‏ 

(۳) ورقة /١٠١‏ الصفحة الثانية. 

.۲٠٠/۲ تلخيص الحبیر‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الدار قطني ٠١۸/١‏ [1]. وسنن البيهقي الكبرى ٤‏ [۷۷۷۱] وقال : أثر صحيح عن عمر. 

)٦(‏ أي تبغ لهاء فحكمه كما لو ظهر في الليلة السابقة (يوم ٠۹‏ رمضان ليلة ٠١‏ منه) فيكون هلالا لشهر شوال أي يوم 
عيد الفطر فيجب الفطر. 

(۷) لم أجد هذا الأثر بعد البحث» لكن قال ابن حزم في المحلى :۲۳۹/١‏ 'وروينا من طريق يحيى بن الجزار» عن علي 
بن أبي طالب قال رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا 

(۸) تلخیص الحبیر .٤٥۸/۲‏ 

)٩(‏ مصنف عبد الرزاق ٠١١/١‏ [۷۳۳۲]. وقال البيهقي في السنن الكبرى :]۷۷۷١[ ۲٠٠/١‏ هكذا رواه النخعي 


- ۳۸ ¬ 


سماك» عن إيراهيم» قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: "إذا رأيتم الهملال نهارا قبل أن 


تزول"' الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى 


a» 


تمسوا"'. وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث الحارثء عن علي مظه. انتهى 

قلنا: معارض بما رویناه» ويرجح خبرنا ما تقدم. والله أعلم 

*وعن أحمد بن حنبل: إن رئي بعد الزوال فهو للمستقبلة؛ لما مء وقبله في أول الشهر؛ إذ 
الأصل الإفطار» وفي آخره للمستقبلة؛ إذ الأصل الصوم. 

لنا: ما سبق» والله أعلم. 

شرح: خانقين: بخاء معجمة» وبعد الألف نون» ثم قاف ثم ياء مثناة من تحت تم نون: 
موضع معروف بالعراق. 


قتبيه: ظاهر كلام أهل المذهب أن الهلال إذا رئي ببلد لزم حكمه أهل كل بلد وإن لم 


منقطعا وحديث أبي وائل أصح من ذلك.أ.ه وأبو وائل هو شقيق بن سلمة . وقال في معرفة السنن والآثار 
:]۲١۹١[ ۷‏ وهذا الأثر منقطع وقد روي موصولاً بخلاف هذا . 
رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم وروت عنه زوجه أم عاصم . وسكن الكوفة وكان له بها عقب يقال : 
'الفراقدة"» وولي لعمر بن الخطاب الموصل. انظر: أسد الغابة .۷٤١/١‏ 

(۲) في (ب) : قبل نزول . 


(۳) الحارث: بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي أبو زهير الكوفي» روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت › 
روى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وجماعة . قال مسلم في مقدمة صحيحه تنا قتيبة ثنا جرير عن مغيرة عن 
الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. وفيه كلام كثير . ترجمته في تهذیب التهذیب ]۲٤۸[ ٠۰/۸‏ 

)٤(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۲ :.]1٤١٤[‏ حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي الحسن عن الحارث عن 
علي قال : (إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا وإذا رأيتموه من آخر النهار فافطروا) وإسناده ضعيف. وهذا إذا 
كان المقصود به هلال شوال كما هو ظاهره فدلالته عكس هذه الرواية عن عمر . وإذا كان المقصود به هلال 
رمضان آي يوم الثلاثين من شعبان»ء فيكون بمعنى هذه الرواية عن عمر . وقول الحافظ : عن علي مله يعين 
الاحتمال الثاني. والله أعلم 

(*) في طريق همذان من بغداد» قيل : سمي خانقين لأن عديا خنق فيه . ووقيل : الخانق مضيق في الوادي . وقيل : 
شعب ضيق في أعلى الجبل . انظر : معجم البلدان لياقوت .٠٠١/١‏ والروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد 
الحميري ص١٠۲‏ . 
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يروه. وفي "البحر"": "عن الإمام يحيى للمذهب ما لفظه: إذا تبَاعد قطرَان مسَافة قصر اا 
ارتفاعا وانحدارّاء قبل : وكان كل واحد منهُمَا يما ورئي في أحدهما لم يرم الآخر حكَمُه؛ 
لقول ابن عباس : (هكَذا أمَرتا رول الله صلى الله عليه وآله وسلم  )..‏ الْحَبَرَ . قال المهدي 
عليه السلام: قلت: وفيه نظّر» إذ دليل الرُؤيّة لَمْ قصل "". انتهى 

وهذا الذي ذكره الإمام يحيى هو الذي عليه أكثر الشافعية. قال النووي ( في شرح صحيح 
مسلم: 'والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تخص من قرب على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاةء وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم. وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال بعمض 
أصحابنا: تعم الرؤية جميع أهل الأرض'. إلى آخر ما ذكره. © 

وفي "شرح الإرشاد" على قوله: لأهل مطلع اتحدء مالفظه: فإذا رئي ببلد وجب الصوم على 


أهله» وعلى أهل كل بلد وافقه في المطلع وإن لم ير فيه» دون ما خالفه في المطلع: كالحجاز»ء 


(۲) سيذكر المؤلف هذا الحديث قريباً مفصلا. 

(۳) البحر الزخار .٠۸٥/١‏ 

)٤(‏ النووي : الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» الشافعيء 1۳١(‏ - ١۷٠ه)‏ مؤلف 'المجموع شرح المهذب" 
و'شرح صحيح مسلم" و'تهذيب الأسماء واللغات" وأروضة الطالبين' . وقد قد انتشرت تاليفه في الآفاق» وتعلق 
الطلبة والعلماء وانتفعوا بهاء وما يزال الناس ينتفعون بكتبه» ويؤترونها .. وقال ابن كثير عنه: شيخ المذهب» وكبير 
سارت به الركبان رأسا في الزهد قدوة في الورع.أ.ه ترجمته في: المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي 
للحافظ السيوطي» مطبوع في أول كتاب روضة الطالبين. و العبر في خبر من غبرء للذهبي ."٠۲/١‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .٠١١/۲‏ 

.۱۹۷ شرح النووي لمسلم» ج ۷ ص‎ )٥( 

(1) في (ب) : تختص بمن . 


(۷) في (ب) : ما ذکره في شرح الإرشاد 5 


والعراق» هذا ما رجحه النووي ('. 

وقد جرى 'الحاوي" على ما رجحه 'الرافعي"": من أنه إذا رئي ببللد لزم حكمه كل بلد 
فة دون ماف القضر ا ما هى غل مسافة القن ته 

والأضل في ذلك حذديت كزيتب في مام كال (استهل علي رمضان واا بالشام فر أبنت 
الهلال ليلة الجمعةء ورآه الناس»ء فصام معاويةء ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فأخبرت ابن 
عباس بذلك» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: 
أولا تكتفي برؤية معاويةء فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)(“؛ 
فقد اشتمل هذا النص على معنيين: أحدهما: اختلاف مطلعي البلدين. والثاني: مسافة القصر 
بينهماء فمن أناط الحكم بالأول نظر إلى أن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر» وأن الشرع 


)١(‏ المجموع شرح النووي .۲۷٤/١‏ قال : وهذه أصحها [أي الأقوال]. 


)"( الرافعي: عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي»› نسية إلى رافع بن خدیج الصحابي»› کما وجد بخطه.(٥٥٥ه_-‏ 
٣ه)‏ شيخ الشافعيةء عالم العجم والعرب» كان رحمه الله إماماً في غالب العلوم» شديد الاحتراز في ترجيحها 
وفي نقلها وعزوها لأهلها إذا شك في أصلهاء وكان العلم في أبيه وجده وجد جده» وكتابه 'المحرر" من أجل كتب 
الشافعية وأحكمها كما قال الإمام النووي الذي اختصره في كتابه "المنهاج" . وقد اعتنى بشرح المحرر واختصاره 
مجموعة كبيرة من الأئمة الأعلام . وله كتاب 'فتح العزيز شرح فيه الوجيز " للغزالي» الذي اختصره النووي في 
بقلم : فهد عبد الله الحبيشي. 

(۳) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ISAK‏ 

)٤(‏ كريب: بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين أدرك عثمان وروى عن مولاه بن عباس وأمه أم الفضل وأختها 
ميمونة بنت الحارث وعائشة وأم سلمة وأم هانئ بنت أبي طالب وغيرهم. وقال النسائي ثقة. مات بالمدينة سنة 
۸ه . ترجمته في تهذیب التهذيب برقم ۷۸°[ 

)٥(‏ رواه مسلم في کتاب الصیام باب بیان أن لكل بلد رؤیتهم ۱۲١/۳‏ [١۸١۲].وأبو‏ داود في كتاب الصوم باب إذا 


رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة باب ]۲۳۳١[ ۲۷٠/۲‏ . والترمذي في كتاب الصوم باب لكل بلد أهل بلد 
رؤيتهم ۷١/٣‏ [1۹۳]. والنسائي في كتاب الصيام باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية .]۲١١١[ ١١١/٤‏ 


کا 


على قوم فيفوتهم الصبح وغيرهم حنيئذ في ليلة يمكنهم أداء العشاء» كما صرح به الأصحاب.' 


ومن أناط الحكم بالنظر الثاني نظر إلى أن اعتبار المطالع يحوج إلى الحساب وتحكيم 
المنجمين» وقواعد الشرع تأبى ذلك» بخلاف مسافة القصر؛ فقد علق بها الشرع كتيرامن 
الأحكام. قال في "الروضة"": تفريعا على الأول: فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب الصوم 


على الذين لم يرو الهلال؛ لأن الأصل عدم الوجوب. انتهى ° 


قالوا: ومن سافر من بلد قد رأثي به الهلال إلى بلد يخالفه في المطلع ولم ير أهله الهلال؛ 
فإنه يوافقهم في الصوم آخراء وإن كان قد أكمل ثلاثين. حتى لو سارت به سفينة» وقد أصبح 
مُعَيّدا فوصل إلى بلد المطلع الآخر في يومه أمسك معهم؛ لأنه قد صار منهم حكماء وإذا سافر 
من بلد لم ير الهلال به إلى بلد يخالفه في المطلع» وقد رأى أهله الهلال فإنه يوافقهم في الفطر؛ 
لأنھ قد صار منھم حکما. انتھی 


قلت: وأهل المذهب ومن وافقهم يقولون: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب؛ لأنه خبجر 
واحد لا لما ذكروا من اختلاف المطلع ونحوه والله أعلم. 
تتبيه آخر: ذهب الأكثر إلى أنه لا يجب الصوم ولا الإقطار بقول المنجم ولا الحاسب 


الذي يعتمد على تقدير قطع الشمس وقطع القمر للمنازل؛ لأن الشرع حصر ذلك على رؤية 
الهلال» أو كمال العدة ثلاثين يوما 


)١(‏ وهذا من الأمور الغريبة كيف أدرك هؤلاء هذا الأمر في زمنهم مع عدم الوسائل لمعرفة ذلك. 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام محين الدين النووي (١7۷ه)ء‏ وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في تقرير 
مذهب الشافعي اختصره من شرح الرافعي (۲۳٦ه)‏ (العزيز شرح الوجيز)»ء وال'الوجيز' هو للغزالي . وقد 
استدرك فيها على الرافعي مواضع جمةء وزاد عليه مسائل وقيودا وشروطاء وقد أفرد بعضهم زياداتها في مجلدين 

(۳) روضة الطالبين للنووي (١۷٦٠ه)»‏ تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلميةء بيروت. 
ج ۲/ص۱۲!. 

)٤(‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 

() سقط سطر من (ج) من قوله وإذا سافر من بلد .. إلى هنا. 


ص 


وذهبت الإمامية إلى أنه يعتبر سير القمر فيصوم ويفطر اليوم الذي يرى في آخره؛ 
واحتجوا لذلك بأدلة غير واضحة وعورضت بما تقدم» ونحوه» وبقوله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: (إا أَمَة اميه لا تكب ولا َخْسْب. الشَهْرْ هكا وَهَكذا رَهَكذا- وعقد الإمهام في 
الفالغة- الشَهّرُ هَكذا وَهَكذا يَعْنى مام ثلاثين). هكذا في رواية لمسلم عن ابن عمرا» وفي 
رواية للبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إا امه ميه لآ كشب ولا تشب 
الشَهر هَكذا رهَكذا مَرَّة تسْعَة ورعشرينَ ومَرّة ثلاثينَ). وفيه روايات أخرء وقوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (شَهّرًا عيد لا ينقصًان : رمَضّانء وذو الْحَجة)» وهو في صحيح 
مسلم. قال النووي: الأصح أن معناه لا ينقص أجرهماء والثواب المرتب عليهما وإن نتقص 


عددهما. انتھهی. 
* وعن بعض الشافعية: يجوز للمنجم والحاسب الصوم بالحساب دون غيرهماء والله أعلم. 


قوله أيده الله تعالى: (أوقول مضت موافق : صح لي) أي يجب الصوم ويحرم بما تقدم» أو 
بقول مفت موافق في المذهب صح عندي أو لى رؤية الهلال ليلة كذاء أو أن أول الشهر كذاء 
والظاهر أن المراد بالمفتي المجتهد» وسواء كان حاكما أو غير حاكم. ويشترط أن يعرف كونه 
موافقا في المذهب لمذهب المستفتي فيما يتعلق برؤية الهلال» حيث يرى نهارا هل هو لليلة 
الماضية أو المستقبلة. وهل يكفي خبر الواحد في الرؤية أو لاء وإنما اشترط موافقة المفتي في 
المذهب؛ لأنه إذا لم تعلم موافقته لم يأمن المستفتي أن يفتيه بخلاف مذهبه» وهو لايجوز له 
SE‏ 


. ]۲١٠۳[ ۱۲۳/۳ .. صحيح مسلم كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم .. .]1۸١٤١[ ٠۷١/۲‏ 

(۳) صحیح مسلم کتاب الصیام باب بیان معنی قوله .. ۱۲۷/۳ ]۲١۸۳[‏ وهذا لفظه. ورواه البخاري أيضاً في كتاب 
الصوم باب شهرا عید لا ينقصان ]۱۸١۳[ ٦۷٥/۲‏ . 

)٤(‏ والقول بأنه لا يجوز العمل بخلاف المذهب» هو من الأقوال التي تناقلها الفقهاء في عصر التقليد والجمود» والحق 
أنه إذا صح الدليل وجب اتباعهء وافق المذهب أو خالفهء وأما العامي الذي لا يفهم الأدلة فيعمل بعمل المفتي أو 
العالم الذي يثق بعلمه ويعمل بفتواه . وهذا في موضوع الفتوى» أما في المسألة التي ذكرها الشارح هناء فالموضع 


E - 


وظاهر المذهب أنه لا بد أن يقول المفتي: صح لي» أو صح عندي» كما تقدم. فأما لو قال: 
رأيت الهلال؛ فإنه لا يجوز العمل بقوله وحده. قيل (الفقيه يوسف): وفيه نظر» وهو ظاهر. 

وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار": «قيل جوازا»؛ لأن الصحيح للمذهب 
الوجوب. وعدل عن قوله: «عرف مذهبه»؛ لإيهامه وجوب العمل بقول المفتي الذي عرف 
مذهبهء ولو كان مخالفاء وليس كذلك. 


قال في 'الغيث": تنبيه: اعلم أن قول المؤيد: وقول الحاكم أولى. يعني إذا جاز العمل بقول 
المفتي فالحاكم أولى؛ لما له من الولايةء وليس يعني أنه إذا تعارض قولهما كان قول الحاك( 
أولى» فليس كذلك» بل إذا تعارضا كان قول المثبت أولىء سواء كان هو الحاكم أو المفتي» فافهم 
ذلك. انتھی 

قوله يده الله تعالى: (أو خبر عدلين عن آيها ولو غير متطقين) أي يجب الصوم 
ويحرم بما تقدم» أو بخبر عدلين عن أي تلك الأمور التي هي الرؤية وتواترهاء وممضي 
الثلاثين» وقول المفتي المذكور)ء فإذا أخبر العدلان عن أي تلك الأمور وجب العمل بقولهما بلا 
خلاف» وكذا حيث أخبر عن أيها: رجل وامرأتان على المذهب. 

وقال الناصرء والشافعي: لا يعمل في ذلك بشهادة النساء. وأما حيث أخبر امرأتان عن 
أيها؛ فالصحيح للمذهب”' أن ذلك لا يكفي» خلاف ما ذكره القاضي زيد للمذهب. 

قال المهدي عليه السلام: وإن كان الأقرب عندي صحة كلام القاضي زيد. وأما خبر 
الواحد فالمذهب أنه لا يكفي» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي؛ لحديث الحارث بن حاطب» 
قال: (عهة إلا رسُول الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلّمُ أن سك لرزيته» إن لم َر وشهد شَاهدا 


هنا موضع شهادة برؤية الهلال ولا معنى لذكر المذهب» كما أشار إليه المؤلف آخر كلامه. 
)١(‏ الحاكم: سقطت من (ج). 
(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۳) سقط سطر من (ج) من قوله وقال الناصر .. إلى هنا. وكذا سقط بعده قوله : قال المهدي إلى القاضي زيد. 


ES 


عذل سکتا بشهادتهما). خخ ا 85 00و کت عدار خد ن وه ن الحا آنه 
خطب الناس في اليوم الذي نشك فيه»ء فقال: (إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وساءلتهم» وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « صوموا 
لرژیته» وأفطروا لرؤیته» وانسکوا هاء قن عم علَيْكم اموا انين وَإذ شه شاهدان 
فصومُوا وأفطرُوا »). أخرجه النسائي“. 


وذهب المؤيد» وابن حنبل» والشافعي في قول: إلى أنه يكفى خبر الواحد العدل في هلال 
رمضان؛ لحديث ابن عمر» (قال: ترأى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم أني رأيته « فصَام وَأَمَرَ الاس بصيامه »). أخرجه أبو داود “؛ ولحديث ابن عباس قال: 
(جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال بالأمس» قال الحسن: 


2 E LP 


يعني هلال رمضان» فقال: « آئشهد آن لا إِلهَ إلا الله »؟ قال: نعم» قال: « ا تشهد ان 


رسول الله »؟ قال: نعم» قال: « يا بلال أذن فی الاس أن يصوموا غا « ).أخرجه ا داود» 


وللترمذي والنسائي نحوه. 


)١(‏ في كتاب الصيام باب شهادة رجلين على رؤية .. ۷٠٤/۱١‏ [۲۳۳۸] . وفيه أن ابن عمر صدقه بذلك. ورواه الدار 
قطني في السنن ]١[ ٠١۷/۲‏ وقال : وهذا إسناد متصل صحيح. 

(۲) عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب: العدوي مولاهم المدني » روى عن أبيه وابن المنكدر وآخرون وروى عنه مالك 
بن مغول ويونس بن عبيد وهما أكبر منه › وقال ابن سعد كان كثير الحديث ضعيفا جدا. ابن خزيمة ليس هو ممن 
يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث. ترجمته في تقريب 
التهذيب برقم ]۳١١[‏ 

(۳) ابن الخطاب : سقط من (ب) . 

)٤(‏ في كتاب الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد .. .]۲۱۱١[ ۱۳۲/٤‏ ورواه أحمد .]۱۸۹٠١[ ۲٠/٤‏ وقال الشيخ 
الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: صحيح لغيره . وقال الشوكاني في نيل الأوطار :۲٠٠/٤١‏ وإسناده لا بأس به على 
اختلاف فيه. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠١/٤‏ 

() في كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان .]۲۳٤٤[ ۲۷٤/۲‏ وصححه ابن حبان۱/۸٠۲۳‏ 
]"٤١[‏ والحاكم .][٠١٤١١[ ٠۸١/١‏ وابن حزم في المحلى ۲۳٠/١‏ . والنووي في المجموع ۲۷١/١‏ . والأرناؤوط 
في تعليقه على ابن حبان . والألباني في إرواء الغليل ٠١/٤‏ [10۸]. 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان .]۲۳٤٠١[ ۲۷٤/۲‏ والترمذي في 


— Yo 


قلنا: يحتمل أن يكون شهد غيرهما قبلهماء ودليلنا أصرح. 


*وعن الصادق» وأبي حنيفةء وقول للمؤيد: يقبل الواحد في الغيم؛ لاحتمال خفائه عن غيره 
لا في الصحو؛ فجماعة يحصل العلم بخبرهم؛ لبعد خفائه. قلنا: لم تفصل الأخبار. 


فائدة: على القول بقبول الواحد في الصوم إذا غم الهلال آخر الشهر فإنه يجب الإفطار 
في الأصح عندهم بعد الثلاثين» وقيل: لا للزوم الإفطار بشاهد واحد» وهو ممنوع»؛ ورد بجواز 
ذلك تبعا لشهادكه تالصوم كثوت النسف يشهادة العدلة تبغا لشهادنها نالو لادة 


وقول المؤلف أيده الله تعالى: «ولو غير متطقين»: معناه: ولو كان العدلان غير متفقين بأن 


مسألت: ولا يكفي الواحد في هلال شوال إجماعاء إلا عن أبي ثور اء وهو مسبوق 
بالإجماع. 


قوله أيده الله تعالى: (ويعمل متطرد سرا) يعني من رأى الهلال وحده وجب عليه أن 
يصوم ويفطر عند العترة» والفريقين؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته)ء وقد تقدم» لكن يكتم صيامه وإفطاره تجنبًا للقالةء ولا يكتم الرؤية لعله ينضضم 
إليه غيره» وقيل: لا يصوم إلا أن يقبله الحاكم؛ إذ هو ملزم. 


* وعن مالك» وأحمد: يصوم؛ لما مر» ولا يفطر؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


كتاب الصوم باب الصوم بالشهادة .]1۹١[ ۷٤/٣‏ والنسائي في كتاب الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد.. 
]۲١۲[ ٤‏ . وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال .]٠٠١١[ ٠٠۹/۱‏ 
وصحه الحاكم .][٠١٤١[ ۸١/١‏ وقد اختلف في حكمه للاختلاف في وصله وإرساله. وضعفه الألباني في الإرواء 
1° ]1۰۷[. 

)١(‏ أبو ثور: ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي [توفي ٤١‏ ٠ه]‏ الفقيه صاحب الامام الشافعي. قال ابن 
حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلاء صنف الكتب وفرع على السننء وذب عنهاء يتكلم في الرأي 
فيخطئ ويصيب .مات ببغداد شيخا. وقال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك 
والشافعي وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. ترجمته في سير أعلام 
النبلاء .1۸/۲١‏ وفي الأعلام .٠۷/١‏ 
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(مَنٌ كان يُومن بالل واليوم االآخر فلا يقفن مواقف التهم). رواه في الكشاف" وغيره. لنا: 


ما تقدم. 


وإنما عدل المؤلف عن عبارة 'الأزهار" لإيهامها أن المنفرد يتكتم بالرؤية والعمل كليهماء 


وليس كذلك. 
[اأاصوم يوم الشكا] 


قوله يده الله تعالی: (وندب صوہ یوم الشڪ بشرط) المراد بيوم الشك يوم الثلاثين من 
شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته لأجل الغيم» فأما إذا كان صحوا ولم ير الهلال فإنه يتيقن أنه 


من سيان فلا بكرن يوم الشك: 


- والقول باستحباب صيام يوم الشك هو قول القاسم» وهو المروي عن علي» وابن عمر»› 
وعائشة»ء وابن سيرين؛ لرواية أم سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 


يوم الشك) حكاه في 'الانتصار" و"الشفاء"“. وعن علي عليه السلام» أنه قال: «لأن أصوم يوما 


(ا الم جه له أصنلا لا مز فى عا ولا موقرفاء وهذا بخ النحت والتحري ٠‏ بولهذا اكتف الزيلمى فى تخريخ أحاديت 
الكشاف ٠۳١/۳‏ بالقول : غريب. 

(۲) كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء تفسير مشهور أبان فيه مؤلفه عن وجوه 
الإعجاز في غير ما آية من القرآنء وفصل في جمال النظم القرآنى وبلاغته» ومؤلفه هو أبو القاسم الزمخشري 
الخوارزمي (ت ۸ه ) قال ابن خلدون فيه: " والصنف الآخر من التفسير و هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة 
اللغة و الإعراب و البلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد و الأساليب. ... ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن 
من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي 
بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار ذلك للمحققين من أهل السنة 
انحراف عنه و تحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة". انظر: التفسير 
والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي .٤١١/١‏ مقدمة ابن خلدون» ص .٤١١‏ 

(۳) الكشاف .٥٦۸-٤٥١/١‏ وقوله رواه الكشاف : غريب من الشارح؛ فالكشاف ليس من مصادر الرواية. 

)٤(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 


(°( شفاءِ الأوام °۹/۱. وعزاه لابن بي شيبة» ولم أجده في المصنف . 
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من شعبان أحب إلي من أن فظو وان ر م 0 روا الدارقطني وغيره. 


* وذهب عمر» وعمار» والأوزاعي» والشافعي» ومالك» وغيرهم إلى أنه يكره صيامهء إلا 
لمن صام الشهر كلهء أو وافق صوما كان يصومه؛ لقول عمار: (مَنْ صَامَ يوم الشّك فقد 


عَصّى آبّا القاسم) . رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وهو توقيف . قلنا: يحتمل الاجتهادء 


ب ي 


سلمناء فأراد بنية القطع جمعا بين الأخبار. 
* وعن أبي حنيفة: يكره إن نواه من رمضان لا تطوعا. 


* وعن أحمد: يكره في الصحو؛ لخبر عمارء لا في الغيم فيندب» أو يجب؛ لاحتماله من 


رمضان. لنا: إجماع العترة على استحباب صيامه في الغيم مطلقا. 


ويكون بنية مشروطة على المذهب؛ لتردده. 
* وعن أبي حنيفةء ومالك: بل نية مجزومة قضاء أو تطوعا أو نذرا؛ لحديث أبي هريرة 


(أن البي صلی الله عليه وآله وسلم فى عن صيام ستة أيام: يوم الفطرء ويوم النحر» وأيام 


۲٠٠/٤ ومن طريقه البيهقي في الكبرى‎ .]۷۲١[ ۲۷١ والشافعي في المسند ص‎ .][٠١[ ٠۷١/١ رواه الدار قطني‎ )١( 
وأجيب بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي وهي لم‎ : ٥۷۲/٤ قال الشوكاني في نيل الأوطار‎ .]۲۳۸[ 
تدركه فالرواية منقطعة ولو سلم الاتصال فليس ذلك بنافع لأن لفظ الرواية أن رجلا شهد عند علي على رؤية الهلال‎ 
فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال لأن أصوم الخ فالصوم لقيام شهادة واحد عنده لا لكونه يوم شك ... على أنه‎ 
. قد روي عنه القول بكراهة صومه‎ 

(۲) أبو داود في كتاب الصوم باب كراهية صوم يوم الشك ۲۷۲/۲ .]۲۳٠١[‏ والنسائي في كتاب الصيام باب صوم يوم 
الشك ٠١١/٤١‏ [۲۸۸].والترمذي في كتاب الصيام باب كراهية صوم يوم الشك ]1۸٦[ ۷٠/۳‏ .وابن ماجه في 
كتاب الصيام باب ماجاء في صيام يوم الشك .]٠٠٤٠١[ ٠١۷/١‏ وقد صححه الحاكم وابن حبان والترمذي وابن 
الملقن والدار قطني والبيهقي. انظر: البدر المنير .1۹١/١‏ وتخليص الحبير ٠١١/۲‏ [٤۸۹].صحيح‏ أبي داود ۹۸/۷ 
.]۲١۲۷[‏ قال الترمذي : حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك 
والشافعي و أحمد و إسحق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر 
رمضان أن يقضي یوما مكانه . 
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الدشريق» واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان)'. حكاه في 'مهذب الشافعية"'. قالوا: نهمى 
عن صيامها على الإطلاق؛ فلا وجه لتصحيحه مع الشرط. قلنا: إنما نهى عن صومه بنية 
القطع مع الشك إن صح الخبر؛ جمعا بني الأدلة. 

ومعنى الشرط أن ينوي صومه عن الفرض إن كان ذلك اليوم من رمضان وإلا فتطوعا. 
فإن صح أن ذلك اليوم من رمضان أجزاه عندناء ولم يلزمه قضاؤه» وإن نواه من رمضان على 
القطع أجزاه إن انكشف منه» وأثم بنية القطع. ذكره المؤيد. 

قوله آیده الله تعالی: (فإن صح منه قطع النيت إن ڪان لم يفطر٬‏ والا آمسڪ› 
وقضى كناس أو مكره) أي إن انكشف أن ذلك اليوم من رمضان وجب الإمساك بكل حال 
على الأصح» ويجب على من لم يكن قد أفطر أن يقطع النية بصيام ذلك اليوم من رمضان 
حتى يجزئه» فإن لم يقطع النية بذلك وإلا كان قد نوى نية مشروطة لم يجزئه؛ إذ لا يكفي 
مجرد الإمساك من دون نيةء وذكر قطع النية من الزوائد. وأما من كان قد أفطر فيلزمه 
الإمساك؛ لحرمة الشهرء ويلزمه القضاء؛ كمن أفطر ناسيا عندناء أو مكرهاء وبقي له فعل. 

*وعند الشافعي: أن صوم الشك لا یجزئ ولو انکشف کونه من رمضان» ولو نواه منه. 

*وعن أبي حنيفة: يجزئ حيث انکشف منه» لو نواه تطوعا. 


لنا: (الأعْمَال بالتيّات). 


[اشروط الصوما] 


قوله أيده الله تعالى: (وشرط لوجوبه : تكليف): اعلم أن للصوم شروطا : 


(۱) رواه الدار قطني 0۷/۲ ]7[ والبيهقي [VY] NE‏ وألمحا لأضعفه. والبزار 0/۲ °٥[‏ 4 ^[. قال الحافظ 
في لدو ية 1۳٠6 ۷۷/١‏ 5 اده جيف وركذا تت الميتي في مجع الروا ١/۴‏ 15۴۳۹1 .و ابن :الملفن 
في البدر المنير .1٥/°‏ 

)"( المهذب ./١‏ والمجموع شرح المهذب /. 
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- منها: ما هو شرط لوجوبه»ء وهو التكليف؛ فلا يجب إلا على البالغ العاقل إجماعا؛ لقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : (رفع اقلم عن ثلانة)» ونحوه» وقد تقدم'» وهو أيضًا شرط 

- ومنها: ما هو شرط لجواز الصوم» وقد بينه المؤلف أيده الله بقوله: (ولجوازه : 
صلاحيت شخص ووقت). 

وأراد بصلاحية الشخص: أن يكون غير ممنوع من الصوم: كالحائض» والنفساء؛ فإنه 
يحرم عليهما الصوم والتشبه بالصائم» كما تقدم في باب الحيض. 

وأراد بصلاحية الوقت: أن لا يكون مما نهي عن صومه: كالعيدينء وأيام التشريق. 

-ومنها: ما هو شرط لصحة الصوم. وقد بينه أيده الله بقوله: (ولصحته : إسلام)؛ فلا 
يصح الصيام من كافر؛ إذ هو قربةء ولا قربة له. 

ويشترط لصحته النية أيضا كما بينه أيده الله بقوله: (ونيح لكل يوم من الغروب""إليه) 
معناه أن صوم رمضان يجب فيه تجديد النية لكل يوم؛ إذ هو بمذزلة عبادات متعددة؛ فلا يكفي 
أن ينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر كله على المذهب» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي * 

* وقال مالك: تكفي هذه النية. وروي مثله عن المنصور» وأحمد بن الحسين» والمطهر بن 
يحیی» وغیرهم. 

ويكفي عندنا أن ينوي أن صومه من رمضان لتضمنه أنه واجب. 


* وقال المزني ° والمروزي' : لا بد مع ذلك من أن ينوي کونه فرضا. 


(۲) كما تقدم في باب الحيض .. إلى هنا سقط من (ج). 


)٥(‏ المزني: صاحب الشافعي إسماعیل بن یحیی بو إبراهیم [٣۷٠ه-‏ ١١۲ه]‏ من أهل مصرء وكان زاهداً عالما 
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* وقال أبو حنيفة: تكفي نية الصوم» ولو نواه تطوعا أو قضاء؛ لأن رمضان لا يزاحمه 
غيره من الصيام. 

ووقت النية عندنا من غروب شمس اليوم السابق» فتجزئه هذه النية لا قبل الغروب فلا 
يجزيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا صيَامَ لمن لَمْ يمع الصيامَ من الليّل) 
وسيأتي. وعن أصحاب الشافعي: وقتها النصف الأخير من الليل» ولهم في النصف الأول 
قو لان . 

وانتهاء وقت النية عندنا إلى أن يبقى) من النهار الذي يريد صومه بقيةء ولو قلّت» فإذا 
نوی قبیل غروب شمسه صحت نيته وصومه» وهذا عندنا في صوم رمضان والتطوع والنذر 
المعين لا ما عداهاء فسيأتي حكمه. 

* وعند الناصر» ومالك» وهو المشهور عن المؤيد: أن انتهاء وقت النية إلى طلوع الفجرء 
فمتى طلع الفجر لم تصح النية بعده؛ لأن الصيام عندهم لا يصح إلا بتبييت النية فرضا كان أم 
تطوعاء معينا أم غير معين. 

* وعن أبي حنيفةء ورواية عن المؤيد: يجزئ في النفل والفرض المعين من الليل إلى 


مجتهداً محجاجاً غواصا على المعاني الدقيقةء وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه» صنف 
کتبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي» منها الجامع الصغير ومختصر المختصر والمنتور والمسائل المعتبرة 
المختصر وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي رضي الله عنه» وعلى مثاله رتبوا ولكلامه فسروا 
وشرحوا.. ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤۹۱/۲۳‏ ووفيات الأعيان ]1[۲٠۹/١‏ 

. والمروزي : سقطت من (ب) و(ج)‎ )١( 

(۲) المروزي: محمد بن نصر المروزی أبو عبد الله [۲۰۲- ٤۲۹ه]:‏ إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الاحكام» ولد ببغدادء ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند 
وتوفى بها. له كتب كثيرة»ء منها (القسامة) في الفقهء قال أبو بكر الصيرفى: لو لم يكن له غيره لكان من أفقه الناس» 
و (المسند - خ) في الحديث» وكتاب (ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود). واختصر المقريزى ثلاثة من كتبهء 
والأعلام۷/١٠٠.‏ 

(۳) سيذكر المؤلف تخريجه مفصلاً برواياته. 

. أن يبقی : سقطت من (ب)‎ )٤( 
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الزوال» فمتى زالت الشمس لم تصح» وأما غير المعين فيجب نبييت النية فيه. 
* وعن الشافعي: يجب التبييت في الفرض مطلقا. وأما النفل فيصح قبل الزوالء وفيما بعده 
قو لان . 
قوله أيده الله تعالى: (إلا في قضاء» ومطاق نذ ر» وكطارة : فتبيت) أي لا يجب تبييت 
النية في الصوم' إلا في هذه الثلاثة الأنواع فيجب فيها تبييت النية اتفاقا؛ والوجه لما ذهبنا إليه 
من التفصيل في وجوب تبييت النية حيث لم نشترطه في صوم رمضان والتطوع والنذر 
BEES‏ 


ا ی ر و 


لصم ان ليو غافور ا أخرجه النخاري وسل الا ۹ ا بنت ٤ e‏ 
قات ار رول ال شن اله طبه و الول عة عاشو راء إلى فرئ, لضان الى حبرل 
المدينة: (من كان أصبح صَائما فليم صَوْمَهء وَمَن كان أصبح مفطرا فليم ية يَومه) (. هذا 
طرف من حديث أخرجه البخاري» ومسلم. 

وكان صوم عاشوراء واجبا فنسخ برمضان كما تقدم. وقد دل الخبران على صحة صيامه 
من دون تبييت نيةء فقسنا عليه ما تعين وقته في عدم وجوب تبييت النية ون كان قد نسخ 
وجوبه؛ إذ نسخ الوجوب لا يبطل بقية الأحكام. 


وأا غدم ر جوب اتيت في صو القطوغ؛ فلخديت هائشة قانت: (قال لی رول اله 


)١(‏ في (أ) زيادة في هذا الموضع (إلا في النية) ولا معنى لها. 
(۲) سقط من (ب) : سطر من إلا في هذه الثلاثة إلى هنا . 
(۳) رواه البخاري في کتاب الصیام باب صيام یوم عاشوراء .]۱۹٠١[ ۷۰٠/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب من أكل 
وا .]1٠۳١[‏ والنسائي في کتاب الصیام باب إذا لم یجمع من اللیل هل یصوم ۱۹۲/۶ .]۲۳۲٠[‏ 
)٤(‏ الرْبَيّع بنت معوذ: بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء > صحابية» روى عنها أهل المدينة وكانت ربما غزت مع 
زول yT‏ الجرحى وترد القلى إلى المديتة وكانت من المبايعات تحت الشجرة بيعة 
الرضوان . ترجمتها في أسد الغابة .٠١٤١۹/۱‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الصيام باب صوم الصبيان .]۱۸١۹[ ٦۹۲/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب من أكل يوم 
عاشوراء .]۲۷۲٥[۱٥۲/۳‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم :« يا عائشة هَل عندك شَئء؟ » قالّت: فقلْت: يا رَسُول 
الله ما عندتا شىء قال :« إتّى صَائي فخرَج رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قالت: 


فأهْديَت لتا هَديةء أو جاءا رور قالت: ّما رَجَعَ رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم قلْت: 
يا رَسُول الله أهْديَّت لا هَدية أو جَاءا زرا وقد بات لَك شيئاء قال :« ما هُو؟ ». قلت : 


حيس قال :« هاتیه ». فجئت به فأکل» : ثم قال :« قذ كنت أصلبَخت صانم ».). وفيه 


روايات أخر. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. "“ 


وأما وجوب” 'ثبييت النية في القضاء ومطلق النذر والكفارات فلنحو حديث حفصة/ قالت: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم:( هَن لم بيت الصَيَامَ م اليل فلا يام ل( » 
وق اروابة؛ (مَن لم بيت الصَيَامَ قل الفجر فلا صيَام لَه هكذا رواه النسائي. وفي رواية أبي 
داود» والترمذي: (مَنْ لم يمع الصْيام قبل الفجْر فلا صيَام لَ). قال أبو داود: وقفه على 


حفصة: معمر والزأبيدي وابن عيينة"»ء ويونس الأيلي(" عن الزهري. وأخرج نحوه 


)١(‏ سقط من (ب) سطر من قالت لما رجع .. إلى هنا . قال النووي في شرحه لمسلم :"١/۸‏ والزور بفتح الزاي: 

الزوار ويقع الزور على الواحدء والجماعة القليلة والكثيرةء وقولها (جاءنا زورء وقد خبأت لك) معناه: جاءنا 
زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها أو يكون معناه جاءنا زور فأهدى لنا بسببهم هدية فخبات لك منها. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ٠١۸/۳‏ [۲۷۷۰] . وأبو داود في كتاب الصيام 
باب الرخصة في ذلك إفي النية] .]۲٠١١[ ٠٠٠/۲‏ والنسائي في كتاب الصيام باب النية في الصیام .. ٠۹٤/٤‏ 
.]۲۳۲١[‏ والترمذي في كتاب الصيام باب صيام المتطوع بغير تبييت .]۷۳٤[ ١١١/۳‏ 

(۳) ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 

)٤(‏ حفصة: أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما » من المهاجرات. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
ثلاث عند أكثر العلماء. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها أخوها عبد الله وغيره وتوفيت حفصة في 
جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين . انظر: أسد الغابة ٠۳۲/۱‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود في كتاب الصوم باب النية في الصيام .]۲٠١١[ ٠٠٤/۲‏ والنسائي في كتاب الصيام باب ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حفصة .. .]۲۳۳١[ ٠۹١/٤‏ والترمذي في كتاب الصوم باب من لم يعزم من الليل ٠١۸/۳‏ 
.]۷۳١[‏ واختلف في وقفه ورفعه . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :][٠١۰٠١[ ۳٠۹/١‏ قال البيهقي في 
خلافياته رواته ثقات وصححه مرفوعا في سننه أيضا والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي. وموقوفا 
الترمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلام أبي داود.أ.ه وقال الحافظ في الدراية :]"١۹[۲۷٥/۱‏ وإسناده صحيح إلا أنه 
اختلف في رفعه ووقفه. 

)١(‏ معمر: ابن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل» من كبار السابعةء قال العجلي: 
ولما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم فقال لهم رجل قيدوه فزوجوه. مات سنة ٤١٠٠ه‏ وهو ابن ثمان 
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'الموطأ'» والنسائي موقوفا على ابن عمر). وأخرجا أيضا نحوه عن عائشة وحفصة موقوفا 
لهس 

وحمل هذا الحديث إن صح : على ما لم يتعين وقته: كالقضاء ومطلق النذر والكفارات 
جمعا بينه وبين الأحاديث المتقدمة؛ ولعدم الدليل على جواز تأخير النية في الثلاثة المذكورة. 


* وعن زيد» والداعي» والحنفيةء ورواية عن المؤيد: تجزئ النية قبل الزوال ذ في المعين؛ 
لخبر عاشوراء؛ إذ كان قبل الزوال. قلنا: وآخر النهار مقيس عليه. 
مسألت: وقد أفادت عبارة "الأثمار" كأصله أن النية لا تفسد على من نام بعدهاء ولا تفسد 


بالأكل ونحوه بعدها. *وعن بعض الشافعية: بل تفسد» فيجب تجديدها. لنا: قوله تعالى: ™ وكلوا 


واشربوا E‏ الحط ال يضمن الخيط الأاسود من الفحر 4 ولم يفصل» وحيث يجب تبييت النية 
ا E E‏ 


مسألت: ومن نوى الصوم ثم أغمي عليه أو جن جميع اليوم صح صومه ذلك اليوم لاما 
بعده من الأيام؛ لتعذر النية منه. * وعن الشافعي: لا يصح إن لم يفق» فقيل: أول اليوم» وقيل: 
جميعه»ء وقيل: أي جزء منه ولو لحظة. قلنا: كمل الشرط بالنية والإمساك» ولا عبرة بالإفاقة. 


وخمسين سنة » روى له الجماعة . انظر: تقريب التهذيب لابن حجر .]1۸٠۹[ ٥٤١/۲‏ 

)١(‏ الزبيدي: محمد ابن الوليد ابن عامر» أبو الهذيل الحمصي» القاضي» ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري» قال بن 
سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث. مات سنة ١٤١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ٠١١١/۲‏ [1۳۷۲] 
وتهذيب التهذیب .٠۰١/۹‏ 

(۲) سفيان ابن عيينة : ابن أبي عمران الهلالي محمد الكوفي ثم المكي» الإمام الحافظ الفقيهء إمام حجة إلا أنه تغير 
حفظه بآخرة» وكان أثبت الناس في عمرو ابن دينار» مات في رجب سنة ۹۸٠ه‏ وله إحدى وتسعون سنةء روى 
له الجماعة. انظر: تقریب التهذیب لابن حجر ]۲٠٠١٠[ ۲٠٤٥/۱‏ وتهذيب التهذيب .١٠١/٤‏ 

(۳) يونس : ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي» فة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ من 
كبار السابعة توفي سنة ۹١٠ه‏ روى له الجماعة. انظر: تقریب التهذیب لابن حجر ]۷۹١۹[ ٠٦٠٤/۲‏ وتهذيب 
التهذيب .٤٥١/١١‏ 

)٤(‏ سنن النسائي في كتاب الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة .. .]۲۳٤١[ ٠۹۸/٤‏ والموطاً رواية يحي 
الليثي ۲۸۸/١‏ [1۳۳]. وقال الإمام أحمد: إسناده جيد . انظر : البدر المنير : ٠٥٠/١‏ 

)٥(‏ سنن النسائي في كتاب الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة .. .]۲۳١١[ ٠۹۷/٤‏ والموطاً رواية يحي 
اللیتي ۲۸۸/۱ .]٦۳۳[‏ 

.٠۸۷ سورة البقرة / آية‎ )٦( 
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* وعن الشافعي وأكثر أصحابه: أن الجنون يفسد الصوم مطلقاء كما يفسد الصلاة. قلنا: 
هو في الصلاة مفسد لشرط لا في الصوم. 

مسألت: ومن علم أن عليه صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه» كما في الصلاةء ولو 
نوى صوم غدأ الاثنين فانكشف الثلاثاء ونحو ذلك أجزاه؛ إذ قوله: غدا كالإشارة» وهي أقوى 
من اللقب. ١(‏ 

وإذا نوت الحائض و النفساء الصيام فطهرت قبل الفجر صح صومها عندناء *خلاف بعض 
الشافعية. قلنا: الحيض لا ينافي النيةء فأجزت معه في الليل. 

ومن خير في النية بين الفرض وغيره لم يصح» وكذا بين الصوم والفطر؛ لعدم الجزم. 

قوله أيده الله تعالى: (ووقته من الفجر إلى الغروب) أي وقت الصوم من طلوع الفجر 
المنتشر إلى غروب الشمس» فمتى غربت جاز الإفطار إجماعاء ولكن إنما يعرف غروبها عندنا 
بظهور الكواكب الليلية على ما تقدم من الخلاف في وقت صلاة المغرب؛ والأصل في ذلك 
EN E ys O‏ 
الل 4؛ فبین ابتداءِ وقته وانتهاءه. 

*وعن ابن عباس» وعائشة» وأبي موسى» والأعمش» والحسن بن صالح» وإسحاق» وأبي 
بكر بن عياش : بل ابتداؤه من طلوع الشمس؛ لما روي (أن بلالا أخرج يوما للصحابة 
فضلة سحور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صلى صلاة الفجرء فقالوا له: كيف 


(1) الإشارة -عند الفقهاء- أقوى سبل التعريف » فمتى أمكنت وجبت وكفت» فمثلاً إذا قال زوّجتك بنتي فاطمَة هذه › 
O O N N O O‏ 
کاو اهار لبه فاش رنه هى المترة إن أخطا فيه اليوم . 

(۲) في (ج) : کوکب ليلي. 

(۳) سورة البقرة / آية .٠۸۷‏ 

)٤(‏ أبو بكر بن عياش: مولى واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. وكان يقول اسمي وكنيتي واحد» سمع 
عبدالعزيز بن رفيع وأبا إسحاق الشيباني وأبا حصين وحصين بن عبد الرحمن» روى عنه عبد الله بن المبارك 
ويحيى بن آدم وعلي ابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. مات سنة ١۹٠ه‏ . انظر: الهداية والإرشاد 
لأحمد البخاري الكلاباذي (المتوفى : ۳۹۸ ه)»ء تحقيق عبد الله الليثي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ط١‏ 
é۰] AT‘ /.a ۷‏ 1[ 

)٥(‏ یوما : سقطت من (ب). 
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نأكل بعد أن صلينا؟! فقال: ما أخرجته لكم إلا وهو يأكل) . قلنا: لم يصح الخبرء سلمنا فهو 
حكاية فعل مجمل» وحديث عدي يدفعه؛ إذ هو أصح منه وأصرح» ولفظه: عن عدي بن حاتہ ° 
قال: (لما نزلت « ES‏ 4 عمذت إلى عقال أبْيَّض 
وإّى عقال أمنود فَجَعْتَهُمَا تخت وسادتي» وَجَعلّت أنظرُ فلا يَسنتبين لي» فغدوّت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكرات ذلك له فقال: (إلَمَا ذلك سواد اليل راض التهّار). أخر 
البخاري» ومسلمء وفيه رواياتأخر 
وعن سهل» قال: (أنزلت: ظ ا من الحيط الأو ود 4 

E E 
فعلموا أنه‎ N الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. وأنزل الله عز وجل بعد:‎ 


إنما يعني الليل والنهار) “. أخرجه البخاري ومسلم. 


. لم أجد من خرجه»ء وقد ذكر المؤلف أنه لا يصح» فهو مخالف لنص القرآن وللأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) عدي بن حاتم: الطائي وأبوه الذي يضرب به المثل بالجود» وفد عدي على النبي صلى الله عليه و سلم سنة تسع 
في شعبان وقيل : سنة عشر فأسلم وكان نصرانياء وروى أحاديث كثيرة» ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدم على أبي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة قومه وثبت على الإسلام ولم يرتد وثبت قومه معه . وكان جوادا 
شريفا في قومه معظما عندهم وعند غيرهم حاضر الجواب. توفي سنة ۷ه . انظر: أسد الغابة .۷١۹/۱‏ 

(۳) سورة البقرة / آية .٠۸۷‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول الله تعالى (وكلوا واشربوا ).. ]۱۸١١[ ٦۷۷/١‏ . ومسلم في كتاب الصوم 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ۱۲۸/۳ .]۲٠۸١[‏ 

)٥(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الثانية. 

)٦(‏ سهل بن سعد: بن مالك الأنصاري الساعدي . قال الزهري : رأى سهل بن سعد النبي صلى الله عليه و سلم وسمع 
منه وذكر أنه كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه و سلم خمس عشرة سنة» وعاش سهل وطال عمره حتى أدرك 
الحجاج بن يوسف وامتحن معه» وتوفي سهل سنة ۸۸ه وهو ابن ست وتسعين سنةء ويقال : إنه آخر من بقي من 
أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة . ترجمته في أسد الغابة .٤۸٦/١‏ 

(۷) سورة البقرة / آية .٠۸۷‏ 

(۸) رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول الله تعالى (وكلوا واشربوا ).. ][۱۸٠۸[ ٦۷۷/١‏ . ومسلم في كتاب الصوم 
باب بيان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر ۱۲۸/۳ .]۲١۸١[‏ واللفظ له. 
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مسألت: ومن طلع الفجر وهو مخالط أو في فيه طعام فعليه أن يتنحى» ويلقي الطعام من 
فیه» ويصح صومه. ذکره ۳ العباس» وبه قال أبو حنيفة»ء والشافعي»› ومحمد. قال في 
'البيان": هذا إذا كان على جبل عال يشاهد طلوع الفجر لا حيث سمع المؤذن فقط فيفسد 
صومه؛ إذ لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. 

* قال أبو يوسف: إذا طلع الفجر وهو مجامع فسد صومه ولو تنحى؛ لأن الإخراج جماع 
يتلذذ به كالإيلاج. قلنا: إذا أخرج لا على وجه التلذذ بل تاركا منصرفا فليس بجماع» ولظضاهر 
الآيةء فإن لبث على حاله فسد صومه عند الأكثر وأثم . 

*قال أبو حنيفة: وإذا لبث على حاله فلا كفارة عليه؛ إذ أول الوطء مباح فلا ينقلب 
محظوراء وهو واحد. قلنا: ليس بواحد؛ إذ آخره غير أوله فصح اختلافهما. 

* وقال الشافعي: عليه الكفارة. 

مسألت: ولا يفسد صوم من أصبح جنبًا عن الأكثر؛ لحديث عائشة» وأم سلمة قالتا: ( 
إن کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبح جنْبًا منْ جماع غَيْرَ اختلام في رمَضَّان 


2 
اہ و 


ثم يَصوم) . أخرجه الستة بروايات عدة» في رواية لأبي داود: أن رجلا جاء إلى النبي صلى 


الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبحت جنبا وأنا أريد الصيام. قال له رسول الله 


)١(‏ البيان : لم أهتد إليه. 

(۲) أم سلمة: هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينةه 
وقيل : إنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة والله أعلم . وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمةء 
وعن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت : في بيتي نزلت : ' إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ".. روت 
أحاديث كثيرة رضي الله عنها. انظر: أسد الغابة .٠٤٤١/١‏ 

( ابخاری فی كات اترم باب الائ بج جا 1۷0 10461 ومفك فى كاب لضام باب ةضوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب ۱۳۷/۳ .]۲٠٤٠١[‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان 
.]۲۳۹١[ ٩۲‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار ]۱۸١[ ٠٠۸/١‏ عن أم سلمة. 
والترمذي في كتاب الصيام باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر..٣/۹٤٠‏ [۷۷۹.] وابن ماجه في كتاب الصيام باب 
ما جاء في الرجل يصبح جنبا .]۱۷٠٤[ ٥٤٤/١‏ والموطأً .]"٠١[ ٠١٤/۲‏ 
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2 
ع 


صلی الله عليه وعلی آله وسلم:( وأا أطْبح 
الحديث. 


3 ° 
۱ 


م جتبًا وأا ا أريد الصيام اسل وأصوة. E‏ 


* وعن أبي هريرة"ء وجماعة من التابعين» والإمامية: يفسد الصوم بذلك؛ لقول أبي 
هريرة: «من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم » وهو توقيف. قلنا: قد صح رجوع أبي هريرة 
عن ذلك؛ لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة الذي مر . 


قوله أيده الله تعالى: (ولا أداء على من التبس شهره أو يومه) معناه أنه يسقط وجوب 
الأداء عمن التبس عليه شهر رمضان» نحو أن يكون في سجن ولم يذكر الشهور الماضية ولا 
وجد من يخبره بذلك فيسقط عنه وجوب أداء الصيام حينئذ؛ لعدم تمكنه منه» ويجب عليه قضاؤه 
متی أمكن. 

ولا يعمل أسير الكفار بخبرهم. وأما أسير البغاة فله أن يعمل بخبرهم» وكذلك من التبس 
يومه فلم يتميز له الليل من النهار» نحو أن يكون أعمى» أو محبوسا في بيت مظلم ولا يجد من 
يخبره؛ فإنه يسقط عنه وجوب الأداء أيضا؛ لعدم تمكنه منهء ويلزمه القضاء. 

وفي "الياقوتة": عن الأمير علي بن الحسين أنه قد سقط عنه فرض الصوم؛ لأنه لا ييصح 
تكليف مالا يعلم. وهذا الكلام إنما هو في حق من تعذر عليه التحري. وأما من أمكنه التحري 
بالنظر في الأمارات المفيدة للظن فغلب بظنه تعيين شهر رمضان وتميز له الليل من النهار 


بالظن فقد بين المؤلف أيده الله حكمه بقوله: (وممكن تحر يصوم) أي يجب على من أمكنه 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ۱۳۸/۳ [۹٤۲۹]أبو‏ داود في كتاب 
الضوم باب فمن أصبح جنبا في شهر رمضان ۲۸5/۲ .]۲۳۹١[‏ 

(۲) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا عنه . قال : 
قلت : يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها قال : " ابسط رداعك " . فبسطته فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيا 
حدثني به . وعن ابن عمر أنه قال : لأبي هريرة : أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا 
لحديثه. قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثر من تمانمائة رجل من صاحب وتابع. توفي سنة ۹٠هوهو‏ ابن 
۸سنة. ترجمته في أسد الغابة .٠٠٠١/١‏ 

(۲) فلا یصوم : سقطت من (ب) . 

)٤(‏ وقوله ورجوعه مروي في بعض روايات الحديث السابق (يصبح جنباً..). 


— Yo — 


التحري اق يصوم. 

والتحري على وجهين: 

أحدهما: أن يكون في سجن فيخبره من يغلب في ظنه صدقه أن الشهر الذي هو فيه جمادى 
متلا فيحسب منه إلى رمضان» ويصوم بالتحري» وذلك أن ينظر كم قد كان قد مضى من ذلك 
الشهر ويعد ما مضى من الأيام بعد ذلك» ويصوم اليوم الذي يغلب في ظنه أنه ول رمضان» 
فإن التبس عليه أول رجب أو شعبان رجع إلى الأمارات» فمنها ما يكون في أول الشهر» فإن 
رآه فوق المنزلتين أو متكونا في الاستواء فهو لليلتين» وإن كان في منزلتين فمادون غير 
متكون فهو لليلة. وقال الناصر: إن غرب قبل الشفق فهو لليلةء وإن غرب بعده فهو لليلتين. 
ومنها في وسط الشهرء وهو أنه في الغالب يغرب ليلة الثالث عشر قبيل الفجر» وفي الراببع 
عشر قبيل طلوع الشمس» وفي الخامس عشر بعد طلوعها. ومنها في آخر الشهرء وهو أنه في 
الغالب يطلع في التامن والعشرين بعد الفجرء فإن لم ير بعد الفجر فهو لتاسع وعشرين. 

الوجه الثاني: أن يلتبس عليه الليل بالنهار كما تقدم» ثم يحصل له طن بالتمييز بينهما 
بأمارة فيجب عليه أن يعمل بظنه حينئذ . 

قوله يده الله تعالى: (مع ندب تبييت وشرط) أي يندب لمن صام بالتحري كما ذكر أن 
ينوي الصيام من قبل الفجر في غالب ظنه؛ إذ لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان 
فيكون قضاء. 

وتبييت النية واجب في القضاء كما سبق ذكره. ويندب له أن يكون بنية مشروطة فينوي إن 
کان من رمضان فأداء» وان کان قد مضی رمضان فقضاء» وٳِن کان قبله فتطوع» هذا حیث 
التبس شهره. وأما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز بينهما فإنه ينوي الصيام إن 
كان مصادفا للنهار وإلا فلا صيام. 

وإنما ندب التبييت والشرط؛ لقصد' الاحتياط. 


قوله أيده الله تعالى: (ويعتد بما لو يقطع بعدم إجزائه) أي يعتد الصائم بالتحري في 


)١(‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) لقصد : سقطت من (ب). 
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الإجزاء عنه بما لم يحصل له القطع بأنه غير مجز» فيجزيه ما انكشف أنه من رمضان أو بعده 
مما له صومه» أو التبس الحال فيهء ولا يجزيه ما تيقن أنه قبل دخول رمضان أو بعد انقضاء 
رمضان مما ليس له صومه: كالعيدين» وأيام التشريق. 

ولا فرق عندنا فيما انكشف أنه قبل دخول رمضان في أنه لا يجزيه» سواء حصل 
الانكشاف قبل دخول رمضان أم فيه أم بعده؛ إذ شهد الشهر ولم يصمه. 

* وعن بعض الشافعية: يجزئ حيث انكشف التقدم بعد مضي رمضان قياسا على الحج 
حيث وقف اليوم الثامن بالتحري. لنا: قوله تعالى: « ف : ا 4 وھذا صیام 
قبل أن يشهده» وكالصلاة قبل وقتها؛ ولشدة الحرج في الحج» وغير ذلك. 

مسألت: وإذا صام بالتحري من دون تبييت للنية ولا شرط ناويا أنه أداء فانكشف أنه بعد 
رمضان فإن ذلك يكون قضاء» ويصح وإن لم ينو القضاء ولم يبيت؛ لأنه مع التحري وحصول 
الظن بموافقة رمضان بمنزلة المؤدي؛ إذ ذلك فرضه حينئذ» وحيث تحرى فغلب في ظنه مضي 
رمضان فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف له موافقة رمضان؛ فالأقرب أن ذلك 
يجزيه أيضا؛ لأنه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه»ء وتلغو نية القضاء. 
ذكر معناه في 'الغيث'. وقال فيه: 

قتبیہ: اعلم آنه ٳِذا انکشف له آنه وافق صومه شهر شوال نظر في رمضان هل هو 
ناقص أو تام» وفي شوال كذلك» فإن استوى عددهما قضى يوما فقط زائدا على شوال في مقابلة 
يوم الإفطار؛ لأن صومه لم يجزه» وإن نقص شوال فقط قضى يومين: يوما في مقابلة العيد» 
ويوما تتمة لرمضان. وإن نقص رمضان فقط فلا شيء عليه؛ لأن يوم العيد يكون زائدا على 
الواجب. وأما إذا انكشف أنه صام شهر ذي الحجةء فإن اتفق عدده وعدد رمضان قضى أربعة 
أيام في مقابله: يوم النحر» وأيام التشريق؛ لأن صيامه لم يجزه فيها. وإن نقص ذو الحجة فقط 


صام خمسة أيام» وإن نقص رمضان فقط فثلاثة أيام» وإن وافق غير هذين الشهرين و اتفق علده 


.٠۸١ سورة البقرة / آية‎ )١( 


وعدد رمضان فلا شيء. فإن اختلف: فإن نقص' رمضان فقط فلا شيء أيضاء وإِن نتقص 
الشهر الذي صامه فقط صام يوما زائدا؛ ليكمل قضاء رمضان. ذكر معنى هذا التفصيل السيد 
أبو طالب. انتهی بافظه 

قوله أيده الله تعالى: (ويجب تحر في الغروب» وندب في الفجر) أي يجب" على 
الصائم الاحتياط إذا شك في الغروب» فلا يفطر حتى يتيقن الغروب» فإن أفطر مع الشك في 
الغروب» فإن تبين أن إفطاره وقع بعد الغروب فلا شيء عليه؛ لأن صومه قد تم بيقين» وإن لم 
يتبين له ذلك بل استمر الشك لزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار. 

وتقديم الإفطار على صلاة المغرب مستحب لمن يشغله الجوع» وعليه يحمل ما ورد من 
الأحاديث في استحباب تعجيل الإفطار. وأما من لا يشغله الجوع فتقديمه للصلاة أولى» 
وقيل: مخير . 

ويندب التحري في الفجر إذا شك في طلوع» فيترك المفطرات احتياطاء فإن تسحر ممع 
الشك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل. *وقال مالك: يفسد صومه بذلك» 
وإن تبين أنه تسحر بعد طلوع الفجر لزمه القضاء عند الأكثرء خلافا للحسن»ء وعطاءء وداود. 

[[ أحكام متعاقت با لصوما 

قوله أیده الله تعالى: (وتوخي أسباب كثرة ثواب» وتوقي نقصه حسبما ورد) آي 
يندب للصائم أن يتوخي أي يطلب ويقصد أسباب كثرة الثواب» ويتجنب أسباب نقصه حسبما 
ورد في ذلك عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما أسباب كثرة الثواب: فمنها: 


- السحور: لحديث أنس» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كَسَحُرُواء إن في 


)١(‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۳) سيوردها المؤلف بعد قليل عندما يذكر استحباب تعجيل الفطر وهي أحاديث عامة وتقييدها بالجوع لا دليل عليه. 


- ۲۱۹ = 


ع 


السخور بركة). أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي. وعن عمرو بن العاص“ أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:( قصل ما بَيْنَ صيامتا وَصيَام أَهْل الكاب أَكََّة 
السّحّر). أخرجه مسلم وغيره. وعن العرباض بن ساريةء قال: دعاني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على السحور في رمضان» فقال: (هَلْمٌ إلى الْعَداء الْمّبارك). أخرجه أيو 
داود» والنسائي. وفي ذلك أحاديث أخر. 

- ومنها: تأخير السحور: لحديث زيد بن ثابت قال: (تسحرکا مع رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصَلاةء قال أنس: قلت: كم كان قَذْرُ ما بيتَهُمَا ؟ قال: قدرً 


)١(‏ البخاري في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب .[AT] 7A‏ ومسلم في کتاب الصيام باب فضل 
السحور .. ۳۰/۳ ۳1[ والنسائي في كتاب الصيام باب الحث على السحور .][۲٩[ 1/٤‏ والترمذي في 
كتاب الصوم باب فضل السحور ۸Y‏ [۷۰۸[. وابن ماجه في الصوم باب ما جاء في السحور °٤١‏ 1۹۲1[ 
من حديث أنس ومثله من حديث أبي هريرة في السنن . 


(۲) عمرو بن العاص: كان إسلامه في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر . وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو 
وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدري فتقدم خالد وأسلم وبايع ثم تقدم عمرو فأسلم وبايع على أن يغفر له ما 
کان قبله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الإسلام والهجرة يجب ما قبله". بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أميرا على سرية إلى ذات السلاسل. واستعمله على عمان فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. توفي ستة ٤١‏ ه. ترجمته في أسد الغابة .۸٥٦/١‏ 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب فضل السحور .. .]۲٠٠٤[ ٠١١/۳‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب في توكيد السحور 
.]۲۳٤٩[ ۷۷/۱‏ والنسائي في کتاب الصیام باب فصل ما بین صیامنا .]"٠١١[ ٠٤١/٤..‏ 

)٤(‏ العرباض بن سارية: يكنى أبا نجيح» روى عنه عبد الرحمن بن عمرو وجبير بن نفير وخالد بن معدان وغيرهم 

() أبو داود في كتاب الصوم باب من سمى السحور الغداء .]۲٠١[ ٠۷٠/۲‏ والنسائي في كتاب الصيام باب دعوة 
السحور .]۲٠١۳[ ٠٤٤١/٤‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .]۲٠٠١[ ۱١۷/۷‏ 

)١(‏ زيد بن ثابت: الأنصاري الخزرجي» كان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة إحدى عشرة سنة. 
واستصغره رسول الله صلی الله عليه و سلم یوم بدر فرده وشهد أحدا. وکان يكتب لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
الوحي وغيره» وكانت ترد على رسول الله كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمهماء وكتب بعد النبي لأبي بكر وعمر. 
وكان أعلم الصحابة بالفرائض (أفرضكم زيد). وتوفي سنة ١٤ه‏ ولما توفي قال أبو هريرة اليوم مات حبر هذه 
الأمةء وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما . ترجمته في أسد الغابة .۳۹۳/١‏ 
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حَمْسينَ آية). أخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما. وفي معناه أحاديث أخر. وإنما يستحب 


تأخير السحور مع عدم الشك في طلوع الفجر. 

- ومنها: تعجيل الإفطار: لحديث سهل بن سعد» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا يرال الاس بخير ما لوا الفطر) (. أخرجه البخاري» ومسلم» و'الموطاً“ 
ی یتآ رون ورن ا ع و و ل ا رال الا 
ظاهرًا ما عَجَلَ الاس الْفطْرَ. لأن الود والتصَارى يُوّخُرُون)" أخرجه أبو داود. وعن أبي 
مرا و و ر ي 
عبّادی إل أعَجلهُم فطرًا) (). أخرجه الترمذي. 

- ويندب الإفطار على التمر: فإن لم يكن فعلى الماء؛ لحديث أنس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : (من وجد تمرا فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على ماء؛ فإن الماء 
طهور ). وفي رواية: (کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بطر قبل أن بصي على 
بات إن لم جد رطبات فتَمَرَات» فان م يجد تمرات حَسا حَسَوّات من مَاء). أخرجه 


الترمذي» وأخرج أبو داود الثانية(“. 


)١(‏ كتاب الصوم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر .][۱۸١١[ ٦۷۸/١‏ ومسلم في كتاب الصيام باب فضل 
السحور.. ]۲٠٠١[ ٠١/۳‏ .والترمذي في كتاب الصوم باب تأخير السحور ۸۳/۳ .]۷٠٠[‏ وابن ماجه في كتاب 
الصيام باب ما جاء في تأخير السحور .]١١١۹٤[ ٠٤١/١‏ 

(۲) كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار 1۹۲/۲ .]١١١[‏ ومسلم في كتاب الصيام باب فضل السحور .. ٠١١/۳‏ 
]۲٠٠۸[‏ .والترمذي في كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار ۸۲/۳ [1۹۹]. وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء 
في تأخير السحور ٥٤١/١‏ [۹۷]. والموطأً .]1۳٤[ ۲۸۸/١‏ 

(۳) ابو داود في كتاب الصوم باب ما يستحب من تعجيل الفطر ۲۷۷/۲ [١أ٠۲].‏ وقال الألباني في صحيح أبي 
داود ۱۲۱/۷ :]۲١۳۸[‏ إسناده حسن» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والبوصيري. 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار .]۷٠١[ ۸/٣‏ وسنده ضعيف كما فصله الحويني في الفتاوى 
الحديثة .٠١/١‏ 

)٥(‏ الترمذي في كتاب الصوم باب ما يستحب عليه الإفطار ۷۷/۳ .]1۹٤[‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب ما يفطر 
عليه ۷۱۹/۱ .]۲١١[‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير 1٩٦/١‏ . 
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- ويندب الدعاء عند الإفطار : لحديث أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : (ثلاكة لا رَد دَعْولهّمُ: الصَائمٌ حين يُفُطرء والإمَامُ الْعّادل» وَدَعْرَة الْمَظْلرم. 
الحديث أخرجه الترمذي(' 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: (اللهُة 
لك صمت وَعَلى رزقك"أفطرزت ٩)‏ 

وغ بن عفر فال: كان مرل آل لى ا غل واله ولم 3 أفطر قال (ذهب الها 
الت الْعُرُوق وتيت الاجر إن شَاء الله تعالى) . أخرجه أبو داود. 

وقي كان اوري فن كاب بن ف خن ن ان كل كان الي حن :ا 
غل وة ر ا فق قال:(اللَهمٌ لَك صمْتا و على رزقك أفطرا قبل ما إنك أنت 
السميع العليم). 

- ويندب تفطير الصائم: لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(مَن فَطَرَ صائمًا كان لَه مل اجره عَبْر أ لا يفص من اجر الصًائم شَيًا). أخرجه 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب العفو والعافية .]١۹۸[ ٥۷۸/٥‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب في 
الصائم لا ترد دعوته ٥۷۷/١‏ [١١۷١].وصححه‏ ابن الملقن في البدر المنير .٠٠١٠١/°١‏ 

(۲) ورقة /۲٠۸‏ الصفحة الأولى. 

(۳) أبو داود في كتاب الصوم باب القول عند الإفطار ۲۷۸/۲ .]۲۳٠١[‏ وهو مرسل ووصله الدار قطني والطبراني 
بأسانيد ضعيفة . انظر : البدر المنير .۷٠١/١‏ وإرواء الغليل .]١٠١[ ۳٠٣/٤‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في کتاب الصوم باب القول عند الإفطار ۲۷۸/۲ .]۲٠١۹[‏ والدار قطني .]۲١[ ٠۸١/۲‏ وقال: 
وإسناده حسن. وقد أورده النووي في الأذكار ٤۷۸/١‏ . 

)٥(‏ الأذكار: للإمام النواوي أبو زكريا يحيى بن شرف ٦۳١(‏ ه- ١۷٦ه)‏ . وقد سبق التعريف بالكتاب والمؤلف 
في القسم الدراسي ص .٠١۹‏ 

)٦(‏ عمل اليوم والليلة - لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الينوري المعروف بابن السني(٤٠٠‏ ه). وسبق 
التعريف بالكتاب في القسم الدراسي ص١١٠.‏ 

(۷) رواه الدار قطني .]۲١[ ٠٠١/۲‏ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" .]٤١١[٤١٠/٤‏ والطبراني في الكبير 
۷/۳ وقال الألباني في الإرواء ۳٦/٤‏ [1۹] إسناده ضعيف. 
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الترمذي(' 
- ويندب في رمضان الإكثار من الصدقة وسائر القرب: لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك کحدیث ابن عباس قال: (كان رَسُول الله أجْود الاس بالْحيْر وان 
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أ جود ما یکون فی رَمَضَان حن يَْقَاهُ جربل وکان يَلْقَاهُ كل ليله فى رمان فَيدارسُة 
القرآن. رَسُول الله صلى الله عليه آله وسلم اجو بالْحيْر م من الريح المُرْسَلّة). أخر 


الشيخان» واللفظ للبخاري'. 

- ومن ذلك تلاوة القرآن : للخبر المذكور. 

- والاعتكاف؛ لما سيأتي في باب الاعتكاف. 

- ومنها: حفظ اللسان: لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم:( مَنْ لم يدغ قول الور وَالْعَمَلٌ به فليس لله حَاجَة أن يَدَع طَعَامَه وَشَرَابةً) (. أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والترمذي. وعنه أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ا 


قال:(الصيامُ جنة جنة اذا کان أَحدكہ صائمًا فا يرفث» رلا يجهل فان امو قاتله. أو شامةُ 
غل يفاره ار او ود ا 
- ويندب فيه للجنب الاغتسال قبل الفجر: للخروج من الخلاف. 


- ويندب للصائم الدهن والبخور: لحديث الحسن بن علي عليهما السلام» أن رسول الله 


(1) الترمذي في كتاب الضيام باب فضل من فطر صاتماً .]۸٠۷[ 1۷١/۳‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب في ثواب 
من فطر صائماً ]۱۷٤١[ ٠٥٥/١‏ وصححه الألباني. 

(۲) البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي ٦/١‏ [1]. ومسلم في كتاب الفضائل باب كان النبي أجود 
الناس ۷۳/۷ .]٦٠٤۹[‏ 

(۳) البخاري في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور .][۱٠٤[ 1۷۳/١‏ أبو داود في كتاب الصوم باب الغيبة 
للصائم ۲۷۹/۲ .]۲۳٠١[‏ والترمذي في كتاب الصيام باب التشديد في الغيبة للصائم ۸۷/۳ .]۷١۰۷[‏ وابن ماجه في 
كتاب الصيام باب ما جاء في الغيية .. .]١۸۹[ ٥۳۹/۱‏ 

٠١١/۳ ومسلم في كتاب الصيام باب فضل الصيام‎ .]۷۹١[ ٠۷٠/۲ البخاري في كتاب الصوم باب فضل الصوم‎ )٤( 
والنسائي في كتاب‎ .]۲۳٠۳[ ۷٠١/١ وأبو داود في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم‎ .]۲۷١۹[ ٠٥۷/۳ ]۲۷٦۱[ 
.]٥٤١[ ٠١٤/١ والموطأً‎ .]۲۲۱۷[ ۱٦٤/٤ الصیام باب ذكر الاختلاف على أبي صالح‎ 

)٥(‏ الحسن بن علي: بن علي بن أبي طالب» سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه و سلم وشبيهه» سما 
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صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثحفة الصًائم الدَهْنْ رَالْمُّجْمَرً) أخرجه الترمذي(“ 
- ويندب إكثار الصوم في الشتاء: لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال:(الْعنيمة ابَاردَة الصَوْمٌ في الشاء ). أخرجه الترمذي مرسلا“. 


- ولا يكره له السواك عندنا مطلقا : لحديث عامر بن ربيعة» قال: (رأيت رسول الله 


و 


صلی الله عليه وآله وسلم د ستاك يستاڭ وهو صَائم ما لا أعذ ولا أخصي). خر به اني دود 
وللبخاري والترمذي نحوه(. 

- ولا تكره القبلة ونحوها للصائم : إذا أمن الوقوع في المحظور؛ لحديث عائشة : (أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان بقل وببَاشر وَهُوَ صانم وکات أَمْلککم لإزبے) 


أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي معناه أحاديث أخر. 


النبي صلى الله عليه و سلم الحسن وعق عنه يوم سابعه» وحلق شعره» وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة وهو 
خامس أهل الكساء. ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة تسع وأربعين. وقد صعد 
النبي صلى الله عليه و سلم المنبر فقال : " إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين " . انظر: أسد الغابة 
۸/۱. 

)١(‏ الترمذي في كتاب الصوم باب تحفة الصائم .]۸٠١١[ ٠١١/٣‏ وهو حديث موضوع كما ذكر ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ]۸۹٦[ ٠٤٠٥/١‏ . والألباني في السلسلة الضعيفة ۲۷٤/٤‏ [۱۷۸۹]. وقد أشار الترمذي نفسه لضعفه. 

(۲) الترمذي في كتاب الصيام باب الصوم في الشتاء ].٠۹۷[ ١١۲/۳‏ 

(۳) عامر بن ربيعة: أسلم قديما بمكةء وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته» وعاد إلى مكةء ثم هاجر إلى المدينة أيضا ومعه 
امرأته ليلى بنت أبي حثمةء وشهد بدرا وسائر المشاهد كلها. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: أسد الغابة .٠٥١١/١‏ 


)٤(‏ أبو داود في كتاب الصوم باب السواك للصائم ]۲۳١١[ ۲۸٠/۲‏ . من حديث أبي هريرةء وللترمذي من حديث 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ]۷٠١[ ٠٠٤/٣‏ وعلقه البخاري في الصحيح في كتاب الصيام باب السواك 
الرطب واليابس للصائم ..1۸۲/١‏ انظر : البدر المنير ٠۳۲/١‏ ونيل الأوطار ٠١١/١‏ وقال: حسنه الحافظ . 

() رواه البخاري في كتاب الصوم باب المباشرة للصائم .]۱۸١١[ ۸٠/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب بيان أن 
القبلة.. .]۲٠۳۲[ ٠۳١/۳‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب القبلة للصائم .]۲۳۸١[ ۲۸٤/۲‏ والترمذي في كتاب 
الصوم باب مباشرة الصائم ٠٠١۷/۳‏ [۷۲۹]. وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في المباشرة للصائم ٥٠۸/١‏ 
]1۸۷[ 


کا 


وعن ان هريرة: (أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة 


3 


للصّائم فحص لَه واه حر فسَألّهُ عنها فتهافء فإذا اذى رخص لَه شيخ وإذا اذى هاه 


فاب خو اا 


- ويستحب له إجابة الداعي إلى الطعام: لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


م 
E‏ 


وآله وسلم قال (إذا دعي أحدكم وهو صانم فَليّقل الي صانم » وفي رواية أخرى: (إذا 
ذعي أحذكم إلى الطعام فَليْجبء قان كان مُفطرًا فليَطْعَم وإن كان صائمًا فيصل ». قال 
هشام: يريد فليدع لهم. أخرجه مسلم» وأبو داود . 

- ويكره له الوصال: ويحرم بنيته؛ لحديث ابن عمر: (أن التب صلى الله عليه وآله وسلم 
تھی عن الوصال» قالوا: لك تواصل ؟ قال: إِنی لشت کهيتتكم إى أَطْعَمْ وأقى 
البخاري» ومسلم وغيره. وفيه أحاديث أخر. 

- وتكرهالمبالغة في المضمضة والاستنشاق: لما تقدم في كتاب الطهارة من قوله صلى 


لله عليه وآله وسلم : (وبّالغ في الْمَضْمَضَة والاستنشاق إلا أن تكون صَائمً). 


(۱) ابو داود في کتاب الصوم باب کراهیته للشاب ۲۸٥/۲‏ [۲۳۸۹]. وقال النووي في المجموع :٥١/٦‏ رواه أبو 
داود باسناد جید. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصيام باب الصائم يدعى لطعام .. .]۲۷١۸[٠١۷/۳‏ والترمذي في كتاب الصيام باب إجابة 
الصائم الدعوة .]۷۸١[ ٠٠١/٣‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب ما يقول الصائم إذا دعي .. .]۲٤١۳[ ۳٠۷/۲‏ 

(۳) مسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي .]۳١۹۳[ ٠١١/٤‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب في الصائم 
يدعى إلى وليمة ۳۰۷/۲ .]۲٤١۲[‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الصيام باب الوصال .]۱۸١١[ ٦۹۳/١‏ ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال 
۳ [۲۱۱۸] . وأبو داود في كتاب الصوم باب في الوصال ۲۷۹/۲ ].۲۳٣۲[‏ 

)٥(‏ ورقة /۲٠۸‏ الصفحة الثانية. 

() بلفظ (وبالغ في الاستنشاق إلا ..) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الاستنثار .]٠٤١[ ٠٤/١‏ والنسائي في 
كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق ٠٦/١‏ [۸۷]. والترمذي في كتاب الصوم باب كراهية مبالغة الاستنشاق 
٠٠/۳‏ [۷۸۸]. وابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق .]٤١١[ ٠٤١١/١‏ وقد صححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم والبغوي وابن القطان. انظر : البدر المنير .٠١۷/١‏ وأما المضمضة ففي سنن أبي داود ٠٥/١‏ 
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- وتكره الحجامة للصائم» وسائر مظان الإفطار كما سيأتي. 

- ويكره للمتطوع بالصوم أن يصوم بغير إذن مضيفه: لحديث عائشة قالت: قال رسول 
الله : (وَمَنْ زل بقوم فلا يَّصْومَنّ إلايإاذنهم). أخرجه الترمذي وضعفه. 

- ويكره للمرأة أن تصوم تطوعا بير إذن زوجها: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم قال:( لا صم الْمَرأة وَبَعْلها 8 عله شاهذ إلا ياذنه) رواه البخاري هكذا"ء وأخرجه 


ر ا 


هو ومسلم مع زيادة)» وزاد أبو داود ١‏ : (فی غير رَمَضًان). 

فائدة: اختلف في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (فليقل : إنّي صائم) في الحديثين 
السابقين» قيل: يقول ذلك بلسانه اعتذارا إلى الداعي» ولعل المشاتم أو المقاتل ينزجر عنه . 
وقيل: لا يقوله بلسانه» بل يحدث به نفسه ليمنعها عن المشاتمة والمقاتلة؛ حراسة لصومه عن 
المكدرات» وليس حفظ اللسان يختص بالصائم» لكنه في حقه آكد. 

فائدة أخرى: قيل الحكمة في النهي عن الوصال التحرز عما يترتب عليه من المفاسد: 
كالملل من العبادة» والتعرض للتقصير عن القيام بالواجبات والمندوبات بما يحصل بسببه من 


الضعف» وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : (إِي ابت يُطعمُني ري ويَسنقيني) معناه يجعل 


٤[‏ 1[ (ذا توضئًات فمضمض). وأما لفظ المؤلف فقد ذكر الزيلعي في نصب الراية ٤۷/۱‏ أنه رواه الدولابي في 
جزء أحاديث الثوري . وذكره ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام " وقال : وهذا سند صحيح . 

)١(‏ الترمذي في كتاب الصوم باب فيمن نزل بقوم .. ٠١١/۳‏ [۷۹۹]. وقال عقبه: هذا حديث منكر. وقد عده الحفاظ 
في الموضوعات كابن الجوزي في العلل المتناهية .]۸٠۹[ ٠٠٠/١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ۸١/١‏ [۷۳] . 
والهندي في تذكرة الموضوعات .1۷/١‏ 

(۲) في (ب) : وزوجها . 

(۳) صحیيح البخاري کتاب النکاح باب صوم المرأة بإذن زوجها ۱۹۹۳/۰ .]٤۸4۹٦[‏ 

)٤(‏ البخاري كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها .]٤4۹4۹[ ٠۹۹٤/١‏ ومسلم في كتاب الزكاة في باب ما أنفق 
العبد من مال مولاه .]۲٤۱۷[ ٩۱/۳‏ 

.]۲٤٠٠١[ ۳٠٠/۲ أبو داود في كتاب الصوم باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها‎ )٥( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التمني باب ما يكره من التعمق .]1۸٦۹[ ۲٠١٠/١‏ ومسلم في كتاب الصيام باب النهي 
عن الوصال ۱۳۳/۳ .]۲٠۲۱[‏ وتقدم تخريجه بلفظ (إني أطعم وأسقى). 


NON 


الله لي قوة الطاعم والشارب» وقيل: هو على ظاهره» وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له»ء 
والصحيح الأول؛ لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. 

ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى: (إنّى أَظَل بطعمُنی رى 
ويسنقينى)'ء ولفظة ' أل ' إنما تستعمل فيما كان بالنهارء والأكل في النهار ينافي الصوم» 
والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ومنه أنواع: واجبت ومستونت» وستأتي إن شاء الله تعالى) أي 
من الصوم أنواع غير رمضان» بعضها واجب كصوم الكفارات» والنذر» والإحصار» والتمتع» 
والجزاء» والفدية» وبعضها مسنون: كصوم يوم عاشوراء» ويوم عرفة وغيرهماء وستأتي 


جميعها في مواضعها. 
فصل [امضسدات الصوماآ] 


(ويضسده موجب الغسل غالبا) أي يفسد الصوم أمور: 

- أحدها: ما أوجب الغسل من الوطءء وهو تواري الحشفة في أي فرج على ما تقدم في 
باب الغسل» وكذا إنزال المني لشهوة وإن لم يكن عن جماع» لا لو أمنى لغير شهوة. ولا خلاف 
أن الإمناء يفسد الصوم إذا حصل بسبب مباشرة ومماسة: كتقبيل» ولمس. فأما إذا وقع لأجل 
نظر لشهوة؛ فالمذهب وهو قول مالك: إنه يفسد الصوم. 

* وقال أبو حنيفةء والشافعي: لا يفسد. 

وأما إذا كان لأجل تفكر فحكى أبو جعفر عن الهادي والقاسم والناصرء وهو أحد احتمالي 
السيدين' أنه يفسد» وهو الأرجح للمذهب. وعلى الاحتمال الثاني لا يفسد. قيل: ولو أمنى بعد 
طلوع الفجر عن جماع قبله احتمل أن لا يفسد؛ لأنه عن فعل مباح فأشبه الاحتلام. واحتمل أن 


يفسد؛ لأن السبب كالمقارن. 


(۲) السيدان : الأخوان : المؤيد بالل وأبو طالب. 
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للمدافعة. ذكره الأخوان» وكذا المجنونة جنونا عارضا. ذكره أبو طالب؛ فإنه لا يفسد صومهاء 
وكذلك النائمة حيث لم تعلم إلا بعد الفراغ لا يفسد صومها؛ خلافا لأبي حنيفة فيها. ولو حصل 
م تالكر رات امتا وة 

- ويفسد صوم ناكح البهيمة إن أنزل إجماعاء وكذا إن لم ينزل عند العترة والشافعي؛ إذ 
هو فرج مشتهى طبعاا محرم شرعاء فأشبه وطء الآدمية. * وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف»› 
وأحد أقوال' الشافعي: لا يفسد؛ إذاٌ ليس جماعا تاما. 

تتبيم: استدل على كون الوطء مفسدا للصوم بالإجماع» وبمفهوم قوله تعالى: لاحل لك لبلة 
الصيام الرَفثٌإلى سانكم 4 الآيةء والإمناء لشهوة مقيس على الوطء» وخرجت من ذلك المجنونة 
والنائمة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة ...» الحديث» وقد تقدمء 
والمكرهة التي لم يبق لها فعل مقيسة عليها. وأما المذي فغير مفسد عند الجمهورء لكن يندب 

قوله أيده الله تعالى: (وما بلغ الجوف من الحلق مما يمكن الاحترازمتها عادة 
بطعله أو سببه) أي ومما يفسد الصوم كل شيء وصل الجوف» سواء كان مما يعتاد أكله أو 
شربه ام لا. 


* وقال الحسن بن صالح: لا يفسد إلا ما كان مأكولا أو مشروبا. 


* وعن أبي طلحة الأنصاري”': أنه كان يأكل البرد وهو صائم ويقول: إنه ليس طعاما ولا 
شرابا. حكاه في "الانتصار'. 

وإنما يفسد الصوم ما بلغ الجوف بشروط: 

- أحدها: أن يكون جاريا في الحلق من خارجه»ء فلو وصل الجوف من دون أن يجري في 
الحلق لم يفسد: كالحقنة»ء والطعنةء ودواء الجائفة. 

* وعن أبي حنيفةء والشافعي: أن الحقنة من الدبر تفسد. 

* وعن الشافعي» وأبي يوسف: إن صب الدهن في الإحليل يفسد إذا وصل باطن الإحليل. 

* وعن أبي حنيفة: أن الدهن إذا صب في الأذن فوصل الدماغ أفسد. 

* وعنه: أن الطعنة إذا استقرت في الجوف أفسدت لا إن لم تستقر. * وعن الشافعي: إن 
طعن نفسه أو طعن باختیاره فسد صومه» وإِن طعن لا باختياره لم يفسد. 

وقوله: (من خارجه) احتراز مما جرى في الحلق ولیس من خارجه؛ فإنه لا يفسد» نحو 
ما ينزل من الدماغ إلى مخرج الخاء المعجمةء قيل: والمهملةء ثم ينزل إلى الجوف فإنه لا 
يفسد» وكذا القيء حيث رجع من مخرج الخاء ولو عمداء وكذا ما نزل من العين أو الأذنء ومنه 
الكحل عندناء وهو قولي أبي حنيفةء والشافعيء ومالك؛ لحديث أنس قال: (جاء رَجُل إلى اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشقَكت عيني أفأكتحل وأا صَائوٌ ؟ قال : تعم). أخرجه 


الترمذي". 


)١(‏ أبو طلحة الأنصاري: زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي البدري نقيب» وهو الذي حفر قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ولحده» وكان يسرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين أبي عبيدة بن 
الجراح » وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ' صوت أبي طلحة في الجيش خير فئة " . وكان يرمي بين يدي رسول الله يوم 
أحد ورسول الله صلى الله عليه و سلم خلفه فكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم شخصه لينظر أين يقع سهمه 
فكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول : هكذا يا رسول الله لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. توفي سنة أربع وثلاثين. ترجمته 
في أسد الغابة لابن الأثير ١/ء٠٠.‏ 

)١(‏ الترمذي قي كتاب الصوم باب الكحل الصائم [۲١1 ١٠١١/۴‏ وقال # ليس إساده بالقوي ولا يضح عن التبي صلى 
الله عليه و سلم في هذا الباب شيء و أبو عاتكة يضعف. 
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* وعن ابن أبي ليلىء وابن شبرمة: أنه يفسد إذا وجد طعمه في حلقه. لنا: الخبر. 

- ومن الشروط لكون ذلك مفسدا: أن يكون مما يمكن الصائم الاحتراز منه عادة كما 
ذكره المؤلف أيده الله تعالىء فإن كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد وإن بلغ 
الجوف» وكذا الغبارء ولو اختار دخولهما بأن فتح فاه لذلك قياسا على البصاق بجامع تعذر 
الاحتراز في الجملة. ذكر معناه المؤيد . قال أصحابنا: وهذا حيث كان الغبار يسيرا لا يمكن 
الاحتراز منه. وأما الكثير فيفسد. 

- ومن الشروط المذكورة: أن يكون جرى ما ذكر في خارج حلق الصائم بفعله أو سببهء 
فأما إذا كان ذلك بغير فعله ولا سببه: كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره» وكمن جومعت نائمة 
أو مكرهة لا فعل لها كما تقدم؛ فإن ذلك ونحوه لا يفسد. أما فعله فنحو أن يزدرده. وأما سببه 
فنحو أن يفتح فاه لدخول قطر المطر أو غيره فيدخل ذلك أو غيره فإنه يفسد صومه وإن لم 
يزدرده؛ لأن التسبب كالفعل. 

فأما لو فتح فاه للتثاؤب فدخل شيء بغير اختياره فإن مثل ذلك لا يفسد»ء وكذا لو فتح فاه لا 
لغرض فدخله ذباب أو مطر أو غيرهما فإن ذلك لا يفسد. ذكره الأخوان» وهو قول الشافعي. 
*وقال أبو حنيفة: يفسد. 

قال في "الغيث": ومن السبب أن يتعمد القيء فيرجع منه شيء فإنه يفطر بذلك'. ومنه أن 
يتعمد استخراج"' النخامة فتنزل الجوف من فمه فإن ذلك مفسد؛ لأنها قد جرت في الحلق من 


خارجه بسببه. انتهی 


وحاصل المذهب في القيء أنه إن رجع منه شيء إلى جوفه من فمه فسد صومه بکل 
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حال» إلا حيث لم يتعمد القيء ورجع منه شيء لا باختياره وحکي في 'الزوائد' عن زي د 
بن علي» والناصر» والفريقين: أنه إذا قاء عامدا فسد صومه ولو لم يرجع منه شيء. وظاهر 
المذهب في النخامة أنها إنما تفسد حيث رجعت من الفم. قيل (الفقيه يحيى): من موضع 
التطهير. وقال الغزالي : إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة. واختاره الفقيه في "التذكرة'. 
قال في "الغيث": وفيه نظر؛ لأنه مخالف لإطلاق أهل المذهب في اعتبار رجوعها من الفم لا 
من الحلق» والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق. انتهى 

وإنما تفسد النخامة من حيث يتعمد دخولها أو خروجها في الابتداء» كما في القيء؛ والوجه 
لما اختاره أهل المذهب من التفصيل في القيء» وقاسوا عليه النخامة: قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (مَنْ ذَرعَه الْقَئء فَلَيْس عليه قضَاء. وَمَنْ استقاء عمدا فليقض). هذه رواية 
الترمذي» ولأبي داود نحوه من رواية أبي هريرةء فحملوا هذا الخبر على ما إذا رجع منه شيء 


جمعا بينه وبين الخبر الذي أخرجه الترمذي من رواية أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله 


)١(‏ سقط من (ج) سطر هنا من قوله أنه إن رجع .. إلى هنا. 

(۲) الزوائد / زوائد الإبانة : لمحمد بن أحمد القرشي [... - ۲۳٠ه]‏ والإبانة من الكتب المعتمدة في فقه الزيديةء من تأليف 
محمد بن يعقوب الهوسمي [ت ١٥٠٠٤ه]ء‏ وزوائد الإبانة كانت في الأصل حواشي وهوامش لجماعة من علماء العراق كمحمد 
بن صالح وغيره» فلما وصلت نسختها إلى اليمن في زمن القرشي وجد الحواشي في مواضع قد زادت على الأصل فنسخها 
با وج :غ اة ال و عة زراك اذد ردك في رمضان نة ١ه‏ 

(۳) الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد[٠٥٠‏ - ١٠٠ه]ء‏ الشيخ الأمام البحر» حجة الاسلام» أعجوبة 
الزمان»ء برع في فقه المذهب الشافعي وأصولهء وألف فيه مؤلفات نافعةء وأشهر كتبه إحياء علوم الدين والمستصفى والمنخول. 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/۱۹ 

)٤(‏ الترمذي في كتاب الصيام باب فيمن استقاء عمداً ]۷٠١[ ۹۸/٣‏ . وانظر : البدر المنير .٠٥۹/١‏ وأبو داود في كتاب الصوم 
اب الات ب ا 009 وین خی كاب العا با ا جا ف الاك ف 015 : 
وصححه الألباني. 

)٥(‏ أبو سعيد: سعد بن مالك الأنصاري» وهو مشهور بكنيته» من مشهوري الصحابة وفضلائهم» وهو من المكثرين من 
الرواية عنه وأول مشاهده الخندق غزا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنتي عشرة غزوة» روى عنه من 
الصحابة جمع » قال أبو سعيد : قتل أبي يوم أحد شهيدا وتركنا بغير مال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسأله شيئا فحين رآني قال : " من استغنى أغناه الله ومن يستعفف أعفه الله " قلت : ما يريد غيري فرجعت. توفي 
سنة ٤‏ ۷ه يوم الجمعةء ودفن بالبقيع» وهو ممن له عقب من الصحابة. ترجمته في أسد الغابة لابن الأثر .٤١۸/١‏ 
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عليه وآله وسلم قال: (لاَث لا يفُطْرْن الصَائم: الْحجَامة والقئء والاختلام)(ء وهذا 
محمول عندهم على ما إذا لم يرجع منه شيء. 

- وأما الريق فغير مفسد إجماعا. * وعن المؤيد: أنه مفسد إذا كثر وتعمد ابتلاعه؛ إذ 
يصير كماء المضمضة. *وعن القاسم: أن ابتلاعه يكره إذا اجتمع» وهذا حيث ابتلعه من 
موضعه» وموضعه الفم واللسان واللهوات. فأما إذا أخرجه إلى كفه مثلا ثم ابتلعه فإنه يفسد 
صومه. ذكره أصحاب الشافعي. 

*قال أبو طالب: وكذا يجب على أصانا؛ لأنه حينئذ يجري مجرى الحصاة وغيرهامما 
يتعمد ابتلاعه من خارج. *وقال أبو مضر: لا يفسد الريق مطلقا؛ لأن أصله معفو عنه. قلنا: 
ويفسد الريق حيث أخرجه إلى ظاهر شفتيه ثم ابتلعه» لما تقدم» لا حيث أخرجه إلى طرف لسانه 
ثم ابتلعه فإن ذلك لا يفسد؛ لأنه لم ينفصل عن موضعه. 

*وعن الأستاذ: أن ذلك مفسد. قال في "الانتصار": إذا أدخل خيطا إلى داخل حلقه وطرفه 
بيده فظاهر المذهب أنه يفسدء وهو قول الشافعي. * وقال أبو حنيفة: لا يفسد. 

تتبيه: وإنما حذف المؤلف أيده الله قوله في "الأزهار": «ولو ناسيا أو مكرها إلا الريق 
من موضعه ويسير الْخلَالَةَ معه أو من سوط الليل»؛ لدخول ذلك في إطلاق' عبارة 
المختصر» وكونه لا يشير إلى الخلاف» كما تقدم. والمذهب أن الناسي كالعامد فيما تقدم.*وعند 


زيد بن علي عليهما السلام» والناصر» وأحمد بن الحسين» والفقهاء: أن الصائم إذا أكل أو شرب 


(1) رواه الترمذي في كتاب الصوم باب الصاتم يذرعه القیء .]۷٠۹[ ٩۷/۳‏ وذكر أنه روي من طريق زيذ بن أسلم 
مرس ٤‏ واتار لف هيا روز و اة ان أنه عة ابي دار ف كاب الام جاب فى الضاتم تح هارا 
.]۲۳۷١[ ۲/١‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير :1۷٤/٠‏ هذا الحديث ضعيف. وذكر ضعفه أيضاً الحافظ في 
تلخيص الحبير ٤١١/١‏ [۸۸۷] . والألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 

(۲) في (أ) و (ب) : صعود. والتصحيح من الأصل . وهو نبات مطحون يجعل في الأنف لاستدعاء العطس . 

(۴) إطلاق : سقط من ك). 


N 


أو جامع ناسيا فلا قضاء عنه؛ واحتجوا لذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم قال: (مَڻ سي وَهُوَ صَائمٌ فأكل أو شرب فيم صَوْمَه فلم أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه). 


أخرجه البخاري» ومسلم 

وعند الترمذي : (مَن اکل أو شرب اسيا فلا بطر فَإئمَا هُوَ رق رَرَقَهُ اللهُ). 

عند أبي اداود + أن رجا نجاء إلى E‏ فقال: يا رول الل 
أكلت وشربت تاسيًا ونا صائم» فقال: (أَطْعَمَكَ الله وَسَقَاكً). قلنا: يحتمل الأمر بالإمساك 
ترم ار مع جره اا 

- وأما المكره فالمراد حيث بقي له فعل» فأما حيث لم يبق له فعل فلا يفسد صومه كما 
تقدم. *وعند أبي حنيفة: أن الکو بك كو هة اة /. وعلى أحد قولي الشافعي: أن الصوم 


لا پفسد مع الإكراه علی الإفطار مطلقا. 


والمذهب أن قليل البلغم لا يفسد كالريق» وسواء ابتلعه عمدا أم سهوا. فأما الكثير فيفسد 


حیث ابتلعه عمدا لا حيث لم يتعمده. 


وفي 'شرح الإبانة": أن البلغم لا يفسد مطلقا قل أم كثرء كان من الرأس أم من المعدة 


وادعى الإجماع على ذلك. 


)١(‏ البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ٠٠٠٥/٦‏ [1۲۹۲]. ومسلم في كتاب الصيام باب 
أكل الناسي وشربه ۱٦۰/۳‏ [۲۷۷۲.] 

(۲) الترمذي في كتاب الصيام باب الصائم يأكل أو يشرب ناسياً .][۷۲١[ ٠٠١/۳‏ وهو في صحيح الجامع للألباني برقم 
[1۰۲۷[. 

(۳) سقط (ب) سطر من قوله : فلا قضاء عليه .. إلى هنا . 

)٤(‏ ابو داود في کتاب الصوم باب من آکل ناسیا ۲۸۸/۲ .]۲٤۰۰[‏ وقد صححه ابن حبان ۲۸۸/۸ ]۳٥۲۲[‏ وقال 
المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


)°( ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 
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- ویسیر الخلالة لا يفسد على المختار للمذهب» والمراد باليسير منها هوما يجري مع 
الريق بحيث لا يمكن إمساكه من بين الريق. فأما لو أثرت الخلالة اليسيرة إلى كفيه أو ظاهر 
شفتیه تم ابتلعها عمدا فإنه يفسد صومه كما تقدم مثله في الريق. 

* وعن أبي حنيفة: يعفى عن قدر العدسة من الخلالةء وأما قدر الحمصة فمفطر . 

قيل: والخلال كالخلالة فيما ذكر» ونظره في "الغيث'. 

ومن جملة ما يستثنى سَعُوط الليل إذا نزل منه شيء من الخياشيم إلى الجوف؛ فإنه لا يفسد 
الصوم إذا نزل بالنهارء فأما ما نزل من سعوط النهار فمفسد؛ إذ ليس له استدخاله نهارًا. *وعن 
أبي داود: أن السعوط لا يفسد وإن وصل الجوف. 

وقد أفادت عبارة "الأثمار" كأصله بالمفهوم أن مضغ الطعام أو العلك أو ذوق الشيء 
بطرف اللسان أو الحجامة أو رش البدن بالماء من العطش أو نحوه مما لا يتناوله الضابط 
المذكور غير مفسدة للصوم» لكنها تكره لغير غرض صحيح. 

قوله يده الله تعالى: (فيلزم إتمام وقضاء) أي يلزم من فسد صومه إتمام صوم ذلك 
اليوم؛ رعاية لحرمة الشهور» ولو كان لا يسمى صائمًا حينئذ. قيل: وذلك إجماع. قال في 
'الغيث": لما روى ابن أبي شيبة بإسناده» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل وقع 
على امرأته في نهار رمضان: إن فْحرّ هرك فلا تفر بَطنكَ»( فنهاه عن الأكل مع فساد 
الصوم. ويلزمه القضاء عندنا سواء أفطر عامدا أم ناسياء وقد تقدم الخلاف في الناسي» ومن 


خالف في وجوب قضاء الصلاة حيث تركت عمدا خالف هاهنا. والواجب عندنا في القضاء عن 


.٠٠١٠/١ الخلالة: بقية الطعام بين الأسنانء وما يلقى من بقية الطعام عند التخلل. المعجم الوسيط‎ )١( 
قیل : سقطت من (ب).‎ )۲( 
. مصنف ابن أبي شيبة ۷/۲ . حدتنا عبده بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن النبي .. فهو مرسل‎ )۳( 


- ۷١ = 


کل يوم يوم لقوله تعالى: $ فعدمن اام أخرً4(. 

* وعن اين المسيب: عن كل يوم شهراً. 

* وعن النخعي: ثلاثة آلاف يوم . 

* وعن ربيعة: اثنا عشر يوما عدد شهور السنة. 

ولا يعزاف لهذ الاقر ال مشتة: 

* وعن علي وابن مسعود: لا يجبره صوم الدهر؛ لحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم قال:( من افر يوْمَا من رَمَضَان لَمْ يقضه صَوْمُ الدَهْرٍ كله وَإن صَامةً). 
أخرجه الترمذي. وكذلك أبو داود إلى قوله: « الذهر »". 

قوله يده الله تعالى: (ويضسق عامد » ويتدب له كطارة كالظهار) أي يفسق المتعمد 
للإفطار من دون عذر ولو يوما واحدا فيستحق التعزير» وتلزمه التوبةء وتندب له الكفارة عندنا 
ككفارة الظهار؛ لحديث أبي هريرة قال: (بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت» قال:«مالك»؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هل جد رَقَبَة تعتقها»؟ قال: لاء قال: «فهل 
تستطيع ن تصوم شهريْن متتابعيْن»؟ قال: لاء قال: «فهل تجذ طعام ستين مسکینا»؟ قال: ل 
قال: «اجلس»» قال: فمكث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فبينما نحن على ذلك أتي 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق: المكيل الضخم» قال: «أين السائل»؟ 


.٠۸٤ سورة البقرة / آية‎ )١( 

)( الترمذي في کتاب الصيام باب الإفطار متعمداً ۰۱/۳ [YT]‏ وأبو داود في کتاب الصوم باب التغليظ في من 
آفطر عمداً ۲۸۸/۲ [۲۳۹۸]. وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر .. .]١١۷۲[ ٠٠/١‏ 
وأشار الترمذي لتضعيفه عن شيخه الإمام البخاري بسبب ابن المُطوّس وصرح بذلك القرطبي وغيره. انظر: 


ضعيف أبي داود ۲۷۹/۲ .]٤۱٩[‏ 


— VY - 


قال: أناء قال: «حذ هذا فَعَصَدَقٌ به »» فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله فو الله مَا 
بين لأبتيْهًا- بُريذ الحرتيْن- أهل بيت أفقرُ من أهل بيّتى» فضحك رسول ا ا و 
وسلم حتى بدت يبء ثم قال: «أَطْعمَةُ أَهْلَّكَ») هذه إحدى روايات الصحيحين'ء وفيه لهما 
ولغيرهما روايات أخر. وفي رواية "الموطاً"": (أَنٌ رجلا أفطر فى رمَضان)» ثم ذكر نحو ما 
سبق. وفي معناه حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما“. 

والمختار للمذهب أن الكفارة إنما تندب للعامد» وسواء أفطر بجماع أو أكل أو 
غيرهما. *وعند الشافعي: أنها تجب على المجامع في الفرج عامدًا لا ناسياء ولاافي غير 
الفر ج ولا على الأكل مطلقا. 

* وفي رواية عن القاسم: أنها تجب على المجامع عامدا أو ناسياء وعلى الآكل عامدا لا 
ناسيا» وهو قول أحمد بن حنبل"ء وظاهر قول أبي طالب: أنها تجب على المجامع مطلقاء ولم 
يذكر الأكل. 


* وذهب الإماميةء ومالك: إلى أن كل إفطار معصية تجب فيه الكفارة. 


(60 النخاري في كاب السام بات اجا في رمان 1447 ۸۳١1‏ ومسلم في كاب الضيام بات تعلط تخريم 
الجماع في نهار رمضان ۱۳۸/۳ .]۲٠٥١۱[‏ 


(۲) الموطأً .]۳٤۸[ ٠١١/۲‏ وكلمة الموطأً سقطت من (ب). 


)"( حدیث عائشة في البلخاري في کتاب الصيام باب إذا جامع في رمضان .[ATT] 1AT/Y‏ ومسلم في کتاب 
الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ۱۳۹/۳ [۷١أ٠۲].‏ 


)٤(‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الثانية. 

ي.٤٠۳۷/۳ والحاوي للماوردي‎ ٠ ٠٠١/١ الأم للشافعي‎ )١( 

(۷) العزو لمذهب الإمام أحمد إنما هو للمسألة الأولى وهو وجوب الكفارة على المجامع عامداً أو ناسيأء أما الكفارة 
على الأكل فلا » لأن مذهب الحنابلة أن الكفارة لا تجب بغير الجماع. انظر: الإنصاف للمرداوي .٠۲٠/۳‏ 


-— VA - 


* وذهب أبو حنيفة": إلى أنها تجب مع العمد في الأكل والشرب إذا كان يغتذى به 
ويصلح البدن» وفي الجماع إذا توارت الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر لافي غيره إلا أن 
ينزل وجب عليه القضاء دون الكفارة كما تقدم ذكره. 

واحتچ الموجبون للكفارة بالخبرين المتقدم ذكرهما . 

وأجاب أهل المذهب بأن قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: (أطعمّهُ اَهْلّك) ونحوه دليل 
على عدم وجوبها؛ إذ لو كانت واجبة عليه لم يأمره بذلك. فإن قيل: إنما أمره بذلك لفقره مع 
بقاء الكفارة في ذمته. قلنا: لو كان الأمر كذلك لأمره بأن يكفر متى استطاع؛ إذ هو 
موضع التعليم. 

وقوله في 'المختصر": (كالظهار)ء أي يكون ترتيبها كترتيب كفارة الظهار فيقدم العتق› 
فإن لم يتمكن منه فالصوم» فإن لم يستطعه فالإطعام. وهذا الترتيب مستحب على القول بأنها 
مندوبة. وأما على القول بوجوبها فيجب الترتيب المذكور عند أبي حنيفة»ء والشافعي ومن 
وافقهما. 

ويجب تتابع الأيام في الصوم عندهم خلاف ابن أبي ليلى'. * وعن القاسم عليه السلام: 
أنها واجبة على التخيير لا الترتيب» وهو قول مالك. ورواه أبو مضر عن أبي طالب. وال 
أعلم. 

تنبيه: قان فی "الغيث": ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد: 

- الأولى: قال أبو مضر عن أبي طالب: إذا كرر الوطء في يوم واحد لم يكرر الكفارة 


وفي أيام لكل يوم كفارة. قال في "الانتصار": وهذا قول الشافعي. 


.٠۷/١ وبدائع الصنائع للكاساني‎ .۲۹٠/١ انظر: العناية شرح الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(۲) اين أبي ليلى: واسمه عبد الرحمن › الإمام» العلامةء الحافظ أبو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقيه. ولد في: 
خلافة الصديق» أو قبل ذلك. وحدث عن: عمر» وعلي» وأبي ذر» وابن مسعود» وبلال» وأبي بن كعب» وصهيب› 
وقيس بن سعد» والمقداد» وأبي أيوب» ووالده» ومعاذ بن جبل. توفي سنة ۸۲ه . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
1/7[ 
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*وعند أبي حنيفة: لا يكرر سواء وطئ في يوم أو أيام» وهو الأظهر على المذهب. 

*وقال أحمد: يتكرر بتكرر الوطء في يوم واحد. 

* قال الإمام يحيى: إذا كرر الوطء في أيام بعد التكفير وجب كفارة في الوطء الثاني في 
اليوم الثاني. 

- الفائدة الثانية: تجب على المرأة أيضا كفارة عند من أوجبها. دل عليه تعليل الشرح؛ 
لأنه شبه ذلك بالوطء في الإحرام» وهو قول مالك» وأبي حنيفةء وأحد قولي الشافعي. *والقول 
الثاني للشافعي: لا كفارة عليها. واختاره الإمام يحيى»ء قال: لأن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يبين ذلك مع أنه موضع التعليم. 

قلت: وفي كلام الإمام يحيى نظر؛ لأن مثل ذلك لا يلزم الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ألا ترى أنه قال: (مَن أعتق شقصصًا لَهُ في عبد قوم عَتق عليه الباقي)' ولم يذكر الأمةء 
والحكم فيها كالحكم في العبد بالإجماع. لكن اختلفوا هل هو قياس أو في معنى الأصل؟ ونظائر 

- الفائدة الثالثة: إذا أفطر بالأكل ثم جامع: قال في "الانتصار": المختار على المذهب 
سقوطهاء كما هو رأي أئمة العترةء والشافعي» خلافا لأبي حنيفة. 

قلت: وفي كلام الإمام هاهنا نظر؛ لأن من قال من أهل البيت بالاستحباب لم يفرق بين 
الأكل والوطء إذا وقعا عمدا. ومن قال بالوجوب لم يفرق بينهما إذا وقعا عمداء ولعل الإمام 
يعني من أفطر بالأكل ناسيا ثم جامع عامداء قيل: وإذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب 
الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فإنه يعتبر الانتهاء» فتسقط الكفارة عن المجامع( 


في هذه الصور كلها؛ لأنه انكشف أن الإفطار في ذلك اليوم جائزء وأن الجماع فيه جائز. انتهى 


)١(‏ البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الرقیق ۸۸٥/۲‏ [۲۳۷۰] بلفظ (..أعتق كله..) 


(۲) ورقة /۲١١‏ الصفحة الأولى. 


وإنما أسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: «قيل: ويعتبر الانتهاء» للعلم بأن 


المختار اعتبار الانتهاء كما تقدم في كتاب الطهارة»ء والله أعلم. 
* وعند أبي حنيفة» والشافعي': أن الكفارة لا تسقط بالسفر بعد الجماع؛ لأن السفر 


عندهما لا يجوز معه الإفطار إذا وقع بعد الفجر. وأما المرض والحيض فحكى في "الكافي" عن 


الحنفية أنها تسقط بحدوثهما بعد الجماع» وهو أحد قولي الشافعي. *وقال القاسم» ومالك› 
والشافعي: لا تسقط بهما. *وقال زفر: تسقط بالحيض. 

قوله أيده الله تعالى: (وتكره حجامت» وسائر مظان مضسد) أما كراهة الحجامة للصائم 
نهارا؛ فحكى ذلك أبو العباس عن القاسم» ولا يفسد بها الصوم عند الأكثر. 

* وذهب الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق: إلى أن الصوم يفسد بها؛ أخذا بظاهر ما رواه 
الترمذي من طريق رافع بن خديج. وأخرجه أبو داود من رواية ثوبان: أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (أفطرَ الْحَاجمُ وَالْمَحْجُومٌُ له)ء وهو معارض بما أخرجه الترمذي من 


رويك آبي شغيذ: أن ارسول الله لى الله غلية و آله وشل قال: (نلاآث لا يفطرن الصائم: 


.٤٥٤/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.۴۷ مهاج الطالبين للتووي صد‎ )١( 


(۳) رافع بن خديج: الأنصاري الأوسي» كان قد عرض نفسه يوم بدر فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه استصغره وأجازه 
يوم أحد فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد وأصابه يوم أحد سهم» وانتقضت جراحته أيام عبدالملك بن مروان فمات سنة أربع 
وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة وكان عريف قومه . روى عنه من الصحابة ابن عمر ومحمود بن لبيد والسائب بن يزيد 
وأسيد بن ظهير . ومن التابعين : مجاهد وعطاء والشعبي وابن ابنه وغيرهم. انظر: أسد الغابة .۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ أبو داود في كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم .]۲۳٠۹[ ۲۸٠/۲‏ وابن ماجه في كاب الصيام باب ما جاء في الحجامة 
للصائم .][۱٠۸١[ ٥۳۷/١‏ وكلمة (له) لم أجدها في روايات الحديث. والحديث قال بعض الحفاظ كالسيوطي إنه متواتر حيث 
ورد عن أكثر من بضعة عشر صحابيا ساقها الزيلعي في نصب الرايةء وأكثرها معلل. والحديث لا شك في تبوته ولك النظر 
في دلالته حيث عارضها أحاديث أخرى صحيحةء فسلك بعض العلماء مسلك الجمع كالشارح هناء وسلك آخرون مسلك النسخ 
منسوخ فقالوا أن هذا الحديث منسوخ بحديث (احتجم وهو صائم) لأن الأول قيل في فتح مكةء والأخير حصل في حجة 
الوداع. انظر: نصب الراية ٤٠١/١‏ . وتلخيص الحبير .٠٠١/١‏ تنقيح التحقيق للحافظ ابن عبدالهادي .٠٠١/١‏ البدر المنير 
.٥‏ إرواء الغليل ]۹١١[ ٠٠/٤‏ . 


- ۲۸۱۹ - 


الحجامةء والقئء وَالاحتلامٌ ). وما أخرجه الترمذي أيضا من رواية ابن عباس: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم (احَجَم وهو صَائم) ء ونحوه لأبي داود . وأخرج نحوه البخاري 
ومسلم» ولفظهما: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (احتجم وهو مُخرمٌ» واحتجم وهو 
صائم) ؛ فحمل الخبران الأولان على الكراهة؛ جمعا بين الأخبار. 

ووجه الكراهة للمحجوم ما تؤدي إليه الحجامة من الضعف المؤدي إلى الإفطار. وأما في 
حق الحاجم فلإعانته على ذلك» وقيل: غير ذلك“ . 

ويكره أيضا الفصاد؛ لما ذكر. قيل: والكراهة إنما هي مع الشك في حصول الضرر. 
وأما مع ظن حصوله فيحرم» ومع ظن عدم حصوله لا يكره» والله أعلم. 

وأراد بسائر مظان الإفساد: نحو المبالغة في المضمضة والاستنشاق» وعدم الاستقصاء في 
إخراج مائهما. قيل: بتلاث بصقات عند المؤيدء وبغالب الظن عند أبي طالب. وكذا عدم التحرز 
من الغبار» والذباب» وفضلات الطعام» والسواك» ومضاجعة الزوجة»ء وسائر مقدمات الجماع» 
سيما للشاب؛ لما تقدم. وكذا الوصال للصوم كما تقدم» ويحرم بنيته. 

وكذا مضغ العلك» وذوق ما له طعم بطرف اللسان»ء وكذا ملابسة سائر المشتهيات المباحة 


من: مبصر» ومسموع» وملبوس» وملموس؛ لما تقدم من أن الحكمة المقصودة بالصوم كسر 


۱ سبق تخریجه ص٤‏ ۱۷. 
الترمذي في کتاب الصوم باب من الرخصة في ذلك |۷ .[۷Y٦[]‏ 
أبو داود في كتاب الصوم باب الرخصة في ذلك .]۲۳۷٤[۲۸۱/۲‏ 


۲ 
۳ 


(۱) 

(۲) 

٠ ( 

)٤(‏ البخاري في كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم .]۱۸١١[ ٠۸١/۲‏ ومسلم مقتصرا على الجملة الأولى بدون 
ذكر الصائم» في کتاب الحج باب جواز الحجامة للمحرم .]۲۹٤٩[ ۲۲/۶٤‏ 

)٥(‏ وقيل غير ذلك : سقط من (ب). 

(1) الفصد : إخراج مقدار من الدم من الوريد بقصد التداوي. والحجامة: امتصاص الدم بالمحجم بواسطة آلة الحجامة. 


انظر: القاموس الفقهي لسعدي حبيب مادة فصد ص٦۲۸.‏ 


— YAY — 


المشتهيات تنافي ذلك وتصد عنه» وربما تكون سببا في إفساد الصوم» والله أعلم. 

(ورخص في فطر لسطر» وإاكراه» وخشيت ضررنطضسه) - أما السفر فعندنا أنه 
يجوز معه الإفطار إذا كان سفرا يوجب القصر» ولو سافر بعد طلوع الفجرء ولو لم يخش 
ضررًا من الصوم. ولا فرق بين ذلك بين سفر الطاعة وسفر المعصية؛ لظاهر قوله تعالى: 
SS‏ 

* وعند أبي حنيفةء والشافعي: لا يجوز له الإفطار إذا سافر بعد طلوع الفجر. قلنا: لم 
تفصل الآية. 

وقد أفاد ذكر الترخيص أن الإفطار غير حتم» بل يجزئ الصوم في السفر» وهذا قول أكثر 
الأمة؛ لقوله تعالى: ™ ف شھد منک الشهر فلص 4ء ولحديث عائشة أن حمزة کک قا 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر -وكان كثير الصيام-؟ فقال: (إن ش شی شئت فصم 


إن شت فأفطر). أخزجة التة /. وفي رواية لأبي داود» عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: 


(۱) ورخص في: سقط من (ج). 

(۲) سورة البقرة / آية .٠۸٤‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي .١١/١‏ والمجموع للنووي .۲٠٠/١‏ وحاشة ابن عابدين .٤١٤/١‏ 

.٠۸١ سورة البقرة / آية‎ )٤( 

)٥(‏ حمزة الأسلمي: هو حمزة بن عمرو ابن عويمر بن الحارث الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهل بن مازن 
بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلمي يكنى : أبا صالح . اشتهر عنه هذا الحديث»ء. وتوفي 
سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة وقيل : ابن تمانين سنة . انظر: أسد الغابة .٠۸١/١‏ 

)٦(‏ البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار 1۸7/۲ .][۱۸٤١[‏ ومسلم في كتاب الصيام باب التخيير 
في الصوم .]۲٠۸١[ ٠٤٤/۳‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب الصوم في السفر .]۲٤٠٠١٤[۲۹٠١/۲‏ والنسائي في 
کتاب الصوم باب الاختلاف على سلیمان ۱۸٥/٤‏ [۲۲۹۸]. الترمذي في كتاب الصوم باب الرخصة في السفر 
.]۷١[ ۹/۳‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في الصوم في السفر .]١١١۲[ ٥١/١‏ والموطأً رواية 
يحي اللیثي .]٠٥٩[۲۹٥/۱‏ 


- ۳ - 


(قلت لرسول الله: إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه»ء وإنه ربما صادفني هذا الشهرء 
يعني أرمضان» وأنا أجد القوةء وأنا شاب» وأجدني أن أصوم يا رسول الله وأنا مسافر أهون 
علي من أن أؤخره فيكون ديناء أفأصوم يارسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: (أي ذلك 
شت يا حهمزة). وحديث أنس قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 


رمضان» فصام بعضناء وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) هذه 


(") 


رواية أبي داود . وفيه روايات أخر نحوها. 


* وذهب ابن أبي هريرة ‏ من أصحاب الشافعي“» والظاهريةء والإمامية: إلى أن الصوم 
لا يجزئ في السفر؛ لقوله تعالى: فىدةمن ا م م4 . قلنا: تقدير الآية: فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرء فلم يحتم الإفطار بل رخص فيه. قالوا: روى 


مسلم عن جابرا": (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرج عام الفح إلى مككة فى 


)١(‏ ورقة /۲١١‏ الصفحة الثانية. 


(۲) أبو داود في كتاب الصوم باب الصوم في السفر ۲۹۰/۲ ].٠٤٠٠٥[‏ 

(۳) أبو داود في كتاب الصوم باب الصوم في السفر .]۲٤٠١١[ ۲۹٠/۲‏ والحديث في صحيح البخاري في كتاب الصوم 
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار [٠۸٤١[ ٦۸۷/۲‏ . وفي 
صحیح مسلم في کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .]۲٠۷١[ ۱٤٩/۳‏ 

)٤(‏ ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين بن أبي هريرةء أبو علي[٠٠٠‏ - ٠١‏ ه]: فقيهء انتهت إليه إمامة الشافعية في 
العراقءكان عظيم القدر مهيباء له مسائل في الفروع و (شرح مختصر المزني). مات ببغداد. ترجمته في الأعلام 
للزرکلي ۱۸۸/۲. 


)٥(‏ من أصحاب الشافعي : سقطت من (ب). 
(1) سورة البقرة / آية .٠۸٤‏ 


(۷) جابر: بن عبد الله بن حرام الأنصاري . شهد العقبة التانية مع أبيه وهو صبي قال جابر : لم أشهد بدرا ولا أحدا ؛ 
منعني أبي فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة قط وقيل غير ذلك. وهو آخر 
من مات بالمدينة ممن شهد العقبة. وكان من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن › وتوفي سنة ٤۷ه‏ وكان عمره 
٤‏ سنة. انظر: أسد الغابة .٠١۳/١‏ 


-— Af = 


رص ا 


رمان فام حى بلغ كراع القميم فصام الاس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حت نظر الناس 
ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: « اولك الففصاةق اولك 


° 


الصاة»). قلنا: لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولعل الإفطار قي تاك 
ا کر کا ع د ا ف ا 


وأفاد ذكر الترخيص أيضا أن الصوم أفضل؛ لحديث سلمة بن المحبق"ء قال قال رسول 
ا س اة و الغو (قن كائت لَه حَمُولّة كأوي إلى شبَع فَليَصْمْ رَمَصَان حَيّث 


اُذرکه). أخرجه أبو داود ۳ ولحديث ت الدرداء() قال: (خرجتا ص رسول الله صلی الله عليه 
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وآله وسلم في حر شدید حٌى إن کان أَحَذًا لَيَصَعَ يَدَهُ عَلّى رأسه من شدّة الْحَرّ وَمَا فا 
صانم إلا مَا كان من ابي صلى الله عليه وآله وسلم وَعَبْدٌ الله إن رَوَاحَة). أخرجه البخاريء 
AY‏ 


* وعن ابن عباس» وابن عمر» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق: أن الفطر أفضل؛ لقوله 


الرجل ]۲۲٠۳[ ۱۷۷/٤‏ .والترمذي في كتاب الصوم باب كراهية الصوم في السفر ۸۹/۳ .]۷٠١[‏ 

(۲) سلمة بن المحبق: أبو سنان : روی عنه ابنه سنان أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : " من کان له 
حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه " . أخرجه أبو نعيم وأبو موسى وقال أبو موسى : هذا هو سلمة 
بن المحبق . انظر: أسد الغابة .٤٦۸/١‏ 

(۳) أبو داود في كتاب الصوم باب فيمن اختار الصيام ۲۹۲/۲ .]۲١١١[‏ وضعفه ابن الجوزي في العلل ٠٠۹/۲‏ 
]٩[‏ و الألباني في تعليقه على السنن» والأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد .]٠١١۹١۳[ ٤١٦/٣‏ 

)٤(‏ أبو الدرداء: اسمه عويمر بن عامر بن مالك بن الخزرج» تأخر إسلامه قليلا كان آخر أهل داره إسلاما وحسن 
إسلامه . وکان فقیها عاقلا حکیما آخی رسول الله صلی الله عليه و سلم بينه وبين سلمان الفارسي وقال النبي صلى 
الله عليه و سلم : " عويمر حكيم أمتي " . شهد ما بعد أحد من المشاهد واختلف في شهوده أحدا. وتولى قضاء 
دمشق في خلافة عثمان وتوفي قبل أن يقتل عثمان بسنتين . انظر: أسد الغابة .٠١٦۹/١‏ 

)٥(‏ البخاري في كتاب الصيام باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر .]۱۸٤١[ 1۸٦/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب 
التخییر في الصوم .]۲۹۸٦[ ٠٤٤١/۳‏ وأبو داود في کتاب الصوم باب اختیار الفطر ۲۹۲/۲ .]۲٤١١١[‏ 


— YA — 


لى اله علنه واغلى آله وسل: (َْس من البرٌ الصيَامٌ فى السّقر) أخرنجة النشائن ٠‏ من رو 
٤‏ مالك الأشعري"ء وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من رواية جابر» بلفظ: رش من لبر 

موم ف في السّفر) 7 /. قلنا: يعني في حق من جهده الصوم» كما يدل عليه السبب؛ إذ في إحدى 
روايات الحديث قال: (کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في سقر رای رجا 
ق اجِتَمَعَ التاسٌ > عليه وذ ظلل عليه فقال:« ما لَه فقالوا: رَجُل صانم فقال رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم : ليس م من البرّ أن كَصومُوا في السقر »)0). 


مسألت: وإذا صام المسافر في رمضان ونواه عن غيره لم يجزه عن أيهما؛ إذ خير 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الأسلمي بين الصوم والإفطار فقط؛ ولأن الوقت 


متعين لصوم مخصوص» فلا يبطل التعين بالترخيص. *وعند أبي حنيفة: يجزئ عما نواه إذ 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في السفر .]٠١[ ٠۷٤/٤‏ وابن ماجه أيضاً في كتاب 
الصيام باب ما جاء في الإفطار في السفر ٠٠۲/١‏ [4 1[ وقد ذكر الحافظ في تهذیب التهذیب ۳۸۹/۸ [۷۸۸]. 
أن كعب بن مالك راوي هذا الحديث غير أبي مالك الأشعري. 

(۲) أبو مالك الأشعري: كعب بن عاصم الأشعري : كنيته أبو مالك وقيل : اسم أبي مالك عمرو . وعداده في أهل 
الشام وقيل : سكن مصر . وكان من أصحاب السقيفة. روى عنه جابر وأم الدرداء وعبد الرحمن بن غنم وخالد بن 
O A‏ 
روى عنه عبد الرحمن بن غنم والشاميون . وقيل : إنهما اثنان - DEG‏ 


)"( البخاري في کتاب الصيام باب قول النبي صلی اللہ عليه وسلم لمن ظلل .. 1AY/Y‏ [ 1[ ومسلم في کتاب 
الصیام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرین .]۲٠٠۸[ ۱٤٩/۲‏ باللفظ السابق عن جابر. ومظله أبو 
داود في كتاب الصوم باب اختيار الفطر .]۲٤٠١۹[ ۲۹٠/۲‏ والنسائي في كتاب الصيام باب العلة التي من أجلها قيل 
ذلك ]۲٦٦۲/۲۲٦۰-۲۲٥۷[ ۱۷٥/٤‏ . 


وهذا الحديث قد ورد من طريق جابر» وابن عمر» وكعب بن عاصم» وأبي برزة» وابن عباس وعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وعمار بن ياسر» وأبي الدرداء. 


في كتاب الصوح باب اختيار الفطر .]۲١١۹[ ۲۹١/۲‏ والنساقي في كتاب الصيام باب العلة التي من أجلها قيل ذلك 
[Yo] 1°/‏ . 


- ۲۸۷ - 


سقط صوم رمضان» فصار كغيره من الشهور . قلنا: إنما سقط التحتم لا التعين. وقال صاحباه: 
إذا نوى الصوم عن غير رمضان وقع عن رمضان؛ لتعينه. لنا: (الأعْمًال بالتات)؛ فلا يقع 
عما لم ينوه.( 

مسألت: وللمسافر الإفطار بعد نية الصوم؛ كما تفيده ظاهر عبارة المختصر؛ إذ لم يفصل 


الدليل. وقيل: لا يجوز ذلك لتلبسه بفرض المقيم. لنا: ما مر آنفا. 

وكذا من أصبح صائما ثم سافر؛ لحديث إفطار صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح. وروي 
أن ذلك كان بعد العصر. 

* وعند أبي حنيفةء والشافعي» ومالك: لا يجوز له ذلك إذا اجتمع الحضر والسفر فغلمب 


الحضر'. قلنا: لا دليل على ذلك. 


مسألت: ولا يجوز للمسافر الإفطار حتى يخرج عن ميل بلده كالقصر. *وعند المؤيد: إذا 
خرج من العمران كالقصر عنده» فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه 
الإمساك بقية اليوم؛ لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره. وأما الإكراه أفذلك بأن يتوعده من 
هو قادر على إنفاذ ما توعده به بأن یحبسه أو يضربه أو يضره ضررا مجحفا إن لم يفطر؛ فإنه 
حينئذ يجوز له الإفطار. 

واختلف في حد الإجحاف: فقيل (الفقيه يحيى): هو خشية التلف فقط؛ لأن هذا إكراه على 
فعل محظور» وهو لا يباح بالإكراه إلا أن يخشى المكره التلف. وقيل (الفقيه محمد بن سليمان): 


)١(‏ هذا الرد إنما هو لإبطال قول الصاحبين وأن قول الإمام أبي حنيفة أرجح من قولهماء أما اختيار المؤلف والمذهب 
فقد ذكره المؤلف أنه لا يجزئ عن أيهما. 
(۲) انظر: الأم للشافعي .١١/١‏ والمجموع للنووي .۲٠٠/١‏ وحاشة ابن عابدين .٤١٤/١‏ 


(۳) ورقة /۲۲١‏ الصفحة الأولى. 


— AV — 


لأنه ترك واجب» ولهذا جاز الإفطار للمريض إذا خشي الضرر. وقوّى هذا في "الغيث'. 
وأما خشية الضرر من الصوم» فكما في المريض إذا خشي من الصيام حدوث علة» أو 
زيادتهاء أو استمرارهاء وكالشيخ الكبيرء والمسافر»ء والمستأكل» والمستعطش حيث يخشى أحدهم 


ذلك؛ فإنه يجوز له الإفطار؛ لخشية المضرة. 


* وعن مالك'ء وأهل الظاهر: أنه يجوز الإفطار لمجرد المرض وإن لم يخش ضررا. 
وذكره السيد يحيى في "الياقوتة"؛ لظاهر الآيةء وإذا لم يفطر المسافر والمكره بمضرة والمريض 
صح صومه ولو خشوا المضرة؛» لكن مع كراهة . 

وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار": «مطلقا» اكتفاء بإطلاق العبارة؛ ولأن 
المقصود به في "الأزهار' الإشارة إلى ما تقدم من الخلاف» وليس ذلك من أسلوب "لأثمار"» كما 


0 


تقدم. 


قوله أيده الله تعالى: (ويجب لتاف أو ضررغير) فإذا خشي الصائم على نفسه التلف من 
الجوع أو العطش أو من علة تحدث بسبب الصيام» أو تقوى» لزمه الإفطار»ء فإن صام لم يصح 
صومه. ذكر معناه المؤيد. قيل (الفقيه علي): إلا في الإكراه إذا كان فيه إعزاز للدين. وعن 
المؤيد: ولو لم يكن فيه إعزاز للدين؛ فإن الصوم يصح» بل هو أفضل» وإن أتلفه المكره له. 


قلنا: وإذا صام مع خشية التلف فثلف لم يصح صومه»ء وإن لم يتلف فقيل: يأتي فيه قول 


الابتداء أو الانتهاء. وأشار في 'الغيث" إلى ضعفه؛ لأن صومه في أول اليوم لم ينعقد؛ إذ هو 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :۲۷٦/۲‏ وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو 
يخاف تزيده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون.وأما لفظ مالك فهو 
المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به.وقال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر› 
فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشفة الفادحة.وهذا صحيح مذهبه 
وهو مقتضى الظاهر» لانه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض» إلا ما خصه الدليل من الصداع 
والحمى والمرضى اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام. 


¬ AA — 


محظور كصوم الحائض» والله أعلم. 

ويجب على الصائم الإفطار إذا خشي حصول ضرر غيره بسبب صيامه»ء كما في الحامل 
والمرضع إذا خافتا ضرر الجنين والرضيع» فإن صامتا مع ذلك لم يصح صومها؛ لأنه معصيةء 
كالصلاة في الدار المغصوبة. 

وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار": «ولا يجزئ الحائض والنفساء فتقضيان» 


مہ بے * 


اکتفاء بما تقدم من قوله :( ولجوازه : صلاحیت شخص). 

قوله يده الله تعالى: (ويلزم من زال عذ ره الصوم إن صح منه) والذي يصح منه الصوم 
هو كل من رخص له في الإفطار» ولم يتحتم عليه كالمسافر إذا وصل وطنهء والمريض إذا 
صح من مرضه» والمجنون جنونا طارئا إذا أفاق من جنونه» إذا زالت أعذارهم ولما يفطرواء 
فإنه يجب عليهم الإمساك مع نية الصوم؛ إذ هي تجزئه إلى الغروب كما مر» بخلاف من لا 
يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض إذا طهرت» والصبي إذا بلغء والكافر إذا أسلم؛ فإنه لا 
يجب عليهم الإمساك وإن لم يكونوا أفطرواء وإنما يندب لهم ذلك كما أشار إليه المؤلف أيده الله 
بقوله: (والا ندب له الإمساك) أي وإن لم يكن الذي زال عذره ممن يصح منه الصوم أول 
اليوم فإنه يندب له الإمساك عما يفسد الصوم؛ رعاية لحرمة الشهر»› ولا يجب عليهم ذلك. 

وأما من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء. ذكره أبو 
مضر» وكذا من أفطر ناسيا لغير عذر. ذكره أبو طالب. وحكي ذلك عنهما في 'الغيث'. 


وعبارة "الأتمار" هذه أشمل من عبارة "الأز هار" وأخصر كما لا يخفى. 
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فصل: [اقضاء الصوما] 

(وعلی تاركه بعد صحته منه غالبا قضاؤه في غير واجب ومحظور) أي ويجب 
القضاء على من ترك صوم رمضان مع كونه يصح 'منه» وذلك حیث ترکه وهو مکلف مسلم» 
ولا حيث تركه وهو لا يصح منه كالصبي» والكافر» والمجنون جنونا أصليا؛ فإنه لا يلزمهم 
القضاء. ويدخل في ذلك من أفطر وهو مسلم مستحلاً للإفطار الغير عذر؛ فإته لا يلزمه القضاء؛ 
لأنه قد كفر باستحلاله. 

وقوله: «غالبا» احتراز من الحائض» والنفساءء والمجنون جنونا طارئا؛ فإنه يجب عليهم 
القضاء مع كونه لم يكن يصح منهم الصوم. 

- أما الحائض والنفساء فلما تقدم في باب الحيض من أدلة وجوب قضاء الصيام عليهما. 

واا اجون را ر فاه مر شف قال الى فى لري ال م 
مز نامحر 4 . *وعند الشافعي أنه لا يجب عليه قضاء الصوم» كما لا يلزم الصغير إذا بلغ. 
*وعند أبي حنيفة أنه إن جن كل الشهر فلا قضاء عليهء وإن جن بعضه لزمه القضاء. لنا: ما 


تقدم. 


وقوله: (في غير واجب ومحظور) معناه في غير الزمن الذي يجب عليهم صومه 
كرمضان» والنذر المعين؛ إذ الصوم فيه متعين لغير القضاء» وفي غير الزمن الذي صومه 
محظور : كأيام الحيض والنفاس» وكالعيدين اتفاقاء وكذا أيام التشريق على المختار للمذهب. 
وعند المرتضى» والمؤيد» وأحد قولي أبي العباس: أنه يصح قضاء رمضان في أيام التشريق؛ 
إذ النهي عن صيامها للكراهية لا للتحريم عندهم. وأسقط المؤلف قوله في الأزهار: «نفسه» إذ 


لا یسمی ما فعله غیره قضاء. 


)١(‏ ورقة AAA!‏ لصفحة التانية. 


(۲) سورة البقرة / آية .٠۸٤‏ 


قوله يده الله تعالى: (ويتحرى كالصلاة) يعني حيث التبس عليه قدر ما فاته من الصيام؛ 
فإنه یجب عليه أن یصوم حتی يغلب على ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه»ء كما تقدم في قضاء 
الصلاة. قيل (الفقيه علي): والتحري إنما هو في الزائد على المتيقن» ويقضي المتيقن بنية 
القطع» والزائد بنية مشروطة. حكاه في "الغيث". وقيل (الفقيه يحيى): بل يقطع النية في 
المظنون أيضا: كالمتيقن» وإنما يأتي بالنية المشروطة في المشكوك فيه»ء والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وندب ولاءٌ غالبا) يعني أن المستحب لمن يقضي ما فاته من 
رمضان أن يقضيه متواليا غير متفرق» ولو كان فاته متفرقاء لكن إذا كان الفائت متواليا كان 
التفريق في القضاء مكروهاء هذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفةء ومالك» والشافعي. *وقال 
الناصر: يجب أن يكون القضاء متتابعا. قال في "الإبانة": سواء فاته مجتمعا أو مفترقاء فإن فرق 
لغير عذر لم يصح القضاء. *وقال داود: يجب أن يقضيه كما فاتهء فإذا فاته أول يوم من 
رمضان قضى أول يوم من غيره» والثاني عن الثاني» ونحو ذلك. 

قيل (الفقيه علي): وإنما يستقيم جواز التفريق عند من يجعل الواجبات على الفور» حيث 
فرق لعذر أو يقولون يجزئه ذلك وإن كان عاصياء أو يفرقون بين الصوم وغيره» فيجوزون 
التراخي في قضائه خاصة. ذكر معناه في "الغيث'. 

وقيل": إن الفور هاهنا هو القضاء في السنةء فلا يكون التفريق فيها تراخيا. 

وقوله: «غالبا» احتراز من بعض الصور؛ فإنه يجب فيها الولاء» وذلك حيث لم يبق بينه 
ورمضان إلا ما يسع القضاء فقط؛ فإنها تتحتم عليه الموالاة حينئذ؛ لئلا يحول عليه رمضان» إلا 
لعذرء و هذا من الزوائة: 

قوله أیده الله تعالى: (ومن أدركه رمضان لزمه نصف صاع قوت عن كل يوم) 
معناه أن من فاته صوم من رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر؛ فإنها تلزمه الفدية مع 
)١(‏ في (ب): رمز هنا للمذهب : هب . وفي (ج) : بخط دقيق فوق كلمة قيل كتب: ابن مطهر في الكواكب. 

(۲) في (ب) : من قوت. 
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القضاء» وهي نصف صاع عن كل يوم من أي قوت تتا 

وقد اختلف في حكم الفدية وقدرها: 

- أما حكمها: فالمذهب» وهو قول الهادي في "الأحكام": أنها تجب على من أدركه رمضان 
مطلقاء سواء ترك القضاء لعذر أو لغير عذر. 

* وقال في "المنتخب": لا تجب مطلقاء وهو قول الحنفية» ورواية عن زيد بن علي. 

* وقال الشافعي: إن ترك القضاء' في عامه لعذر لم تجب» وإلا وجبت. ولفق أبو العباس 
بين قولي "الأحكام" و"المنتخب"» فحمل قول "الأحكام" على أنه فيمن ترك الأداء لععذر» وقول 
'المنتخب" في حق من ترك الأداء لعذر» ولا يكون هذا التلفيق خرقا للإجماع على الأصح؛ إذ 
هو أخذ من كل قول بطرف. 

وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة 'الأزهار" إلى ما ذكره اختيارا منه للزوم 
الفدية لمن مات آخر شعبان؛ إذ العلة في وجوبها تأخيرالقضاء إلى آخر أيام إمكانه» كما اختار 
ذلك المهدي عليه السلام. 

- وأما قدر الفدية : فالمذهب ما ذكره في "الأثمار" أنها نصف صاع من أي قوت» سواء 
كان مما يستنفقه المخرج حال إخراجه أم من غيره» كما تقدم في الفطرة. * وقال الشافعي: مد 
عن كل يوم من غالب قوت البلد. 

وحذف المؤلف قوله في الأزهار: «ولا يتكرر بتكرر الأعوام»؛ لظهوره» وإنما أشار به في 
"الأزهار" إلى أحد وجهي الشافعية أنها تكرر بذلك» ولا دليل عليه. 


واستدل أهل المذهب على ما اختاروه في الفدية بما حكاه في "الشفاء" من رواية أبي 


|) في (ج): يقتا 
E ۲‏ 


(۱) 

() 

(7) في (ج) : والده المهدي 
)٤(‏ شفاء الأوام .٠٠١/١‏ 
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هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من أفطر فى رَمَضّان لمرض فصح ول 
يصم حقی أد ركه رمضان آخر فليصم ما أد ركه وليقض ما فاه وليْطعه عن كل يوم 


وفي 'جامع الأصول"' منسوبا إلى "الموطأً" عن القاسم بن محمد: أنه كان يقول: من 
کان غل فضا فل فة رھ قوی کل امه کی جاو رمان آخر فان بط مكان كل 


وفي "مهذب الشافعية": عن ابن عباس وابن عمر» وأبي هريرة: أنهم قالو فيمن عليه 


وعلى القول بوجوب الفدية تجب على من أدركه رمضان آخر ولم يقض ما فاته أن يوصي 


عن كل يوم بنصف صاع فدية لأجل التأخير» ونصف صاع كفارة إذا مات ولم يقض . 
فصل: [[الفد يت عن الفطر]] 
(وعلی ذي عذ رموئس عن أداء آو قضاء فديت كما مر) قد تضمنت هذه العبارة 


صورتین : 


إحداهما: من أفطر لعذر مأيوس من زواله إلى الموت كالشيخ الهرم» ومن به علة لا يرجى 


(۱) (من) سقطت من (أ) 

(۲) ورد مثله موقوفاً على ابن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى .]٠٠٠٠[ ٠٠٤/٠‏ و انظر: تنقيح التحقيق في 
أحاديث التعليق لابن عبدالهادي ۲۹۷/۳ 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول- جمع فيه مؤلفه بين الكتب الستة - لابن الأثير (أبو السعادات) المبارك بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجرزي أبو السعادات مجد الدين» المحدث اللغوي الأصولي. (٤٤٥ه_-‏ 
٦ه(‏ ونشاً في جزيرة ابن عمر» صنف الكتب الحسان منها : "النهاية في غريب الحديث' والكتاب مشهور 
ومطبوع في أربعة أجزاء ". وهو مطبوع في عشرة أجزاء ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان ٠٤١١/٤‏ 
]٠١۲[‏ . والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي» .٠۸١/۲‏ 

.]٤١١١[ ٤١۸/٦ وجامع الأصول‎ .]1۷۹[ ۳٠۸/١ الموطاً برواية الليثي‎ )٤( 

.٠۸۷/١ المهذب للشيرازي»‎ )٥( 
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زوالها؛ فإن الكفارة تجب عليه» وهي ما تقدم ذكره عندناء وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه أتي بشيخ كبير يتوكأً بين اثشين› 
فقال: يا رسول الله هذا رَمَضَانَ مقرأوض ولا أطيق الصنيَام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (انطلق فأفطرء وأطعم عَنٌ كل يوم نصنف صاع للْمَسّاكين ٠)‏ هذا طرف من حدیث 
حكاه في "الشفاء" . وفي قراءة ابن عباس» وعائشة: (وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام 
مساكين) والقراءة الأحادية كالخبر الآحادي في لزوم العمل بها على الصحيح. 

* وذهب مالك» والظاهرية» وهو أحد قولي الشافعي: أنه لا شيء عليه؛ إذ قال تعالى: 
وای الذي يفون ٩(4‏ فأوجبها على من ترك الصوم وهو يطيقه دون من ترکه وهو لا يطیقه. 

* وعند مالك» والشافعي: أن الكفارة مد من أي قوت عن كل يوم. 

* وعند المؤيدء وأبي حنيفة: نصف صاع من بر أو صاع من غيره. 

* وعن المنصور: مد من البر» ونصف صاع من غيره. 

الصورة الثانية: من أفطر لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ثم لم يقض ما فاته حتى 
عرض له مانع من القضاء ميئوس الزوال فإنه يكون حكمه في وجوب الكفارة حكم من أفطر 
لعذر ميئوس كما تقدم في الصوة الأولى. 

نعم: وأما من أفطر ولم ييأس عن القضاء فلا فدية عليهء وإنما الواجب عليه القضاء 
فقط متى أمكنه عندنا. 

* وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين والرضيع 
از مهما الفضاء و الفدنة خميعاء وهلة ن القاضر : 


)١(‏ لم أجد تخريجه. 
(۲) شفاء الأوام .٥۲۹/۱‏ 
(۳) سورة البقرة / آية .٠۸٤‏ 
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* وقال مالك: أما المرضع فيلزمها القضاء والفديةء وأما الحامل فيلزمها' القضاء دون 
الفدية؛ لأن عذرها فيهاء فأشبهت المريض» وهو أحد قولي الشافعي. 

واستدلوا على وجوب الفدية هنا بقوله تعالى: « وعَلى الذي طيقونه فدنة طعا مسنكين 74 أي 
مع القضاء. قلنا: هي منسوخة بقوله: ™ فمن شهد منك الشهر فليصمة 4 کما تقدم . وإنما نسخت 


في حق المطيق لا العاجز. 

واحتج أهل المذهب على عدم وجوبها عليهما بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه أتته امرأة حامل فقال: يا رسول الله هذا رمضان مفروض» وأخاف على ما في بطني إن 
صمت» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (انطلقي فافطري» فإذا أطقت فقصومي)»› 
وأتته امرأة مرضع فقالت: يا رسول اللهء هذا شهر رمضان مفروض» وآنا أخاف إن صمت أن 
ينقطع لبني فيهلك ولدي» فقال لها: (انطلقي فافطري» فإذا أطقت فصومي) ولم يأمرهما بالكفارة. 
حكاه في 'الشفاء". 

قوله أيده الله تعالى: (من كل في الأداء ومن ثلث في القضاء) أي وتجب الكفارة من 
كل المال في الأداء» يعني في من ترك الأداء لعذر مأيوس» وهي الصورة الأولى؛ لأنها وجبت 
مالا من أول وهلةء والحق المالي يجب إخراجه من رأس المال كما في الزكاة وغيرها وإن لم 
يوص بها. وتجب الكفارة من ثلث المال في القضاءء أي في الصورة الثانيةء وهي حيث أفطر 
لا لعذر ميئوس تم تعذر عليه القضاء لعذر ميئوس أو مات قبل أن يقضي فإن كفارته تكون من 
الثلث؛ لأنها لم تجب مالا من أول الأمرء ولا يجب على الورثة إخراجها إلا حيث أوصى بها 


كالحج» فإن أيس من زوال علته فكفر ثم زالت» قيل: فالأقرب أنها قد أجزته الكفارة فلا يجب 


)١‏ ورقة ۲۲۳/ الصفحة التانية. 
) سورة البقرة / آية .٠۸٤‏ 

) سورة البقرة / آية .٠۸١‏ 
)٤‏ شفاء الأوام .٥۲۹/۱‏ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


— ¥40 


بل يکون کمن حج لعذر مأيوس ثم زال عذره كما سيأتي. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يجزئ تعجيل عن غده) أي لا يجزئ إخراج الكفارة عن يوم 
مستقبل كغده وما بعده؛ إذ التعجيل هو ذلك لا غيرء فأما الإخراج عن يومه وما قبله فليس 
بتعجيل» ولا فرق بين أن يخرج عن يومه قبل الإفطار أم بعده على ظاهر ما في 'كفاية ابن أبي 
العباس"» حيث قال: وحاصل الكلام في ذلك أنه إما أن يكفر عن يومه أو عن أمسه أو عن غده 
إن کفر عن يومه أو عن آمسه أجزاه» وإِن کفر عن غده لا یجزئه. انتھی 

ولا وجه لعدم إجزاء التكفير عن غده إلا كونه تعجيلا وإن لم يصرح بذلك» ولم يتعرض 

وقال في "الغيث" ما لفظه: أي لا يصح أن يخرج الكفارة عن يوم قبل إفطاره» وإنما 
يخرجها بعد أن قد أفطر» فهذا معنى التعجيل في هذا الموضع فافهم» ذكر ذلك في 'كفاية ابن 
أبي العباس". تم ذكر ما تقدم عنه. 

قال المؤلف أيده الله تعالى: بل المفهوم من "الكفاية" غير هذاء وهو كما قال أيده الله تعالى 
و حفظه ونفع بحقائقه. 

قوله أيده الله تعالى: (ويوصي) أي ويجب على من عليه صوم ولم يقضة أو كفارة ولما 
يخرجها أن يوصي إن مرض بتخليصه من ذلك إن مات» أما الذي عليه الصوم؛ فلقوله صلى 
لله عليه وآله وسلم : (مَنْ مات وَعَلَيّه صوم أَطْعَم عَنهُ وليه مَكان كل يَوْم مسْكيدًا) أخرجه 


الترمذي بمعناه» وصحح وقفه على ابن عمر'. وأما الذي عليه الكفارة فللزومها كالدين» وفيها 


(1) الترمذي في كتاب الصيام باب من الكفارة .]۷٠۸[ ۹١/۳‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام 
قد فرط فيه .]۲۷١۷[ ٠١۸/١‏ والحديث ضعيف مرفوعاً كما ذكره الترمذي . انظر: البدر المنير .۷٠٠/١‏ تلخيص 
الحبير .]1۲١[ ٤٥١/۲‏ 
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ما تقدم من التفصيل في كونها من كل المال أو من الثلث. 


قوله يده اللہ تعالی: (ومته: علي صوم› ل صوموا عني) أي ومما یو جب إخراج الكفارة 
عن الميت أن يقول المريض لوصيه: علي صوم أو خلصني من صومي» فيحمل على أنه إنما 


أراد إخراج الكفارة عنه لا أنه يستأجر من يصوم عنه. 


وأما حيث يقول: صوموا عني فقيل (الفقيه يحيى'): لا يحمل على التكفير عنه؛ لأن 
ذلك تصريح منه»ء وتعيين لأن يستأجر من يصوم عنهء فيجب العمل بذلك وإن خالف مذهب° 
الوصي» وقيل: إنه إذا قال: صوموا عني حمل على التكفير عند أبي طالب» وعلى التصويم عند 
المؤيد والوافي» وهذا متفرع على الخلاف في صحة الصوم عن الميت. والمختار للمذهب ما 


ذكره القاسم أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد؛ للحديث المتقدم. 


*وعن ابن عباس» والناصر» والصادق» والباقر» والمنصور» وتخريج المؤيد» وصاحب 
الوافي للهادي: أن ذلك يصح؛ لحديث عائشة: (مَنْ مات وَعَلَيّه صيَامٌ صَامّ عَنهُ وَليه). أخرجه 
البخاري» ومسلم» وأبو داود 0 قال أبو دأود: هذا في التذر 

* وذهب ابن عباس» وغيره إلى صحة الصوم عن الميت في النذر لا في قضاء رمضان؛ 
جمعا بين الأخبار. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس قال: (جَاءت امَرأة إلى رَسُوْل الله 


صلی الله عليه وآله وسلم فقالّت: يا رسول الله إن أمّي مَائت وَعلَيّها صَوْمٌُ كذر أَفأصومُ عَنها 


چ و 0 ٤‏ 
قال: « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيیته أکان يو نھ 


| 
ن وى ذلك عنها؟»؟ قالت: :م قال: 


)١(‏ في (ج): رمز أيضا ب ح لأبي حنيفة. 
() ف 4 ب): E‏ 
البخاري في كتاب e‏ ۰/۲ 1۹۰ ا الصيام باب قضاء الصيام 
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«فصومی عن أمّك»)'» رة روات خر 

قوله أيده الله تعالى: (فإن قد ربعد أن كطر لزمه القضاء في القضاء) هذه المسألة من 
زوائد "الأثمار"٠‏ والمعنى أن من ترك أداء صيام رمضان لعذر مأيوس عنده فأخر ج الكفارة عما 
ترك ثم زال عذره وقدر على الصيام فإنه لا يلزمه القضاء بعد ذلك؛ إذ قد فعل ما وجب عليه 
في وقت الأداء وهو التكفير حين أيس من القدرة على أداء الصيام؛ فلم يتجدد عليه الخطاب 
بالصوم بعد ذلك. 

وأما من أفطر في رمضان لعذر مرجو أو لا لعذر» غير مستحل له» ثم عرض له عذر 
أي معه من القدرة على القضاء فكفر عما ترك صيامه ثم زال عذره بعد ذلك وتمكن من قضاء 
ذلك الصيام فإنه يلزمه القضاء في هذه الصورة؛ لأنه زال العذر المانع له من القضاء ووقته 
باق؛ إذ وقته العمرء كما يلزم المتيمم الوضوء حيث زال عذره والوقت باق. هذا حاصل ما نقل 
عن المؤلف أيده الله. 

ويحتمل أن يكون مراده أن القضاء لا وقت له معين فأشبه ما وقته العمر كالحج» فلذلك 
لزمه القضاء؛ لتوجه الخطاب حينئذ كما ذكروه في من حج حجة الإسلام ثم ارتد أنه يلزمه الحج 


ثانيا؛ لتجدد الخطاب به مع بقاء الوقت وهو العمرء والله أعلم. 


)١(‏ البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم ][٠۸٠١١[ ٦۹0/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام 
عن المیت ]۲۷٤۹[ ٠٠١/۲‏ وهذا لفظه . والترمذي في كتاب الصوم باب الصوم عن الميت .]۷١١[ ٠٥/۳‏ ونحوه 
النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر ۲۱/۷ ]۳۸٠۹[‏ . وابن ماجه في كتاب الصيام باب من 
مات وعلیه صیام من نذر .]۱۷٥۸[ ٥٥۹/۱‏ 
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باب [النذ رباتصوما] 


(وشروط النذ ربالصوم ما سيأتي) يعني في باب النذر وهي: التكليف» والإسلامء 
والاختيار» واللفظ بالإيجاب. 

ويختص بصحة نذر الصوم شرطان: 

- أحدهما: ما أشار إليه المؤلف أيده الله بقوله: (وآلا يعلق بواجبه إلا أن يريد غيره) 
ومعناه أن لا ينذر' الناذر بصيام رمضان أو صيام يوم قد كان أوجب على نفسه صومه أو 
نحو ذلك؛ فإن هذا النذر لا ينعقد إذا قصد إيجاب صيام ذلك الواجب' بعينه؛ لأنه بمنزلة من 
أوجب على نفسه صلاة الظهر متلا؛ فإنه لا تأثير لإيجابه لها؛ لأنها واجبة عليه قبل إيجابه إلا 
أن يريد بالنذر إيجاب غير ما قد وجب» نحو أن يقول: لله علي أن أصوم يوم يقدم زيدء فقدم في 
يوم من رمضان فإِن نذره هذا ينعقد"؛ لأنه لم يقصد بنذره ما قد وجب عليه من قبل فيلزمه أن 
يصوم عن هذا النذر يوما بعد رمضان» ونحو ذلك. 

قال في "الغيث": فإن قلت: وما الدليل على أن النذر بالصوم إذا علق بما يجب صومه لم 
ينعقد؟ قلت: لأنه إذا قصد إيجاب ما وجب لم يفد إيجابه أكثر من التأكيد للوجوب” الأول؛ لا 
يثبت به سوى ما قد وجب. ذكر معنى ذلك ابن أبي الفوارس» وأظن ذلك مما لا خلاف فيهء وإذ 
صح ذلك فكفى بالإجماع دليلا. انتهى 

- الشرط الثاني: ما أشار إليه المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (ولا بمحظور الا العيدين 


والتشريق ويصوم قد رها) والمعنى أنه يشترط أيضا في صحة النذر بالصوم أن لا ينذر فيه 


(1) في ب): أن ينذر. 

(1) في (ب): ذلك اليوم. 

() في () : لا ينعقد. 

)٤(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 
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بالأيام التي صومها محظور وإفطارها واجب» نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام حيضها أو 
نفاسهاء فإن هذا النذر لا ينعقدء وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل» أما أيام الحيض والنفاس 
فلمنافاتهما الصوم كما تقدم. وأما الليل؛ فلأن الصوم غير مشروع فيه. واستثنى يومي العيدينء 
وأيام التشريق؛ فإن النذر بصيامها ينعقد وإن كان الإفطار فيها واجب؛ ووجه الفرق بينها وبين 
أيام الحيض والنفاس أن الحيض والنفاس مناف للصوم كما تقدم؛ فلا يصح صيام الحائض 
والنفساء في حال من الأحوال بخلاف يومي العيدين وأيام التشريق؛ فإنه قد يصح صومها كما 
في حق المتمتع على الخلاف في يومي العيدين. 

وقوله: (ويصوم قد رها) أي قدر يومي العيدين وأيام الشتريق حيث نذر بصيامها؛ لأن 
النذر بها ينعقد» ولكن صيامها بعينها لا يجوز ولا يجزئ؛ للنهي عن ذلك» فلزم الناذر بصيامها 
أن يصوم غيرها قدرها. 

وقد اختلف في هذه المسألة: 

*فالمذهب ما ذكرناه من أن النذر بصيامها ينعقد» وأن صيامها بعينها لا يجوز ولا يجزئ. 

*وعن المؤيد» وأحد قولي أبي العباس» ورواية عن المرتضى: أن النذر بها ينعقد ويصوم 
غيرها قدرها كما قلناء فإن صامها" بعينها جاز وأجزأً عندهم. قالوا: لأن النهي عن صيامها 
للتنزيه لا التحريم. وضعف هذا في "الغيث" بأن صيامها إذا كان جائزا تعين على من نذر به أن 

* وعن الناصر» والشافعي» وزفر: أن النذر بصيامها لا ينعقد كأيام الحيض والنفاس. 


تتبيم: الأحاديث في النهي عن صوم العيدين» وأيام التشريق منها ما أخرجه البخاريء 


ومسلم» وغيرهما من رواية أبي سعيد» قال: سمعته يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 


)۱( يام : زيادة من (ب). 
(۲) في (ب): فن صام . 


وپ س 


(ا يلح اليم في يَوْمَيْن: يَوْم الفطر وَبوْم الأضْحَى)'ء وفي رواية: أن رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم (تهى عن صيام يَومَيْن: يوم الفطرء ويو الثُحر). اللفظ لمسلم". وعن أبي 
هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تهى عن صيَام يوم الأضْحَى ويَوْم الفطر). 
أخرجه مسلم» و"الموطأً". وأخرج مسلم مثله من رواية عائشة. 

وعن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام الدشريق: عيدّا اهل الإسلام رهی يام أكل ورشرب). أخرجه أبو داود 
والترمذي» والنسائي“. 


وفي "المجتبى"ء و"التجريد"" زيادة :(وبعّال) ومثله في سنن الدارقطنيء والله أعلم. 


)١(‏ البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر .]۱۸۹١[ ۷٠۲/۲‏ باللفظ الثاني . ومسلم في كتاب الصيام باب 
النهي عن صوم يوم الفطر ویوم الأضحی ۱٥۲/۳‏ [۲۷۲۹.] 

(۲) ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحی .]۲۷۳١[ ٠٥۳/۳‏ 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صيام يوم يوم الفطر ويوم الأضحىی ٠٠١۲/۳‏ [۲۷۲۸]. والموطا ٠٠٠/١‏ 
]٠٠٠[‏ رواية الليثي. 

.]۲۷۳۲[ ٠٥۳/۳ مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صيام يوم يوم الفطر ویوم الأضحی‎ )٤( 

() أبو داود في كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق .]۲١١١[ ٠٠١/۲‏ والترمذي في كتاب الصوم باب كراهية 
الصوم في أيام التشريق ٠٤١/۳‏ [۷۷۳]. والنسائي في كتاب مناسك الحج باب النهي عن صوم يوم عرفة ٠٠٠/١‏ 
.]۰۰٤[‏ وقد صححه الألباني في صحیح أبي داود ۱۷۸/۷ [۲۰۹۰]. 

)١(‏ المجتبى : أظنه يقصد سنن النسائي الصغرى. 

(۷) التجريد في فقه الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم الرسي عليهما السلام - للمؤيد بالل : أبو الحسين أحمد بن 
الحسين بن هارون بن الحسين الهارونيء الحسني ]۳۳۳ ١١١٤ه]‏ وهو من أشهر كتب الزيدية وأهمها حتى 
اليوم ولا تكاد تخلو منه مكتبة من المكاتب الشهيرة. وقد طبع بإعداد : عبد الله بن حمود العزي - مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن - ط اء ١١٤٠١ه-‏ ١١٠٠٣م.‏ 

(۸) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. النهاية في غريب الحديث .٠١١/١‏ 

)٩(‏ سنن الدار قطني .]٤٥[ ۲۸٠/١‏ وقد أورد الحافظ ابن الملقن في البدر المنير :1۸٤/١‏ طرق هذا الحديث في 
استقصاء وجمع وترتیب عجیب» يدل على تمکنه واستیعابه» وهو شأنه في کتابه هذا رحمه الله. وقد ذکر أن هذه 
الزيادة (وبعال) ضعيفة من جميع طرقها . ولكن هذه الزيادة ليست من حديث عقبة كما يوهم كلام الشارح ابن 
مهران» بل من طرق أخرى ذكرها ابن الملقن . 


"١ 


وعن نبيشة الهذلي'ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أيامٌ الشريق أيَامُ 


أل وَشُرْب وذکر الله تعالى). أخرجه مسلمء وفي معناه أحاديث أخر. 


۱ 9 ريق). أخرجه الا 


وفي حديث أخرجه 'الموطا' وأبو داود» عن عمرو بن العاص ما معناه: (أن البي صلى 


1 


20 
o 


الله عليه وآله وسلم كان يمر يافطار يام الَشريق ويَنْهّى عَنْ صيّامها) (. 
قوله أيده الله: (ومتى تعين يوم أتمه إن أمكن والا قضى ما كان يصح فيه 
الانشاء) أي متى تعين على الناذر وجوب صيام اليوم الذي هو فيه» نحو أن ينذر بصيام 


)١(‏ نبيشة الهذلي: هو نبيشة بن عمرو بن عوف» من هذيل. سكن البصرة وقيل في نسبه غير ذلك» وهو ابن عم 
سلمة بن المحبق سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيشة الخير وإنما سماه بذلك لأنه دخل على النبي صلى الله 
عليه و سلم وعنده أساری فقال : يا رسول الله إما أن تفاديهم وأما أن تمن عليهم . فقال: أمرت بخير أنت نبيشة 
الخير. ترجمته مختصرة في أسد الغابة .۰٦۰/١۱‏ 

(۲) صحیح مسلم في کتاب الصیام باب تحریم صوم ایام التشریق .]۲۷٣٤[ ٠٥۳/۳‏ 


(۲) سليمان بن يسار: الهلالي أبو أيوب المدني» أحد الاعلام» روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وابن عباس 
والمقداد وجابر ومولاته ميمونة وأم سلمة وطائفة. وعنه ابنه عبد الله ومكحول وقتادة والزهري وخلق. قال 
الزهري: كان من العلماء. وقال النسائي: أحد الائمة. قال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابدء مات سنة سبع ومائة 
وله ثلاث وسبعون سنة. انظر: إسعاف المبطاً برجال الموطأ للسيوطي» تحقيق وتعليق موفق فوزي جبر»ء دار 
الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت» ص .٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه الموطأً ۳۷١/١‏ [۸۳۷] رواية الليثي. لكن بلفظ (نهى عن صيام أيام منى) وهو مرسل ومن طريقه النسائي 
في السنن الكبری ]۲۸۷١[ ٠٠١/۲‏ وقال أسنده بكر بن الأشج على اختلاف من أبيه وعمرو عليه فيه. وذكر ابن 
عبدالبر من وصله في التمهيد .۲۳٠/۲١‏ وفي معرفة السنن والآثار .٠٠١/٤‏ 

)٥(‏ أخرجه الموطأً ]۸٤٠١[ ٠۹/۲۳١‏ رواية الليثي بلفظ( كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها). وأبو داود في كتاب 
الصوم باب صیام ایام التشریق ۲۹۰/۲ .]۲٤۲۰[‏ وأحمد في المسند .]۲۷۸٠0۳[ ۱۹۷/٤‏ وقال الأرناؤوط : صحيح 


MY — 


قد أكل فيه أو نحوه» ولا كان قد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب» وهذا هو المراد بقوله: «إن 
أمكن» أي إن أمكن صيام ذلك اليوم بعينه عن ذلك النذر؛ لأنه قد تعين حنينئذء فإن لم يمكنه 
صيام ذلك اليوم بأن يكون قد أفطر أو نوى صيامه عن واجب فإنه يلزمه أن يقضي عن ذلك 
اليوم يوما آخر» حيث كان يصح منه في يوم القدوم إنشاء الصوم فقطء وصورة ذلك: أن يقدم 
في ذلك اليوم قبل أن يأكل الناذر شيئا أو نحوه ثم لم يصمه فإنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنه كان 


يصح منه فيه إنشاء الصوم. 

الصورة الثانية: أن يكون قد نوى صيام ذلك اليوم تطوعاء وينكشف وجوبه عليه بقدوم ذلك 
الغائب؛ فإنه يلزمه أن ينوي عن النذر دون التطوع» فإن لم يفعل لزمه قضاؤه؛ لأنه كان يصح 
منه فيه إنشاء الصوم. 

ة الثالثة: أن يكون قد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب؛ فإنه يتعذر عليه صيامه عن 
النذرء لكونه يصح منه فيه الإنشاء في حال» فيلزمه قضاؤه على الأصح من المذهب في جميع 
ذلك. *وعن أبي حنيفة وصاحبيه: أنه لا يجب القضاء حيث قدم الغائب وقد أفطر الناذر» وهو 
ظاهر قول المرتضى» وأحد احتمالي أبي طالب. *وعن الشافعي: أنه لا يجب إتمام صوم يوم 
قدوم الغائب وإن كان الناذر لما يفطر» ولعله بناه على وجوب تبييت النية. قلنا: وأما حيث قدم 
الغائب في يوم قد أفطر فيه الناذر فإنه لا يلزمه القضاء؛ إذ لا يصح منه في ذلك اليوم إنشاء 
الصوم» لكنه يستحب له القضاء» وكذا حيث قدم ليلا. أما حيث كان الناذر امرأة وقدم الغائب 
وهي حائض أو نفساء فالأقرب أن يلزمها القضاء؛ لأنه يصح منها الإنشاء في حال كما ذكروه 
وحيث قدم الغائب والناذر صائم عن واجب. والله أعلم 

قوله أيده الله تعالى: (وما حصل له سببان فعن الأول إن ترتبا وال فمخير) أي ما 


وجب صومه من الأيام وتعين لحصول سببين كل واحد منهما موجب لصيامه فإن الواجب أن 


ل 


يصومه عن الأول منهما. مثال ذلك: أن يوجب على نفسه صيام يوم يقدم زيد» ويوم يشفي الله 
مريضه»ء فحصل القدوم والشفاء في يوم واحد» فإن ترتب حصولهما بأن يقدم أحدهما على الآخر 
ولو لحظة وجب أن يصوم ذلك اليوم عن السابق منهما؛ لأنه قد لزم صيام ذلك اليوم؛ لحصول 
السبب المتقدم» ولم يبق لحصول السبب الآخر تأثير» ولكن القياس أن يجب عليه قضاء يوم 
لأجل السبب الثاني» كما تقدم فيمن نذر بصيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان . وإن لم يترتب 
حصول السببين بل حصلا دفعة واحدة كان الخيار إلى الناذر في جعل صيام ذلك اليوم عن 
أيهما شاء؛ إذ لكل واحد منهما تأثير في وجوب صيام ذلك اليوم» ولا يصح صيامه عنهما 
جميعا'؛ لأن صوم اليوم لا يتتصف» فصار كما لو عينه لهما. 


وقد أشار المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (ولا شيء للآخر» كما لو عينه لهما 
كالمال) وصورة تعيينه لهما أن يقول: لله علي أن أصوم غدا إن قدم فلان اليوم» ثم يقول: 
عل ن اط كا ن فى ار ك ا فجن فو الفا راء المب ريض في 
وقت واحد؛ فإن الواجب عليه أن يصوم ذلك اليوم المعين عن أي النذرين شاءء ولا شيء للنذر 
الآخر؛ لأنه عينه في هذا اليوم بعينه» بخلاف المسألة الأولى» فصار ذلك كما لو قال: إن قدم 
فلان فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم» ثم قال": وإن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق 
به» فحصل الشرطان في وقت واحد؛ فإنه لا يجب عليه إلا صرف ذلك الدرهم فقط. 

فصل: [الموالاة في صيام النذ را 

(ولا يجب الولاء إلا في نحو شهر كذاء فكرمضان أو لنيته) أي لا تجب الموالاة 

بين الأيام في صيام النذر إلا لأحد أمرين: 


الأول: أن يعين شهرا كشهر رجب مثلاء فيكون حكم صيام ذلك الشهر كحكم صيام 


(۱) جمیعا : سقطت من (ج) . 
(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 


س 


رمضان في الأداء أو القضاء»ء بمعنى أنه يلزمه في أدائه المتابعة وإن لم ينوهما في نذره 
ويلزمه الإمساك حيث أفطر فيه ولو ناسيا إذا أفطر لا لعذر. 

- ويندب لمن أفطر فيه الكفارةء كمن أفطر في رمضان ونحو ذلك» قضاؤه كقضاء 
رمضان يجوز تفريقه. 

- وتندب موالاته» وعن المنصور: أن من أفطر في النذر المعين لم يلزمه الإمساك› ولا 
يستحب له؛ لأنه لا حرمة لغير شهر رمضان. 

الأمر الٿاني: من موجبي الموالاة أن ينويها في نذره» نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام مثلاء 
وينوي بقلبه أنها تكون متوالية فإنها تلزمه الموالاة بينها حينئذ؛ لأن الموالاة صفة للأيام» فتصح 
بالنيةء وللموالاة أصل في الوجوب ككفارة الظهار» والقثل. 

قوله أيده الله تعالى: (فيستأنف إن فرق غالبا) أي يجب عليه استثناف الصوم الذي نوى 
موالاته إن فرقه»ء فلو صام العشر المذكورة إلا آخر يوم منها لم يجزئه التكميل بيوم» بل يجب 
عليه أن يستأنف صيام العشر من أولها. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يفرق الصيام لعذر لا تمكن معه الموالاة كالمرض؛ فإنه لا 
يلزمه الاستئناف وفاقا بين السادةء حيث كان العذر ميئوسا من زواله. وأما حيث كان مرجو 
الزوال: فحصل أبو العباس وأبو طالب للمذهب أنه لا يجب الاستثناف كالميئوس» وهو اختيار 
المهدي عليه السلام في "الأزهار'. وصححه المؤلف أيده الله. * وقال المؤيد: بل يجب 
الاستثناف في المرجوء وهو قول أبي حنيفةء وأحد قولي الشافعي. 

واحترز أيضا بقوله: «غالبا» ما إذا تخلل واجب الإفطار كالعيدين وأيام التشريق وأيام 
الحيض والنفاس» وكذا واجب الصوم كرمضان» وهذا حيث نذر بصيام ما لا يمكن تمامه من 
E ST O‏ إفطاره. وأما حيث فرق لا لعذر»ء أو لعذر يمكن معه الموالاة 


كالسفر فإنه يجب عليه الاستئناف؛ لتمكنه من الموالاة في السفر»ء وكذلك حيث نذر بصيام ما 


— "o 


يمكن صيامه تاما من دون تخلل ما يجب صومه أو إفطاره؛ فإنه يلزمه الاستئناف؛ لما تقدم. 
وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" للاختصار. 


وحاصل ما تضمنته عبارة المختصر: أن الناذر إن عين المنذور بصومه كان كرمضان 
أداء وقضاء كما تقدم» وسواء نوى التتابع أم لاء وإن لم يعين» فإن نوى التتابع لزمه سواء تلفظ 
به أم لاء فإن فرق لغير عذر استأنف» وإن فرق لعذر لا يرجو زواله بنى إن زال» وإن لم يزل 
كفر عن الباقي اتفاقا على الصحيح» وإن كان العذر مرجو الزوال بنى على الأصح أيضاء 
وإن لم يزل كفر عن الباقي» وهذا في العذر الذي يمكن معه البناء: كالمرض» وكالحيض أو 
النفاس في حق المرآة إذا كانت المدة طويلة لا يمكن كمال صيامها من دون تخلل أيام الحيض 
أو النفاس» وكذا حيث يكون المنذور به سنة معينة فصاعدا في حق الرجل أو المرأة؛ إذ لا بد 
فيها من تخلل واجب الإفطار» ولا يمكن التحرز من ذلك» فيجوز البناء في هذه الصور اتفاقاء 
لكن يجب قضاء أيام العيدين والتشريق خلافا للناصر ا ومن وافقه كما تقدم. ويجب أيضا قضاء 
رمضان» خلافا لابن أبي الفوارس» والمنصور. 

وتقضي المرأة أيام الحيض والنفاس هنا خلافا للأستاذ. وعن المؤيد: لا يجب قضاء شيء 
مما ذكر؛ لأنها كالمستثنيات» يعني في نذر السنة المعينة. وأما حيث نوى الناذر التفريق فتجوز 
له الموالاة إذ زاد خيرا. وأما حيث لم ينو التتابع ولا التفريق: فعند أبي طالب أنه لا يلزمه 
التتابع لا في الأيام ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنةء وهكذا عن المنصور. وظاهر 
كلام الهادي» والمؤيد: أنه يلزمه التتابع في الأسبوع والشهر. قال القاضي زيد: إذا قال : كاملا 


لا في الأيام» وللمؤيد في السنة : قولان. والله أعلم 


)١(‏ اتفاقا : سقطت من (ب) . وفي هامش (أ) تعليق على ذلك أوله : يعني أنه اتفاق بين السادة على الصحيح وهو 
الذي ذكره القاضي زيد في الشرح وادعى عنه الإجماع خلافاً لما ذكره أبو مضر للمؤيد بالل أنه يستأئف.. 

(۲) اتفاقا : سقطت من (ب) و(ج). 

(۳) ورقة VAAN‏ لصفحة التانية. 


۳" 


قوله أيده الله: (ولا تكرارإلا لنحو تأبيد) أي لا يجب تكرار صوم المنذور به حيث 
يقول: لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك» وإنما يجب التكرار حيث ينذر بصوم 
الجمعة أبداء أو نحوه؛ فإنه بلزمه تكرار صيام ذلك اليوم مدة عمره ما لم يصادف يوم عيد أو 
نحوه؛ فإنه يفطر فيه ويقضيه على الأصح كما تقدم. وأراد بنحو التأبيد: أن يأتي بلفظ يفيد 
العموم: كأن يقول: كل خميس» أو الخميس» وأراد الاستغراق لا العهد. 

قوله أيده الله تعالى: (فإن التبس صام ما يتعين صومه بني مبيتت مشروطة) أي 
فإن أوجب صوم يوم معين أبداً ثم التبس عليه اليوم المؤبد أي الأيام هوء مثال ذلك: أن يقول: 
لله علي أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا فقدم زيد والتبس عليه في أي الأيام كان قدومه» أو قال: لله 
علي أن أصوم يوم كذا أبدا ثم التبس عليه ذلك اليوم؛ فقد اختلف في ذلك: 


* فقال السيد يحيى: الأقرب أن يبطل نذره. قال: ويحتمل أن يصوم السبت أبدا؛ لأنه آخر الأيام. 

* وقيل (الفقيه يوسف): بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم يخبر بقدومه آخر ذلك 
الأسبوع؛ لأن كل يوم يجوز أنه قدم فيه؛ والأصل براءة الذمة حتى يتعين الآخر بممضي أيام 
الأسبوع كلهاء فحينئذ يتيقن أنه قد وجب عليه صوم الغد أداء إن كان هو الواجب أو قضاء إن 
كان الواجب قد تقدم. هذا القول هو الذي بنى عليه في "الأزهار" و"الأثمار'. 

وقوله: «بنيت مبيتت مشروط» من زيادات "الأثمار"» ولا بد منها. 

- أما التبييت فلجواز أنه قدم قبل ذلك اليوم» فيكون صومه قضاء. 

- وأما الشرط فلاحتمال أن يكون قدم فيه»ء فيكون أداء» أو قبله فيكون قضاءء وذلك ظاهر. 
قيل: بولا يجب أن يضوم يوها قضاء عن اليو الذي قذم فيه من:الأسيوع الماضي قبل غلمنة؛ 
لجواز أن يكون قدومه في يوم قد أفطره؛ والأصل براءة الذمةء إلا أن يكون صام ذلك الأسبوع 
کله فإنه يلزمه قضاء يوم إذا كان يصح منه فيه الإنشاءء وكذا الكلام حيث كان قد مضى 


أسبوعان أو أكثر» والله أعلم. 


— oV — 


قوله أيده الله تعالى: (قيل (الضقيه يوسف) ثم يقهقر إليه ويستمر كذ لك) أي 
يجب في الاسبوع الثاني أن يقهقر في صومه فيصوم فيه اليوم المتقدم على اليوم الذي صامه في 
الأسبوع الأول» فإذا صام مثلا في الأسبوع الأول الخميس صام في الأسبوع الثاني الأربعاءء 
ولا يزال يقهقر في كل أسبوع حتى يعود إلى مثل اليوم الذي صامه أولاء ويستمر كذلك» ولا 
يزال في كل صيامه يأتي بنية مبيتة مشروطة كما تقدم. قال في "الغيث": وجهه يعني القهقرى 
أنه تيقن مع القهقرى الإتيان ببعض ما وجب عليه من هذا الصوم المؤبد في ذمته في وقته 
أداء» ثم قال: بيان ذلك إذا قهقر تيقن في كل سبعة أيام يصومها من سبعة أسابيع أنه قد صام 
أحدها أداء» وليس كذلك إن لم يقهقر» وذلك يظهر بأدنى تأمل» لكنه يجب عليه صوم يومين في 
الأسبوع الأول؛ ليتيقن براءة ذمته مما وجب عليه. بخلاف ما بعده. انتهى 

وقوى المؤلف أيده الله تعالى هذا القول الذي حكاه الفقيه يوسف عن بعض شيوخه» ولذلك 
نوه باسمه كما هي عادته في متل ذلك؛ وذلك لوجهين: أحدهما: ما ذكره في "الغيث"» وقد تقدم. 
والثاني: أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه؛ إذ يصوم معه اليوم السادس مع خلافه 
الثامن إن تقدم أو السابع إن صام مثل اليوم الذي صامه في الأسبوع الأ ول. 

فائد3: قال المنصور: من أوجب على نفسه" صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لم تكن له 
نية كان نذرا باطلاء وإن نوى مدة عمره صام حتى يموت. وفي 'الوافي": عن المرتضى: 
E E E‏ 


(صيَامُ ثلاثة أب ام من کل شَهّر صيَامٌ الدَهْرٍ يام البيض صبيحَة ثلاث عشرة رارع عكشرة 
وحطس عَشرة.) " /. أخرجه النسائي» وفي معناه حديث آخر. 


و 


)۱( 
)"( 
(۳) في (أ) : على نفسه 'صومه". 
)٤(‏ سقط سطر من (ب) من أول : من أوجب .. حتى هنا . 
)°( 
)7( 


) سنن النسائي في كتاب الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام ]۲٠٠١١[ ۲١٠/٤٠٠‏ . وحسنه الألباني. 


- ۳A — 


باب الاعتكاف 

هو في اللغة: الإقامة؛ قال الله تعالى: < E‏ أي المقيم وغيره 
وعكف الشيء حبسه. قال تعالى: ط والهدى مكنا 4 أي محبوسا. 

وفي الشرع: ما ذكره في المختصر"» وهو أتم ما عرف به» وعليه من الكتاب قوله 
تعالى: ¥ وأ عأكفون في المَساجد 4). ومن السنة: أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها. 

والحكمة في شرعيته : تذليل العبد نفسه بحبسها في بيت من بيوت الله تعالى» ومنعها من 
الشهوات بالصوم ابتغاء لمرضاته» وهو مندوب إجماعا؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
(من اعتكف فواق ناقة فكأغا أعتق نسمة) وفي رواية: (رابط) بدل (اعتكف)» وفي هذا 
الحديث مقال؛ فالأولى الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو في رمضان 
أفضل؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(كان يَعْتكف الْعَشْرً الأوَاخرَ من رَمَضَان حَتّى قبضه الله عر وَجَل) ("» وفي ذلك أحاديث أخر 


معروفة. 


.٠١ سورة الحج / آية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح / آية .٠١‏ 

(۳) المقصود بالمختصر هنا هو المتن المشروح (الأثمار) وسيأتي تعريف الاعتكاف فيه بعد هذه المقدمة من الشارح. 

.٠۸۷ سورة البقرة / آية‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير ۷٠۹/١‏ : هذا الحديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه» ورأيته بلفظ : " من 
رابط " بدل " من اعتكف.. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ثم قال هذا حديث منكر ..أ.ه وقال الحافظ في تلخيص 


الحبير :۲۷/١‏ وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن العباس الأخرم ولم 
أر في إسناده ضعفا إلا أن فيه وجادة وفي المتن نكارة شديدة . 


() البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر ][۱۹۲۲-٠۹۲١[ ۷٠۳/۲‏ . ومسلم كذلك ٠۷١/۳١‏ 
.]۲۸٤1[‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب الاعتكاف ]۲٠٠٤[ ٠٠۷/۲‏ . والترمذي كذلك ]۷۹١[ ٠١١/١‏ وقال: وفي 


الباب عن أبي بن كعب و أبي ليلى و أبي سعيد و أنس و ابن عمر . 


e 


ويشترط في صحة الاعتكاف التكليف والإسلام» كسائر العبادات» وإنما لم يذكر ذلك 
المؤلف أيده الله تعالى للعلم به» ويفسد بطرو الردة» وبطرو السكر؛ للخروج بهما عن الأهلية. 

قوله أیده الله تعالى: (وهو اللبث في مسجد واحد آوما في حڪمه بصوم وترڪ 
وطء وما في حكمه مع التيح) وهذا الحد قد اشتمل على شروط صحة الاعتكاف: 

- فلا يصح في غیرمسجد؛ لقوله تعالی: « ر غاکی ی ا 4 ؛ ولأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يكن يعتكف في غير مسجد. 

- ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد واحد أو مسجدين متقاربين لا يكون بينهما ما يتسع 
للإنسان قائما؛ إذ يصير بذلك في حكم المسجد الواحد» فيصح أن يلبث المعتكف بعض اليوم في 
أحدهما وبعضه في الآخر. *وقال أبو يوسف» ومحمد: يجوز وإن كانا متباعدين. *وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز مطلقا. وقيل: إن عين مسجدا لم يجز وإلا جاز . 

- قلنا: ويصح في أي مسجد إذا تكاملت فيه شروط كونه مسجداء ولا يصح في مصليات 
البيوت؛ إذ ليست بمساجد حقيقة؛ لعدم تكامل شروط المسجد فيها. 

*وعن زيد بن علي» والناصر»ء وأبي طالب: يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها. 

* وذهب الأوزاعي» والزهري: إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الجوامع. 


* وقال حذيفة/: في المساجد الثلاثة فقط. 


* وعن ابن مسعود: في المسجد الحرام فقط. 


.٠۸۷ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) ورقة ۲۲۷/ الصفحة الأولى. 

(۳) حذيفة: أبو عبد الله العبسي» هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة وشهد 
أحدأء وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين» وشهد الحرب بنهاوند فلما قتل النعمان بن 
مقرن أمير ذلك الجيش أخذ الراية ؛ وكان فتح همذان والري والدينور على يده وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين 
وتزوج فيهاء وسأله رجل: أي الفتن أشد قال: أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تركب. وكان موته سنة 
ست وثلاثین . ترجمته في أسد الغابة ۲۹۷/۱. 


* وعن الشافعي: إن أوجبه لم يصح إلا في الجوامع» والأصح في أي مسجد. 
قلنا: لا وجه لهذه التخصيصات مع عموم الآية وما في اعتبار ما ذكروه من الحرج. 


وإذا عين غير المساجد الثلاثة لم يتعين على الأصح؛ لاستوائهاء فهو كما لو عين بععمض 
زوايا المسجد» فإن عين المسجد الحرام تعين؛ إذ لدخوله أصل في الوجوب» فإن عين مسجد 
المدينة أو المسجد الأقصى أجزاه المسجد الحرام؛ إذ هو أفضل منهما. وإن عين المسجد 
الأقصى أجزاه المسجد الحرام أو مسجد المدينة؛ إذ هما أفضل منه. قيل: والأقرب عدم تعين 
المسجد الأقصى ومسجد المدينة كغيرهما؛ إذ لا أصل لدخولهما في الوجوب» بخلاف المسجد 


الوا 


وقوله: «بصوم» أي مع صوم؛ فلا يصح الاعتكاف من دون صوم» وهذا مذهب العترة 
وأبي حنيفةء وبه قال بعض الصحابة والتابعين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا اعتكاف 


إلاً بصيّام)٠»‏ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال: إني نذرت أن أعتكف يوما: (اغَكف 


o 


وما وَصم) حكاهما في 'الشفاء" وغيره؛ ولأن الصيام لو لم يكن شرطا فيه لما وجب في 


نذر ۵ كالصلاة. 


)١(‏ رواه البيهقي في الکبری ]۸۳٦۳[ ۳٠۷/٤‏ . والحاكم .]٠٠٠١[ ٠٠٦/١‏ والدار قطني ۱۹۹/۲ .]٤[‏ والحديث 
ضنعقة الأثمة والحفاط وقال البيهقي ”في السئن الصغرى ١ ]٤۷۸[ ٤6/١‏ روي مؤقرفا ومرقوعا ١‏ ولم يبت 
رفعه. وانظر : نصب الراية للزيلعي ."٤٦۹/١‏ والسلسلة الضعيفة ]٤١٦۸[ ۳٠١/٠١‏ 

(۲) رواه الدار قطني ٠٠٠/۲‏ [1]. وذكر أنه حديث منكر .أ.ه والمنكر ما خالف فيه الضعيف رواية الثقاةء والضعيف 
هنا هو عبدالله بن بديل. ذلك أن أصل الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عمر إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف يوا فن 'السنجه الخرام 2 انيت لك الم يرد فيه ذكر االضوم: 


(۳) شفاء الأوام .٥٤۸/١‏ 


N 


(لَيْس عَلّى الْمُعَْكف صِيَامٌ إلا أن يَجعَلَهُ على تفسه). قلنا: لم يصح» سلمناء فأراد أن 
O‏ 
الصوم فيه عندنا لم يصح أقل من يوم» خلاف الشافعي» ومحمد؛ لما مر . 

وقوله: «وترك وطء وما في حكمه» أراد بما في حكمه: الإمناء لشهوة في يقظة؛ فإنه 
يفسد به الاعتكاف كالوطء. قيل': وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب عليه أن 
يعيد اعتكاف يوم وليلة؛ إذ لا يصح الاعتكاف من دون صوم» وهذا حيث نوى اعتكاف الليل مع 
النهار؛ والدليل على تحريم لوطه وما في حكمه في الاعتکاف قوله تعالی: ( ولاتباشرو ا 
عاکلون فی المَستاجد 4 والمباشرة الجماع» والإمناء مقيس عليه ويفسد بهما الاعتكاف؛ إذ النهي 

وقوله: (مع التيخ) أي لا بد مع اللبث من نية الاعتكاف؛ إذ (الأعْمَال باليّات) كما مر»ء 
وإذ اللبث قد يكون عادة» وقد يكون عبادة» وإنما تتميز العبادة من العادة بالنية. قیل() ويجب 
التبييت هاهنا إجماعاً. وقيل(ح): لا يجب إذا كان النذر معيناء لكن يدخل المسجد قبل طلوع 
الفجر وينوي قبل غروب الشمس كما في الصوم. 

قلنا: وإذا كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت للاعتكاف نية واحدة في أوله»ء وينوي 
الصيام لكل يوم» وحيث يكون النهار دون الليل يجدد النية لكل يوم» وإذا انقطع التتابع لمانع 
وجب عليه تجديد النية عند زواله لا حيث خرج لحاجة ورجع فورا. 


قال في "الشرح": وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" إلى هذه العبارة؛ لأن هذه الأشياء 


(1) البيهقي في الکبری .]۸۸٤۹[ ۳۱۸/١‏ والحاکم .]٠٠١۳[٠۰٥/۱‏ والدار قطني ۱۹۹/۲ [۳] من حديث ابن عباس. 
وقال البيهقي الصحيح موقوف ورفعه وهم. وانظر السلسلة الضعيفة .]٤١۷۸[ ۳٣۹/۹‏ 


(۲) في (ج) رمز لأبي العباس وأبي مضر. وفي (أ) رمز لأبي حنيفة. 
(۳) سورة البقرة / آية .٠۸۷‏ 
)٤(‏ في (ب) رمز هنا للمذهب. 


۲ - 


كلها أركان للاعتكاف؛ فلا يصح جعل اللبث هو الاعتكاف وما بعده شروطا له. وحذف قوله: 
«و أقله يوم»؛ لدخول معنى ذلك في معنى قوله: (بصوم). 

قوله يده الله تعالى: (ولا يبطل لبثه خروج لمحوج ولو مباحا في الأقل من وسط 
التهار) يعني أن من أحكام الاعتكاف أن لبثه لا يبطل بالخروج من المسجد الذي اعتكف فيه لما 
دعت إليه الحاجة ولو كان مباحاء فإذا خرج لواجب: كصلاة جمعة» أو مندوب: كعيادة مريض» 
أو مباح: كقضاء حاجة له أو لأهله فإن لبث' اعتكافه لا يبطل بالخروج لأيها بشرط ألا يلبث 
خارج المسجد إلا في الأقل من وسط النهار؛ إذ لو خرج أول جزء من النهار أو آخر جزء منه 
أو الوقت الأكثر من وسطه بطل لبث اعتكافه على الأصح؛ ووجه ذلك القياس على سوم 
الأنعام؛ إذ يعتبر فيه سوم طرفي الحول وأكثر وسطه في وجوب الزكاة كما تقدم. 

قال في "الشرح": وإنما قال المؤلف أيده الله تعالى: «ولا يبطل لبثه»» ولم يقل: 
«اعتكافه»؛ لأن الذي يوصف بالبطلان مع الخروج هو اللبث؛ إذ الخروج إنما ينافي اللبث»ء 
بخلاف الصوح فلا يبطله الخروج؛ إذ لا وجه له؛ فلا يصح المعنى من دون ذلك؛ إذ يوهم 
بطلان الاعتكاف» ومن جملته الصوم؛ إذ قد جعله المؤلف ركنا من أركانه. انتهى 

فإن خرج لا لحاجة فسد اعتكافه ولو لحظة واحدة» وإنما يفسد الاعتكاف خروجه من 
المسجد بكل بدنه لا ببعضه؛ فلا يفسد لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أنما(كائت 
ُرَجّل النَبيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم»أي تمشط رأسه وهي حَائضٌ وهو مُعَْكف في الْمَسجد 
وهي في حجرتھا اوها رأْسُ) . انتھی 


وقد دل هذا الحديث على فوائد: أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدء وأن إخراج الرأس 


)١(‏ ورقة 1/۷ لصفحة التانية. 


(۲) البخاري في كتاب الاعتكاف باب المعتكف يدخل رأسه ۷٠۹/۲‏ [١٤۱۹].ومسلم‏ في كتاب الحيض باب جواز غسل 


راس زوجها .. ۲٤٤/۱‏ [۲۹۷]. 


Y= 


من المسجد غير مبطل للاعتكاف» وكذا إخراج الرجلين قياساء حيث لم يعتمد عليهما. وأن 
المعتكف تجوز له الزينة؛ لأن الترجيل زينةء وأن مباشرة المرأة للرجل من دون شهوة لا تبطل 
الاعتكاف» وغير ذلك. 

واستدل على كون الخروج من المسجد لا لحاجة مبطلا للاعتكاف بما روت عائشة أيضا 
و و اع ل ل و ا وو 
الصحيحين أيضا. وحكي في 'البحر" وغيره الإجماع على ذلك»ء وكفى به دليلاء ولعل 
الإجماع على ذلك إنما هو في الاعتكاف الواجب؛ لما سيأتي قريبا عن الحنفية من إجازة 
الخروج لا لعذر في غير الواجب» والله أعلم. 

- ولا فرق عندنا في عدم جواز الخروج لغير حاجة بين أن يشرط الخروج أم لا. 

* وقال الشافعي: إن شرط الخروج جاز ولم يفسد به اعتكافهء وإن لم يشرطه لم يجز وفسد 
به اعتكافه قياسا على الاشتراط في الحج عنده كما سيأتي. قلنا: لا نسلم الأصل»ء وحيث لم 
يشترط لا يجوز له الخروج عنده إلا لقضاء الحاجة. قال: ويعتكف في مسجد الجمعة لأجلهاء 
هكذا في قول له. 

* وقال الحنفية: لا يخرج في الاعتكاف الواجب إلا للجمعة أو لقضاء الحاجةء وأما في 
غير الواجب فقال أبو حنيفة: يجوز له الخروج لا لعذر. وقال صاحباه: ويشترط أن يكون أكثر 


ولا خلاف أن العذر مبيح للخروج: كتهدم المسجد» والخوف» والمرض المبيح للإفطار› 


)١(‏ البخاري في كتاب الاعتكاف باب المعتكف يدخل رأسه ۷٠٤/۲‏ [١٠۱۹].ومسلم‏ في كتاب الحيض باب جواز غسل 


رأس زوجها .. ۲٤٠٤/۱‏ [۲۹۷]. وهو أحد روايات الحديث السابق. 
)( البحر الزخار .قال : والخروج من المسجد بجميع بدنه مفسد إلا لعذر إجماعا. 
E ET‏ 


a ENE 


والاحتلام» وكذا النسيان؛ إذ هو عذر كقضاء الحاجة. * وعن الشافعي: إن الخروج ناسيا 
مفسد» وإذا كان العذر الخوف أو نحوه وجب عليه الانتقال إلى أقرب مسجد خال عما انتقل 
لأجله. والله أعلم 

قوله أيده الله: (ولا يقعد إن كطى قيام عادة) أي لا يجوز له أن يقعد لقضاء الحاجة 
التي خرج لها إذا كانت العادة جارية بعدم القعود لهاء فإن قعد لها بطل اعتكافه. وأما ما جرت 
العادة بالقعود لها كالأكل في الليل وكاستماع خطبة الجمعةء وكالقراءة على الشيخ فلا يضر 
القعود لهاء وكذلك قضاء الحاجة» ولا يبعد مع وجود مكان أقرب لائق بما خرج لأجله شرعا 
وعادةء فإن فعل فسد اعتكافه. 

ويجوز للمعتكف أن يفطر في المسجد» وأن يغسل فيه يده إلى الطست» ونحو ذلك مما لا 
تكون فيه أذية. ويخرج المحتلم للغسل» ويرجع فورا حسب إمكانه» وإلا استأنف. 


قوله أيده الله: (ويرجع من غير مسجد غالبا فورا وال بطل) أي يجب على المعتكف 
إذا خرج لحاجة فقضاها أن يرجع إلى موضع اعتكافه إذا كانت في غير مسجد» وأما إذا كانت 
تلك الحاجة في مسجد فإنه يلزمه أن يتم اعتكافه فيه» ولا يجوز له الرجوع إلى المسجد الذي 
ابتداً فيه الاعتكاف. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن تعرض له حاجة أخرى في المسجد الأولء أو يكون فيه 
غرض أفضل: كصلاة جماعةء أو نحو ذلك؛ فإنه لا يفسد اعتكافه بالرجوع إليه. ويحترز أيضا 
مما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد» وكان يجد في رجوعه مسجدا أقرب إليه 
من المسجد الأول فإنه يتحتم عليه الوقوف في المسجد الأقرب» ولا يرجع إلا لغرض كما تقد 
فإن لم يكن شيء من ذلك ولم يرجع إلى موضع اعتكافه فورا عقيب فراغه مما خرج لأجله 
بطل اعتکافه. 


)١(‏ ورقة ۲۲۸/ الصفحة الأولى. 


- ۳0 - 


قوله أيده الله تعالى: (وتخرج لنحو حيض وتبني بعد الطهر) يعني أن المرأة إذا 
اعتكفت ثم عرض لها حيض أو نحوه وهو النفاس قبل تمام اعتكافها فإنها تخرج من المسجدء 
ومتى طهرت عادت إليه؛ لتمام اعتكافهاء وبنت على ما قد كانت اعتكفت عليه قبل حيضهاء و لا 
يلزمها الاستثناف» وهذا حيث كان اعتكافها مما لا يجب فيه التتابع كعشرة أيام ونحوهاء كما 
ياي 

وأما حيث يجب التتابع فإنها لا تبني بل تستأنف» إلا إذا كانت مدة الاعتكاف طويلة لا بد 
من تخلل الحيض فيها؛ فإنه يجوز لها البناء حينئذ» وحيث يصح البناء يجب أن يكون فوراء فإن 
طهرت في الليل عادت إلى موضع اعتكافها أو ما هو أولى منه من دون تراخ وإلا بطل 
اعتكافها؛ لأن الليل يتبعض» وإن طهرت نهارا وجب عليها أن تدخل معتكفها قبل الغروب» ولا 
يضر تراخيها قبل ذلك؛ لأن النهار لا يتبعض» وكذا تخرج المرأة إذا طرت عليها عدة طلاق أو 
غيره» وترجع عقيب كمال العدة فوراء وتبني كما تقدم» فإن تراخت عن ذلك لزمها الاستئناف» 
قيل: أما إذا كان طرو العدة عليها باختيارها كأن يملكها الزوج طلاقها فتطلق نفسها أو يعلق 
طلاقها بمشيئتها فتقول: شئت» أو نحو ذلك فإنه يلزمها استئناف الاعتكاف إذا خرجت. قيل: وإذا 
أذن لها الزوج في إيجاب الاعتكاف مدة معلومة ففعلت تم طلقها قبل تمام تلك المدة لم يلزمها 
الخروج للعدةء فإن خرجت فسد اعكافها. ذكر معنى ذلك بعض الشافعيةء والخروج لإقامة 
الحد عذر حيث وجب بالنية؛ فلا يلزم الاستئناف لا حيث وجب بالإقرار فيلزم الاستئناف على 
الأرجح. 

ويندب للمعتكف ملازمة الذكر» وتلاوة القرآن» ودراسة العلم» وهي أفضل من النوافل»ء 
ويكره له الاشتغال بما لا قربة فيه محضة»ء لا سيما البيع والشراء والكلام المباح؛ لورود النهي 


)١(‏ ذلك : سقطت من (أ). 


= 


وإنما حذف المؤلف قوله في "الأزهار": «وندب فيه ملازمة الذكر»؛ اكتفاء بما تقدم في 
الصنوة: 

قوله أيده الله تعالى: (والأيام بتعدد تتبعها الليالي في نذ ره والعكس) يعني فذذا 
قال: لله علي أن أعتكف ليلتين لزمه اعتكاف يومين وليلتين» وإن نذر باعتكاف يومين لزمه 
اعتكاف يومين وليلتين» ونحو ذلك؛ والوجه في كون الليالي تتبع الأيام والأيام تتبع الليالي أن 
العرب قد تعبّر بالليالي عن الأيام وعن الأيام باللياليء وبذلك نزل القرآنء كقوله في قصة(' 
کا ل انام للارىرا Ea‏ لتاس 4 
والقصة واحدة. قال الشافعي» وأبو يوسف: من أوجب يومين لزماه وبينهما ليلة» ومن أوجب 
ليلتين لزمتاه وبينهما يوم. 

وأسقط المؤلف في قوله في "الأزهار": «إلا الفرد»؛ لفهم ذلك من قوله في 'الأثمار' 
(بتعدد)» فمع عدم التعدد لا تتبع اليوم الليلة ولا العكس» فمن نذر باعتكاف يوم لم يلزمه 
غيره» ومن نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره؛ إذ من شرطه الصوم. 

قوله أيده الله تعالى: (ويصح استشناء كل الليالي من الأيام) فإذا قال: لله علي أن 
أعتكف تلاثين يوما إلا ثلاثين ليلة صلح ذلك ولزمه اعتكاف الأيام دون الليالي. 

وقوله أيده الله تعالى: (لا العكس إلا لبعض) يعني لا حيث يستثني جميع الأيام من 
الليالي» نحو أن يقول: لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين يوما؛ فإن هذا الاستتناء لا يصح؛ 
لأن الاعتكاف إنما يصح مع الصوم كما مر» فإذا استثنى جميع الأيام لم يبق ما يصح صومه» 
فبطل الاستتناء؛ لأن الاستثناء المستغرق لا يصح. قال أبو طالب: ولا يبطل النذر بذلك؛ لأن 


الاستشتاء ١١‏ لمستغرق بمنزلة الرجوع عما قد أوجبه الرجوع عنه لا يصح فيلغو الاستثناء وتلزمه 


)١(‏ ورقة ۲۲۸/ الصفحة الثائية. 
(۲) سورة آل عمران / آية 20% 
(۳) سورة مريم/ آية .١۰‏ 


RNs 


الليالي والأيام جميعا. *وقال الكرخي: يصح الاستتناء ويبطل النذر» ومثله عن المنصور 
و"الأحكام"'» والحنفية؛ ووجهه أنه لم يرفع كل المستثنى؛ لأنه أبقى الليالي فصح الاستثناء وبطل 
النذر ببطلان الصوم» والأول أرجح. ذكر معناه في "الغيث'. 

وقوله: «إلا لبعض» معناه إلا حيث يستثني بعض الأيام من الليالي فإن ذلك يصح؛ لعدم 
الاستغراق المقتضي للبطلان» وذلك نحو أن يقول: لله علي أن أعتكف عشرين ليلة إلا عشرة 
أيام فيلزمه اعتكاف عشرة أيام بلياليها اتفاقا لا غير وال أعلم 

ولو قال: لله علي اعتكاف عشرين ليلة إلا عشرين ليلة صح الاستثناء على قول أبي طالب؛ 
إذ لم يستغرق المقصود الذي هو الأيام فيلزمه اعتكاف عشرين يوما دون لياليهاء وعلى قول 
الكرخي يلغو الاستتناء؛ لاستغراقه الملفوظ بهء فيلزمه اعتكاف عشرين يوما بلياليهاء ونحو ذلك. 

ويصح الاستثناء بالنية عند الأكثر مطلقاء فإذا نوى باعتكاف شهر وعشرين يوما أو 
عشرين ليلة صح أن يستتني بالنية بعض الليالي أو كلها أو بعض الأيام لا كلهاء كما مر. وقال 
أبو حنيفة» وابن أبي الفوارس: لا يصح أن يستثني بالنية مما لفظ بهن ولا من الشهر. 

قوله أيده الله: (ويتابع من نذ رشهرا ونحوه غالبا) أي يجب أن يتابع أيام الاعتكاف من 
نذر أن يعتكف شهراء فيعتكف تلاثين يوما بلياليها متوالية. وأراد بنحو الشهر الأسبوع والسنةء 
فمن أوجب أسبوعا أو سنة لزمه ذلك متتابعاء بخلاف ما تقدم في نذر الصوم. ذكره الأخوان 
للمذهب» وهو قولي أبي حنيفة. *وقال الشافعي» وزفر: لا يلزم التتابع» واختاره في 'الانتصار'؛ 
ووجه الفرق بينهما وإن كان الشهر في العرف تلاثين يوما وثلائين ليلة على سبيل التوالي أن 
الليالي لا تدخل في الصوم» وإذا لم تدخل فقد حصل التفريق» وهي تدخل في الاعتكاف فلم 
يحصل فيه تفريق . 
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قيل (الفقيه يحيى): ولو استثنى الليالي لم يسقط وجوب تتابع الأيام؛ إذ قد وجبت المتابعة 
بنفس اللفظ فإذا خرجت الليالي بالاستثناء بقي الواجب الآخرء وهو التتابع» فأما الأيام المنذور 
باعتكافها كعشرة أيام مثلا فلا يجب التتابع فيها وإن دخلت الليالي تبعا"؛ لأن اسم الأياء( 
يطلق عليها تتابعت أم تفرقت» بخلاف الشهر ونحوه؛ فإنه إنما يطلق على ثلائين متتابعة كما 
مر. *وعن أبي حنيفةء وأصحابه: أنه يجب التتابع في الأيام أيضاء إلا أن ينوي التفريق على 
الصحيح عندهم. )( 

تنبيم: وإذا كان الشهر معينا كشهر رجب مثلا وجب فيه التتابع» وإن فرق لا لعذر أثم» 
ولم يلزمه الاأستثناف» بل يقضي ما فات؛ إذ يكون كرمضان كما تقدم في النذر بالصوم. وأما 
حيث كان الشهر غير معين بل في الذمة وفرقه لا لعذر فيلزمه الاستئناف عندناء ومثله الأسبوع 
والسنةء وإذا كان الشهر معينا فالعبرة بما بين الهلالين. () 

ومن أوجب العشر الأواخر من الشهر لزمه الدخول قبل الغروب من يوم العشرين؛ ليتيقن 
الاستيفاء ويخرج آخر جزء من الشهر تاما كان أم ناقصا. ومن أوجب عشرة أيام من آخر 
الشهر لزمه الدخول قبل الغروب من يوم العشرين؛ ليتيقن الاستيفاء ويخرج آخر جزء من 
الشهر تاما كان أم ناقصا. ومن أوجب عشرة أيام من آخر الشهر دخل أول نهار الحادي 
والعشرين؛ إذ اليوم اسم لبياض النهار» وإنما تدخل الليالي تبعا للأيام» بخلاف العشر فإنها 
تناولت الليل والنهار معا؛ فإن نقص الشهر زاد يوما ليتم عشرة الأيام بخلاف العشر . ذكر 


معنى ذلك في 'البحر"“. 


)١(‏ ورقة /۲٠۹‏ الصفحة الأولى. 

(۲) في (ج): الليالي. 

(۲) في (ج) : هاهنا زيادة شرح قوله (غالبأ) بنص ببلغ ثلثي الصفحة تقريبا » وليست مثبتة في (أ) و(ب)ء ولم أر 
سياقها يتسق مع طريقة الشارح وكأنها مدرجةء فلم أثبتها. 

.)٥۸۹( من نسخة (ج)ء والصفحة التالية لها خطأً في ترقيم الصفحة حيث تم رقمها‎ ٥۸۷ هاهنا نهاية الصفحة‎ )٤( 

() البحر الزخار .۲٠۹/۰‏ 


- ۳۹ - 


ومن نذر أن يعتكف شهرا متفرقا أو نحوه لم يلزمه التفريق؛ إذ لا قربة فيه فيجزئه متتابعا؛ 
إذ هو أفضل كما تقدم. 

قوله أيده الله تعالى: (ومطلق التعريف للعموم) يعني إذا نذر اعتكاف الجمعة متلا ولم 
يقصد جمعة معهودة قد تقدم لها ذكر فإنه يلزمه اعتكاف كل جمعة؛ لأن التعريف إذا أطلق في 
اسم الجنس أفاد العموم إلا لقرينة تقتضي كونه للعهد» فإن قصد العموم فذلك أبلغ في لزوم 
اعتكاف كل جمعةء وإن قصد العهد فالمعهودة فقط نحو أن يقال: عن آخر جمعة من رمضان 
فيها فضل» فيقول: لله علي أن أعتكف الجمعةء ومراده تلك الجمعة لا يلزمه غيرهاء فإن نوى 
العهد الذهني فقال في "الغيث": يلزمه أيضا كل جمعةء كما لو قصد العموم» وذلك من جهمة 
العرف. وقال في "البحر""': وإن أراد الذهني فواحدةء كلو نكر؛ إذ هو في حكمه. قلت: وهو 
الأقرب» وحيث لا نية له. قال في 'الغيث": يلزمه كل جمعةء يعني على المذهب. قال: وفيه 
نظر. 

قوله أيده الله تعالى: (ويجب قضاء معين والايصاء) يعني إذا نذر شهرا معينا أو نحوه أو 
يوما معينا ثم فات ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه أن يقضيه» ومن أوجب اعتكاف رمضان معين 
فلم يعتكفه وجب عليه أن يقضيه في غير واجب الصوم» فلو قضاه في رمضان آخر وفي شهر 
قد وجب عليه صومه بنذر أوغيره لم يصح قضاؤه على الأصح» بل لا بد أن يقضيه في صوم 
غير مستحق إذا فات الوقت الذي أوجبه فيه؛ إذ بفوته لزمه صوم آخر لأجل النذرء فلا يجزئ 
عنه ماو جب صومه بسبب آخر. وإن نذر أن يعتكف شهر الصوم لم يجزئه الاعتكاف في غير 
رمضان؛ إذ هو شهر الصوم» فلو اعتكف في قضاء رمضان لم يجزئه على الأصح؛ إذ ليس 
بشهر الصوم. 

ويجب على من فاته المعين أو بعضه أن يوصي بقضاء ما فاته منه؛ إذ تصح النيابة فيه 


للعذر قياسا على الحج؛ ولما روى ابن أبي شيبة في مسنده عن عبدالله بن عتبة": أن أمه 


.٠٠۲/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) عبدالله بن عتبة: بن مسعود الهذليءمن أبناء المهاجرينءله رؤية» سمع عمه وعمر»ء وعنه ابناه الفقيه عبيد الله 
والزاهد عون وابن سيرين. قال بن سعد: تقة رفيع كثير الفتيا والحديث . توفي بالكوفة ٤۷ه‏ حديثه في 
الصحيحين والسنن. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي»› ]۲۸٤١[ ٥۷۲/١‏ 


1 « - 


نذرت أن يعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف» فسأل عن ذلك ابن عباس فقال: (اعتكف عن 
أمك) وهو توقيف. وذهب الفريقان إلى أن النيابة فيه لا تصح؛ إذ هو عبادة بدنية كالصلاة. 
قلنا: هو لبث مخصوص كالحج» فصحت فيه النيابة . ويؤيده ما مر. 

وحذف المؤلف أيده الله قوله في "الأزهار": «وهو من الثلث» أي" أجرة من يعتكف عنه 
یکون من الثلث؛ لأنه بدني انتقل إلى المال كالحج. 

وحذف أيضا قوله في "الأزهار": 'وللزوج والسيد أن يمنعا" إلى آخره؛ اكتفاء بما سيأتي في 
كتاب الحج للاختصار؛ إذ حكم العبادات البدنية واحد» ولا بأس بذكر شيء من ذلك في 'الشرح" 
لمزيد الفائدةء فيقول: لا يجوز اعتكاف المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأنه يستحق الاستمتاع بهاء ولا 
الرقيق إلا بإذن السيد؛ لأن منافعه مستحقة له. وللزوج إخراج زوجتهء وللسيد إخراج رقيقه» 
وكذا لو اعتكفا بإذنهما تطوعا؛ إذ لا يلزم بالشروع. ولو نذرا الاعتكاف بغير إذن فلهما منعهما 
من الشروع؛ فإن أذنا بالشروع والمنذور اعتكاف متتابع أو في زمن معين فلا رجوع لهماء وإلا 
فلهما الرجوع على الأصح. 

ولو نذر العبد اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه؛ لأنه صار 
مستحقا قبل ملكه»ء وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك. وما أوجبه العبد أو الزوجة وصح 
منعهما منه بقي في ذمتهماء وحيث أذن الزوج والسيد بالإيجاب فلهما الرجوع قبله. والله أعلم. 


فصل: [اإاصوم التطوع ]] 


(وندب صوم عرفت» وعاشوراء» والاخنين» والخميس) - أما صيام يوم عرفة فلحديث 
أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (صيَامٌ يوم عَرقَة ّي أحَسب على الله أن 


.٠٠٦/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

() ورقة ۹ لصفحة التانية. 

(۳) أبو قتادة: الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي . فارس رسول الله صلى الله عليه و 
سلم» وقيل: اسمه النعمان. اختلف في شهوده بدراء وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها. وتوفي سنة أربع 
وخمسين بالمدينة في قول . وقيل : توفي بالكوفة في خلافة علي وصلى عليه علي فكبر سبعا. انظر:أسد 
الغابة١/١١١٠.‏ 
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كر السة التي بَعدَة وَالسنة التي فَبلَهُ). أخرجه الترمذي. وفي صحيح مسلم في جملة 
حديث ما لفظه: (صيَام يوم عَرهَة أحكَسب على الله أن يكر الستة التي قله وَالسَنَةَ الي بعد 
وصيَام يوم عَاشوراء اأختسب على الله أن يُكَفرَ السَة التي لهم ( » وفي معناه رواية له 
أخرى. ولا فرق عندنا في ذلك بين الحاج وغيره؛ لظاهر الخبر. 

* وعند الشافعي: يكره صومه للحاج؛ لتأديته إلى ضعفه عن الدعاء وغيره فيه؛ ولأن 
اک ا ف ی او کی ر ا ا 


~0 ا ر ا اا ا 


في صيام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم عَرفة» فأرْسَلّت بحلاب وَهُوَ وَاقفٌ في 
المَوْقف فشرب من وَالثّاس يَنْظْرُون)). وفي حديث أخرجه البخاري وغيره من رواية أم 
ال و 


* وعند أبي حنيفة: يندب صومه للحاج إلا أن يضعف عن الدعاء بسببه. لنا: ما مر. 


- وأما يوم عاشوراء فلما رواه أبو قتادة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ كتاب الصيام باب فضل صوم يوم عرفة ٠١٤/۳‏ [۹٤۷].وقال‏ حديث حسن.وابن ماجه باب صوم يوم عرفة 
.[1Y"“] °°1/۱‏ 

(۲) صحيح مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة يام .. .]۲۸٠۳[ ۱١۷/۳‏ 

(۳) ميمونة: بنت الحارث الهلاليةء أم المؤمنين. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجها سنة سبع في عمرة 
القضاء في ذي القعدة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إليها فخطبها فجعلت أمرها إلى 
العباس بن عبد المطلب فزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتوفيت سنة إحدى وخمسين. وصلى عليها 
ابن عباس. انظر :أسد الغابة١/١١١٤٠.‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الحج باب صوم يوم عرفة ۷٠۲/۲‏ [۱۸۸۷]. ومسلم في كتاب الصيام باب استحباب الفطر 
للحاج بعرفات ]۲٠۹۲[ ۱٤٩/۳‏ 

)١(‏ أم الفضل : فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب القرشية الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : اسمها 
أمامة . وقيل : عمارة . وتكنى أم الفضل. قال : وعن علي قال : أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة 
مسيرة بحرير فقال : " اجعلها خمرا بين الفواطم " . فشققت منها أربعة أخمرة : خمارا لفاطمة بنت محمد صلى الله 
عليه وسلم وخمارا لفاطمة بنت أسد وخمارا لفاطمة بنت حمزة... ولم يذكر الرابعة. انظر:أسد الغابة١/١١١٤٠.‏ 

)١(‏ البخاري في كتاب الحج باب صوم يوم عرفة ۷٠١٠/١‏ [۱۸۸۸]. ومسلم في كتاب الصيام باب استحباب الفطر 
للحاج بعرفات .]۲٠۹۱[ ۱٤٩۹/۳‏ 


ا 


قال: (وَصيَامُ يوم عاشورَاء أحَسب عَلَى الله أن يُكَفر الس التي قبل ٠‏ أخرجه الترمذي. 


وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس: (مَا رابت البي صلى الله عليه وآله وسلم 
يََحَرّى صيَامَ يوم فُصضَلَهُ عَلّى الأيام إلا هذا اليَوْمَ يوم عَاشورَاء) ء وقد تقدم أنه كان واجبا 
فنسخ وا 


وعاشوراء: بالمد هو عاشر شهر المحرم. *وعن ابن عباس: يوم عاشوراء هو التاسع. 


و ی کک ری ا و اروا ای ان رن 
لله صلى الله عليه وآله وسلم حين صم عاشورَاء أو أَمَرَّ بصيَامه قالوا يا رول الله إنة يوم 
تعظمة ليود والنصارَى؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اذا كان الْعَامُ 
الْمُقّبل إن شاء الله صْمْت ايوم الاسع»» فل يات الْعَامٌ المَقبل حَتى توفي رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم ) أخرجه مسلم» وأبو داود ؛ فصيام العاشر لفضله» والتاسع لمخالفة اليهود. 


*وعند الإمامية أن صيام عاشوراء مكروه؛ لقتل الحسين بن علي عليهما السلام فيه. قلنا: 


ذلك لا یغیر حکمه(. 


- وأما الاثنين والخميس؛ فلحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كان 


)١(‏ قد ساقه المؤلف قبل أسطر من رواية مسلم في صحیحه .]۲۸٠۳[ ۱٦۷/۳‏ وقد رواه الترمذي في كتاب الصيام باب 
الك حك حرو وار 0 9 و ف ات ا ا م ا وا 
[4o] V/\‏ 

.]۲۷۱۸[ ۱٥۰/۳ ومسلم كذلك‎ .][۱۹٠۲[ ۷۰٥/۲ البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء‎ )١( 

(۳) روی مسلم في صحیحه في کتاب الصیام باب صیام یوم عاشوراء ]۲٠۹١[ ۱٤١٩/۳‏ عن عائشة : (كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان کان من شاء صام يوم عاشوراء 
ومن شاءِ أفطر). 

)٤(‏ يوم عاشوراء هو التاسع : سقط من (ب). 

)٥(‏ رواه مسلم في کتاب الصیام باب صیام یوم عاشوراء ۱١۱/۳‏ [۲۷۲۲]. وأبو داود في كتاب الصوم باب ما روي 
أن عاشوراء الیوم التاسع .]۲٤٠٤٤٥[ ۷٤٩/۱‏ 

(1) يعني أن الوحي والتشريع قد انقطع بموت النبي صّى الله عليه وآله وَسلّمَّ وبه قد اكتمل الدين» والأحكام لا تغير 
بأحداث تاريخية. 


= 


َحَرّی صيَامَ يوم الاثتيْن والخميس)('. أخرجه" الترمذي» والنسائي» وحديث أسامة بن زيد“ 


ل تکاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال : «أي يومین»؟ قلت: يوم 


الاثنين والخميس» يقال: « ذانك يوْمَان لُعْرَضٌ فيهمًا الأعْمَّال على رب الْعَلّمينَ رأحبُ اَن 
يُغْرَّض عَمَلي واا صانم») هذه رواية النسائي. ولأبي داود نحوه مع قصةء وللترمذي نحو 
ذلك من رواية أبي هریو : 

قوله أيده الله تعالى: (وأريعاء بين خميسين) - أي يندب صيام الثلاثة الأيام المذكورة 
وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه» ويصوم بينهما أربعاء يخير بين 
الأربعات المتوسطة» وذلك مستحب عندنا في كل شهر. 

قال في "الغيث": لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: (وأما الصيام فثلاتة 
أيام في كل شهر: الخميس في أولهء والأربعاء في وسطه»ء والخميس في آخره) في خبر 
طويل رواه الصادق. وروى الصادق عن آبائه» عن علي عليه السلام أنه قال: 'صوموا ثلاتة 


أيام في كل شهر؛ فهي تعدل أيام الدهر» ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء؛ لأن الله تعالى 


(0 الساتى فى كاب الفيام باب ضوح الفني صلع آله علي وشلم [۴١١1 ١/6٠‏ التر مي في كتاج اضيا باب 
°/۷04: حدیث صحیيح. وکذا الحافظ في فتح الباري .٤‏ وفیه اختلاف ذکره النسائي لا يضره كما في إرواء 
EO‏ 

(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 


(۳) أسامة بن زيد: بن حارثة »> روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إن أسامة بن زيد لأحب الناس 
إلي أو من أحب الناس إلي ".» واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة. ولما فورض عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه للناس فرض لأسامة بن زيد خمسة آلاف . وفرض لابنه عبد الله بن عمر ألفين فقال ابن 
Es AEN O I LE ESR ASS EÊ SO E‏ 
رسول الله من أبيك. وتوفي سنة ٤٠ه.‏ انظر: أسد الغابة١/١٤.‏ 

].۲٠١۸[ ۲۰۱/٤ .. النسائي في كتاب الصيام باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم‎ )٤ 

۴ أبو داود في كتاب الصوم باب في صوم يوم الاثنین والخمیس ].۲٤١١[ ۷٤۰١/۱‏ 
1) الترمذي في كتاب الصيام باب صوم يوم الاثنين والخميس .]۷٤١[ ٠۲۲/۳‏ 


) 
) 
) 
) 
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خلق جهنم يوم الأربعاء". انتهى 

قوله أیده اللہ تعالی: (وأيام البيض) - أي أيام الليالي البيض هو ثالث عثشر» ورابع 
عشر» وخامس عشر» وسميت هذه الليالي بيضا؛ لإنارتها بالقمر» ولا يقال: الأيام البيض؛ لأن 
البيض صفة لليالي لا للأيام» لكن حذف الموصوف وهي الليالي وأقيمت الصفة وهي البيض 
مقامها: 

والدليل على استحباب صيام هذه الأيام: ما أخرجه أبو داودء والنسائي بإسنادهما إلى 
عك املك بن فة بن ملخان ١‏ عن آبه؛ قال ( كان رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم 


۹ ° 
”عوو 


ي ا أن تصوم أيام البيض تلات عثرة وراب عَثرةً وَحَمْس عَشرة قال: وقال : ھی کھیئة 
الذهر)٠‏ “. هذا لفظ أبي داود. 


وجدیت انی در قال قال رسول ا ذڑ إذا صمت من 


2 
ت 


الشهر ثلاثة يام فصم ثلاث شرق اربع عَشرة» وخمس عَشرة). أخر جه الترمذي(. 


)١(‏ عبدالملك بن قتادة: بن ملحان القيسي ويقال قدامة بدل قتادةء ويقال عبد الملك بن المنهالء ويقال ابن أبي المنهال 
عن أبيه مرفوعا في صوم الأيام البيض» وعنه أنس بن سيرين» قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره» وذكره ابن 
حبان في التقات. قلت: قال البخاري عداده في البصريين» قال أنا أبو الوليد الطيالسي: وهم شعبة في قوله بن 
المنهال» يعني أن الصواب بن ملحان والله أعلم. وأما بن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحانء قال وليس 
في الصحابة من یسمی المنهال غیره. انظر: تهذیب التهذیب .]۷٠۹[ ٤٠٤٥/۹‏ 

(۲) أبو داود في كتاب الصوم باب في صوم يوم الاثنين والخميس ]۲٤٠١١[ ٠٠١/١‏ . والنسائي بدون قوله (وهو كهيئة 
الدهر) في كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة .. .]۲٤١١[ ۲۲٤/٤‏ وهو في صحيح أبي داود 
للألباني ۲۰۹/۷ .]۲/۲٠٠١[‏ 

(۳) أبو ذر: جندب بن جنادة الغفاري. أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة أول الإسلام فكان رابع أربعةء وقد اختلف 
في اسمه ونسبه اختلافا كثيراء وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه و سلم بتحية الإسلام» ولما أسلم رجع إلى 
بلاد قومه فأقام بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه و سلم فأتاه بالمدينة بعدما ذهبت بدر وأحد والخندق وصحبه إلى 
أن مات» وبايع النبي صلى الله عليه و سلم على أن لا تأخذه في الله لومة لائم وعلى أن يقول الحق وإن كان مرا. 
توفي أبو ذر سنة اثنتين وثلاثين بالربذة وصلى عليه عبد الله بن مسعود . انظر: أسد الغابة .٠۹۰/۱‏ 

)٤(‏ الترمذي في كتاب الصيام باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر .]۷١١[ ٠١/٣‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
</ ۰ ]14۷[ 
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وفي رواية النسائي. قال: (أمَرَا رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كَصوم من 
الشهر ثلاثة يام البيض ثلاث عَشرة وَأرْبعَ عَشرة وحَمْس عشرة) فة روابات أخزة قك 
E E E‏ 


وعن جابر؛ عن نبي صلی اله عليه واله وملم قل: (م تله ا ن کل شه عَم 


يخفى استثناء ثالث عشر ذي | لحجة؛ لتحريم صومه. 

فائدة لغويي: قيل إن العرب تجزئ أيام الشهر عشرة أجزاء» كل جزء ثلاثة أيام: غرر» 
ثم شھب» ثم بھرء ثم عشرء تم بیض» ثم درع؛ ثم خنس» ثم دهم» ثم قحم» ثم دأدى؛ وذلك 
باعتبار اختلاف أحوالها بالنظر إلى اختلاف حال القمر. انتهى 


ع 


قوله أيده الله تعالى: (وستت عقيب الفطر ولاء) أي عقيب يوم الفطرء وذلك لحديث أبي 


أبوب' الأتضاري :أن إرسول اله لى الله عليه ر اله وسل فال (من ضام رمضان ته أ 


بست من شوّال کان کصيیَام الذهر ). أخرجه مسلب والترمذي.وعند أبي داود: (فكأئمَا 


)١(‏ النسائي في كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة .. .]۲٠١١[ ۲۲۲/٤‏ وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير .or |o‏ 

(۲) صحیح ابن حبان .]۳٣٣۹٣[ ٤٤٤٥/۸‏ 

(۳) سقط سطر من (ب) من قوله وصححه ابن حبان .. إلى هنا. 

)٤(‏ النسائي في كتاب الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .. .]۲٤١١[ ۲۲٠/٤‏ لكن الحديث من رواية 
جریر بن عبدالله» ولیس من رواية جابر. والحديث صححه الحافظ في الفتح .۲٠٠۹/٤‏ 

)٥(‏ أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي. شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع 
سلم المدينة مهاجرا نزل عليه وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده وانتقل إليها وآخى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم بينه وبين مصعب بن عمير . وتوفي مجاهدا سنة ١٠ه‏ . انظر: أسد الغابة .٠٠٠/١‏ 

(71) صحيح مسلم كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أیام من شوال .]۲٠١[ ۱٦۹/۳‏ والترمذي في كتاب الصيام 
باب صیام ستة أیام من شوال ۱۳۲/۳ .]۷٥۹[‏ 


- ۳۳ - 


صَامٌ الدَهْر)'. قيل: وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فيكون صيام رمضان والست من شوال 
بثلاثمائة وستين يوماء وهي سنة»ء فإذا استمر على كل سنة كان كصيام الدهر أي العمر. 

Ea ETE EA a E AAS 
مفرقة أو غير متصلة بالعيد» وهذه من زوائد 'الأتثمار'. أعني ذكر الولاء . *وذهب أبو‎ 
حنيفةء ومالك إلى كراهة صيام الستة الأيام المذكورة؛ إذ نهي عن صومها. قلنا: لم يصح إلا‎ 
. النهي عن صوم يوم العيد» وهو خارج عنها بدليل خاص‎ 


قوله يده الله تعالی: (ورجب وشعبان). قلت: ما أحاديث فضل صوم رجب فيضعفها 
علماء الحديث» لكن في حديث أخرجه النسائي من رواية أسامة( a SS‏ 


= وأما صيام شعبان ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: (كان رَسُول صلى الله 


عليه وآله وسلم بَصوم حتی تقول لا يفطر» ویفطر حتی تقول لا يَصوم وما رايت رسشّول 


الله صلى الله عليه وسلم امَكَمَلّ شرا قط إلا هر رمضان» وما رأ يته في شَهر أكثر منه 
صيَامًا مه في شَعَبان)( /. زاد في رواية: (کان يَصومۂ إلا قلا ل کان يَصْومُهُ كَل (. 


(۱) أبو داود في كتاب الصوم باب في صوم ستة ایام من شوال ۲۹۹/۲ .]۲٤٠٥[‏ 

(۲) ورقة /۲٠١‏ الصفحة الثانية. 

(۳) المكروه عند الأحناف صيام ست من شوال إذا كان منها يوم العيدء فإذا فصل بين رمضان والست يوم العيدء 
فصيامها سنة للحديث. انظر: بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ ومجمع الأنهر .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ وسيأتي تخريجه والشاهد فيه قوله: (ذلك شه يغفل الاس عنة بَيْنَ رجب ورمَضتان) ووجه الاستدلال منه نقله 
الشارح من الحافظ ابن حجر باختصار مخل . قال الحافظ في تبيين العجب :]۲/١[‏ فهذا فيه إشعار بأن في رجب 
مشابهة برمضان» وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان» ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان. 
لذلك كان يصومه. وفي تخصيصه ذلك بالصوم - إشعار بفضل رجب» وأن ذلك كان من المعلوم المقرر 

9 البلخاري في کتاب الصيام باب صوم شعبان 110/۲ [414[].ومسلم في کتاب الصيام باب صیام النبي في غير 
رمضان .. ۱٦۰/۳‏ [۲۷۷۷]. 
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وفيه روايات أخر نحو ما ذكر عن أم سلمة قالت: (مَا رأْت الي صلى الله عليه وآله 
وسلم يَصْومٌ شَهْرَيْن مََابعين إلا شَعبَان وَرَمَضَان). أخرجه الترمذي'. ولأبي داود» والنسائي 
ا 
وعن أسامةء قال:( قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لم أرك تصوم من شهر 


و و 
or Aor A q7 #0‏ 


من الشهور ما تصوم من شعبانء قال: (ذلك شهر يُغفل الناس عنه بين رجب ورمَضان» وهو 
ل د و RE e‏ 3 ر ر ر ع 8 ۳ 
شهر ترفع فيه الأعمّال إلى رب العالمين فاحب أن يرفع عملي وآنا صائم). أاخرجه النسائي ("» 
وهو الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه عن قريب. 


وفي 'الغيث' ما لفظه: وندب صوم شعبان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي کرم الله 


وجهه: «شعبان شهري» ورجب شهرك يا علي» ورمضان شهر الله» يعني أنه حبب إليه 


صوم شعبان وإلى علي عليه السلام صوم رجب» وحبب الله صوم رمضان إلى عباده». انتھی. 


- ويستحب صيام المحرم؛ لما رواه أبو هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال: (أفضّل الصيام بعد شهر رَمَصضَان شَهْر الله الْمُحَرَّمُ فصل الصَلَاة بعد الفريضة صَلاة 


)١(‏ الترمذي في كتاب الصيام باب وصال شعبان برمضان ۱۱۳/۳ .]۷۳١[‏ وقال : حديث حسن. 

(۲) النسائي في كتاب الصيام باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك .]۲٠۷١[ ٠٠١/٤٠‏ وأبود داود نحوه من حديث عائشة 
رضي الله عنها في باب كيف کان يصوم النبي صلی الله عليه وسلم .]۲٤۳٤[ ۷٤۰/۱‏ 

(۳) وهي قوله حديث أخرجه النسائي من رواية أسامة. رواه النسائي في كتاب الصيام باب صوم النبي صلى الله عليه 
وسلم .. ۲۰۱/٤‏ [۲۲۷.] 

)٤(‏ هذا من الأحاديث التي لا أصل لهاء لكن هذا الكلام يساق بلفظ (رجب شهر الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر 
أمتي) كما ذكره الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب ]۷/١[‏ في سياق الأحاديث الباطلة. وقد 
قال في أول الکتاب [۲/۱] : لم يرد في فضل شهر رجب» ولا في صيامه»ء ولا في صيام شيء منه» - معین» ولا 
في قيام ليلة مخصوصة فيه - حديث صحيح يصلح للحجة. ثم قال : وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله 
عليه وسلم: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين). فكيف بمن عمل به. ولا فرق في العمل 
بالحديث في الأحكام» أو في الفضائل» إذ الكل شرع. 


- ۳۲۸ ¬ 


ت 


الليل). هذه إحدى روايتي مسلم» وأبي داود '» وله شاهد من رواية علي عليه السلام أخرجه 
الترمذي". 

وسم (١‏ وإنك اتوم الذهرء ولتقو اليل ٠»‏ قلت تعب قال « إن إذا فت ذلك هَحمت اة 
ايء وتفهت"' لَه النفس لا صَامَ م صَام الب صَومٌ ثلاثة ايام صَومٌ الهر كله » قلت: فإني 
أطيق أكثر من ذلك #قال: « قَصْمْ صم دَاود كان يَصوم يوْمًا ويُفطرٌ يَوْمَّا ولا يَف إذا 
اقى»)(. وفي رواية: (صم أفضَل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام کان يصوم یوما 
ويْفطرُ يَوْمًا) . وفیه روایات عدة نحو ما ذکره. 


قوله أيده الله تعالى: (ثم الدهر لمن لا يضعف به عن واجب) يعني غير العيدين وأيام 
التشريق؛ لورود النهي عن صيامها كما تقدم. وقد اختلف في صوم الدهر غيرها؛ فالمذهب 


وعليه الأكثر أنه مستحب لمن لا يضعف بسبب صيامه عن القيام بشيء مما هو واجب عليه. 
وأما من يضعف بسببه عن ذلك فیكره في حقه؛ واستدل على استحباب صومها بما روي عن 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صا الدَهْر ققد وَهَّب لَفْسَةُ من الله تعالى)("ء 


المحرم ۷۳۸/۱ .]۲١١۹[‏ والنسائي في كتاب قيام الليل باب فضل صلاة الليل .]١١[ ٠٠١٠/٣‏ والترمذي في باب 
فضل قيام الليل .]٤۳۸[ ٠٠١٠/۲‏ وقال : وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة. 

(۲) الترمذي في كتاب الصوم باب صوم المحرم .]۷١١[ ١١۷/۳‏ وقال الألباني : ضعيف. 

(۳) هجمت العين: أي غارت وظهر عليها الضعف . ونفهت : كلت وتعبت . وفي رواية عند أحمد نهثت 

)٤(‏ ذلك: سقطت من (أ). 
[YY] </۳‏ 

(1) في صحیح مسلم ۱٦٦/۳‏ [۲۷۹۹] . ۰ 

(۷) قال العلامة ابن الأمير في سبل السلام ۳۷۸/۳ : أخرَج ابن السُنيٌ من حديث أبي هُريْرة مرفوعا .. إلا أنا لا نذري 
ما صحَتة .أ.ه ولم أجده في عمل اليوم والليلة لابن السني» وقد نسبه إليه السيوطي في جمع الجوامع ۲۳۲۳۹/۱ 


- ۳۹ - 


ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم شبّه صيام أيام البيض بصوم الدهر ترغيباء فلولا فضله لبطل 
الترغيب. 
*وعن الناصر: يكره. * وعن الإمامية: يحرم؛ للأحاديث' الواردة في النهي عن ذلك كما 


تقدم في حديث ابن عمرو ابن العاص» وكما أخرجه النسائي من رواية ابن عمرء أن رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَنْ صَامَ الأب فلا صَامّ ولا أَفْطْرًَ) ء وله عن عمران بن 


خفن فل قل لر سل ا کل ا عه وغل آله و إن فاا ا قطن نهان 'الدهزء قال: 


(لاً صَام ولا أفْطَر) . وله من رواية عبدالله بن الشخير 7 بمعناء(. 


وعن أبي قتادة» قيل: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: (لا صا صَام ولا أفطّن). 
أخرجه الترمذي. ولمسلم مثله من جملة حديث". 


ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أهل الصفة عن ذلك“. 


[۷.]. وأورده المتقي في كذز العمال ۹۹/۸ ]۲١٠١١١[‏ وقال : أبو بكر الشافعي في جزء من حديثه عن عمر 
وفيه راهيم بن لبي يحي. e‏ الاعتدال ١/١"في‏ ترجمته. 

کان رانا وقال الداركط /: ا . وهو متهم بالوضع. أ.ه وأظن هذا الحديث من كيسه . فان 
متنه منكر . والله أعلم. 

)١‏ ورقة /۲١١‏ الصفحة الأولى. 

.]۲۳۷٤[ ۲٠۰٠/٤ النسائي في كتاب الصيام باب الاختلاف على عطاء فيه‎ )١ 

۳) النسائي في کتاب الصیام باب الاختلاف على عطاء فيه ۲۰٠/٤‏ [۲۳۷۹]. 

. عبدالله ب بن الشخير: له صحبة سكن البصرة» حدث عنه بنوه مطرف ويزيد وهانئ وهو من بني كعب‎ )٤ 
a RS أحاديثه ما رواه ابنه مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه : أنه انتهى إلى‎ 
ألهاكم التكاثر " قال : " يقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو‎ " 
.]۲۷۷٤[ والكاشف للذهبي‎ ٠۲٤/١ لبست فأبليت . . . " . أخرجه التلاثة. انظر: أسد الغابة‎ 

.]۲۸١[ ۲٠۰٠/٤ النسائي في كتاب الصیام باب الاختلاف على عطاء فيه‎ )٥( 

(1) الترمذي في كتاب الصوم باب صوم الدهر ۱۳۸/۳ .]۷٦۷[‏ 

(۷) صحيح مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صيام تلاثة یام .. ۱۹۷/۳ .]۲۸٠۰۳[‏ ورواه أبو داود كذلك في كتاب 
الصيام باب في صوم الدهر تطوعا ۲۹۷/۲ .]۲٤١۷[‏ وكذا النسائي في كتاب الصيام باب النهي عن صيام الدهر.. 
[YAY] [<‏ 

(۸) لم أجد ذلك. 


) 
) 
) 
) 


قلنا: هذه الأخبار ونحوها محمولة على من يضعف به الصوم عن واجب كما تقدم. وقال 
القاسم عليه السلام: يحمل على من صام العيدين والتشريق؛ جمعا بين الأدلة. 


وعلى القول باستحباب صوم الدهر لمن قدر عليه فهو أفضل من صوم يوم وإفطار يوم؛ 
لما تقدم. وقيل: العكس؛ لنصه صلى الله عليه وآله وسلم على أن (أفضَل الصيام صيَامُ 


قوله أيده الله تعالى: (وكره إفراد جمعح) أي يكره تعمد صوم يوم الجمعة وحده من 
دون أن يصوم معه يوما قبله أو بعده» أو يوافق صوما يصومه؛ لحديث أبي هريرة قال: سمعت 
رسو اله لى :اله عة وة وا پقول: (ا يَصومَنٌ أَحَد خد كھ يوم الْجُمُعَة إل يما قله أو 
بَعْدَه) هذا لفظ البخاري . وعند مسلم: (لًا يصو أحَدذكم يو م الْجُمُعَة إلا أن يَصوم فة أو 
يَصوم بَعْدَه) . وله في رواية: (لًا خصو يوم الجُمُعَة بصيَام من بين ايام إلا أن يكون في 
صوم يَصومه أَحدکي)0). وعن جويرية: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: : « صمت أأس»؟ قالت: لاء قال: « أ تريدين أن 


تصومي غدا»؟ قالت: لاء قال: « فأفطري»). أخرجه البخاري» وأبو دود". 


(۲) البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة ۷۰۰/۲ .]۱۸۸٤[‏ وأبو داود .]۲٤١۲[ ۲۹٣/۲‏ والترمذي 
[ve] 114/7‏ 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ٠٠٤/۳‏ [۲۷۳۹]. 

.]۲۷٤١[ ٠١٤/۳ مسلم في كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا‎ )٤( 

)٥(‏ جويرية: بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقيةء أم المؤمنين رضي الله عنهاء سباها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق سنة خمس» فجاءت تستعين به على عتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابك وأتزوجك " فقالت : نعم : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الناس 
أنه قد تزوجها فقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق فلقد 
أعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلم تكن امرأة أعظم بركة منها على قومها. انظر: أسد الغابة .٠١۲۸/١‏ 

)١(‏ البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة .]۱۸٠١[ ۷٠٠/١‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب الرخصة في 
ذلك .. ].۲٤١٤[ ۲۹٦/۲‏ 


= 


قيل: وكذلك يكره إفراد يوم السبت بالصوم؛ لرواية عبدالله بن ُتر - بضم الباء الموحدة 


ا ي 


ثم شين مهملة عن أختة الضماء »أن رسول اله ضلى اله عليه وآله وسل قال (لا تصرمرا 


3 4 2 3 ا ب ۰ ا ا‎ o ¢ lo 
يوم السّبت إلا فيمًا افترض الله عليكم فإن لم يجذ أحَذكم إلا لحَاء عتبة » أو غود شجرة‎ 


v 
۲( ۶£ و‎ o 


فيمضغه). آخرجه الترمذي»› فلو وقال ابو داود: هذا حديث منسوخ. وقیل: وقد حسنه 


ومحل الكراهة حيث يتعمد إفراد كل منهما بالصوم بلا سبب. قيل: وحكمة النهي عن 
إفراد الجمعة بالصوم كونه عيداء وعن السبت مخالفة اليهود في تعظيمه. وتزول كراهة صومه 
بضم غيره إليه؛ إذ لا يعظمون المجموع. وقد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(كان أكَترَ مَا يَصْومُ من الأَيّام يَوْمٌ الست وَالأًحَد) ). وروى الترمذي أنه قال (ما كان يفطر 
يوم الجمعة) » وحملا على ما تقدم. 


ويكره أيضا صيام آخر شعبان؛ إذا لم يكن يوم شك» ولا وافق صوما كان يصومه؛ لحديث 


. عبد الله بن بسر: المازني» أبو صفوان» صلى القبلتين. وضع النبي صلى الله عليه و سلم يده على رأسه ودعاله‎ )١( 
صحب النبي صلى الله عليه و سلم هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء . روى عنه الشاميون . منهم : خالد‎ 
بن معدان ویزید بن خمير وسليم بن عامر وراشد بن سعد وغيرهم . توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين‎ 
.٥۸٥/١ سنة . وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . أسد الغابة‎ 

(۲) الصماء : بهية أو بهيمة بنت بسر أخت عبد الله بن بسر المازني تعرف بالصماء»ء قال أبو زرعة : قال لي دحيم : 
أهل بيت أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بسر وابناه عبد الله وعطية وابنة أختهما الصماءء قال الدارقطني: 
إن الصماء بنت بسر اسمها بهيمة بزيادة ميم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا 
فريضة . روى عنها أخوها عبد الله بن بسر. أسد الغابة .٠١١۲/١‏ 

(۳) أبو داود في كتاب الصوم باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم ۲۹٦/۲‏ [۳١٤۲]ءوالترمذي‏ في كتاب الصيام باب 
صوم يوم السبت .]۷٤٤[ ٠۲١/۳‏ وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت .]١١۲١[ ٠٥۰/۱‏ 
واختلف في تبوته . انظر: تخليص الحبير ٤٦۸/۲‏ [1۳۸]. وخلاصة البدر المنير .]١١١١[ ۳۳۷/١‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .٠٠۸/٤‏ 

)٤(‏ لكن في السنن الكبرى بلفظ (كان أكثر صومه يوم السيت والأحد) .]۲۷۷١[ ٠٤١١/١‏ من حديث أم سلمة وعائشة 
رضي الله عنهما. وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع ]٤۸40١[‏ ثم ضعفه في السلسلة الضعيفة .]٠١۹۹[‏ 

)٥(‏ الترمذي في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة .]۷٤١[ ٠٠۸/۳‏ بلفظ (قلما كان يفطر يوم الجمعة) 


Y= 


أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ا يَقَدَمَنٌ أحَذكم رَمَضَان بصم 
يوم أوٴ ومين إا أن يَكون رَجُل كان يضوم يُوْمَاً فَْصمه). أخرجه الستة إلا 'الموطا" 
والنسائي'» والله أعلم. 

قوله يده الله تعالى: (والمتطوع أميرتفسه) أي من صام تطوعا جاز له الإفطار بلا 
عذر؛ لحديث أم هانئ قالت: (كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فأتي 
بشراب فشرب منه» ثم ناولني فشربت» فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي»ء فقال: «وّمَّا ذاك»؟( 
قالت: كنت صائمة فأفطرت» فقال: «أمن قضاء كنت تقضيتة»؟ قالت: لاء قال: « 
يَضْرك») . وفي رواية مثله وفيه (فقالت: يا رسول الله: أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم : «الصائم المتطوّع مير فسه إن شَاءِ صام ون شاءِ أَفْطَرَ»)(° 
هكذا أخرجه الترمذي» ولأبي داود نحوه. 

ولا يجب على المتطوع قضاء إن أفطر عندناء وهو قول الشافعي» وأحد قولي الناصر؛ 
للحديث المذكور. *وعن زيد بن علي» والداعي'ء والحنفية: يجب القضاء؛ لحديث عائشة 
قالت: (كنت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا طعام فأكلنا منه» فدخل رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم فقالت حفصة وبدرتني بالكلام» وكانت بنت أبيها: يا رسول اللهء إني أصبحت أنا 


)١(‏ البخاري في كتاب الصوم باب لا يتقدمن رمضان بصوم .. .]۱١٠١[ ٦۷٦/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم .. .]٠0۰۸۲[ ۷٦۲/۲‏ وأبو داود في كتاب الصوم باب فيمن يصل شعبان برمضان 
۲ [۲۳۳۷]. والترمذي في کتاب الصوم باب لا تقدموا الشهر بصوم 1۸/۳ .]1۸٤[‏ وابن ماجه في کتاب 
الصيام باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان .][٠٠٠١[ ٥۲۸/١‏ وكلهم بلفظ (يصوم صوما. .) ولفظ یوما في 
مسند الطیالسي .]۲٤۸۲[ ۱۱١/٤‏ 

(۲) أم هانئ : بنت أبي طالب عبد مناف القرشية الهاشميةء بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي بن أبي 
طالب» أمها فاطمة بنت أسد . واختلف في اسمها. كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزوميء أسلمت عام الفتح . 
فلما أسلمت وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هرب هبيرة إلى نجران. روت حديث صلاة الضحى يوم 
الفتح. ترجمتها في أسد الغابة .٠٤١١/١‏ 

(۳) ورقة /۲١١‏ الصفحة الثانية. 

[10۹] ° ٠۹/۳ الترمذي في كتاب الصوم باب إفطار الصائم المتطوع‎ )٤( 

(°) ا و الصوم باب إفطار الصائم المتطوع ٠٠١۹/۳‏ [۷۳۲]. وصححه الألباني بروايتيه. 

(1) سنن أبي داود في كتاب الصيام باب من رأى عليه القضاء .]۲٠١۹[ ٠٠٠/۲‏ وقال الألباني : ضعيف. 

(۷) والداعي : سقطت من (ب). 


p= 


وعائشة صائمتيْن مْتطوعتيْن فأهدي لنا طعام فأفطرتا علَيّه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم: «اقضیا ماده يَوْمًا آخَرّ»). أخرجه "الموطاً'. والترمذيء »أبو داود . قلنا: 
اراد تطوعا جمعا بين الأخبار» قالوا: كالحج . قلنا: هو مخصوص فلا يقاس عليه . 

وقد عرف من مفهوم قوله: (الصًائم المَطَوّ ع امير تفسه) أن غير المتطوع بخلافهء ولذلك 
حذف قوله في الأزهار: «إلا القاضي فيأثم إلا لعذر». فأما إذا كان الصوم قضاء أو أداء 
واجب لم يجز الإفطار من دون عذر يبيح الإفطار. قال القاضي زيد» وأبو مضر: ويفسق من 
فعل ذلك» وجعلاه لمذهب الهادي عليه السلام. وضعف الإمام يحيى ما قالاهء والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ويلتمس القد رفي الأفراد غالبا بعد ثماني عشرة من رمضان) 
أي يطلب ليلة القدر من أراد إحياءها؛ لزيادة فضلها في الليالي المذكورة؛ إذ هي أفضل ليالي 
E E E O E‏ 
ليلة القدر». وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (مَنٌ قام 
ليله القذر إعاا وَاحتسابًا غفر لَه ما تدم من ذلبه). 


E 
م‎ 


قال القاسم: وهي من أولها إلى آخرها سواء في الفضل» وهي باقية إلى يوم القيامة عند 
الأكثر» *خلاف أبي حنيفة فقال: قد رفعت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لأطلعنا 
عليهاء ولم يؤثر عن أحد من العلماء والفضلاء أنه اطلع عليها. قلنا: لعل إخفاءها لحكمة . 
وفي 'الانتصار": عن أبي ذر قال: (قلت يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أم هي باقية 


إلى يوم القيمة؟ قال: «ټل هى باقية ا يوم الْقيامّة»)(. انتهئ: قال الإمام يحيى: وهي في 


وأبو داود في کتاب الصوم باب من رأی عليه القضاء .. ۳۰۰/۲ .]٤٠٥۹[‏ 

(۲) سورة القدر / آية 1 

)"( البخاري في کتاب الصوم باب من صام رمضان س واا V/Y‏ [۰[].ومسلم في کتاب صلاة 

)٤(‏ سقطت هذه الجملة من (ب) من قوله ولم يؤثر .. إلى هنا. 

9 مسند أحمد ۱۷۱/٥‏ ]16۸[ بنحو هذا اللفظ وقال الأرناؤوط إسناده ضعيف . والبيهقي في السنن الکبری 
۰۷٤‏ [۸۷۸۸]. ومتله ابن حبان ٤۳۸/۸‏ [۳۹۸۳]. وابن خزيمة ۲۲۰/۳ .]۲۱٦۹۹[‏ والحاکم .][٠١۹٦[ ٦۰۳/۱‏ 
والبزار .]٤١١۷١[ ٠١۸/۲‏ وقد ضعفها كذلك الألباني في السلسلة الضعيفة .]"٠٠١١[۹۹/۷‏ 


on 


= 


ا 

قيل: وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر آجال العباد وأرزاقهم وسائر أمور دينهم ودنياهم فيهاء 
وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: طإنا ا فی ایک مہا راا ا 
ارق لأر حكيم 4( أي محكم على الأصح. 

وإنما قلنا: تلتمس في الليالي المذكورة؛ لاختلاف الأخبار الواردة في ذلك» واختلاف 
مذاهب العلماء لأجلهاء فيكون ما قلناه عملا بالأحوط وأخذاً بالإجماع. 

وخصت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الليلة كما يدل حديث مالك بن أنس أنه 
شمن ی ب من أف الف أن سول اله صل اله عليه و اله رشك أرِي أعمار الاس فيه 
أو ما شاء الله من ذلك فكأة تَقاصرَ أعمار أمّته لا يعوا من العمل مغل الذي بلغ () عَيْرْهُم 
في طول الْعْمْر فأعْطَاهُ الله ليله القذر حَيْرٌ من أف شهر). أخرجه 'الموطا"» 

وأكثر العلماء على أنها في وتر من العشر الأواخر؛ لحديث ابن عمر: (أَنٌ رجالا من 
أًصحاب النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم أرُوا َيلّة القذر في امام في السَبْع الأواخر 7ء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَرّى واكم قذ َوَاطأت في السَبْع الوَاخر فمن 
کان متَحریھا فَليتَحرهَا في السبع لأواخر»)(٠.‏ وفي رواية قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 
و شري قال انين فلن اله لمر أله و (أرى راکم فى اشر الأواخر» 


َطبُوما فى الوثر). أخرجه البخاريء ومسلم وغيرهماء وفيه روايات أخر نحو ما تقد 


.٤-٣ سورة الدخان / الآيتان‎ )١( 

(۲) في (أ) تبلغ . والتصحيح من الموطأ. 

(۳) الموطاً برواية الليثي ۳١٠/١‏ [1۹۸] . وقال ابن عبد البر في الاستذكار :٤١١/۳‏ لا أعلم هذا الحديث يروى 
مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه إلا ما فى الموطأً وهو أحد الأربعة الأحاديث التى لا توجد فى غير الموطاً . 
O ORANG E‏ ` ۰ 

)٤(‏ ورقة /۲١۲‏ الصفحة الأولى. 

)٥(‏ البخاري في كتاب صلاة التراويح باب التماس ليلة القدر .. .]۱۹١١[ ۷٠۰۹/۲‏ ومسلم في الصيام باب فضل ليلة 
القدر والحث على طلبها .]۲۸٠۸[ ٠۷١/۳‏ والرواية الأخرى عند مسلم .]۲۸٠١[‏ 

)٦(‏ مسلم في الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .]۲۸۲١[ ٠۷١/۳‏ وبمعناها عند البخاري أيضا. 


f e— 


ونحو ذلك من حديث عائشة»ء وأبي هريرة. 

وفي حديث أخرجه الستة إلا الترمذي عن أبي سعيد ما يقضي بأنها ليلة إحدى وعشرين. 
قال في إحدى رواياته: (اعتكفتا مَعَ رول الله صلى الله عليه وآله وسلم الْعَشر الأَولسط فلما 
كان صبيحة عشرين نقلنا متاعناء فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « مَنٌْ كان 
اعتكف فَليَرْجع إلى مُغتكفه؛ فَإنّي هذه الل ريني أَملْجُد في مًاء وَطين» فلما رجع إلى 
معتكفه هاجت السماء من آخر ذلك اليوم» وكان المسجد على عريش» ولقد رأيت على أنفه 
وأرنبته أثر الماء والطين) (. وفي رواية نحوه إلا أنه قال: ( حتّى کان ليلة إحدى وعشرين 
مص رول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَيلَةَ إخدى وعشرين). وفي رواية قال أبو 
سعيد: (فأبْصرَت عيْتاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه اثر 
المَاء رَالطين من صبح إحدى وعشرين) ١ء‏ وفيه روايات أخر. 

وفي حديث أخرجه أبو داود من رواية عبدالله بن أنيس: (أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ليلة القدر؟ فقال: « كم الليلّة»؟ قلت: اثنتان وعشرون» فقال: « هي 


الليلّة» تم رجع فقال: « و القابلة» بريد ية ثلاث ورين 


وأخرج عنه أيضا مسلم في رواية له: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


)١(‏ البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر .. .]۱٠۹١[ ۷٠۷/١‏ ومسلم في كتاب الصيام باب 
فضل ليلة القدر .]١١١۷[ ۸٤/۲١‏ في وأبو داود في كتاب شهر رمضان باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين ٠٠٤/١‏ 
[... والنسائي في كتاب صفة الصلاة باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم ۷۹/۳ .]٠١١[‏ وابن ماجه في كتاب 
الصيام باب في ليلة القدر .]١۷١١[ ٠٦١/١‏ والموطاً رواية اللیٹي ۳٠۹/۱‏ [1۹۲]. 

(۲) البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر .. ۷۱۳/۲ ]۱۹۲١[‏ 

(۳) البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر .. ]۱١۹١٤١[ ۷٠١/۲‏ 

]۱۹۲۳[ ۷۱۳/۲ .. البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر‎ )٤( 

() عبدالله بن أنيس: الجهني» ثم الأنصاري . حليف بن سلمة من الأنصار» وكان مهاجريا أنصاريا عقبيا . شهد بدرا 

وأحدا وما بعدهما . روى عنه أولاده : عطية وعمرو وضمرة وعبد الله . وجابر بن عبد الله ويسر بن سعيد . 
انظر: أسد الغابة ٥۸۲/١‏ . 
() أبو داود في كتاب شهر رمضان باب في ليلة القدر .][۱۳۸١[ ١۲۳١/١‏ وصححه الألباني. 


- ۳ - 


(«أریت لَلَة القذر ثم ألسهاء وأرَانى صبيحتها أَْجْدٌ فى مَاء وطين». قال: فمْطرتا َة ثلاث 
وعشرين» فصلى بنا رول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف وان ئر المَاءِ على جبهته 
وأنفه)'ء وفيه روايات أخر. 


وعن أبي بن كعب: (أنها ليلة سبع وعشرين)". 


وفي صحيح مسلم وغيره عنه أنه قال: («والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان-يحلف 
لا يستتني- والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أي ليلة هيء هي الليلة التي أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها ليلة سبع وعشرين» وأماراتها أن تطلع الشْس في صَبيحة 
NE‏ . وفي رواية قال-أي الراوي- : (تصبح الشمس تلك الليلة مثل 
الط اء اع ها ا وة روات خر ندر خف 

وفي حديث أخرجه الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (التَمسُوهَا فى 
تسع بين أو سبع بقن أو حَمّس بَقيْنَء أو ثلاث بَقَيْنَء أو آخر لَيْلةَ). وفي ذلك أحاديث 
آخر: 

وأما التاسعة عشرة فقال في "الغيث": قد روت الإمامية فيه خبرا. انتهى» ولم أطلع عليهء 


لكن في حديث أخرجه أبو داود من رواية ابن مسعود» ما لفظه قال: قال لنا رسول الله صلى الله 


ا 


عليه وآله وسلم في ليلة القدر: (اطلبُوها ليله سَبْ عَشرَة من رَمَضّان» وة إخدى وعشرين 


)١(‏ مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر .. ٠۷۳/۳‏ [۲۸۳۲]. وبمعناه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب 
السجود على الأنف .]۷۸١[ ۲۸۰/١‏ 

(۲) أبي بن كعب: بن قيس الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدرأء وكان عمر يقول : " أبي سيد المسلمين'. روى 
عنه عبادة بن الصامت وابن عباس وعبد الله بن خباب وابنه الطفيل بن أبي. عن أنس بن مالك أن النبي قال لأبي 
بن كعب : إن الله أمرني أن أقرأً عليك " لم يكن الذين كفروا " قال : الله سماني لك قال : نعم . فجعل أبي يبكي . 
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(... وأقرؤهم أبي بن كعب.. ). فقيل : توفي سنة سنة ثلاثين. انظر: 
أسد الغابة١/٠۳.‏ 

۳) مسلم في کتاب الصیام باب فضل ليلة القدر .. .]۲۸٠١[ ۱۷٤/۳‏ 

مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح ۱۷۸/۲ .]۱۸۲١[‏ 

أبو داود في كتاب شهر رمضان باب في ليلة القدر .]۱۳۸١[ ٥۲۲/١‏ 


٤ 


)"( 
(٤(‏ 
)°( 
)١(‏ الترمذي في كتاب الصوم باب ليلة القدر .]۷۹٤[ ٠٠١/٣‏ وصححه الألباني. 


PV — 


وليل لث وعشرین) م سكت. 

واحترز المؤلف أيده الله تعالى بقوله: «غالبا» من ليلة أربع وعشرين؛ فإنها" ليست من 
الأفراد. وقد ورد الأمر بالتماس ليلة القدر فيها كما أخرجه البخاري عن ابن عباس» قال: 
(التسوها في أربَم وعشرين)"» وظاهره الوقف على ابن عباس إلا أن مثله لا يكون إلا عن 
توقيف. و الله أعلم. 

فائدة: ظاهر مذهب الشافعي والأكثر: أن ليلة القدر تلزم ليلة واحدة. وقال المزني» وابن 
خزيمة(: إنها متنقلة في ليالي العشر الأخرء تتنقل كل سنة إلى ليلة. قال في 0 
قوي. 

قلت: وظاهر المذهب تجويز الأمرين؛ لقولهم فيمن علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر إن كان 
ذلك قبل دخول العشر الآخرة وقع عند دخول أول جزء من آخر ليلة منهاء وإن كان بعد ليلة 
منها لم يقع إلا بانقضائها في السنة المقبلة؛ فإن عين السنة التي هي هو فيها لم يقع شيء؛ 
والوجه في ذلك جواز تنقلها. 

فائدة أخرى: قيل في صحيح مسلم في أبواب الصلاة: من قام ليلة القدر فوافقهماء قال 


النووي في 'شرحه": حيث يعلم انها ليلة القدر. انتهى. قيل: وظاهره أنه لا ينال تلك الفضيلة 


)١(‏ أبو داود كتاب شهر رمضان باب في ليلة القدر ][١۳۸١[ ٠٠٠/١‏ وقال الألباني : ضعيف. 

(۲) ورقة ۲۲/ الصفحة الثانية. 

(۳) البخاري في كتاب صلاة التراويح باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر .. .]۱۹٠۸[ ۷٠١/١‏ 

)٤(‏ ابن خزيمة: إمام الأئمة محمد بن اسحق الحافظ أبو بكر النيسابوري» سمع اسحق ابن راهويه ومحمد بن حميد 
الرازي ومحمد بن أبان المستملى وخلقا كثيراء وروى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيح وجماعة. قال ابن 
سريج: يستخر ج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش» ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا 
سوى المسائل المصنفة أكثر من ماية جزء توفى سنة ۳١١‏ ه. انظر: الوافي بالوفيات .۲٠٠/١‏ 

.٠١٦/۲ روضة الطالبين» للإمام النووي»‎ )٥( 

)٦(‏ شرح النووي لصحيح مسلم ۷٦١/٦‏ . ونصه فيه : قوله صلى الله عليه وسلم (من يقم ليلة القدر فيوافقها) معناه: 
يعلم أنها ليلة القدر . 
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إلا من أطلعه الله عليها لا من لا يشعر بها. وفي تفسيره موافقتها بالعلم بها نظر من حيث اللغة 


ومن حيث استحباب العلماء قیام العشر؛ ليحصل اليقين E‏ 


قلت: لكن في حديث أخرجه الترمذي عن عائشة ما يشير إلى ما قاله النووي» ولفظه قال: 


(قلت: با رول ان إن وافقت ية القذر ما دعو به؟ قال: «قولي: الهم EE CE‏ 
الْعَفوًّ»)(. 


فائدة أخرى: يجوز في صفة العشر وضميرها التذكير والتأنيث؛ لورود ذلك في 
الأحاديث الصحيحية؛ ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: (اعتكفنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم العشر الأوسط) . وفي صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إني اعَكفت العَشر الأول امس هذه الل ثم اعتكفت (العشر الأوْسَط) (0. انتمى. 


لكين نافقار أن ار ف لر فت الخاصن و الات اعفار المغون وهو أشهن: 


)١(‏ ومعنى وافقها: أي صادفهاء ولو كان يشترط أن يعلمها لما قام بالاجتهاد فيها أحد من المسلمين» وهو قول غريب 
يخالف النصوص ويناقض مقاصد الشرع في جعل ليلة القدر فضيلة لأمة محمد وفي الحث على الاجتهاد في ليالي 
رمضان حتى يوافقوها أي يصادفوهاء وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمسها في العشر الأواخر وأمر 
بالتماسها في وترها يعني يجتهد العشر كلها أو أوتارها حتى يصادفهاء ولو كان يشترط أن يعلمها لاكتفى بالاجتهاد 

(۲) الترمذي في كتاب الدعوات باب .]۳١٠١[ ٠٥٠٤/٥‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء باب الدعاء بالعفو ٠١٠١/۲١‏ 
[١١۳۸].ولفظ‏ الترمذي (عفو كريم). ولفظ ابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى وغيرهم كما ساقه المؤلف. وهو 
في صحيح الجامع الصغير للألباني ]۷۸۷٣[‏ 

)٤(‏ في النسخ: اعتكف» على أنها من حكاية الراوي» والتصحيح من صحيح مسلم وغيره » وهو الأولى ولأنه من قول 
الرسول صَلّى الله عليه وآله وَسلّمّ فوجب أن يكون بتاء المتكلم كالفعل السابق : اعتكفت. 

() مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر .. ۱۷۱/۳ [۲۸۲۸]. 


- ۳۳۹ - 


تفتيح القلوب والاأبصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار 


تاليف 
العلامة محمد بن يحي بن بهران الصعدي (۸۸۸- ۹9۷ھ ) 


سا نے ا لھج 


کناب الححج 

هو في اللغة: القصد. وقال الخليل: هو كثرة القصد إلى من يعظم. 

وفي الإصطلاح: عبادة تختص بالبيت الحرام في وقت مخصوص» تحريمها الإحرام» 
وتحليلها الرمي. وقيل: هو قصد البيت الحرام للعبادة المذكورةء وفيه لغتان: فتح الحاء 
وكسرهاء والفتح أكثر. 
ووجوبه معلوم من الدين ضرورة» فيكفر 2 ومستحل ترکه» ویفسق المُخل به لغیر عذر. 

وعلیه من الکتاب: قوله تعالی: « لله على الاس حجالَيْت 74 الآيةء وقوله تعالى: « اتنا 
اله 4 وقوله تعالى: « رذني اسب 4 

ومن السنة: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (بُني الإسلامُ غل حَمْس...) الحديث) 
TY‏ أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة» فقال: (أبها الاس فرض عَلَيكم 
الْحَحٌ فُحُجُوا...) ‏ الحديث» وسيأتي. وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم : (من مَلَكَ رَاحلّة ورادا يبلغ إلى بيت الله الحرام وَل يَحْجْ فلا عليه أن 


o ع‎ 


َمُوت يَهُوديا أو َصْرَاتيا)؛ وذلك أن الله تعالى يقول: ‏ واله على الاس الت من استطاعإله 


)١(‏ الخليل: بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن (١٠٠-٠۷١ه)‏ › الإمام» صاحب العربيةء ومنشئ علم العروض» 
البصري» أحد الأعلام. أخذ عنه: سيبويه النحوء والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحوي» ووهب بن جريرء 
والأصمعي» وآخرون. وكان رأسا في لسان العرب» ديناء ورعاء قانعاء متواضعاء كبير الشأن. وله كتاب (العين) 
في اللغة. وكتاب (العروض) . وقيل: كان متقشفاء متعبدا. ترجمته في سير أعلام النبلاء .]١١١[ ٤١۷/١۳‏ 

(۲) في (ب) هنا زيادة : لا لعذر. 

(۳) سورة آل عمران / آية .٩۷‏ 

.٠١١ سورة البقرة / آية‎ )٤( 

(<) سورة الحج/ آية ۲۷. 

)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي .. ٠١/١‏ [۸] . ومسلم في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام 
ودعائمه العظام .]١١١[ ٠٤٠/١‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب على كم بني الإسلامي .]٠٠٠٠[ ٠١١/۸‏ 
والترمذي في كتاب الإيمان باب بني الإسلام على خمس .]۲٠٠۹[ ٩/٩‏ 

(۷) مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر .]۳۳۲١[ ۱۰۲/۶٤‏ 

(۸) الترمذي في باب التغليظ في ترك الحج ]۸٠١[ ٠١١/۳‏ وضعفه» والحديث متفق على ضعفه الشديد بل ساقه الحفاظ 


کک 


سّبي45. أخرجه الترمذي» والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

مسألت: ودليل فضله نحو حديث عائشةء قالت: (قلت : يا رسول الله نرى الجهماد 
أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: «لكنٌ أفضل الجهاد وَأجْمَلّة َج مَبَروز»). أخرجه 
البخاري". 

وعن ابن مسعود: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (ابعوا ب بَيْنَ الْحَح 
وَالْعْرة فإما ينْفيان الذئوب والْفقرَ كما ينفى الكيرٌ حَبَث الحديد رَالذَب وَالفضّة وليس 
خجة مَبْرورة لواب إلا الْحنة رما من ممن يطل يمه مُحرماً إلاً عابت الشَمس بدئؤبه). 
أخرجه الترمذي( 
TT‏ قال: (العمَرّ لعْمْرَة إلى العُطْرّة كفا 


لما هما وَالْحَح اروز يس له 


o الجن‎ 


ەی 


ا 


اء ! 


في الموضوعات كابن الجوزي في الموضوعات ۲١۹/١‏ . والسيوطي في اللآلئ المصنوعة 1۹/۲. والشوكاني في 
الفوائد المجموعة .٠١١/١‏ 

.1۷ سورة آل عمران / آية‎ )١( 

(۲) ورقة ۲۳۳/ الصفحة الأولى. 

(۳) البخاري في کتاب الحج باب حج النساء ][۱۷٦۲[ ٠٥۸/۲‏ بلفظ (أحسن) بدل (أفضل) و ۱۰۲۹/۳ [۲۹۳۲] بلفظ 
(أفضل الجهاد). 

)٤(‏ الترمذي في باب ثواب الحج والعمرة .]۸٠١[ ٠١١/۳١‏ لكن بدون الجملة الأخيرة ( وما من مؤمن .. ). والنسائي 
مختصراً في كتاب مناسك الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة .]۲٠۳١[ ٠٠١/١‏ وابن ماجه في كتاب 
المناسك باب فضل الحج والعمرة ٩٦٤/۲‏ [۲۸۸۷]. وأحمد .]۳١١۹[ ۳۸۷/١‏ وقال الألباني في تعليقه على السنن: 
حسن. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب :][۷٤٠٥١[ ١٠۹/۲‏ 'وليس في بعض نسخ الترمذي وما من مؤمن إلى آخره 
وكذا هو في النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة "أ.ه. وهذا اللفظ نقله الشارح ابن بهران من 'جامع 
الأصول"' ]۷٠١١[ ٠١١/۹‏ إذ أورده كلفظ المؤلف وقال أخرجه الترمذي وانتهت رواية النسائي عند قوله (إلا 
الجنة). 

)٥(‏ البخاري في كتاب الحج باب وجوب العمرة وفضلها ٠۲۹/۲‏ [۱۸۳]. ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج 
.[""oo] 1/<‏ 


e - 


م ر 


يقول: (مَنْ حَج لله عز وجل فَلَمْ يَرّفث ولم يَفْسُق رَجَعّ كيم ودنه ام أخرجه البخاريء 
ومسلم» إلى غير ذلك. 

مسألت: وهو كما قيل: عبادة بدنية شبيهة بالمالية؛ لافتقاره إلى المال في أغلب الأحوالء 
ومن ثم شرعت فيه الاستنابة. وإنما شرع الله لعباده زيارة ذلك البيت وألزمهم السفر إليه من 
كل أوب؛ ليحطوا عن ظهورهم أثقال الذنوب» ويدحضوا عن أنفسهم أدناس العصيان» ثم خفف 
عنهم بأن جعل الاستطاعة شرطا في تحتمه عليهم» وضرب لاجتماعهم هنالك وقتا واحدا؛ لما 
في الاجتماع من تزايد هممهم» وتضافر قلوبهم بالإخبات» وألسنتهم بالذكر» وأجسامهم بالخضوع 
في موطن يطلبون فيه من ملك الملوك قضاء حاجاتهم وفك رقابهم» ولذلك شرع لهم أن يوافوه 
ملبين دعوته» خاضعين لعظمته» عاجين بأصواتهم» حاسرين لرؤوسهم» كاشفين عن أجسادهم» 
هاجرين للذاتهم وما يدعو إليهاء كافين لأيديهم عن وحشيات أرضه»ء وعن الانتفاع بشيء منهاء 
فسبحان من وسعت الخلائق رحمته» وعظمت عليهم منته» ولطفت في كل شيء حكمته»ء وله 
الحمد كما ينبغي لعظيم جلاله» وعميم نواله. 

مسألت: واختلف في كون وجوب الحج على الفور أم التراخي: 
* فذهب أكثر الأئمة والفقهاء على أنه على الفور؛ لحديث علي عليه السلام الذي تقدم" ونحوه. 

* وذهب القاسم» وأبو طالب» وبعض التابعين» والشافعي» ومحمد: إلى أنه على التراخي؛ 
واستدلوا على ذلك بأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة على الأصح» وقيل: سنة 
خمس» وقيل: سنة ثماني» ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سنة عشر إجماعاء وقد 
كان الفتح في رمضان سنة ثماني» ورجع إلى المدينة» ولم يبق إلى الحج إلا عشرون يوماء ثم 
بعث أبا بكر سنة تسع فحج بالناس» وتأخر صلى الله عليه وآله وسلم هو ومياسير الصحابة 
كعتمان» وعبدالرحمن من غير شغل بحرب ولا خوف من عدو» حتى حج سنة عشر وحجوا 
معه. وأجيب باحتمال كون ذلك لعذر؛ جمعا بين الأدلةء والله أعلم. 


)١(‏ البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور ][٠٤٤۹[ ٠١١/۲‏ . ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج 
[rov] 1Y/é‏ 

[ EFO ES O) 

(۳) وتقدم أنه شديد الضعف» لكن الجمهور استدلوا بعموم الآية وبالأحاديث الأخرى الصحيحة التي أورد المؤلف بعضا منها. 


= 


قوله أيده الله تعالى: (يشرط لصحته إسلام) أي يشرط لصحة الحج فقط إسلام الحاج؛ 
فلا يصح من الكافر وإن كان مخاطبا به وبسائر الشرعيات» كما هو اختيار المؤلف أيده الله 
وإنما لم تصح العبادة من الكافر؛ لأنه ليس أهلا للعبادة؛ لإخلاله بشرطهاء وهو الإسلام؛ ولعدم 
صحة نية التقرب منه» وهي شرط. 

قوله أيده الله تعالى: (ولها غالبا ولوجوب ؛: تكليف وحرية) أي ويشترط أيضا لصحة 
الحج ولوجوبه البلوغ والعقل والحرية؛ فلا يصح من الصبي» والمجنون. ولا يجب عليهماء أما 
عدم الوجوب عليهما فذلك إجماع؛ لرفع القلم عنهما. 

- وأما عدم الصحة فهذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه في الصبي؛ لرفع 
القلم عنه؛ إذ لا ثمرة لما لا يكتب لفاعلهء فلا يصح منه فرض ولا تطوع. * وذهب مالك» 
والشافعي إلى صحته من المراهق إذا أحرم بإذن وليه وأحرم عنه وليه» فإذا بلغ قبل الوقوف 
أجزاه عن حجة الإسلام. ولا يصح من دون إذن وليه؛ واستدلا على ذلك بحديث ابن عباس: 
(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبًا بالرٌوٴحَاء» فقال: «مَن القَوْمُ»؟ قالوا: المسلمونء 
فقالوا: من أنت؟ فقال «رَسول اللّه»» فرقغت ليه رأة صيًاء فقالت: لهذا حج؟ قال: «ئعم 
ولك أجر»). أخرجه مسلم وغيره". وأجيب بأنه قد يسمى البالغ صبيا مجازا. 
- وأما المجنون فالمراد حيث أحرم حال جنونه» لا لو عرض له الجنون بعد إحرامه فسيأتي حكمه. 

وكذا العبد لا يجب عليه الحج إجماعاء ولا تصح منه حجة الإسلام حال رقه» فإن أحرم 
بغير إذن سيده انعقد إحرامه عند الأكثرء ولا يجزئه عن الفرض. * قال داود: لا ينعقد إحرامه 


من دون إذن سيده» قيل: ويصح منه حجة الإسلام بإذن سيده عنده. 
واحترز المؤلف بقوله: «غالبا» عن حج العبد نفلا أو أجيراء فإن ذلك يصح منه. 


واستدل على عدم صحة حجة الإسلام من العبد والصبي» بما روي عن ابن عباس موقوفا 


7 و ا ر 0 ا 
ومرفوعا: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عق فعليه حجة 


)١(‏ ورقة /۲۳١‏ الصفحة الثانية. 


REK 


الإسلام). رواه الحاكم» والبيهقي» وغيرهما'. وفي "الشفاء"" نحوه» وزاد: (أيما عراب َج 
م هاج فَعَلَيْه ا الإسلام) ". انتهى. والمراد بهاجر :أسلم. ذكره في'الانتصار' والله أعلم. 

قوله يده الله تعالى: (وله فقط استطاعت إلى العود) أي يشترط للوجوب وحده 
الاستطاعة؛ لقوله تعالى: ظ مَنْاستطاعَإلهسّبيل؟ 4ء فجعل الاستطاعة شرطًا للوجوب» فلا يجب 


الحج على من لم تحصل الاستطاعة في حقهء ولا يكفي مجرد حصول الاستطاعة في وقت ماء 
بل لا بد أن يستمر حصولها في مدة تتسع للذهاب للحج في وقته والرجوع منه» فلو حصلت له 
الاستطاعة ثم تعذرت قبل أن يمضي وقت يتسع لذلك لم يجب عليه الحج. 

قال في "الكافي": لا خلاف أن المال إذا تلف قبل أشهر الحج أنه لا يجب عليه» كمن بلغ 
ضحوة النهار ومات قبل الزوال؛ فإنه لا تجب عليه صلاة الظهر. قيل: وكذا سائر شروط 
الاستطاعة: الصحة» والأمن» والمحرم على رأي؛ فلا بد أن يبقى استمرارها ذلك القدر. 

* وعن المؤيد: إذا ملك المال الذي يكفيه للحج وجب عليهء ولو ملكه في غير أشهر الحج 
ثم تلف عقيب ملكه. وشبه ملك المال بدخول رمضان على الحائض. وقيل (الفقيه علي): إن 
المؤيد يعتبر أن يبقى المال معه قدر مدة الذهاب والعود أيضاء لكن لا يشترط أن يكون ذلك في 
وقت الحج. وقال في "الغيث": يعني ما ذكره المؤيد: المال شرط وجوب» وأشهر الحج شرط في 


صحة الأداء. *وعند أبي طالب: أنهما شرطا وجوب» ومتله ذكر أصحاب الشافعي. انتهى 


. وصححه ابن حزم وابن الملقن‎ .]۸۸۷١[ ٠٠٠/٤ والبيهقي في الكبرى‎ . ]۷٦۹[ ٠٠١/١ الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.٠١١/٤ ذكر فيه الحديث ورواياته المرسلة والمتصلة. وإرواء الغليل‎ .٠١/١ انظر البدر المنير‎ 

(۲) شفاء الأوام ۳/۲. 

(۳) البيهقي في الكبرى .]۸۳۹١[ ٠٠٠/٤‏ والطبراني في الأوسط .]۲۷۳١[ ٠٠١/۳‏ بلفظ (فعليه حجة أخرى). ورواية 
الحاكم بمعناه. 

)٤(‏ يؤيده قول ابن الملقن في البدر المنير ٠١/١‏ : المراد بالأعرابي هنا الكافر؛ إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على 
الأعراب» وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في «مشكله» قال : وقد جاء إطلاق الأعراب» والمراد بهم الكفار في غير 
هذا الحديث. 

(*) سورة آل عمران / آية 1۷. 


¢ - 


قوله ايده الله تعالی: (وهي صح لقعود على راحلت» وأمن من زيادة على معناد 
وكطايت له» ولعول متاع وراحل” وأجرة خادم» وقائد بحسب حاله من غيرما 
استثني أو كسب في الأوب لغير ذي عول) . 

اعلم أن الاستطاعة لها ثلاثة أركان: 

- الركن الأول: ‏ الصحة المذكورة؛ فلا خلاف في كونها شرط وجوب» والمعتبر فيها أن 
يقدر على أن يستمسك على الراحلة قاعدا من دون مشقةء ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من 
يعينه» وأما حيث لا يستمسك على الراحلة إلا مضطجعا كالمعضوب”' الأصلي فإنه يسقط عنه 
وجوب الحج ولو كان غنيا 

وكما لا يجب عليه الحج بنفسه لاا يلزمه أن يستأجر من يحج عنه عند العترة» ومحمد» 
ورواية عن أبي حنيفة؛ إذ الاستئجار فرع الوجوب. 

* وذهب الشافعي» وأصحابهء ورواية عن أبي حنيفةء وجماعة إلى أنه يجب عليه 
ن فرب يضَةَ الله عَلَى عبّاده في 


ی 


TS 


ك 


۱ > 


حّ ركت أبي شَيْخًا كبيرًا لًا يت على الرًاحلَةء حح عَنهُ ؟ قال: " َعَم ". وَذلك في 
حَحَة حَجُة الْوداع)» > هكذا في رواية البخاري ومسل( /. قال في "البحر ° : قلنا: لعله قد کان وجب 
على أبيهاء جمعا بين الأدلة. انتهى 


*وقال مالك: لا بد أن تستمر الصحة على الموت؛ لأن الحج عنده على التراخي» وهذا 


. سقط في (ب) : من قوله اعلم أن الاستطاعة .. إلى هنا‎ )١ 

) كالمعضوب: هو الذى لا يستمسك على الراحلة لضعف أو كبر أو نحول. كما في حاشية شرح الأزهار .٦۳/١‏ 

)٣‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 

)٤‏ البخاري في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله .]٠٤٤١[ ٠١٠/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب الحج عن العاجز 
لزمانة وهرم .. .]"۳٠١[ ۱۰۱/٤‏ 

.٠٠٤/٠ البحر الزخار‎ )٥( 

(1) المعتمد عند المالكية وجوب فورية الحج» وهو المروي عن الإمام مالك. انظر: منح الجليل .٠۸١/١‏ وحاشية 
العدوي .٤٥٤/١‏ 


۲ 


) 
) 
) 
) 


EZ 


معنى ما حكى عنه في 'البحر'" أن الطارئ عنده كالأصلي. وأجاب عليه بأن هذا قد تمكن»› 
فافترقا. وفي "الغيث" ما لفظه: فأما لو طرئ عليه بعد أن استطاع لم يسقط بطروه اتفاقا. 

- الركن الثاني: أمن الطريق»ء وهو المراد بقوله: (وأمن من زيادة على معتاد). وادعى 
في الشرح الإجماع على اشتراطه؛ لقوله تعالى: « ولاتقوابأنديكةإلىالهكة4. اوقال في 


"الغيث": لأن الزاد والراحلة إنما يُرادان لأجل الطريق وهما شرطا وجوب» فأولى أن يكون 


الأمن شرط وجوب.() 


وحد الأمن: ألا يخشى على نفسه تلفا ولا ضرراء ولا يخشى أن يوؤّخذ منه فوق ما يعتاد 
من الجباء“. فأما المعتاد فلا يسقط به الوجوب. “قال الشافعي: يسقط به كالخوف على المال. 
قلنا: بل كالكر اء.( 

ویشترط أيضا الأمن عل البضع. ذکر في "البحر" وغیره» ولعله إجماع. 

والبحر عندنا كالبر مع غلبة الظن بالسلامة؛ لقوله تعالى: « هُوّالذي سيرك في ار والبحر4 


*وعن الشافعي: لا يجب ركوب البحر؛ إذ هو مخوف. وعنه يكره للنساء خوف الانكشاف 


بالغرق. قلنا: لا يضر ذلك مع غلبة الظن بالسلامة؛ لاعتياد الناس ركوبه. 


)١‏ المصدر السابق. 

.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )٣ 

. ب)‎ e 

) في نسخة (أ) إشارة لتصحيح» وهي تكرار لما ذكره قبلا من قوله : وادعى في الشرح .. إلى آخر الآية. وفي 

ES 

)٥(‏ في (ب): الرصند. والمقصود فيهما : واحد» وهو ما يأخذه الذين يتسلطون على الطريق ويرصدونه من الجبايات. 
وفي هذا الموطن اختلاف وتقديم وتأخير بين (أ) و(ب). وقد اعتمدت الأصل (أ) حيث استقامة النص ظاهره. وأغفلت 
ذكر الاضطراب في (ب) مما لا فائدة بذكره. 

(1) في (ب) زيادة: ويكفي في حصول الأمن غالب الظن» وقد قيل إنه شرط أداء» قيل في الكافي: الخلاف فيه 
كالخلاف في المحرم. 


)۷( سورة يونس/ آية ۲. 


) 
) 
) 
) 


٤ 


(۸) الأم للشافعي .٠١١/۲‏ 


— EV - 


الركن الثالث: الكفاية: والمعتبر منها أن يملك من المال ما يكفيه في سفر الحج زائدا على 
ما یستثنی له ولعولهء والذي يستثنی له: کسوته» وخادمه» ومنزله» ولعوله کفایتهم كسوة ونفقة 
وخادما ومنزلا وأثاثه مدة يمكن رجوعه في قدرها بعد أن يقضي حجه. والمراد بالعول 
زوجاته» وأو لاده الصغار» وأبواه العاجزان لا من عداهم من الأقارب. قيل: إلا أن يكون القريب 
زمنا. 

ويجب عندنا شراء الزاد ونحوه بما لا يجحف ولو بغبن»* خلاف الفقهاء؛ فقالوا: لا يجب 
شراؤه بغبن في موضعه؛ إذ تعذره إلا بغبن كعدمة. قلنا: لا نسلم. 


ويستثنى له أيضاً آلة الحرب التي يحتاجها والكتب التي يحتاج إليها للدرس والفتيا فلا يلزمه 
بيع شيء من هذه المستثنيات لأجل الحجء ولو كان ثمن بعضها يكفيه للحج . 

والمعتبر فيما يكفيه في الحج : المتاع الوافر الذي يعتاده مثله في مثل سفر الحج» والراحلة 
أو السفينة ملكأ أو كراءَ إذا كان بينه وبين الأقرب إليه من مكة أو الجبل مسافة قصرء وكل 
على أصله فيها. قيل : أو كان زّمنا لا يستطيع قطع المسافة القريبة من دون راحلة. © 

ويشترط المحمل أو نحوه في حق من هو مترف أو نحوه ممن يشق عليه عدم ذلك؛ لقوله 
تعالی: رال یک سر0 *وعندنا أن الراحلة شرط ولو كان قادرا على المشي» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي؛ لتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبيل ب (الراد والرًاحلة) فيما 


(٤) () 


رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر'» ورواه الدارقطنى من حديث أنس/'. 


)١(‏ هناك بعض الفروقات في الصياغة في هذا الموضع وما بعده بين (أ) و(ب). 
(۲) سورة البقرة / آية .٠۸١‏ 


)"( بل عن ابن عباس في كتاب المناسك باب ما يوجب الحج 1۷/۲ [۲۹۷]. وعن ابن عمر عند الترمذي في باب 
إيجاب الحج بالزاد والراحلة | ]۸1۳[ 


)٤(‏ سنن الدار قطني ۲۸/۲ .][٠١[‏ وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وابن 
عمرو وابن مسعود . قال الحافظ في تلخيص الحبير : :۲۲١/۲‏ "' وطرقها كلها ضعيفةء وقد قال عبد الحق: إن 


- EA — 


وعن القاسم» وأبي العباس» والناصر» ومالك: لا يشترط في حق القادر على المشي؛ لقوله 
تعالی: اتوك رجالا 4 الآية. قلنا: هي خبر لا أمر. 

ويشترط أيضناً أجزة من يخدمه في سفر الحج إذا كان يحتاج إلى ذلك وكذا أجرة قاد 
الأعمى إذا وجدها وكملت الشروط في حقه عندناء وهو قول الشافعي "ء وإحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة . 

* وعنه: أن الحج لا يجب على الأعمى مطلقاء وإن لم يجد الأجرة لم يجب عليه الحج 
إجماعاً . قلنا : ولو وجد من يقوده بغير أجرة للمنة . 

وقوله: « بحسب حال » معناه أن المعتبر من الكفاية من جميع ما ذكر بحسب حال الحاج 


في القدر والصفة لاختلاف أحوال الناس في ذلك . 


وقوله: «من غير ما استشثني له» أي يكون المتاع وما ذکر معه زائدا على ما یستننى» 
وقد تقدم ذکر ما یستثنی له ولعوله. 

وقوله: (أو كسب في الأقارب لغير ذي عول) معناه: أن الحاج إذا كانت له صناعة 
يتكسب بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج» ويتكل في 
رجوعه على التكسب بصناعته» وإنما فرق بين الذهاب والرجوع؛ لأنه لا يأمن في الذهاب إذا 
اشتغل بالتكسب أن ينقطع فيفوته الحج» بخلاف الرجوع. 


ا ل غل ادر دد لها وزاك وغ الو 
اادد 


طرقه كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن 
المرسلة . وذكر الشوكاني مثله في نيل الأوطار ٠١/١‏ : ثم قال: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا 
فتصلح للاحتجاج بها. وانظر تفصیل روایات الحديث وأسانيده في البدر المنير ۰/۳. ونصب الراية ۳/. وإرواء 
الغلیل ۱١۰/٤‏ [1۹۸]. 

.۲۷ سورة الحج/ آية‎ )١( 


() ورقة ٤١‏ / الصفحة الثانية. 


- ۳64 - 


وقوله: «لغیر ذي عول» معناه فأما ذو العول فانه لا یتکل على کسبه في رجوعه ولو کان 
ذا صناعة'؛ لئلا ينقطع بذلك عن عوله فیضیعون» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: (کفی 


ا 2 0 


بالمَرُء إثمًا أن ضع من يُقوت). N TET‏ 


ولا يعتبر أن يبقى له بعد رجوعه من الحج مال ولا ضيعة . * وعن أبي يوسف : يشترط 
أن يبقى له بعد الحج ما ينفقه على نفسه وعوله وأولاده الصغار سنة بعد رجوعه» وفي رواية 
شهرا. * وعن أبي طالب: فيمن كان لا يبقى له بعد الحج ما ينفقه على نفسه وأولاده الصغار 
وهو لا يقدر على التكسب لما يكفيهم أنه لا يلزمه الحج» ونحوه عن ابن سريج. 

قيل: ولا خلاف أن من حج قبل تكامل شروط الاستطاعة في حقه أن ذلك يجزئه عن 
فريضة الإسلام . وكان القياس أن لا يجزيه إذ هو قبل الوجوب» كما لايجزئ العبد حال رقه . 
لذلك قال في "الغيث" : لكن حصلت له ولاية شرعية غير الآية على أنه يجب على الفقير بأحد 


أمرين : إما بحصول الاستطاعة أو بتلبسه به ودخوله فيه .. إلى آخر ما ذكره . 


[فائدة: ولا خلاف أن الفقير ونحوه إذا حج قبل الاستطاعة أجزاه عن فريضة الإسلامء 
وفي ذلك بحٿ وهو أن يقال : كيف يجزئه فعله قبل أن يجب عليه ؟ وجوابه: أنه بوصوله 
الميقات يصير مستطيعا لقرب المسافة فيجب عليه > وقيل : لأن الاستطاغة إنما تشترط في حق 
من يتلبس بالحج لا فيه» والله أعلم.] ( 

قوله عليه السلام: (ولجوازمع وجوب في الأصح محرم مسلم للشابة) أي ويشترط 
لجواز الحج مع وجوبه في حق المرأة الشابة وجود محرم لها مسلم مميز ولو مراهقاً لا غير 
المميز فلا يكفي. [*وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يلزمها] () 


. ولو كان ذا صناعة : زيادة في (ب)‎ )١( 
وقال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود: حسن.‎ .]٠۹٤[ ٥۹/١ أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم‎ )۲( 


(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 
)٤(‏ في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي :۲۹۹/١‏ أن الزوج أو المحرم شرط لوجوب الحج على النساء. وعند الشافعية 


— O0 


والمراد بالمحرم : زوجها أو من يحرم عليه نكاحها لنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

ولا يجوز لها الخروج مع المحرم الكافر ولو أبا وكذا الفاسق على الأرجح؛ إذ هما غير 
امن: 

[ وإذا امتنع المحرم أن يخرج معها إلا بأجرة وجبت عليها إذا كانت تتمكن منها عندنا.] 

ا ی و ان مر أن ر شرل اله لى 
الله عليه وآله وسلم قال/:(لا سَافر ر المَرأة E‏ وَمَعَهّا ذو مَخْرّم) 7 » وحديث أبي هريرة قال 


ال اخ ا عاو ع ل ق (ا يحل لامْرأة ومن باللّه ايوم الآخر أن 


ساف مسيرة يوم وة ولس مَعَهّا ذو حُرمَة منها) . وفي رواية : (مَسيرة يَوم)( » وفي 


() 


أخرى: (مَسيرّة ليّلة)» وفي رواية" لأبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وعلی آله وسلم:( لا يحل رأة افر بريد إلا وَمَعَهّا ذو مَحْرّم منها)(. انتهى 
ف لااد ارو ةا غر و ا ا ا خر 


لا يجب الحج على المرأة إلا بزوج أو محرم أو ثلاث نساء ثقات قصاعداً هي إحداهن. انظر: روضة الطالبين 
۳/. مغني المحتاج .٤٦۷/١‏ 

)١(‏ وفي هذه المواضع أيضاً اختلاف كبير في الصياغة والعبارات بين (أ) و(ب) وقد اعتمدت الأصل (أ)» وأثبت ما 
فيه زيادة مهمه من (ب) مع وضعه بین |[ ]. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب كم يقصر الصلاة .]٠١١١[ ۳٠۸/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة 
مع محرم إلى حج وغیره ٠۰۲/٤‏ [۳۳۲۲]. وأبو داود في كتاب المناسك باب في المرأة تحج بغير محرم ۷٤/۲‏ 
[۷۲۹] لكن بتقييده بثلاثة أيام . ولفظ المؤلف بالإطلاق عند ابن حبان .]۲۷٠۲۹[ ٤٤٤/٦‏ 

(۳) ما بين الخطين المائلين / / سقط من (أ). 

٠١١/٤ .. ومسلم في باب سفر المرأة مع محرم‎ .][٠١۳۸[ ۳٠۹/١ البخاري في باب في كم يقصر الصلاة‎ )٤( 
[TTY] 

.]۳۳۳۱[ ۱۰۳/٤ .. مسلم في باب سفر المرأة مع محرم‎ )٥( 

.]"۳۳١۰[ ۱۰۳/۶٤ .. مسلم في باب سفر المرأة مع محرم‎ )٦( 

(۷) في (ب) وفي حديث أخرجه أبو داود.. 

(۸) سنن أبي داود ۷۳/۲ [۱۷۲۷]. 

)٩(‏ البريد مقياس قديم للمسافة » وهو يساوي : ٤‏ فراسخ = ۱۲ ميلا = ٤4٠۰‏ ذراعا = ۲۲۱۷١‏ مترا . انظر كتاب 


معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعة جي وحامد قنيبي» ص .0١‏ 


— ٥۹ ج‎ 


*وعلى أحد قولي الشافعي: أن المحرم غير معتبر في سفر الحج'؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديث عدي بن حاتم فيما أخرجه البخاري 7:( إن aT‏ الظعيَة 
ترئحل من الْحيرَّة حى طوف بالْكغبة لا تحاف إلا الله تعالئ) ٠١‏ قلنا: أراد أنها لا تخاف 
وإن كانت عاصية. على أنه لا تصريح في الخبر بعدم اعتبار المحرم. 

وقوله:( في الأصح) إشارة إلى ما حصله ابن أبي الفوارس وأبو مضر للمذهب أن المحرم 
شرط أداء» وهو الذي بنى عليه في "الأزهار'» وروي عن زيد بن علي عليهما السلام» قالوا لأن 
اا عة ف كملت من دركة ٠‏ واتار الولف أده اه تغالي أنه فرط وون وه 
تحصيل الأخوين للمذهب وبه قال أبو حنيفة إذ هي ممنوعه من الحج إلا به فصار من تمام 
الاستطاعة. 

والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء : أن من لم يحصل في حقه شرط الوجوب لا 
يجب عليه الإيصاء بالحج بخلاف شرط الأداء إذ قد وجب عليه وإن لم يتضيق. © 


وقوله (للشابت) معناه أن المحرم إنما يعتبر في حق الشابةء فأما العجوز التي صارت من 
القواعد فلا يعتبر فيها خلافاً لأبي حنيفة . * وعن المنصور أن المرأة إذا كانت ذات حشم 


ار ار ها الف من درن خر كما فك عا :فل و كر ن دات الح اليك ل 


)١(‏ قال النووي في المجموع ۸1/۷: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالي: لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت علي 
نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب أو نسوة ثقات» فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف» وان لم يكن شئ 
من الثلاثة لم يلزمها الحج علي المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لاء وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا 
كان الطريق مسلوكاء كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج الي دار الإسلام وحدها بلا خلاف» وهذا القول 
اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعي. 

(۲) في نسخة (أ) ذكر بعد الحديث قوله رواه البخاري ومسلم . والتصحيح من (ب)؛ حيث أن الحديث عند البخاري فحسب. 

)"( البخاري في کتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام .]"٠٠١١[ ۱۳۱١/۳‏ 

)٤(‏ في (ب) : ولم يذكر المحرم. 

)٥(‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الأولى. 

)١(‏ في هذا الموضع في نسخة (ب) كلام زائد كالشرح كما سقط ما بعد هذه الإشارة إلى : قوله عليه السلام: (ومؤونة 
تحصيله) . ونقل إلى الموضع اللاحق كما سيأتي . وقد اخترت في هذين الموضعين من بين النسختين مما هو أليق 
بالسياق وأكمل . 


— oY — 


يعتبر في حق الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في أي سفر والله أعلم . 

قوله عليه السلام: (ومؤنت تحصيله) أي ويشترط لجواز الحج للشابة ووجوبه عليها وجود 
ما يحتاج إليه محرمها من نفقته أو أجره ونحوهما إن امتنع من المسير معها إلا بذلك» ولا أثم 
عليه في الامتناع بالكليةء ولا تحرم عليه الأجرة إذ الخروج معها غير واجب عليه عند القاسمية 
ومن وافقهم . 

* وعند الناصر والباقر والصادق : أنه يجب عليه الخروج معهاء وعلى هذا القول يأثم 
بالامتناع» وتحرم عليه الأجرة. 

* وعند الحنفية: أن المرأة لا تلزمها أجرة المحرم» بل يسقط عنها الحج إن امتنع إلا بها. 
وعلى قولنا: إذا بذل المحرم الخروج معها بلا أجرة لزمها الحج» بخلاف الأعمى حيث وجد 
قائدا بلا أجرة؛ فإنه لا يلزمه الحج كما تقدم. قال في "الغيث": وجواز أخذ الأجرة للمحرم مرتب 
على عدم الوجوب عليه»ء فإن سار بلا أجرة لزمها الحج» بخلاف الأعمى؛ ووجه الفرق أن 
الأعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد» بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم» غير أن 
الشرع منعها من ذلك.انتهى(' 

* وعن الشافعي: يجب عليها الحج مع الثقات من الرجال أو النساء ولو بغير محرم. 

* وقال المنصور: إذا كانت ذات حشم وجواري جاز لها الخروج من غير محرم كما فعلت 
عائشة. قيل (الفقيه يحيى): وتكون ذات الحشم كالمحارم لمن معها من النساء على هذا القول. 
قيل (الفقيه علي): ولا خلاف في أنه يجوز للأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد أن يسافرن من 
دون محرم أي سفر كان. قيل (الفقيه يوسف): ومن قال: إن المحرم شرط وجوب قال: نفققه 
شرط وجوب. وأشار المؤيد في الزيادات إلى أن نفقة المحرم شرط وجوب. ولو قلنا: إن نفسه 


شرط أداء» وهو الذي في "الأزهار'. 


)١(‏ ها هنا سقط وبعض التصحيح في الحاشية في (أ) . فاعتمدت (ب) حتى قوله وكذا في سائر أسفارها.. 
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والخنثى كالمرأة في اعتبار المحرم. 

قوله عليه السلام: (وكذا في سائر أسطارها غالبا) أي وكذا يشترط المحرم في سائر 
أأسفار المرأة؛ فلا يحل لها أي سفر إلا مع محرم مسلم مميز كما تقدم» ولا يكفي غير المميز 
كالطفل('. 

وإنما أتى المؤلف بلفظة: «سائر»؛ للتنبيه على أنه إنما يعتبر المحرم فيما يسمى سفرا وهو 
مسافة القصر فيما فوقها لا فيما دون ذلك» إذ لا يسمى سفراء واكتفى بهذه الإشارة عن قوله في 
لار هار ': قن بز یڈ فضتاغ ا 

وقوله: «غالبا» احتراز من سفر الهجرة والمخافة؛ فإنه لا يعتبر فيهما المحرم إجماعا. 
وفي سفر النزهة والتجارة إجماعأء وفي سفر الحج ما تقدم ذكره من الخلاف . 

قوله عليه السلام: (ولجوازفقط عدم تضيق نحو جهاد) أي ويشترط لجواز الحج إذا 
تكاملت شروطه المتقدمة أن لا يتضيق نحو الجهاد. وأراد بنحو الجهاد: القصاص» والنكاح» 
والدين إذا تضيقت . 

- أما الجهاد : فيتضيق إما بأن يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الجهادء أو لا يعينه لكنه 
يعرف أن الإمام لا يستغني عنه؛ فإنه يؤخر الحج؛ لأن الحج يجوز تأخيره للأعذار؛ ولأن 
لزومه على الفور مختلف فيه؛ ولأن من اجتمع عليه واجبان قدم الأهم الأضيق»› كمافي 
الصلاةء وإزالة المنكر. 

- وأما القصاص : فيتضيق بأن يكون المستحق له مكلفاء فيجب عليه أن يسلم نفسه 
للقصاص ويوصي بالحج» فإن كان المستحقون صغارا أو بعضها جاز أن يقدم الحج ويوصي 
بالدية. 


- وأما النكاح : فيتضيق بأن يخشى العيب' وهو الوقوع في المعصية فيقدم" النكاح 


ويؤخر الحج؛ ووجه ذلك أن الإخلال بالواجب أهون من الوقوع في المحظور. 


. ولا يكفي .. إلى هنا زيادة من (ب)‎ )١( 
. في (أ) العنت» والمثبت من (ب) لمناسبتها لما بعدها‎ )۲( 
الصفحة الثانية.‎ /٠٠١ ورقة‎ )۳( 
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- وأما الدين : فيتضيق بالمطالبة حيث ثبت برضاء من هو له. 


- فأما المظلمة : فهي متضيقة بكل حال؛ إذ هو في حكم المطالب بها في كل وقت» سواء 
كانت لمعين أو لغير معين على الأصح» فيجب تقديم ما هذا حاله على الحج؛ لوجوب تقديم حق 
ا 

وأما حيث لم يكن مطالبا بالدين ولا في حكم المطالب فإنه يجوز له تقديم الحج» وكذا حيث 
كان الدين مؤجلا ولو حل الأجل قبل رجوعه. ذكره في 'البحر"''ء وفي شرح أبي مضر" عن 
الفريقين: أنه لا حج على مديون . قلنا: فإن قدم الحج مع تضيق الأربعة المذكورة أو أحدها فإنه 
يأثم بذلك ويجزئه الحج» كما لو حج بمال حرام أو وقف أو طاف على جمل مغصوب أو في 
ثوب مغصوب. 

قوله أيده الله تعالى: (ويجب قبول نحو الكطايت من ولد) أي يجب على الأب أن يقبل 
من ولده ما يحتاج إليه للحج إذا بذل ذلك له؛ إذ لا منة للولد على والده؛ لما له عليه من النعم؛ 
وان مال ق ك ارت له فر ل اه ةر اله و ا ولك أبحف: 

() 


وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود . 


وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" إلى قوله: (الكطايت)؛ لأنها أعم» كما لا يخفى . 


(۱) البحر الزخار ۲۹۱/۰. 

(۲) في كتاب الإجارة باب في الرجل یأکل من مال ولده ۳۱۲/۳ ]۳١۳۲[‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وقد ورد هذا الجزء من الحديث من أكثر من سبعة طرق» أصحها عن عائشة في صحيح ابن حبان ١٤١/١‏ 
.]٤٠١[‏ وعن جابر عند ابن ماجه ۷٦۹/۲‏ [۲۲۹۱] والطبراني في الأوسط ۱۹/۷ [1۷۲۸]. وعن عمرو بن شعيب 
عن آبیه عن جده عند أبي داود کما تقدم وعند ابن ماجه ۷٦۹/۲‏ [۲۲۹۲] وأحمد ۰۳/۱۱ [1۹۰۲]. ورواه 
الطبراني عن ابن مسعود في المعجم الكبير ]١۷[ ۲۲/١‏ . وعن سمرة .]1۸٠١۹[ ۳۷۲/١‏ وعن ابن عمر في مسند 
أبي يعلى .]٥۷۳١[ ۹۸/٠١‏ وغيرهم . وهو حديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته كما ذهب إلى ذلك ابن الملقن 
في البدر المنير .٠٦٤/۷١‏ والألباني في إرواء الغلیل ۳۲۳/۳ [۸۳۸]. و الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان ٠٤١/١‏ 
[۰[. 
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وأراد ب (نحو الكطايت) وهو من زوائد 'الأثمار": أن يعرض عليه أن يحج عنه بنفسه حيث 
كان قد صار شيخا كبيرا أو نحوه» فإنه يلزمه الإذن له بذلك. قيل: وكذا يجب عليه قبول ما 
يكفيه للحج من الإمام إذا بذل له ذلك من بيت المالء وكذا من غير الإمام إذا كان من واجب 
كالزكاة؛ إذ لا منة في ذلكء ونظره في "الغيث" وغيره بأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا 
يجب. قال: فأما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه كما تقدم» ولا يلزمه القبول من غير من ذكر؛ 
لما مَرَّ. *وعن الناصر» والشافعي: أنه لا يلزمه القبول من كل واحد. وعن أبي حنيفة: لا يلزمه 
القبول ولو من ولده. 

قوله يده الله تعالى: (ل نحو نكاح لها) أي لا نحو النكاح لأجل الكفاية للحج» فلا يجب 
على المرأة أن تتزوج بمال لتحج به أو ليحج بها الزوج. وأراد بنحو النكاح التكسب» وقبول 
أرش العمد. 

والوجه في جميع ذلك ما تقدم : من أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب وهذا أصل 
مطرد في كل الواجبات الواقعة على شرط. 

فصل: [[ وجوبہ مرة واعادتہ ونقضہا| 

(وهو مرة في العمر) قال في 'الغيث": إجماعا. 

وقال في "البحر": وعن بعضهم في کل عام» ولا وجه له. انتھی 

الدليل على ما ذهب إليه الجمهور نحو حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال:(«أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أفي كل عام يا 
رسول الل؟ فسکت حتی قالھا ثلاثاء ثم قال: «ذرون ما ترکتکم» فلو قلت نعم: لوجبت ولا 
استطعتمء وإنغا أهلك من قبلكم كثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


(۱) البحر الزخار ۲۹۰/۰. 
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منه ما استطعتم» وإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه»). أخرجه مسلم والنسائي('. 

قوله عليه السلام: (هبا"؛ ويعاد بتوسط ردة) أي ويجب أن يعيد الحج من حج حجة 
الإسلام ثم ارتد ثم أسلم. هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة؛ ووجهه أنه أسلم بعد الكفر فوجب 
عليه الحج كالكافر الأصلي. 

* وعن القاسم» والإمام يحيى» والشافعي: لا تلزمه الإعادة؛ لأنه قد حج حجة صحيحةء 
رهي للابك: 

وهكذا الخلاف فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم» ووقت تلك الصلاة باق. وهكذا في الفطرة حيث 
أخرجها ثم ارتدء ثم أسلم يوم الفطر» بخلاف الصيام والزكاة فلا يجب إعادتها اتفاقا؛ ووجه 
الفرق أن الحج وقته العمر» فإذا أسلم بعد الردة تعلق به الخطاب بالحج؛ لبقاء وقته» وهكذا في 
الصلاة الباقي وقتهاء بخلاف الزكاة؛ إذ لا وقت لهاء وبخلاف الصوم؛ لخروج وقته. 

ورجح المؤلف أيده الله تعالى قول القاسم ومن معه»ء ولذلك أشار إلى ضعف كلام أهل 
المذهب. 

وحذف قوله في 'الأزهار": «ومن أحرم فبلغ أو أسلم جدده ويتم من عتق ولا ي سقط 
فرضه"؛ لفهم ذلك مما تقدم في كتاب الحج من أن الإسلام شرط في الصحة»ء وأن التكليف شرط 
في الوجوب والصحة» ويفهم إتمام الحج على العبد مما تقدم من أن الحرية شرط في صحة 
الفرض. وأما النفل فهو ينعقد منهء فلذلك احترز منه هنالك بقوله: «غالبا»» فإذا أحرم العبد 
بنفل ثم عتق لزمه إتمامه. 

قوله عليه السلام: (ولا يمنع الزوج والسيد واجبا وان رخص فيه إلا ما أوجب بغير 


إذن من هو له غالبا) أي ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته ولا للسيد أن يمنع عبده من فعل 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر [TTY] IE‏ والنسائي في كتاب الحج باب وجوب 
(۲) هب: رمز يعني المذهب. 
(۳) ورقة /۲١‏ الصفحة الأولى. 
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واجب عليهما كالصلاة والصوم والحج في حق الزوجة مع تكامل شروطه» وإن كان ذلك 
الواجب قد رخص لهما فيه كالصوم في السفر» والصلاة في أول قتها. قال في 'الغيث": ذكره 
في "اللمع" في عرض الاحتجاج على أن الزوج لا يمنع زوجته من حجة الإسلام» وهو قوي 
عندي» لكن قال في "الكافي": لا خلاف أن للسيد أن يمنع العبد من الجمعة والجماعة والعيدين. 
انتهى. *وعن الشافعي في أحد قوليه: إن للزوج أن يمنع زوجته من الحج وإن تكاملت شرط 
الاستطاعة في حقها؛ إذ الحج عنده على التراخي. 

وقوله: (إلا ما أوجب بغير إذن من هو له) معناه إلا ما أوجبته الزوجة أو العبد بغير إذن 
من له الإذن في ذلك» نحو أن توجب الزوجة صياما أو اعتكافا أو حجا أو نحوها بغير إذن 
زوجها الأول أو الثاني» أو يوجب العبد أي تلك الأشياء بغير إذن سيده الأول أو الثاني؛ فإن 
للزوج أو السيد أن يمنعاهما من فعل ذلك الواجب؛ إذ هما متعديان بإيجابه. فأما لو أوجبا ذلك 
بإذن من له الإذن لم يكن للزوج أو السيد أن يمنعا من فعله» نحو أن توجبه الزوجة بإذن زوجها 
الأول أو الثاني» أو يوجبه العبد بإذن سيده الأول أو الثاني؛ إذ لا تعدي منهما حيئنذ. 

وقوله: (غالبا) احتراز من الزوجة إذا أوجبت شيئا بغير إذن الزوج الأول؛ فإنه لا يكون 
للزوج الثاني منعها من فعله على الصحيح من احتمالين ذكرهما الفقيه يوسف . قال: يحتمل أن 
لا يمنعها عما أوجبت على نفسها قبل الزوجية من نذر مطلق أو معين؛ لأنه وجب قبل حق 
الزوج فكان كما أوجبه الله تعالى في الابتداء. ويحتمل أن له المنع» كما لو أجّرت نفسها قبل 
النكاح ثم منعها من تمام الإجارة» وقد ثبت أن لها الفسخ» وفيه نظر. هكذا في "الغيث'. 

وكذا لو لزمها هي أو العبد كفارة قتل خطأ أو لزم العبد كفارة ظهار فإنه لا يكون للزوج 
ولا للسيد منعهما من التكفير بالصوم» وإن كان السبب الموجب للكفارة فعل لا بإذنهما. أما 
كفارة القتل؛ فلانها جارية مجرى العقوبة بالجنايةء فأشبهت القصاص. وأما كفارة الظهار فلأن 


السيد إذا أذن لعبده بالنكاح وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم متقدما على حقه. وأما 
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حيث أوجب العبد على نفسه شيئًا مما سبق ذكره بغير إذن مالكه' الأول ثم باعه أو وهبه ففي 
جواز منع المالك الثاني له من فعله احتمالانء أضعفهما أنه ليس له ذلك» وهو مقتضى عموم 
كلام "الأزهار'. والآخران له المنع من ذلك» ورجحه في "الغيث"» وهو مقتضى عبارة "الأثمار'٠‏ 


ولذلك عدل عن عبارة 'الأزهار" للبناء على أقوى الاحتمالين في الزوجة والعبد مع الاختصار. 


قوله عليه السلام: (وهدي متعد بالإحرام عليه شم على الناقض) يعني إذا أحرمت 
الزوجة أو العبد إحراما هما به متعديان فنقض الزوج والسيد إحرامهما إما بقول كأن يقول: 
نقضت إحرامك ومنعتك من الإحرام. ذكره ابن أبي الفوارس» أو بفعل: نحو أن يقبل المرأةء أو 
يحلق رأس العبدء أو رأسهاء ونحو ذلك» فإن ذلك يجوز وينتقض به الإحرام» ويلزم الهدي كما 
يلزم المحصر؛ لأنهما صارا كالمحصرين» وإن كان قد انتقض إحرامهاء لكن الهدي لا يجب 
على السيد ولو كان هو الناقض» وإنما يجب على المتعدي بالإحرام» وهو العبد أو الزوجة. 

وإن منع الرجل زوجته ولم ينقض إحرامها صارت محصرة حتى ينقضه أحدهماء وكذا 
يأتي في العبد» والله أعلم. قال في 'الغيث": وضابط الهدي المتعدى فيه إما في حق العبد فحيث 
أحرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا أم نفلا. قال عليه السلام: وسواء كان عالما بوجوب 
المؤاذنة أم جاهلاء وحيث تقدمت المؤاذنة وأذن له لا يكون متعديا. وأما الزوجة فهي تكون 
متعدية في موضعين: أحدهما: أن تحرم بنافلة وقد نهاها الزوج عن ذلك» فإن أحرمت قبل النهي 
لم تكن متعديةء ولو لم تكن قد أذنت بخلاف العبد؛ ووجه الفرق: أن جميع تصرف العبد مملوك 
غالباء بخلاف الزوجة. قال عليه السلام: وهكذا لو أحرمت بنذر له المنع منها. وثانيهما: أن 
تحرم بحجة الإسلام أو ندب ليس له المنع منه» لكن لا محرم لها في السفر وأحرمت وهي 
عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وأنه شرط فإن جهلت أي ذلك لم تكن متعديةء هذا تحصيل 


المذهب. 


)١(‏ ورقة AA‏ لصفحة التانية. 
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واا كاقت متكية: لفرله صل إل عله و اله وا (لاً يحل لامرأة ومن بالله» ارم 
الآخر لصوم صم تفل إلا ياذن زَوْجها)' فكذلك الحج؛ إذ لا أحد يفصل بينهماء فحيث يحصل 
التعدي في الإحرام يجوز للزوج والسيد نقضهء كما تقدم» والهدي على المتعدي» كما ذكر . 
انتهی بلفظه 

قوله: «ثو على التاقض» أي من سبق بالنقض» ومعناه أنهما إذا لم يكونا متعديين 
بالإحرام لم يجز للزوج ولا للسيد منعهماء ولا يصيران محصرين بمنعهماء ولا ينتقض إحرامها 
بنقضهما إلا في صورة واحدة» وذلك حيث تحرم المرأة ولا محرم لهاء أو وهو ممتنع وهي 
جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه» فإذا منعها الزوج بأن يقول: منعتك صارت محصرة» ويكون 
اهو رة ف ف لجر ا ها ن و هن اروج وة رجو فط ف 
اكز امهم تاهما بان فد باشعا فيا فن تورات لرام كان ادي ليما قى قي 
ذمة العبد حتى يعتق. وأما الزوجة فيجب عليها في الحال حسب الاستطاعةء وان كان الزوج أو 
السيد هو الذي فعل بهما ذلك كان الهدي عليهء وهكذا لو قال: نقضت إحرامك فإنه يلزمه 
الهدي؛ إذ القول كالفعل في ذلك. 

*وعند أبي حنيفة: أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حيث هما الناقضان مطلقا. 
وعند المنصور : أن الهدي في التطوع على الزوجةء وفي الفرض على الزوج. 

فائدة: وحيث كان الإحرام" متعدى فيه ووقع المنع من إتمامه ولم تتمكن الزوجة من 
الهدي فللزوج أن يمنعها من الصوم» وكذا للسيد أن يمنع عبده من الصوم عن الهدي في هذه 
الخ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . ويغني عنه ما في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا 
]۲١١۷[ ٩/"ملسمو‎ ]٤4۹41[ 8‏ . بلفظ (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) 


(۲) في (ب) : الناصر . 


(۳) ورقة ۲۳۷/ الصفحة الأولى. 


فائدة أآخرى: وهي أنها يلزم الزوجة والعبد حيث نقضا إحرامهما أن يقضيا ما أحرما له 
متى أمكنهما سواء كانا متعديين بالإحرام أم غير متعديين لأنهما محصران في الصورتين» قيل: 
ا و کن ا 

فائدة أخرى: وهي أنه يستحب للزوج إذا أهدى عن زوجته حيث الهدي عليه أن يعتزلها 
حتى تنحر الهدي تشبيها بالمحرمين حيث أفسداء فإن أمر بشرائه فلا ندب في ذلك. ذكر معنى 


جميع ذلك في "الغيث"» وعبارات "الأثمار" تتناوله. 
فصل: [امتاسك الحج]] 
(ومتناسڪکه عشرة) وهي : الإحرام» وطواف القدوم» والسعي» والوقوف»› والمبيت بمزدلفة 


مع جمع العشائين فيهما والدفع قبل الشروق» والمرور بالمشعر» والرمي» والمبييت بمنى»› 


وطواف الزيارة» وطواف الوداع» وسيأتي ذكرهما مفصلا إن شاء الله تعالى. 
-١ |[‏ الاحرام]] 


قوله عليه السلام: (الأول: الإحرام): أصل الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة؛ قال 


الشاعر: 
قتلgŞواابن‏ عفنلألن الخايفة محرما 
أي في حالة كونه في حرمة الشهر الحرام» أو حرمة حرم المدينة. 
ويطلق في الشرع على معنيين: 


-أحدهما: الدخول في حرمة أمور بنية الحج والعمرة» وهذا المعنى هو المراد بقولهم: 


ينعقد الإحرام بالنية. 


- والمعنى الثاني : النية المذكورة نفسهاء وهو المراد بقولهم : الإحرام أحد أركان الحج 


(1) هذه الفائدة سقطت جميعها من (ب) ‏ 


- ۳۹۱ - 


أوا لعمرة. 

قوله عليه السلام: (وندب قبيله قلم» ونتف» وحلق» وقص): اعلم أنه يندب لكل مريد 
سفر من حج أو غيره تجديد التوبةء وزيارة الأرحام» وصلتهم» وتطييب نفوسهم» واستجلاب 
أدعيتهم» والتخلص من كل واجب» وأن يكون زاده من أطيب المكاسب» وأن يصلي قبل خروجه 
رکعتین. 

- ويستحب أن يقول المقيم لمن يودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» زودك 
ا و ر ا و ك الخو حت جا و و 0 ااي ا د و ا 
الذي لا تضيع ودائعه. 

- وإذا استوی على راحلته فلیسبح الله ویحمده ویکبره تلاثاء ثم یقول: E‏ 
ا * نیرا لمتابون) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بُعد الأرض» اللهم أنت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل» اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في 
الأهل والمال» وإذا رجع على أهله قالهن وزاد: آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون. 

- وإذا علا نشزا كبر» وإذا هبط سبح» وإذا أشرف على واد هلل وكبر» وإذا عشرت 


دابته قال: باسم الله وإذا انفلتت قال: يا عباد الله احبسواء وإذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله 


0 


التامات من شر ما خلق» وإن ركب البحر فليقل: # باسم‌الله مَجُراهَا ومرسَاها 4 الآيةء ل وما 


۹ ورقة‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف / الآيتان .٠٤-١۳‏ 

(۳) يعنى مكانا مرتفعاً . انظر: المعجم الوسيط .٠۲۲/۲‏ 
)٤(‏ سورة هود / آية .٤١‏ 


= 


sS‏ 4 الآية؛ فذلك أمان له من الغرق. 

- فإذا أمسى بأرض قال: ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما 
يدب عليك» وأعوذ بالل من أسود وأسد"ء ومن ساكن البلد» ومن والد وما ولد. 

- وإذا رأى بلدا يقصده قال: اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء 
ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء وإذا دخلها قال: اللهم بارك لنا فيها. ثلاث مرات› 
اللهم ارزقنا حباهاء وجنبنا وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا. 

- وإن خاف من شيء فليقراً سورة قريش. 

- وإن أراد حسن حال أو نمو زاد فليقراً سورة الكافرين» والنصر» والإخلاص»› 
وان 

لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ذلك» تركت نسبتها إلى 
او 

وأما الذي يستحب للمحرم خاصة فهي ستة أمور ذكرها المؤلف عليه السلام: قلم 
الظفر اء ونتف الإبطء وحلق شعر الرأس» والعانة» وقص الشارب. قال في "البحر": إجماعا؛ 
لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره. قلت: لعله عليه السلام يعني أمره صلى الله عليه وآله 


وسلم بما ذكر في الجملة في حق كل مسلم"؛ إذ لم يرد بذلك خبر خاص بالمحرم» والله أعلم. 


.1۷ سورة الزمر/ آية‎ )١ 

)١‏ ورقة /۲١۷‏ الصفحة الثانية. 

. وهي في كتب الأذكار. وقد أجاد المؤلف رحمه الله هنا في جمعها‎ )٣ 

)٤‏ والستة باعتبار ما عدّه الشارح في المتن. وذكر هنا منها ما يتعلق بخصال الفطرة والنظافة. لكنه ذكر في المتن 
وفي الشرح أكثر من ذلك. 

. قلم الظفر : سقطت من (ب)‎ )٥( 

() البحر الزخار .۳٤١۸/٥‏ 

(۷)وهو حديث (خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب) رواه البخاري في 

كتاب اللباس باب قص الشارب .]٠٠١١[ ۲۲٠۹/١‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة .]٦۲١[ ٠١١/١‏ 


) 
) 
) 
) 


۳ - 


قوله عليه السلام: (ثو غسل ولو حائضا) هذا هو المندوب الرابع وهو الغسل؛ فإنه 
مندوب فقط عند الأكثر؛ لما روى في "الانتصار" عن خارجة بن زيدا'ء عن أبيهء (أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم اغتسّل لإهلآله)»ء ونسبه في 'التلخيص"" إلى الترمذي» 
والدارقطني» والبيهقي» والطبراني» وقال: حسنه الترمذي» وضعفه العقيلي. 


وقوله: (ولو حائضا) يعني فإنه يندب لها الغسل؛ إذ المقصود به النظافة لا الطهمارة 


الشرعية؛ وذلك لما رواه مسلم» وأبو داود» عن عائشةء أن أسماء بنت عميس/ نفست بمحمد 
بن بی بکر بالشجر 8 (فأَمَرَ الى صل الله عليه وآله وسلم ابا بكر أن مها اَن تْت | 


a E RE E AE 


* وذهب الناصر عليه السلام إلى أن الغسل واجب؛ لظاهر الأخبار المذكورة. قلنا: لا 


تصريح فيها بالوجوب؛ وإذ الحج عبادة لا تعتبر الطهارة في الاستمرار عليها؛ فلا يجب أن 


)١(‏ خارجة بن زيد: الخزرجي» شهد بدرا قاله أبو نعيم وقال : توفي أيام عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت» مختلف .. وأما 
ابن منده فذكر الأول وأنه شهد بدرا وذكر فيه الاختلاف أنه الذي تكلم بعد الموت ولم يذكر أنه قتل بأحد فلم يتناقض 
قوله. انظر: أسد الغابة ۲۹۹/۱. 

)( تلخيص الحبير ۲| 3۹۲1[ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الحج باب الاغتسال عند الإحرام .]۸۳١[ ٠۹۲/۳‏ والدار قطني ۲۲۰/۲ ]۲١[‏ . والبيهقي 
]۸۷۲١[ 6‏ . والطبراني في الكبير .]٤١١١[ ٠٠/١‏ بلفظ (تجرد لإهلاله واغتسل) وحسنه الألباني في الإرواء 
.[1٤4[ ۱۸/۱‏ 

)٤(‏ أسماء بنت عميس: أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له بالحبشة عبد الله 
وعونا ومحمدا . ثم هاجرت إلى المدينةء فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبي بكر . ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى لا خلاف في ذلك. وهي أخت ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت أم الفضل امرأة العباس. انظر: أسد الغابة .٠١١١/١‏ 

(٥)وفي‏ رواية بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم .٠١۳/۸‏ 

(1) رواه مسلم في كتاب الحج باب إحرام النفساء ۲۷/٤‏ [١۲۹7].وأبو‏ داود في كتاب المناسك باب الحائض تهل بالحج 
.]۱۷٤١[ ۲‏ وابن ماجه في كتاب المناسك باب النفساء والحائض .]۲١۹۱۱[ ٩۷۱/۲‏ 

(۷) يعني قوله لها (عَيْرَ أن لا تطوفى بالبيّت حتى تَطْهُري ) رواه البخاري في كتاب الحج باب تقضي الحائض 
المناسك ۱۱۷/۱ [۲۹۹] .ولفظ مسلم (حتی تغتسلی) في کتاب الحج باب بیان وجوه الإحرام ].۲۹۷٩[ ۳۰/٤‏ 


£ - 


تغتسل لها في ابتدائهاء كالاعتكاف. 

وحذف قوله في "الأزهار": «أو التيمم» للعذر؛ لأن الغسل هنا إنما شرع للتنظيف كما تقدم» 
والتيمم ينافيه كما ذكره في "البحر"؛ ولأن ذكره هاهنا يوهم أن من سن له الغسل كغسل 
الجمعة وتعذر عليه سن له التيمم بدل الغسل» ولا قائل بذلك. نقل معنى ذلك عن المؤلف عليه 


السلام مع زيادة بسط. 


ل کک ا ا ا الان عا تکل ار 
وهو لبس جديد إن وجده؛ قياسا على الجمعةء والعيد. وأراد بنحو الجديد المقصور أو المغسول 


بصابون أو دونه. وقوله: «حلع» يعني إزارأ ورداء. 


وندب أن يحرم في نعلين سبتيين؛ لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ليُخْرمَنَ أحَذكمٌ في إزار وَرداء أو تَعْليْن) هكذا في "الانتصار" و'مهذب الشافعية'. 
ونسبه في "التلخيص"' إلى ابن المنذرء وأبي عوانة بأبسط منه. 

قال في "البحر": وعن قوم: كراهة الجديد. 


قال في "الغيث": قال أبو العباس: وتجوز الزيادةء والمرأة تلبس القميص والمقنعة 


.٠٤۸/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) المهذب للشيرازي .۲٠٤/١‏ والمجموع شرح المهذب .۲٠٤/۷‏ وذكر النووي أنه غريب ثم ذكر أنه يغني عنه ما 
ثبت من فعل الرسول عند البخاري وغيره أنه ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه.. 

(۳) تلخيص الحبير ١٠۷/۲‏ [1۹۸]. وانظر : البدر المنير .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إيراهيم النيسابوري » الإمام» الحافظء العلامةء شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة» وصاحب التصانيف ك(الإشراف في اختلاف العلماء)» وكتاب(الإجماع)» 
وكتاب(المبسوط)ء وغير ذلك. توفي سنة ۳١١‏ ه . ترجمته وافية في: سیر أعلام النبلاء ]۲۷١[ ٦١/۲۸‏ 

)١(‏ أبو عوانة : الوضاح بن عبد الله الواسطي » الإمام» الحافظ, الثبت» محدت البصرة»ء الوضاح بن عبد الله» مولى يزيد بن 
عطاء اليشكري» الواسطي» البزاز. كان الوضاح من سبي جرجان. مولده: سنة نيف وتسعين. رأى: الحسن» ومحمد بن 
سيرين. وروى عنه جمع من المحدثين › وكان من أركان الحديث. توفي سنة ١۷٠١ه.‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
1° ]4[ 


() البحر الزخار .۳٤١۸/١‏ 


ەل" — 


والسراويل كذلك» ويجوز أن يلبس محرما غير ما كان عليه حين آحرم» وأن يستبدل بثوبي 
إحرامه. وروي نحوه عن القاسم» ثم قال: ظاهره ولو كان فيهما قمل. وقيل (الفقيه علي): بل 
يلزمه أن يتصدق' إذا كان فيهما قمل. 

قل ر ا شتفي غفا أن بطب ا كن الان در أن خر ا فت د ل ووی زان 
الي صلى الله عليه وآله وسلم ااه رَجُل وهو بالجغرائة قذ اَهَل بحُمْرة وهو مُصفَر لخُة 
راوغ فأْمَرَهُ صلی الله عليه وآله وسلم بزع الجُبّة وغسل الصفرة)ء وذلك في 


حدیث أخرجه البخاري ومسلم و داود.() 


ولما روي أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية 
بن أبي سفيان: مني يا أميرالمؤمنين» فقال عمر: منك» لعمر الله! قال معاوية: إنما طيّبتتى أمُ 
حبِيبّة. قال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. أخرجه في "الموطاً" 
*وذهب الفريقان إلى جواز التطيب حين الإحرام؛ لنحو ما روي عن عائشة قالت: (طيبّت 
رَسُول الله بيَدَيّ هايْنِ حين أَحْرَمَ وَلحلّه حينَ أحَل قبل أن يَطوف بالْيّت وَبَْسَطّت يديه). 
هذه إحدى روايات البخاري ومسل( 


قلنا: خبرنا أرجح؛ للحظرء ويرجحه ما رواه ابن عمر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله 


)١(‏ ورقة ۲۳۸/ الصفحة الأولى. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحج باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ]١٦۹۷[ ٦٤/١‏ . ومسلم في كتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج .]۲۸٥۸[ ٤/٤‏ وأبو داود في كتاب الحج باب الرجل يحرم في ثیابه -٠۱۸۲١[ ٥٦٦/١‏ 
.].٣‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب في الخلوق للمحرم ]۲۷٠١[ ٠٤٩/٥‏ 

(۳) في باب من تطیب قبل أن يحرم .]٤١١[ ۲٤٠١/۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند رمي الجمار .. .]١١٦۷[ ٦۲٤/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب الطيب 
للمحرم عند الإحرام ]۲۸۸١[ ٠١/٤‏ .والترمذي في كتاب الحج باب الطيب عند الإحلال قبل الزيارة ٠١۹/۳‏ 
[1... والنسائي في كتاب مناسك الحج باب إياحة الطيب عند الإحرام ]۲۹۸٤[ ٠۳٣/١‏ .وابن ماجه في كتاب 
المناسك باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة .]"٠٤١[ ٠۰۱۱/۲‏ 
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عليه وعلى آله وسلم: ( من الحاج؟ قال: «الشعث التفل ») هذا طرف من حديث رواه ابن 
ما 

قوله عليه السلام: (وتوخي عقيب فرض ولا فركعتان) هذا هو السادس من المندوبات 
المذكورات» وهو أن يتوخى المحرم أي يطلب ويقصد أن يكون عقده للإحرام عقييب صلاة 
فريضة؛ وذلك لأن أوقات الصلوات الخمس أفضل الأوقات. قيل: ويستحب أن يكون ذلك عقيب 
صلاة الظهر؛ إذ قد روي رأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صَلّى الظهْرَ بذى الْحليفة حين 
أراد أن يحرم) "؛ ولأنها أول ما فرض» فإن لم يتفق له أن يكون إحرامه عقيب فريضةء ندب 
له أن يصلي ركعتين؛ لما سيأتي في حديث ابن عباس» وينتظر خروج وقت الكراهة إن أمكن 
وإلا فلا صلاة. 

*وعن الناصر: يحرم عقيب الظهر وسنته»ء فإن لم يتفق له ذلك فعقيب ست ركعات. 

ثم يعقد الإحرام عندنا عقيب الصلاةء فيقول: اللهم إني أريد الحج إن كان مفرداء أو القران 
بين الحج والعمرة إن كان قارناء أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعاء أو العمرة 


() 


فقط إن كان معتمراء ثم يقول: فيسر ذلك لي وتقبله مني. ويستحب أن يقول: ومحلي حيث 


ومعنى الاشتراط المذكور: إني إذا أحصرت أحللت حيث يقع الإحصارء وله الإحلال عندنا 


)١(‏ في كتاب المناسك باب ما يوجب الحج ۹1۷/۲ .]۲۸۹١[‏ ورواه أيضاً الترمذي في كتاب تفسير القرآن سورة آل 
عمران ۲۲٣/۰‏ [۲۹۹۸]. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۱۱۸/۲ :][۱۷٤١١[‏ حديث حسن. 

(۲) من حديث ابن عباس بمعناه رواه مسلم في كتاب الحج باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام .]٠۷١[ ٠۷/٤‏ وأبو 
داود في کتاب الحج باب الإشعار .]۱۷٥۲[ ٥٤٥/۱‏ وأحمد .]۲۲۹٩[ ۱٤٩/٤‏ 

(۳) النية هي الإرادة ومحلها القلب» لم يرد دليل في التلفظ في النية في العبادات سواء الحج أو غيره. والخلاف هو في 
قرنها بالتلبية في الحج كما سيفصل المؤلف. 

)٤(‏ ضباعة بنت الزبير: بن عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم . كانت زوج المقداد 
بن عمرو فولدت له عبد الله وكريمةء قتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها » روى عن ضباعة ابن عباس 
وجابر وأنس وعائشة وعروة والأعرج . لها أحاديث يسيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . انظر: أسد الغابة 
۱. 
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إذا أحصر وإن لم يشترط› ولا يسقط عنه دم الإحصار ولو اشترط. 

*وعلى أحد قولي الشافعي: أنه يسقط عنه دم الإحصار إذا قال ذلك؛ للخبر المذكور. قال: 
وإلا فلا فائدة للاشتراط. فلنا: تعبد . 

* وعن أبي حنيفة: لا معنى للاشتراطء ولا فائدة فيه. قال في "الغيث": وهو قوي. 

ثم يقول بعد ذلك: حرم لك بالحج شعري» وبشري» ولحمي» ودمي» وما أقلت الأرض مني. 

ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولفظها فيما رواه البخاري ومسلم 
وغیرهما عن ابن عمر: ( كيك الُم ليك لبيك لا شرك لَك كبك إن الْحَمْدَ وَالتَعْمَة لَك 
وَالْمُلَكَ لا شَريك لَك لا يزيد على هذه الكلمات)'. ويروى: إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها. 
وزاد في بعض روایاته: (وکان عمر يهل بإهلال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
هؤلاء الكلمات» ويقول: لبيك وَسعديك والْخَيْرٌ يديك لبيك والرًغبًاء(۲) إليك والعَمَل)(" 

وأخرج أبو داود )» عن جابر مثل رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في التلبيةء قال: (والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يسمع ولا يقول شيئا). قال في 'الغيث": هذا على سبيل الاستحباب» والقدر الذي ينعق د 
به الإحرام هو النية بالقلب مع تلبية أو تقليد كما سيأتي. 

*والمذهب أن ابتداء التلبية عقيب الصلاة كما تقدم. 

“زقال الشافعي: حتى تبعت به ر احلته؛ لقول أبن عمر: (ما آهل سول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم إلا من عند الشَجَرة حين فام به بَعيرة). أخرجه الستة(٠.‏ 


.]۲۸٠۸[ ۷/٤ رواه البخاري في كتاب الحج باب التلبية۲/١٦٥[٤١٤۱١[]. ومسلم في كتاب الحج باب التلبية وصفتها‎ )١( 

(۲) ورقة ۲۳۸/ الصفحة الثانية. 

. [1۸1° [ 1۸/۲ في کتاب المناسك باب كيف التلبية‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في كتاب الحج باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ]٠٤١۷[ ٠٥۹/١‏ . ومسلم في كتاب الحج باب أمر 
أهل المدينة بالإحرام .. ]۲۸۷١[ ۸/٤‏ وهذا لفظه. وأبو داود في كتاب المناسك باب في وقت الإحرام ۸٤/١‏ 
vv]‏ [. والنسائي في كتاب مناسك الحج باب العمل في الإهلال .]۲۷١۷[ ٠١۲/١‏ والترمذي باب أي موضع 
أحرم ا ن الله عليه وآله وسلّم ۳ [۸۱۸]. وابن ماجه في کتاب الحج باب الإحرام .]۲۹۱٩[ ٩۷۲/۲‏ 
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0 موو 


وفي رواية للنسائي" قال: ( إن رَسُول الله كان بهل إذا استوّت به فغ والبعشت). 


قال مالك بل حين شرف على الداء؛ لحت سء ( أن رسول الله صلى اله غه 


وآله وسلم صلی الظْهْرَ ثم ركب رَاحلمَهُ. فلما امسوئ على جَبّل الْيْدَاء أَهَل). أخرجه أبو 
5 وعن سعد بن أبي وقاص“ (أن رل الله صلی الله عليه وآله وسلم کان إذا أحذ 
ريق افرع اَهَل إذا اقلت( به احا وَإذا اح طريق خد اَل إذا أشرف عَلّى جَبَلٍ 
اليْدَاء).أخرجه او 

لنا: خبر ابن عباس» وهو ما أخرجه أبو داودء عن سعيد بن جبير ء» قال:(ققت لابن 
عباس: يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أوجب» فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما كانت 
من رسول الله حجة واحدةء فمن هناك اختلفوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجاء 
فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتين أوجبه في مجلسه»ء وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» 
فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه» ثم ركب» فلما استقلت به ناقته أهل» فأدرك ذلك منه أقوام؛ 


.]۲۷٠۰[ ۱٦۳/۰ سنن النسائي‎ )۱( 

() سنن أبي ذاود كتاب المتاسك باب في وقت الإأحرآم [۲۷۷.۸١ /١‏ وتحوة مطولا التسائي فى باب كيف يفعل من 
أهل بالحج والعمرة .]۲۹١١[ ٠٠٠/١‏ وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 

(۳) سعد بن أبي وقاص: أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة. روى عنه أنه قال : أسلمت 
قبل أن تفرض الصلاةء وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجنة وأحد العشرة سادات الصحابة 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي وهم 
عنهم راض » شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله » وأبلى يوم أحد بلاء عظيماء وهو أول من أراق 
دما في سبيل الله وأول من رمي بسهم في سبيل الله . توفي سنة ١٠ه.‏ انظر: أسد الغابة .٠٤١/١‏ 

.٠١١/١ الفرع : موضع بين مكة والمدينةء كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ الحديث : استقلت. 

(1) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في وقت الإحرام ]١۷۷١[ ۸١/۲‏ وضعفه المنذري والألباني لعنعنة ابن إسحاق. 
وقد ذكر فيه أن الفرع : موضع بأعالي المدينة واسع فيه مساجد. 

(۷) سعيد بن جبير : ابن هشام › الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيدء أبو محمد [٥٤-١۹٠ه]ء‏ أحد رؤساء التابعين 
الأعلام. روى عن ابن عباس فأكثر وجود» وعن عديد من الصحابة والتابعين . وكان من كبار العلماء.ترجمته في 
سير أعلام النبلاء .٠٠١/۷‏ 
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وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا: إنما أهل 
رسول الله حین استقلت به ناقته» ثم منعنا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» فلما علا 
على شرف البيدا أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداءء 
وايم الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف 
البيدا).(٠‏ 

قوله عليه السلام: (ثو ملازمت الذكر والتكبير في الصعود والتلبي في الهبوط) 
أي ثم يندب بعد عقد الإحرام ملازمة الذكر لله تعالى فيسير مهللا مكبرا حامدا مسبحا مستغفراء 
ويكبر كلما علا نشزا من الأرض» ويلبي كلما هبط وهاداء ولا يغفل إعادة التلبية الفينة بعد الفينة 
ماشيا وراكباء وفي الأسحار» وعقيب النوم» وعقيب الصلوات. 

ويندب الجهر بالتلبية؛ لحديث زيد بن خالد الجهني": أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (جَاءني جبريل عَلَيْه السام قال : مُر أصْحَابَك يروا أصواتهم بالَلبيَة؛ فم 
من شعار الْحَجً)". رواه ابن ماجةء وابن خزيمةء وابن حبانء والحاكم. 

وتصح التلبية بالعجمية إن تعذرت بالعربيةء وإلا فلا عند أهل المذهب» والشافعي. 


*وقال أبو حنيفة: يلبي بما شاء. 


لنا: قوله صلی الله عليه وآله وسلم:( (خذوا عنّی متاسککم) “» وسيأتي» ولم يلب بغير 


)١(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب في وقت الإحرام ۸٤/١‏ [۱۷۷۲] . والحديث أخرجه أحمد وعنه الحاكم وعنه 
البيهقي . وذكر الزيلعي في نصب الراية ضعفه»ء وكذا ضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 

(۲) زيد بن خالد الجهني: أبو عبد الرحمن» سكن المدينة وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان معه 
لواء جهينة يوم الفتح»› روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد الكندي والسائب بن خلاد الأنصاري وغيرهما ومن 
التابعين ابناه خالد وأبو حرب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن المسيب وأبو سلمة وعروة وغيرهم. وتوفي 
بالمدينة سنة ۷۸ه تمان وسبعين وهو ابن خمس وتمانين . ترجمته في أسد الغابة ۳۹۷/۱. 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب المناسك باب رفع الصوت بالتلبية ٩۷٥/۲‏ [۲۹۲۳]. وابن خزیمة ۱۷٤/٤‏ [۲۹۲۸]. وابن 
حبان ۱۱۲/۹ .]۳۸٠۳[‏ والحاكم ٠۲١/١‏ [٤١٠[].وانظر‏ :البدر المنير .٠١١/٦‏ 

)٤(‏ من رواية جابر في صفة حجة النبي رواه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة .. ٤‏ [۳۱۹۷]. وأبو 
داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار ٠٤١١/١‏ [۹۷۲]. والنسائي في كتاب مناسك الحج باب الركوب إلى 
الجمار واستظلال المحرم .]٠٠۲[ ۲۷۰/١‏ 


ع فا 


العربيةء وإنما جاز بغيرها عند تعذرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مركم بار فأئوا 
من ما استطعنم) ( وقد تقدم. 

وإنما زاد المؤلف عليه السلام الواو في قوله: (والتكبير)؛ لإفادة أن المراد بالذكر 
غير التلبية والتكبير المذكورين. وعبارة "الأزهار" لا تفيد ذلك. 

ويستحب أيضا الغسل لدخول الحرم المحرم عند أهل المذهب» كما ذكره في "الأزهار". 
وكأن المؤلف إنما حذفه؛ لأن الخبر إنما ورد في الغسل لدخول مكة» وهو ما رواه نافع"» عن 
ابن عمر( أنه إا دخل أذتى الحرم أك عن التلبيةء ثم بيت بذي طوّى» ثم يُصلّي بها الح 
ويغتسل» ويحئث أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقعل تلك). اخرجه البخاري 
AT‏ 

ويستحب المبيت بذي طوى للمدني» وللاغتسال بها؛ للخبر المذكور» والدخول من ثنية 
كداء؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر: (أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحل مَكة 
ق 

فائدة: كداء بالفتح والمد : ثنية صغيرة بأعلى مكةء وكدى بالضم والقصر: ثنية بأسفل 
كةو الة: الة الرة رها 

ويستحب الدعاء عقيب الغسل عند دخول مكة»ء فيقول: اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته 


لنبيك إبراهيم» وقد أتيناك راجين فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ هذا حديث متفق على صحته وهو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله .]1۸١۸[ ۲٠١۸/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر 
٤‏ [۳۳۲۱]. وغیرهما. 

(۲) ورقة ۲۳۹/ الصفحة الأولى. 

(۳) تقدمت ترجمته ص .٩۷‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الحج باب الاغتسال عند دخول مكة .]٠٤۹۸[ ٠۷٠/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب استحباب 
المبيت بذي طوی .. .]"٠١۶٤[ ٦۲/٤‏ 


.]٠١١١[ ٥۷١/۲ البخاري في كتاب الحج باب من أين يخرج من مكة‎ )١( 
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قال في "الغيث" وغيره: ويقول عند رؤية الكعبة: اللهم البيت بيتك» والحرم حرمك» والعبد 
عبدك» وهذا مقام العائذ بك من النارء اللهم فأعذني من عذابك» واختصني بالأجزل من ثوابك› 
ووالدي وما ولداء والمسلمين والمسلمات يا جبار الأرضين والسماوات. 

ويستحب رفع اليدين عند الدعاءء وعند رؤية البيت؛ لما تقدم في كتاب الصلاة. 

* وعن مالك: يكره الرفع. 

قيل: ويستحب أن يقول: ( ( اللْهُمٌ زذ هذا الت كشرية يفا يفا وکرمًا وَعْظیمًا تَعظيمًا وَمَهابة ورذ مَنْ 
شَرَقة كمه ممن حَجَة أو اعكمَرة تشريفا وتكرعًا وكغْظيم E‏ بن جريچا' ان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال ذلك" 

و ا ت السَلامُ» ومنك السَلاُ» ف ا غر کان 
إذا نظر إلى البيت قال ذلك. أشار إلى هذه الأدعية في "البحر"» ونحوه في امهذب 


الشافعية"» و"أذكار النووي". وال أ 
ك ر و 3 


)١(‏ ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الإمام» العلامةء الحافظ شيخ الحرم» أبو خالدء وأبو الوليد 
القرشي» الأموي» المكي» صاحب التصانيف» وأول من دون العلم بمكة. حدث عن: عطاء بن أبي رباح - فأكثر 
وجود - وعن: ابن أبي مليكةء ونافع مولى ابن عمر»ء وغيرهم. قال بعض الحفاظ: لابن جريج نحو من ألف حديث 
-يعني: المرفوع- وأما الآثارء والمقاطيع» والتفسير» فشيء كثير. توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
[1A] "11/1۱1‏ 

() رواه الشافعي في المسند "۹۳ .]۸۷٤[‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى .]۹٤۸١[ ۷٠/١‏ وهو ضعيف . قال 
ابن الصلاح والنووي : مرسل معضل .وانظر: البدر المنير .٠١١/١‏ 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى ۷٠/١‏ [۸۹۹۸]. وقد حسن إسناده الألباني في كتابه المناسك . وانظر: البدر المنير 
|۳ 

.٠٠٠/١ البحر الزخار‎ )٤( 

.۷/۸ والمجموع شرح المهذب للنووي‎ . ۲۲٠/١ المهذب للشيرازي‎ )١( 

.۲٤۸ الأذکار للنووي» ص‎ )١( 
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فائدة: قال في "الزهور" وغيره: وحد الحرم -يعني المحرم-: من مكة إلى جهة المدينة 
ثلاثة أميال وإلى طريق العراق تسعة أميال» وإلى طريق اليمن سبعة أميال» وإلى طريق جدة 
عشرة أميال» » وإلى طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلا. " والله أعلم 

قوله عليه السلام: (ووقته: شوال» والقعدة وكل العشر) هذا مذهب العترةء والحنفية؛ 
لقوله تعالی: « ا ر 4 . وفسره ابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود بأنها شوال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء وهو في صحيح البخاري عن ابن عمر وحده قال: "أشهر 
الحج شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة". ومعنى الآية أعمال الحج في أشهر 
معلومات. 

* وعند الشافعي: أن ليلة العاشر من أشهر الحج دون يومه وهو يوم النحر؛ لقوله تعالى: 
و اها جا اللر و التكر هة وات ر ورو ل عن ل اه 
السلام» وابن الزبير. قلنا: معنى الآية: فلا رفث إن أحرم فيه. 


* وذهب مالك: إلى أن كل ذي الحجة منها؛ لقوله تعالى: لظ اشير 4. قلنا: قد يطلق 


الجمع على اثنين» وبعض الثالث إجراء للأكثر مجرى الكل كما في" قوله تعالى: ‏ فمن تعجَّل 


)١(‏ قال سيد سابق في فقه السنة :۳۷۳/١‏ للحرم المكي حدود تحيط بمكةء وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس. 
وهذه الاعلام أحجار مرتفعة قدر متر» منصوبة على جانبي كل طريق. فحده - من جهة الشمال " التنعيم " وبينه 
وبين مكة ٠‏ كيلو مترات. وحده من جهة الجنوب " أضاه " بينها وبين مكة ٠١‏ كيلومترا. وحده من جهة الشرق ' 
الجعرانة " بينها وبين مكة ٠١‏ كيلو مترا. وحده من جهة الشمال الشرقي " وادي نخلة '" بينه وبين مكة ٠١‏ كيلو 
مترا. وحده من جهة الغرب " الشميسي " )١(‏ بينها وبين مكة ٠١‏ كيلو مترا. 

(۲) سورة البقرة/ آية .٠۹۷‏ 

(۳) انظر تخريج هذه الآثار عن العبادلة في نصب الراية .٠١١/۳‏ 

.]"٠۹۲[ ۳۰۳/۲ وقد رواه الحاکم‎ .٥٦٤/۲ .. أورده البخاري تعليقا في كتاب الحج باب قول الله تعالی‎ )٤( 
].٤١[ ۲۲٠/۲ والبيهقي في معرفة السنن والآثار ۳۹۰/۷ [۲۸۰۸]. والدار قطني‎ 

.٠۹۷ سورة البقرة / آية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة / آية .٠۹۷‏ 

(۷) ورقة ۲۳۹/ الصفحة الثانية. 


Y= 
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في ومين 4 والمراد اليوم الأول وبعضص الثاني. 

وأشار بقوله: «وكل العشر» إلى خلاف الشافعي» فلو أحرم يوم النحر بحجة في السنة 
القابلة صح عندناء وكان إحرامه في أشهر الحج خلاف الشافعي. 

وينعقد الإحرام قبل أشهر الحج إجماعا؛ لقوله تعالى: « قل هي مَواقيت لتاس والح 4 

وصح وَضنْعُة على الحج' عند زيد بن علي» والقاسميةء والحنفية؛ للآيةء وكمن أحرم قبل 
الميقات. * وعند الناصر» والشافعي» ومالك: لا يصح» كما لا يصح الإحرام بالظهر قبل 
الزوال. قال الناصر: وينعقد بعمرة. وقال الشافعي: بل يتحلل بها فيفتقر إلى الصرف بالنية. لنا: 
فائدة التوقيت عندنا كراهة الإحرام في غيرهاء هكذا في "البحر". قلت: وعدم صحة الإحرام 
بالتمتع عندناء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ومكانه الميقات ذو الحليضت لمدني» والجحضت لشامي"»› 
وقرن المنازل لنجدي“» ويلملم ليمني» وذات عرق لعراقي” ') أي المكان الذي شرع 


.٠٠۳ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ آية .۱۸٩۹‏ 

(۳) كذا في الأصل»ء وهي عبارة البحر الزخار٠/٤".‏ والمقصود أنه لو أحرم قبل أشهر الحج يصح أن ينويه حجا 
مفرداً أو حجاً وعمرة قارنا؛ ولو طال وقت الإحرام حتى يحين الحج. أما لو وضعه على عمرة يحل بعدها فلا 


إشکال. 
(4) في (ب) : لا يخفی. 
(ه) البحر الزخار ۴۲۲/۰. 
( 6 ا رک ب ون م د کور کے ی اا او ف و ا 
(۷) الجحفة: موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ۱۸۷ كيلومتر» وهي قريية من " رابغ ' و " رابغ " بينها 


وبين " مكة " ۲٠٤‏ كيلومتر: وقد صارت ' رابغ " ميقات أهل مصر والشام» ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم ' 
E O‏ 
فزن لازن حل شرفي مه يطل على غرفات: به ئن مكة 2 ۹ كلى شن فقه لن له ايق 16/١‏ 
)٩(‏ يلملم : جبل يقع جنوب مكة» بينه وبينها ٠٤‏ كبلومتر. انظر: فقه السنة لسيد سابق .٠١١/١‏ 
)٠١(‏ ذات عرق: وضع في الشمال الشرقي لمكةء بينه وبينها ٩٤‏ كيلومتز. انظر: فقه السنة لسيد سابق ٠15۲/١‏ 
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فيه الإحرام لأهل الجهات المذكورة هذه الأماكن المسماة. 

والأصل في ذلك حديث ابن عباس قال: (وقت رول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل 
المديتة ذا الحليقةء ولأهل الشام الجُحفةء ولأهل تجد قران المَتازل» ولأهل اليَمّن يَمّم» قال: 
وهي هن ولن ورد عليهن من عبر اله لمَنْ کان يريد الحَح وَالْعْرَ وَمَنْ كان وهن 
قَمُهَلهُ من أهلهء ركذلك حى أهل مَك يلون منْها). وفي رواية: (قَمَنْ كان دون لك 
فمن حَيْث انشا حى اهل کا ارت منها). أخرجه الستة إلا 'الموطأ" والترمذي. 


وعن أبي الزبير: عو ا فا ست احفة ر ال النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم قال: (مُهل أَهْل الْمَدينة من ذي الْحُليفةء وَالطريق الآحرٌ الْجُحفةء ومُهل اهل 
اعراق دات عرق ومُهّل اهل تجد من فزن وَمُهّل أَهْلِ اليمَنِ من يلَمْلّم). أخرجه مسل 


وعن الحارث بن عمرو السهمي(“› قال: (أتيت رسول الله وهو نى أو بعرفات»› وقد 


أطًاف به الاس فتجىء الأعراب فإذا رَأوا وجه قالوا: هذا وَج مُبَارَكأ قال: ووّقت ذات 


عرق لأَهْل الْعرّاق). أخرجه ا داود 0 , 


٥/٤ ومسلم في كتاب الحج باب مواقيت الحج‎ .]٠٤١٤[ ٠٠١/١ البخاري في كتاب الحج باب مهل أهل الشام‎ )١( 
والنسائي في كتاب مناسك الحج باب‎ .][٠۷٤١[ ۷٦/١ وأبو داود في كتاب المناسك باب في المواقيت‎ .]۲۸٠٠[ 
.]۲٠١۸-۲٠٠٤[ ۱۲٤/٥ ميقات أهل المدينة‎ 

(۲) البخاري في كتاب الحج باب مهل أهل الشام ]١٤٤١١[ ٠٠١٤/١‏ 

(۳) أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس» الإمام» الحافظء الصدوق» أبو الزبير القرشي» الأسدي» المكي» مولى حكيم 
بن حزام. روی عن: جابر بن عبد الله وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وأبي الطفيلء وابن الزبير. 
وحديثه عن عائشة أظنه منقطعا. وروى عنه عدد كبير من كبار التابعين وغيرهم. واختلف في تعديله» وتوفي عام 
۸هھ. ترجمته في سير أعلام النبلاء .][۱۷٤[ ٤٦۸/۹‏ 

.]۲۸٣۷[ ۷/٤ مسلم في کتاب الحج باب مواقیت الحج‎ )٤( 

() الحارث بن عمرو السهمي: الباهلي» يكنى أبا سفينة له صحبة نزل البصرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حديتا في المواقيت والعتيرة» روى عنه حفيده زرارة بن کریم بن الحارث وابنه عبد الله . انظر: طرح التثريب 
.٤/۱‏ 


.][٠١٠١۹[ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم‎ . ]۷٤٤[ ۷۷/١ أبو داود في كتاب المناسك باب في المواقيت‎ )١( 


- Vo - 


قال في "البح ر """: وأبعدها ذو الحليفة على عشر مراحل من مكةء ثم الجحفةء ثم البقية 
على سواء على لیلتین. انتھی 

ولا خلاف في هذه المواقيت إلا في ميقات أهل العراق. فعند الشافعي في "الأ" أن 
الق فا راء أ دار وار مدي عن نن عن قان (رقت زسرل ال صل الل 
عليه وآله وسلم لأَهْلٍ المَشرق العقيق) 7؛ ولما رواه البخاري عن ابن عمر: "أن الذي وقت 
ر ا غ ا قو ق رو الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد 
قرتاًء وهو جور عن طريقتاء وإنا إن ارتا أن تأتى قرا شق عليتاء قال: انظرُوا حذوها من 
طریقکب فح ذات عرق" . لنا: خبر جابر» وهلالء ولعلهما لم يبلغا عمر حينئذ. 

فائدة: قوله: (فهي همن)» آي هذه المواقيت لهذه النواحي» يعني لأهل هذه على تقدير 
كاف ااا وقرن بسكون الراء لا غير» والعقيق المذكور هنا هو العقيق الذي قرب مدينة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله عليه السلام: (والحرم المحرم لمكي) وذلك للحديث المتقدم. قيل (الفقيه علي): 
وهذا على سبيل الاستحباب . وفي "لياقوتة": إذا أحرم المكي بالحج من خارج الحرم احتمل 


(۲) سبق التعريف بكتاب الأم للشافعي في القسم الدراسي ص .٠١١‏ 

(۳) أبو داود في كتاب المناسك باب في المواقيت .]۷٤١[ ۷۷/١‏ والترمذي في باب مواقيت الإحرام لأهل الآفاق 

[AT] 4/۳‏ وفيه يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف باتفاق المحدثين وقد تفرد به» كما في البدر المنير ۸/۳. 

].٩۷۲[ ٠٥۰۲/۲ وتلخيص الحبير‎ 

.]٠٤٠٥۸[ ٠٥٦/۲ البخاري في كتاب الحج باب ذات عرق لأهل العراق‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في النسخ » وحديث جابر في المواقيت معروف وقد تقدم» وحديث هلال لم أهتد إليه بعد البحث والتتبع سواء 
في أحاديث المواقيت أو في كتب التراجم» والذي ذكر قبل هذا إنما هو حديث الحارث بن عمرو السهمي. 


(1) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 
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أن يلزمه دم. وفي 'الانتصار": قد أساءء ويلزمه العود والدم كمجاوزة الآفاقي' للميقات» وفي 
سائر الحرم خارج مكة تردد . والمختار أن إحرام الحج يتعلق بخطة مكة؛ لظاهر الحديث» فلا 


حاجة إلى تأويله. 


قوله عليه السلام: (ولمن بیتها وبين مك داره) وذلك لقوله صلی الله عليه وآله وسلم 
في الحديث المتقدم: (فمَن كان دوهن فمه فمهلة من أهله). وفي الرواية الأخرى : (فمن حّث 


ع 


أنشاً). هذا هو المذهب. 


* وعن أبي العباس» والحنفية: يحرم من حيث شاء إلى الحرم المحرم. 

* وعن مجاهد: ميقاته ميقات أهل مكة. 

قوله عليه السلام: (وما حاذی كلا من ذلك) أي من كان طرقه بين المواقييت 
المضروبة؛ فإنه إذا حاذى أقربها إليه أحرم من ذلك المكان» فإن جاوزه كان كمن جاوز 
الميقات» فإن التبس عليه تحرى. 

قوله عليه السلام: (وهي أيضا لساكنيها ولمن ورد عليها) يعني أن هذه المواقيت لمن 
ضربت لهم» ولمن هو ساكن فيها أيضاء ولمن ورد عليها من غير من ضربت له» نحو أن يرد 
الشامي على ذات عرق؛ فإنها تكون ميقاته في هذه الحالء ونحو ذلك. 

وهذا الذي ذكره المؤلف أيده الله من أن المواقيت المذكورة ضربت لأهل الجهات المسماة 
ولمن هو ساكن فيها أيضاء هو مذهب الشافعي» واختيار الإمام يحيى» وروايته عن العترة. 
*وعند أبي العباس» والحنفيةء وهو الذي في "الأزهار" وغيره: أنها مضروبة لأهل الجهمات 
المذكورة دون ساكنيها. 


وفائدة الخلاف أنه هل يتحتم على أهل المواقيت الإحرام من مواضعهم إذا أرادوا دخول 


)١(‏ الآفاقي: لافاقي: نسبة إلى الافاق جمع أفق» والافق ما يظهر من أطراف الارض» من كان خارج المواقيت 
المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة. انظر: معجم لغة الفقهاء ص". 
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الحرم المحرم» فعلى القول الأول: يلزمهم الإحرام. وعلى القول الثاني: لا يلزمهم» بل يجوز 
لهم المجاوزة من دون إحرام إلى حد الحرم المحرم. 

وفائدة أخرى: وهي أعم» وهي أنهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول 
الأول: يلزمهم الإحرام» وعلى القول الثاني: لا يلزمهم. وقيل (الفقيه يوسف): لا يلزمه"› 
وقيل: بل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا. قيل: ذكره في التقرير»ء وقواه المؤلف» وفرق بينهم 
وبين الآفاقي بأن عليهم في ذلك حرجا ومشقةء بخلاف الآفاقي . 

قوله عليه السلام: (وأما من لزمه خاطها فموضعه غالبا) أي من وجب عليه الحج بعد 
أن صار داخل المواقيت فإنه يلزمه الإحرام من موضعه الذي وجب عليه فيه الحج"ء وذلك 
كصبي بلغ» أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة» وهو خلف المواقيت كلها؛ فإن كان بمكة 
أحرم منهاء وإن كان بمنى أحرم منهاء لكنه يستحب له في هذه الصورة أن يحرم من مكة إذا 
كان لايفوته الوقوف بذلك لتكون حجته مكية إذا فاته الإحرام من الميقات» فإن خشي فوات 
الوقوف بذلك أحرم من موضعه وجوباء وهذه الصورة هي التي احترز منها بقوله: «غالبا»» 
وكذلك العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم من موضعهأء وإإن شاء فحين يبلغ الحرم المحرم. 

قال في "الغيث": إلا أن ظاهر كلام 'اللمع" أنه يحرم من موضعه هنا أيضا. وقد اعترض 
ذلك. انتهى. قيل: واختار المؤلف أنه يجب عليه الإحرام من موضعه إلا في صورة غالبا. 


قوله عليه السلام: (وتقد يمه على المكان أفضل إلا لمانع) أي تقديم الإحرام قبل بلوغ 
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الميقات أفضل إذا كان في أشهر الحج؛ لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (مَن اهَل بحَجة أو عَمْرّة من المَمجد الأقصى إلى المَسجد الْحَرَام غفر َة مَا 


ع 


دم من ذلبه وما تَأحُرَ. أَو: وَجَبّت لَه الْجَنّة) شك الراوي أيتهما قال. أخرجه أبو داود . 


قال في "الغيث" : وقد أحرم منه ابن عمر" وأحرم عمران بن حصين من البصرة»ء وابن 
مسعود من القادسية. انتهى 

ومن نذر أن يحرم من قبل المواقيت أو كان أجيرا وعين المستأجر مكانا قبلها لزمه. 
وقوله: «إل لمانع» يعني فيكره التقديم حينئذ» وذلك نحو أن يخشى الوقوع في شيءِ من 

وفي قوله: «ونهديمه على المكان أفضل» إشارة إلى تقديمه غاس الزمان ليس 
بأفضل؛ لخشية مو اقعة المحظورات؛ لطول المدةء وإن كان جائزا صحيحا على المذهب كما 


e 


فصل: [[انعقاد الاحرام]] 
(وينعقد بنيح مقارنح لتلبيت أو تقليد/) أي ينعقد الإحرام بالنيةء وهي الإرادة 
ومحلها القلب» ولا بد من أن تكون مقارنة لتلبية أو تقليد. 


- أما التلبية فلفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين أحرم» وهو بيان لمجمل الآية. 


)١(‏ ورقة ٠١‏ / الصفحة الثانية. 


(۲) أبو داود في كتاب المناسك باب في المواقيت .][۱۷٤١[ ۷۷/١‏ وضعفه البخاري وابن حزم والذهبي وغيرهم.انظر: 
البدر المنير ..1١/١‏ 

)"( ابن عمر: سقط من (ب)» فاختلت العبارة. 

)٤(‏ التقليد: تقليد البدنةء وذلك أن يعلق في عنقها شيءٌَ ليلم أنها هذي. وأصل القلد: الفتل» يقال قلّذت الحبل أقلذه قلْدا 
إذا فتلته. انظر: معجم مقاییس اللغة ٠۹/٩‏ 


- ۳۷4 - 


- وأما التقلید: فلقوله تعالی: $ ولا اهدي ولا تل4 ثم قال: [ وذا حال فاصطادوا ٩04‏ 
ولم يتقدم إلا ذكر القلائد فقام مقام التلبيةء هكذا في "البحر"ء فإذا قارن التقليد النية انعقد 
الإحرام» ولا يحتاج إلى تلبيةء وهذا تخريج أبي العباس» وأبي طالب» وهو قول الناصر› 
ومالك» وأبي حنيفةء وأصحابه. 

* وعند القاسم» والمؤيد» والإمام يحيى» والشافعي: يكفي النية وحدها؛ إذ الحج القصدء 
ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم: (الْحَح عَرّفات)) ولم يذكر التلبية. لنا: فعله صلى الله عليه 
E‏ متاسککم) A‏ (وأهلی) والإهلال التلبية. 

* وعن بعض الشافعية: لا يغني التقليد عن التلبية؛ إذ الحج عبادة ذات أركان؛ فلا ينعقد إلا 
بالنية مع ذكر كالصلاة بالتكبير. قلنا: فرق الدليل. 

* وعن داود: ينعقد بالتلبية وحدها؛ لحکایته صلی الله عليه وآله وسلم عن جبریل عليه 


ا 


السلام:( مر أصْحَابك فليَرْفَعُوا أصوَاتَهّم بالملبيّة)"ء ولم يذكر غيرها. قلنا: وجبت النية بدليل 


.۲ سورة المائدة / آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / آية ۲. 

)٤(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة .]۱۹٤۹[ ٥۹۹/١‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب تفسير 
سورة البقرة .]۲۹۷١[ ۲٠٤/١‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح... ۲٠٤/٥‏ 
ذكر ابن الملقن في البدر المنير .۲۳١/١‏ وهذا اللفظ (الحج عرفات) هو عند الترمذي والنسائي في الكبرى. 

. رواه مسلم وغیره من حدیث جابر وتقدم تخریجه‎ )٥( 


(1) البخاري في كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء .][۱٤۸١[ ١٠۳/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه 
الإحرام .. .]۲۹٦۸[ ۲۷/٤‏ أبو داود في كتاب المناسك باب في إفراد الحج .]١۷۸۳[ ۸۷/١‏ والنسائي في كتاب 
مناسك الحج باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج ]۲۷٠١[ ٠٠١/١‏ وابن ماجه في كتاب المناسك باب 
العمرة من التنعیم ۹۹۸/۲ .]"٠٠٠١[‏ 


آخر» وهو: (إِلَّمَا الأعْمَّال بالتيّات) ونحوه. ولا تتعين التلبية عند أكثر العترة» والشافعية 
والحنفية» بل يقوم مقامها أي ذكر وتعظيم؛ إذ القصد الذكر المقتضي للتعظيم؛ ولقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لعائشة: (آهلی)ء والإهلال يكون بالتلبية وغيرها. وعند الإمام يحيى» وأبي 
يوسف: بل تتعين التلبية كما يتعين التكبيرة للصلاة؛ ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله: 


(څذوا نی متاسککم). قال في ا وهو قوي. 


قوله عليه السلام: (ولو كخبر جابر) أي ولو فعل في إحرامه" كخبر جابر» وذلك بأن 
يبعث بهديه مع رسول» ويأمره بتقليده في وقت معين ويتأآخر هو؛ فإنه إذا نوى الإحرام في 
الوقت الذي أمر بالتقليد فيه صار محرما؛ لمقارنة النية للتقليد عند الهادي والسادة. *#وعند أبي 
حنيفة: لا يصير محرما حتى يلحق» إلا المتمتع فيصير محرما حين يسير وإن لم يلحق. 

لنا: خبر جابر بن عبدالله» ولفظه عنه في 'شفاء الأوام" قال: كنت عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم جَالسًا فق قميصة من جيبه حتى أخرَجَة من رجليْه» فتظرَ القَوْمٌ إلؤهء فقال: إلّي 


ر 
0 
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أمَرّت بهذي الذي بعت به أن يقل الوم ) ويْشعَرَ فلبست قميصًا وأنسيت» فلم أكن‎ 
وكان بعث بهديه وأقام بالمدينةء وذكر هذا الحديث في 'مجمع‎  ) لأخرجَهُ من رَأسي‎ 


ا و وا کو ر ا دا خا وکا کد قات :وگ آنا اخضن تة 


.٠٠۷/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) في (ب) : عقد إحرامه. 

(۳) شفاء الأوام .۸٦/۲‏ 

)٤(‏ ورقة /۲١١‏ الصفحة الأولى. 

. في (أ) : لأخرج قميصي من راسي‎ )١( 

(1) رواه أحمد ]٠١١١١[ ٠٠٠١/۳‏ وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار ..]۳۳۷١[ ٠۳۸/۲‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند : إسناده ضعيف» وقال الألباني في السلسة الضعيفة ]٤4٤٤[ ٠٠١/٠١‏ : منكر. 

(۷) مجمع الزوائد ۲۸۸/۳. 
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بمعناه من طريق آخر. وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح.(' 

قال في "الغيث": والخبر محمول على أنه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار محرماء فلبس 
بعد ذلك أو كان لابسا وهو ناس للباس حين نوى؛ وذلك لأنه لا ينعقد الإحرام لمجرد التقليد» بل 
لا بد من النية معه» لكن يقال: هل يعتبر اقتران النية بالتقليد ؟ فما حكمه لو نوى بعد أن قلد أو 
قبله؟ قلت: أما قبله فقد ذکروا آنه لا يصح. وأما لو قلد ثم نوى بعد فلم أقف على نص فيهء لكن 
الأقرب أنه يجزئ؛ لظاهر خبر جابر» وقد دل هذا الخبر على هذا الحكم» وأنه يحسن صيانة 
العبادة بإتلاف المال. انتهى 

قيل: ويحمل على أن القميص لم يمكن إخراجه من الرأس إلا بتغطيته؛ لضيق جيب 
القميص» و الله أعلم. 

قال في "الغيث": تنبيه: أما لو كان أخرس لا يمكنه النطق ففي "الكافي": لا يجب أن يلبي 
عنه على قول القاسم» وأبي حنيفة. *وقال أبو العباس للهادي» ومحمدء وأبي يوسف: يجب أن 
يلبي عنه تبرعا أو بأجرة. انتهى 

وإنما حذف المؤلف قوله في "الأزهار": 'ولا عبرة باللفظ وإن خالفها" استغناء بقوله: 
'وينعقد بنية" فيفهم منه أنه لا عبرة باللفظ حيث خالف النيةء فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو نحو 
ی ا وا و ا کا د کا ره ر بک اظ ما واد 
لكن يستحب ذلك في الحج على المذهب» ويكره في الصلاة. 

قوله عليه السلام: (ويضع مطلقه على ما شاء إلا الطْرض فيعيته) يعني إذانوى 
الإحرام وأطلق ولم يعين حجا ولا عمرة فإنه يصح إحرامه ويضعه على ما شاء من حج أو 
عمرة إلا حيث أراد تأدية فرض وهي حجة الإسلام أو المنذورة» فيجب عليه تعيينها بالنية 


)١(‏ عن عطاء بن يسار عن نفر من بني سلمة قالوا : كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا فشق ثوبه فقال : (إني 


- AY -— 


ابتداء» ولا يصح تأديته أيتهما بالإحرام المطلق؛ فلا تصح حجة الإسلام بنية النفل أو النذر» ولا 
حيث نوى الإحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الإسلام. *وعن المنصور»› ومحمد: يجزئه حيث 
نوى الحج» وأطلق. *وعن الشافعي: كل حج نواه عن نفل أو نذر فإنه يقع عنه عن حجة 
الإسلام إذا لم يكن قد أداها. لنا: (الأعْمّال بالّات)» ونحوه. 

قوله عليه السلام: (واذا جهل ما قد عين طاف وسعى» قيل: مثنيا ندباء ناويا ما 
أحرم له» ولا يتحلل)» وصورة ذلك: أن يعين ما أحرم له بالنيةء ثم يلتبس عليه ما عينه من 
عمرة أو حج إفراد أو تمتع أو قران» أو يحرم بما أحرم به فلان من ذلك تم لا يحصل له علم 
بما أحرم به فلان؛ فإن النية تصح في الصورتين» ولا يفسد بعروض اللبس» لكن إذا اتفق له 
ذلك وجب عليه أن يطوف ويسعى اتفاقا. قال أبو العباس» وأبو طالب للمذهب: ويندب له أن 
يثني طوافه وسعيه فيطوف طوافين ويسعى سعيين. قال في 'الغيث": لأنه يجوز أنه نوى القران 
في الصورتين» لكن يزيد طوافا وسعيا حين يرجع من منى كما يفعل المتمتع» ويكون في 
الطواف الأول وسعيه ناويا ما أحرم له على سبيل الجملة. قيل (الفقيه يوسف): ولعل هذه النيية 
مستحبة فقط؛ لأن أعمال الحج لا تفتقر إلى نيةء بل النية الأولى كافيةء وهي نية الحج جملة. 
وقوله: "ولا يتحال' أي لا يحلق ولا يقصر عقيب السعي؛ لجواز كونه قارنا أو مفردا. 

قول عليه السلام: (ثم يستأنف نيت معينت للحج ولو من غير مك مشروطة) 
أي تم بعد فراغه من السعي يلزمه أن يستأنف نية أخرى معينة للحج كأنه مبتدي للإحرام 
بالحج؛ لجواز كونه متمتعا. وقوله: «ولو من غير مكن» معناه أنه لا يتحتم عليه الإحرام من 
مكة كما توهمه عبارة 'الأزهار" وإن كان الإحرام منها أفضل» بل يصح أن يحرم من غيرها 
من سائر الحرم المحرم» وتكون هذه النية مشروطة بأن لم يكن أحرم بالحج؛ لئلا يدخل حجة 


ف 


)١(‏ ورقة /٠١١‏ الصفحة الثانية. 
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قوله عليه السلام: (ثو يستكمل المتناسك كالمتمتع) أي يفعل بعد استئناف النية 
للحج ما يفعل المتمتع حين يحرم للحج» ثم يستكمل أعمال الحج» مؤخرا لطواف القدوم» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله عليه السلام: (وتلزمه شاة» قيل: وبدنت) أما لزوم الشاة فلتركه السوق إن كان 
قارناء أو لتركه الحلق أو التقصير بين النسكين إن كان متمتعا. وأما البدنة فلجواز كونه قارنا . 
وإنما يستقيم القول بلزوم البدنة على القول بأن السوق في القران نسك واجب لاا شرط في 
صحته. والمختار للمذهب خلافهء كما سيأتي. 

* وقال الشافعي: يتحرى' ويعمل بظنه كمن شك في القبلة أو الآنية. قلنا: أمكن اليقين هنا 
لا ثَمَّة. 

* وقال أبو حنيفة: إن شاء وضعه على عمرة أو حجة؛ إذ صار كالمطلق. 

قال في "التقرير ": ومتله رواه القاضي زيد للهادي عليه السلام» وصححه الأمير الحسين» 
قال: لأن الأصل براءة الذمةء فيحمل على الأقل ولو سلك مسلك التجويز» فمن الجائز أن يكون 
أحرم بحجتين أو عمرتين. قلنا: قد تيقن التعيين هنا لا المطلق» وتجويز الإحرام بحجتين أو 

قوله عليه السلام: (ويتثنى لازم ما ارتكب قبل كمال السعي الأول) أي من 
محظورات الإحرام» فما ارتكبه مما يوجب دما لزمه دمان ونحو ذلك. وأما بعد كمال السعي 
الأول فلا يتثنى عليه شيء من ذلك» وإنما يتثنى عليه الدم ونحوه قبل كمال السعي الأول؛ 
لجواز کونه قارنا. 

واعلم أن القول بأنه يندب تثنية السعي والطواف» وأنه يتثنى ما لزمه قبل كمال السعي 
الأول. ذكره أبو العباس» وأبو طالب للمذهب» وهو قول الشافعي» وأطلقه في "التذكرة؛ 


EE 


(۱) یتحری : سقطت من (ب). 
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واستضعف المؤلف جعله للمذهب» وأشار إلى ذلك بقول: (قيل) إذ المصحح للمذهب أن 
السوق شرط في صحة القران» صرحوا به في باب القارن»ء فيكون اللبس إنما هو بين العمرة 
والإفراد والتمتع» فيطوف ويسعى عن الحج إن كان حاجا مفرداء أو عن العمرة إن كان معتمرا 
أو متمتعاء ولا يتحال؛ لجواز كونه مفردا. ولا يندب له تثنية الطواف؛ إذ هو قاطع بعدم 
القران؛ لعدم شرطه» تم بعد ذلك يستأنف نية معينة لحج التمتع إن لم يكن أحرم له» ويؤخر 
طواف القدوم؛ إذ المتمتع يؤخره ويلزمه شاتان: إحداهما: هدي التمتع» والتانية: لترك الحلق أو 
التقصير بين العمرة والحج إن كان متمتعاء وقد فهم لزوم دم التمتع من بابه» فلذلك اكتفشى 
المؤلف بقوله: (كالمتمتع)» هذا حاصل ما نقل عنه عليه السلام» وهو الغاية في التحقيق»ء 
وبالله التوفيق. 

قوله عليه السلام: (ويجزئه للفرض ما لع ياتبس بغير أنواعه) إنما عدل عن عبارة 
"الأزهار"؛ لقصد إفادة العموم مع الاختصار. وأراد بالفرض هنا المعهود الذي وضع له هذا 
الباب» وهو حجة الإسلام. والمعنى أنه إذا تيقن أنه نوى حجة الإسلام لكن التبس عليه هل جعله 
قرانا أو تمتعا أو إفرادا أو التبس عليه نوعه لا عينه فإنه يفعل في أعمال الحج ما تقدم ذكره 
فيمن نسي ما أحرم له» ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فأما لو التبس عليه تغير أنواع الفرض 
المذكور: نحو أن يكون ناذرا بحجة فأحرم» ثم التبس عليه هل نوى ذلك النذر أو حجة الإسلام 
فإن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا عن النذرء وكذا لو التبس هل أحرم لحجة الإسلام أو 
لنافلة. ويجب عليه إتمام الحج في الصورتين: أما لو نوى بإحرامه حجة الإسلام والنذر معا 


فقال أبو جعفر» والبستي": يجزئه عنهما. وقال المؤيد: يجزئه لحجة الإسلام فقط. وظاهر 


(۱) او متمتعا : سقطت من (ب) . 

(۲) ورقة /۲٤١١‏ الصفحة الأولى. 

)"( الشنتي: إسماعيل بن علي البستي الزيدي أبو القاسم (ت٠٠٠ه‏ ). من أصحاب المؤيد بال › ناظر أبا بكر الباقلاني 
القاضي وقال ابن أبي الرجال: حافظ المذهب وشيخ الزيدية بالعراق وإليه نسبة المذهب» ومن مؤلفاته: الإكفارء 
والتفسير» والموجز في علم الكلام › والباهر على مذهب الناصر. انظر: أعلام المؤلفين الزيدية .٠٠٠/١‏ 


— FPA — 


المذهب أنه لا يجزئه لأيهماء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ومن أحرم بتنحو حجتين استمر في السابق إن على والا ففي 
أحدهما ورفض الآخر غالبا) أراد بنحو حجتين من أحرم بعمرتين» أو أدخل حجة على 
حجة» أو عمرة على عمرة» أو عمرة على حجة» أو العكس. 

فالمذهب في جميع ذلك أنه يلزمه النسكان جميعاء وهو قول أبي حنيفةء ولا يتداخلان» بل 
يجب عليه أن يستمر في السابق منهما إن علمه» ولو كان السابق عمرة خلاف الأمير الحسين 
فيمن خشي فوات الحج حيث اشتغل بالعمرة» ولا يصير قارنا على الأصح. وأما حيث لم يتقدم 
أحد النسكين بل أحرم بهما معا أو تقدم الإحرام بأحدهما ثم التبس عليه هل أحرم بهما معا أو 
مرتبا؛ فإن الواجب عليه أن يستمر في أحدهما من دون تعيين حيث أحرم بهما معاء وينوي 
بقلبه رفض الآخر. ونية الرفض واجبة على المذهب. 

* وقال أبو حنيفة: يرتفض أحدهما بالشروع في شيء من المناسك. 

* وقال أبو يوسف: يرتفض بنفس الإحرام. 

* وقال الشافعي ومحمد: لا يلزمه إلا نسك واحد في جميع الصور. 

وقوله: «غالبا» احتراز من بعض الصور؛ فإنه لا يستمر في أحدها بل يرفضهما جميعاء 
وذلك بأن يحرم بحجة وعمرة» ويعلم أن إحداهما متقدمةء ثم ياتبس عليه المتقدم؛ فإنه يتحلل 
بعمرة ثم يقضيهما بعد ذلك» ويقدم في القضاء أيتهما شاء. وهذه المسألة قاسها المؤلف أيده الله 
على مسألة المحصر؛ بجامع أن كل واحد منهما تعذر عليه المضي؛ لمانع شرعي؛ وذلك لأن 
الواجب عليه تقديم المتقدم منهما وتعذر عليه ذلك؛ لعدم العلم به» فجاز له التحلل بعمرة 
كالمحصر» ولا يقال بل يرفض العمرة ويأتي بالحج قياسا على القارنة والمتمتعة إذا حاضتا؛ 


لأنا نقول: المقصود في حقهما هو الحج» والعمرة في حقهما في حكم الدخيل؛ إذ لم يخرجا إلا 


. في (ب) : ولا يرفض العمرة‎ )١( 


- ۳۸٩ - 


للحج بخلاف هذه الصورة» ولا قياس مع الفرق. هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليه السلا 
ولا مزید علیه. 

قوله عليه السلام: (وأداه لوقته وعليه دم) أي ويجب عليه أن يؤدي المرفوض لوقته» 
فإن كان المرفوض حجة أداها في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة» وإن كان المرفوض 
عمرة أداها عقيب فراغه من النسك الذي استمر فيه ما لم يصادف أيام التشريق فبعد خروجهاء 
فإن مضى' فيها لزمه دم الإساءة. 

وقوله: «عليه دم» أي ويجب عليه دم لأجل الرفض» ويتعدد بتعدد المرفوض» والله 
أعلم. 

(ويتثنى ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها قبل أن ينوي الرفض وجبت مثنى» 
فيجب دمان حيث يجب دم» وصدقتان حيث تجب صدقة/'؛ لأنه محرم بإحرامين» فأما بعد 


الرفض فلا يتثنى عليه ذلك؛ لأنه قد صار الإحرام واحداء ولله أعلم. 


فصل: || محظورات الاحرام]] 
(ومحظوراته ‏ أنواع) أي محظورات الإحرام أنواع أربعة: 
قوله عليه السلام: (الأول: الرفث ونحوه» وزينت ولو بتحو كحل» وعقد نكاح» ولا 
توجب إا الإثم) الرفث يطلق على الجماع ومقدماته» وقد يطلق على الكلام الفاحش» وهو 
المراد هاهنا. وأما الوطء فسيأتي ذكره. 
وأراد بنحو الرفث : الفسوق والجدال. 
- أما الفسوق فالمراد به ما يحرم فعله: كالظلم» والتعدي» والتكبر» والتجبر. 
- وأآما الجدال فهو المراءء والمراد به الجدال بالباطل» وأما بالحق فلا بأس به على وجه 


)١(‏ في (ب) : قضى» وفي (أ) مشتبه بينهما. 
(۲) هذه الجملة فيها خلل في (أ) والتصحيح من (ب). 
( زق ٤١‏ اة اة 


- AY ¬ 


الإرشاد والتلطف لا على وجه الترفع على الغير وإظهار نقصه والعلو عليه فذلك هو المحظور. 

وهذه الأمور وإن كانت محرمة على كل أحد فهي في حق المحرم أشد؛ ودليل تحريمها 
قوله تعالی: ( فلا رقت ولافسوق ولاجدال في الحي('. 

- وأما الزينة فالمراد بها كل ما فيه تحسين وتجميل وتطرية؛ إذ الحاج هو الشعث الأغبر 
كما ورد. وأراد بنحو الكحل الأدهان التي فيها تزيين. قال في 'الغيث": وعلى الجملة فالكحل 
ثلاثة أقسام» والدهن ثلاثة أقسام» فما لا زينة فيه كالتوتيا والصبر من الكحل والسمن من الدهن 
فجائز اتفاقاء وما فيه زينة وطيب محظور اتفاقاء وما فيه زينة من غير طيب: كالكحل الأسود 
الذي لا طيب فيه» وكالزيت من الدهن مختلف فيه؛ فالمذهب أنه محظور لأجل الزينةء وقيل: لا 
حظر فيه» إلى آخر ما ذكره؛ والصحيح الأول. 

الال ف ذلك ما تم ها زرك ابن فم عن الب لى ال عله و اله ولم (آ 
کان يدهن بذهٰن غير مقشّت) أي عَيْرَ مُطْيّب. ذكره رزين "ء ولفظه عند الترمذي أنه صلى 
لله عليه وآله وسلم (کان يدهن بالرّبت وَهُو مُحْرمٌ عَيْرَ الْمُقئّت)". 

وفي "إرشاد الشافعية"٠‏ أنه يحرم دهن شعر اللحية والرأس بدهن غين مطيب کالسمن 
والزيت؛ لما فيه من التزين المنافي لما هو شأن المحرم وهو كونه أشعث أغبرء كما دل عليه 


.٠۹۷ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) رزين : بن معاوية العبدري السرقسطي ( المتوفى : سنة ١٠٠ه)‏ . جاور بمكة دهراء وحدث عنه قاضي الحرم 
أبو المظفر محمد بن علي الطبري» والزاهد أحمد بن محمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر»ء والحافظ أبو موسى 
المديني» والحافظ ابن عساكر»ء وقال: كان إمام المالكيين بالحرم. وكتابه في الحديث هو (تجريد الصحاح) جمع فيه 
بين "الموطاً " والصحاح الخمسةء.ورتبه على الأبواب» قال الإمام الذهبي : أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها 
لأجاد. وعليه اعتمد ابن الاثير في تصنيف كتابه " جامع الاصول ". ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲٠٤/٠١‏ . وعنه 
وعن كتابه انظر: مقدمة كتاب 'جامع الأصول"'. 

(۳) الترمذي في أبواب الحج .]1٦۲[ ۲۹٤/۳‏ وأشار لضعفه بسبب فرقد السبخي . ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك 
باب ما يدهن به المحرم ۱۰۳۰/۲ .]۳١۸۳[‏ وهو في صحيح البخاري موقوفاً على ابن عمر وهو أصح حيث كان 
هذا اجتهادا من ابن عمر لما خفيت عليه السنة. وانظر: فتح الباري ۳۹۷/۳. 


— AA — 


حديث ابن حبان» والبغوي في شرح السنة": (إن الله عر وَجَل يول للْمَلاًئكة يوم عَرَفة: 
الظرُوا إلى عبادي أتوّني شغنا غبْرًّاء اشهدوا أنى قذ عفرت لهم ذنوبهم)' الحديث. انتهى 

وما رواه ملم وغیره : ' اَن عَم ن عبد الله بن مَعْمر" اشتكت عي وهو مُحرم؛ قارا 
أن يكحلهاء فنهاء بان بن عتمَانء وأَمَرهُ أن يُضَمَدَهَا بالصبْرٍ. وحدثه عن عثمان» عن النبي 
طن اله لهه ر الول (اله كان بعل دل 0 اني 

وقد تناولت عبارة "الأثمار" لباس الحلية للمرأة عندنا خلاف الشافعي» ولباس ثياب الزينة: 
كالمعصفر» والمورس عندنا وأبي حنيفة والشافعي. 

قال في "شرح الإبانة": وعند زيد بن علي» والناصر: أن المورس جائز للمرأة. وأما 
المعصفر فمحرم عندنا وأبي حنيفةء وأجازه الشافعي» وكذلك في حق الرجل» لكن المحرم 
ت E a‏ 

وأما عقد النكاح فالمراد به أن المحرم لا يتزوج لنفسه ولا لغيره» ولا يزوج غيره» ولو 
كان المتزوج غير محرم فجميع ذلك محظور» فإن فعله عالما بالتحريم بطل وجاهلا فسداء ولا 
يرتفع إلا بطلاق أو فسخ حاكم؛ والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يكح 
المُحْرمُ ولا ينك لَه ولا يَخْطْبأ). أخرجه مسلم من رواية عثمان(. 

*وعن الشافعي: انه لا ينعقد. 


*وعن أبي حنيفة: إنما يحرم الدخول لا العقد؛ لرواية عن ابن عباس (أن البي صلى الله 


)۱( ابن حبان ۸9۳/۹ ]°۲^"[. والبغوي في شرح السنة 4/۷ [۱۹۳۱[] وغیرهما. 
شجاعا» کبیر الشأن» له فتوحات مشهودة» ولي البصرة لابن الزبير. وحدث عن : ابن عمر»› وجابر.وعنه: عطاء بن 
ابي رباح» وابن عون. وولي إمرة فارس» تم وفد على عبد الملك» وتوفي بدمشق. توفي سنة ١۸ه.‏ ترجمته في 
سیر أعلام النبلاء ۱۸۹/۷ .]٦۳[‏ 

(۳) مسلم في کتاب الحج باب جواز مداواة للمحرم عینیه .]۲٠٤٤[ ۲۲/٤‏ 

)٤(‏ الفساد عند الحنفية يختلف في العبادات عنه في المعاملات: ففي العبادات»ء كل فاسد هو باطل. أما في المعاملات»› 
فالفساد هو كون التصرف مشروعا بأصله دون وصفه»ء والبطلان هو كون التصرف غير مشروع بأصله ولا 
فة عد غر الف فاد و فان ك واس ا فرق مهفا لطر منك فة الفا سه 
.]٤١[ ٠/۲‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب النهي عن ذلك ۱۹۲/۰ .]۲۸٤١[‏ 


- ۳۸۹ - 


عليه وآله وسلم زوج مَيْمُوئة وُو مُحرم). أخرجه الستة إلا الموطا". 


قلنا: هو معارض برواية أبي رافع:( أن البي صلى الله عليه وآله وسلم روج مَيْمُوتة 


وَهُوّ حَلال وكان هو السَفيرٌ بَسَهُمًا) ". أخرجه 'الموطأً' بمعناهء وبرواية ميمونة: (تزوجني 
رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَكَحْنْ حَلالآن)» هكذا في رواية أبي داود (» وفي رواية 
مسلم: (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم َرَوَجَها وَهُوّ حَلال)» وفي رواية الترمذي": 


س ےل ر 


(َرَرَجَهًا وَهُوَ حَلال» وبّتى ها وهو حَلال). انتهى» وهما أرجح من رواية ابن عباس؛ 
لارا 

وقوله: «لا توجب إلا الإثم» أي هذا النوع من المحظورات جميعها لا توجب إلا الإثم 
على فاعلهاء ولا يلزمه في شيء منها فدية عندنا. 

*وظاهر مذهب الشافعي وجوب الفدية في دهن الرأس واللحية ولو محلوقين لا رأس 
الأصلع ولحية الأمرد؛ ووجه الفرق أن دهن المحلوق يحسن ما يطلع من الشعر» ولا يجب في 


دهن غير هما. 


* وعن أبي حنيفة: يجب في الدهن مطلقا؛ لإن فيه ترطيبا وتحسيناء وفي لبس المعصفر 


)١(‏ ورقة /۲٤٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۲) البخاري في كتاب الحج باب تزويج المحرم .]۷٤١[ ٠٠١١/١‏ ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته .]"١٠۷[ ۱۳۷/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج .]۱۸٤١[ ٠١١/١‏ والنسائي في 
كتاب مناسك الحج باب الرخصة في النكاح للمحرم ٠١۹١/١‏ [۲۸۳۹]. والترمذي في باب الرخصة في ذلك ۲١٠/۳‏ 
.[A4[‏ 

(۳) في الموطاً بمعناه مرسلاً في باب نكاح المحرم .]۷۷١[ ۳٤١/١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الحج باب كراهية 
تزويج المحرم .]۸٤١[ ۲٠٠/۳‏ بلفظ أقرب وهو (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها 
وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما). وهذا النقل مما يدل على أن المؤلف ابن بهران رحمه الله يعتمد في الألفاظ 
والروايات على كتاب (جامع الأصول). فيذكر ما ذكره ويهمل ما أهملهء وإلا فذكر الترمذي هنا أولى من الموطأ. 

.]۱۸٤١[ ٥۷١/١ أبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم في کتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ۱۳۷/۲ .]١٠۹[‏ وابن ماجه في كتاب 
النكاح باب المحرم يتزوج .]١١١٤[ ٦۳۲/١‏ 

(7) الترمذي في كتاب الحج باب الرخصة في ذلك .]۸٤٥[ ۲٠٠/۳‏ 


- ۳۹. - 


إذا نفض؛ إذ يشبه المورس. 

ولا يكره النظر في المرآة ونحوها؛ لعدم الدليلء وقيل: يكره؛ إذ يدعو إلى التحسين. 

وأسقط قوله في "الأزهار": «لا الشهادة والرجعة»؛ لفهم ذلك من تخصيص عقد النكاح 
بالدكر وليسا بنكاح» وإنما الرجعة إمساك» والشهادة لا اختصاص لها بالنكاح. *#وخالف ابن 
حنبل في جواز الرجعة. وقال في "الانتصار": لا تجوز شهادة المحرم على النكاح» وال أعلم. 

قوله عليه السلام: (الثاني: الوطء ومقد ماته) والمراد بمقدماته: التقبيلء واللمس لشهوة؛ 
فذلك محظور إجماعاء ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة» وكذلك المضاجعة 
والمعانقة؛ إذ لا يأمن مقاربة الشهوة؛ ودليل تحريم المقدمات القياس على عقد النكاح بطريق 
الاولة 

وتجب الكفارة في هذه الأمور» وهي مختلفةء وقد فصلها المؤلف عليه السلام بقوله: (وفيه 
أو اللامناء : بدنت» وفي الامذاء أو ما في حكمه: بقرة» وفي التحرك: شاة) أي 
الواجب من الكفارة في الوطء بدنةء ويفسد به الإحرام إذا وقع قبل رمي جمرة العقبة كما 
سيأتي» وإن وقع بعده وقبل طواف الزيارة كان عاصيا ولزمته بدنة ولم يفسد حجه. 

* وعن زيد بن علي» والصادق» الباقرء وأحد قولي الناصر: يفسد» وسواء أنزل أم لاء 
وسواء في ذلك كل فرج والرجل والمرأة على المذهب. 

وكذا يجب عندنا في الإمناء لشهوة عن تقبيل أو لمس أو نظر أو فكرة» ولا يفسد به 
الإحرام خلافا لمالك» وتلزمه بدنة عندنا.* وعند أبي حنيفة والشافعي شاة. ورواه في "الزوائد' 
عن زيد بن علي» والناصر قال: سواء أمنى أم أمذى أم تحركت شهوته. 

- والواجب عندنا في الإمذاء أو ما في حكمه بقرة» والذي في حكمه صورتان: إحداهما: 
حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى» لكنه خرج المني بغير شهوة. الصورة الثانية: حييث 


استمتع ولم يولج؛ فإن له حكما أغلظ من حكم تحرك الساكن وأخف من الوطء الكامل» فتلزم 


(1) في (ب) : کل فرض. 


- ۳۹۱ - 


بقرة» كما قالوا في إفزاع الصيد: إن كثرة الصدقة وقلتها بقدر ما يرى من فزع الصيد في 
الكثرة والقلة. هكذا في "الغيث". قال: ولم أقف في هذه المسألة على نص لأصحابناء لكن القياس 
يقتضيها. انتهى. والواجب في تحرك الساكن لأجل شهوة: شاة؛ والوجه في ذلك ما تقدم آنفا. 
والله أعلم. 

وما لم يتحرك به ساكن من المقدمات فلا فدية فيه؛ والأصل فيما ذكر من الإفساد ولزوم 
الفدية بالوطء فتوى جماعة من الصحابةء ولم يخالفواء والإمناء مقيس عليه؛ والوجه فيما دونه 
ما تقدم. 

وفي 'تلخيص ابن حجر" ما لفظه: وللجماع في الحج والعمرة نتائج: فمنها: فساد النسك› 
يروى ذلك عن عمر وعلي» وابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة. 

- أما أثر عمر وعلي وأبي هريرة فذكره مالك في "الموطأ' بلاغا عنهم» وأسنده البيهقي 
من حديث عطاء» عن عمر» وفيه إرسال. ورواه سعيد بن منصور من طريق مجاهد» عن 
عمر» وهو منقطع أيضا بينه وبين الحكم. 

- وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر» عن رجل من بني عبدالدار» عن 
ابن عباس» وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له» فقال: هكذا كان ابن 
عباس يقول. 

-وأما غيرهم فعند أحمدء عن ابن عمر "أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل 
الإفاضة» فقال: ليحجا قابلا'. وللدارقطني» والحاكم» والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» عن جده» وابن عمر» وابن عباس نحوه. 

تنبیہ: روى أبو داود في 'المراسيل"' من طريق يزيد بن نعيم:( أن رجلان من جذام جامع 


أمرأته وهما محرمان» فسألا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: «اقضیا نسکاء واهدیا 


)١(‏ ورقة /۲١١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) تلخیص الحبیر .٥۹٥/۲‏ 


- ۳4۲ - 


هدیا») رجاله تقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في موطأه عن سعيد بن المسيب مرسلا أيضا. 


انتھی(' 


وأسقط المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «قيل: ثم عدلها مرتبا»؛ إذ ليس ما شار 
إليه من التضعيف على إطلاقه» بل الصحيح أن البدنة إن كانت كفارة عن الوطء المفسد 
للإحرام فهي الواجب عليه إن وجدها وإلا فعدلها وهو صوم مائة يوم» فإن لم يقدر على ذلك 

- أما وجوب عدلها فقياسا على الجزاء كما سيأتي. 

- وأما الترتيب فقياسا على كفارة الظهارء والجامع فيهما كونها كفارة عن فعل محظور. 
*وعن الشافعي: أن الواجب في ذلك بدنة ثم بقرةء ثم سبع شياه» ثم يطعم بقيمة البدنة بأن تقوم 
البدنة بدراهم ويشتري طعاماء ويتصدق به» ثم إن عجز عن الطعام صام مكان كل مد من قيمة 


اللدتة و ما عه غير دلك: 


وأما حيث كانت الكفارة عن وطء غير مفسد أو عن إمناء أو نحوه فعن السيد يحيى» 
والفقيه يحيى» وابن أبي النجم: أنه يجب عدلها مرتبا أيضاء فعدل البدنة صوم مائة يوم» ثم 
إطعام مائة مسكين كما تقدم» وعدل البقرة صوم سبعين يوماء فإن تعذر فإطعام سبعين مسكيناء 
وعدل الشاة صوم عشرة أيام» ثم إطعام عشرة مساكين. *وعن المنصور: أن هذه الدماء لا بدل 
لهاء وقواه في "الغيث"» والله أعلم. 

فائدة: يحرم على الرجل الحلال وطء زوجته المحرمة» ويحرم على المرأة غير 
المحرمة تمكين زوجها المحرم؛ والوجه ظاهر. 


)١(‏ أي النقل من تلخيص الحبير. ولم أجد هذا الحديث في المطبوع من مراسيل أبي داود. 
(۲) في (ب) : أن الكفارة . 
(۳) الحلال : سقطت من (ب) . 


4۳ - 


قوله أيده الله: (الثالث: لبس الرجل المخيط وشبهه) أي النوع الثالت من محظورات 
الإحرام: ستة أشياء: 

NaS LE N AE EE N 
والقلنسوة والبرنس والخف والجورب» وكلما خيط بعد تفصيل وتقطيع؛ لحديث ابن عمر قال:‎ 
(سئل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ما يبس الْمُحرم؟ فققال: «لا يبس الْمُْرمُ‎ 


القميص وَلا لا العمَامَة مَة ولا الرس وَلاً السرَاويل» ولا وبا امه ورس ولا رعفرَان» ولا 


حفن إلا أن لا جد غين فَليقطعَهُمّا حى يكوا اقل من الْكعبيْن »)هذه رواية البخاري 
ومسلم. وفي أخرى للبخاري: (وَل كنتقب الْمَرأة ولا َس القفاريُن)» ولهما وللباقين نحو 
ذلك. 


وإنما حرم لباس المخيط على الرجال دون المرأة؛ للحديث المذكور. وحكم الخنثى في ذلك 
حكم الأنثى. وقيل: يستحب لها أن لا تلبس المخيط؛ إذ هو أحوط. 

وأراد بقوله: «وشبهه»» وهو من الزوائد ما كان على هيئة المخيط: كدرع الحديد»ء وما 
كان ملبداء أو منسوجا من دون تقطيع ولا تفصيل» من قميص أو قلنسوة أو غيرهماء وكذا الجلد 
غير المشقوق فإن لباسه محظور في حق الرجل كالمخيط. 

قوله عليه السلام: (ويشقه إن فعل) أي ويجب على الرجل إذا لبس المخيط أو شبهه أن 
يشقه إذا كان لا يمكن نزعه إلا بتغطية رأسه أو شيء منه» ويجب عليه ما سيأتي من الفدية» 


وسواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أم لغير عذر على المذهب. ويأثم العامد لا لعذر اتفاقا. وعند 


)١(‏ ورقة /۲٤٠٤١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) البخاري في كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله .]٠٤[ ٠۲/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما يياح 
للمحرم .. .]۸٤۹[ ۲/٤‏ 


۳44 - 


الفريقين: أن النسيان عذر؛ فلا يشق القميص حيث لبسه ناسيا؛ إذ في الشق إتلاف . لنا: فعله 
صلى الله عليه وآله وسلم في خبر جابرء وقد تقدم. *وعند الشافعي ورواية عن الهمادي: لا 
فدية على الناسي؛ لحديث رفع الخطاً والنسيان. قلنا: إنما رفع عنه الإثم فقطء كلو جنى. *قال 
الإمام يحيى: والجهل كالنسيان في الفدية. 

وحذف قوله في 'الأز هار": «مطلقا»» اكتفاء بإطلاق العبادةء وكذا قوله: «إلا اصطلاء»('؛ 
إذ المصطلي لا يسمى لابسا لمخيط. 

وعدل عن قوله: «فان نسي شقه وعلیه دم»؛ لإيهامه ان الشق إنما يجب على الناسي لا 
العامد» وليس كذلك» ولعدم الحاجة إلى قوله: «وعليه دم»؛ لما سيذكر من بعد أن هذه 
المحظورات توجب الفديةء وربما أوهم ذكر الدم هاهنا أن المراد به غير الفدية. 

قنبیه: تفدم قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم:(وَلاً الْخُميْن إلا أن لا جد تعلَيْن... إلى 
آخره). وآخرج أبو داود من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ومن 
َم جذ إِزارّا يبس السرَاويل» مَن لَمْ جذ تَعلَيْن يبس حُفيّن) هذه رواية البخاري ومسلم"» 
وللباقين بمعناه. 

واختلف في كيفية قطع النعلين المذكور في الحديث الأول» فقيل (الفقيه يحيى): يقطع 
جميع ما على كف القدم حتى يصير كالنعال العربية السَبتيّة)ء ولعله الأرجح. وقيل (الفقيه 


محمد بن سليمان): يكفيه أن يقطع على معقد الشراك» ويعفى عن الباقي. 


)١(‏ الاصطلاء : أن يلبس المخيط كما يلبس الثوب » وهو أن يصطلي به ( اصطلاء ) نحو أن يرتدي بالقميص أو 
بالسراويل منكوسا أم غير منكوس. كما في التاج المذهب للعنسي .1۳/١‏ 

(۲) توجب الفدية : مكانها بياض في (ب). 

)"( البخاري في كتاب اللباس باب السراويل °/ [۷[. ومسلم في کتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة .. .]۲۸١٠[ ۳/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم .]1۸۳١[ ٠١۳/۲‏ 

. في (ب) : المذكورين‎ )٤( 

)٥(‏ السبْتيّة: أي من الجلد المدبوغ» سميت كذلك لأنه سقط شعر الجلد منها عند الدبغ كأنه سبت أي حلق. انظر: أساس 
البلاغة .٠٠٦/١‏ ولسان العرب ."٦/۲‏ 


— "40 


وأما حديث ابن عباس فحمله أهل المذهب على أن المراد به من تعذر عليه غير السراويل» 
وکان لا يستره إذا اتزر به ولو بعد شقه» فحينئذ يلبسه ويلزمه دم. وبه قال أبو حنيفةء ومالك. 

* وعن الشافعي': لا يفتقه ولا يفدي؛ للخبر. قلنا: لم تنتف الفدية فتجب قياسا على ممن 
کان به اذى من ر اسه فحلقه(. 

ولا يجوز لباس الخفين من دون قطع كما تقدم. * وعن الناصر»ء وأحمد: يجوز لمن لا يجد 
نعلين؛ لخبر ابن عباس. قلنا: يحمل على خبر ابن عمر؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد في 
مثل ذلك ويفدي كما تقدم» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وتغطيت شيء من رأسه ووجه المرآة» ومتهما في حق الخنثى 
بمباشر غالبا) هذا ثاني الأشياء الستة من النوع الثالث من محظورات الإحرام» وهو تغطية 
الرجل رأسه أو شيئا منه؛ لأن إحرامه في رأسه فقط عندنا. 

* وقال أبو حنيفةء ومالك: في رأسه ووجهه»ء وتغطية المرأة وجهها أو شيئا منه؛ لأن 
إحرامها في وجهها اتفاق. 

والأمة ونحوها في ذلك كالحرة؛ لعموم' قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إْرَامُ 
رأة فى وجهها)( » ونحوه(. 


كما ذكره المؤلف» وهو من زوائد "الأنما OTT‏ 


ورقة /۲٤٠٤١‏ الصفحة الثانية. 


- ۳۹۹ - 


وإنما المحظور تغطية شيء مما ذكر بمباشر سواء كان لباسا كالقلنسوة للرجل» والنقاب للمرأة 
أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس لا غير المباشر: كالخيمة المرتفعة» وكما إذا تعممت 
المرأة تم أرسلت النقاب من فوق العمامة بحيث لا يباشر وجهها فليس ذلك بمحظور» خلاف 
الإمامية في الاستظلال. قلنا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلل عند قيامه للرمي 
الأول؛ والوجه في حظر التغطية المذكورة حديث ابن عمر: (إِخْرَامُ المَراة فی وَجھهاء وَإِخرَامُ 
الرّجُل فى رأسه) '. قال في "التلخيص"': أسنده- يعني البيهقي في المعرفة- عن ابن عمر. 
وحكي عن الدارقطني أن الصواب وقفه. قلت: وحكي نحوه في "الشفاء" وغيره مرفوعا. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الموقوص: (لاً تُحَمَرُوا رَأسَةً) الخبر. وقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ولاً تنتقب الْمَراًة))ء ونحوهماء والظاهر أن ذلك إجماع وال 
أعلم. 

وقوله عليه السلام: «غالبا» احتراز من تغطية الوجه والرأس باليدين عند الغسل والمسح» 
ومن صب الماء على الرأس لا غمسه فيه؛ فلا يجوز عندناء؛ إذ هو تغطية لا ضرورة إليها. 


ومن المحمل ونحوه: إذا مس الرأس من دون استقرار. *وعن بعض الشافعية: يجوز الحمل 


)١(‏ الدار قطني ]۲٠١[ ۲۹٤/۲‏ مرفوعا. ورواه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عمر ]1۳٠١[ ٤١/١‏ وقال 
الحبير .٥۷٦/۲‏ 

(۲) تلخيص الحبير ۲۷۲/۲ . 

(۳) شفاء الأوام ۲۲/۲. 

)٤(‏ البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين .]٠۲١٠١[ ٠٠٥١/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا 
مات .]۲۹٤۸[ ۲۳/۶٤‏ وأبو داود في كتاب الجنائز باب المحرم يموت كيف يصنع به ۲۱۳/۳ .]"۲٤٠١[‏ والنسائي 


في کتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم إذا مات ۳4/4 [ 1[ والترمذي في کتاب الحج باب المحرم يموت في 
إحرامه 1۸1/۳ [1°۱[. 


)٥(‏ في الصحيحين والسنن» وتقدم تخريجه قريبا من حديث ابن عمر : عما يلبس المحرم. 


- ۳۹۷ - 


على الرأس ووضع اليد عليه وغمسه في الماء إذا لم يقصد التغطية. قلنا: لا تأثير للقصد. 


ويعفى عما تغطى من الرأس بالأرض عند النوم. قال المنصور: أو بثوبه حال نومهء 
وٳذا انتبه كشفه» ولا شيء عليه. 

قوله عليه السلام: ( والتماس طيب ) هذا ثالث الأشياء المحظورة؛ فلا يجوز للمحرم مس 
الطيب إذا كان يعلق ريحه» ولا يجوز تعمد شمه ولو كان في دواء» ولا شم الرياحين» خلافا 
لأبي حنيفة. 

وأما الفواكه كالسفرجل والتفاح والأترج فيجوز شمها؛ لأن المقصود منها الأكل» وهو لا 
يمکن من دون شمها. 

ولا يجوز أكل الطعام المزعفر إلا حيث أذهبت النار رائحته» ولا لباس الثياب المبخرةء ولا 
الجلوس عليها من دون حائل مانع من وصول الطيب إلى جسمه ولو من قبل إحرامه خلاف أبي 


حنيفة والشافعي فيما كان من قبل الإحرام. 


م 
» 


والأصل في تحريم الطيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم: (وّلا ثوا 


و 7ه 


مَسه ورس ولا رَعفرّان)("» وقوله صلی الله عليه وآله وسلم في خبڊر الموقوص محرما: (ولا 


2 


تحنطوة)» وفي رواية: (ون قربُوهُ طیبا) ونحوهما. 


ويجوز للمحرم الاتجار في الطيب وحمله في القوارير ونحوهاء ودخول مواضع العطارين 


لحاجة» ولا يتعمد الشم» ولا يلزمه سد أنفه»ء فإن تعمد الشم من دون مس أثم ولا دم عليه. قال 


. في (ب) : ویعفی عما تغطى من الأرض‎ )١( 
في حديث عما يلبس المحرم.‎ )۲( 
أخرجه الستة وقد تقدم.‎ )۳( 


- ۳۹۸ - 


في "البحر"': وله استلام الركن مطيباء والدون من الكعبة حال تجميرها؛ إذ لم يلتمس الطيب 
بل غيره» والنهي متعلق بالالتماس. وإذا ألقي عليه طيب لا باختياره فعليه أن يبادر بدفعه عنه 
وإزالته بالغسل أو غيره» فإن توانى في دفعه لزمته الفدية؛ لتقصيره»ء والأولى أن يأمر غيره 
بإزالته؛ فإن باشر ذلك بنفسه فلا شيء عليه؛ لأن قصده الإزالةء وكذا حيث لم يقدر على إزالته 
بنفسه ولا بغيره» كما لو أكره على التطييب. 

قوله عليه السلام: (وأكل صيد بر) هذا رابع الأشياء" المذكورة» وهو أكل صيد البر 
خاصة» سواء اصطاده المحرم أو غيره محرم أو حلال له أم لغيره؛ لقوله تعالى: وَُنَعلیک 
E‏ 4ء ونحوها. *وعن أبي حنيفة: يجوز للمحرم أكل ما اصطاده الحلال من 
دن ار م و ا قلنا: لم تفصل الآية.* وعن الشافعي: إن صاده أو صيد له حرم 
ی ا ر ر و ی رات ن ا 
تصيدوهُ أو بُصَادُ لَكم) . رواه أبو داودء والترمذي. قال في "البحر": إن صح الخبر فقوي. 


قلت: ويكون مخصصا لعموم الآية وله شواهد» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (وخضب كل الأصابع أو خمس متها) هذا هو الخامس من هذا 


.٠٠۷/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۳) سورة المائدة / آية .٠١‏ 

)٤(‏ ف (أ) : ولا سبب. 

)٥(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم .]٠١١[ ٠٠۹/۲‏ والترمذي في كتاب الحج باب أكل الصيد 
للمحرم .]٠٤١[ ۲٠٠/۳‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٠۸۷/١‏ 


[۷]. والحديث ضعيف كما ذكر ابن الملقن في البدر المنير .۳٤۸/١‏ وكذا الألباني في ضعيف أبي داود 
٠/۲‏ . والعلة فيه الانقطاع بين المطلب وجابرء وأعل أيضاً بغير ذلك. 


() البحر الزخار .٠۹٤/٥‏ 


- ۳۹۹ - 


النوع وهو خضب كل أصابع اليدين والرجلين» أو خضب خمس أصابع منها بالحنا ولو متفرقةء 
ويفهم من ذلك تحريم خضب اليدين والرجلين أو بعضها بطريق الأولى. قيل: وكذا خضب 


قدرها من سائر البدن. 


قوله عليه السلام: (أو تقصيرها) يعني أو تقصير كل أصابع اليدين والرجلين أو خمس 
منها ولو متفرقةء كما في خضبها. وإنما عدل المؤلف عن عبارة 'الأزهار" بأن قدم قوله: 
«أوخمس منها» على قوله: «أو تقصيرها»؛لئلا يتوهم أن ذكر الخمس مختص بالتقصير»› 
لشن كلك 

قوله عليه السلام: (وفيها الضديت شاة أو إطعام ست أو صوم نصطها) أي تجب الفدية 
في كل واحد من محظورات الإحرام. هذا النوع لما سيأتي. أما تحريم الخضاب بالحناء؛ فلأنه 
زينة كحلق الشعر» وإنما اعتبرت الخمس في الخضاب والتقصير؛ لأن الزينة لا تكمل بدونها 
مجتمعة» وقيست المتفرقة على المجتمعةء والزينة تنافي الإحرام» كما تقدم؛ إذ الحاج هو الشعث 
الأغبر. وفي قوله: «أو صوم نصفها» أي نصف الستة استخدام» وهو من البديع أن يكون للفظ 
معنيان فير اد بظاهره أحدهما وبضميره الآخر» والمراد صوم ثلاثة أيام . 

قوله عليه السلام: (وكذا في إزالت سن أو شع ر أوبشر منه آومن محرم تبين أثره 
في التخاطب) أي وكذا تجب الفدية في كل ما أزاله المحرم من نفسه أو من محرم غيره من 
سن أو شعر أو بشر إذا كان أثره يظهر للمخاطب من دون تكلف» هذا هو السادس من هذا 
النوع. 

قال في "الشرح: وإنما أخره إلى بعد ذكر الفدية؛ لأنه لو قدمه مع ما تجب فيه الفدية أوهم 
أن الإشارة في قوله: فيما بعد وفيما دون ذلك إلى آخره عائد إلى جميع ما تجب فيه الفديةء 
وليس كذلك» بل المراد بقوله: فيما دون ذلك» يعني من السن ودون ما يبين أثره في التخاطب. 


o» 


انتھی 


س ووي س 


رک 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ل ولاتحلتوا رو سکم خیم ادي حل( إلى آخر الآية". 

والفدية أحد الثلاثة الأشياء المذكورة: إما شاة يذبحها للمساكين» ولا يحل له أكل شيء 
منهاء ويحل فيها صفات الأضحيةء أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع: من طعامء 
أو صوم ثلاثة أيام متوالية. قيل (الفقيه علي): أو متفرقةء فأي هذه الأشياء فعله أجزاه» وسواء 
فعل شيئًاً من تلك الأمور لعذر أم لغير عذر» ذاكرا أم ناسياء عالما أم جاهلا على الصحيحء 
RE EER O O ag‏ 

ولا فرق في التخيير في الفدية بين المتمرد وغيره. وقال في 'الكافي' عن أصحابناء وأبي 
حنيفة: إن التخيير إذا لم يتمرد» فلو تمرد لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الإطعام. وفي 
"الزوائد" عن المؤيدء والناصرء والشافعي: لا فدية في أكل لحم الصيد؛ لأنه ميتة. *وعن أبي 
حنيفة: لا تجب الفدية في لباس المخيط إلا إذا كان يوما كاملا أو ليلة كاملةء وفيما دون ذلك 
صدقة. وعند صاحبيه: تجب الفدية في اللباس إذا كان أكثر اليوم. وعن عطاء: لا يجب شيء 
في تقصير الأظفار؛ إذ لم يرد في ذلك شيء. قلنا: مقيس على إزالة الشعر. *وقال أبو حنيفةء 
ومحمد: إنما تجب الفدية في الخمس الأصابع إذا كانت من عضو واحد لا من عضوين أو أكثر 

قال محمد: والمجلس والمجالس على سواء في اتحاد الفدية» وأبو حنيفة اعتبر المجالس في 
تكررهاء واختاره أبو جعفر. قيل (الفقيه علي): وإذا قصر في مجالس أو خضب فما كمل فيه 


خمس لا يضيفه إلى ما قبله ولا إلى ما بعده» وما نقص أضيف حتى يبلغ خمسة فيجب دم» ولا 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) هذه الجملة ذكرت أول الفقرة السابقة في (ب). 
(۳) في (ب) : من تلك الأشياء. 

() في (ب) : طال لبسه المخيط. 

)٥(‏ ورقة /٠٤٠١‏ الصفحة الثانية. 


= | م — 


شيء إن زاد على خمس بعد الإضافة. مثاله: إذا قصر تلاثة في مجلس ثم خمسة ثم ثلاثة 
فيضيف الثلاثة إلى الثلاثة فيجب دم في الستةء ولا تضاف الخمسة فيجب فيها دم» وفي التلاثنة 
التي بعدها صدقات. *قال الشافعي: تجب في الثلاثة الأظفار دم» وفي الظفر الواحد أقوالء ولا 
يجب شيء عنده في الخضاب. قلنا: ولا فرق فيما فعله المحرم بمحرم غيره بين أن يكون ذلك 
الغير طائعا أم مكرها؛ لأن ذلك لا يستباح بالإباحةء وما فعله الحلال بالمحرم فالفدية على 
الحلال في الأصح. 

قال في "الغيث": وحاصله أن نقول: إما أن يحلق حلال لحلال فلا شيء ولو في العشر 
ولو أراد التضحية عندنا وأبي حنيفة لا يكره. *وقال أحمد» وإسحاق» قال في "المعالم": وربيعةء 
والليث: إن ذلك محرم يعني لمن أراد التضحية. *وقال مالك الشافعي: الترك مستحب» وهو 
ظاهر الخبر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ کان ا ES‏ 
الحجُة فلا خد من شَغره ولا من أظفاره شيا حى ضحي © . قلت: أخرجه مسلم» وغيره. 


قال: واختاره في "الانتصار ". 


وأما إذا حلق محرم لمحرم فإما طائعين» أو مكرهين من الغير» أو أحدهما طائع والآاخر 
مکره. 


- إن كانا طائعين ففي الفدية ثلاثة أقوال: الأول في "الكافي" للقاسمية/ والحنفية: إنها على 


)١(‏ العشر: بياض مكانها في (ب) 

)١(‏ مالك : سقطت في (ب). 

(۳) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة .. .]<۲۳١[ ۸۳/٦‏ وأبو داود في كتاب 
الضحايا باب الرجل يأخذ من شعره .]۲۷۹١[ ٠١١/۳‏ والنسائي في كتاب الضحايا .]٤١١١[ ۲٠١/۷‏ والترمذي في 
كتاب الأضاحي باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي .][٠١١١[ ٠٠١/١‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي باب 

من اراد أن يضحي .. 1.0 ]10۰[ 


)٤(‏ للقاسمية : سقطت في (ب). 


لڳ{ — 


المحلوق؛ لأن بدنه معه كالوديعة. *وفي "الانتصار": على الحالق سواء كان بأمر المحلوق أم لا 
على رأي أئمة العترة. *وقال السيد يحيى» والفقيه يحيى: تلزم كل واحد منهما فدية؛ لأن حق 
الله يتكرر كما في كفارة" الخطأًء ولا فرق على تعليل أهل المذهب بين أن يأمر الغير أو لا 
يأمره ولا ينهاه؛ لأنه مفرط في الوديعة. *وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا لم يأمر فلا شيء 

- وأما إذا كانا مكرهين من الغير فالفدية على المكره من ابتداء الأمر على قول الإمام 
يحيى» *وعلى المحرم على قول 'الكافي'» ويرجع بها على المكره. 

- وهكذا إن أكره الحالق. 

- وأما إذا أكره المحلوق فثلاثة أقوال : *في "الكفاية" عن القاسمية والحنفية على المحلوق» 
ويرجع على الحالق. وفي 'شرح الإبانة": على الحالق» يعني ولا شيء على المحلوق» كمالو 
تمعط شعر رأسه أو ذهبت الوديعة من غير سبب من الوديع» وهكذا ذكر الإمام يحيى» وهو 
قياس ابن أبي الفوارس» ويأتي على قول أبي حنيفة أن الكفارة على المحلوق» وعلى الحالق 
صدقة. 

وأما إذا جز محرما حلال فلا شيء عليه عندنا. *وقال أبو حنيفة: تجب على الحالق ولا 
يجوز له ذلك. فلنا: ولا شيء في عصر الدملء والحجامة ونحوهما مالم يزل شعرا أو بشرا 
كما تقدم. 

ويجوز للمحرم قلع السن المؤذي مع الفدية. *وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه. 


٤ 0 و ا‎ ٤ Ok م و‎ @ » » ٤ 
والأصل في وجوب الفدية: قوله تعالى: # فمن کان نکم مرضا او به اذی من رآسه فمدنةمن صیام او‎ 


. في (أ) كفارة قبل الخطاً‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /۲٤١١ ورقة‎ )۲( 
في (ب): حلق.‎ )۴( 


ل{ س 


صَدقةأونسّك 4 وقد بينها صلى الله عليه وآله وسلم في خبر كعب بن عجرة' الذي أخرجه 
الستةء ولفظه في إحدى رواياته قال: (أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتا أوقذ 
تخت قذرٍ لي والقمل يتتاثرُ على وَجهي» قال: «أئؤذيك هَوامك»؟ قال: قلت: نعم قال: 
«فاخلق وَصْم ثلائة ايام أو ˆ اط ۾ سم مَسَاكينَ أَوْ السك تسيكة » لا أدري بأي ذلك بدا) 7. 


انتھی() 


وقيست سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على إزالة شعر الرأس بجامع الحظر» 
ولم يرد في شيء منها بخصوصية غير ذلك» بخلاف الوطء» وقتل الصيد» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (وفيما دون ذلك» وعن كل أصبع صد قت ثم الحصح) أي ويجب 
فيما دون الفدية من السن والشعر والبشر صدقة وهي نصف صاع وكذلك تجب صدقة في 
خضب الأصابع أو قص ظفرهاء وفي الأصبعين صدقتان» وفي الثلاث تلاث»ء وفي الأربع 
أربع» فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقةء كما تقدم. 


قوله: «ثم الحصح» معناه ثم إذا كان ما أزاله أو خضبه دون ما يوجب الصدقة فالواجب 


حصته من الصدقة: إما من الأصبع فتعرف حصته بالمساحة؛ ففي نصف الإصبع نصف 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) كعب بن عجرة: من بني عمرو بن عوف من الأنصار › تأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها »> روى عنه ابن 
عمر وجابر بن عبد الله وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم . وفيه نزلت : ' ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك " . وسكن الكوفة. وتوفي بالمدينة سنة ١ه‏ . أسد الغابة .1۳١/١‏ 

(۳) البخاري في كتاب الطب باب الحلق من الأذى .]٥۳۷١[ ۲٠٠۷/۰‏ ومسلم في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس 
للمحرم .. ۲٠/٤‏ [۲۹۳۸]. وأبو داود في كتاب المناسك باب في الفدية .]۱۸٦١[ ١١١/١‏ والنسائي في كتاب 
مناسك الحج باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه .]۲١٠[ ٠۹٤/٥‏ والترمذي في كتاب الحج باب المحرم يحلق 
رأسه في إحرامه ۲۸۸/۳ .]1٥١[‏ وابن ماجه في كتاب المناسك باب فدية المحصر .]٠۰۸١[ ٠١٠۹/۲‏ والموطأً 
[A] 41۷/۱‏ 


)٤(‏ يعني النقل من الغيث وهو نص طويل. 


— £4 = 


صدقة» ونحو ذلك» وكذلك السن والظفر. وأما الشعر والبشر فعلى حسب ما يراه . وقد قيل: إن 
في الشعرة ملء كف من الطعام. *وعن الشافعي: يجب في إزالة جميع ‏ الشعرعلى الاتصال 
دم» وكذا في ثلاث شعرات؛ إذ الشعر يصدق عليهاء وفي الشعرة الواحدة أو بعضها مد؛ إذ هي 
النهاية في القلةء والمد أقل ما يجب في الكفارات» فقوبلت به؛ لأن تبعيض الدم يعسر» فعدل إلى 
الطعام كما في الجزاء وغيره» وفي الشعرتين مدان كذلك. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا تضعيف بالتضعيف لاجنس في المجلس غالبا مالم يتخلل 
إخراج أو إزالت) أي لا تتضاعف الفدية ولا الصدقة بتضعيف الجنس الواحد في المجلس» وهذا 
بناء على ما ذكره الفقيه حسن في 'التذكرة" أن ما وقع في مجلس واحد فهو في وقت واحد وإِن 
طال» وما كان في مجالس فهو في أوقات . وقيل: ومثله في "الكافي'. 

وقال في "شرح القاضي زيد": إن العبرة باتصال الفعل» فما وقع متصلا فهو في وقت 
واحد» وفيه فدية واحدة» وما انفصل بعضه من بعض فهو في أوقات ولو اتحد المجلس فيلزم 
لكل وقت فدية؛ فلبس المخيط جنس واحد» وهو أربعة أنواع: القلنسوة» ونحوها للرأس» 
والقفازان لليدين» والقميص ونحوه للبدن» والخف ونحوه للرجل» فإذا لبسها المحرم جميعها في 
مجلس واحد لم تلزمه إلا فدية واحدة ولو طال المجس واستمر لباسه في مجالس كثيرة. وهكذا 
لو لبس شيئا منها فوق شيء. 

وكذا في الطيب نحو أن يتبخر ويتطيب ويشم الرياحين ونحو ذلك فإنه إذا جمعه المجلس لم 
تتعدد الفدية بتعدده» وعلى الجملة فتغطية الرأس' ولباس المخيط جنس واحد» والتماس الطيب 
على أي صفة كان جنس واحد» وخضب الأصابع جنس وتقصيرها جنس آخر» وإزالة الشعر 
والبشر كلاهما جنس» وقلع السن جنس آخر على الأظهر؛ فلا تتعدد الفدية بفعل الجنس الواحد 


(۱) جمیع : سقطت من (ب). 
)( ورقة AE‏ الصفحة التانية. 


— £0 


ولو تعدد إذا اتحد المجلس كما تقدم» ويتعدد بفعل جنسين فصاعداء نحو أن يلبس مخيطا أو 
يحلق رأسه»ء أو نحو ذلك ولو اتحد المجلس . 

وتجب الفدية بفعل أي أجناس اللباس إذا انفرد» والكلام في الصدقة كالكلام في الفديةء 
وتتعدد الفدية بتعدد الجنس الواحد في مجالس كما أفاده المفهوم. 

قوله: «غالپا» احتراز من صورتین : 

- إحداهما: من المنطوق: نحو أن يلبس قميصا أو نحوه تم يخرج الفدية ويستمر على 
اللباس؛ فإنه تلزمه فدية أخرى لأجل استمراره مع أنه لم يتضاعف جنس ولم يتخلل إخراج بين 
لباسين. 

- والصورة الثانية من المفهوم: وذلك نحو أن يلبس قميصا في مجلس بعد أن لبس قميصا 
في مجلس غيره ولم يغط القميص الثاني زائدا على ما غطاه القميص" الأول فإنه لا يلزمه فى 
ذلك إلا فدية واحدة مع أنه قد ضاعف الجنس في غير المجلس. 

والاحتراز عن هاتين الصورتين من زوائد 'الأثمار"'. 

وقوله: «ما لم يتخلل إخراج» يعني إخراج الفديةء فإن تخلل إخراجها ولو في مجلس 
تكررت الفدية أو الصدقةء مثاله: أن يقص شاربه تم يخرج الفدية في ذلك المجلس تم يحلق 
رأسه فيه؛ فإنه تلزمه فدية أخرى لحلق رأسه مع أن إزالة الشعر جنس واحد كما تقدم» ونحو 
ذلك. وكذا حيث تخللت إزالة نحو أن ينزع اللباس ثم يلبسه في المجلس فإنه تلزمه فديتان؛ لأن 
اللبس بعد النزع بمنزلة ابتداء اللباس. *وقال المنصور» وابن أبي الفواس: إذا لبسه لعذر 
ونزعه لعارض لم تلزمه إلا فدية واحدة» ونحو أن يتضخمخ بالطيب ثم يغسله ثم يتضمخ به في 


» 


مجلسه» وكذا في الخضاب ونحو ذلك. 


)١(‏ القميص : سقطت من (ب). 


م{ س 


قوله عليه السلام: (الرابع: قتل كل أصلي توحش غالبا بما لولاه لما انقتل) هذا 
هو النوع الرابع من محظورات الإحرام» وهو قتل كل حيوان وحشي الأصل» سواء كان مأكول 
اللحم كالظباء ونحوها أو غير مأكول كالسباع. وقد أفادت العبارة بمنطوقها ومفهومها أنه لا 
يجوز للمحرم ذبح الوحشي الأصل وإن تأهل» ولا يحرم عليه ذبح الأهلي الأصل وإن توحش. 

وقوله: «غالبا» احتراز من ثلاث صور: 

- أحدها: أن يقتله مدافعة عن نفسه أوعن غيره محترما أو نحوه فلا شيء عليه في ذلك» 
وأما مع عدم المدافعة فلا يجوز قتله على ما حصله الأخوان للمذهب» واختاره المؤلف. *وقال 
أبو العباس: يجوز قتل ما عادته العدو ولو لم يخش منه في الحال» وهو قول الشافعي» وكذا 
عنده سائر غير المأکول؛ إذ لیس بصيد» لکن يكره عنده» قيل: ما لا يضر؛ فإن قتله لم يجب فيه 
شيء» والمركب من مأكول وغيره كالمأكول عنده تغليبا للحظر. 

وأما القمل» والدبر» والبق» والبرغوث فيجوز قتلها مطلقاء والفرق بين البرغوث والقمل أن 
القمل متولد من البدن لا البرغوث. 

- الصورة الثانية: الخمسة المستثناة: وهي الحيةء والعقرب» والفأرةء والغراب» والحدأة؛ 
لورود النص بإباحة قتلها مطلقا كما سيأتي. 

- الصورة الثالثة: صيد البحر؛ للنص على إياحته أيضا للمحرء. © 

وقوله: «بما لولاه لما انقتل» إشارة إلى أنه لا يشترط في تحريم قتل الصيد أن يكون 
بالمباشرة» بل هي والتسبيب سواء في ذلك. ومثال التسبيب: أن يمسكه حتى مات عنده أو 
حتی قتله غيره» أو حفر له بئراء أو مد له شبكة» أو دل عليه» أو أغرى به» أو دفع سلاحا إلى 


من قتله؛ فإنه في جميع هذه الوجوه يلزمه الجزاء إذا كان بحيث لولا تسبيبه بأيها لما أمكن قتلهء 


(0 في (ب) ٠‏ صية البراللتصن على عدم إباحثه أيضا للمحزم. وهو خطاً 
(۲) ورقة /۲٤١١‏ الصفحة الأولى. 


— {oN — 


ويأثم أيضا حيث فعل ذلك عمدا. 


وإنما حذف المؤلف قوله في "الأزهار": «العبرة بالأم»؛ لفهم ذلك من ذكره في كتاب الزكاة 
وغيره؛ للاختصار مع فهمه من العبارةء والله أعلم. 


ډور 


تنبيه: الأصل في حظر هذا النوع ووجوب الجزء فيه قوله تعالى: N‏ 
ح0 الآية؛ والدليل على الصورة التي أخرجها بقوله: «غالبا» ما أخرجه الستة من رواية 
ابن عمر» أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (حَمْسٌ من الدَوَابً ليس على الْمُخرم 
في قثلهن جاح : الراب وَالحدأة وَالْعقَرَب وَالْمأرُ وَالْكَلْب الْعَقورْ)(» وفي رواية: (حَمْس 
لا جاح على من قهن في الحرم والإخرًام) ٩‏ 

وعن الخدري قال: (سنئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم/۲۸۸ب/ عَسًا يقتلة 
الحرم قال: (الْحية وعقرب والفويسقة. وَالْكَلب الَْقَورَ. وَالسَبّعَ ادي وَيّرْمي العْرَّاب 
ولا يقل وَالْحدأة ) وفي رواية (الْحيَةَ والَْقَرَب والحدأة والْفأرَة وَالْكَلْب العَقَور). أخرجه أبو 
داود» والترمذي. وألحق بها كل ضار . 

ول ن كر ف ا eS‏ “اة قل: 


.٠٥ سورة المائدة / آية‎ )١( 
والنسائي في كتاب‎ .][۱۸٤١۸[ ٠١۷/١ وأبو داود في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ .]۲۹۲٤[ ٤ 
وابن ماجه في كتاب الحج باب ما يقتل المحرم‎ .]۲۸۲۸[ ۱۸۷/١ مناسك الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ 
ولا يوجد عند الترمذي من حديث ابن عمر إنما من حديث عائشة.‎ . ]۳١۸۸[ ۲ 

)٤(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب .]٠١١[ ٠١۰۸/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب ما 


.٠١ سورة المائدة / آية‎ )٥( 


-— € — 


والمراد بالبحري ما لا يعيش إلا في البحرء ولو كان البحر" في الحرم؛ لظاهر الآيةء وحكم 
الآبار والعيون والغدران حكم البحر في ذلك. 

قوله عليه السلام: (وفيه عمدا ولو ناسيا الجزاء) إي إنما يلزم الجزاء حيث قتل الصيد 
عمداء وذلك إجماع» ويأثم أيضا إجماعا. قال في 'الانتصار": قتل المحرم للصيد من الكبائرء أما 
حيث قتله خطأ فالمذهب أنه لا شيء عليه» نص على ذلك القاسم» ودل عليه كلام الهادي عليهما 
السلام في "الأحكام" و"المنتخب" وإليه أشار المؤلف بقوله: «حمدا»؛ لمفهوم الآية.*وعن أبي 
حنيفة والشافعية: يجب الجزاء على المخطئ كالعامد؛ إذ لا يعمل بالمفهوم. فلنا: لا نسلم. 

وقوله: «ولو ناسيا» إشارة إلى ما روي عن الناصر والهادي والمنصورء واختاره الإمام 
يحيى من أن الناسي لإحرامه لا شيء عليه كالمخطئ. قلنا: هذا متعمد فافترقاء والجاهل 


كالناسي على الخلاف» والعائد عندنا كالمبتدئ في وجوب الجزاء؛ لعموم قوله تعالى: # ومن 


ll 


تل4 . *وقالت الإمامية وداود ورواية عن الناصر ومالك: لا جزاء على العائد؛ لقوله: ™ ومر 
ادنم لمن ولم يذكز الجزاء. فلنا: إكثفى بذكرء أو لا 

قوله عليه السلام: (وهو مثله أو عدله ما حكر به السلف » وإلا فعدلان ثي 
تقويمهما) أي الجزاء الواجب في قتل الصيد هو ما يماثله في الخلقة من الإبل والبقر والشاء؛ 
لقوله تعالی: « لما قل من العم 4ء وقوله: (أوعدله) أي ما يعادل ذلك المماثل من طعا(“ 


أو صيام» كما سيأتي. 


. البحر : سقط من (ب)‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة / آية‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة / آية‎ )۳( 
.٠٥ سورة المائدة/ آية‎ )٤( 
. في (ب) : إطعام‎ )( 


e 


وتكفي الممائلة في صفة أو هيئة: كالمشي» والصوت» والشرب» ولذلك حكموا بأن مشل 
الحمامة شاة؛ لمماتلتها لها في الع عند الشرب» ونحو ذلك. *وعند الشافعي: آنه لا يجب 
الجزاء في قثل غير المأكول كما تقدم. *قال مالك» والمزني: ولا في المملوك. وقوله: «ما 
حكم به الساض» تفسير للمثلء فيعمل في ذلك بما حكم به الصحابة أو التابعون» ونقل عنهم 
بطريق صحیح» ویعتبر" أن یکون قد حکم به منهم عدلان. وقد روي عن عمر "أنه قضی في 
الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق»ء وفي اليربوع بجفر ""'. أخرجه 
الا مر 

وفي "أصول الأحكام": عن علي عليه السلام أنه قال: 'في النعامة بدنة". ومثله عن عمرء 
وعثمان» وزید بن ثابت» وابن عباس. وفيه عن عمر "أنه قضى في الضب بجدي". وعن عمر٬‏ 
وعثمان» وابن عباس "أنهم حكموا في النعامة بشاه". وعن عمر» وعبدالله وهو ابن مسعود "أنهما 


قضيا في اليربوع بجفرة وهي الأنثى من ولد المعز لها أربعة أشهر". © 


وفي "الموطأ": "أن عمر وعبدالرحمن قضيا في الظبي بعنزة» وأمثال ذلك. 


قال في "الغيث": وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة» وفي حمار الوحش 


بقرة» وفي الوعل شاةء وفي الثعلب شاةء وفي الرخمة شاة؛ فينبغي أن يعمل في هذه الأشياء 


)١(‏ ورقة /۲٤١‏ الصفحة الثانية. 

(۲) الجفرُ : من أولاد المعزء ما بلغ أربعة أشهر وجفر جنباه وفص عن أمه. والانثى جفرة. انظر: الصحاح للجوهري 
1۷۸/۳. 

(۳) الموطاً رواية يحي الليثي .]٩۳١[٤١٤/١‏ 

.٠۷۷/١ أصول الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ آصول الأحکام ج ۱ /۳۷۷. وانظر : مسند الإمام زید .]۲۸١[ ٠١٤/١‏ وشرح التجريد في فقه الزيدية للمؤيد بالل 
۲ . والبحر الزخار للإمام المهدي .٤١١/٠‏ شرح الأزهار للإمام المهدي .۷/١‏ 


(1) الموطأً رواية يحي الليڻي .]٩۳۲[ ٤١٤/١‏ 


بقولهم؛ إذ هم عدول. *وقال مالك: لا بد من تحكيم عدلين؛ لظاهر الآية. فلنا: اكتفينا بحكم 
السلف؛ لعدالتهم. *وعن أبي حنيفةء وأبي يوسف: أن المماثلة بالتقويم كتقويم المتلفات. قلنا: 
فرق النص. 

وقوله: (وإلا فعدلان) معناه وإن لم يكن قد حكم له السلف بمماتل؛ فالواجب ما حكم به 
عدلان. وندب كونهما فقيهين. ذكره في 'البحر"'. 

ويجوز كون القاتل أحد الحكمين عندنا وأحد قولي الشافعي. قلت: ولعل ذلك حيث كان قتله 
للصيد خطأ أو عمدا وتاب» فيجوز حينئذ أن يكون أحد الحكمين؛ لحديث أربد» ولفظه في 
'التلخيص " منسوبا إلى الشافعي"ء قال: بسند صحيح إلى طارق -يعني ابن شهاب- قال: 
اخرجنا حجاجا فأوطاً رجل منا يقال له أربد ظبيا ففرز ظهره» فأتى عمر فسأله» فققال له 
عمر: احكم يا أربد» فقال: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجرء فقال عمر: فذلك فيه". انتهى 
وفيه رواية أخرى. *وعن مالك» وأحد قولي الشافعي: لا يصح ذلك . لنا: ما مر عن عمرء ولا 
مخالفة له في ذلك. 

وقوله: «ثم تقويمهما» معناه: ثم إذا لم يوجد للصيد مماثل في الخلقة أصلا فالواجب 
قيمته» ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين؛ لعمل السلف بذلك. قلت: ويكتفى بتقويم السلف كما 
في الممائلة؛ فعن ابن عباس أنه سئل عن المحرم يقتل صيدا لا يوجد مثل من الأنعام» فقال: 


نه یھ اه الى مةه كاه فل "الانتضار": 


وعن يحيى بن سعيد: "أن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم» فقال 


(6 النشر الزخار 4۴۷/5 

(۲) تلخيص الحبير .٥۹۸/١‏ وصححه أيضاً ابن الملقن في البدر المنير .٤٠٠٠/١‏ وصححه الشيخ عبدالعزيز الطريفي 
في كتاب التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل. 

(۳) في مسند الشافعي ]٤١١[ ٠٤١/١‏ . ومن طريقه البيهقي في الكبرى .]11۷١[ ٠٠١/٠١‏ ورواه أيضا ابن أبي شيبة 
.۰۲/٦‏ وغیرهم. وعبد الرزاق ٠۰۲/٤‏ [۸۲۲۰]. وابن جریر في التفسیر .]٠۲١۸۹[ ۲٠/۱۰‏ 

. في حاشية (أ) : فرز ظهره : أي شقه وقسمه‎ )٤( 


SE Os 


عمر لكعب: تعال نحكم» فقال كعب: درهم» فقال عمر: إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من 
جرادة"» هكذا في "الموطأ"'. وفي "التلخيص" عن مالك بإسناده إلى كعب أنه سئل عمر عن قتل 
جرادتين» فقال: كم نويت في نفسك؟ قال: درهمين» قال: إنكم كثيرة دراهمكم» لتمرتان أحب إلي 
من جرادتين» ثم قال: أمض الذي نويت. قال: رواه الشافعي من طريق آخر عن عمر» وفيه: 
درهمان خير من مائة جرادة. انتهى 

وفي "الانتصار" عن ابن عباس» وابن عمر : "أنهما قالا في قطاة قتلها محرم عليه ثلثا مدء 
وثلثا مد في بطن مسكين أجزأً من قطاة"'. انتهى. 

والمراد بالقيمة قيمة مثله لا قيمة نفسه عند العترة والفريقين. *وعن مالك قيمته نفسه؛ إذ 
هو المجبور. قلنا: الواجب المثل بنص الآيةء فإذا تعذر قدر وقوم. قيل: ويعتبر الأكثر من قيمته 
في موضع أخذه وموضع موته حيث اختلفا. 

تتبيم: وتعتبر المماثلة في الصغر والكبرء والذكورة والأنوثة. *وعن مالك: يجب في 
الصغير كبير". لنا: ما روي عن علي عليه السلام : "أنه أوجب في فرخ ما تجب فيه الشاة 
ولد الشاة". وإذ لا مماثلة مع اختلافهما في ذلك. ويجزئ الكبير عن الصغير؛ إذ هو متل 
وزيادة» كما يجزئ الصحيح عن المعيب؛ خلافا لمالك؛ والوجه ما تقدم» فإن اختلف العييان 
كعور وعرج لم يجز؛ إذ لا مماثلة لأعور اليمين والشمال؛ فلا يضر اختلافهما في ذلك؛ لقلة 
التفاوت» وفي الحامل مثلهما؛ لظاهر الآية. ويحتمل اعتبار القيمة؛ إذا الحايل أصلح للمساكين 
فيقوم متلها حاملا ثم يشتري بقيمتها حايلا فيهديهاء أو يعدل إلى الإطعام أو الصوم كما تقدم» 
5 السلام: (وفي بيضت النعامت ونحوها صوم يوم أوإطعام مسكين) أراد 
بنحو النعامة كبار الطير كالرخ. وفي "البحر": عن الهادي: في بيضة النعامة صوم يوم أو 
إطعام مسكين؛ إذ أمر به صلى الله عليه وآله وسلم في خبر عائشة/). حيث روت :( رجلا 


.]٩۳٦[٤١١/١ الموطأً رواية يحي الليثي‎ )١ 
( 
( 


۳) ورقة /۲٤۸‏ الصفحة الأولى. 
)٤‏ البحر الزخار .٤٤١/١‏ وهنا انتهى النقل منه. 


) 
) 
) 
) 


- ¢٢ - 


طا راحلتۀُ بیض نعام» «فاَمَرَه البي صلی الله عليه وآله وسلم باطعَام کن أو صوم 


(0) 


يوم») يعني عن كل بيضة. رواه أبو داود وغیره بنحوه. وفیه مقال. 


وفي بيض صغار الطير قيمته» ولا شيء فيما كان فاسدا من البيض» كما لا شيء في 
الشجر اليابس. قيل: إلا بيض النعام؛ إذ له قيمة مع فسادة. *وعن أبي حنيفةء والشافعي: تجب 
قيمة البيض مطلقا. *وعن مالك: تجب في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة» ويطعم بالقيمة عندهم. 
وفي لبن الصيد قيمته اتفاقا. 


قوله عليه السلام: (والقملت كالشعرة) أي يجب في القملة إذا قتلها المحرم مثل ما يجب 
في الشعرة إذا أزالها من نفسه أو من محرم غيره» فيتصدق بكف من الطعام؛ إذ القملة متولدة 
من البدن» فجعل لها حكم ما أزيل منه سواء قتلها المحرم عمدا أم خطأ. 

واكتفى المؤلف بذكرها هنا عن قوله في "الأزهار": «ومنها قتل القمل مطلقا» ومعناه سواء 
قتله عمدا أو خطأً في موضعه أو في غيره أو ألقاه فمات. ويجوز له تحويله من موضع من 
جسده لا إلى غيره» وإذا طرح ثوبه أو وهبه وفيه قمل جاز ذلك» ويتصدق» وله غسل ثوبه»ء فان 
هلك فيه شيء من القمل تصدق بقدره حسب ظنه. وإنما استوى العمد والخطاً في القمل؛ لأنه 
من قبيل ما يوجب الفدية؛ لتولده من البدن كالشعر» بخلاف سائر الحيوانات التي يوجب قتلهما 
الجزاء'؛ فإنه يعتبر فيه العمد على المذهب. 


قوله عليه السلام: (وفي الافزاع والايلام مقتضى الحال) أي ويجب على المحرم في 


إفزاعه الوحش وإيلامه بفعله أو سببه أن يتصدق بطعام قدره في القلة والكثرة بقدر ما يرى من 


)١(‏ لكن ليس في السنن وإنما في كتاب المراسيل .٠٤١/١‏ من حديث عائشة وكذا الدار قطني ]١١[ ۲٤۹/۲‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال في بيضة نعام كسره رجل محرم صيام يوم في كل بيضة). لكن بنحو سياق المؤلف في 
مسند أحمد A۸‏ ]۰°۸1۲[. وسنن البيهقي ۲٠۷/٥‏ [ 1.۳1[ والدار قطني ۸/Y‏ [٥٥]عن‏ معاوية بن قر 
عن رجل من الأنصار .. الحديث وروي من حديث أبي هريرة مختصرا (في بيضة النعام صيام يوم أو إطعام 
مسکین) رواه الطبراني في الكبير 14/° ]۸11[ والدار قطني 4۹/۲ |۰[ وکلھا ضعيفة لا تقوم بها حجة. 
انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .٤۹4١/١‏ والبدر المنير .۳۳۸/١‏ وإرواء الغليل .١۲٠١/٤‏ 

(۲) الجزاء : سقط من (ب). 


SK ARH Ss 


إفزاع الوحشي وإيلامه»ء وأكثر الصدقة نصف صاع» وأقلها كف من طعام. والوجه في ذلك: أن 
کل الد مون كا رر رفي ك جزكة فزاعة وة رقن أي خنفة وما: 
إنما يجب الجزاء في القتل. قلنا: والإفزاع والإيلام ونحوهما مقيسة عليه. 


ويجب رد الصيد إلى الموضع الذي أخذ منه إلا الطير الذي يمكنه الطيران فيكفي إرساله؛ 
لأن الهواء حرز لهء وإن مات الصيد قبل أن يرده إلى موضعه لزم فيه الجزاء. ومن اصطاد 
ظبية أو نحوها فولدت عنده وجب عليه ردها ورد أولادهاء فإن ماتت أو مات أي أولادها وجب 
عليه عن كل واحد جزاء» وكذا حيث' أمسكها حتى مات أولادها. وفي "مهذب الشافعية"": إذا 
نتف ريشه فنقص عشرةُ وجب عليه عشر المثل» وإن أزال ريشه علفه وقام به حتى يرجع تم 
يرسله ويتصدق لنتف ريشه وإفزاعه. 


قوله عليه السلام: (وعدل البد نت إطعام مائ أو صومها» والبقرة سبعون» والشاة 
عشرة) يعني أن المحرم إذا وجبت عليه بدنة. فاختار أن يأتي بعدلها من الطعام: أطعم مائة 
مسكين لكل مسكين نصف صاع من أي قوت على ظاهر المذهب. *وعن 'الكافي": نصف 
صاع من بر أو صاع من شعير» وإن اختار العدول إلى الصوم صام مائة يوم . وفي وجوب 
كونها متتابعة كلام سيأتي في فصل الإحرام. 

ومن وجبت عليه البقرة» واختار العدول إلى الإطعام أو الصوم أطعم سبعين مسكينا أو 
صام سبعين يوما» ومن وجبت عليه شاة فعدل إلى الإطعام أو الصيام أطعم عشرة مساكين أو 
صام عشرة أيام» كما مر. أما التخيير بين الثلاثة وهي: المثلء أو الإطعام» أو الصيام؛ فنص 
القرآن الكريم. وأما تقدير الصوم والإطعام بما ذكر؛ فلأنا وجدنا الشاة كعشر البدنة وسبع البقرة 
في هدي الإحصارء ووجدنا الشاة تعدل صوم عشرة أيام فيه» ووجدنا صوم اليوم يعدل إطعام 
مسكين» هكذا في 'الغيث" قال فيه: *وقال الشافعي: إذا أحب العدول قوم البدنةء فإن شاء أطعم 


قيمتها كل مسكين مداء وإن شاء صام عن كل مد يوما. قال : *وعند الأكثر: أن هذه الثلاثة 


)١(‏ ورقة /۲٤۸‏ الصفحة الثانية. 
(۲) لم أجد هذا النص في المهذب أو المجموع . لكن في معنى هذا الكلام انظر : الأم للشافعي .۲۲١/۲‏ 


کا 


تجب على التخيير. *وقال ابن عباس» وابن سيرين» وزفر: على الترتيب. 


ومثله في "البحر"" عن علي عليه السلام» والحسن البصري» ورواية عن أحمد قياسا على 
كفارة القتل. قلنا: لا قياس مع النص. 

قوله عليه السلام: (وتخرج عن ملك المحرم حتى يحل) يعني إذا كان الصيد مملوكا 
لمن أحرم فإنه يخرج عن ملكه بالإحرام ما دام محرماء فإذا حل من إحرام عاد إلى ملكه؛ لأنه 
يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه» فلو أخذه غير محرم قبل أن يحل مالكه الأول جاز ذلك» 
فإن حل من إحرامه قبل أن يتلفه الآخذ له رجع إلى ملكه؛ لما تقدم. فإن كان قد أتلفه الآخذ له 
فلا ضمان عليه. 


*وعن بعض أهل المذهب وقواه المؤلف"' أنه وإن خرج عن ملكه فلا يجوز لمحرم ولا 
حلال أخذه. 

*وعن أبي حنيفة: أنه لا يخرج عن ملك المحرم إذا كان في مذزله ونحو ذلك؛ إذ ملكه قبل 
إحرامه فيضمنه من أخذه. قلنا: بل يزول ملكه بالإحرام كمن أسلم عن خمر. 

وفي "الإرشاد"": إن ملك الصيد يزول بالإحرام كقولنا . قال في 'شرحه": لأن الصيد لا 

يراد للدوام فتحرم استدامته كالطيب واللباس؛ بخلاف النكاح فإنه يراد للداوم» فلم تكن 
استدامته كابتدائه» ولا يملك المحرم صيدا بالإرث عندناء كما لا يملك بغيره اتفاقا. 

* وعن الشافعي: يملكه بالإرث؛ إذ هو قهري . قلنا: الإحرام مانع» كلو ملكه من قبل. 

قوله عليه السلام: (ولازم مأذون به على سيده إن نسي أو اضطرء والا فضي ذمته 
غالبا) أي ما لزم العبد المأذون له بالإحرام من كفارة أو فدية أو جزاء. قال في 'الانتصار": أو 


هدي تمتع أو قران أذن له بهماء فإن ذلك يلزم سيده؛ لأنه بالإذن له قد التزم ما لزمهء فيخير 


(۱) البحر الزخار ۲۹۱/۰. 
(۲) وقواه المؤلف: سقطت من (ب). 
(۳) الإرشاد : لإسماعيل المقرىء الزبيدى الشافعي [ت۸۳۷ه] وقد تقدم الكلام عليه في القسم الدراسي ص .٠١١‏ 


— £1٥0 


السيد إما أن يهدي عنهء أو يطعم» أو يأمره بالصوم» ولا يصح أن يصوم عنه على الأصح؛ إذ 
لا تصح النيابة في الصوم على المذهب. وقيل: بل يصح أن يصوم عنه؛ لأنه بإذنه له قد التزم 
ما لزمهاء كما مرء وإنما صح تكفير السيد عن عبده هنا لا في الظهار؛ لأن كفارة الظهار 
مشروطة بالوجود في الملك» والعبد لا يملك» وإنما يلزم السيد ما ذكر حيث ارتكب العبدما 
و فلك اا اكرام و مر ا ك 

وأما حيث لم يأذن السيد به بالإحرام أو أذن له به لكنه ارتكب المحظور تمردا من دون 
نسيان ولا اضطرار فإن السيد لا يلزمه ما ذكر بل يكون في ذمة العبد»ء وللسيد منعه من 
الصوم» ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق» بخلاف كفارة الظهار؛ إذ فيها حق لآدهي 
وهي الزوجة. قال في "الغيث": وهل يصح من السيد التكفير عن العبد حيث أحرم بغير إذنه أو 
فغل, النخظور تفرد قلك ختمل: ان 

وقوله: «غالبا» وهو من زيادات 'الأثمار" احتراز مما لزمه بجناية تلزم فيها القيمة» نحو 
أن يقطع شجرا في الحرم» أو يقتل صيداء فإن ما لزمه من ذلك يكون في رقبته؛ إذ هو جناية. 

قال في "الشرح": ذكر ذلك المؤلف» وقد ذكر مثله القاضي عبدالله الدواري ‏ وغيره. 
وقال فيه: وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": ولا شيء على الصغير؛ لأن هذه المحظورات 
سببها الإحرام» وقد تقدم في أول كتاب الحج أن إحرام غير المكلف غير صحيح» فبطل سبب 


الوجوب. انتهی 


)١(‏ ورقة /۲٤٠۹‏ الصفحة الأولى. 


(۲) الدواري: القاضي عبد الله بن الحسن اليمانى الصعدى الزبدى الملقب الدواری [١٠۷ه-‏ ١٠۸ه]‏ قرأ على 
علماء عصره وتبحر فى غالب العلوم وصنف التصانيف الحافلة منها في الاصول 'شرح جوهرة الرصاص" وهو 
أحسن شروحها. وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه ويتنافسون في الأخذ عنه وليس لأحد من علماء عصره 
ماله من تلامذة وقبول الكلمة وارتفاع الذكر وعظم الجاه بحيث كان يتوقف الناس عن مبايعة الأئمة حتى يحضر كما 
اتفق عند دعوة الامام المهدی احمد بن یحیی المتقدم ذکره کماهو مشهور فی السیر . البدر الطالع .]۲١۸[۳٠١/۱‏ 
طبقات الزيدية .]۳١١[ ٠١/۲‏ ومطلع البدور .٦١/۳١‏ 


= £۱١ = 


قوله آیده الله تعالی: 
فصل : [إحرم مكل والمدينن]] 

(ومحظور الحرمين» نحو قتل صيدهما كما مر) المراد بالحرمين: حرم مكة» وحرم 
المدينة شرفهما الله تعالى. والمراد بصيدهما ما وجد فيهما وإن لم يكن ساكنا فيهما. ولا فرق في 
ذلك بين المأكول وغيره في أنه لا يجوز قتله إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى. 

وقوله: «كما مر» يعني في محظورات الإحرام من التفصيل» سواءء إلا أنه هنا لو أشار 
إلى الصيد وقتله غيره» فإن كانا حلالين ففي "شرح القاضي زيد"'» و'شرح الإبانة": لا شيء على 
الدالء وعلى القاتل القيمة. وقال الأزرقي: على الدال القيمة أيضا. 
الجزاء والقيمةء وعلى القاتل القيمة أيضا. وإن كان العكس فعلى القاتل المحرم جزاء وقيمةء ولا 
شيء على الدال على الخلاف المذكورء وإن أكل منه المحرم لزمه مع ذلك فدية. 

تتبيم: أما مكة المشرفة فلا خلاف في أن لها حرما محرما لا يحل صيده ولا شجره 
وهو إلى جهة المدينة ثلاثة أميال» وإلى جهة العراق تسعة أميال» وإلى جهة اليمن سبعة أميالء 
وإلى جهة جدة تسعة أميال» وإلى جهة الطائف إلى عرفة أحد عشر ميلاء كما تقدم. وعلى 
الحدود المذكورة أعلام منصوبة. حكى ذلك في 'الغيث"'. 

الأصل في تحريم حرم مكة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة:(« إن هَذا البَلّدَ 
حَرَمَه الله يوم حَلَق السَمَاوَات وَالأَرْض فهو حَرَامٌ بحْرْمَة الله إلى يوم الْقَيامَة إِلَه لَمْ حل 
الفتال فيه لأحد قلي ولم يحل لي إلا سَاعَة من هار فهر حَرَامٌ بحْرْمَة الله إلى يوم الْقَيامَةء له 


و 


۶2 ن ° و ورم ے ن 
پە ب ورو هوو ا r‏ ا ا ر e‏ 
یعضد شو که» ولا یتفر صيده» لا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا یختلی خلاه». فقال العباس: 


NS 


يا رول اللهء إلا الإذخر فإنة لقيّتهم' ولبيُوتهم فقال: لا الإذخر » ). أخرجه البخاري» 


ومسلم من رواية ابن عباس "» وفيه روايات أخر في بعضها: (لا يُعضد عضا ) و 


أخرى: (لاً يُعْضَدُ شَجَرهَا) وفي رواية: فقال العباس: إلا الْإذْخرَ لصاغتتا وكبُورتا". 


وفي النهي عن تنفير صيد مكة دلالة على تحريم قتله وجرحه وإمساكه بطريق الأولى. 
وقيس على مكة في ذلك سائر الحرم المحرم؛ ووجه ضمان صيد الحرم القياس على صيد 


المحرم» وشجر الحرم مقيس عليه صیده. 
وأما حرم المدينة فعندنا أنه مثل حرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة فيهما. 


*وعن زيد بن علي» والناصر» وأبي حنيفة: أنه يجوز أخذ صيد حرم المدينةء وأن تسميته 


حرما مجاز. 


* وللشافعي فيه قولان: القديم: ق صيده مضمون» وفي ضمانه وجهان: أحدهما: کحرم 
مكة» والآخر: يسلب الصائد. وعلى الجديد: هو كحرم مكة في الحرمة فقط» فيحرم التعرض 
لصيده ونباته» ولا يضمنهما من تعرض لهما. 


لنا: ظاهر الأحاديث الواردة فيه» كما أخرجه الشيخان من طريق عاصم بن سليمان 


الأخول قال فت لاس اخ رول ال ا ةه و ا 


)١(‏ لقيْنهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به 
فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. شرح النووي لمسلم .٠١۷/۹‏ 
(۲) البخاري في كتاب الحج باب لا يحل القتال بمكة ٠١٠/١‏ [۱۷۳۷]. ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها 

</1۰۹ ]^1[ 
(۳) لا يعضد عضاها : أي لا يقطع شجرهاء والعضد: كل شجر له شوك» كما جاء في حديث آخر (لا يعضد شوكها). 
انظر فتح الباري .٠١١/١‏ 
)٤‏ البخاري في كتاب الحج باب كيف تعرف لقطة مكة .]۲۳١٠[ ۸٥۷/۲‏ 
البخاري في كتاب الحج باب لا ينفر صيد الحرم .][١۷١١[ ٠٠١/۲‏ 
ورقة /۲٤۹‏ الصفحة الثانية. 


o 


(٤( 
(°) 
(1) 
عاصم بن سليمان الأحول: أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم» وقال أحمد: شيخ ثقةء وقال:من الحفاظ‎ )۷( 


- €۸ - 


م هټ 


َيْنَ كذا إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاء ثم قال: هذه شديدةء (مَنْ 
الله والْمَلائكة والتاس أَجْمَعنَ. ا قبل الله من يوم لقَيامة صرفاً ولا صَدقَّة ولا عذلا) . 
وقي رر فلات اا اح رول ال ا ع ل ر ا ا 


أَجْمَعينَ). وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللَهُمّ إنّي أَحَرمُ مَا بَْنَ جَبَيْهَّا مثل 
ما حرم به راهيم مَكة الهم برك لهم في مُدَهم وَصاعهم) . 

وفي حديث أخرجه الستة إلا 'الموطا"' من رواية علي عليه السلامء قال: قال رسول الله 
e AE RS‏ : (الْمَدينَة حَرَامٌ ما بين عير إلى ور من أخدث فيه أو آوّى 
مُخدثاء فَعلَيّه عة الله وَالْملائكة وَاللَاس أجمعين لا قبل مه عذل ولا صَرّْفأ) (0. الحديث. 


وق روا لأ اود مه ور دة إن رمز ل :اه هى أ علي وآ وتلم قل رلا 


للحديث تقة. وقال ابن سعد: كان من أهل البصرة وكان يتولى الولايات فكان بالكوفة على الحسبة في المكائيل 
والأوزان وكان قاضيا بالمدائن لأبي جعفر ومات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة . ترجمته في تهذيب التهذيب 
./٥‏ 

)١(‏ اختلف في تفسير الصرف والعدل إلى أكثر من عشرة أقوال › فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلةء 
وعن الحسن البصري بالعكس. وعن الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية ... وقيل الصرف الشفاعة والعدل 
الفدية لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوي › وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيلء » وقد وقع في آخر 
الحديث في رواية المستملي " قال أبو عبد الله : عدل: فداء " وهذا موافق لتفسير الأصمعي . انظر: فتح الباري لابن 
حجر ۹۸/٦‏ [۱۷۳۷] 

(۲) البخاري في كتاب الاعتصام باب إثم من آوى محدثا .]1۸۷١[ ٠٠٠٠/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة 
ودعاء النبي فيها بالبركة ۱۱٤/٤‏ [۳۸۹"].. 

(۳) مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة ۱۱٤/٤‏ [۳۳۹۰].. 

۲٠٤١/٥ هو قطعة من حديث آخر عن أنس رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ من غلبة الرجال‎ )٤( 
..]۳۳۸۷[ ٠٠٤١/٤ مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة‎ .]٠٠٠۲[ 

)٥(‏ البخاري في كتاب الفرائض باب إثم من تبرأً من مواليه .]1۳۷٤[۲١۸١/١‏ مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة 
ودعاء النبي فيها بالبركة ٠٠١/٤‏ [۳۳۹۳]. وأبو داود في كتاب المناسك باب في تحريم المدينة .]۲٠٠١[ ۱١١/۲‏ 
الترمذي في كتاب الولاء والهبة باب فیمن تولی غير موالیه .. ٤٩۸/٤‏ [۲۱۲۷]. 
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a E‏ يقول: (« إِلّي 
حرمت ما بين لابتي الْمَدية كما حَرمَ راهيم مَكة»» ثم قال الراوي: كان اْو سعيد يأخذ» أو 
قال: يجڏ حدتا في يده الطيرٴ فيفك من بده ورنسة) 0 

وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

ووجه ضمان صيده وشجره ما تقدم في حرم مكة. وعندنا أنه كحرم مكة في كيفية الضمان 
كما تقدم. *وعند أحمدء وهو أحد قولي الشافعي كما تقدم يسلب الصائد والقاطع؛ لخبر سعد 
الذي سيأتي» فيْسلب تابه وسلاحه وفرشه کالمقتول إلا ما یستر عورته» وترددوا فیما معه من 
ن 

وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه: لبيت المال كالجزية لفقراء المدينة» كجزاء صيد مكة 
للسالب؛ إذ هو أخص؛ وذلك لما روي عن سعد بن أبي وقاص : (أنه وجد رجلا يصيد في حرم 
المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلبه ثيابه» فجاء مواليه فكلموه» فقال: 
إن ار شرل :الل الى آل ية و آله وسل حرم ها الخرم»وقال: «مَنْ وَجَدَ أحَدًا صي فيه 
N E EE a E‏ 
شئت دفعت إليكم ثمنه). ا 


قاری ا ن سار کي إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو 


.]۲٠۰٠۷[ ۱١۷/۲ أبو داود في كتاب المناسك باب في تحريم المدينة‎ )١ 
.]"٤٠١١[ ۱۱۸/٤ مسلم في كتاب الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها‎ 
.]۱۷۷١[ أبو داود في كتاب المناسك باب في تحريم المدينة ۱۹۸/۲ [۲۰۳۹]. وهو في صحيح أبي داود للألباني‎ 


۲ 
۳ 


)٤(‏ عامر بن سعد : بن أبي وقاص ٠‏ روى عن أبيه وعثمان والعباس بن عبد المطلب وأبي أيوب الأنصاري وأسامة 
بن زيد وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجابر بن سلمة وأبان بن عثمان وغيرهم. توفي سنة 
٠٤‏ ١ه‏ بالمدينة في خلافة عبدالملك » وكان تقة كثير الحديث. انظر: تهذيب التهذيب .1۳/١‏ 


— gg 


يخبطه فسلبه»ء فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ على 
ق و ا و 


أن ير عَليْهم". أخرجه مسلم"'ء وفيه غير ذلك. 


وحد حرم المدينة: من عير إلى ثور كما ورد في حديث علي عليه السلام. أما عير: بفتح 
وسكون الياء المثناة من تحت ثم راء مهملة فهو جبل معروف بناحية المدينة. وأما ثور: فقد 
ذكر جماعة من العلماء أنه لا يعرف بناحية المدينة جبل يقال له ثور. وحكى المحب الطبري( 
عن الثقة: أن حذاء أحد عن يساره جبل صغير يقال له: ثور قال: ويؤيده رواية التحديد؛ إذ هما 
متقاربان. 


قلت: وذلك في رواية الطبراني(: عن عبدالل بن لا( : اما بين عير اخ حر ا 


ونحوه. وله في الأوسطا": عن كعب بن مالك قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


الشجر في المدينة بريدا في بريد» وأرسلني فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش» وعلى 


)١‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

) مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة .]"۳۸١[ ۱۱۳/٤‏ 

) المحب الطبري : سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص .٠١۷‏ 

)٤‏ الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» الإمام» الحافظ, الثقةء الرحالء الجوال» محدث الإسلام» علم 
المعمرين» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي» الشامي» الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة. 
مولده:بمدينة عكاء في شهر صفر» سنة ستين ومائتين» وكانت أمه عكاوية. وقد عاش الطبراني مائة عام وعشرة 
أشهر» توفي ۳٠۰‏ ه بأصبهان. سير أعلام النبلاء .]۸٦[ ٠٠/٠١‏ 

)٥(‏ عبدالله بن سلام: بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. كان حليفا لهم من بني قينقاع وهو من ولد يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام . وكان اسمه في الجاهلية الحصين فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الله 
لما قم اقبي هارا ركان من أوحة العم وتوف نة ١ه‏ تر جتة قى أن الغابة أ٠‏ 

(1) معجم الطبراني الكبير .]١١١[ ٠٥٦/١۸‏ 

(۷) معجم الطبراني الأوسط 1۸/۹ .]١٠٤٤[‏ 

(۸) كعب بن مالك: الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة في قول الجميع واختلف في شهوده بدرا والصحيح أنه لم يشهدها. 

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين 

والأنصار . وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في تبوك فتاب الله عليهم . وكان من شعراء رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . توفي سنة ٠١‏ ه. ترجمته في أسد الغابة .٩۳۸/١‏ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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شريث» وعلى مخيض» وعلى نبت . هكذا في 'مجمع الزائد"'. 
وفيه عن جابر قال: (حَرّمَّ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم الْمَدية بريدًا من 


ورك 


َوَّاحيَها كلها). رواه البزار اء وفي إسناده من ضعف. 

وفي 'الجامع': عن عدي بن زيد:( أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَمَّى كل 
احيّة من الْمَدينة بَریدا بَريداء أن ل يخبط شَجَرف ولا يُغضد ولا بقَطَعّ منها إلا ما يَسْوْقٌ به 
السات بعر ول نكر من أخزجه وا أغل: 

قوله عليه السلام: (والعبرة بموضع الإصابة ) ولا عبرة بموضع الموت» فلو أصاب 
صيدا في الحل تم مات في الحرم فلا قيمة عليهء لكن يلزمه الجزاء إن كان محرما. وإن أصابه 
في الحرم لزمته قيمته» ولو مات في الحل مع الجزاء إن كان محرما. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": «لا بموضع الموت»؛ لإفادة عبارة 'الأثمار" ذلك 
EE‏ 

قوله عليه السلام: (وفي نحو الكلاًّب القتل أو الطرد في الحرم) المراد بالكلاب 
بالتشديد: من يصيد بالكلاب» وأراد بنحوه : الفهاد» وهو من يصيد بالفهود ونحوها مما يقبل 


التعليم» فيعتبر في حقهم أن يحصل من الكلب ونحوه قتل الصيد في الحرم المحرم أو طرده فيهء 


(۱) مجمع الزوائد ۳۷۹/۳ .]٥۷۹۸[‏ 

(۲) مجمع الزوائد ۳۷۹/۳ .]٥۸٠۰۰[‏ 

(۳) لم أجده عند البزار ولا في غيره من مسند جابر» ولا عن غيره بهذا اللفظء لكن في معجم الطبراني نحوه عن كثير 
بن عبدالله المزني عن عمرو بن عوف المزني ۲۰/۱۷ .][۱۳۷۱٤[‏ وفي صحیح مسلم ۱۱۳/٤‏ [۳۳۸۳] عن جابر 
مرفوعاً (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لايقطع عضاها ولا يصاد صيدها). 

)٤(‏ عدي بن زيد: الجذامي» حجازي . مختلف في حدیثه روی عنه عبد الله بن أبي سفيان أنه قال : حمى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في كل ناحية من المدينة...> وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام 
یحدث عن رجل يقال له : عدي بن زید آنه رمی امرأته بحجر فماتت فتبع رسول الله صلی الله عليه و سلم فقص 
عليه أمرها فقال له رسول الله: " تعقلها ولا ترثها ". ترجمته في أسد الغابة ۷١۹/۱‏ 

)٥(‏ في سنن أبي داود في كتاب المناسك باب في تحريم المدينة ]۲٠۳۸[ ٠١۷/۲‏ بلفظ نحوه» وكذا الطبراني في الكبير 
۲ [۳۷۲۲]. وقال الألباني : إسناده ضعيف مسلسل بالمجهولين. 


کا ا 


فمتى وقع ذلك لزمت المرسل له القيمة إن كان حلالاء وإن كان محرما فجزاء وقيمةء وإن أكل 
منه لزمته فدية أيضا؛ لاختلاف جهات الوجوب. 

* وعن الشافعي» وأبي حنيفة: تدخل القيمة في الجزاء؛ إذ سببها هتك الحرمة. قلنا: 
الهتكان مختلفانء وإذا كان القاتل لصيد الحرم قارنا لزمه جزاءان لأجل الإحرامين إذا وقع ذلك 
قبل سعي العمرةء وإلا فواحد وقيمة لأجل الحرم. 

وحذف المؤلف قوله في "لأزهار": «وإن خرجا أو استرسلا من خارجه»؛ لإفادة عبارة 
"الأثمار" ذلك؛ إذ يصدق عليه في الصورتين أنه طرده في الحرم؛ إذ قوله: وإن خرجا معناه أنه 
يطرد الكلب الصيد في الحرم حتى يخرجا إلى الحل فيقتله فيه. ومعنى الاسترسال المذكور أن 
يطرد الكلب الصيد في الحل ابتداء حتى يدخله الحرم» وسواء ظفر به في الحرم بعد خروجهما 
ال الخل: 

قوله عليه السلام: (وقطع نبات أخضر غالبا أصله فيهما نبت أونبّت للبقاء) أي ومن 
جملة محظور الحرمين قطع نباتهما الأخضر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
المتقدم: (لاأً بُخْتَلّى خلاهَاء ولا بُعّْضَدٌُ شَجَرْهًا) ونحوه» لا اليابس فيجوز قطعه»ء وذلك إجماع. 

وقوله: «غالبا» احتراز من المستثنى ونحوه كالإذخر؛ للحديث المتقدم» وما أكلته 
البهيمة حال سيرهاء. وكذا المؤذي» وهو ما له شوك كالعوسج ونحوه» لضرره كالفأرة 
ونحوهاء وهذا قول الأكثر. *وعن بعض الشافعية: لا يجوز قطع ماله شوك؛ لورود النص على 


تحريمه في الصحيحين بلفظ: (لا يعْضَدٌ شوكها)» ولا قياس مع النص. وال أعلم 
وقد أجيب بحمل الخبر على شوك غير مؤذ؛ جمعا بين الأدلة. 


وقوله: «أصله فيهما» أي يشترط أن يكون أصل النبات في أي الحرمين؛ لأن العبرة 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 


f - 


بالأصل» ويكفي أن يكون بعض عروقه في الحرم تغليبا لجانب الحظر» ولا عبرة بالفرع» فلو 
كان أصله في الحل وفروعه في الحرم لم يحرم قطعه. 

وقوله: «نبت أو نبت للبقاء»: أي ويشترط أن يكون نبت بنفسه كأشجار البراري» أو نبت 
للبقاء كالعنب ونحوه» فلا يجوز قطعهما على المذهب. ويدخل في ذلك عروق القضب» والكراث 
لا فروعهما. واحترز مما لا يراد للبقاء" كالزرائع. *وعن أبي حنيفة: يجوز قطع ما نبته 
الناس مطلقا. وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" للاختصار مع زيادة الشمول» كما لا 

قوله عليه السلام: (وفيهما القيمت فيهدي بها أو يطعم) أي الواجب في نبات الحرمين 
وصيدهما القيمة على من قتل الصيد أو قطع النبات غير المستثنى» وهذا مذهب العترةء والحنفية 
أن الواجب فيهما القيمة لا الجزاء كالغصب» وليسا مثليين فرجع إلى القيمة. *وعن مالك 
والشافعي: يجب فيهما الجزاء كصيد المحرم. قلنا: الجزاء وارد على خلاف القياس» فلا 


وقوله: (فيهدي بها أو يطعم): معناه أنه يخير بين أن يشتري بالقيمة هديا فينحره في 
الحرم ويصرفه في فقرائه أو يشتري بها طعاما ويصرفه فيهم» ويرجع في التقويم إلى قول 
عدلين بصيرين» ويعتبر في القيمة بالأكثر على الأظهرء ولا يجزئ الصوم هنا؛ إذ لم تهتك 
حرمة عبادة» بخلاف المحرم. *وعند الشافعي: يجب في الشجرة الكبيرة إذا قطعت» أو قلعت 


ولم تنبت في الحرم بقرة» وفي قطع ما قارب سبعها أو قلعه كذلك شاة؛ إذ الشاة بسبع البقرة.() 


)١(‏ في (ب) : لم يجز قطعه. وهو خطأً 

(۲) في (ب) : احتراز مما لا یبقی. 

)١(‏ يحرم صيد المدينة عند الشافعي»ء لكن في ضمانه قولان: القول القديم أنه يضمن. والجديد أنه لا يضمن. انظر 
مذهبناء وقال في القديم يسلب القاتل.أ.ه 

.٥۲۹/۱ ومغني المحتاج‎ .٠٥/۷ انظر: المجموع‎ )٤( 


SE hE as 


قيل: وروى ذلك الشافعي عن ابن الزبير» وعطاء. قيل: ومثل هذا لا يطلق إلا عن توقيف. 
قالوا: ولا يخفى أن البدنة تقوم مقام البقرة» وكل منهما يقوم مقام الشاة بطريق الأولى» قالوا: 
وفيما لا يقارب سبع الشجرة الكبيرة قيمته» والضمان في ذلك كله على التخيير والتعديل» كما 
في الصيد فيخير عندهم بين أن يهدي أو يطعم أو يصوم كما ذكروه في صيد المحرم. 

قوله عليه السلام: (ويلزم غير المكاف) أي يلزم الصبي والمجنون قيمة ما قله من 
صيد الحرم أو أتلفه من نباته؛ لأن ذلك جنايةء وجنايته مضمونة فيخرجها وليه من ماله وجوبا. 

قوله عليه السلام: (ويسقط بإصلاح) أي تسقط قيمة الشجرة إذا قلعت بإصلاحهاء وذلك 
بأن يغرسها في الحرم ويتعاهدها بالسقي حتى يصلح. قال في 'الغيث": ذكر ذلك أصحابنا قياسا 
على إيلام ملك الغير بما لا ينقص قيمته» وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره في الحرم فأزال 
ریشه؛ فإن قيمته تسقط بإنمائه حتى صلح ريشه وأرسله» وهل يلزمه أن يتصدق لإيلامه 
كالمحرم» الأقرب لا يلزمه» كمن آلم ملك الغير مما لا ينقص قيمته. 

مسأالت: وإذا قلعت شجرة من الحل وغرست في الحرم حرمت كصيد الحل إذا دخل 
الحرم. *وعن الشافعي: لا يثبت لها حكم الحرم» بخلاف الصيد؛ إذ ليس بأصل نابت'ء فاعتبر 
مكانه. وأما الشجر فهو أصل نابت فاعتبر منبته. قلنا: وما قلع من شجر الحرم فغرس في 
الحل فحرمته باقية مستمرة» ويجب رده» فإن فسد" ضمنه القالع له» ويضمن أيضا ما قطعه من 


غير ه؛ إذ هو المسبب . 


قوله عليه السلام: (وصيد المحرم والحرم ميتة) أي حكم صيد الحرمين وصيد المحرم 


حكم الميتةء فإن ذكاهما حلال فلا تأثير لتذكيته» فيحرم على الذابح وغيره إجماعا في صيد حرم 


() في () : ثابت . 
(۲) في (ب) : وما قطع . 
(۳) ورقة /٠١١‏ الصفحة الأولى. 


— go 


مكةء فأما لو حمل صيدا من الحل فذبحه في الحرم فعند الشافعي يحل لغير الذابح. وعندنا أنه 
ميتة في حقهما كليهما؛ إذ هو منهي عن ذبحه إجماعاء والنهي يقتضي الفساد فلم يكن لتذكيته 
حكم» فكان محرما على الجميع» وكذا صيد المحرم. 

وحذف قوله في "الأزهار": «وفي حق الفاعل أشد» للاختصار. 

قال في "الغيث": فلو اضطر من الجو ع حتى خاف الهلكة وعنده ميتة والصيد الذي 
اصطاده من الحرم فذبحه فإنه يعدل إلى الميتة دون الصيد؛ لأنه قد اجتمع فيه وجها حظر وهو 
كونه ميتة» وكونه ذبح في الحرم. وأما إذا اضطر غير الذابح ووجد الميتة والصيد فهما في حقه 
سواء يسد رمقه من أيهما شاءء وقيل (الفقيه علي): إنما يخير غير الذابح في صيد المحرم إذا 
ذبحه»ء وأما صيد الحرم فهو أشد تحريما من الميتة في حق الذابح وغير الذابح. واعلم أن 
المحرم إذا ذبح صيدا في الحل كان حكمه في التحريم حكم صيد الحرم عندنا على ما فصلنا. 
*وقال الشافعي: يحل لغير الذابح. *وقال أبو يوسف: إذا اضطر المحرم جاز له ذبح الصيد. 
قال الفقيه سليمان بن ناصر: قياس المذهب أن المحرم إذا ذبح الصيد واضطر إليه غيره لم يكن 
مخيرا بينه وبين الميتة بل يأكل من الصيد دون الميتة؛ لأن الصيد مختلف في تحريمه» والميتة 
متفق على تحریمها. قلت: فيه نظر. انتهی 

ولعل وجه النظر ما تقدم» والله أعلم. 

وفي "شرح إرشاد الشافعية" مالفظه: والمحرم مذبوحه ميتةء فلا تحل له ولا لغيره كحرمي 
أي كصيد حرمي» وهو من الزوائدء فإذا ذبح فهو ميتة. أما مذبوح المحرم فلأن المحرم ممنوع 
من الذبح لمعنى فيه» فصار كذبيحة المجوسي. وأما الحرمي فأولى؛ لأنه منع منه جميع الناس 
في جميع الأحوال. انتهى 


فيه مخالفة لما تقدمت روايته عن الشاة enh‏ تحل لغير الذابج والله أعلم. 
وي رواينه عن السافعي من ان م بج؛ و 


. من الجوع : سقطت من (ب)‎ )١( 


کر 


مسألت: الإمام يحيى» والشافعي: ويكره صيد وج؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَج 
حَرَامٌ...) الخبر. قلت: إن صح فالقياس التحريم» لكن منع الإجماع» هكذا في "البحر''. 

وج: بفتح الواو وتشديد الجيم واد بالطائف. 

والحديث المشار إليه رواه أحمدء وأبو داودء وسكت عليهء والترمذي وحسنهء وذكر 
الذهبي أن الشافعي صححه» ولفظه في رواية أبي داود عن الزبيرأء قال: (لما أقبلنامع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ليه حتى إذا كنا عند السّذرة وقف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في طرف القرأن الأسود حذوها واستقبل نخبًا ببصر ه» ووقف حتى اتقف الناسٌ 


كلهم ثم قال: «إن صد وَج وَعَضَاهُ حَرَامٌ مُحَرمٌ لله» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره على 


وفي شرح الإرشاد" ما لفظه: المذهب حرمة التعرض لصيد وج ونباته» كمافي 


'المجموع". قال: ولا ضمان فيهما قطعاء وعلل عدم الضمان فيه وفي حرم المدينة؛ لأنهما 


.٠٠٦/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) هذا الحديت لم أجده في سنن الترمذي وكذا لم أجد من نسبه إليه في كتب التخريج. 

(۳) الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ولد في شهر ربيع الآخر سنة ۷۳٦ه‏ 
وتوفي ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ۸٤۷ه.‏ قال ابن كثير عنه: الحافظ الكبير» مؤرخ الاسلام» وشيخ 
المحدثين» وخاتمة الحفاظ. ومن أشهر مؤلفاته كتاب تاريخ الإسلام» وكتاب سير أعلام النبلاء لا نظير لهماء 
واختصر كتبا كثيرة زينها بتعليقاته وتدقيقاته. ترجمته مستوفاة في مقدمة كتابه سير أعلام النبلاء للدكتور بشار عواد 
معروف. 

)٤(‏ الزبير: ابن عمة رسول الله» وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي. أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» فكان رابع 
المسلمين أو خامسهم» وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينةء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام ". وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه و سلم» وجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة 
بعده » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة ست 
وثلاثين. ترجمته في أسد الغابة .۳۸۷/١‏ 

)٥(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب في مال الكعبة .]۲٠٤١[ ٠١٤/١‏ وأحمد ]٤١١[ ٠٠١/١‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير .]٤١١[ ٠٠١/١‏ ومسند الشاشي .]٤١[ ٠٠۸/١‏ ومسند الحميدي ٠٤/١‏ [1۳]. وضعفه البخاري والنووي 
وأحمدء وكذا الألباني والأرناؤوط. وانظر : نيل الأوطار .۸۷/١‏ وضعيف أبي داود .٠١۹٥/۲‏ 

(1) المجموع للنووي .٤۸۳/۷‏ 
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ليسا محل النسك» فأشبه الحما. 

وقال الخطابي ": ولست أعلم لتحريم وَج معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من 
منافع المسلمين أو أنه حَرمه وقتا" مخصوصا ثم أحله . يدل على ذلك قوله:'قبل نزوله 
الطائف" إلى آخره. ° 

ليّة: بكسر اللام وتشديد الياء المثناة من تحت» موضع. والقرن الأسود: جبل صغير هناك. 
وتخبا: بالنون المفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم باء موحدة جبل أو موضعء والله أعلم. 

مسألت: ويكره نقل حجار الحرم وترابه إلى الحل؛ لما له من الحرمةء فلا يفوت بإخراجههء 
ولحديث أبي هريرة: (إن الخصى اشد الله الذي بُخرجها من المَمجد ليدعها). أخرجه أبو 
داود )ء فكذا الحرم. 

* وعن بعض الشافعية: يحرم. وعن بعضهم: يكره. 

قيل: وكذا يكره إدخال تراب الحل وأحجاره إلى الحرم؛ لئلا يحدث لها حرمة. وقيل: لا 
يقال إن ذلك مكروه؛ إذ لا دليل» بل هو خلاف الأولى. 

ولا يكره إخراج ماء زمزم إلى الحل؛ لما روي عن عائشة: (أها كائت تحمل مَاء رَمْرَم 


وتخبر أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان يَخملةً). أخرجه الترمذي“. 


)١(‏ الخطابي : حمد بن محمد بن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان ٠٠..[‏ - ۳۸۸ ه]. الامام العلامة الحافظ 
اللغوي» قال أبو طاهر السلفي : وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داودء فإذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته» وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم» 
وطوف» ثم ألف في فنون من العلم» وصنف» وفي شيوخه كثرةء وكذلك في تصانيفه" أ.ه ومن تصانيفه " معالم 
السنن ٠"‏ و"غريب الحديث' و 'شرح الاسماء الحسنى' وكتاب: "الغنية عن الكلام وأهله وغير ذلك . ترجمته في 
سير أعلام النبلاء : .۲۳/٠۷‏ وشذرات الذهب لابن العماد .٠١۷/۳‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۲۸۲/۳ . 

(۲) ورقة /٠١١‏ الصفحة الثانية. 

(۳) قوله هذا في کتابه 'معالم السنن" ]٦۷٦[ ٤١٥/۱‏ 

. بلفظ (إن الحصاة لتناشد الذى يخرجها من المسجد).‎ ]٤٠١[ ٠١٤/١ في كتاب الصلاة باب في حصى المسجد‎ )٤( 
وقال الشيخ الألباني : ضعيف.‎ 

() رواه الترمذي ۲٠١/١‏ [11۳]. و الحاكم في المستدرك .][۱۷۸١[ ٠٠٠/١‏ وصححه الألباني . وانظر: البدر المنير 
0۹/٦‏ . وتلخيص الحبير .][٠١١[ ٠٠١٠/١‏ والسلسلة الصحيحة ٤٠٥١/۲‏ [۸۸۳]. 
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وفي "التلخيص"": عن البيهقي من رواية أبي الزبير» عن جابر ( أن النبي أرسل وهو 
بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: « أن أَهْد لتا من مَاء رَمَْرَم»» فبَعَث لِه 
انتهى. وقد روي نحوه من طرق أخر. 
قلت: ويتفرع عما تقدم ذكره فروع كثيرة تركت إيرادها مخافة التطويل» والله الموفق. 
[۲1- الطواف]] 
قوله أيده الله تعالى: (التنسك الثاني: طواف القد وم) إنما صرح هاهنا بلفظ النسك؛ 


پتزاتتن). 


لطول الفصل بينه وبين الأول» أي النسك الثاني من مناسك الحج العشرة الواجبة: طواف القدوم 
فرض عند العترة» ومالك» ومن وافقهم. 

*وعند أبي حنيفة أنه سنة؛ إذ لا دلیل إلا فعله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وظاهره 
الندب. * وعن الشافعي هو كتحية المسجد فإذا أخر عن القدوم سقط كتحية المسجد» ولم يلزم 
فيه شيء. 

لنا: فعله صلی الله عليه وآله وسلم في حجته كما سيأتي في خبر جابر وفعله صلم الله 
وو ق والہعلی الاس لُت من امع یه ییا5 و 
صلی الله عليه وآله وسلم: (څذوا عنی متاسککم)۵» وهو طرف من حديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي. ولرواية زيد بن علي عن علي عليه السلام قال أول مناسك الحج: "أول ما يدخل 
الحاج مكة إذا رأى الكعبة يتمسح بالحجر ويذكر الله عز وجل» ويطوف". إلى آخره. 
وإجماع العترة. 


(۱) تلخیص الحبیر ۲۷۹/۲. 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى .]٠١۲۸١[ ٠٠١/١‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٤١/۲‏ [۸۸۳] : 
وإسناده جيد .. وله شاهد من حديث ابن عباس آخرجه البيهقي بسند ضعيف ورواه عبد الرزاق في المصنف مرسلا 
وسنده صحیح. 

(۳) سورة آل عمران / آية 1۷. 


. لم أجد تخريجه‎ )٥( 
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قوله عليه السلام: (في المسجد خارج الحجر) أي يجب أن يكون الطواف داخل المسجد 
ولو على سطوحه حتى يعد طائفا بالبيت. ويجب أن يكون خار ج الحجر؛ ليعم البيت بالطواف؛ 
إذ الحجر من الكعبة؛ بدليل قول عائشة: (كنت أحب أن أذخل ابت فأصلي فيهء فأحَذ رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يدي فأذْخلني في الحجْر» فقال ! ا ذت ول 
الت ينما هو قطعَة من E‏ 
داود» والترمذي» والنسائي. 

فمن دخل الحجر في أحد الأشواط واعتد به كان كمن ترك شوطا؛ إذ لم يطف بكل الكعبة. 
ويجزئ الطواف من خلف زمزم ولو في ظل البيت إذا كان داخل المسجد. ذكره أبو جعفر وغيره. 

قال في "شرح الإرشاد": ولو وسع المسجد اتسع المطاف» وقد وسع بعد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وأول من وشعه عمر أبن الخطاف» اشترى دورا فز ادها فيه» واتخذ 


له جدارا قصيرا دون القامة» وهو أول من اتخذ له الجدارء ثم وسعه عثمان بن عفان واتخذ له 
الأزوقةء ثم الوليد بن عبدالملكء ثم المنصوراء ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى هذا 


ارقت انتهن لفط وهن كبا قال. 


)١(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب في الحجر .]۲٠٠١[ ٠١۳/۲‏ والترمذي في كتاب الحج باب الصلاة في الحجر 
.[۸۷٦[ 1/۲‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب بناء الكعبة ۶ [۲۹۰۰]. وصححه الألباني 

(۲) ورقة /٠١١‏ الصفحة الأولى. 

(۳) الوليد بن عبد الملك بن مروان -۸١(‏ ١۹ه)‏ » من خلاف بني أميةء ولى الخلافة بعد أبيه عبدالملك بن مروان 
مسجد دمشق المعروف» وافتتح الهند والأندلس. انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق : محمد محي الدين 
عبدالحميد. الناشر : مطبعة السعادة - مصرب الطبعة الأولی ›» ۱۳۷۱ھ - ۲١۱۹م»‏ ص .٠۹۷‏ 

)٤(‏ أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (١١١ه-۸١٠ه)»‏ ولد سنة ١ه‏ وأدرك 
جده و لم يرو عنه» وبويع بالخلافة بعهد من أخيه» وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما و رأيا وجبروتاء 
استقام ملکه» انظر: تاریخ الخلفاء للسيوطي» ص ۹. 

() المهدي: محمد بن أبي جعفر المنصور (۸١٠ه-۹١١ه)‏ الخليفة العباسي» كان جوادا ممدحا مليح الشكل محببا 
إلى الرعيةء حسن الاعتقادء تتبع الزنادقة وأفنى منهم خلقا كثيرأء وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد 
على الزنادقة و الملحدين» روى الحديث وكثرت في عهده الفتوح بالروم» وهو أول من عمل البريد من الحجاز إلى 
العراق» وأمر بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام. ترجمته في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۲۳۹. 


¢ 


قال : ويشترط أن يطوف خارجا عن البيت بجميع بدنه حتى بيده عن الشاذروان والحجرء 
والشاذروان: بشين معجمة وذال معجمة وراء ساكنة هو القدر الذي تركته قريش من عرض 
الأساس خارجا عن عرض الجدار فيما عدا جهة الحجر مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلث 
ذراع. الحجُر: بكسر الحاء المهملة معروف» وهو بعض البيت» أخرجته قريش؛ لقصور النفقةء 
وجعلوا عليه جدارا قصيرا دون القامة محوطا كنصف دائرة» فلو وضع الطائف يده على 
الشاذروان أو على جدار الحجر لم تصح طوفته؛ لأنه طاف في البيت لا بالبيت؛ وقد قال تعالى: 
وابطونوا بات التي 4). 

وليحترز عند الاستلام أو التقبيل أن يُمرَ شيئا من يده في هواء الشاذروان عند أخذه في 
الطواف بل يرجم إلى مكانه قبل الاستلام ثم يطوف. وفي 'الحاوي": أنه يطوف خارج ستة 
أذرع من الحجر» أي فلو اقتحم جدار الحجر وراء ذلك صح طوافه» وبذلك جزم الرافعي تفريعا 
على الأصح في أن الذي من البيت منه أي من الحجر قدر ستة أذرع» لكن الذي صححه النووي 
ده اله ا هن ر لبخ عد الح في التكر مف ون خف اقل 
إنه من البيت للاتباع» وعليه جرى "الإرشاد". انتهى" وهو كلام مفيد مطابق للأصول والأدلة 
والله الموفق. 

قوله عليه السلام: (ولو زائل عقل أو محمولا أو مستعمل غصب) قال في "الغيث": ما 
زائل العقل فلأن أعمال الحج بعد الإحرام لا يفتقر إلى نية عندنا. قلت: لكن يلزمه دم إن لم يعد 
الطواف؛ لاختلال طهارته بزوال عقله على قولنا بأن الطهارة حال الطواف واجبة لا شرط› 
وهو قول أبي حنيفة. *وأما على قول مالك والشافعي أن الطهارة شرط في صحة الطواف فلا 


يصح طواف زائل العقل لاختلال طهارته. وأما المحمول على بهيمة فلصحة الطواف راكبا 


.۲۹ سورة الحج/ آية‎ )١( 
أي النقل من شرح الإرشاد.‎ (") 
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عندناء وهو قول الأكثر لغير عذر كما سيأتي. وأما المحمول على آدمي» وكذا عندنا يجزئه 
كالراكب» ويجزئ الحامل أيضا؛ لحصول الطواف منه من دون خلل فيه. قيل: إلا أن ييصرف 
الحامل الطواف عن نفسه بأن ينويه للمحمول وحده كان له وحده» وحيث نوى كل واحد منهما 
الطواف لنفسه. قيل: يكون للحامل فقط؛ لأنه الطائف. وقيل: للمحمول فقط, والحامل كالدابة. 
وقيل: لهما كليهماء وهو المذهب» بل يقع عنهما وإن لم ينويا؛ إذ أعمال الحج لا تحتاج عندن(١‏ 
إلى استئناف نية؛ إذ النية الأولى عند الإحرام كافية كما تقدم؛ فإن صرفه أيهما عن نفسه بالنية 
لم تجزئه» والله أعلم. *وعن القاسميةء والحنفية: أن الطواف الواجب لا يجزئ من ركوب . 
وقيل: يكره راكبا ومحمولا وحاملا. وأما المستعمل للغصب بأن يكون حال طوافه لابسا لشوب 
مغصوب أو راكبا بعيرا مغصوبا فإن ذلك يجزئ ويكره على الأصح. *وعن الإمام أحمد بن 
الحسين: لا يجزئه» فلو طاف مكرها أجزاه؛ إذ النية غير معتبرة كما تقدم. 

قوله عليه السلام: (وجاعل البيت عن يساره) وذلك واجب ولشرط في صحة الطواف 
عند الأكثر؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله: (خذوا عَنّى متاسككم) ١ء‏ فلو جعل 
البيت عن يمينه لزمه إعادة الطواف من أوله» فإن لم يعده لزم دم. وعن محمد بن داود 
الظاهري: يجعل البيت عن يمينه تشريفا له. قال في 'البحر": وأنكر عليه» وهموا بقتله. قيل: 
فكذا لو جعل البيت عن يساره ومشى القهقرى لم يجزئه؛ إذ هو خلاف المشروع. 

قوله عليه السلام: (أسبوعا متواليا) وذلك إجماع» فإن نقص أو فرق لزمه ما سيأتي» فإن 
زاد على السبعة الأشواط رفض الزائد عمدا كان أو سهوا. وفي "الكافي": عن زيد بن علي: إن 
زاد ثامنا أضاف إليه ستة أشواط ثم يصلي أربع ركعات للأسبوعين 


(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۳) رواه مسلم وغیره من حدیث جابر وتقدم تخریجه . 
(٤)‏ 


.٤۸۸/٥ البحر الزخار‎ )٤ 


f - 


قوله عليه السلام: (ويلزم دم لتضريقه أوشوط) أي يلزم دم لتفريق جميع' أشواط 
الطواف الواجب أو بعضها أو تفريق شوط منها. 

- مثال التفريق بين الأشواط: أن يقعد بين كل شوطين أو بين أي شوطين منه. 

- ومثال التفريق في الشوط الواحد: أن يقعد قبل تمامه. وفي حكم القعود أن يستقيم من 
دون أن يقطعه قاطع» أو يدخل الحجر ثم يرجع إلى حيث دخل» ويتم الشوط فإن فعل ذلك في 
جميع الأشواط فقد فرقها كلهاء وإن فعل ذلك في بعضها فقد فرق ذلك البعض. 

قوله عليه السلام: (إلا لجهل أوعذرإن لم يعد) يعني إنما يلزمه الدم للتفريق حيث فعله 
عالما بوجوب الموالاة من دون عذر يمنعه منها. فأما مع الجهل بوجوب المولاة فلا شيء عليهء 
وكذا حيث فرق لعذر»ء نحو أن تلقاه في حال الطواف زحمة تمنعه من الاستمرارء فيقف حتى 
تخف أو احتاج إلى الشرب فوقف لأجله حتى شرب» أو حضرت صلاة فريضة فصلاهاء أو 
أحدث فقطع الطواف حتى توضأء أو قصد التنفيس على نفسه بالوقوف وقتا يسيرا فإن هذه كلها 
أعذار يسقط بها دم التفرق» وسواء طال الفصل الذي هو لعذر أم قصر عندنا. *وعن الشافعي 
في الفصل الطويل قولان» وفي القصير كقوانا. ذكر معنى ذلك في 'الغيث'. 

وقال في "البحر" فيمن أحدث وبعد عنه الماء: إنه يتوضاً ويستأنف عند الجميع في 
الأ لكر ة القرين رع أي حففة تى وان فرق ل فر و ايء غد قنا: أل 

وقوله: «إن لم يعد» معناه إنما يلزمه الدم للتفريق حيث لم يعد الطواف» أي يستأنفه من 
أوله» فإن استأنفه سقط عنه الدم. 

قوله عليه السلام: (وفي ترك كل شوط صد ق إلى أربعت» وفيها فصاعدا دم) أي 


يجب في ترك ما دون الأربعة الأشواط عن كل شوط صدقة» وهي نصف صاع من أي قوت. 


(۱) جمیع : سقطت من (ب) . 
(۲) البحر الزخار .٤۸۸/١‏ 


= 


وفي ترك الأربعة فما فوقها دم واحد قياسا على السعي والرمي. *وقال الشافعي: يلزمه في 
ترك الثلاثة الأشواط دم وهذا فيما عدا طواف الزيارة. وأما فيه فلا تجزئه الصدقة ولا الد 
بل یبقی محصرا حتی يؤدیه كما سيأتي. 

ومن دخل في الحجر في شوط فهو كمن ترك ذلك الشوط؛ لأنه لم يطف بكل البييت كما 
تقدم» فإن استأنف الأسبوع فلا شيء عليهء وإن لم يستأنف» فإما أن يدخل الحجر في الشوط 
الأول أو في السابع أو فيما بينهما: 

- إن كان في الأول" . فأما أن يستمر ولا يرجع لتمام ذلك الشوط من خارج الحجر أو لا 
إن استمر كان تاركا لشوط فتلزمه صدقةء وإن رجع إلى حيث دخل وأتم الشوط فقد فرق» وقد 
مر حكم التفريق . 

- وإن كان ذلك في الشوط السابع» فأما أن يستمر أو يرجع كما تقدم إن استمر فقد ترك 
شوطا فتلزمه صدقة كما مر» وإن رجع إلى حيث دخل وأتم الشوط فقد فرق» فيلزمه دم. 

- وإن كان ذلك في الأشواط المتوسطة. فإما أن يرجع أو يستمرء إن استمر فقد ترك 
شوطا لما قدمناء وفرق أيضا؛ لأن هذا الشوط الذي دخل فيه الحجر بمنزلة القعودء والانقطاع 
بين الشوطين» وقد تقدم ما يجب في النقص والتفريق» فإن رجع فقد فرق ولم يترك فيلزمه دم. 
ذكر معنى ذلك جميعه في "الغيث" والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ثر ركعتان (مالك) : خالف المقام) وهاتان الركعتان واجبتان 
بعد كل طواف عند الهادي» والقاسم» وأبي حنيفةء وقول للشافعي؛ لما رواه مسلم في حديث 
حجة الوداع عن جابر» قال: (طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معا مَل تلاا 


(( د اا ار ن الطواف لم يجزئه ذلك الطواف» أما لزوم الدم في ترك ثلاثة أشواط فهو مذهب 
الأحناف. انظر: مغني المحتاج .٤۸٦/١‏ 


(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 


E E as 


4 


وعشى أَرَعاء ثم ام علد امقام وفرأً: ‏ واتخذوا من مقا يريم مى 4 ورك صوكة ليع 


2 


وعن الزهري قال: (لَمْ يَطْف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط وع إلا صلّى 
لَه ركَعَتَيْن). أخرجه البخاري تعليقا» ولم يؤثر عن أي من الصحابة تركها. 

* وعند الناصرء ومالك» وهو المشهور من مذهب الشافعي أنهما سنة؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لمن سأله عن الواجبات فذكر له الصلوات الخمس» (فقال: هل علي غيْرأهُاء 
فقال: «لا إلا اَن تَطْو ع»)(. قلنا: هو مخصص بما رویناه ونحو ه . 

ويكره فعلهما في الأوقات المكروهة عندنا؛ لما تقدم في كتاب الصلاة. 


OEE a ٤ ai < dS‏ ا 
والسنة أن يقرا في الأولى مع الفاتحة: ب ل قل أا الكافرون4ء وفي الثانية: ب «قلهُو 


ت 
س ۳ 
£ 4 ° 


للاح 4 لما رواه الترمذي عن جابر: (أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وآله وسلم قرافي 


2 


۶ 4 
ب 


e A a °‏ کی و E‏ / 
ركعَتي الطوّاف بسورتي الإخلاص : « قلت ا الكافرون)» وط قل هُواللةًأحد4)". ونحوه عنه 


.٠٠١ سورة البقرة / آية‎ )١( 


)"( تقدم تخريجه وهذا اللفظ عند النسائي Y10/‏ |۹۱[ ونحوه بدون قوله ورفع صوته في صحیيح مسلم ۸۸1/۲ 
]1۲۱۸[ 


(۳) في (أ) أسبوعا . ولاو جه له. 

.٥۸٦/۲ صحيح البخاري في كتاب الحج باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين‎ )٤( 

.. ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات‎ .]۲١۳۲[ ٠١٠/۲ البخاري في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف‎ )٥( 
والنسائي في كتاب الصلاة‎ .]۳۹١[ ٠٠١/١ وأبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة من الإسلام‎ .]٠۹[ ۳/١ 
.]٤٥۸[ ۲۲٠/١ باب كم فرضت في اليوم والليلة‎ 

.٠١١ سورة الأنعام / آية‎ )١( 

(۷) الترمذي في كتاب الحج باب ما يقرأ في ركعتي الطواف .]۸٦۹[ ۲۲٠۱/۳‏ 


- ¢ - 


ويؤخذ من الأحاديث المذكورة ان المشروع الجهر في قراءتهما؛ إذ لو لم يجهر صلى الله 
عليه وآله وسلم لما علم كونه قرأ سورتي الإخلاص» وقيل: يسر فيهما كصلاة الجنازة. وقيل: 
يسر نهاراء ويجهر ليلا. قيل: ويكون الجهر فيهما دون جهر الفرائض. والله أعلم 

وما رواه المؤلف عليه السلام عن مالك من وجوب صلاة الركعتين هو كما في 'الغيث' 
ولفظه فيه»ء وقال مالك: لا تجزئ صلاتهما في غير المقامء فإن لحق بأهله قبل إعادتهما لزم دم. 
انتهى» ونحوه في "الزهور'. 

ورجح المؤلف عليه السلام هذه الرواية على الرواية المتقدمة عنه من أنها سنةء وهي التي 
رواها في "البحر"'ء وذلك لظاهر الأدلة المتقدمة ونحوها؛ إذ فعله صلى الله عليه وآله وسلم 
بيان لاه الح ولقرله: (خدذوا عى متاسککم) 

قوله عليه السلام: (فإن نسي فحيث ذكر) يعني فإن نسي أن يصليهما في المقام عقيب 
الطواف وجب عليه أن يصليهما حيث يذكرهما؛ لأنه لا وقت لهما على الأصح. ولذلك حذف 
المؤلف قوله في "الأزهار": «قيل: من أيام التشريق»» وهكذا ذكره الفقيه حسن»ء قال: إنما 
يصليهما إذا ذكرهما قبل خروج أيام التشريق» فإن خرجت قبل أن يذكرهما لم يجب عليه 
صلاتهما؛ لأن وجوبهما مختلف فيهء والواجب المختلف فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم 
يجب قضاؤه» ووقت هاتين الركعتين وقت الطواف» ووقت أدائه أيام التشريق» فإذا خرجت)) 


فقد خر ج وقتها. انتهی. وجوابه: ما تقدم من أنه لا وقت لهما. 
وفي "شرح الإرشاد' ' مالفظه: ويسن ن أن يصليهما خلف المقام؛ لحديث ابن عمر في 


الصحيحين: (قدم رول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَطاف بالْيْت سبع ثم صَلّى خف 


۱) يسر : سقطت من (ب ب) . 

.٤۹۷/٥ البحر الزخار‎ )١ 

۳) رواه مسلم وغیره من حدیث جابر وتقدم تخریجه . 
)٤‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 


) 
) 
) 
) 


a 


امقام ركعَتيّن) (. ثم بالحجر؛ لأنه أفضل من سائر المسجد . ثم بالمسجد؛ لأنه أفضل من 

سائر الحرم. ثم بالحرم؛ لأنه أفضل من سائر البقاع التي يصلى فيها. ثم حيث شاء أبداء أي في 

أي وقت شاءء فقد ذكر رزين فيما ذكر أنه متفق عليه أن أم سلمة صلت ركعتي الطواف في 
الحل» وكذلك عمر رضي الله عنه' . انتهی قوله ايده الله 
[[ متد وبات الطواف ]] 

قوله عليه السلام: (وندب بد ايت وختم بالأسحم) أي في الطواف وعقيبه أمور ثلاتة 

عشر هذا أولها: وهو أن يبتدئ الطواف بالركن الأسحم أي الحجر الأسود» ولا يجب الابتداء به 

عندناء فلو ابتداً بغيره من الأركان صح» وكان تاركا للأفضل» ويختم به حيث ابتداً به» وإلا ختم 


يما :ندا 


قال في "الشرح": قال المؤلف: ويصح وصف الختم بالأسحم بالندب» وإن كان صار لازما 
بالابتداء به فليس بواجب بالأصالة؛ لأنه حصل له ثواب الابتداء والختم به بنية الابتداء المستلزم 
لضم الختم إليه» فاعرف ذلك. قال: وهذا نكتة وصفه بالندب مع كونه قد صار لازماء والله 
سبحانه أعلم. انتھهی 

وفي 'البحر": عن الإمام يحيى» والشافعي: أن الابتداء بالحجر الأسود فرض» وعد فيه 
أيضا من فروض الطواف محاذاة الحجر الأسود بجميع بدنه أو بعضه؛ لفعله صلى الله عليه 


وآله وسلم» ولم أقف على التصريح بذلك لغيره من أهل المذهب. 


)١(‏ البخاري في كتاب الحج باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوٴعه رکعتین .][٠١٥٤٤[ ٥۸۷/۲‏ ومسلم في کتاب 
الحج باب من يلزم من أحرم بالحج .. .]"٠٠۸[ ٥۳/٤‏ 


باب جواز الطواف على البعیر ٦۸/٤‏ [۳۱۳۷]. 


(۳) ذكر البخاري ذلك عن عمر تعليقاً في كتاب الحج باب من صلى ركعتي الطواف خارج المسجد .٥۸۷/۲‏ 
)٤(‏ البحر الزخار .٤۸۸/٥‏ 


— {۳۷ - 


لكن في "شرح الإرشاد" للشافعية ما لفظه: وإذا طاف بدأ بالحجر الأسود وحاذاه في مروره 
بكله أي بجميع بدنه» وكلاهما شرط. والأصل في جميع ما سبق بعد الطهارة الاتباع» ففي مسلم 
عن جابر: (رآیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر»ء ویقول: 
«لتأخدوا متاسککم فی لا اُذری لَعَلّی لا احج بَعْدَ حَجُتی هّذه»). وقد روی مسلم عن جابر 
أیضا (ائه صلی الله عليه وآله وسلم ّا قدم مَکة اتی الْحَجرَ الأَسْوَد فَاسكَلَمَهُ ثم مَشّى غل 
يمینه رمل تلا ن مَشى أَرْبَعًا) وروى البخاري من حديث ابن عمر نحوه بدون ذكر الممشي 
علی 0 

فلو بدا الطائف بغير الحجر لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى أول الحجر يكون منه ابتداء 
طوافه» ولو حاذى الحجر ببعض بدنه وبعض مجاوز” إلى جانب الباب لم يعتد له بتلك الطوفة 
كالمصلي في المسجد الحرام إذا استقبل الكعبة ببعض بدنه. ولو حاذى بجميعه بععمض الحجر 
دون البعض لنحافته أجزأه» كما يجزئ المصلي استقبال بعض الكعبة بجميع بدنه. قال: وكيفية 
المحاذاة كما أوضحه في "المجموع' أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الأسود من جهة 
الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر تم 
ينوي الطواف» ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة منكبه حتى يجاوز الحجر» فإذا جاوزه 
ترك الاستقبال وانفتل» وجعل يساره البيت ويمينه إلى خارج» ولو فعل هذا من الأول وترك 
استقبال الحجر جاز .( 

قال في "المناسك الكبرى": وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه 
من مروره في ابتداء الطواف» ولو أزيل الحجر والعياذ بالله من موضعه وجب محاذاة موضعه. 


قاله القاضي الطبري. 


- €۳ = 


قوله عليه السلام: (ورمل في التلاخت الأول وتركه بعدها) هذان الثاني والثالث من 
الأمور المندوبة في الطواف؛ وذلك مختص بطواف القدوم. وإنما يندب الرمل للرجل دون 
المرأة والخنثى وهو فوق المشي ودون السعي. ذكره القاسم عليه السلام. 

والمحمول رمل به حامله» والراکب يحرك دابته. 


وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار'؛ للتصريح بأن ترك الرمل في الأربعة 
الأشواط الأخيرة سنةء فلو تركه في الثلاثة الأول لم يفعله فيما بعدها؛ إذ يكون تاركا لسنتين 


اتن( 


والأصل في ذلك نحو ما رواه ابن عمر»ء قال: (رأْت رَسُول الله حين يقَدَمُ مَكة إذا اسعَلَم 
الركن السود أرّل ما طوف يحب تلَائة أطْوّاف من السبّع)"» فوا (ان رول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم کان إِذا اف الطواف الول حب تاثا ومَشى أُربعًاء و كان يَسْعَى 
طن المَسيل إذا طَاف بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةَ). وفي أخرى: (أن رَسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سَعَى ثلاثة أشواط وَمَّشى تى أرْبعَة في الْحَج وَالْعْمْرَة)) . هذه روايات البخاري 
ومسلم. وفي رواية لهماء واللفظ لمسلم: (ألهُ صلى الله عليه وآله وسلم رَمَلّ من الْحَجَر إلى 


الْحَجَر ثلاثا وَمَّشّى أرْبعًا) ولأبي داودء والنسائي نحواً من بعضها. وفي ذلك أحاديث أخر. 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۲) اثنتين : زيادة من (ب) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الحج باب استلام الحجر الأسود .][٠١١١[ ١۸١/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة .]"٠١۹[ ٦۳/٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة .][٠١١۲[ ٠۹۳/۲‏ ومسلم في كتاب الحج 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 1/٤‏ [۱۰۷[. 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة .. .]٠١١۷[ ٠۸٤/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة .]"٠١۸[ ٦۳/٤‏ 

(7) مسلم في كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة .]"٠٠١[ ٠۳/٤‏ 


- £۳۹ - 


ولا شيء على من ترك الرمل عند الأكثر. *وعن مالك يلزمه دم. قلنا: لا دليل. 

ويسن أيضا مع الرمل الاضطباع . ذكره في "البحر"" وغيره. وصفته: أن يجعل الطائف 
رداءه في وسطه ويخرج طرفيه من تحت إيطه الأيمن» ويردهما على عاتقه الأيسر فيكشف 
منكبه الأيمن ويغطي الأيسر كهيئة الشطار» وسمي بذلك لجعل الرداء تحت الضبع الأيمن أي 
الخكك: 

والأصل في ذلك نحو ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اضطبَع فَاسَلَم وَكَبّرَ ثم رَمَل اة أَطْرّاف) الحديث. 

والمختار أن المسنون في الرمل أن يكون من الحجر الأسود إليه. *وقيل: بل إلى الركن 
اليماني فقط؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث. قلنا: الأول أرجح للزيادة. *وعند الشافعي: أن 
الرمل والاضطباع مسنون في كل طواف يتعقبه سعي» فيسن في طواف الزيارة لمن لم يكن قد 
سعى. والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (والدحاء في أخنائه) أي في أثناء الطواف» وهذا رابع المسنوناتء 
وهو الدعاء المذكور» فيدعو بما شاء من خير الآخرة والدنيا. 

قال في "الغيث": فيقول عند الابتداء: باسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم 
فإذا وصل الباب قال عنده: اللهم البيت بيتك» والحرم حرمك» والعبد عبدك» وهذا مقام العائذ بك 
من النارء اللهم فأعذني من عذابك» واختصني بالأجزل من ثوابك. كما يقول عند رؤية البييت 
سواء سواء» فإذا أتى الحجر قال طائفا: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت العي 
الأعظم. ويكرره ويسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . انتهى 


وفي 'شرح الإرشاد' مالفظه: والمأثور فيه من ذكر ودعاءء فهو مجموع في كتب المناسك 


(۱) سنن أبي داود ۹٤/۲‏ [۱۸۰۷]. سنن النسائي ۲۲۹/۰ .]۲۹٤٩۳-۲۹٤٤۰[‏ 
(۳) سنن أبي داود في كتاب المناسك باب في الرمل .][۱۸۹١[ ٠۸/١‏ وصححه الألباني. 


— ¢٤ = 


أفضل من القراءة» وهي أفضل من غير مأثورةء ومن الدعاء المأثور أن يقول في أول طوافه: 


باسم الله وبالل والله أكبرء اللهم إيمانا بكء وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » قال الرافعي: روي ذلك عن عبدالله بن السائب عن النبي . 


انتهی. وهو غریب. 


فن فر ا کا 


نعم: وروى الحافظ أبو ذر الهروي' في منسكه والأزرقي 
استلم الركن قال: باسم الله والله' أكبر . وروى العقيلي عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يستلم 
الحجر قال: «اللهم إيمانك بك...» إلى آخره. ورواه الواقدي في 'المغازي"' مرفوعا. وروى 
البيهقي والطبراني“ في "الأوسط' و 'الدعاء"» عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام» أنه 
كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى فيه زحاما استقبله وكبر ثم قال: «اللهم إيمانا بك...» إلى 
آخره. وليس في شيء منها: «ووفاء بعهدك»» لكن أخرجه أبو ذر الهروي في 'منسكه" عن ابن 
عمر بلفظ: «اللهم إيمانا بك» ووفاء بعهدك» وتصديقا بكتابك وسنة نبيك». 


(0 


وروى الشافعي في "الام" عن سعيد بن المسيب» عن ابن جريج قال: أخبرت أن بعمض 


اكاب اله فا ا عة و ار فا رو اا كت ل ا 0 ااه 


«قولوا: بام الله الله أكَبَر إعاًا بالله رتصديقا بما جاء به »). 


)١(‏ الهروي: أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد ٤١٤-٠ ٠١(‏ ه) الحافظ الإمام» المجودء العلامةء شيخ الحرم» أبو ذر 
عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمدء المعروف ببلده:بابن السماك الأنصاري» الخراسانيء 
الهروي» المالكي» صاحب التصانيف» وراوي(الصحيح)عن التلاتة:المستملي» والحموي» والكشميهني. ترجمته في 
سیر اعلام النبلاء .]۳۷١[۹۰/۳٤‏ 

(۲) الأزرقي : المقصود به هنا أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (توفي سنة ١٠٠ه)»ء‏ مؤلف الكتاب 
المشهور : أخبار مكة وما جاء فيها من الأخبار. والنص في الكتاب .۲۷٠/١‏ الناشر: مكتبة التقافة الدينيةء الطبعة 


الأولى» بتحقيق علي عمر. 


کک 


ومنه أن يقول إذا حاذى الباب: .«اللهم البيت بيتك» والحرم حرمك» والأمن أمنك» وهذا 
مقام العائذ بك من النار» يعني نفسهء كما قال ابن الصلاح ‏ إنه الصواب» وهو أولى من قول 
المصنف وغيره كالاسناي تبعا للشيخ أبي محمد أنه يشير بذلك إلى مقام إيراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 


و ی و 


ومن الدعاء المأثور في الطواف أن يقول بين اليمانيين: « را انتا في اليا حستةوقي الآخرة 


# 
ی ن 


حستة وتا عَذابالنار 4 للاتباع. رواه أبو داود والنسائي من حديث عبدالله بن السائب. 
وصححه ابن حبان» والحاکہ(° 
وأن يقول عند الركن العراقي: (اللهُم إني أعُوذ بك من الشقاق» والتفاق» وَسُّوء 


الأخلاق)١‏ > كذا قيد أصحاب المناسك هذا الدعاء بالركن العراقي. وقد روى البيهقي أن النبي 


)١(‏ ابن الصلاح: عتمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي ٤١ -٥۷۷[‏ ٠ه]ء‏ تقي الدينء المعروف بابن الصلاح: 
أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه. ولد في شرخان (قرب شهرزور) وانتقل إلى الموصل ثم إلى 
خراسان» فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية. وانتقل إلى دمشق» فولاه الملك الاشرف تدريس دار 
الحديث» وتوفي فيها. وأشهر كتبه "معرفة أنواع علم الحديث ' المشهور بمقدمة ابن الصلاح. ترجمته في الأعلام 
للزركلي .۲۰۷/٤‏ 

(۲) الاسناي: كذا في النسخ » ولم أهتد إليه» وربما يكون قصد المؤلف هو : (الأسنى) أي كتاب أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب » لزكريا الأنصاري (۸۲۳-٦۹۲ه)‏ المصري الشافعي › قاض ومفسر ومن حفاظ الحديث 
ومن مصنفي الفقه الشافعي . إذ صرح بذلك فيه ٤4١/١‏ بقوله: ويشير إلى مقام إبراهيم. 

)٣ )‏ ابو محمد إا ي مر ق ا ا ف كي ال لري E‏ الإمام الجويني عه اه 
بن يوسف (والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني). وقد كان كان إماما بارعا فقيهاً شافعي المذهب مفسرأ نحوياً 
أديبا. تفقه على أبي بكر القفال وتخرج به فقهاء. صنف التبصرة» وصنف التذكرةء والتعليق» والتفسير الكبيرء 
وغيرهن. وسمع من جماعةء وروى عنه ولده إمام الحرمين وغيره» وتوفي سنة ٤١۸‏ ه. انظر ترجمته في الوافي 
بالوفيات للصفدي 7 

.٠١١ سورة البقرة / آية‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب الدعاء في الطواف .]۱۸۹٤[ ١٠۹/١‏ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج 
باب القول بین الرکنین ]"٠۹۳٤[ ٤۰٩/۲‏ 8 حبان ۱۳٤/۹‏ [۳۸۲۹] والحاکم .]۳۰۹۸[۳۰٤/۲- ]۱۹۷۲[ ٦۲٥/۱‏ 

(1) وهذا الدعاء ورد مطلقاً غير مقيد من رواية أبي هريرة مرفوعاً عند أبي داود في كتاب الوتر باب الاستعاذة 
.][١٤۸[ ٥۷/١‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق ]٥٤١١[ ۲٠٤/۸‏ . وهو عند 
البزار أيضاً ٤١۹/١‏ [۸۹۹۲] كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص .٠۳۸/١‏ لكن لم أجده عند البيهقي ولم أجد من 


کا 


صلی الله عليه وآله وسلم كان يدعو بذلك» ولم یقیده بالطواف ولا برکن مخصوص . 

وأن يقول عند محاذاة الميزاب: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب؛ 
للإتباع. أخرجه الأزرقي ‏ من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلا. انتهى 

قوله عليه السلام: (والتماس الأركان) أي استلامها وهو خامس المسنونات في 
الطواف. ومعنى الاستلام: أن يضع يده على الركن ثم يقبلها. وقيل: يضع يده عليه ثم يمسح بها 
وجهه. أما الحجر الأسود فالسنة أن يقبله ثم يسجد عليه»ء فإن لم يتمكن من ذلك استلمه» فإن 
عسر عليه ذلك وكان راكبا أشار إليه بيده أو بشيء في يده؛ لورود النص بذلك جميعه. 

أما التقبيل فكما أخرجه الستة عن عابس -بالباء الموحدة والسين المهملة- بن ربيعة(" 
قال: رأيت عمر يقبل الحجرء ويقول: "إني لأعلمُ أك حجر لا ينقع ولا يضر ولوّلاً أنى رأيّت 
رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبُلتك". وفيه روايات أخر. 

وأما السجود عليه: فلما رواه في "الانتصار'» عن ابن عباس» (أن ابي صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل الجر السود وَسَجَد عله م قله وَسَجَدَ عليه تم بل وَسَجَدَ عَلَي)(. 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: (رأيت البي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على 
الحجر الأسود) ٠.انتهى‏ 


عزاه إليه كما ذكر الشارح. 

.٠٠٠/١ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(۲) عابس بن ربيعة: النخعي الكوفي » روى عن عمر وعلي وحذيفة › وذكر أبو نعيم وابن حجر أن له صحبة» وقال 
ابن سعد هو من مذحج وكان تقة له أحاديث يسيرة وذكره ابن حبان في التقات. انظر: تهذيب التهذيب .]٦٥١[ "۸/١‏ 

(۳) البخاري في كتاب الحج باب ما جاء في الحجر .][٠١١[ ٥۷۹/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب استحباب تقبيل 
الحجر الأسود .]۳٠١١[ ٠٦/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب في تقبيل الحجر الأسود .]٠۸۷١[ ١١٠٤/۲‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج باب تقبيل الحجر ۲۲۷/١‏ [۲۹۳۷]. والترمذي في كتاب الحج باب تقبيل الحجر 
۲٤/۳‏ [۰] . وابن ماجه في كتاب المناسك باب استلام الحجر ۹۸۱/۲ .]۲۹٤۳[‏ والموطاً .]۸٠۸[ ۳٣۷/۱‏ 

)٤(‏ تكرار التقبيل والسجود رواه الأزرقي في أخبار مكة .۲٠۲/١‏ بلفظ (فقبل الركن الأسود وسجد عليه» ثم قبله وسجد 
عليه ثلاثا). وذكر الألباني في إرواء الغليل٤/١٠۳:‏ أنه رواه الشافعي وعبد الرزاق ورأى أن الصحيح أنه موقوف 
على ابن عباس» كما صح ذلك من فعل عمر أيضاً. 

)١(‏ البيهقي في الكبرى ]1٤١[ ٠٤٠/١‏ أن ابن عباس رأى عمر يفعله وأن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. 


کا 


أما استلامه عند العجز عن تقبيله فلنحو ما تقدم في حديث جابر من استلام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم إیاه عند ابتداء طوافه(' 

ولما أخرجه الترمذي من رواية ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

في الحجر: (والله ينه اليو يوم القيا لقيامة لَه مَة لَه عَيْان يبَر بهمًاء وَلسان ينطق به" هدعا 
مَنْ اسَلمَهُ بحق) a N E‏ 
کو و دك 

وأما الإشارة إليه فلنحو حديث ابن عباس قال: (طَاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

حَجَة الوَدَاع على بعر يللم الركن بمخْجَن). أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وفي 
بعض روایاته: (طاف الب صلی الله عليه وآله وسلم على بعیر كلما تى الزن أَشَارَ اه 
بشئء فی يده وکر . 

وعن أبي الطفيل" قال: (رأَيْت رَسُوْل الله صلى الله عليه وآله وسلم طوف بات 


وأما استلام الركن اليماني؛ فلرواية ابن عباس وابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه 


وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ١٠/۳‏ : رواه الطيالسي ومن طريقه أبو يعلى والحاكم والبيهقي. وانظر أيضاً: 
الیذر المئیر ۳٣۷/١‏ 

)١‏ من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وآله وَسلّمَّ وتقدم تخريجه. 

)١‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

۳) الترمذي في كتاب الحج باب الحجر الأسود ]۹٦١[ ۲۹٤/١‏ وصححه الألباني. 

)٤‏ البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن .][٠١١[ ٥۸۲/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب جواز الطواف 
على بعیر وغیره ٦۷/٤۰.‏ [۳۱۳۲]. 

.]٠١١١[ ٥۸۸/۲ البخاري في كتاب الحج باب المريض يطوف راكباً‎ )٥( 

(1) أبو الطفيل : تقدمت ترجمته في ص°١٠۲.‏ 

(۷) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير ٠۸/٤‏ [١١٠۳].والمحجن‏ : عصا معقفة الرأس كالصولجان. 


) 
) 
) 
) 


ص 


وآله وسلم لَمْ يكن قبل من الأركان إلا الْحَجَرَ الأمود وَالركن الْيَمَاني) (» وهما في 
صحیح مسلم وغیره بروايات عدة. 

وما استلام بقية الأركان وتقبيلها فذلك مذهب العترة» ومحمد؛ ووجهه القياس على الركنين 
اليمانيين في كون ذلك سنة. 

N E SS N E SAA A a 
بيده تم يقبلهاء ولا يقبله ولا يستلم الركنين الشاميين ولا يقبلهما؛ لحديثي ابن عباس وابن عمر»‎ 
ولفظه في الصحيحين عن ابن عمر(أن البي صلی الله عليه وآله وسلم کان یلم الرکن‎ 
ليمَانى وَالحَجَرَ الأَسْرَدَ ولا یتلم الر كتين لذبن يليان الْحَجَر). ولأبي داود والنسائي:‎ 
. (کان ملم الركَنَ امان وَالْحَجَرَ فى كل صقت‎ 

قالوا: فيندب ذلك لا غير. ويتأكد في أوتار الشوط؛ لحديث الصحيحين: (إن الله ونر حب 
الوت كرون مسا في .كاخ بطر اف وات 

* وعند أبي حنيفة: أن استلام الأركان وتقبيلها حسنٌ غير مسنون. 

قال في "البحر": ويكره زحم الناس للتقبيل؛ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عمر. 


يعني ما رواه رزین عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 


. ]"٠٠١- ۳٠۲۲[ ٦٦/٤ صحيح مسلم كتاب الحج باب استحباب استلام الركن اليماني‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها .]٠١١١[ ١۷۳/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب نقض مكة وبنائها 
.]۳۳۰١[ ٤‏ لكن بلفظ (..ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر..). 
فالمؤلف جمع في اللفظ الذي ذكره بين أكثر من حديث. 

(۳) أبو داود في كتاب المناسك باب استلام الأركان ٠٠١/١‏ [۱۸۷۸] واللفظ له. والنسائي في الكبرى ٤٠٠٠/۲‏ 
[۳۹۲۸]. وقد أورده الألباني في صحیح أبي داود ۱۲۸/۲ ]۱٦۳۹[‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد .]1٠٤١[ ٠٠٤/٥‏ ومسلم في كتاب العلم باب في أسماء 
الله تعالی وفضل من أحصاها .]٦۹۸٥[ ٦۳/۸‏ 

.٤۹٠/١ البحر الزخار‎ )٥( 
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وآله وسلم لعمر بن الخطاب» (يا أبّا حفص ِلك فيك فل فَوًة؛ فلا ثؤذ الصَعَيْف» إذا رت 
الرُكنَ خُلوَا فاستلم وَإِلاً فكب وَاممض» قال: ثم سمعت عمر يقول لرجل: لا تؤذ الناس بفضل 
قوتك). ' انتھی 

ولا يسن التقبيل والاستلام للمرأة إلا إذا كان المطاف خاليا. 


ومن سنن الطواف المشي. ذكره في "البحر"". قال: إذ أكثر طوافه صلى الله عليه وآله 


عليه عندنا والشافعي. *وعند أبي حنيفةء ومالك: بل يلزمه دم. قلنا: لا وجه له. 


ويندب للطائف إذا انتهى في آخر طوافه إلى المستجار أن يبسط يديه على البيت» ويلصق 
به جسده قائلا: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك... إلى آخره. والمراد بالمستجار: ما ييسامت 
باب الكعبة من الجانب الغربي دون الركن اليماني بقليل. ولعل وجه اختصاصه بذلك ما أخرجه 
النسائي عن أسامة: (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم حيْنَ دحل البَيْت أتى ما استقبّل من 
ذبر الكغبة فَوَصَعَ وجه وَحَدَه عليه وحَمه اللة» وأثتى عَلَيْهء وَسألهُ واسغفر)7. فك أنهم 

قال في "الغيث": وروي عن جعفر الصادق أنه كان يأمر أصحابه في ذلك المكان أن 
يعترفوا بذنوبهم ويقول: ما من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه إلا غفر له. انتهی 


والمستجار المذكور غير الملتزم؛ إذ الملتزم ما بين الركن الأسود والباب» كما سيأتي ذكره 


)١(‏ مسند أحمد ]۱۹١[ ۲۸/١‏ . والبيهقي في الكبرى ]1٥۲۸[ ۸٠/١‏ . بلفظ مقارب. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠/۳‏ : أن فيه راو لم يُسمً. لكن ذكر البيهقي وغيره عن سفيان أنه عبدالرحمن بن الحارث. وقال : هو شاهد 
EE E O‏ 

(۲) البحر الزخار .٤٠٠/١‏ 

(۳) النسائي في كتاب مناسك الحج باب الذكر والدعاء في البیت ۲۱۹/۰ .]۲۹۱٤[‏ وأحمد ۲۱۰/۰ ]۲٠۸۷۹[‏ . 


وصححه ابن خزيمة ]٠١٠٠٤[ ۳۲۹/٤‏ وكذا الألباني والأرناؤوط والأعظمي. 


= €٤ = 


اا ا 

ويستحب عقيب الفراغ من ركعتي الطواف”" أن يأتي إلى الحجر الأسود فيستلمه بيمينه 
ويمسح بها وجهه؛ لما في حديث جابر الذي مر: (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قرا في 
ركعتي العاف $ قل أا لكافرون 4> ول قلهوالةأحد)) م جع إلى الركن اكَلمَة م 
َرَج من اباب إلى الصفا) . 

قوله عليه السلام: (ودخول زمزم بعده» والاطلاع في مائه» والشرب» والترطب» 
والحمل منه) هذه هي السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من المسنونات المذكورة. 

ل و ت کن ار ن اال لى اد دا 
وآله وسلم لما فرغ من طواف الزيارة أتى بني عبدالمطلب وهم يسقون على زمزم» وقال: 
(الزعُوا بني عَبْد المُطّلب فَوْلا أن يُغلبكم الاس على سقايتكم ترت َعَم الوه دلوا 
فشَرب منه)» هكذا في رواية لمسلم. 

وللترمذي نحوه من رواية علي عليه السلامء إلا أنه لم يذكر الشرب. 

- وأما الاطلاع في مائه فلما رواه في "التقرير" وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (مَن اطلَحَ في مرم وهي سَاكتة لم رذ عَيتائ). 


- وأما الشرب فلنحو حديث ابن عباس قال: قال رسول الله الله عليه وآله : 
ن لین رسو و و 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ | لصفحة الثانية. 
(۳) صحیح مسلم کتاب الحج باب حجة النبي E‏ [°۰۹[. 


.]۸۸٥[ ۲۳۲/۳ الترمذي كتاب الحج باب أن عرفة كلها موقف‎ )٤( 
.٠١١ ستة أجزاء في أربعة مجلدات له عدد من النسخ المخطوطة. وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي ص‎ 


EN 
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(ماء E‏ لَه إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبَعك أشبعك الله إن 


شرب ا قطَع ماك قَطّعَهُ الله رهي هَزمَة جبريلء وسقي إسمَاعيل). رواه الدارقطني» والحاك 


وزاد: («رإن شربته مُستعيذ مُسلتعيذا أعَاذك الله»» قال: آفکان ابن عباس لذا شرب من ماء زمزم قال: 


«اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء»). انتهى 

وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مَاء رمرم َعَم طم 
وشفاء سقم) ” رواه البزار» وفي ذلك أحاديث أخر. 

- وآما الترطب منه وهو أن يصب منه على رأسه وجسده وثيابه فللتبرك به. وقد ثبت أن 
ابن عباس كان يأمر بإخراج فراشه ورحله إلى المطر؛ لقوله تعالى: [ ما E‏ هذا 
أولى بذلك! 

- وأما الحمل منه: فلما تقدم أن النبي استهداه» ونحوه» وأن عائشة كانت تحملهء والله 
ا 

قوله عليه السلام: (والصعود مته إلى الصطا من بين الاسطوانتين) هذا هو الحادي 
عشر من المسنونات؛ والأصل فيه نحو ما في حديث حجة الوداع» عن جابر» حييث قال: مم 


خرج -يعني البي صلى الله عليه وآله وسلم -من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: 


(۱) سنن الدار قطني ۲۸۹/۲ [۲۳۸]. والحاكم .]١۷۳۹[ ٠٤٦/١‏ وضعفه الألباني في الإرواء .۳۲۹/٤‏ والجملة الأولى 
منه جاءت من حديث جابر في المسند وابن ماجه وغيرهما وصححها جمع من العلماء. 

(۲) مسند البزار ۸٤/۲‏ [۳۹۲۹]. والطيالسي في مسنده ]٠٥۹[ ٠٠٤/١‏ والجملة الأولى منه في صحيح مسلم. 

(۳) سور ةق / آية ٩‏ . 

)٤(‏ من سهيل ابن عمرو وتقدم تخریجه. 

)٥(‏ وتخبر أن رسول الله صَلى الله عليه وآله وَسلّمّ كان يحمله . رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن 
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قوله عليه السلام: (واتقاء الكلام والوقت المكروه): هذان الثاني عشر» والثالث 
عشر من المسنونات. 

- أما اتقاء الكلام فلحديث ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(الطْوَاف بالْيّت مثل ا لصَلاةء إلا كم َتَكَلَمُون فيه فمن تَكَلْم فلا يَكَلّمٌ إلا بخَيْر) هذه رواية 
الترمذي'ء قال: وروي موقوفا عليه. وأخرج الحاكم نحوه بمعناه. وقال: صحيح على شرط 
مسلم. 

- وأما اتقاء الوقت DG‏ 

سلم: (الطْوّاف بالْيّت مثل الصّلان)ء > وقد مرً. وصحح في 'البحر" أن ذلك مكروه أعني 
e‏ المكروهة. ويفهم منه أن بعضهم يقول: هو محظور. وفي 'الغيث"' عن 
شرح الإبانة" وغيره : أن الكراهة لأجل الصلاة عقيب الطواف لا لأجل الطواف؛ لأنه إما أن 
يصلي عقيبه صلى في الوقت المكروه» أو يؤخر الركعتين عن الطواف» وتأخيرهما مكروه» فلو 


صادف فراغه من الطواف خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ. 


*وعند المنصور» والشافعي» والأمير الحسين: أنه لا كراهة في الوقت المكروه؛ لنحو 


.٠١۸ سورة البقرة / آية‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


انظر: لبدر Ty E‏ ۳ . وإرواء الغليل yy‏ 


)٤(‏ المستدرك ]۱٦۸۷[ ٠۳۰/١‏ . كما رواه ابن خزيمة ۲۲۲/٤‏ [۲۷۳۹]. والبيهقي .]٠١۷١١[ ۸۷/١‏ وأبو يعلى 
“|< ]°44[ 


. مر : سقطت من (ب)‎ )٥( 
.٤۸۹/٥ البحر الزخار‎ )( 
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حديث جبير بن مطعم» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يا بني عبد ماف لا 
منوا أًحَدًا طَاف بهذا الت وصلَى أيه سَاعة شَاء من لَْل أو تهار) . أخرجه أبو داودء 
والترمذي» والنسائي. قلنا: هر مخصص بالقياس على الصلاة. 

ولا يكره الطواف بعد صلاتي الفجر والعصرء خلافا لأبي حنيفة. لنا: ماروي "عن 
الحسنين عليهما السلام أنهما قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا". وروي نحو ذلك عن 
ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» وغيرهم. روي ذلك كله في "أصول الأحكام"ء والله أعلم. 

قلت: ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة نحو ما رواه "الموطأً" عن أبي الزبيرء قال: 'رأيت 
ابن عباس يطوف بعد العصر اسبوعا ثم يدخل حجرته فلا ندري ما يصنع"'. 'ولقد رأيت البيت 
يخلو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصرما يطوف به أحد حتى عند 


الغروب". انتهى. قلنا: المثبت أرجح من النافي» والله أعلم. 
فصل: [[أحكام الطواف]] 


(وكذا في كل طواف غالبا) أي وكذا يشرع في غير طواف القدوم من الطوافات مثل 
ما يشرع فيه من فرض ومسنون. وقوله: «غالبا» احتراز من الرمل» والاضطباع» ودخول 


زمزم» وما ذكر معه؛ فإن ذلك كله غير مشروع في غير طواف القدوم عندنا؛ لأن ذلك إنما 


)١(‏ ورقة /٠١١‏ الصفحة الأولى. 


(۲) أبو داود في كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر .]۱۸۹١[ ١١۹/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب الصلاة بعد 
وبعد الصبح لمن يطوف ۲۲٠١/‏ [۸1۸.] والنسائي في كتاب المواقيت باب إياحة الصلاة في الساعات 
٤/١ ..‏ [١٠ء].‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 
.][١١[‏ قال ابن الملقن في البدر المنیر ۲۷۹/۳ : هذا ا صحیح رواه الأثمة : الشافعي وأحمد في 
مسنديهما وأصحاب السنن الأربعة من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه بالأسانيد الصحيحة . 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة .٤٤٠/۸‏ 
)٤(‏ أصول الأحكام .۳٠۲/١‏ 


.]۸۲۲-۸۲١[ ۳٦۹/۱ الموطاً برواية اللیثي‎ )٥( 


شرع فيما يتعقبه السعي» وإنما يكون عقيب طواف القدوم عندناء وإن أخر كما سيأتي. 

قوله عليه السلام: (وتجب كلها على طهارة) أي يجب في كل الطوافات أن يكون على 
E A E AE N EEE E‏ 
بات مثل الصلاة) لخر ولا خاد في أن الطهارة حال الطرات مترو عة وفوا شن 
شرط في صحة الطواف؟ فقال مالك» والشافعي: إنها شرطء فمن طاف على غير طهارة لم يعتد 
بطوافه. ومذهبنا وهو قول أبي حنيفة أنها ليست شرطاء لكن الطواف يكون ناقصاء فيجبره 
بالإعادة أو الدم كما سيأتي؛ إذ لا دليل على الشرطية. 

قوله عليه السلام: (والتعري كالأصغر) أي كالحدث الأصغر» فمن طاف وعورته 
مكشوفة لزمته شاةء كما تلزم في الحدث الأصغر. قال في "الغيث": هذا مذهبنا. ذكره في 
"الإبانة"'. ولا أظن فيه خلافا. انتهى 

ووجه اشتراط الستر في الطواف ما تقدم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
(الطَوّاف بات مل الصَلاة)ء لا غ و ا ر کے کت کد ی کر ر 
طوف عُريان) ‏ أو كما قال. 

قال" في "البحر": وليس أي الستر شرطا كالطهارة على الخلاف. 


قوله: (وفي طها رة اللباس خلاف): فمن طاف لابسا لمتنجس أو حاملاله»ء فقال في 


)١(‏ في (ب) : عند. 
(۲) البخاري في كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان .][٠١٤١[ ٥۸٦/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب لا يحج بالبيت 
مشرك.. .]۳١۳[ ٠۰٦/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب يوم الحج الأكبر .]۱۹٤۸[ ٠۳۹/۲‏ والترمذي في 


کتاب التفسير باب سورة التوبة °/ ]۳.41[ والنسائي في کتاب مناسك الحج باب قوله عز وجل (خذوا زینتکم 
عند کل مسجد) .]۲۹٥۷[ ۲۲٤/٥‏ 


(۳) 'قال سقطت من (ب). 
)٤(‏ البحر الزخار .٤۸۸/١‏ 
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"الإبانة" و'شرحها": هو كالمحدث والمتعري. وادعى في 'شرحها' الإجماع على ذلك» وفيه 
نظر. وعن السيد يحيى» والوافي: أنه لا يكون كالمحدث ولا شيء عليه» وإن كان ذلك مكروها 
كالغخصب. قال في 'الانتصار": وهو الأقرب عندي. 

وفي 'شرح الإرشاد": أن ستر العورة والطهارة عن الحدث والخبث في بدنه وثوبه ومطافه 
شرط في صحة الطواف كالصلاة؛ للحديث المتقدم. 

وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" في هذا الفصل بتقديم قوله: «والتعري كالأصغر 
في طهارة اللباس خلاف على قوله: وإلا أعاد إلى آخره؛ ليشمل هذا الحكم وهو قوله: وإلا أعاد 
جميع الصورة المذكورة. 

قوله عليه السلام: (وإلا أعاد من لم ياحق بأهله) أي ولإن لم يطف على طهارة وجب 
عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله» وسواء أخل بالطهارة عمدا أم نسيانا أو جهلا. 
وظاهر المذهب أن الإعادة تلزمه سواء كان قد خرج من الميقات أم لا. وقال المنصور»› 
والفقيه يحيى: المراد بذلك ما لم يخرج من الميقات. فأما إذا خرج " فلا يجب عليه الرجوع 
للإعادة؛ لأن في ذلك مشقة من حيث أنه لا يدخل إلا بإحرام. قال في 'الغيث": الظاهر من كلام 


أهل المذهب خلافه. ومجرد المشقة لا يسقط بها الواجب» وإلا سقط كثير من الواجبات. 


قوله عليه السلام: (وان لحق فشاة غالبا) يعني فإن لحق بأهله من دون أن يعيد الطواف 
وجب عليه إهداء شاة جبرا؛ لنقصان طهارته. ولا فرق في ذلك بين الطهارة الكبرى والصغرى 
فيما عدا طواف الزيارة من الطوافات. ذكره المنصور بالل. وقيل (محمد بن سليمان): إن طاف 
جنبا أو حائضا فشاةء وإن كان محدثا حدثا أصغر فصدقةء ومثله عن الحنفية. قال في "الغيث': 


والصحيح عندنا الأول. 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 
(1) في (ب) : خرج من الميقات . 
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وقوله: «غالبا» احتراز من الإخلال بالطهارة» في طواف الزيارة؛ فإنه يجب فيه على من 
أخل بالطهارة الكبرى ولم يعده بدنةء وعلى من أخل فيه بالطهارة الصغرى شاة. *وعن زيد بن 
علي» والناصر: أن الواجب شاة في الصغرى والكبرى. 

وحذف قوله في "الأزهار": «قيل: ثم عدلها مرتبا»؛ لأن المختار للمذهب أنه لا بدل لهذا 
الدم» كما ذكره المنصور. قلت: ولعله يقالء وتبقى في ذمته إن لم يجده في الحال. وقال عطية: 
للمذهب» بل يجب عدل البدنة أو الشاة المذكورتين عند عدمهما مرتباء فمن وجب عليه الشاة فلم 
يجدها صام عشرة ايام. قال في "الغيث": متوالية قياسا على أعمال الحج» فإن لم يستطع الصوم 
أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ومن وجبت عليه البدنة فلم يجدها صام مائة 
يوم. قال في "الغيث": متوالية أيضا قياسا على إفساد الحج» فإن لم يستطع أطعم مائة مسكين. 

قوله عليه السلام: (ويعيد الزيارة إن عاد فتسقط البدنت وتلزم شاة) يعني وإذا طاف 
للزيارة وهو جنب أو محدث تم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة ثم عاد إلى مكة فإنه يجب عليه 
أن يعيد ذلك الطواف» ولا يسقط وجوب قضائه بإخاج الكفارة. 

قال في "الغيث": لأن وقت الحج العمر؛ فهو بمنزلة من صلى بالتيمم ثم قدر على الوضوءء 
والوقت باق. فأما لو لم يعد إلى مكة لم يجب عليه الرجوع للقضاءء وإنما الواجب الكفارة. وقال 
أبو جعفر: لا يجب القضاء بعد الكفارة ولو عاد» لكن تستحب» وهذا في طواف الزيارة. وأما 
طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه أن يعيدهما بعد أن كفر» ولو عاد إلى مكةء لكن يستحب. 
وقوله: «فتسقط البدنة»... إلى آخره معناه أن من وجب عليه البدنة لما تقدم فأخر التكفير بها 
حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف فإن البدنة تسقط عنه بعد إعادة الطواف» وتلزمه شاة كما 
تلزم من آخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريف؛ لأنه هنا في حكم المؤخر له» وإن لم 
يكن مؤخرا له حقيقة؛ إذ قد أداه ناقصا. وقيل (الفقيه علي): لا يلزمه شيء؛ لتأخير القضاء. قال 


السيد يحيى: ومن طاف جنبا ثم وطئ قبل القضاء فلا شيء عليه؛ لأنه قد حل به. 
فائدة: من طاف بالتيمم لعدم الماء هل تلزمه الإعادة متى وجد الماء؟ لم أقف على نص 


-— {of — 


لأهل المذهب في ذلك» لكن مقتضى قولهم بأن الحج وقته العمر أن الإعادة تلزمه متى وجد 
الماء» كمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء والوقت باق على أصلهم» ولعل الإعادة إنما تلزمه حيث 
وجد الماء قبل خروجه من الميقات لا بعد ذلك؛ لشدة الحرج» إلا حيث عاد إلى مكة فتلزمه 


الإعادة حينئذ؛ لبقاء الوقت وعدم الحرج» والله أعلم. 


-١ ||‏ السعي بين الصطا والمروة || 
قوله عليه السلام: (القالت: السعي» وهو سبع من الصما إلى المروة شوط› ثء متها 


اليه كذ لك) وهذا هو الثالث من مناسك الحح'ء وهو واجب إجماعا؛ لحديث: (يا ايها 
الاس اسْعَوّا فان السَعّى ق كتب عَلَيْكم) ( رواه الدارقطني» والبيهقي بإسناد حسن. 

ولحديث الصحيحين عن ابن عمر» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا 
والمروة سبعا مع حديث جابر: (خذوا عنّی متاسککم) وليس السعي بركن عند العترة وأبي 
حنيفةء» وهو قول جماعة من الصحابة فيجبره الدم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحَج 
عَرَفات)» وسيأتي. 

“وغد مالك والشافعى» و أحمدة أنه ركن لقرلة الى الله عليه و اله وشام ٠‏ فان الس 
قذ کتب عَلَيْکم) ‏ فلا يجبره الدم. لنا: ما تقدم» وقوله: وهو سبعة أي سبعة أشواط كما ذكره 


فيبدأً بالصفا ويختم بالمروة» وذلك شوط ثم يعود من المروة إلى الصفا وذلك شوط ثم كذلك»› 


)١(‏ ورقة /٠١١‏ الصفحة الأولى. 


(۲) الدار قطني .]۸٤[ ٠٠٠١/١‏ والبيهقي .]17۳٤[ ٩۷/١‏ وقد رواه أحمد في المسند .]۲۷٤٠١۷[ ٤١١/١‏ والشافعي في 
المسند ۳۷۲/١‏ [۱۷۲۲] . وقد فصل الكلام فيه العراقي في طرح التثريب .۳۹۹/١‏ وقال الأرناؤوط : حسن 
بطرقه. وصحح الألباني في إرواء الغلیل .]٠١١١[ ۲٠۹/٤‏ 


(۳) رواه مسلم وغیره من حدیث جابر وتقدم تخریجه . 
)٥(‏ تقدم تخریجه قریبا. 


— £04 


هذا هو قول الأكثر. 

و فن عة ن الفا ي ات رک كت طرف اتر :متا 
سياتي في خبر جابر. 

SA N OSE ELS E EA a 
الله عليه وآله وسلم وقوله: «أبْدَأً بمّا بَدأً اللهُ به » وذلك في حديث حجة الوداع» عن جابر حيث‎ 
قال: (نُمٌ حرج - يعني الي صلى الله عليه وآله وسلم- من الاب إلى الصَفَاء فلم ذا من‎ 
الصفا قرا [ نالصا والمَرُوةمن شعائر ال4( بدأ بمَا بَا الله بهء فبداً بالصقا فرقى عليه حتى‎ 
E E OP N E NEA A NE 
N GE EE E 
طن الوّادي رَمَّل حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المَروّة» وفعل على المَروّة كما فل على‎ 
الا ك د ار طر ا ل الم ل ل ا ادن وا ا ماه‎ 


الهذئ). الحديث. 


E RN TT E O I E 


فمن بدأ بالمروة لم تحسب له تلك المرةء فإذا عاد من الصفا كان ذلك ابتداء السعي فيكمل 
عليه سبعاء ولو ابتدأً من الصفا ثم عاد إليه لا من المروة بأن عدل عن المسعى وجعل طريقه 
في المسجد أو في غيره وابتداً المرة الثانية من الصفا لم تحسب له تلك المرة التي عدل فيها عن 
المسعى؛ للمخالفة. ويشترط استيفاء قطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة» فمن لم يرق 
عليهما لزمه أن يلصق عقبه بما يذهب عنه منهما» ورؤوس أصابعه بما يذهب إليه» والراكب 


يلصق حافر دابته» قيل:وبعض الدرج محدث» فليحذر من تخليفها وراءه ومن تركها أمامه.والله أعلم. 


.٠١۸ سورة البقرة / آية‎ )١( 
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فائدة: قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «أَبْد 
E EN E NTN E EN ONT ENE‏ 


النسائي في سننه الکبری(': « ابْدءوا » بصيغة الأمر للمخاطبين» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (ويجب تأخيره عن الطواف وال فدم) أي يجب تقديم الطواف على 
السعي» فلو سعى قبل أن يطوف لزم دم» كما لو ترك السعي؛ إذ تقديمه كتركه» فإن أعاده بعد 
الطواف سقط عنه الدم» وسواء في ذلك العامد والناسي والجاهل على الأصح. وقال المنصور: 
يجزئ الناسي. وقال في "الوافي": إن طاف أربعة أشواط تم سعى صح» لا إن طاف أقل. وقال 
في 'الياقوتة": إن قدم السعي لعذر كالحيض فلا حرج» وإن قدم للجهل أو النسيان أعاد في أيام 
التشريق لا بعدها. قال في "الياقوتة": يصح فعل طواف القدوم والسعي قبل دخول أشهر 
الحج» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وحكمه ما مرفي نحو تطريق) أراد بنحو التفريق النقص» وحكمه 
فيهما ما مر في طواف القدوم» فيلزمه دم لنقص أربعة أشواط فصاعداء وفيما دونها عن كل 


شوط صدقة. *وعند الشافعي: يلزم دم في ترك ثلاثة. وروي مثله عن الناصر. 

ويلزم لتفريق جميع السعي دم» وكذا لتفريق شوط منه بأن يقعد أو يستقيم في أثنائه لا لعذر 
كما في الطواف» سواء وقد أفاد ما ذكره من حكم التفريق أن الموالاة بين أشواط السعي واجبة 
كما في الطواف. واستغنى بذلك عن قوله في "الأزهار": أسبوعا متواليا. *وعن الشافعي: أن 
الموالاة بين أشواط الطواف والسعي لا يجب» وإنما هي سنةء والله أعلم. 

تتبيم: من شك هل طاف أو سعى سبعة أشواط أو دونها ففي ذلك تلاتة أقوال لأهل 
المذهب: 


.]۳۹٦۸[ ٤۱۳/۲ السنن الكبرى للنسائي كتاب الحج باب الدعاء على الصفا‎ )١( 


(۲) ورقة /٠٠۷‏ الصفحة الثانية. 


- £0 - 


- الأول: للقاضي زيد أن الشك في الشوط كالشك في الركعةء فيعيد المبتداً ويتحرى 
المبتلى» ومن لا يمكنه التحري يبني على الأقلء ومن يمكنه ولم يُفده في الحال ظنا يعيد كما 
مر في الصلاة. 

- القول الثاني: لأبي طالب أن الشرط كالركن في الصلاةء فيعمل بظنه المبتداً والمبتلى 


کما تقدم. 


- القول الثالث: لأبي جعفرء وابن داعي» ورواية عن المنصور بالل أنه يجب العمل هنا 
باليقين فيبني على الأقل في الطواف والسعي؛ لأن الزيادة غير مفسدةء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وندب لكل غالبا الولاء بيتهما» وعلى طهارة» والدعاء في 
الصطا والمروة» وصعودهما» والسعي بين الميلين) أراد بالولاء المولاة بين الطواف 
والسعي من دون تراخ؛ لأن ذلك هو المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف»ء 
فإن تراخى بينهما لا لعذر استحب له أن يريق دما. ذكره القاسم عليه السلام» ويستحب أن يكون 
السعي على طهارة كطهارة المصلي» ولا يجب ذلك» ولم يرو عن أحد استحباب الدم لمن 
خالف» والله أعلم. 

ويندب أيضا صعود الصفا والمروة والدعاء على كل منهماء ولا يجب صعود أيهما؛ لقوله 
تعالى: # e‏ 04 آي بينهما. *وعن بعض الشافعية: لا يجزئ حتى يرقاهما. قلنا: لا 
دليل. وقد روي أن عثمان وقف على حوض في أسفل الصفا ولم يُنكر ذلك عليه فجرى مجرى 

وأما كون صعودهم والدعا فيهما مندوبا فلفعله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر 
الذي تقدم» وهو في صحيح مسلم» وكذلك السعي بين الميلين وهو بطن الوادي؛ للحديث المذكور 


ونحوه. 


.٠١۸ سورة البقرة / آية‎ )١( 
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ويجزئ المشي لما رواه كثير بن جُهمان بضم الجيم قال: (رأيْت عبدالله بن عمَرَ يَمْشي في 
السُغي» فقلت له أتمشي في السغي» فقال: لمن سَعَيْت لذ رايت رَسُول الله صَلّى الل عليه 
آله وَسَلّم نی وکن مَشيْت هذ رات رَسُول الله صلَى الله عليه آله وَسَلّم يشي وأا 
شيخ کبیز). هذه رواية الترمذي والنسائي. ولأبي داود نحو ذلك.(٠)‏ 

ويجزئ السعي راكبا عندنا والشافعي كالطواف. *وعن أبي حنيفة: يجب المشي وإلا عاد 
ما لم يلحق بأهلهء فإن لحق قدم» *وعن أبي ثور: لا يجزئ. وعن عائشة: يكره. لنا: ما تقدم. 
وقول جابر فيما رواه مسلم وغيره: (طاف رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فى حَجُة 
الردّاع عَلّى راحلته باليّت يكلم الركن بمخجَنهء وَين الصا وَالمَرْوة لاه الاس وليشرف 
وَليسألوةُ قان الاس عَشوة) . ونحو ذلك وقد تقدم ذكر ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على الصفا والمروة. 

وعن الهادي عليه السلام: أنه يندب على الصفا قراءة الحمدء والإخلاص» والمعوذتين» 
وآية الكرسيء ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» نصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم اغفر ذنوبي» وتجاوز عن سيئاتي» ولا 
تردني خائبا يا أكرم الأكرمين» واجعلني في الآخرة من الفائزين. وذكر أيضا أنه يقول على 
المروة مثل ما قال على الصفا مستقبلا للقبلة فيهما. والأقرب أن ذلك إنما يندب في أول شوط لا 
في كل شوط. ذكر معنى ذلك في 'الغيث". 


وعن جابر: (أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقّف على الصا بكر 


)١(‏ رواه الترمذي في باب السعي بين الصفا والمروة .]١٠٤[ ۲٠۷/۳١‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب المشي 
بینهما .]۲۹۷١[ ۲٤١١/٥‏ وأبو داود في كتاب المناسك في باب أمر الصفا والمروة .][٠۹٠٤[ ٥۸١/١‏ وصححه 
الألباني. 

(۲) حديث جابر في وصف حجة النبي : تقدم تخريجه. 


— €OAN — 


ثاثا وقول ا لَه إلا الله وَحْدَه ا شَريك لَه لَه الْمُلْكٌ له الْحَمْدُ وهو على کل ٿيْء قدي 


0 ~2 


يصع ذلك اث مَرّات وَيذْعُو وَيَصَعٌ عَلى ا وة مغل ذلك). أخركة االفر ا 
وأخرج( أيضا عن نافع: "أنه سمع ابن عمر يدعوعلى الصفا يقول: اللهم إنك قلت: 


ادعوني أستجب ک4 7ء وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه 


مني حتى تتوفاني وأنا مسلم". انتهى كما في "الجامع'. 

وفي "شرح الإرشاد"' مالفظه: وإذا رقى على الصفا قال: الله أكبرء الله أكبر الله أكبر ولل 
الحمدء الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ودعا بما أحب من أمر الدين الدنياء ويعيد الذكر 


العام انا تالق 


وفيه: مالفظه: وإذا قرب من الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره سعى الرجل 
من قبل الميل بستة أذرع سعيا شديدا إلى حذا الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن 
المسجد» والآخر متصل بدار العباس» فإذا حاذاهما بأن صار بينهم ترك السعي ومشى»› قال: 
وليقل في سعيه: رب اغفر وارحم... إلى آخر ما مر عن الشافعي. انتهى 

وفي 'التلخيص" من طرق عدة صحح وقفها في الدعاء عند السعي: اللهم اغفر وارحم» 
وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم. وفي رواية: «رب اغفر وارحم» ونت الأعز 
الأكرم»» وفي رواية: «اللهم اغفر وارحم» واهد السبيل الأقوم»» وذكر روايات أخر» والله أعلم. 


قلت: ويسن في السعي الاضطباع كما في الرمل عند الطواف. وقول المؤلف عليه السلام: 


.]۲۹۷۲[ ۲٤۲۰/۰ ورواه النسائي في كتاب مناسك الحج باب التکبیر على الصفا‎ .]۸١[ ۳۷۲/١ الموطاً‎ )١( 
.]٩٦۱٤[ ٩٤/٥ الموطاً ۳۷۲/۱ [۸۳۱]. ورواه البيهقي من طریقه‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام / آية .٠١١‏ 

.٠٤١/۲ تلخيص الحبير‎ )٤( 
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«غالبا» احتراز من السعي والاضطباع» وصعود الصفا والمروة في حق الأنثى والخنثى؛ فإن 
غير ها لذ هما ماموزتان تقض الضرت: الأنق بالئض »,الخ بالقاسن لبها ء تخا اللحظطر: 
والله أعلم. 
[| >- الوقوف بعرفى]] 

قوله عليه السلام: (الرابع: الوقوف بأي عرفات إلا بطن عرنة) هذا هو الراببع من 
مناسك الحج. ولا خلاف في وجوبه» وكونه ركنا يفوت الحج بفواته إجماعا؛ لحديث عبدالرحمن 
بن يعمر بفتح الياء المثناة من تحت وسكون العين المهملة وفتح الميم الذيلي بكسر الدال المهملة 
وسكون المثناة من تحت: (أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي: «الْحَج عرفة مَنْ جاء ليله جع قبل طلوع الفجر فقذ أذْرَكَ 
الْحَج») الحديثء هكذا في رواية للترمذي والنسائي('. 

وفي رواية لأبي داودء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الْحَج عَرَفقات» 
الْحَح عَرّفات). 

وحديث عروة بن مضرس» وسيأتي . 


وعن نافع: أن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع 


الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. 
ومن وقف بعرفه من من دبل ان J‏ 


)١(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة .][٠١١[ ٠١١/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب فيمن أدرك 
الإمام بجمع .. ۲۳۷/١‏ [۸۸۹]. والنسائي في كتاب مناسك الحج باب الوقوف بعرفة .]۳١٠١[ ٠٠٠/١‏ وابن ماجه 
في كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع .]٠٠١[ ٠١٠٠/۲‏ 

(۲) تقدم تخريجه . لكن هذا اللفظ (الحج عرفات) هو عند الترمذي والنسائي في الكبرى. واللبس في العزو تابع فيه 
المؤلف جامع الأصول . 


TR أخرجه‎ 


وأفاد قوله: (بأي عرفات) أنه لا يتعين للوقوف موضع مخصوص منهاء ولا يجزئ 
الوقوف خارجا عنهاء وحدودها معروفة؛ والأصل في ذلك نحو حديث جابر قال: لماوقف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة قال: (وقفت هَاهنًا رعَرفةُ كلها مقف رفت 
اها بجع وَجَمْع کل موقف وکخرت هاهتاء ومتی كلها محر فالحرزا في رحالگم) 0 
أخرجه أبو داود. وله في رواية أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وک 
عَرفة مَوقف» الحديث. 

* وعن بعض الإمامية يجزئ الوقوف بالمشعر الحرام. ولا وجه له. 

وقوله: (إل بطن عرنت) وهو بضم العين وفتح الراء والنونء يعني فلا يجزئ الوقوف 
ا رو اة لطا عن مالف له أن زرل اه هل الد عله و اله وشل قال: (عَرفَة كلها 
مَوقف» وارتفغوا عن بَطن عُرةء والمزدلفة لھا موقف وارفغوا عن بَطن مَحسّر) اء وقول 
ابن الزبير : عرفة كلها موقف إلا عرنةء والمزدلفة كلها موقف إلا محسر. اخرجه 'الموطأ"ء 
وهو توقیف. 

* وقال مالك: يجزئ الوقوف بعرنة؛ إذ هو من عرفةء ويلزم دم للحديث. قلنا: الاستثاء 


.]۸۷١[ ۹۰/۱ الموطاً رواية الليٹي‎ )١( 

(۲) ورقة /٠١۸‏ الصفحة الثانية. 

(۳) أبو داود في كتاب المناسك باب الصلاة بجمع ٠۸/١‏ [۱۹۳۸]. والرواية الثانية برقم [۱۹۳۹]. والحديث روى 
نحوه بدون قوله (فانحروا ..) .]۳۰٠۱۱[ ٤٩/٤‏ 

)٤(‏ الموطأاً ۳۸۸/۱ .]۸٦۹[‏ بلاغا. 

..]۸۷۰[ ۳۸۸/۱ الموطاً‎ )٥( 
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قال في "شرح الإرشاد": وحدود عرفة معروفةء وتطيف بمنعرجاتها جبال وجوهها 
المقبلة منهاء وليس منها نمرة ولا عرنة. قال: وجبل الرحمة وسط عرصة عرفات» وموقف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده معروف . قال في "العزيز': آخر مسجد إبراهيم منهاء 
وصدره من عرنة ويميز بينهما صخرات كبار مفروشة هناك. وفي "الروضة" : النص أن 
مسجد إبراهيم ليس من عرفة»ء فلعله زيد في آخره. انتھی 

قيل: وإبراهيم المنسوب إليه المسجد المذكور هو أحد أمراء مكةء وهو الذي ينسب إليه باب 
إبراهيم» وقيل: بل هو مسجد النبي إيراهيم صلوات الله عليهء ولعل الأول أصح» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وندب قبله المبيت» وصلاة عصري الترويت وعشائيت وفجر 
عرفت بمتى) أي يندب ما ذكره قبل الوقوف بعرفة؛ لورود السنة بذلك. فعن ابن عباس قال: 
(صَّلی بنا سول الله صلی الله عليه وآله وسلم بمتّى الظهر والقكصر والمَفرب والعشاء 
وَالْفجْرَ نم غد إلى عَرفّات) هذه رواية الترمذي"ء ورواية أبي داود " قال : (صَلى رَسُول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الظْهْر يوم التَرْويّة وَالفجْر يوم عَرَفة بمتى). وعن نافع "أن ابن 
إلى عرفة". أخرجه N‏ 

فائدة: يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس بمكة من يوم السابع من ذي الحجةء 


فيخبرهم بالمناسك» ويأمرهم بالغدو إلى منى يوم الثامن» وهو يوم التروية؛ لحديث ابن عمر 


.٠١١/۸ والمجموع للنووي‎ . ۲۳٠/۲ وانظر في حدود عرفة : الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي كتاب الحج باب الخروج إلى منى والقيام بها ۲۲۷/۳ [۸۷۹]. وقد صححه الألباني في صحيح 
وضعيف الترمذي [۸۷۹[. 

(۳) سنن أبي داود كتاب المناسك باب الخروج إلى منى .]۱۹١١[ ٥۹١/١‏ وهو في صحيح أبي داود للألباني ]١٦٦۹[‏ 

..]۸۹۷[ ٠٠٠/١ الموطأً‎ )٤( 


کا 


قال: (کان رَسُول اله إذا كان قبل الكَروية ية بيوم خَطب الئاس فأَخبَرَهُم بمتاسسكهم) رواه 

ثم يخرج بهم الغد إلى منى فيبيتون جميعها بها ليلة عرفةء تم يخرجون بعد صلاة الصبح 
E E E E TE‏ 
المناسك إلى خطبة يوم النحرء ثم يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا؛ لما 
ذا راغت الشمْس أَمَرَ بالقصواء فحت 


ر ن 4 ا م ت ش 


ورد في حديث حجة الوداع عن جابر قال: (حتی 
ن الموذَن تم ا د 


حتّی التهى إلى بَطن الْوّادي حَطّب الاس ثم أقامَ فصلی بهم الظهْرَ ڈ 
فصَلى الْعَصْرَ ولم بُصّل بَيَْهُمَا شنا" / هكذا في إحدى روايات الحديث المذكور. 


1 
0 


١‏ وو 
:© 
س 


ثم يدخل بهم عرفة فيقفون بها جميعا ذاكرين داعيين إلى الغروب. والسنة أن يقفوا عند 
الضقرات و رتك الي ف ا ع و و اد ودن م راه و ك 
ويكثرون التهليل؛ لحديث الترمذي: (خيْرُ الدعَاء ذُعَاء وم عَرفة و حَيْرُ ما قلت أا والبيون 
من قنلی لا له إلا الله وَخدۀ لا شريك لَه لَه الْمُلْكٌ وه الْحَمْد وَهُوَ على کل شئء قديز) ١‏ 
ورواه البیهقي بنحوه وزاد: ( اللْهُمٌ اجْعّل فی قلّبی ورا فی سَمْعی ورا فی بَصَرى لُورَا 


الهم اشْرَّح لى صَذرى ويسر لى أَمْرى). ويستحب أن يرفع يديه في الدعاء» ولا يجاوز بهما 


.۲٠۸/١ وصححه ابن الملقن في البدر المنیر‎ .]۱٦۹۳[ ٦۳۲/١ والمستدرك‎ .]1٠٠٦[ ١١١/١ سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) بهم : سقطت من (أ) . 

(۴) سنن النسائي في كتاب المواقيت باب الجمع بين الظهر والعسر بمزدلفة ۲٠١/١‏ [٤٠٠]ء‏ والحديث أصله في صحيح 
مسلم. 

)٤(‏ الترمذي كتاب الحج باب في دعاء يوم عرفة ٥۷٠/١‏ [١۸"].قال‏ الألباني حسن. 

)٥(‏ سنن البيهقي .]1۷٤٥[١١۷/١‏ وضعفه. 


- 4Y - 


رأسه» ولا يفرط في الجهر بالدعاء؛لأنه مكروه» وأن يكثر الاستغفار والتضرع وتلاوة' 
القرآن» وأن يكون وقوفه على طهارة. 

قوله عليه السلام: (ووقته من الزوال منه إلى فجر النحر) أي الوقت المضروب 
للوقوف بعرفة ممتد من عقيب الزوال يوم عرفةء وهو اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر 
النحر وهو العاشر من ذي الحجةء هذا مذهب العترة والفريقين؛ إذ لم يقف صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا بعد الزوالء وقد قال: ( (څذوا نی متاسککم) ٩‏ قيل: ولاتفاق المسلمين في 
الأعصار على الوقوف بعد الزوال»ء ولو جاز قبله لما اتفقوا على تركه. *وذهب مالك» وأحمد 
إلى صحة الوقوف قبله. لنا: ما تقدم. 

وعن مالك: الاعتماد على الليل والنهار تبع» وجمعهما أفضل. ومن أفرد النهار لم يجزئهء 
والليل يجزئه. لنا: وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر النهار ويسيرا من الليل؛ فلا وجه لما 
ذكره» ولا خلاف في أن آخر وقت الوقوف طلوع فجر النحر. 

قوله عليه السلام: (ويد خل في الليل من وقف بالنهار وال فدم) أي يجب على من 
وقف بالنهار أن يدخل جزءأ من اليل فإن أفاض قبل الغروب لزمه إراقة دم عندناء وهو 
قول أبي حنيفةء وأحد قولي الشافعي. *وعن الناصرء وأحد قولي الشافعي: لا يلزم. قلنا 
استكمال النهار نسك» ولا يتحقق استكماله إلا بغروب الشمس» وقد تقدم قول ابن عباس: من 


ترك نسکا فعلیه دم" أو كما قال» وهو توقيف. 


)١(‏ ورقة /٠٠۹‏ الصفحة الأولى. 

(۲) سقط من (ب) جملة وهو اليوم التاسع .. إلى هنا 
(۳) رواه مسلم وغیره من حدیث جابر وتقدم تخریجه . 
)٤(‏ یجب : سقطت من (ب) . 

() في (ب) : دم يریقه. 


EE 


والأصل في وجوب استكمال النهار بإدخال جزء من الليل» مارواه جابر في حديث حجة 
الوداع قال: (ثمّ ركب الي صلى الله عليه وآله وسلم حَتّى أئى المَوْقف فَحَعَل بَطْن اقمه 
القصْرَّاء ء إلى الصَحَرّات وَحَعَلَ جنل الْمُشَاة بين يديه واستقبل الْقبلةلَم يرل راقفا حى 
عربت الشَمْس وَذَهَبَّت الصفرة قليلا حينَ غاب الْقرص) ‏ الحديث» وهو في صحيح مسلم 
گا مر 

فدل ذلك" أن من وقف بالنهار وجب عليه أن يستكمله بعرفة. وإنما يتحقق استكماله 
بإدخال جزء من الليل. أما لو أفاض من الجبل قبل الغروب ثم رجع وخرج" بعد الغروب فإنه 
يسقط عنه الدم على الأصح» كمن جاوز الميقات من دون إحرام ثم رجع فأحرم منه.* وعن 
أبي حنيفة: إن عاد فخرج مع الإمام سقط عنه الدم وإلا لم يسقط . أما لو خرج من الجبل غير 
قاصد للإفاضة بل لحاجة وفي نفسة الرجوع» فالأقرب عدم لزوم الدم. ذكر معناه ذلك في 


"الغيث" والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (ويتحرى للبْس ) أي يجب عليه أن يتحرى حيث التبس يوم عرفة» 
ويعمل بغالب ظنه» والأحوط أن يقف يومين» وحاصل الكلام فيمن التبس عليه يوم عرفة أنه إن 
وقف من دون تحر لم يجزه إلا أن يتيقن الإصابة. وأما إذا تحرى فإن كان اللبس بين التامن 
والتاسع فقال أهل المذهب يعمل بظنه ويجزئه ذلك ما لم يتيقن الخطأ مع بقاء الوقت» ويستحب 
له أن يقف يومين ليأخذ باليقين في اليوم الأول»ء ويفيض ويعمل بموجبه» ثم كذلك في اليوم 
الثاني وإن لم يحصل له ظن : قال في 'الغيث": فالقياس أن يرجع إلى الأصل» وهو مضي 


الأقل من الشهر» فلا يقف في اليوم الذي يشك فيه أنه الثامن أو التاسع بل في اليوم الذي بعده 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) في (ب) : ويدل على ذلك .. 
(۳) وخرج : سقطت من (ب). 
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فقط إلا أن يريد الاحتياط استحب له ذلك» ولا يجب» خلاف ما قاله بض المذاكرين؛ إذ لا 
وجه للوجوب. *وعند أبي حنيفة» وأحد قولي المنصور» وأصحاب الشافعي: لا يجزئ وقوف 
الثامن' بالتحري مطلقا. 

قال في "شرح الإرشاد" فيما إذا وقفوا الثامن غلطا أنه لا يجزيهم بل إن علموا قبل فوت 
الوقت وجب الوقوف في الوقت أو بعده» ووجب القضاء. والفرق بينه وبين العاشر أن تأخير 
العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمهاء وأن التقديم يمكن الاحتراز منه؛ لأنه إنما 
يكون لغلط في الحساب أو خلل في الشهود» بخلاف التأخير فإنه يكون بأن يغم عليهم الملالء 
وذلك لا يمكن الاحتراز' منه. انتھی 

وأما إذا التبس التاسع بالعاشر فإنه يتحرى» فإن لم يحصل له ظن قيل: يقف يومين. قال في 
'الغيث": ولا وجه له»ء لكن الواجب أن يقف هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس»ء فإن انكشف أنه 
التاسع فقد أجزاه» وإن انكشف العاشر فلم أقف فيه على نص» والأقرب أنه يجزئه؛ إذ لا يقف إلا 
لظن أو بناء منه على الأصل» وهو مضي الأقل. 

وأما إذا حصل له ظن لزمه العمل بظنه كما تقدم. ومتى عمل بظنه أجزاه ما لم يتيقن 
الخطأً يقيناء فإن تيقن من بعد أن وقف العاشر فحكى في "الياقوتة" عن أبي طالب والشافعي أنه 
قد أجزأه وقوف العاشر.*وقال أبو حنيفة: لا يجزئه. وعلى قولنا: إنه قد أجزاه وقوف العاشر 
هل يلزمه الدماء؛ لعدم المبيت بمزدلفة ليلة العاشر ونحوه اختلفوا : فقال السيد يحيى: لا يلزمه 
شيء إذا تبين أنه وقف العاشر؛ لأنه لم يقصر ولو لزمته الدماء لزم أن لا يجزئه الحج» وهكذا 
ذكره الفقيه محمد بن سليمان» وقال: قد تأخرت الأيام في حقه»ء فتجوز أضحيته في آخر أيام 


التشريق. وقال ابن معرف» القاضي محمد بن عبدالله» والفقيه يحيى: بل يلزمه خمسة دماء» دم 


)١(‏ في (ب) : وقوف الناس. 
(۲) ورقة /٠٠۹‏ الصفحة الثانية. 
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لترك المبيت بمزدلفةء ودم لترك المرور بالمشعر الحرام» ودم لكونه أفاض منه بعد طلوع 
الشمس» ودم لترك رمي جمرة العقبة. والخامس لترك المبيت بمنى. قال المهدي عليه السلام: 
وهذا هو الأقرب عندي» هكذا في 'الغيث'. وأما في 'البحر""' فقال: إنه لا وجه له؛ إذ لو لزمت 
لزم أن لا يجزئه الحج. انتهى. *وقال المنصور: يجب دم واحد؛ لأنه لم يترك شيئاء ولكن أتى 
به في غير وقته. والأحداث الكثيرة كالحدث الواحد. 

وحاصل كلام "الإرشاد" و 'شرحه" فيما إذا وقف الجمع الكثير يوم العاشر جهلا أنه يجزيهم 
سواء تبين الحال في أثناء الوقوف أم بعده أم قبله على الأصح؛ لما في القضاء من المشقة 
العامة؛ لاحتياج ذلك" إلى قطع مسافات طويلةء وإنفاق أموال كثيرة على خلق كثير» وأنهم لو 
كلفوا القضاء لم يأمنوا فيه مثل ما وقع لهم. قال: ولو قل الواقفون في العاشر على خلاف العادة 
أو وقع ذلك لشرذمة من الواقفين لم يجزئهم؛ لانتفاء عموم المشقة في قضائهم» وكذلك لو وقفوا 
الحادي عشر غلطا؛ لندرة الغلط بذلك» أو وقفوا الثامن. قلت: وقد تقدم ما ذكره فيه»ء والله أعلم. 

ومن انفرد برؤية هلال ذي الحجة لزمه وقوف التاسع عنده إن أمكنه» وإن خالف الناس. 
وعن محمد: لا يجزيه إلا الوقوف مع الناس» ولا وجه له. والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ويكطي مروره كيف كان) أي يكفي الواقف من الوقوف بعرفة أن 
يمر بأي جزء منها على أي صفة كان» سواء كان نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو سكرانا أو 
راكبا لمغصوب أو لابسا له» أو جنبا أو حائضا أو غير ذلك . أما في حق زائل العقل فلما تقدم 
من أن أعمال الحج لا تفتقر إلى تجديد نية بعد عقد الإحرام عندنا. وأما في سائرها فللإجماع. 
وظاهر مذهب الشافعي عدم صحة الوقوف من المغمى عليه والمجنون والسكران؛ لانتفاء أهلية 


العبادة منهم» بخلاف النائم فيصح منه؛ لأنه من أهل العبادة. 


.٤٠٥١/١ البحر الزخار‎ )١( 
. ذلك : سقط من (أ)‎ )۲( 
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قوله عليه السلام: (وندب في مواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثد قربهاء 
وجمع العصرين فيها» والإفاضن من بين العلمين) قد تقدم الكلام فيما عدا الإفاضة من بين 
العلمين عند ذكر ندب المبيت ليلة التروية إلى آخر ما ذكره. وأما الإفاضة من بين العلمين 
وهما مأزما عرفة فللاتباع؛ إذ فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل: وليكون الرجوع في 
غير طريق الذهاب. والسنة أن تكون الإفاضة بسكينة ووقار واجتناب للزحام مع ملازمة 
التكبير والاستغفار والذكر» وإذا وجد الراكب فرجة أسرع؛ كفعله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيما رواه ابن عباس» وأسامة؛ ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس : أ دقع م ى 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم عَرفة فَسَّمع التي صلى الله عليه وآله وسلم وَرَاءةُ جرا 
شديدا وَضَرّبا للابل" شار بسَوطه إلَبْهمْ رقال بها الاس عَلَيْكمْ بالسّكيتة إن ابر لَيْس 


بالإیصتًا ع»)( هذه رواية البخاري. 


وعن أسامة: (أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في حجة 
الوداع حين دفع» فقال: كان يَسير التق فإذا وَجَدَ فُرْجَة تصً) ( وفي رواية (فجْوة) بدل 
(فرأجة َة) أخرجه الجماعة إلا الترمذي. 


النص: بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة ضرب من السير أسرع من العنق: بفتح العين 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۲) زيادة هتا في الأصل: وصوتاً . 

(۳) البخاري في كتاب الحج باب أمر النبي بالسكينة .. ]٠١۸۷[ ٠٠١/١‏ » والإيضاع: حمل البعير على الوضلع ؛ وهو 
سير سهل حثيث دون التفع. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الحج باب السير إذا دفع من عرفة .]٠١۸١[ ٠٠٠/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب الإفاضة من 
عرفات .. .]۳٠١١[ ۷٤/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب الدفع من عرفة .]۹٠١[ ٠١/۲‏ والنسائي في كتاب 
مناسك الحج باب كيف السير من عرفة .]۳٠۲۳[ ٠٠۸/٥‏ وابن ماجه في كتاب المناسك باب الدفع من عرفة 
۰/۲ [۳۰۷]. والموطاً ۳۹۲/۱ [۸۷۸]. 


)٥(‏ المؤلف تابع جامع الأصول» ولو عكس اللفظ لكان أصوب» فرواية الفجوة عند الجماعة إلا الترمذي» ورواية فرجة 
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والنون» والعنق: سير سهل سريع ليس بالشديدء والله أعلم. 
[| ۵- المبيت بمزدلفت]] 


قوله أيده عليه السلام: (الخامس: المبيت» وجمع العشائين بمزدلفت» والدفع قبل 
الشروق) أي الخامس من مناسك الحج الواجبة المبيت ليلة النحر بمزدلفة» وحذها من مأزمي 
عرفة إلى وادي محسر من اليمين والشمال شعابه وقوابله» وليس وادي محسر منها؛ لقوله صلى 


لله عليه وآله وسلم فيما أخرجه 'الموطا' مرسلا: (والمزدلفة كلها مَوْقف» وَاركفغُوا عن بَطْن 


وليت بها فرضن ولين بزكن» فلا يقرت الخ بقراقة خااا لخن البضري والشي» 
والنخعي. لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الْحَح عَرَفات)'ء وقد تقدم» فمن فاته المبيت 
بها لعذر أو لا لعذر جبره بدم. ودليل كونه فرضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خديث 
رين ر بخ الم فح الا المح وهر الا هة اة ك ن اة 


۶ 
E #2‏ ۴ھ ےر 


(مَن شه صلاتتا هذه ووقف معنا حَتّى يَذفع وقذ وَقف بعرّفة قبل ذلك ليلا أو تهارا فقذ كم 


3 و 


حه وقضى تفغ ) أ هكذا في رواية الترمذي. ولأبي داود» والنسائي نحوه. 


وظاهر المذهب أنه يعتبر المبيت بها معظم الليلة؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل 


السلف» وأن الدم لا يسقط عمن ترك المبيت بها لعذر. 


* وعن بعض الشافعية يكفي مبيت جزء من الليل بعد مضي النصف الأول ولو في 


(۱) تقدم تخریجه قریبا. 

(۲) في السنن وتقدم تخريجه. 

(۳) الترمذي في كتاب الحج باب فيمن أدرك الإمام بجمع ۲۳۸/۳ .]۸۹١[‏ وأبو داود في كتاب مناسك الحج باب من لم 
يدرك عرفة .][٠٠١١[ ٠٤١١/١‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب من لم يدرك صلاة الصبح .. ]"٠۳۹[ ۲٣۲/۰‏ 
وابن ماجه في كتاب الحج باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع .]۳١٠١[ ٠٠٠٤/۲‏ والحديث صحيح كما ذكر 
ابن الملقن في البدر المنير ۲٤١١/٦‏ . وغيره. 
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غيرها؛ لأنهم إنما يصلون مزدلفة بعد مضي نحو ربع الليل؛ ولأنه يجوز عندهم الدفع نصف 
الليل» ويسقط المبيت بها عندهم للعذرء ولا دم. 

EES I E 
وغلى آله وسلم» ولحديث أسامةء وهو في الصحيحين ١ء قال: (دَقَع رَسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم من عَرَفة حٌى إذا كان بالشتغب زل قبال ثم وض ولم نبغ الؤضوء فقلت:‎ 


الصَلَاة يا رَسُول الله فقال: « الصلَاة َمَامَكَ ف ركب» و 


الْوْضوء نم أقيمَت الصَلَاة ة فصَلى الْمَذرب م اخ كل إلسان عير في مَنزله ٿم م أقيمَت العشاء 
فصلًاها وَلَمْ يُصّل بينَهَّمَا). ونحوه. فمن صلى العشائين في غيرها لم يجزئه على ظاهر 
ی ا و و ا و ا 
الصلَاة لوقتهًا) ١ء‏ وقد تقدم في كتاب الصلاةء وهو قول أبي حنيفة. 

*وعن الشافعي: إن خشى فوت وقت الاختيار صلاهما في الطريق جمعا. وعنه في كون 
الجمع للسفر أو النسك قولان. 

ويجمع عندنا بأذان واحد وإقامتين. *وعند زيد بن علي» وأبي حنيفة» وقول للشافعي بأذان 
وإقامة واحدة. وعنه بإقامتين ولا أذان. لنا: ما في إحدى روايات حديث حجة الوداع» عن جابر 


حيث قال: (حَتّى أئى الْمُرْدَلمَةَ -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فطلى المرب 


ھە ك ھە 


والعشاء بأذان واحد وإِقَامَيْن ولم بسح هما شينا) O a ١‏ بو داود من حديث جعفر 


محمد (أن رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظَهْرَ وَالْعّصْرَ بان واحد بعَرَقة 


a e 


)١(‏ البخاري في كتاب الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة .]٠١۸۸[ ٠٠0٠/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب الإفاضة 
من عرفات .. .]۳٠٣١۹[ ۷۲/٤‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة .]٠١٠١[ ٠١١/۲‏ وأبو داود في كتاب الصلاة باب إذا 
أخر الإمام الصلاة .]٤١١[ ٠١١/١‏ والنسائي في كتاب الصلاة باب الصلاة مع أئمة الجور ۷٠/۲‏ [۷۷۸]. 
والترمذي في كتاب الصلاة باب تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام .]١٦[ ۳۳۲/١‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة باب 
فيما جاء إذا أخروا الصلاة عن وقتها ۳۹۸/۱ .]٠٠١١[‏ 

(۳) حديث جابر في صحيح مسلم والسنن وتقدم تخريجه. 
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ھە 


ولم سبح هما وَإِقَامَيْن» وَصلّى المرب والْعشَاء بجمع ا بأذان واحد وَإِقامَتيْن ولم سبح 
بَيتَهُمًا). وهما أرجح مما رووه؛ لموافقتهما القياس» كما في كتاب الصلاةء والله أعلم. 

قال بعض أهل المذهب: ومن صلاهما لخشية فوتهما ثم وصل مزدلفة" وفي الوقت بقية 
أعادهما وجوباء ومن ترك الجمع بينهما لعذر أو لا لعذر لزمه دم على الأصح؛ إذ ترك نسكاء 
وكذا فيمن صلاهما في غيرهما لعذر كذلك على الأظهر» والله أعلم. ويجب الدفع من مزدلفة 
قبل شروق الشمس» فلو لم يدفع إلا بعد الشروق لزمه دم على الأصح إذ ترك نسكا. *وقال 
المنصور: لا دم عليه 

والمسنون أن يصلي الفجر بها أول الوقت؛ لقول جابر في إحدى رواياته: (ثٌ اض طجَع 
رَسُول الله حى طَلَعَّ الْفَجْرُ. فصَلَى الْفَجْرَ حى بين لَه البح بان وَِقَامَة). وحديث ابن 
مسعود قال: ( ما رأَبْتٌ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلّى صلَاة عير ميقاته ا إلا 
صلَيْنٍ جَمَع بين المرب والعشاء وَصلَى الفجر يَومئذ قبل ميقاتها ١)‏ يعني المعتاد. 
أخرجه الصحيحان» وغيرهما. ثم يأتي المشعر الحرام عقيب صلاتهء كما سيأتي. 

ويندب أخذ حصى الجمار من مزدلفةء وأن تكون كحصى الخذف. ويكره تكسيرها؛ لحديث 
لفقل كن غب ان ا زسرل اله ضا ا كله رالة وسل قال غداة بو لتر : «القط لي 


حَصّى »» قال: فالتقطت له حصيات مثل حصيات الخذف) -بالخاء المعجمة-. رواه البيهقي»› 


ا) بجنع : قلت من ) . 
( 

( 

)٤‏ البخاري في كتاب الحج باب متى يصلى الفجر بجمع .][٠١۹۸[ ٠٠٤/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب استحباب زيادة 

E E a 

() الفضل بن العباس: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية 
أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه و سلم وهو أكبر ولد العباس وبه كان العباس يكنى» غزا مع 
ا ا ف و لفت وة وفك م ك افر اكان و شه مه هة لوا وان ر فة رة ١‏ 
وكان من أجمل الناس» وشهد غسل النبي استشهد سنة ثلاث عشرة في قول ولم يترك ولدا إلا أم كلثوم تزوجها 
الحسن بن علي ثم فارقها . فتزوجها أبو موسى الأشعري. ترجمته في أسد الغابة .۸۹۸/١‏ 


هذه رواية من حديث جابر السابق» وهي عند أبي داود في كتاب المناسك باب صفة حجة النبي ۱۲۲/۲ [۱۹۰۷]. 


)٣‏ ورقة JAAS‏ صفحة التانية. 


) 
) 
) 
) 


As 


والنسائي'. قيل: بإسناد صحيح. 

وفي "الجامع' عن ابن عباس مالفظه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة 
العقبّة» وهو على راحلته: (ات الْقط لي حَصَيَّات من حَصَى الْخَذف)» فلما وضعتهن في يديه 
قال:« بأمتال هَولاء واكم وَالْغْلوً فيٰ الديْن؛ فَلَمَ لَك مَنْ كان بكم الْعْلوُ فى الدين». 
أخرجه النسائي. قيل: وحصى الخذف دون قدر الأنملة طولا وعرضا. 

ويستحب غسل الحصى . ذكره الهادي عليه السلام؛ إذ روي ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وغلۍ آله وسلح» وال أعلم. 

]] المروربالمشعر‎ -١ || 

قوله عليه السلام: (السادس: المرور بالمشعر» وندب الدعاء) هذا السادس من مناسك 

الحج» وهو فرض واجب عند أهل المذهب» ومالك؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله: 


(خذوا عتی متاسککم) ١‏ ر ف سان ن آي ات كا ف ٠‏ قل ور ل فا 


قاذ كرا الةعندالمشتر 2 4 ولا يمكن الذكر عنده إلا بالوقوف» وفيه نظر. 


* وعن الهادي» والناصر» والفريقين أنه سنة فقط. لنا: ما تقدم» فمن تركه أو مر به بعد 
طلوع الشمس لزمه دم؛ إذ ترك نسكا. 


* وعن الليث» ورواية عن القاسمء ورواية عن مالك: يفوت كالوقوف بعرفة. قلنا: لا دليل. 


.]١۷١٤[٦/۲ والبيهقي في السنن الصغرى‎ .]٠١۸[ ۲٠۹/١ النسائي في كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ .]٠١۷[ ۲٠۸/١ النسائي في كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى‎ )۲( 

() لو أحة حديذا في غل الحضنن: 

. رواه مسلم وغیره من حدیث جابر وتقدم تخریجه‎ )٤( 
.۸ سورة البقرة/ آية‎ )٥( 

() 


. ورواية عن القاسم : سقطت من (ب)‎ ٦ 
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قال في "الغيث": قال يحيى عليه السلام : حد المشعر إلى المأزمين إلى الحياض إلى وادي 
محسر. وقيل: هو جبل بأخر مزدلفة. 

قال قر ك قاف وف الان المخحة د اء اة و اة ان ر مسن مرد 
عقيب صلاة الفجر بغلس كما تقدم بسكينة ووقار» وملازمة الذكر حتى يأتي المشعر الحرام 
المذكور فيقف عنده مستقبل القبلة ويذكر الله سبحانه ويدعو بما أحب من خير الدين والدنياء ولا 
يزال كذلك حتى يسفر جدا ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس وجوبا كما سبق» فإذا بلغ وادي 
محسر أسرع السير فيه قدر رمية حجر» ثم يمشي. 

والأصل في جميع ذلك : فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حجة الوداع عن 
جابر» حیث قال: (مٌ ركب -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حت أتى المشعر الحرام 


ر 


» 


2 


َدَقّعَ قبل أن كَطْلع الشَمْس)ء وساق الحديث إلى أن قال: (حَّى أئى بَطْنَ مُحَسّر فَحَرك قليذا) 


۶ 


3 


ادنك 
وعن عمرو بن ميمون" قال: قال عمر رضي الله عنه: (كان أهل الجاهلية لا يفيضون من 


جمع حتى تطلع الشمس» وكانوا يقولون: أشرق تبيرُء فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


«فأَقّاض قبل الطلوع»). هذه إحدى روايات البخاري 7". 


وفي 'الغيث": أن المشركين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس ويقولون: أشرق 


(۲) عمرو بن ميمون: الأودي» أدرك الجاهلي وكان قد أسلم في زمان النبي صلى الله عليه و سلم وحج مائة حجة 
وأدى صدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن ميمون : قدم علينا معاذ بن جبل إلى اليمن رسولا من 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر رافعا صوته بالتكبير وكان رجلا حسن الصوت فألقيت عليه محبتي 
فما فارقته حتى جعلت عليه التراب. وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين . وتوفي سنة خمس وسبعين . 
ترجمته في أسد الغابة .۸٦۷/١‏ 

(۳) البخاري في كتاب الحج باب متى يدفع من جمع .][١٠٠١[ ٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ ورقة /۲١١‏ الصفحة الأولى. 


-— {V۳ - 


ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل غروبهاء فخالفهم فيها جميعا. 

وفي 'مجمع الزوائد"" عن المسور بن مخرمة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:« اما بَعْدء قان أَهْلَ الشرك وَالأوثان كائوا يَدقَعُون 
ن ذا ارصع إا كات اشن على ووس حال كققام لجال في جرهةء زإك 
دقع بعد أن تغيب وكالوا يَذقَعُون من الْمَّشعَر الْحَرَام إذا كائت الشمْس مُتبسطة). روا 
الطبراني في الكبير ا ورجاله رجال الصحيح. 

وفي رواية للترمذي عن جابر» (ان ابي صلى الله عليه وآله وسلم أَوْضَعَ في وادي 
محسر). 

وله عن علي عليه السلام : (أن الَبيّ لما أفاض من جَمْع والتهى إلى وادي مُحَسر قرع 
اقتةُ بحيث جَاوَرَ الْوّادي) وقال: حسن صحيح. 

وللموطأ عن نافع: "ان ابن عمر كان يحرك ناقته في بطن محسر قدر رمية بحجر'. 

واستحب بعض أئمتنا عليهم السلام في الدعاء عند المشعر أن يقول: «اللهم كما أوقفتنا 


فيه وأريتنا" إياه فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لناء وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق 


را ر ر ټاو م هو 5 
o»‏ 


المبين: ‏ فإذا أفضلَم من عَرفات فاذكروا اللةعذد المشعر الحرام واذكرو :كنا هدآكم وإ نكم من قله لمن الضالين * 


ا 


(۱) مجمع الزوائد ۳۲۲/۳ ]٥٥٥۹[‏ . 

(۲) المعجم الكبير للطبراني .]٠٠٤٠٠٥١[ ٠٠١/٠١‏ 

(۳) الترمذي في كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات .]۸۸٦[ ۲٠٤/۳‏ 
)٤(‏ الترمذي في كتاب الحج باب أن عرفة كلها موقف ۲۳۲/۳ .]۸۸٥[‏ 


.]۸۷۹[ ۳۹۲/۱ الموطاً رواية اللیٹي‎ )٥( 


-— ¢4 - 


ا 
4 


ا E‏ ويجزئ المرور بالمشعر عن 
الوقوف عنده وعلى أي صفة كان المارء كما في الوقوف بعرفة بطريق الأولى» والله أعلم. 
[| ۷- رمي جمرة العقبن ]| 
(السابع: رمي جمرة العقَبتّ بسبع حصيات بصت وضوء مرتبت) هذا هو النسك 
السابع» وهو رمي الجمار» وهو واجب إجماعاء ودليله فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
سا مو قله ( خد راغ متاسککم) N E Eg,‏ 


وأول الرمي: رمي جمرة العقبة وهي معروفة» وقوله: «بسبع حصيات» أي سبع رميات 
ليس بحصى خلافا لزيد بن علي» وأبي حنيفة. 

* وعن أبي حنيفة: يجزئ بكل حجر إلا المنطبع كالذهب والفضة ونحوهماء ولايجزئ 
الياقوت ونحوه من الجواهر عند العترة وقول للشافعي» *وعلى الأشهر من قوليه يجزئ. لنا: 
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (بأمغال هولاء) مشيراً إلى الحصىء» وإذ هو إبسراف. 
ويجزئ بحجر النورة قبل طبخهاء وبأحجار المعادن قبل إخلاصها اتفاقا. 

وقوله: «بصطت وضوء»: أي يشترط أن تكون الحصيات بصفة الوضوء بفتح الواو وهو 
الماء المعد للتوضوء به» وهو أن تكون طاهرة مباحة غير مستعملة» فلا يجزئ الرمي 


بالمتنجسة» ولا بالمغصوبة؛ إل هو عبادة. 


* وعن الإمام یحیی»› والشافعي: یجزئ مع الكراهة في المتنجسة ومع الثم في 


.٠۹۹-۱۹۸ سورة البقرة / الآیتان‎ )١( 
في (ب) : وكونه بيانا لمجمع الآية.‎ )۲( 
حديث صحيح رواه النسائي وقد تقدم تخريجه.‎ )۳( 


— ¢£\Vo — 


المغصوبة. ولا يجزئ بالمستعملة وهي ما قد رمي بهاء كما لا يجزئ الوضوء بالماء 
المشتمل: 

* وعند الشافعية يجزئ مطلقا إلا المزني فقال: يجزئه ما رمى به غيره لا هو. لنا: ما 
مر فلو رمى بحصاة واحدة فرددها سبع مرات لم يجزئه عندناء خلافا لهم. ويكره أخذ الحصى 
من المسجد؛ لخبر المناشدة. وقيل: يحرم للخبر»ء والسنة أن تكون الحصى كالأنامل كمامر» 
يجزئ بأكبر منهن وأصغر مع الكراهة؛ لمخالفة المشروع. 

ويجب الترتيب في الرمي بالحصيات» وهو المراد بقوله: مرتبةء أي واحدة بعد واحدة» فلو 
رمى بها كلها دفعة لم يعتد بشيء منهاء بل يعيدها الكل عندنا ولو ناسيا أو جاهلا. 


* وعن الناصر» والفريقين: يجزئ عن واحدة'. 


*وعن الناصر: إن فعل ذلك ناسيا أجزاه عن الكل وإلا فعن واحدة. وعن الأصم يجزئ 
مه وعن الخسن التصري: تجزئ الجافل قفا حالف المشروخ فلم جز نه 

ولو رمى بحصاتين دفعة: إحداهما بيمينه» والأخرى بشماله لم تحسب له إلا واحدة؛ لعدم 
الترتيب. قيل: (الفقيه يوسف): والعبرة في الترتيب بخروجها من الكف لا بوقوعهاء فلو رمى 
بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم تجزئه» وفي العكس تجزئ. ويؤخذ من اعتبار الرمي أنه لو 
وضع الحصا أو بعضها في المرمى من قرب لم تجزئه؛ إذ ليس برمي ولو لم يقصد المرمى»› 
وهو مجتمع الحصى بأن قصد غيره فوقعت فيه»ء أو رمى إلى الهواء فسقطت في المرمى لم 
تجزئه» ولو قصد المرمى فوقعت في غيره لم يجزئه. قيل: والمراد بالمرمى مجتمع الحصى لا 
اال مه فوا ف ر مان وه ل ر 

ولا يشرط بقاء الحصاة في المرمى» فلو وقعت ثم خرجت حتى خرجت منه لم يضر ولا 


عبرة بالبناء المنصوب» فلو قصده أجزاه على الأصح. وقيل(الفقيه علي): لا يجزئه؛ إذ لم يقصد 


)١(‏ ورقة 1/۹۱ لصفحة التانية. 


- £۷١ - 


المرمى وهو القرار. قلنا: حكم الهواء حكم قراره. والله أعلم. 

ولو انصدمت الحصاة المرمى بها في الأرض خارج المرمى أو لمحمل أو حيوان ثم وقعت 
في المرمى أجزاه؛ لحصولها في المرمى وبفعله من غير معاونةء لا حيث دفعها من إصابته 
فوقعت في المرمى؛ لوقوعها بغير فعله. 

قال في 'البحر": ولو شك هل وقعت في المرمى أو هل وقعت بفعله أو بفعل غيره 
فالأصح الإجزاء؛ إذ الظاهر الصحة. انتهى 

وفي "الغيث"' عن "الانتصار" في ذلك وجهان: المختار أنه لا يجزئ. قلت: ومثله في 'شرح 
الإرشاد" حيث قال: ولو شك هل وقع في المرمى لم يجزئه على الجديد؛ لأن الأصل عدم 


الوقوع فيه» والأصل بقاء الرمي عليه» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ووقته من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانيه) أي الوقت المضروب 
لرمي جمرة العقبة خاصة من فجرالنحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجةء وهذا ذكره ابن أبي 
الفوارس» وصاحب "الوافي" للمذهب» فلو رمى قبل طلوع الفجر لم يجزئه» وهو مذهب أبي 
حينفة» ومالك» وأحمد؛ واحتجوا لذلك بنحو ما في "أصول الأحكام"ء و 'الشفاء" من حديث 
ابن عباس» (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال هم حين قدمهم إلى منى: لا رهوا الحمْرة 
حتى صبحوا) . قالوا: والإصباح إنما يكون بطلوع الفجر. *وحكى الإمام يحيى عن العترة 
كقول الثوري والنخعي أن أول وقته طلوع الشمس؛ لرواية الترمذي» وأبي داودء والنسائي من 


حديث ابن عباس قال: (أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في 


.٤۷١٤/٥ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) أصول الأحكام .٠١١/١‏ 

(۳) شفاء الأوام 1۸/۲. 

.]۳٠۸۳[ ۲۱۷/۲ وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 


ENN 


ضعفة أهله» وقال لهم: « لا روا الجمرة حتّی تَطْلعَ الشَمْس »)'. قالوا: وتحمل الروايية 


الأولى إن صحت على هذه الرواية جمعا بين E E‏ الله 


أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» e e‏ البخاري e‏ 


وقوله: «غالبا» احتراز من المرأة والمريض والخائف ونحوهم فيجوز لهم رمي جمرة 
العقبة من نصف الليل الأخير؛ ترخيصا. *وقال أبو حنيفة: لا يجزيهم أيضا؛ لما تقدم. قلنا: هو 


مخضوضن نحو ٠‏ حديث «غائشة: قالت: (أرْسَلٌ رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم بام سَلمَة ل 
ية لخر فرَمَت الْجَمْرَة قبل الجر تم مضت فافاصّت» وكان ذلك اليم الذي كان رسُول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم يعني ني» عنْدَهَا). أخرجه أبو داود. 

وقي الصخيحين وغيرهما عن أم فة (أها فعلت فل ذلك وقالت: إن رسول الله ضتلى 
الله عليه وآله وسلم قد أذن لظَعْنه أو للظعُن). وفي هذا المعنى أحاديث أخر. 


* وذهب الشافعي وبعض التابعين إلى جواز الرمي من النصف الأخير لكل أحد؛ لما 


)١(‏ الترمذي في كتاب الحج باب تقديم الضعف من جمع بليل ٠٠١/٣‏ [۸۹۳]. وأبو داود في كتاب مناسك الحج باب 
التعجيل من جمع .]۹٤١[ ٥۹۷/١‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس .]۳٠٠٤[ ۲۷٠/١‏ والحديث أصله في الصحيحين لكن بدون هذه الجملة. 

(۲) مسلم في كتاب الحج باب بيان وقت استحباب الرمي .]۳١٠[ ۸٠/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب في رمي 
الجمار ٠٤١/١‏ [۱۹۷۳]. والترمذي في كتاب الحج باب رمي يوم النحر ضحى .]۸۹٤[ ۲١١/۳‏ وابن مأجه في 
كتاب الحج باب رمي الجمار أيام التشريق .]"٠٠٠[ ٠١٠٤/۲‏ والبخاري تعليقاً في كتاب الحج باب رمي الجمار 
1/۲ 

(۳) أبو داود في كتاب المناسك باب في التعجيل من جمع .][۱۹٤٤[١۳۹/۲‏ وضعفه الألباني. 

)٤(‏ البخاري في كتاب الحج باب من قدم ضعفة أهله .][٠١۹١[ ٠٠٠/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع 
الضعفة .. .]۳٠۸۲[ ۷۷/٤‏ 


)٥(‏ ورقة /٠١١‏ الصفحة الأولى. 


- € - 


تقدم. نفا قلنا: حملناه: على التر خيص كما تقدم جمعا بين الأخبار('. 

وآخر وقت أداء هذا الرمي طلوع فجر ثاني النحر على المذهب. 

* وعن المنصور: إلى زوال يوم النحر. 

* وظاهر قول الشافعي إلى غروب شمسه» والله أعلم. 

ولا يجزئ الرمي في النصف الأول من ليلة النحر مطلقا إجماعا. 

قوله عليه السلام: (وعتد أوله يقطع التلبيت) أي يقطع التلبية عند أن يبتدئ جمرة 
العقبة بأول حصاة؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس: (أن أسَامَةَ كان رذف التي 
صلى الله عليه وآله وسلم من عَرقَة إلى المُردَلفة ثم أرْدف الفضل من المزدلفة إلى مى 
فكلاهُمَ قال لم يرل ّي حَتّی رَمَى جَمْرة لعَقبة)(. ا ا ا 

* وعن الناصر» الصادق» ومالك والإمامية: يقطع التلبية عقيب الزوال يوم عرفة عند 
حضور الموقف؛ إذ لبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف واشتغل بالصلاة والدعاء. قلنا: 
لم يصح» سلمناء فخبرنا أصرح ويؤيده إنكار ابن عباس وابن مسعود قطعها قبل الرمي› ولا 
تمتنع التلبية مع الذكر والدعاء. 

قوله عليه السلام: (وبعده يحل غير نحو الوطء) لفظة (نحو) هاهنا من زوائد "الأثمار'٠‏ 
وأراد بها مقدمات الوطء وعقد النكاح» وقد ذكره بعض الشافعية؛ ووجهه القياس على الوطءء 


فيحل للمحرم بعد رميه جمرة العقبة بأول حصاة في وقته بشرائطه جميع محظورات الإحرام 


. في (ب) : كما تقدم من الأخبار‎ )١( 


)"( البخاري في کتاب الحج باب الركواب والارتداف في الحج 4/۲ |۹[ ومسلم في کتاب الحج باب استحباب 
إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في الرمي ۷1/٤‏ ]۳۱۸[ 
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من لباس» وطيب» وصيد» وغير ذلك إلا ما ذكر عن أهل المذهب» ورواية في 'البحر"“ 
الفريقين. 

والذي في "الإرشاد" لمذهب الشافعي أنه إنما يحل ما عدا عقد النكاح والوطء ومقدماته بفعل 
اثنين من الطواف أي طواف الزيارة والحلق والرمي؛ واستدل في "الشرح' على ذلك بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : (إِذا رمم وَحَلقعم مذ حل لَكَمْ اليب وَالثاب وکل شئء إا 


النساء). قال : رواه اک وغیره. 


* وعن مالك يحل بعد الرمي المذكور كل محظور إلا النساء والطيب؛ إذ هو من توابع 
الجماع؛ ولقول عمر في خطبته بعرفة: «إذا جئتم منى غدا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم 
على الحاج إلا النساء والطيب» رواه "الموطاً" 

* وعن الليث: يحل بعد الرمي المذكور كل شيء إلا النساء والصيد؛ لاشتراكهما في 


وجوب التكفير . 

لنا: قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: (إا رَمَيُمْ الْجَمْرة فَقذ حل لَكَمْ كل شَيْء إلا 
التسّاء) ). رواه النسائي -هكذا حكاه عنه في "شرح الإرشاد"-» ولا قياس مع النص» وكلام 
عر عار کن ا او ا ق 0 


والطيب ؟ قال: ما أنا فقذ رات رول الله صلى الله عله وَسلّمَ يُضَمًخ رأة بالمستك أفطيب 


.٤۸١/١ البحر الزخار‎ )١( 
.٠٤١/١ مسند أحمد‎ )۲( 
.]1۲۲[ ٤٠١/١ الموطأً‎ )۳( 


)٤(‏ هذا الحديثت مرفوعا بلفظه في مسند أحمد ۲۳۶/۲ ..]۲٠۹١[‏ وأما النسائي فقد رواه من كلام اين عبان قي 
الحديث الذي بعده . 


هُو) ‏ أخرجه النسائي» والحديث الذي رواه أحمد متأول» وإلا لزم أن لا يحل ما ذكر بفعل 
الرمي والطواف» ولا قائل بذلك» وال أعلم. 

فأما لو حلق أو قصر في يوم النحر قبل رمي الجمرة وخر الرمي عن يوم النحر 
فالصحيح للمذهب أنه لا يتحلل بذلك» بل يلزمه دم كما سيأتي في فصل إفساد الحج» والله أعلم. 


وأما الوطء فلا يحل إلا بعد طواف الزيارة إجماعاء وكذا مقدماتهء وكذا عقد النكاح» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (ثم بعد الزوال إلى فجر ثالث يرمي كل جمرة كذ لك بادئا 
بجمرة الخيف» خاتما بجمرة العقبت ثم فيه كذلك) أي ثم بعد الزوال في ثاني 
النحر» وهو أول أيام التشريق» ويمسي يوم الق بفتح القاف وتشديد الراء المهملةء سمي بذلك 
لأن الناس قارّون فيه بمنى» وهو الحادي عشر من ذي الحجة إلى فجر ثالث النحر وهو الثاني 
عشر من ذي الحجة( 
الحجة يوم النفر الثاني» فيجب من بعد الزوال من اليوم الحادي عشر إلى فجر الثاني عشر وهو 
ثالث النحر أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات على الصفات والشرائط التي سبق ذكرهافي 
رمي جمرة العقبة. ويجب أن يبتدئ بجمرة الخيف» وهي التي في وسط منى مما يلي مسجد 


الخيف» تم يرمي الجمرة التي تليهاء ثم يختم برمي جمرة العقبة التي رماها صبح يوم النحر. 


> ويسمى يوم النفر e‏ الثالث عشر من ذي 


والأصل في جميع ذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله: (خذوا عتی متاسککم)' 
وكونه بيانا لمجمل آية الحج كما تقدم» وقد تقدم قول جابر: (رأيت سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رمي يوم النخر ضحَُى» وَأمَّا بَعْدَ ذلك فَعْدَ زَوّال | لشمس). أخرجه ملم 


وغیره. 


[..A<] VV/o yy 
الثانية.‎ eT ورقة‎ )۳( 
تقدم تخریجه‎ )٤( 
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وعن عائشة قالت: (أفاض رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يَوْم لخر نم 
رَجَعَ إلى مى فمَكث بها لَيّالي اأ ي م الششريق يمي الْجَمْرَةَ إذا الت الشَْس كل جَمْرَة بسع 
حَصيّات يُكبّر مَعَ كل حَصَاة ويف عند الأوى فيطل الْقيام وصرع ويَرْمي الثالئة وا قف 


عندها) اخز خاو ا 


وعن سالم بن عبداش(ء أن ابن عمر (کان يَرّمی اأ حَمْرّة اليا سبع حَصيّات يكير مع 
ا خد دات الشتال كيهل ا َة وم تفيل ابه ثم يذو وَيَرفَع يديه وَيقومُ 
طُويلًء ثم يمي رة ات الْعََبة من بَطن الوّادي» وكا يق عندهَاء م صرف ريقو ل : 


هکذا رایت رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم عله( أخرجه البخاري 

ثم يفعل في ثالث النحر كما فعل في تانيه من رمي الجمار المذكورة سواء؛ للأحاديث 
المذكورة ونحوها. 

ووقت الرمي في كل يوم من هذين اليومين من الزوال إلى فجر اليوم الذي يليه. 


* ومذهب الشافعي: أن وقت الرمي في كل من أيام التشريق ما بين الزوال والغروب» كذا 
في "الإرشاد"'» والله أعلم. 
قوله عليه السلام: (ثم له النطر» وترك باقي الرمي غالبا) يعني ثم بعد رمي اليوم 


الثاني من أيام التشريق وهو ثالث النحر يجوز له النفرء ويسقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام 


(۱) أبو داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار .]٠۹۷٥[ ۱٤١/۲‏ 

(۲) سالم بن عبدالل: بن عمر بن الخطاب» روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وغيرهم. قال ابن 
المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن 
عبد الله أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وكان من فقهاء المدينة السبعة . توفي سنة 
١‏ ه. انظر: تهذيب التهذيب ]۸٠0۷[ ٤١٦/۳‏ 

(۳) البخاري في كتاب الحج باب إذا رمى الجمرتين .]١١١٤[ ٠۲۳/۲‏ 
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التشريق وهو رابع النحر؛ لقوله تعالى: < فمن تعجَل في ومين فلاإثم عليه 4" فيترك حصا هذا اليوم 
وهي إحدى وعشرون حصاة؛ وذلك لأن جملة الحصى سبعون حصاة يرمي جمرة العقبة يوم 
وعشرون لهذا اليوم» فإن نفر أو عزم على النفر قبل طلوع فجره تركها. قيل: ولا معنى لدفنها 
كا ماده الغادة: 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يطلع فجر هذا اليوم وهو عازم على الوقوف أو لا عزم له 
على وقوف ولا سفر؛ فإنه يلزمه الرمي فيه كاليومين الأولين سواء سواء؛ إذ لم يتعجل في 

* وعند الهادي» والناصر؛ وأبي حنيفة: أن وقت رمي هذا اليوم من فجره؛ لعموم قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رمي جمرة العقبة: (لا توا حتى صبخوا) "» 
واستضعفه المؤلف عليه السلام؛ إذ الظاهر اختصاص الخبر برمي جمرة العقبة. *واختار 
مذهب الشافعي ومن وافقه أن وقته من الزوال كاليومين الأولينء ولذلك عدل عن عبارة 


"الأزهار" مع قصد الاختصار. 


*وعند الشافعي» وذكره الإمام يحيى للمذهب أنه يتحتم رمي الرابع بغروب شمس الثالثء 
وهو غير عازم على السفر» حكاه في "البحر"". والذي في "الإرشاد" واشرحه" ما معناه أنه 
يسقط عنه مبيت ليلة الثالث من أيام التشريق ورميه بالنفر في اليوم الثاني منهاء وبالتهيؤ للنفر 


قبل غروب شمسه بشرط أن يكون قد بات بمنى الليلتين الأولتين؛ ليكون قد أتى بمعظم المبيت› 


۳ سورة البقرة / آية‎ )١( 
. ۳ البحر الزخار‎ (") 
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أو يكون ممن رخص له في ترك المبيت. أما من لا عذر له ولم يبت الليلتين فلا يجوز له أن 
ينفر» وأراد بالتهيوء للنفر الاشتغال بالرحيل فهو أخص من قولنا: غير عازم على السفر. وعن 
نافع» أن ابن عمر كان يقول: (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا 
ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد). أخرجه 'الموطا"'. 

قوله عليه السلام: (وما فات قضى إلى آخ ر أيام التشريق ودم) أي مالم يفعل من 
الرمي في وقته الذي تقدم ذكره وجب قضاؤه بعد ذلك الوقت ما لم تنقض أيام التشريق» فلو 
ترك جمرة العقبة يوم النحر قضاه في أيام التشريق» وإن ترك رمي الثلاث الجمار أو بعمضها 
في اليوم الثاني قضى ما ترك منها في اليوم الثالث . وكذا حيث ترك رميهاا أو بعضها في 
اليوم الثالث قضاه في اليوم الرابع ويلزمه مع القضاء دم لتأخير رمي كل يوم عن وقت أدائه. 
ولو أخر جميع الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزمه إلا دم واحد» ويقضي الرمي جميعه في اليوم 
الرابع. 

ومتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي» فلا يصح فعله بعدها أداء ولا قضاءء لكن 
يجبر بدم واحد كسائر المناسك» إلا أن يتخلل تكفير» نحو أن يترك رمي يوم فيكفر» تم يترك 
رمي اليوم الثاني؛ فإنه يلزمه دم آخرء ونحو ذلك» على الأظهر من قولي الشافعي أن أيام الرمي 
كلها بمنزلة الوقت الواحد له» فكل ما فعل فيها فهو أداءء فلا يلزم دم بتأخير رمي يوم إلى عدة 
أو بعده» ولا بتأآخير جميع الرمي إلى الرابع» ومثله عن الناصر» وأبي يوسف» ومحمد قالوا: 
والوقت المضروب في كل من الأيام وقت اختيار للقدر المأمور به فيه: كأوقات الاختيار 


للصلاةء فعلى قولنا بأن ذلك قضاء يصح أن يقضي ما فاته من رمي أي الأيام فيما بعده من أيام 


)١(‏ ورقة /۲١۳‏ الصفحة الأولى. 

.]٠٠٥[ ٠۰١۷/١ الموطأً‎ )۲( 

(۳) وجب : سقطت من (أ). 

(6 فف من ا من اليو اللىل ا : 
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التشريق» ولو قبل الزوال ولو ليلاء وعلى القول بأنه أداء لا يصح إلا بعد الزوال على أصح 
الوجهين. وقيل: لا يصح فعله قبل الزوال مطلقاء؛ لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي أداء ولا 

قيل: وإذا قضى رمي اليوم الأول بعد الزوال في اليوم الثاني وقع عن رمي اليوم الثاني 
وإن نواه قضاء عن الأول؛ لما تقدم من أن أعمال الحج لا تحتاج إلى نية بعد نية الإحرام إلا 
أن يقدم رمي اليوم الثاني ثم يرمي بعده قضاء عن اليوم الأول أو نحو ذلك صح القضاء. وقيل: 
بل يجب تقديم رمي اليوم الأول الفائت على رمي اليوم الثاني ونحو ذلك؛ مراعاة للترتيب في 
الزمان كما روعي في المكان حيث كان بعد الزوال» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وتقصح نيابت لاعذر) أي من حدث له عذر من مرض أو خوف مانع 
من مباشرة الرمي جاز له أن يأمر من يرمي عنه في أيام التشريق» وما أخره عن وقته لزمه 
فيه دم» وكما مر» ولا يشترط أن يكون العذر مأيوسا على ظاهر المذهب. وقيل: يعتبر ذلك كما 
يعتبر في الاستنابة عن أصل الحج. قيل: ولا يستتيب إلا من قد رمى عن نفسه»ء فإن استتاب من 
لم يرم عن نفسه فدم الرمي عن نفسه»ء وإلا وقع الرمي عنه لا عن المستنيب. قلت: وفعله يعتبر 
في النائب أن يكون بصفة المستنيب عليه بقية إحرام» كما قيل فيمن يستناب لطواف الزيارة 
والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وحكمه ما مرفي النقص وتطريق الجمار) أي حكم الرمي حكم 
الطواف في نقصه» وقد تقدم تفصيل ذلك» فعلى هذا يلزم دم لتفريق أربع حصيات فصاعدا إذا 
كانت من جمرة واحدة في يوم واحد» كما يلزم الدم في تركه أربعة أشواط فصاعدا من طواف 
واحد كما تقدم في الطواف» وهذا حكم مطرد في المسبعات من الطواف والسعي والرمي» فإن 


ترك أقل من أربع حصيات لزمه عن كل حصاة تركها صدقة» وهي نصف صاع عندناء ومد 
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عند الشافعي» ويلزم عنده الدم بترك ثلاث حصيات قياسا على لزومه عنده بإزالة تلاث 
شعرات. وعنه يجب لكل حصاة ثلث دم. وعنه درهم» ولا فرق بين أن يترك شيئا مماذكر 
عمدا أو سهوا لعذر أم لغير عذر اتفاقا. *وعن مالك: يجب الدم وإن لم يترك إلا حصاة واحدة. 
وعن بعض أهل المذهب: يجب الدم لترك أربع حصيات من جمرة واحدة في أربعة أيام. وعن 
محمد يجب في الأربع ولو كانت من جمرات. 

فرع: فلو نفر في رابع النحر فوجد معه ثلاثين حصاة لم يرم بهاء وجهل مواضعها فقيل : 
لا يلزمه دم؛ لجواز أن ترك من كل جمرة ثلاثاء وهذا إنما يستقيم على القول بأنه يعتبر في 
لزوم الدم بترك أربع حصيات أن يكو من جمرة واحدة في يوم واحد. 

قلت وزم عل ذا عن كل خضاة فة فن بت فة هى خن فان كات إخندى 
وثلاثين لزمه دم؛ لأنه يتيقن حينئذ أنه ترك من واحدة أربعا في يوم واحد. ولا يجب شيء لبقية 
الحصى كما لو ترك جميع الرمي أو من كل جمرة أربعا. والله أعلم. وإن نفر في النفر الأول 
ثالث النحر لزم الدم بترك اثنين وعشرين حصاة؛ لما تقدم. 

وقوله: (وتطضريق الجمار) معناه أن حكم تفريق الجمار حكم تفريق الطواف في إيجابه الد 
ويعتبر في التفريق بالترك هل هو متوالي أو متفرق لا بالجمار أنفسها. مثال ذلك: أن يترك في 
اليوم الثاني رمي الأولى أو أكثره» ويتكرر في اليوم الثالث رمي الثانية أو أكثره» فهذا ترك 
مفترق» فيجب دم للترك ودم للتفريق» وكذا حيث ترك رمي اليوم الأول والتثالث أو الثاني 
والرابع فيلزم دمان للترك والتفريق» بخلاف ما لو ترك رمي يومين متوالين أو رمي جمرتين 
متواليتين ولو كانت في يومين كالثالثة في الثاني والأولى في الثالث فلا يلزمه في كل من 
الصورتين إلا دم واحد للترك؛ إذ لا تفريق» ولا يحصل التفريق بين جمرتين برمي جمرة بينهما 


بدون أربع حصيات؛ إذ الحكم للأثر» فرمي الأربع الحصيات فما فوقها إلى السبع كرمي السبع 


)١(‏ ورقة 1/۹۳ لصفحة التانية. 
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وتركها كترك السبع. 

فرع: والترتيب بين الجمار الثلاث في الرمي واجب عند الأكثر» خلاف أبي حنيفة. وأما 
كونه شرطا في صحة الرمي فقال الإمام المهدي عليه السلام: لم أقف في ذلك على نص 
لأصحابناء والأقرب أنه غير شرط. انتهى 

وأشار في 'الزهور" إلى أن الترتيب شرطء وهو ظاهر مذهب الشافعي» نص عليه في 
الإرشاد. وقال في 'شرحه": فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى»ء ولا برمي الثالثة قبل تمام ما 
قبلهاء فلو ترك حصاة وجهل موضعها جعلها من الأولى؛ لأنه الاحتياط فيتمها ثم يعيد رمي 
الجمرتين. انتهى 

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ترك رمي الجمرة الأولى ورمي الثانية والثالثةء فعلى القول 
بأن الترتيب شرط لا يلزمه إلا دم واحد لعدم صحة الرمي بترك الترتيب» فكأنه ترك كل 
الرمي. وعلى القول بأن الترتيب واجب غير شرط يلزمه دمان: دم لترك الأولى» ودم لعدم 
الترتيب» وحيث رمي الثانية وترك الأولى والثالثة يلزمه دم واحد فقط على القول الأول؛ لما 
مر. وعلى القول التاني: يلزمه ثلاثة دماء: دم للترك» ودم للتفريق» ودم لعدم الترتيب» ونحو 
ذلك. 

وإضافة التفريق إلى الجمار للتنبيه على أن المعتبر التفريق بين الجمار الثلاث في ترك 
الرمي كما تقدم لا مجرد عدم الموالاة بينها أو بين الحصيات» فإن ذلك جائز. ولا يجب به شيء 
وإن كان المستحب الموالاةء فلو رمى أحد الجمار ثم تراخى عن رمي التي تليها أو رمى ببعض 
الحصيات ثم اشتغل بشيء ثم تمم الرمي في الوقت المضروب لم يلزمه شيء» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وندب على طهارة» وباليمين والتكبير مع كل حصاة» 
والترتيب بين الذبح والتقصير) أي يندب في الرمي أن يكون الرامي على طهارة كطهارة 
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الصلاة. قال في "الغيث": ذكره أهل المذهب» ولا أحفظ فيه خلافا. وأن يرمي باليمنى" 
تقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الام في كل شيء)" وإذ هو 
الظاهر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل السلف» فلو رمى باليسرى أجزاه مع الكراهة 
إلا لعذر. ويندب له التكبير مع كل حصاة لما تقدم من حديث جابر: (أن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم رمّی جَمْرَة الْعقبة بسع حَصَيّات كبر مع كل حَصاة) ا وهو في صحیح مسلم. 
وحذف قوله في "الأزهار": «وراجلا»؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(أنه رمى جمرة العقبة راكبا) 7. قيل: وذلك هو السنة لمن قدم منى راكباء وكذا في الرمي الآخر 
ليتعقبه المسير» وفيما عدا ذلك يحتمل الأمرينء ولکل منهما وجه. 
وقد روی الترمذي عن ابن عمر (أن رَسُوْل الله كان إذا رَمَى الْجمَارَ مش لبها ذَاهبا 
وَرَاجِعًا) وفي رواية أبي داود : (أن ابن عمر كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر 
ماشيا ذاهبا وراجعا). ولخبر (أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك) ^ 
والله أعلم. 


ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة التي يرميها قدر عشرة أذرع أو نحوهاء بحيث يعد 


. في (ب): المصلي‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /۲٠١ ورقة‎ )۲( 


)"( البخاري في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ۷4/۱ [11[. ومسلم في کتاب الطهارة باب التيمن 
في الطهور وغیره ۲۹۹/۱ .]٠٤٠١[‏ ولفظ الشارح عند ابن حبان ۲۷۱/۱۲ .]٠٤٥١[‏ 


)٥(‏ من حديث جابر وغيره وقد تقدم تخريج ذلك. 

() الترمذي في كتاب الحج باب رمي الجمار راكباً وماشياً .]٠٠١[ ٠٤٤/۳‏ 
(۷) أبو داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار .]۱۹۷١[ ٠٤١/۲‏ 
(۸) مسند أحمد ۱۳۸/۲ .]٦۲۲۲[‏ 
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رامیا لا ملقيا كما تقدم» ولا بُبْعذُ بحيث لا يعلم هل أصاب ال ا 

ويندب للحاج بعد رمي جمرة العقبة أن يقدم صلاة العيد ثم ينحر هديه إن كان» أو 
أضحيته ثم يحلق أو يقصر؛ لما ورد في الصحيحين وغيرهما (أن رَسول الله اتی می فأتى 
الْجَهْرَةَ فرّماهًاء ثم أئى مزه بمتى وتَحَرَ ثم قال للحلاًق: «هَا خُذ » وأشارً إلى جانبه الأبمنء 
ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس)(٠‏ هكذا فى إحدئ زو ايتهماء وقي فاه رو يات وأحاديت أخر: 


وهذا بناء على أن الحلق أو التقصير تحليل محظور لا نسك. وأما من جعله نسكا وهو 
المؤيد بالله والناصر» وأبو حنيفةء والشافعي فعندهم تقديم الرمي على الحلق أو التقصير مندوب 
لا راخت فلو ق الطلق على الر مي لم زمه شى و على الد هت لر مه دم وق من : 

ره ران کله في خن ارج فلن القضين وهو الان ارات اير جه 
قدر أنملة فصاعدا؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولما ورد في الصحيحين وغيرهما أنه 
قال:( «اللَهُّمّ ارْحَمْ الْمُحلْقينَ» فقالوا: يا رسول الله والمقصرين! فققال: « الُم ازحكم 
لْمُحَلقينَ»» فقالوا: يا رسول الله والمقصرين! فقال: « الهم ارْحَمْ الْمُحلْقينَ »» ثم قال في 
الرابعة: « والمُقصرين ا 

وأا المراة والختى فائة في حنهها التقضيل» ويكرة لها الطلق؛ لديك أبن بان» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليْس على النْسّاء حَلَقٌ إِلّمَا على الساء التقصيز)". 
آک رآ ارف ولک ن كا نة وريا و ن ها الت ل كن ا القنر 
نسك كما ذهب إليه المؤيد ومن وافقه؛ لتعديتهما ب على» والله أعلم. 


)١(‏ هذه رواية مسلم في كتاب الحج باب بيان أن السنة يوم النحر .. .]۳۲٤١-۳۲۳[۹٤۷/۲‏ أما عند البخاري فهو 
مقتصر على (أن رسول الله لما حلق كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره) .]١١۹[ ٠٠/١‏ والمؤلف تابع جامع 
الأصول في العزو. 

(۲) البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال .][١٠٤١[ ٠١١/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب تفضيل 
الحلق على النقصیر وجواز التقصیر .]"۲٠١-٠۲۰۶٤[ ۸۰/٤‏ 

(۳) أبو داد في كتاب المناسك باب الحلق والتقصير .][۱۹۸١[ ٠٠١/١‏ وصححه الألباني. 
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وفي حصول التحلل الأول بأحدهما من دون الرمي روايتان عن المؤيد» والشافعي الأشهر 
لا يحصل من دون الرمي» وعلى القول بأنهما نسك يأتي في تعميم الرأس بأيهما الخلاف في 
المسح» وقد مر. 

ويجب إمرار الموسا على رأس الأصلع والحالقء *وقال الشافعي: يندب فقطء ويجزئ 
الأخذ عما نزل عن حد الرأس؛ لحصول المقصود به. قيل: ويزال ما على الأذنين من الشعر. 
قيل: ومن قصد بالحلق أو التقصير الزينة لم يجزئهء وسيأتي ذكر ذلك في العمرة؛ إذ هو نسك 
فيها اتفاقا. 

[[ ۸- المبيت بمتى ]] 

قوله عليه السلام:(الثامن: المبيت بمتى ليالي التشريق غالبا) أي الثامن من مناسك 
الحج الواجبة المبيت بمنى ليالي التشريق» وهي ليلة حادي عشر» وثاني عشر» وثالث عشر من 
شهر ذي الحجة» وهو فرض واجب عند العترة» والشافعي» ومالك. 

* وعند أكثر الحنفية ورواية عن الشافعي: مستحب فقط. لنا: مثل ما تقدم في سائر 
ف س ا اوقل الور و (خذوا عتی مناسککم) او 
ولحديث عاصم بن عدي" » عن أبيه: (أن رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء 
الإبل في الب ئة عن متى. .) الحديث رواه "الموطأ' والترمذي» والنسائي. وفي ذكر 
الترخيص لهم دليل للوجوب على غيرهم. 

والمعتبر من المبيت أن يبيت بها معظم الليلة؛ إذ الأكثر كالكل. 


وقوله: «غالبا» احتراز ممن غربت عليه شمس الثاني عشر وهو عازم على السفر متهيئ 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 

() عاصم بن عدي: بن الجد بن العجلان من الأوس من الأنصار » شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل : لم يشهد بدرا بنفسه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم رده من الروحاء 
واستخلفه على العالية من المدينة. قال محمد بن إسحاق وابن شهاب وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسهمه وأجره. وتوفي سنة ٥٤ه‏ وقد عاش مائة سنة وخمس عشرة سنة . انظر: أسد الغابة ٠٥٤/١‏ 

(۳) الموطأً .]1٠۹[ ٠0۰۸/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب الرخصة للرعاء .. ۲۸۹/۳ .]1٠١[‏ وأبو داود في كتاب 
المناسك باب في رمي الجمار .]۱۹۷١[ ٠٠٥/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ]٠١۸١[ ۲۸٠/٤‏ . 
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له فلا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر إذ هو متعجل في اليومين» فأما من غربت عليه الشمس 
وهو غير عازم على السفر بل عازم على المبيت أو متردد أو غافل القلب معرض عن 
الأمرين؛ فإنه يلزمه المبيت بغروب الشمس؛ إذ لم يتعجل في اليومين. 

وعدل عن عبارة 'الأزهار" إلى قوله: «غالبا» لمتل ما تقدم في الرمي» وللاحتراز أيضا 
عمن له عذر عن المبيت» كمن يشتغل بمصلحة عامة أو خاصة» كطلب ضالة أو مرض من 
أمره» أو خوف على نفس أو مال» أو نحو ذلك؛ فإنه يرخص له في ترك المبيت 
في جميع الليالي أو بعضها حسب الحال؛ لما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر: 
( أن الْعَبّاس استَأذن رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يمكث بمكة لاي متى من أجل 


سقایته» فأذن له) 7. 

قوله عليه السلام: (وفي نقصه أو تطريقه دم) أي ويجب في نقص المبيت المذكور أو 
تفريقه دم. أما النقص فنحو أن يترك مبيت الليالي التلاث أو ليلتين متواليتين منها أو أكثر ليله 
فيلزم دم في جميع الصورء فإن ترك مبيت نصف ليلة فما دون لم يلزم شيءء ولا فرق في ذلك 
عندنا بين العامد والناسي والجاهل غير المعذور. 

* وعن أبي حنيفة: من بات في غير منى فقد أساء ولا دم. قال في 'الغيث": وهو قول 
للشافعي. وقال في قوله الثاني: إذا تركه ناسياً لزمه دم» وله في الليلة أقوال» كمامر في 
الا ان 

ويتكرر وجوب الدم بتخلل الإخراج» كما تقدم في الرمي وغيره. وأما التفريق فنحو أن 
يترك مبيت الأولى والثالتة فيلزمه دمان للترك والتفريق» ولو ترك الليلة الوسطى فقط لم 
يلزمه إلا دم واحد؛ إذ ذلك ترك وليس فيه تفريق كما تقدم مثله في الرمي. 

والمذهب أن الوقوف بمنى نهارا أيام التشريق ليس بنسك كالمبيت» وعليه الأكثر. وظاهر 


)١(‏ سقط سطر من (ب) من قوله شمس الثاني عشر .. إلى هنا. 

(۲) عليه : سقطت من (أ) . 

(۳) البخاري في كتاب الحج باب هل يبيت أصحاب السقاية .. .]١٠١۸[1۲١/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب وجوب 
المبیت بمنی ۸٦/٤‏ [۳۲۳۸]. 

)١(‏ في (أ) : والثانية. 
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قول الهادي والناصر والمنصور أنه كالليل. قيل: فيعتبر في الأيام مثل ما يعتبر في الليالي 
سواء» ولا تكون الأيام مفرقة بين الليالي في الترك» ولا الليالي بين الأيام فيه؛ لأن كلا منهما 
نسك مستقل» فلو ترك الليلة الأولى والثانية وأقام اليوم الذي بينهما لم يلزمه إلا دم واحد؛ لأنهما 
متواليان» ولا عبرة بتوسط اليوم بينهماء وكذا لو ترك اليوم الأول والثاني وبات الليلة التي 
بينهما لم يلزمه إلا دم واحد؛ لأن اليومين متواليان»ء ولا عبرة بتوسط الليلة بينهماء وإن ترك 
يوما وليلة لزمه دمان» وإن ترك الأيام كلها أو يومين متواليين منها أو أكثر لم يلزمه إلا دم 
واحد ما لم يتخلل التكفير كما تقدم في الليالي. 

وينبغي أن يرخص في ترك الأيام للعذر قياسا على الليالي على هذا القول بطريق الأولى. 
ومما يتمسك به لهذا القول قول ابن عمر: (مّا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فل بمتى 
وبات). أخرجه أبو داود. وينبغي في كل من الليالي والأيام أن يرخص في تفريقها للعذر 
قياسا على الترخيص في تكررها ونقصها على القول بذلك بطريق الأولى. 

[| ۹- طواف الزيا رةا] 

قوله عليه السلام: (التاسع طواف الزيارة) أي التاسع من مناسك الحج الواجبة طواف 
الزيارة» ويسمى طواف الإفاضة؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الإفاضة من 
منى» وطواف الركن؛ إذ هو ركن من أركان الحج دون الطوافين الآخرين» وطواف النساء؛ لأنه 


هھ ت 


لا يحل الوطء ومقدماته إلا بعده كما تقدم» وهو واجب إجماعا؛ لقوله تعالی: ¥ ور وفوا لبت 
العنين 4. ولا خلاف أنه المراد بهذه الآيةء ولا يفوت الحج بفواته إجماعا؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ( (الْحَح عَرفات)٠‏ الحديث» وقد تقدم. 

ولا يجبر بالدم إجماعا؛ لخبر صفية(° زوج النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو ما روته 


)١‏ سنن أبي داود كتاب المناسك باب يبيت بمكة ليالي منى .]۹٠١[ ٠٤٤١/١‏ وقال الألباني : ضعيف 


(۱) سڈ 

(۲) ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 
(۳) سورة الحج / آية .٠۹‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(°) 


° صفية: بنت حيي بن أخطب من ولد هارون بن عمران أخي موسى صلى الله عليهم. أخذها رسول الله صلى الله 
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عائشة: (أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضت فذكرات ذلك لرسُول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أحَابسشًا هي»؟ قالوا: إنها قد أفاضت -أي طافت طواف 
الزيارة-» قال: «فلًا إذا»). وفي رواية: «فلتنفر». أخرجه الستة بروايات عدة. (© 

فيجب العود له ولأبعاضه» والإيصاء بذلك» ولا تحل النساء قبله» ولا يتحلل بالهمدي من 
أحصر عنه عندنا لما مر . 

وحكمه كما مر في طواف القدوم؛ إلا أنه لا يسن فيه الرمل» ولا دخول زمزم وتوابعه» 
بعده؛ إذ لا يتعقبه السعي. *وعند الشافعي يسن فيه الرمل ويشرع بعده السعي لمن لم يكن قد 
طاف طواف القدوم. لنا: قول ابن عباس: (أن رَسُوّل الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يَرْمُل 
فی السع اذى اض فیه). آځز جه ابو داو د وتخو ن این عم . 

قوله عليه السلام: (ووقته من فجر النحر إلى آخ ر أيام التشريق» فإن أخر قدم) أي 
وقت أداء طواف الزيارة من فجر النحر عند العترةء وأبي حنيفةء ومالك. *وقال الشافعي: من 
نصف ليلة النحر. لنا: أنه إنما يكون بعد رمي جمرة العقبة. وإنما يرمي بعد الفجر إلا لعذر كما 


ققد فة ف ا ع و ا ر قن تخر ديف عة عدت فلت رافاض ورسكرل اللضة 


صلی الله عليه وآله وسلم يوم التخرٍ حينَ صَلّى الظهْن ٠‏ الحديث أخرجه أبو داود. 


عليه وسلم يوم خيبر واصطفاها وحجبها وأعتقها وتزوجها وقسم لها . وكانت عاقلة من عقلاء النساء. عن أنس : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . وتوفيت سنة ست وثلاثين . انظر: أسد الغابة 
۱/. 

)١(‏ البخاري في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة .]١٠۷١[ ٠٠١/۲‏ ومسلم في كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع 
.]۳۲۸١[ ٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ٠١۷/۲‏ [أ٠٠۲].‏ والنسائي في 
كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة .]۳۹١[ ٠۹٤/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة .]1٤١[ ۲۸٠/۳‏ وابن ماجه في كتاب الحج باب الحائض تنفر قبل أن تودع .]۳٠۷۲[ ٠١۲١/۲‏ والموطأً 
.]1۲١[ ١‏ والرواية الأخرى عند البخاري ]٤٠٤٠١[ ٠١۹۸/٤‏ وغيره. 

(۲) أبو داود في كتاب المناسك باب الإفاضة في الحج .]۲٠٠٠[ ٠٥۷/۲‏ وابن ماجه في كتاب الحج باب زيارة البيت 
.]۳٠٠١[ ۲‏ وصححه الألباني. 


(۳) أبو داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار .][۱۹۷١[ ٠٤١/١‏ وصححه الألباني. 
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وآخر وقته آخر أيام التشريق عند الأكثر» فإن أخره عنها لا لعذر لزمه دم للتأخير مع 
القضاءء ولا دم عليه إن أخره لعذر كالحائض. *وعند أبي حنيفة: آخر وقته ثاني التشريق قياسا 
على وقت الأضحيةء فإن آخره إلى الثالث لزمه دم؛ إذ أخره عن وقته. قلنا: القياس على الرمي 
أولى؛ إذ يحصل التحلل بكل منهما لا بالأضحية. 

ويستحب أن يصلي الظهر بمكة؛ لحديث جابر: (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض 
إلى البيت فصلي بمكة الظهر)'. وقيل: يصليه بمنى بعد عوده من مكة لحديث ابن عمر: (أَلَهُ 
اض يوم الح تُمٌ صلّى اضر بمًى)( وهو في الصحيحين. 

مسألت: والسنة أن يخطب الناس الإمام أو نائبه بعد عوده إلى منى عقيب صلاة الظهمر 
يوم النحر فيعلمهم أحكام الرمي والإفاضة؛ ليتدارك من أخل بشيء منها ما أخل بهء ويعلمهم 
رمي أيام التشريق» وحكم المبيت بمنى ونحو ذلك» وهذه الخطب غير خطبة العيد المشروعة 
بکل مکان. 

والخطب المشروعة في الحج : الأولى: يوم سابع ذي الحجةء والثانية: يوم عرفةء وقد 
تقدم ذكرهما. وهذه الثالثة: يوم النحرء والرابعة: في ثاني أيام التشريق عقيب صلاة الظهمر 
أيضا يخبرهم بجواز النفر فيه لمن أحب ذلك» ويودعهم» ويوصيهم أن يختموا حجهم بطاعة الله 
سبحانه. 

قوله عليه السلام: (وبعده يحل الوطء) أي بعد كمال طواف الزياة يحل وطء النساء 
للمحرم بالحج لا قبله فلا يحلء ولا أي مقدماته» ولا عقد النكاح كما تقدم» وهذا إجماع أنه إنما 


يحل الوطء بعد كماله» فلو بقي شوط منه أو بعض شوط لم يحل له الوطء حتى يفعله هو أو 


)١(‏ حديث جابر في صحيح مسلم والسنن وتقدم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر .]"٠٠[ ۸٤/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك 
باب الإفاضة في الحج .]۲٠٠١[ ٠١١/۲‏ أما البخاري فرواه مرفوعاً وموقوفاً بلفظ (نه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم 
يأتي منى يعني يوم النحر) .][٠٠٤٤٥[ ٦۱۷/۲‏ 
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نائبه؛ لليأس: كأصل الحج. 

واختلفوا فيمن وطئ قبله بعد الرمي» فظاهر المذهب بأنها تلزمه بدنةء ولا يفسد حجه؛ لأنه 
قد زال عنه حكم الإحرام بالرمي» وبقي ترك الوطء بمنزلة نسك. * وعن زيد بن علي»› 
والصادق» والباقر» وأحد قولي الناصر: أن حجه يفسد بذلك» كلو وطئ قبل رمي جمرة 
العقبةء وسيأتي. 


قوله عليه السلام: (ويقع عنه طواف القد وم إن أخر والوداع وان نويا) أي ويقع 
طواف القدوم عن طواف الزيارة إذا أخر فعله» فمن أخر طواف القدوم حتى رمى جمرة العقبة 
ثم طافه وترك طواف الزيارة ولحق بأهله فإن طواف القدوم في هذه الصورة ينصرف إلى 
طواف الزيارة» ويقع عنه»ء فلا يلزمه العود له» ولكن يريق دما لتركه طواف القدوم» وهذه 
المسألة ذكرتها الحنفيةء ولم يذكرها أهل المذهب في طواف القدوم» ولكن ذكرها ابن أبي 
الفوارس للمذهب في طواف الوداع فلزم متلها في طواف القدوم؛ إذ لم يفرق أحد في ذلك»ء 
فكذلك من طاف للوداع وترك طواف الزيارة ولحق بأهله أو بجهة أخرى» فإن طواف الوداع 
ينصرف إلى طواف الزيارة» ويقع عنه كما تقدم في طواف القدوم. ذكرته الحنفيةء وابن أبي 
الفوارس» وهو المختار للمذهب؛ والوجه في جميع ذلك أن نية الحج مغنية عن النية لأعماله كما 
تقدم ذکره. 

* وذهب الشافعي» ورواه في "شرح الإبانة"٠‏ والإمام يحيى للمذهب أن ذلك لا يجزئ؛ إذ 
الأعمال بالنيات. لنا: ما تقدم. 

قال في "الغيث": ولا كلام أنه لو طاف طوافين بنية النفل» وترك طواف القدوم والزيارة 


لوقع ذانك الطوافان عنهماء ولم يلزمه دم ولا قضاءء وكذلك حكم طواف القدوم مع طواف 


)١(‏ ورقة 1°[ الصفحة التانية. 
(1) حكم : سقطت من ) . 


—- 4۹40 


الزيارةء قال: لأنه يعني طواف القدوم وإن كان واجبا فليس بركن من أركان الحج التي لا 


يجبرها الدم» فأشبه النفل. انتهى 


وقوله: (وإن نويا) يعني وإن نوى الحاج أن طواف القدوم للقدوم» وطواف الوداع 
للوداع؛ فإن هذه النية لا تمنع من انصراف أيهما إلى الزيارة» ووقوعه عنه كما تقدم . وإنما 
عدل عن قوله في "الأزهار': 'بغير نية"'؛ لئلا يوهم أن أحدهما إنما يقع عن طواف الزيارة حيث 
لم ينوه لأحدهماء بل طاف طوافا بغير نيةء كما ذكره ابن مظفر في بيانه» واستبعد خلاف الفقيه 
يوسف. ولا وجه لما ذکراه» كما لا يخفى. والله أعلم. 

وإنما يقع طواف القدوم عن طواف الزيارة حيث طافه بعد دخول أيام النحر لا قبلهاء وذلك 
واضح» ومن آخر طواف القدوم حتى رمى جمرة العقبة؛ فإنه يقدم طواف القدوم والسعي على 
طواف الزيارة. فلو قدم طواف الزيارة ثم طاف للقدوم. قال في "الغيث": قياس ما تقدم 
لأصحابنا في وقوع طواف الوداع عن الزيارةء ثم وإن نواه للوداع يقتضي أن يقع مانواه 
للزيارة عن القدوم» وما نواه للقدوم» وعن الزيارة. انتهى 

فائدة: قال في "البحر": وندب أن ينزل بالأبطح عقيب النفر» وهو ما بين الجبل 
المتصل بالمقابر وبين الجبال المقابلة» فيصلي فيه العصرين والعشائين» ويدخل مكة بعد هجعةء 
كفعله صلى الله عليه وآله وسلم . *وابن عباس» وعائشةء ثم العترة والفقهاء: وليس نسكا . 
*ابن عمر: نسك. ولا وجه له. انتهی 

قلت: وفي الصحيحين وغيرهم عن نافع: (أنٌ ابن عمّرَ كان يُصلي بها يخي نحصب 
لظهّر والْعصنر أيه قال والمغرب -قال الد" ًا شك في العشاء - ويهجع هَجعة وي ذكر 


. للوداع: سقطت من (ب)‎ )١( 

)( البحر الزخار ۳ 

(۳) خالد: بن الحارث بن عبيد الهجيمي(١٠٠-٦۸١ه)‏ . روى عن سعيد بن أبي عروبة وشعبة والثوري وعبد 
الملك بن أبي سليمان وابن جريج وغيرهم. قال الأثرم عن أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أبو زرعة: 
كان يقال له خالد الصدق . وقال ابن سعد ثقة وقال بو حاتم إمام ثقة وقال النسائي تقة ثبت . انظر: تهذيب التهذيب 
AT/Y‏ ]10°[. 
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ذلك عَن النبيّ صلى الله عَلَيْه وَسلّم)» هذه رواية البخاري.( 
IC E ET‏ 
التفر بالْحَصببّة. وقال تافغ : قذ حصب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفاء بعد( 
وفي أخرى: عن سالم: (أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح) ‏ 


وفي رواية "الموطاً": عن نافع : ( أن ابن عمر كان يصلي الظهر والععصر والمغرب 
بالمحصب تم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت)/. 


وفي رواية الترمذي: قال: (كان رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر 


وعثمان ينْزلون الابْطح) ١‏ 


وفي رواية أبي داود : («أن التي صلى الله عليه وآله وسلم صَلّى الظه ر ا والقمطر 


س ای ی 


والمَغْوب والْعشاء بالبطحای ٿم هَجَعَ بها هَجْعَة ثم دحل مَكة رَطَاف» وكان ابن عمر 


٩(.)هلعفي‎ 


وعن :٠ران‏ التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صّلى الظهر وَالقطر والفرب 
رالعشاء ثم رَقَدَ ر فة بالْمُحَصّب» ثم ركب إلى الت فَطّاف به أخرجه البخاري. 


وعن ابن عباس» قال: (ليْس القخصيب بشيء إِلْمَا هو مزل لله رَسّول الله صالى الله 


.]١٦۷۹[ ٠۲۷/۲ البخاري في كتاب الحج باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة‎ )١( 
.]١١٠١[ ٩٥۱/۲ .. مسلم في كتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب‎ )۲( 

(۳) مسلم في کتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب .. ٩٥۲/۲‏ [۳۳۷]. 

.]۹۰۸[ ٠۰٥/۱ الموطأً‎ )٤( 

.]٩١١[ ۲٠۲/۳ سنن الترمذي في كتاب الحج باب نزول الأبطح‎ )٥( 
الصفحة الأولى.‎ /٠ 

(۷) س 


۷ سنن أبي داود في کتاب المناسك باب التحصيب 4/۲ [۰°[. 


(۸) صحيح البخاري كتاب الحج باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح .]٠٠۷١[ ٠۲٠٦/۲‏ 
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عليه وآله وسلم ). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

وعن عائشة قالت: (ژول الأنطح ليس ئة ما زه رَسُول الله صَلى الله عله ولم 
لله کان أَمْمَح لڅرُوجه صلی الله عليه وآله وسلم إذا حرج) اا وم 
والترمذي وأبو داود . 

وعن أبي رافع» قال: (م يمرن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن أثزل الأبطح 
حين خرج من متی» ولكني جئت فَضَربت فيه قبن فجاء فترّل) هذه رواية مسلم. وأخرجه 
أبو داود بمعناه. نقل جميع ذلك من 'جامع الأصول") 

تنبيم: النْحَصَّب : بفتح الصاد المهملة المشددة والحصبَة : بفتح الحاء والصاد المهملتين 
والمراد بهما هاهنا الشعب الخارج إلى الأبطح. التخصيب: النزول به. وقد يطلق المحصب على 


-٠١ [[‏ طواف الوداع ]] 
قوله عليه السلام: (العاشر: طواف الوداع) أي العاشر من مناسك الحج» وهو فرض عند 


الهادي» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه؛ لما روي عن أنس: (أن البى صلى الله عليه وآله 


)۱( البخاري في کتاب الحج باب المحصب 17/۲ [1Y‏ ومسلم في کتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب 
يوم النفر .. ۸٥/٤‏ [۳۲۳۲]. والترمذي في كتاب الحج باب من نزل الأبطح .]1۲۲[۲١۳/۳‏ 

)( البخاري في کتاب الحج باب المحصب 17/۲ |[ ومسلم في کتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب 
یوم النفر .. ۸٥/٤‏ [۳۲۲۹]. وأبو داود في كتاب المناسك باب التحصيب .]۲٠١٠١[ ٠١۸/١‏ والترمذي في كتاب 
الحج باب من نزل الأبطح .]1۲۳[۲٦۳/۳‏ وابن ماجه في کتاب الحج باب نزول المحصب .]"١٠۷[ ٠١٠۹/۲‏ 

(۳) مسلم في کتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب یوم النفر .. ۸٩/٤‏ [۳۲۳۳]. وأبو داود بمعناه في كتاب 
المناسك باب التحعصيب ۸/۲ |۰۱۱[ 


.٤١١-٤١۹-۳ جامع الأصول‎ )٤( 
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وسلم لا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع) أخرجه البخاري. 
وروی مسلم عن ابن عباس» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم SN‏ 
حى يون آخرٌ عهده بالييّت). وفي رواية: (لاً صرف أَحَذكمْ حى َون آ 


بالبيّت)". ولأبي داود: (حتّى يكون آخرٌ عهده الطْرّاف بالْبْت)0) 


0 
. 
8 

C aA 


وفي الصحيحين عن ابن عباس: (أمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم الاس أن پَکون آخر 
عهدهم بالبيْت إا أله خف عن الْمَرأة اخائض)(“ 

وقيل: هو واجب وليس بنسك» وإلا لوجب على المكي إذا حج ولم يفارق وطنه» وعلى 
الآفاقي إذا حج وأقام بمكة» وعلى الحائض ونحوها. قلنا: مخصوصون بالدليل. وعن الناصرء 
ومالك» ورواية عن الشافعي: ليس بفرض» وإلا لما رخص فيه لأحد. قلنا: الترخيص دليل 


القت علج من ل رخن له ونج بالك كما غا د لن فك 


قوله عليه السلام: (وهو على غير مڪي ومعذ ور وواجب عود)؛ فلا يجب على هؤلاء 
طواف الوداع. 


- أما المكي ومن في حكمه ومن ميقاته داره» والآفاقي الذي نوى الإقامة؛ فلأن الوداع إنما 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع .]7٦۹[ ٠۲٤/۲١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم رکب إلى البيت فطاف به). أي طو اف الوداع كما ذكر 
العلماءء فالمؤلف أورد الحديث بالمعنى . 


(۲) أخرجه مسلم في کتاب الحج باب وجوب طواف الوداع ٩۳/٤‏ [۳۲۸۳]. 


(۳) لم أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم ولا في غيره لكن في تلخيص الحبير ][٠١۷۳[ ٥٦۸/۲‏ ( لا ينصرفن أحذ حتى 
يكون آخر عهده بالبيت). فكأنه عزاه بالمعنى. واللفظ الأول بمعناه. 


.]۲٠٠٤[ ٠۱١۷/۲ أبو داود في كتاب المناسك باب الوداع‎ )٤( 


6ش ابخاری كت ال ب را اوداع 0551 وع كات اله ات وخر رات 
الوداع .]۳۲۸٤[ ٩۲/٤‏ 
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شرع للمفارق وهم غير مفارقين. 

- وأما المعذورون فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس: (أن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم أَمَرَ صَفيَة حيْنَ حَاضَت أن فر بلا وَدَاع). وللبخاري: (أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم رَحَص للْحَائض أن فر إذا أفاضَّت)" ونحو ذلك» وقيست النفساء وسائر 
المعذورين عليها. ومن العذر أن تخاف على نفس أو مال في التأخر لطواف الوداع. 

- وأما واجب العود إلى مكة وهو من فات حجه أو فسد فلأن طواف الوداع إنماشرع 
لتمام الحج ولا تمام لفائت ولا لفاسد. 

ولا يجب على غير الحاج عندنا؛ إذ ظاهر الأخبار في الحاج خاصة. ويؤيد ذلك قول 
عمر: (لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت» فإن آخر النسك الطواف بالبيت). أخرجه 
'الموطاً"). 

وفي "شرح إرشاد الشافعية" ما لفظه: ومن قصد سفر قصر من مكة لزمه أن يطوف 
للوداع» سواء كان في نسك أم لاء مكيا كان أم آفاقيا؛ تعظيما للحرم وتشبيها؛ لاقتضاء الخروج 
منه الطواف باقتضاء دخوله الإحرام. انتهى. ومقتضاه وجوبه على المعتمر بطريق الأولى. 


لكن ما استدل به لا يقتضي الوجوب» بل غايته الندب» وبه يقول» والله أعلم. 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها المؤلف بالمعنى أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال : تنفر .. ثم 
لما قدموا المدينة سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية . البخاري في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 
٩/۲‏ [1۷[] . ومسلم .]۳۲۸١[ ۹۳/٤‏ وحديث عائشة الذي رواه الجماعة أصرح في هذا وقد تقدم. 


(۲) البخاري في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ].١١۷۲[ ٠۲٠/۲‏ 
(۳) في (ب) : الخارج. 


.]۸۲۳[ ۳۹۹/۱ الموطاً‎ )٤( 


وحكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في جمیع' ما تقدم ذكره» إلا ما اختص به طواف 
القدوم من الرمل ونحوه؛ إذ لا سعي بعده إجماعا. 

قوله عليه السلام: (ویعیده من آفام بعده آیاما) هذا الحكم مختص بطواف الوداع» وهو 
أنه يجب على من فعله ثم أقام بمكة بعد فعله أياما أن يعيده؛ لأنه قد بطل وداعه بإقامته» وظاهر 
كلام أهل المذهب أنه لا يبطل وداعه بإقامة يوم أو يومين؛ لقولهم: أياماء وأقل الجمع ثلاث. 
*وقال المنصور: له بقية يومه فقط؛ لأن الوداع ليوم الصدر» وصحح للمذهب. 

* وقال أبو حنيفة: لا يبطل بالإقامة وإن طالت» لكن الأفضل أن يكون عند الخروج . 

* وقال الشافعي: إن باع وشرى وفعل ما يفعل المقيم أعادء وإن اشتغل بشد رحله لم 
يعد. قال في 'الغيث": وهذا هو الصحيح عندي؛ لأن لفظ الوداع يقتضيه في اللغة؛ ولقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم:(حكى يكون خر عهده بالبيّت). ومن اشتغل بغير الرحلة بعد الوداع فلم 
يجعل آخر عهده بالبيت؛ لأنه لم يقصد بالمعاهدة إلا الطواف لا مجرد الرؤيةء فمهي تحصل 
بدونه» فكأنه قال: فليكن آخر أعماله الطواف بالبيت» فمن اشتغل بعد الطواف بغير الرحلة 
زاغا لگن کا تر اک 

فل 5 اغاذة عله حك اتل و اف راد وفيفن اشتفل يلاه امت وخهان: 

قال الإمام يحيى: وإن طهرت الحائض قبل مفارقة البنيان لم يلزمها الرجوع؛ إذ لم يفصل 


خبر صفية» وقرره في 'البحر'. وينبغي أن يقاس عليها سائر المعذورين» ويفهم منه أن غير 


)١(‏ ورقة A‏ الصفحة التانية. 

(1) في (ب) : بإقامته بوما . 

(۳) انظر: المجموع للنووي .٠٠١/۸‏ 

)٤(‏ سقط من (ب) سطر : من قوله بغير الرحلة لزمته .. إلى هنا. 
)٥(‏ البحر الزخار .٠٠/١‏ 
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المعذورين يلزمهم العود له» ولعل ذلك ما لم يخرجوا عن المواقيت. وقيل: يجب العود لطواف 
الوداع ما لم يبلغ مسافة القصر» فإن عاد قبل بلوغها سقط عنه الدم» كما لو جاوز الميقات غير 
محرم ثم عاد إليه» فإن بلغ مسافة القصر من مكة قبل العود سقط العود واستقر عليه الدم؛ 
لخروجه عن حكم الحاضر» وتعذر التدارك بوقوع الطواف بعد العود حقا للخروج الثاني» وهذا 
في حق من قصد سفر القصر. وفي لزوم طواف الوداع لمن لم يقصد سفر القصر وجهان»ء 
الراجح لا يلزمه. ذكر معناه في 'شرح الإرشاد' وال أعلم. 

مسألت: ويستحب لمن فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم» وهو ما بين الركن 
الأسود والباب» ويلصق بدنه ووجهه بالبيت» ويبسط عليه ذراعيه كما تقدم ذكره في المستجارء 
ويقول: اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك حتى سيرتني" في بلادك» وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك» فإن كنت قد 
رضيت عني فازدد عني رضاء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» هذا أوان انصرافي 
إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني العافية 
في بدني والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني طاعنك ما أبقيتتي. روي ذلك عن 
الشافعي ء فما زاد فحسن. وقد زيد فيه: واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم» ثم ينصرف. ويستحب أن يتبع نظره البيت ما أمكن من 
غير أن يمشي القهقرى. 

مسألت: وزيارة قبر النبي مندوبة. 


قال النووي في "الأذكار"': ينبغي لمن حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله 


(۱) في () : سترتني. 
(۲) الأم للشافعي .۲٠٠/۲‏ 
(۳) الأذکار .۲٠١/١‏ 


— 0 - 


عليه وآله وسلم سواء کان ذلك طريقه أو لم یکن» فان زیارته صلی الله عليه وآله وسلم من 


أعظم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات. 


وقال غيره: الزيارة مستحبة مطلقا قبل الحج والعمرة وبعدهماء ومن دونهما؛ لما رواه 


الدارقطني وغيره: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) ". 


قلت : وينبغي أن يكون بعد الحج آكد؛ لما رواه ابن عدي في الكامل: (من حج ولم 
يزرني فقد جفاني)“. 
قال في "شرح الإرشاد": وهذه آداب الزيارة ملخصة من 'المجموع": ليكثر المتوجه 


لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه من الصلاة عليه والتسليم» ويزيد منهما إذا أبصر 
أشجار المدينة ونحوها. ويستحب أن يغتسل قبل دخولهء ويلبس أنظف ثيابهء فإذا دخل المسجد 


قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبرء ثم يأتي القبر 


. هنا زيادة كلمة : قبر في النسخ. والتصحيح من الأصل (كتاب الأذكار ) المنقول عنه‎ )١( 


(۲) زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في مشروعيتهء لكن الخلاف هو فيما يقترن به من مخالفات وبدع»› 
مثل شد الرحال والسفر المخصوص لزيارة القبر» والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور 
به. لكن المشروع والمأذون فيه بشد الرحال هو إلى المساجد الثلاثة. فالذي ينبغي أن يكون قصد السفر هو للصلاة 
في مسجده صلى الله عليه وسلم» ثم إذا حصل يسلم عليه ويزوره الزيارة الشرعية التي سيذكرها المؤلف. 

(۳) سنن الدار قطني ۲۷۸/۲ .]۱۹٤[‏ وهذا الحديث متفق على ضعفهء بل ذكره المصنفون في كتب الموضوعات. قال 
ابن تيمية في الفتاوى ٥۷/١‏ : 'وليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم حديث حسن ولا صحيح ولا روي 
أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه 
ولا أهل المصنفات كموطاً مالك وغيره في ذلك شيئا بل عامة ما يروي في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة '". 

)٤(‏ ورقة /۲١۷‏ الصفحة الأولى. 


(6 فا لضا من الأخادية لوطو عة المكتربة :كا تكن ان ,الجوزي فى الو و غات 1۷ والسيرطى :ف 
شنا وما 

)٦(‏ المجموع ۲۷۳/۸. والنص منقول ببعض الاختصار. وقد عقب الإمام النووي على بعض بدع الزيارة بقوله : إن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم .. 
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ويستقبل رأسه الكريم» ويستدبر القبلة ويبعد منه قدر أربع مذارع فيقف ناظرًا إلى أسفل ما 


السلام عليه: السلام عليك يا رسول اللهء وحسن أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


وبرکاته. وروی او داود بإسناد صحیح: (مَا من أحَد يُسَلمٌ على إلا رَد الله على رُوحى حى 


۶ 


ارد عَلَيْه السّلامَ)'. ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه؛ 
فإن رأسه عند منكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . تم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على 
عمر رضي الله عنه. ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ویتوسل به في حق نفسه» ولیستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالی» ثم يستقبل ویدعو لنفسه ولمن 
اغ لو ا 

وفي "أذكار النووي" زيادات منها: أنه يستحب أن يقول عند دخول المسجد ما يقوله عند 
دخول سائر المساجد. ومنها: أن يسلم عليه عمن استوصاه بذلك» فيقول: السلام عليك يا رسول 


الله» عن فلان»ء ومنها قوله: تم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر من الدعاء فيهما؛ فققد 


(۱) أبو داود في كتاب الحج باب زيارة القبور .٠١٤١[ ۱١۹/۲‏ ] 


(۲) التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الأول : هو التوسل بالإيمان به وبطاعته. وهذا هو 
أصل الإيمان والإسلام . والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. فهذان 
جائزان بإجماع المسلمين. والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. فهذا هو التوسل البدعيء 
الذي لم يكن الصحابة يفعلونه لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من 
الأدعية المشهورة بينهم. وهذا الذي ذكره المؤلف من هذا القسم والله المستعان. 

(۳) لا يشرع الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا لم يأمر به الله ولا رسوله بل قد ثبت النهي الشديد عن 
هذا ومثله في نصوص كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجة) بل کان من آخر وصايا النبي لأمته في مرض موته قوله (إن من کان قبلكم کانوا يتخذون القبور 
-أو قال - قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). كما أن هذا لم يفعله أحد من 
الصحابة ولا السلف الصالح ولو کان خیراً فهم أولی به» بل إنهم كانوا ينهون عنه ويذكرون أنه بدعة كما ورد عن 
الحسن بن الحسن بن علي وعن مالك وغيرهما. 

.٠٠١/١ الأذكار‎ )٤( 
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روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ما ين قري وَمترِي رَوْصَة من راض الْجَة). 

قلت: الرواية المشهورة: (ها بَيْنَ بتي وَمنبّري) والمعنى واحدا"؛ لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قبر في بيته. 

قال: وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما 
أحب» ثم يأتي القبر فيسلم عليه كما سلم عليه أولاء ويعيد الدعاءء ويودع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك» ويسر لي العود إلى الحرمين 
سبيلا سهلا بمنك وفضلك» وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرةء وردنا سالمين غانمين 
آمنین. انتھی 

وفي "الانتصار ": أن المستحب أن يقول عند أن يستقبل وجهه الكريم: أشهد أن لا إله إلا الله 
ا ا ات 
الرسالة كما أمرت» ونصحت لربك» وجاهدت في سبيله» وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» وأديت 
الذي عليك من الحق» فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته» ثم يقول: اللهم صل 
على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك» وعلى آل محمد أفضل ما صليت على أنبيائك 
وأصفيائك وأهل كرامتك إنك حميد مجيد» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 


سلمت على نوح في العالمين» وامنن على محمد وعلى آل محمد كما مننت على موسى 


)١(‏ البخاري في أبواب التطوع باب فضل ما بين القبر والمنبر .]1۲٠١[ ۲٤٠٠١۸/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما بين 
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ]۳٠١٤[ ٠١/٤‏ ولفظه (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). 
(۲) هذا استدراك لطيف من المؤلف رحمه الله وهو أن الصحيح لفظ (بيتي) لكن بعض الرواة رواه بالمعنى» فهو صلى 
الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر؛ ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا فى موضع دفنهء 
ولو كان هذا عندهم لكان نصا فى محل النزاع . ولكن دفن فى حجرة عائشة فى الموضع الذى مات فيه» بأبى هو 
وأمى صلوات الله عليه وسلامه . ثم لما وسع المسجد فى خلافة الوليد زيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى 

المسجد من خين وينوا الحائط البزائى تما مخرفا: انظر مجمرع قتاوى ابن تة 5۹/١‏ 
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وهارون» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إيراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد»» اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنك إنك رؤوف رحيم» ثم تسأل حوائجك في أمر الدين والدنيا؛ فإن الدعاء مقبول في هذا 
المكان ببركة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . انتھی 
فصل: |افوات الحج]] 

(ولا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف) أي لا يفوت الحج عندنا بفوات شيء 
من المناسك العشرة التي تقدم ذكرها إلا الإحرام' أو الوقوف بعرفة؛ فإن الحج يفوت بفوات 
أحدهما. 

- أما الإحرام؛ فلأنه لا حج لمن لم يحرم إجماعا؛ إذ الأعمال بالنيات» وهو يفوت بعدم 
النية التي ينعقد بهاء فمن لم يعقد الإحرام حتى خرج وقت الوقوف بعرفة فاته الحج. وقي حكم 
فوات الإحرام إفساده بالوطء قبل رمي جمرة العقبة أو ما في حكمه كما سيأتي. 

- وأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الْحَجٌ عَرَفات))» ونحوه. وقد تقدم» 
وهو يفوت بأن يقف في غير موضع الوقوف كأن يقف بنمرة أو بعرنة على الصحيح. *وعند 
الإمامية أن الوقوف بالمشعر الحرام يقوم مقام الوقوف بعرنة على الصحيح» وعند الإمامية أن 
الوقوف بالمشعر الحرام يقوم مقام الوقوف بعرفة. ولا وجه له» أو يقف في غير وقت الوقوف 
إلا للبث على ما تقدم من التفصيل. 


قوله عليه السلام: (وفيما سواهما الدماء غالبا) أي يجب فيما سوى الإحرام والوقوف 


. في (ب): بفوات الإحرام‎ )١( 
الصفحة الثانية.‎ /۲١۷ ورقة‎ )۲( 
E) 
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من المناسك العشرة إذا فات أن يجبر كل نسك منها بإراقة دم في الحرم المحرم. 

وقوله: «غالبا» احتراز من طواف الزيارة؛ فإنه إذا تركه عمدا أو سهوّا لم يجبر بالدم بل 
يجب عليه العود؛ لفعله» ويبقى محصرا عن الوطء بفعله بنفسه أو يستنيب للعذر المأيوس ولو 
طال الزمان. *وعن المنصور: أنه إذا تعذر عليه قضاؤه جبره بدم؛ والمذهب أن ترك بعمضه 
كترك جميعه فيما ذكر ولو بعض شوط منه»ء ويلزمه مع القضاء دم للتأخير مطلقا. *وعند أبي 
حنيفة أنه لا يكون محصرا إلا بترك أربعة أشواط منه فصاعداء وفي الثلاثة فيما دونها دى 
ومثله عن المنصور . 

*وعن صاحب 'اللمع": أنه لا يكون محصرا إلا بثلاثة أشواط فصاعداء ومن بقي عليه 
طواف الزيارة أو بعضه على الخلاف وخشي الموت قبل أن يقضيه وجب عليه أن يوصسي 
بقضائه. ذكره ابن أبي الفوارس وغيره. 

كما يلزم الإيصاء بالحج؛ إذ هو أحد أركانه فيوصي أن يستأجر من يطوف عنه. واختلف 
المذاكرون في الأجير: فقيل (الفقيه محمد بن سليمان): يستأجر من هو على صفته وهو من 
يكون عليه بقية إحرام يمنعه من الوطء كالحاج قبل أن يطوف للزيارة» وكالمعتمر قبل أن يحلق 
أو يقصر. وقيل(المنصور باله): بل يحرم له الأجير. وقيل (الفقيه يحيى): بل يصح بغير 
إحرام» ومحل هذا الخلاف فيما إذا كان الأجير ممن يجوز له الدخول من دون إحرام» كمن 
ميقاته داره» ومن عليه بقية إحرام» كما مر. 

وأما من لا يجوز له ذلك فيلزمه الإحرام اتفاقا لما سيأتي من أنه لا يجوز للآفاقي مجاوزة 
الميقات إلى الحرم إلا بإحرام غالباء وعلى هذا يلزمه أن يحرم بحج أو عمرة» ويدخل طواف 
الزيارة الذي استؤجر له تبعاء ولا يصح أن يحرم له بمجرده؛ إذ لم يشرع الإحرام إلا لحج أو 
عمرة إجماعا. والله أعلم. 

تتبيم: قد تلخص مما سبق ذكره أن مناسك الحج الواجبة عند هل المذهب العشرة 
المذكورة» وأن أركانه ثلاثة فقط: الإحرام» والوقوف» وطواف الزيارة» كما تقدم. وذهب 
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الشافعي إلى أن طواف القدوم مستحب كتحية المسجد وليس بواجب. وعند أبي حنيفة أنه سنة 
كما مر. وذهب الهادي» والناصر» والفريقان إلى أن المرور بالمشعر سنة لا فرض. وعند 
الليث» وإحدى الروايتين عن القاسم ومالك أنه ركن يفوت الحج بفواته كالوقوف بعرفة. وذهب 
مالك» وأحمد» والشافعي إلى أن السعي في الحج ركن كطواف الزيارة. وذهب أكثر الحنفية إلى 
أن المبيت بمنى ليالي أيام الشتريق مستحب فقط. وقد روي مثله عن الشافعي. وذهب الناصرء 
ومالك إلى أن طواف الوداع سنة فقط» وهو قول للشافعي. وذهب الناصر» والمؤيد» وأبو حنيفةء 
ومالك» والشافعي إلى أن الحلق والتقصير في الحج نسك واجب» والمذهب أنه استباحة محظور 
فقط لا نسك؛ إذ ما حرم بالإحرام لا يكون نسكا كالطيب» وقد تقدم جميع ذلك بأدلته في 


تنبيم آخر: ويعرف مما تقدم أن الفدية في الاصطلاح: ما لزم المحرم بفعل شيء من 
محظورات الإحرام غير الوطء ومقدماته ونحوهاء وغير قتل الصيد وإفزاعه»ء والكفارة ما يجب 
لفوات ما أحرم له من حج أو عمرة أو لترك نسك واجب» أو للوطء'ء أو مافي حكمه» 
والجزاء ما يجب على المحرم بقتل صيد غير ما استثني بمباشر أو تسبيب بما لولاه لما انققل»› 
أو بإيلامه أو إفزاعه كذلك» والقيمة ما تجب بقطع شيء من شجر الحرم غير المسنثنى» وقيمة 
ما قتل من صيده أو أكل لحمه ويستوي الحلال والمحرم في لزومهاء وقد تقدم ذلك مفصلاء ولا 
يجب شيء لترك الهيئات المندوبة على الأصح: كالرمل» في الطواف» والهرولة في السعي»ء 
والأدعية المأثورة» والتماس الأركان» وصعود الصفا والمروة ونحوهن» كما يفهم ذلك مما سبق› 


وا الموفق: 


)١(‏ ورقة ۲۹۸/ الصفحة الأولى. 
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باب: [أحكام العمرة] 


(والعمرة إحرام وطواف وسعي ثم حلق أوما في حكمه) قال في 'الغيث": اعلم أنا 
لما فرغنا من ذكر مناسك الحج المفرد وما يتعلق بها ذكرنا مناسك العمرة قبل أن نذكر صفة 
التمتع والقران؛ لأنهما ملازمان للعمرة» فحسن هاهنا أن نذكر صفتها قبل ذلك؛ ليسهل معرفة 
التمتع والقران من بعد. 

قال: وهي مرتبة على هذا الترتيب: يقدم الإحرام» ثم الطواف» ثم السعي»ء تم الحلق أو 
التقصير. ولا خلاف أن المعتمر يفعل في إحرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفغعل 
الحاج المفرد» لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى 

وإنما أتى المؤلف بلفظ "ثم" بين السعي والحلق؛ لأنه لم يتقدم ما يدل عليه على وجوب 
الترتيب بينهماء بخلاف سائرها. والمراد بالحلق إزالة شعر الرأس ولو بالنورة أو الزرنيخ أو 
غيرهما. ذكره أبو طالب على أصل الهادي عليه السلام؛ والظاهر أن من خالف في وجوب 
تعميم الراس بالمسح في الوضوء خالف فيه هنا كما سيأتي في التقصير. 

والمراد بما في حكم الحلق هو التقصير» وهو أن يأخذ من مقدم الرأس ومؤخره ووسطه 
وجوانبه» ويجزئه أن يأخذ من كل ناحية قدر أنملة؛ ليعم . ذكره أبو العباس على أصل الهمادي 
عليه السلام. *وقال القاسم: ما يقع عليه اسم التقصير. *وقال الشافعي: ثلاث شعرات. *وقال 
أبو حنيفة: ربع الرأس. قيل (الفقيه يحيى): ومن كانت له حذفة تعين عليه الحلق؛ لئلا يجمع 
بين الحلق والتقصير. وقيل (الفقيه محمد بن سليمان): يعفى عنها. 


واختلف المذاكرون في إزالة شعر الأذنين على أصل الهادي عليه السلام. 


() حذفة: التخذيف من الرأس ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه. المصباح المنبير 
./١‏ يعني لو كان هناك جزء محلوق من جانب الوجه » فلا يصح أن يقوم بالتقصير» حيث سيكون جزء من 
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وفي حكم الحلق أيضا إمرار الموسا على جميع رأس الأصلع. ذكره أبو طالب» و"الوافي' 
للمذهب وجوباء وهو قول أبي حنيفة. *وعند الشافعي: أن ذلك مستحب فقط. 

والدليل على أن مناسكها' هي الأربعة المذكورة فعله صلى الله عليه وآله وسلم 
والصحابةء وعلى الحلق أو ما في حكمه نسك واجب في العمرة خاصة عندناء نحو ما رواه 
جابر في حجة الوداع: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد طوافه للقدوم وسعيه: (لو 
ئي استَقبَلّت من أمْري ما ادبت لم سق الهذي وها عُمْرّة» فمن کان منكم َيس 
مَعَهُ هدي فلحا وليْجَعَلها عَمَرَة). وفي إحدى رواياته: (فحل الاس كلهم وقصروا إلا التبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وَمَنْ کان مَعَهُ هَذيْ)(. 

قال في 'الغيث": فدل قوله: (قليّحل يّحل) على أن الحلق نسك فن مفانگھا او هو اتاق تن 
الأخوين هنا. *وعند القاسم: أنه ليس بنسك في العمرة. انتهى 

واستدل على وجوب إمرار الأصلع الموسى على رأسه بما روي في "الشفاء" و"مهذب 
الشافعية" عن ابن عمر أنه قال: 'الأصلع يمر الموسى على رأسه"'. ومظه إنما يكون توقيف› 
والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وهي سنت غالبا) لا خلاف في أن العمرة مشروعة في الجملة؛ لما 
SS‏ قال: 


(الْعْرّة ة إلى العْمْرَّة كفارّة لمَا ينهم وَالْحَح امبرو لَيْس لَه جَرَاء إلا الْجَلَة)(“ 


)١(‏ في (أ) : أن مناسك الحج العمرة هي.. 

(۲) تقدم تخریجه برو ایاته. 

(۳) شفاء الأوام .٤٤/۲‏ 

.٠٤١١/١ والمجموع شرح المهذب‎ .۲۲۸/١ المهذب‎ )٤( 


)٥(‏ متفق عليه وتقدم تخریجه. 


ا رو اوا ر رع ن د ركو اه ي ا و و ا 
(ابغُوا ( بين الْحَح وَل رة إِلَهُمَا فيان الذلوب كما يفي الكيرُ ا الحديد رالذهّب 
وَالفضَّة)'ء وفي المعنى أحاديث أخر. 

والمذهب أن العمرة غير واجبة بل سنة؛ لما رواه جابر:( أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاًء ون تعكَمرّوا هو أَفْضَل») أخرجه الترمذي. 

وأفضل ما يكون فعلها في رمضان؛ لما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم قال لامرأة من الأنصار: (فإذا جَاء رَمَضان فاعتمرى فيه فإن عَمْرّة فيه غدل 


0 


ٍ 
ر 
م ص 


حَجُة)0» وفي معناه أحاديث آخر. 
* وذهب الثوري»› و اکف وإسحاق»› وهو مروي عن الباقر والصادق والناصر› وهو 


ظاهر مذهب الشافعي أنها فرض يجب مرة في العمر كالحج؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 


۶ واوا الح والمْمرةلله 4 أي إيتوا بهما على وجه التمام. 


ر 


وبما رواه البيهقي» والدارقطني بإسناد صحيح على شرط مسلم في حديث جبريل عليه 


E E RS ERD Se E :‏ 
السلام: (الإسلام( ( ان تشهد آن لا إل !ِل الله وان قم الصلاةء وتۇتى الزكاة» رتحج 


)١(‏ ورقة 1/۹۸ لصفحة التانية. 
)( الترمذي في کتاب الحج باب ثواب الحج والعمرة ۷٥/۳‏ [۸1۰[. 


(۳) الترمذي في كتاب الحج باب العمرة أواجبة هي .]1۳[۲۷٠/۳‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 
1/۲ ]1[ 


(٤(‏ البخاري في كتاب الحج باب عمرة في رمضان 1۳1/۲ ]۹°۰1[ ومسلم في کتاب الحج باب فضل العمرة في 
رمضان 1/٤‏ ]۳۰۹۷[ 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )٥( 
. الإسلام : سقطت من (ب)‎ )١( 
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ايت وكَعْتَّمر)" الحديث. 

ولحديث عائشة: (قلت: يا رَسول الله هل على الْسّاء جهاذ ؟ قال: جهاذ لًا قتال فيه 
الْحَح رَالْعُهْرَة). رواه ابن ماجة والبيهقي بأسانيد صحيحة". 

قلنا: أما الآية فإنما أوجب فيها إتمام العمرة ولم يوجب ابتداءهاء وبذلك نقول. وأما خبجر 
جبريل عليه السلام فقوله فيه: (وكَعتَمرً) زيادة غريبة ليست في المشهور من حديث جبريل» 
ريك غاففة ل فرح فه بال هرجا كرا أشر ع فن خزاي لمن سال عن الغرة 
والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. ويؤيده رواية زيدء عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم 
الا قال فل زرل ا خم ال عليه ر آله رمك (الخرة اكه مل الج قال ا 
ولَكنٌ لَأن تمر حَيْرّ لَك »). حكاه في 'شفاء الأوام" وغيره. 


وقوله: «غالبا» احتراز من فعلها في أشهر الحج وأيام الشريق وهو غير متمتع ولا 
قارن؛ فإنها ليست بسنة لغيرهما فيهاء بل مكروهة فيها؛ لما رواه في "الشفاء" عن علي عليه 
السلام أنه كره فعلها في أيام التشريق» ولأن الاشتغال بها في أشهر الحج يشغل عن بعمض 
أعماله . * وعن الهادي : لا تكره إلا في أيام التشريق لخبر علي عليه السلام. * وعن أبي 


يوسف: ويوم النحر لما تقدم . * وعن أبي حنيفة : ويوم عرفة لقول عائشة : (العمرة في السنة 


(۱) البيهقي .]۸٥۳۷[ ۳٤۹/٤‏ والدار قطني ۲۸۲/۲ .]۲١۷[‏ وهو أيضا في صحيح ابن خزيمة ]١[ ۳/١‏ والحديث 
أصله في الصحيحين بدون ذكر العمرة» وقوله بإسناد صحيح .. قاله الدار قطني . وأسقط المؤلف باقي الشهادة 
إوأن محمد رسول الك) اختضارا وإلافهي في الحديت. 


)١(‏ ابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء .]۲۹١٠[ ۹٦۸/۲‏ والبيهقي .]٠٠٤٠١[ ٠٠٠١/٤‏ والدار قطني 
A۲‏ ]°[. 


(۳) ورد مثله من رواية جابر في مسند أحمد ۳۱١/۳‏ [١١٤٤].وسنن‏ البيهقي .]10٠١[ ۳٤۸/٤‏ وابن خزيمة ٠٠٠٦/٤‏ 
[۳۰۹۸]. والدار قطني .]۲۲٤١[ ۲۸٦/۲‏ والطبراني في الکبیر .]٠١٠١[ ۱١۹۳/۲‏ 
)٤(‏ شفاء الأوام .٠١۹/۲‏ 


.٠١١/۲ شفاء الأوام‎ )٥( 
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كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق) حكاه في 'الشفاء".*وعن الشافعي: أنها لا تكره 
في أي وقت؛ إذ لم تفصل أدلتها. قلنا: فصل ما مر . 

فأما المتمتع والقارن فلا يكره لهما إجماعا؟ وظاهر المذهب أن الكراهة للتنزيه. وقيل: هي 
في أشهر الحج للتنزيهء وفي أيام التشريق للحظر» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (وميقاتها كالحح إلا المكي فالحل) أي الميقات الممضروب 
للإحرام بالعمرة في حق المعتمر الآفاقي هي المواقيت المضروبة للإحرام بالحج» وقد تقدمت»› 
وهي لمن سكنها كما مر» ولمن داخلها داره. ولا فرق عندنا في ذلك بين المؤادة والمقضية؛ 
للإجماع في المؤادة والقياس في المقضية. وبه قالت الحنفية. *وقال الشافعي: يحرم للمقضية 
من حيث كان أحرم للفائتة. قلنا: لا دليل على تحتم ذلك. وأما المكي وهو الواقف بمكة وإن لم 
يكن مستوطنا ولا مقيما فميقاته إذا أرد أن يعتمر فيخرج للإحرام بها إلى خارج الحرم المحرم 
على مقتضى كلام الهادي عليه السلامء فقيل: ذلك استحباب فقط. وقيل: بل وجوب» فلو أحرم 
بها من الحرم احتمل أن يجزئهء وعليه دم» واحتمل أن لا يجزئه؛ والأصل في ذلك حديث 
عائشة» وهو أنها (لما أرادت أن تعتمر بعد قضاء الحج أرسل بها مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم 
فاعتمرت منه)" رواه الشيخان. والتنعيم: أقرب أطراف الحل إلى مكة على تلاثة أميال منها 
أو أربعةء ويعرف بمساجد عائشة» فلو لم يكن الخروج إلى الحل واجبا لما أمرها به؛ لضيق 


الوقت برحيل الحاج . 


قال في "شرح الإرشاد" : فلو أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه في الأظهرء اذا اتی 


بأفعالها ولم يخرج إلى الحل لزم دم لتركه الإحرام من الميقات» وهو موافق لما ذكره أصحابنا. 


(۱) شفاء الأوام .٠١١/۲‏ 
(۲) ورقة ۲۹۹/ الصفحة الأولى. 


)"( البلخاري في کتاب الحج باب كيف تهل الحائض بالحج ۳۹/۱ |۳۱۹[ ومسلم في کتاب الحج باب بیان وجوه 
الإحرام ۷/4 [۲۹۸[]. 
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وفيه عن الشافعي ما معناه أن الأولى الإحرام بها من الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أحرم بالعمرة منها ثم من التنعيم؛ لحديث عائشة الذي مر»ء ثم من الحديبية؛ إذا هم 
صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول للعمرة من الحديبية بعد إحرامه من ذي الحليفة. قال: 
والجعرانة بطريق الطائف» والحديبية بين طريق جدة وطريق المدينة» وكل منهما على ستة 
فراسخ من مكة» والتنعيم على طريق المدينة. انتهى 

الجعرانة: تروى بإسكان العين وتخفيف الراء» وتروى بكسر العين وتتثقيل الراء» واختلف 
في الأفصح منهما. والحديبية: تروى بتخفيف الياء الأخيرة وتشديدها. واختلف في الأفصح 
منهما أيضا. 

قوله عليه السلام: (والسعي فيها كالرمي فيه غالبا)أي السعي في العمرة بمنزلة رمي 
جمرة العقبة في الحج فتفسد العمرة بالوطء قبل سعيهاء فيلزمه ما يلزم الحاج حيث أفسد حجه 
بالوطء قبل رمي جمرة العقبة فيلزمه إتمام عمرته التي أفسدها وقضاؤها وبدنة وغير ذلك من 
الاحكام التي سيأتي ذكرها في فصل إفساد الحج»ء فأما حيث وطئ بعد الطواف والسعي وقبل 
الحلق أو ما في حكمه فقال الهادي عليه السلام: أكثر ما عليه دم. قال أبو طالب: ظاهره وجوب 
الدم. قال في "الغيث": يعني بدنة؛ لأن موجب الدم الإساءة ولا إساءة في الوطء إن لم يكن حكم 
الإحرام باقياء وإذا كان باقيا فالواجب على المحرم إذا وطئ بدنة. قال: وبعد السعي يحل 
للممعتمر ما يحل للحاج بعد رمي جمرة العقبة. قلت: وكل على أصله في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: «غالبا» احتراز من وطئ القارن بعد سعي عمرته؛ فإنه يفسد إحرامه» بخلاف 
وطء الحاج بعد رمي الجمرةء فإن إحرامه لا يفسد بذلك كما سيأتي» ومن أنه لا يحصل التحلل 
في العمرة إلا بكمال سعيهاء بخلاف الرمي في الحج فإن التحلل به عقيب أول حصاة. ويحترز 


أيضا من قطع التلبية؛ فإنه في العمرة يقطعها عند رؤية البيت كما سيأتي بخلاف الحج فإنه 


—- 014 


يقطعها عند ابتداء الرمي عندنا كما مر» وهذا الاحتراز من زوائد "الأثمار'» وكذا قوله عليه 
السلام: (الحلق كالزيا رة) أي الحلق وما في حكمه في العمرة بمنزلة طواف الزيارة في الحج 
في أنه يحل الوطء وسائر محظورات الإحرام؛ إذ هو آخر مناسك العمرة. 
ويسقط الحلق عن القارن وعمن التبس عليه ما أحرم له . والظاهر أن مناسك العمرة كلها 
ولا يكره تكرار العمرة في السنة عند الأكثر خلافا للنخعي» وابن جبير»ء وابن مسعود» وابن 
سيرين» ومالك؛ فقالوا: لا تفعل إلا مرة في السنة قياسا على الحج» ولا في الشهر خلافا لما 
يروى عن الناصر؛ لعدم الدليل على الكراهةء ولرواية تكرارها عن جماعة من الصحابة من 


دون نکیر» والله أعلم. 
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باب |١‏ التمتع ]| 
(والمتمتع من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل بيتهما) التمتع في اللغة: هو الانتقاع» 
والمتمتع بالشيء هو المنتفع به. وفي الشرع: هو ما ذكره المؤلف عليه السلام» وهو أحسن ما 
قيل في تعريفه» وعدل عن تعريفه في الأزهار؛ لصدقه على من أراد ذلك قبل الإحرام» وهو 
لايسمى متمتعا كما ذكره في 'الغيث'٠‏ ولذلك قال في 'البحر""': إن التمتع في الشرع: الانتفاع 


بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به. والمتمتع من أراد ذلك وفعله. 

وفي قول المؤلف عليه السلام: «ليحل بيتهما» أي بين العمرة والحج تصريح بأنه لا 
يكون متمتعا" إلا إذا فعل الإحرام بالعمرة قبل الحج ليتحلل بينهما أي يحل من إحرامه بالعمرة 
ثم يحرم بالحج من بعد» فلو أحرم بالعمرة غير قاصد لذلك لم يكن متمتعا ولو تكاملت بقية 
شروط التمتع» وهذا هو ظاهر "اللمع"'» وهو المختار للمذهب كما سيأتي عند ذكر اشتراط النية. 


وصورة التمتع: أن يخرج من بيته قاصدا للحج لكنه يصعب عليه تجنب محظورات 


حتى يأتي وقت الوقوف بعرفةء وهو لا يحل له دخول مكة إلا بإحرام» والإحرام لا 


الإحرام 
ينعقد إلا بحج أو عمرة فيحرم بعمرة ليحل له بعد الفراغ من أعمالها ما يحرم بالإحرام حتى 
يأتي وقت الوقوف بعرفة. ذكر معنى ذلك في "الغيث'. 

ولا خلاف في أن التمتع هذا مشروع. وما يروى عن عمر وعتمان رضي الله عنهما من 
النهي عنه محمول على أنهما نهيا عن فسخ الحج بعد الإحرام به» ووضع الإحرام على عمرة 
والتحلل بها ثم الإحرام بالحج بعد ذلك كما أمر النبي من لم يكن ساق الهدي من أصحابه عام 


حجه» وذلك منسوخ أو خاص بذلك العام كما تدل عليه الأحاديث الواردة فيهء والله أعلم. 


.۳۸/١ البحر الزخار‎ )١( 
ورقة 1/۹ لصفحة التانية.‎ )( 
كونه يصعب عليه أو لا يصعب» لا وجه لذكره هناء ولا مدخل له في مشروعية التمتع.‎ )۳( 
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قوله عليه السلام: (وشروطه نيته) أي شروط التمتع التي لايصح إلا بكمالها ستة: 


- أولها: النيةء وهي أن ينوي بقلبه التمتع بالعمرة إلى الحج» هذا هو المختار للمذهب كما 
تقدم» وحكاه في "الانتصار' عن أئمة العترة واختاره» وهو قديم قولي الشافعي» *وعلى قوله 
الأخير: لا تشترط النيةء بل متى تكاملت شروط التمتع وغيرها صار متمتعا . قيل: وقد أشار 
إلى ذلك المرتضى» وأبو العباس» وبعض المذاكرين. لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(إَمَا الأعْمًال باليّات) وقد تكرر؛ وإذ هو نوع فافتقرإلى التمييز بالنية كالقران. 

قوله أيده الله تعالى: (وآن يحرم له أفاقي من الميقات أوقبله) هذان هما الشرط الثاني 
والثالث» والمراد بالآفاقي من هو خارج المواقيت؛ بناء على أن المواقيت إنما هي لمن ضربت 
له دون ساكنيها كما هو المذهب؛ فلا يصح التمتع من غير الآفاقي على ما ذكره أبو العباس»ء 
وأبو طالب» والقاضي زيد على أصل الهادي عليه السلام» وهو قول أبي حنيفة. 

* وذهب المؤيدء والإمام يحيى» والشافعي» ومالك إلى أنه يجوز التمتع للمكي ولا دم عليهء 
ومنشأً الخلاف قوله تعالى: ل ذات لز لکن اهل حاضر TT‏ ت 4ء فقال أبو طالب: ذلك 
إشارة إلى التمتع. وقال المؤيد ومن وافقه: بل ذلك إشارة إلى الهدي» واللام بمعنى على» كما 
في قوله تعالی: وان ساتلا 4 أي عليها. قلنا: الحمل على الحقيقة هو الواجب مالم يمنع 


منه مانع» فعلى قول أبي طالب يأثم غير الآفاقي إذا فعل ذلكء ويلزم دم الإساءة لا التمتع. 
وعلی قول المؤید: لا يأثم» ولا يلزمه. قیل (الفقیه یحیی): لا دم عليه على القولين. 

واختلف في المراد بحاضري المسجد الحرام في الآية: 

* فقال أهل المذهب: هو من ميقاته داره. 


* وقال الشافعي: هو من في الحرم وحوله في مسافة لا يقصر فيها إلى الحرم. 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
.۷ سورة الإسراء / آية‎ )۲( 
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* وقال مالك: هو من في مكة وذي طوى فقط. 

* وقال مجاهد وطاووس: أهل الحرم فقطء وهو مروي عن ابن عباس. 

ويأتي على ما اختاره المؤلف من أن المواقيت مضروبة لساكنيها ولمن ورد عليها أن يصح 
أن يتمتع ساكنوا المواقيت؛ إذ ليسوا من حضر المسجد الحرام ولا يصح ممن داخل المواقيت؛ 
إذ هم من حاضري المسجد الحرام. 

فرع: وإذا جاء المكي أو نحوه من خارج المواقيت جاز له التمتع؛ إذ هو في حكم الآفاقيء 
وإن كان مكة وطنه على الأصح للمذهب» وكذا حيث خرج عن المواقيت ليتمتع؛ خلاها 
للمنصور» وابن معرف. 

والشرط الثالث: أن يحرم المتمتع من الميقات الشرعي أو قبله؛ لأنه لو دخل قبل أن يحرم 
للتمتع صار كالمكي ونحوه» وقد تقدم أنه لا يصح تمتعهم» هكذا أطلق أهل المذهب» وهو يدل 
على ما تقدم تصحيحه للمذهب؛ إذ لم يعتبروا الوطن هناء فدل على عدم اعتباره هناك» وال 
أعلم. 

قوله أيده الله تعالى:(وفي أشهر الحح): هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة التمتع» 
وهو أن يحرم له في أشهر الحج» فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه على المذهب» وهو أحد 
قولي الشافعي. 

* وقال أبو حنيفة: إذا كانت أعمال العمرة في أشهر الحج صح تمتعه»ء ولو أحرم في غير 


أشهر الحج. هكذا في "الغيث"'. والذي في 'البحر"" عنه يكفي كون أكثر أعمالهما في أشهر 


)١(‏ ورقة /۲١۷‏ الصفحة الأولى. والمفروض أن هذه الصفحة رقمها ۲۷١/‏ . حسب تسلسل الأرقام» إلا أن الناسخ سها 
فأعاد ترقيم هذه الصفحة ب۷٠۲.‏ وأثبت الأرقام كما هي في النسخة مع حدوث هذا الخلل. 


(۲) البحر الزخار .٠٤/١‏ 
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الحج؛ إذ الأكثر كالكل. قلنا: لا بعد تسليمكم كونها شرطا. وفيه ا عن جماعة من التابعين»› 
وأحد قولي الشافعي: لو عقدها في غير أشهر الحج وفعلها فيها كان متمتعا. قلنا: لم يجمع 
النسكين في أشهر الحج. انتهى 

والدليل على أن الإحرام بها وفعلها في أشهر الحج شرط في صحة التمتع أن قوله تعالى: 
ل فنتسم ‏ الآيةء إنما نزلت لإبطال ما كان المشركون عليه يعتقدون من أن فعلها في 
أشهر الحج من أفجر الفجور» كما ورد في الأحاديث الصحيحةء فتقدير الآية: فمن تمتع في 
أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فاقتضى أن التمتع لا يكون إلا أشهر الحج» فمن أحرم بالعمرة في 
غير أشهر الحج لم يكن متمتعاء بل تكون عمرة مفردة فيلزمه إتمامها. وأما من أحرم بها في 
أشهر الحج ناويا للتمتع وفعلها فإنه يصح تمتعه ولا يضره إن أحرم بعدها قبل الحج عمرة 
أخرى أو أكثر؛ إذ لم يختل شرط. قال في "البيان": لكن يجب دم. 

قوله عليه السلام: (وأن يتحد لعمرته وحجه سطر وعام) هذان الشرطان الخامس 
والسادس. 

والدليل على اشتراط اتحاد السفر والعام أن قوله تعالى: « إلى ال4 يقبي اتنضنال 
العمرة بالحج» وإنما يكون ذلك حيث وقعا في سفر وعام واحد» فلو فعل العمرة ثم عاد إلى أهله 
ثم رجع في عامه فأحرم لم يكن متمتعاء ولو قصرت المدة؛ إذ لم يتحد سفرهاء ولو فعل العمرة 
في أشهر الحج ثم وقف بمكة إلى العام القابل فأحرم بالحج لم يكن متمتعا؛ لعدم اتحاد العام؛ إذ 
لا يكون جامعا بين الحج والعمرة في الصورتين. 


واختلف فيمن أحرم بالعمرة ناويا للتمتع ثم خرج عن المواقيت ولم يلحق بأهله ثم عاد 


.٠٤/ البحر الزخار‎ )١( 
.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )۲( 
.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )۳( 


—- 01۹ - 


فحج في عامه: فالمذهب وهو قول الناصر وأبي حنيفة أنه يصح تمتعه؛ إذ لا يسمى سفرا انيا 
ما لم يصل وطنه. *وعند الشافعي وبعض أهل المذهب أنه يبطل تمتعه؛ لمجاوزة الميقات قبل 
الحج. لنا: ما مر آنفا. 

فصل: [االأحرام بالحج للمتمتع]] 

(ثو يحرم بالحج من حيث يشاء) يعني إذا فرغ المتمتع من أعمال عمرته واستمر 
عزمه على الحج كان له أن يحرم بالحج من أي موضع شاء إلى الميقات» ولا يتعين عليه 
الإحرام من أي مكة. 

وحكى في "البحر" عن الإمام يحيى أنه يشترط أن يحرم بالحج من مكةء فلو أحرم له من 
الميقات لم يكن متمتعا؛ لسقوط الهدي؛ إذ موجبه وضع إحرام الميقات على العمرة» وهذا قد 
وضعه على الحج. 

* وعن بعض الشافعية: هو متمتع ولا دم عليهء لذلك قلنا: بل موجب الهدي التمتع؛ لظاهر 
الآيةء وهذا متمتع فيلزمه الهدي» فلو اقتصر على العمرة وترك الحج فلا شيء عليه على 
المذهب لذلك. وعن بعض الشافعية: قد لزمه الحج. قلنا: لا وجه لذلك. 

وإنما عدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" للاختصار. وحذف قوله في أول هذا الفصل: 
«ويفعل ما مر»؛ استغناء بما تقدم ذكره في الإحرام» والمعنى أنه يفعل في عقد إحرامه ما تقدم 
ذكره في المحرم بحج مفردا وعمرة مفردة» وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم ذكره مفصلا 
من واجب ومندوب» إلا أنه يقول في عقد إحرامه: اللهم إني نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج» 
ويذكر ذلك في تلبيته» والتلفظ بذلك مستحب. 

وحذف أيضا قوله: «إلا أنه يقدم العمرة» لفهم ذلك من قوله في أول الباب: (والمتمتع من 


يحرم بعمرة قبل الحج). وحذف قوله: «فيقطع التلبية عند رؤية البيت»؛ لفهم ذلك من باب 


.۷٠٥١/٦ البحر الزخار‎ )١( 


العمرة؛ إذ هو مما احترز عنه بقوله: "غالبا". 

والقول بقطع التلبية عند رؤية البيت. ذكره "الوافي" للمذهب» وحكاه في "البحر"' 
مالك. وقال فيه: لفعل عائشة. قلت: قال في 'الانتصار" ما معناه: روي "أن عائشة أنها كانت 
تقطع التلبية إذا نظرت إلى بيوت مكة". فدل ذلك على قطع التلبية عند رؤية الكعبة بطريق 
الاو ات 

* وعن الصادق والناصر: يقطع التلبية حين يرى بيوت مكة لحديث عائشة المذكور» 
*وعلى تحصيل الإخوين وهو مذهب الفريقين: لا يقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف؛ لحديث 
أبن غامن؟ ان سول اله لى :اه عة و اله وشا قال: (بَّّی الب قبْه أ أو الْمُعتمرُ > حتّی يتلم 
الحَجَر) أخرجه أبو داود. قال: وروي موقوفا على ابن عباس . وفي رواية الترمذي: عن 
ابن عباس -يرفع الحديث-: (أنه كان يُمْسك عن اللبيّة فى الْعُمْرَة حى يلم الْحَجَر)ء )» وهذا 
القول هو المصدر للمذهب في "البحر" و"التذكرة"» والله أعلم. 

وحذف أيضا قوله: «ويتحلل عقيب السعي»؛ لفهم ذلك من قوله في باب العمرة: «والسعي 
فيها كالرمي فيه» والحلق كالزيارة» وقد تقدم شرح ذلك؛ لأن عبارة "الأزهار' توهم أن يحل 
بالسعي في العمرة جميع محظورات الإحرام حتى الوطء» وليس كذلك؛ إذا الوطء إنما يحل فيها 
عقيب الحلق أو التقصير؛ إذ هما نسك في العمرة على الأصح كما تقدم. *وظاهر مذهب 


.٤١/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) ورقة /۲١۷‏ الصفحة الثانية. 

(۳) لم أجد تخريج هذا الأثر. 

. سقط سطر من (ب) : من قوله حين يرى بيوت مكة .. إلى هنا‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب متى يقطع المعتمر التلبية ][۱۸٠۹[ ٠٠١/۲‏ وقال الألباني : ضعيف. ولفظ "المقيم 
أو" في جامع الأصول لكن لم أجده في سنن أبي داود ولا في غيره» والظاهر أنه من زوائد رزين. 

(1) الترمذي في كتاب الحج باب متى تقطع التلبية في العمرة ]1٠۹[ ۲٠٠/۳‏ وصحح الألباني وقفه. 
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الشافعي: أنه لا يحل للمعتمر شيء من محظورات الإحرام إلا بعد الحلق أو ما في حكمه»ء وال 
أعلم. 

قوله عليه السلام: (وندب في الترويت بعد الزوال ومن المسجد متوجها إلى منى) 
ذكر هذه المندوبات من زوائد "الأثمار"» والمعنى أنه يندب للمتمتع أن يخرج للحج بعد الزوال 
في يوم الترويةء وأن يكون إحرامه به من المسجد الحرام حال أن يريد التوجه والمسير إلى 
منى. أما كونه من المسجد فللفضيلة. وأما كونه يوم التروية حال التوجه فلأن ذلك الوقت هو 
الذي وردت به السنة بالخروج فيه إلى منى لكل من يريد الحج ممن هو بمكة كما تقدم. وفي 
إحدی روایات مسلم عن جابر» قال: (أَمَرنا رَسُوّل الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخلّّء 
أن تُخْرم ذا توَجُهتا إلى مى في الأَبْطّح)(' انتهى. 

قال في 'البحر": وندب أن يقدم طوافا ثم لا يحرم. وقيل: يحرم في جوف منزله ثم 
و ر 

قوله عليه السلام: (ثو يستكمل المتاسك مؤخرا لطواف القدوم) أي ثم بعد أن 
يحرم المتمتع بالحج يجب عليه أن يستكمل مناسك الحج العشرة على الصفات التي تقدم ذكرهاء 
ولكنه يؤخر طواف القدوم؛ إذ ليس بقادم حينئذء ويلزمه من تأخيره تأخير السعي؛ لترتبه عليه. 
فلو قدم طواف القدوم والسعي على الوقوف لم يجزياه؛ إذ لم يشرعا لغير قادم» وكذا لو قدم 
السعي وحده بطريق الأولى فالواجب على الحاج المتمتع والمكي أن يبتدئًا بالإحرام ثم الوقوف» 


ثم المبيت بمزدلفة ثم الرمي» فمتى رميا جمرة العقبة صح طوافهما للقدوم والسعي بعده؛ إذ 


(۱) هذا اللفظ في صحيح مسلم .]"٠٠١[ ٠٠/٤‏ 
)"( البحر الزخار ۳ 

(۲) تطوعا : سقطت من (ب). 

)١(‏ في (أ) زيادة : لقدومهما. 
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هما قادمان لقدومهما حينئذ من عرفات» ثم يكملان بقية المناسك كما تقدم» فلو قدما طواف 
الزيارة على طواف القدوم احتمل أن تقع الزيارة عن القدوم والقدوم على الزيارة كما تقدم» وال 
أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وهديه: بدنت أو بقرة أو شاة» كالأضحية غالبا) أي الهمدي 


الذي أوجبه الله على المتمتع بقوله: ™ فما اسنيسرم ر الهذى 4 هو من الأنعام الثلاثة المذكورة. 


وقوله: «كالأضحيم» معناه أنه يعتبر في الهدي ما يعتبر في الأضحية من السن 
الم ف وسا لقا 0 0 0 ا ا کک کک 
شه م ا عر ها ل درق فا درائ رة قران عن ا كوا رة 
أفضل. 

*وذهب الفريقان إلى أن البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة كالبقرةء ومثله في 'الكافي" عن زيد 
نکل وآ ین خی فول کار کا رو ا (أَمَرا رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسل أن ترك ف الأبل و ابقر كل ع فن 0 فة روات كر رها 

واحتج أهل المذهب بما رواه ابن عباس» قال:( كنا مَعَ رَسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في سَفر فَحَضَرَ الأضْحَى فاشت ر كنا في البقرّة : سبعةء وفي البعير : عشرة). أخرجه 


الس و ااي 


.۹٦ سورة البقرة / آية‎ )١( 
ورقة ۲۹۸/ الصفحة الأولى.‎ )۲( 
.][۲۹۹۹[ IE رواه مسلم في کتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفر اد الحج والتمتع والقران‎ )۳( 


)٤(‏ سنن الترمذي في كتاب الحج باب الاشتراك في البدنة والبقرة .]٠٠١[ ۲٤۹/۳‏ والنسائي في كتاب الضحايا باب ما 
تجزئ عنه البدنة في الضحايا ۲۲۲/۷ .]٤۳۹١[‏ وصححه الألباني. 


— o 


وفي "أصول الأحكام" و 'الشفاء" عن الحسن بن علي ما يتضمن مثل ذلك في الأضحية 
بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد يقوي ما احتج به زيد بن علي ومن وافقه؛ إذ هو 
نص في هدي التمتع» والله أعلم. 

وقوله: «غالبا» احتراز من الشاة؛ فإنها لا تجزئ في التمتع إلا عن واحدة اتفاقاء وتجزئ 
في الأضحية عن تلاثة عند أهل المذهب. 

قوله عليه السلام: (ومطترضين) أي يشترط في المشتركين في هدي التمتع أن يكون الهدي 
فرضا واجبا على کل واحد منهم» وسواء اتفق فرضهم بأن یکونوا كلهم متمتعین» أو اختلف بأن 
يكون بعضهم متمتعا والآخر عليه نذر أو نحوه. هذا هو المذهب. *وعند أبي حنيفة» وتخريج 
المؤيد: يصح اشتراك المفترض والمتنفل؛ إذ القصد القربة. قلنا: ذبح واحد فلا يقع إلا على وجه 
واحد كالصلاة. وأما اختلاف جهة الوجوب فلا يضر مع الاشتراك في التحتم. *وقال الناصرء 
والشافعي: يجزئ المتقرب مع مريد اللحم؛ إذ لكل امرئ ما نوى. *وعن مالك: يجزئ اشتراك 
المتطوعين لا المفترضين؛ لتساهل الشرع في النفل. لنا: ما مر آنفا من أن الذبح أمر واحدء فلا 
يكون فرضا نفلا أو فرضا مباحا في حال واحدة. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": «وإن اختلف»؛ لظهور معناه. وحذف أيضا: 'فيضمنه 
إلى محله استغناء بقوله فيما سيأتي» وما فات أبدله. 

قوله عليه السلام: (ولا ينتطع بشيء منه قبل النحرغالبا) أي لا يجوز للمهدي أن 
ينتفع بشيء من هدیه قبل نحره لا برکوبه ولا الحمل عليه ولا بصوفه ولبنه ونحو ذلك»› ولا 
يجوز ذلك لغير المهدي أيضا؛ لأن فوائد الهدي هدي مثله. 


وفي 'مجموع زيد بن علي" عليهما السلام بالإسناد إلى علي عليه السلام "أنه رأى رجلا 


(۱) اصول الأحکام .٠۹۱/۱‏ 
(۲) شفاء الأوام ۷۹/۲. 
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يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم 
النحر فاذبحها وولدها'. ويجوز حمل نتائج الهدي عليه؛ إذ هي هدي مثله. 

وفي 'الموطأ": عن ابن عمر أنه قال: "إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معهاء فإن 
لم يوجد له محمل حمل على أمه"'. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يضطر إلى الركوب عليها هو أو مسلم غير فيجوز 
رکوبه بالمعروف من دون إتعاب شدید؛ لما رواه مسلم وغیره» عن جابر: (أنه سئل عن ركوب 


ادى فال سك ر شرل اض اله غلية ر اله وة قول: «اركَبْها بالمَعْرُوف إذا 


2 
ع 


لجعت إلَيْهّا»). وعن أبي هريرة: (أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم رى رَجُلّا 


ر 5 
ا 


سوق بَدَة» فقال: » ارکبْھا K‏ فقال: إنْها ت فقال: « ارکبھاء فقال: إنْها دة فقال: » 
اركبْهاء ويْلَّكَ» في الثانية أو في الثالة) 7. أخرجه البخاريء ومسلم. 

#وعن الإمام يحيى» والشافعي: يجوز الانتفاع به» وإن لم يضطر إليه؛ لقوله تعالى: « ك 
فیا تاق ای جل کی کے حلا لی ایت الین 24. اهامر 

ويضمن عندنا ما نقص بركوبه أو ركوب غيره بأمره. *وعن أبي حنيفة: لا يجوز الانتفاع 
بالھدی عل کل ال لاء ما فر 


وأفاد قوله في "الأثمار' كأصله "قبل التحر': أنه يجوز الانتفاع به بعد النحر بالأكل منه 


على المذهب كما سيأتي. 


.]۸٤٦[۳۷۸/١ الموطاً رواية الليثي‎ )١( 


)( صحیح مسلم في کتاب الحج باب جواز ركوب البدنة [TYA] ۳14/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب ركوب 
البدن ][١۷٦۳[ ۸١/١‏ . والنسائي في كتاب مناسك الحج باب ركوب البدنة بالمعروف ۱۷۷/۰ .]۲۸٠۲[‏ 


[rv1] 


.۳۳ سورة الحج / آية‎ )٤( 
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قوله عليه السلام: (ويتصدة بما خشي فساده إن لم يسع) يعني أنه إذا خشي تلف 
الهدي أو تلف شيء من فوائده قبل بلوغه إلى محله» فإن الواجب عليه أن يبيعهء فإن لم يبيتع 
تصدق به على المساكين» ويلزمه تعويض الهدي على كل حال. 

وأما فوائده فإن ابتاعت حفظ تمنها حتى يتصدق به في محله» وإن لم يبتع تصدق بهاولا 
يلزمه تعويضها على الأرجح'ء كما لا يجب ضمان فوائد العين المغصوبة حيث تلفت قبل 
التمكن من ردها. *وعن أبي طالب فيمن شرب لبن الهدي أو سقاه غيره أنه يلزمه أن يتصدق 
بقيمته. قيل (الفقيه يحيى): الواجب في لبن الهدي أن يترك في الضرع إلى محلهء فإن خشي 
ضرره ضربه بالماء البادر» فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى» فإن 
خشي فساده باعه وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك» فإن لم يبتع تصدق به على الفقراءء فإن لم 
يجد فقيرا شربه ولا شيء عليه. قال في 'الغيث": وهذا الترتيب صحيح على المذهب. 

*وعن الشافعي» وأبي يوسف: لا يجوز بيع الهدي مطلقا؛ لخروجه عن ملكه» فلا تصرف 
له فیه؛ ولأنه صلی الله عليه وآله وسلم نهى عمر عن بيع النجيب الذي أهداه لما استأذنه في أن 
عه وري نه بدا و فف الت ها ارج اي وارد رو ن عر ران غر 
أَهْدى قَأعطى بها ثلائمائة ديار قسأل رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فقال: أهديت 


LR 


کجيبا فَأعْطيت جا ثلاائة دينارء أفأبيعها وأ شتري بکمنها بُدنا» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «لاء الْحَرْهًا إياهَا )0 . 


E EDR ES‏ ر ار 


لسر الكاملة الأ رطاف والنجه فاشك من كلك وان سك ذكر آهل الذي و افر جف 


)١(‏ ورقة 1/۸ لصفحة التانية. 
(۲) أبو داود في كتاب المناسك باب تبديل الهدي .]٠۷١۸[ ۸٠/۲‏ وقال الألباني ضعيف. 
(۳) هکذا ذکره أهل: سقطت من (ب). 
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عند الكلام على هذا الحديث والذي وقع في "الانتصار" وغيره أن الذي أهداه عمر بُختي بضم 
الباء الموحدة ثم خاء معجمة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء النسبة تصحيف في هذا الموضع 
من بعض النساخ» وهو منسوب إلى البُّخت بضم الموحدة» وهي إبل سمان طوال الأعناق»ء وقد 
يقال لها: البخاتي» لفظة أعجمية معربةء وليس بمراد في هذا الحديث» والله أعلم. 

واحتج أهل المذهب لجواز بيع الهدي عند خشية عطبه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم (أنه لما منع من دخول مكة عام عمرة الحديبية نحر بها الهدي الذي كان ساقه معه عن 
هدي الإحصار). وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه أشرك عليا عليه 


السلام في هديه في حجة الوداع) . ولو كان قد خرج عن ملكه بالكلية لما فعل ذلك. 


والتحقيق: أنه يزول ملكه الخالص بالنية مع السوق في الفرض والنفل؛ بدليل منعه صلى 
لله عليه وآله وسلم من الانتفاع به لغير ضرورة؛ لقوله في خبر جابر: (إذا لئت َيه ) () 
كما تقدم» ولمنعه عمر من بيع النجيب» ويبقى له فيه ملك ضعيف يبيح له التصرف فيه على 
وجه لا یبطل به حق مصرفه؛ بدلیل ما تقدم من صرفه صلی الله عليه وآله وسلم هدي عمرته 
إلى الإحصار وإشراكه عليا عليه السلام في هدي حجته» وعلى هذا يجوز البيع لإبدال مقشل 
لغرض أو لإبدال أفضل؛ لما تقدم. وخبر عمر محتمل . ذكر معنى ذلك في "البحر.* وعن 
بعض أهل المذهب وبعض الشافعية فيمن ساق هديا واجبا أو تطوعا أن له أن يشرك فيه بالهبة 


أو الصدقة دون البيع؛ جمعا بين الأخبار السابقةء والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب الحج باب عمرة القضاء .]٤٠٠٠١١[ ٠١١١/٤‏ بلفظ (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية) 


(۲) صحيح مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلی الله علیه وسلم .]٠٠۹[ ۳۹/٤‏ بلفظ (ثم أعطى عليا فنحر ما 
غبر وأشرکه فی هدیه) 


(۳) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وتقدم تخریجه . 
)٤(‏ البحر الزخار .1۷/١‏ 
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قوله عليه السلام: (وما فات أبد له بمشل إن فرط وال فالواجب) أي ما فات من الهدي 
قبل أن ينحر وجب على مهديه أن يبذله» وذلك نحو أن يفرط في حفظه حتى سرق أو في 
رعايته حتى هلك» أو نحو ذلك؛ فإنه يجب عليه أن يشتري هديا مثل الفائت» ولوكان زائدا على 
الواجب» نحو أن يسوق في هدي التمتع بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت؛ فإنه يجب عليه 
أن يعوض عنها بدنة متلهاء وإن كان القدر الواجب عليه إنما هو عشر بدنة أو شاةا. 

وإنما وجب عليه إعاضة مثل الفائت الذي فرط فيه لتعلق القربة بالقدر الواجب» وبالزائد 
عليه» واستحقاق الفقراء لجميع ذلك» فصار الزائد على الواجب في يده للفقراء؛ والأمانة تضمن 
بالتفريط . وأما حيث فات الهدي من دون تفريط منه فإنه لا يجب عليه إلا تعويض القدر 
الواجب فقط دون الزائد عليه؛ والوجه في ذلك أن القدر الواجب وجب لأجل التمتع» فلا ي سقط 
وجوبه بفواته» ولا يزال مخاطبا بالقدر الواجب منه حتى ينحره» بخلاف الزائد على القدر 
الواجب؛ فإنه إنما استحقه الفقراء بصرفه إلى جهتهم» والمصروف إلى الفقراء لا ييضمنه 
الصارف حيث تلف في يده من دون تفريط. ذكر معنى ذلك في "الغيث" فإذا كان المتمتع قد 
أهدى بدنة فتلفت من دون تفريط منه لم يجب عليه أن يعوض عنها إلا القدر المجزي وهو شاة 
أو عشر بدنة أو سبع بقرة» وإن باعها لخشية تلفها وجب عليه أن يشتري عوضها بثمنهاء فإن 
نقص تمنها عن القدر المجزئ لزمه توفيته. ذكره أبو طالب» وإن زاد ثمنها على عوضها 
اشترى بالزائد هديا آخر إن بلغ ذلك وإلا تصدق به مع العوض؛ لأنه بمنزلة فوائد الهدي. 

قوله عليه السلام: (ويخير إن عاد) أي يخيرالمتمتع ونحوه إذا عاد الهدي الغائب بعد أن 
اشترى عوضه» فإن شاء ذبح الأول وانتفع بالثاني» وإن شاء ذبح الثاني وانتفع بالأول» وإن 
ذبحهما معا فأحدهما تطوع لا واجب. 


قوله عليه السلام: (ويتصدق بالفضلت إن نحر الأدون) يعني إذا كان الهدي الذي فات ثم 


)١(‏ ورقة ۲۹۹/ الصفحة الأولى. 
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عاد» والذي أبدل منه غير مستويين» بل كان أحدهما أفضل من الآخرء فإن نحر الأفضل فلا 
شيء عليه» وإن نحر الأدون وجب عليه أن يتصدق بفضلة الأفضل» فلو كان أحدهما بدنة 
والآخر شاة وذبح الشاة فإنه يجب عليه أن يتصدق بالقدر الذي بين قيمة الشاة والبدنة» وسواء 
كانت البدنة هي التي فاتت ثم عادت أم الشاة. وقيل: إذا كانت الفائتة التي عادت هي الشاة 
والبدل هي البدنة فذبح الشاة؛ فإنه لا يلزمه عليه التصدق بزائد قيمة البدنة على الشاة ونحو 
ذلك؛ لأنه قد ذبح الأصل. والصحيح الأول؛ لأن الفضلة قد تعلقت بها القربة في الصورتين معا. 


کر او ال و غر 


تنبيم: وهذا الكلام إنما هو في الهدي الواجب» وأما التطوع فإن فرط فيه لزمه تعويضه 
بمثله أو أفضل منه لا دونه» فان عاد تعين نحره ولو كان البدل أفضل منه» ولا يجب التصدق 
هاهنا بفضلة الأفضل؛ لتعين الوجوب في الأول بعد عوده» بخلاف الفرض إذ الواجب فيه 
أحدهما. وأما إذا فات هدي التطوع من دون تفريط فلا يجب تعويضه»ء فإن عوضه ثم عاد لزمه 
نحرهما؛ لتعلق القربة بهما؛ إذ التعويض غير واجب في هذه الصورة. ذكر معنى ذلك في 
'البحر"' وغيره وال أعلم. 

قوله عليه السلام: (فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام آخرها يوم عرفت ندبا) يعني 
فإن لم يجد المتمتع الهدي الواجب وهو شاة أو عشر بدنة أو سبع بقرة كما تقدم وجب عليه 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ للآية الكريمةء وكذا لو وجد البدنة أو البقرة 
ولم يجد من يشاركه فيها فإنه ينتقل إلى الصوم ولا يلزمه نحر البدنة أو البقرة منفردا بها 


فيصوم اليوم الذي قبل يوم التروية ويوم عرفة. *وقال الشافعي: ويستحب أن يكون آخرها يوم 


)"( البحر الزخار .1٤/١‏ 
الى لضو طت ن ت 


—- 06۹ - 


التروية؛ بناء على أصله في كراهة صوم يوم عرفة للحجيج كما تقدم. 

قال کي "الغيث": حجتنا ما روي عن جعفر بن محمد الصادق»› عن أبيهء اج علیا علي4() 
السلام كان يقول: 'صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن 
فاتت تسحر ليلة الحصبَّة فصيام ثلاثة أيام بعد وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 

وأفاد قوله (ندبا) أن الثلاثة الأيام المذكورة ولا يتحتم صيامها بعينهاء بل يجزئه أن يصوم 
الثلاث قبل ذلك بعد إحرامه بالعمرة كما يفيده قوله أيده الله : (وله تقديمها منذ آأحرم 
بالعمرة) يعني قبل أن يحرم بالحج. *وعند الشافعي:أنه لا يجزئه صيام الثلاثة إلا بعد إحرامه 
بالحج؛ لقوله تعالى: ‏ في ‌الحَجي. قلنا: أراد في وقت الحج» ثم إن عمرة التمتع من جملة الحجء 
ولا يجب استثناف صوم الثلاث حيث صام بعضها قبل النحر وبعضها في التشريق؛ إذ الموالاة 
فيها غير واجبة كما سيأتي بل مستحبة. 

وإنما حذف قوله في "الأزهار": «ولمن خشي تعذرها والهدي»؛ لإيهامه أنه يشترط في 
جواز تقديم صومها خشية تعذرهما كليهما كما هو ظاهر "اللمع" و"التذكرة"» وليس كذلك» إنما 
العلة في جواز تقديم صومها منذ أحرم بالعمرة هو تعذر الهدي فقط أي خشية تعذره» وقد فهمم 
ذلك من قوله(فإن لم يجد)؛ إذا الكلام مبني على ذلك» وهذا الذي أشار إليه المؤأالف» وهو 
مقتضى عبارة 'الزهور"' وغيرها. 

قوله آيده الله تعالى: (فإن فاتت فأيام التشريق) أي إن فاتت ثلاثة الأيام التي آخرها يوم 
عرفة وقبله فلم يصمها فالواجب عليه أن يصوم أيام التشريق» وهذا مذهبناء وهو قول الناصرء 


ورواية عن الشافعي. *وذهب زيد بن علي» والحنفية» وهو المشهور عن الشافعي أنه لا يجوز 


)١(‏ ورقة /۲٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) ویوم : سقطت من (ب). 
(۳) تقديم : سقطت من (ب) في هذا الموضع والذي بعده. 
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ولا يجزئ صوم أيام التشريق؛ للنهي عن صيامها كما تقدم في كتاب الصوم. قلنا: النهي عن 
صيامها ليس لأمر يرجع إليها بل لأنها أيام أكل وشرب كما تقدم» ولإن سلمنا كون النهي يرجع 
إليها فهو مخصوص بما رويناه» كحديث جعفر الذي مر» وكما روي في 'الموطأً' عن عائشة 
أنها كانت تقول: 'الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى 
يوم عرفةء فإِن لم يصم صام أيام منى'. قال فيه: وعن ابن عمر مثله.(' 

وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: 'الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفةء 
فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى"'. وعن عائشة مثله".' وقالا: الم يرخص في أيام 


التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديا". انتهى" 

وظاهر قولهما لم يرخص .. إلى آخره» رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وإذ 
مثل ذلك إنما يكون عن توقيف. وفي "الانتصار" عن سالم بن عبداللء عن أبيه: أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال في المتمتع: (إذا م جد الهدى ولم يصم في العشر أنه يصوم في يام 
الد يق)(. انتھی 

قوله عليه السلام: (ثو سبع بعد التشريق في غير مكح) أي ثم بعد صيام تلاثة 
الأيام المتقدم ذكرها يجب عليه تكميلها عشرًا بأن يصوم سبعة أيام بعد خروج أيام التشريق. 


ويجب أن يكون صيام هذه السبع في غير مكة» أي يصومها بعد خروجه من مكة وإن لم يصل 


.]٠٥١-۹٥٤[ ٤٩٦/۱ الموطاً‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري كتاب الصيام باب صيام أيام التشريق ۷۰۳/۲ .]۱۸۹١[‏ 

(۳) صحيح البخاري كتاب الصيام باب صيام أيام التشريق ۷۰۳/۲ .]۱۸۹٤[‏ 

)٤(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .]۳۷۹١[ ۲٤١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ]1١١۲[ ٠٠١/١‏ وقال : فيه 


يحيى بن سلام وليس بالقوي. وهو يؤيد ما ذكره المؤلف أن رواية البخاري لها حكم الرفع. وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار :1۳۹/٤‏ ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية. 


ت ۳۹ — 


وک هه ال ال ف روون ماف كا اذو هه ف د 
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ES 


رجعت 4 والخارج من مكة يسمى راجعا. 

*وذهبت الحنفية والشافعي ورواه الإمام يحيى عن الهادي والقاسم أن الرجوع هو 
المصيرإلى الوطن فلا يصح صوم السبع إلا بعد مصيره في وطنه. قال الإمام يحيى: إلا أن 
يعزم على الإقامة بمكة"ء 

*#وذهب ابن حنبل» ورواية عن أبي حنيفة إلى أن المراد بالرجوع الفراغ من أعمال 
الحج» فيصح الصيام بعده؛ إذ هو المقصود كما لو أقام بمكة. قلنا: ظاهر الآية ما ذكرناه. 

قوله عليه السلام: (فاضلا وجوبا متابعا ندباً) أي يجب على المتمتع أن يفصل بين صوم 
الثالث وصوم السبع للآيةء فلو صام أيام التشريق ثم وصلها بصوم السبع عند خروجه من مكة 
لم يصح صم السبع؛ لمخالفة ظاهر الآية ونحوهاء والله أعلم. 

وقوله: (متابعاً ندبا) معناه أنه يندب له أن يصوم الثلاثة متتابعة» ويصح أن يصومها 
متفرقةء وكذلك السبع» وهاتان المسألتان من زوائد "الأثمار". وروى في "البحر" عن القاسم: 
أن متابعة السبع حتم. قال: وحمل على الندب؛ إذ لا دليلء ولنص علي وابن عباس على 
استحبابه به. انتھهی 
قلت: حكي ذلك عنهما في "الانتصار'. 


قوله عليه السلام: (ويتعين الهدي بطوات الثلات وبإمكانه في صيامها أو في أيام 


.٤۸/٦ البحر الزخار‎ )١( 
.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )۲( 
الصفحة الأولى.‎ /۲۷١ ورقة‎ )۳( 
. الفراغ : سقطت من (ب)‎ )٤( 
.٤۹/٦ البحر الزخار‎ )٥( 
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التحر) يعني أن صيام ثلاثة الأيام المتقدم ذكرها بدل عن الهدي» فإذا فات صيامها في وقتها 
وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق تعين عليه الهدي وصار في ذمته» ولم يصح 
منه صيام الثلاثة بعد ذلك. هذا مذهبناء ويوافقنا أبو حنيفة في تعين الهدي بفوات الثلاتةء لكن 
آخر وقتها عنده يوم عرفة» فإن لم يصمها قبل يوم النحر تعين عليه الهدي عنده» فإن فعله في 
أيام التشريق» وإلا لزمه دم آخر لتأخيره'. 

وقوله: (بإمكانه في صيامها) معناه ويتعين الهدي أيضا بالتمكن منه قبل الفراغ من 
صيام الثلاث ولو في آخر اليوم الثالث منهاء ولو كان أخر التشريق فيلزمه الانتقال إلى الهمدي 
ولا يعتد بما قد صامه؛ لأن الأصل قد أمكنه قبل الفراغ من البدلء فصار ذلك كوجود الماء قبل 
الفراغ من الصلاة بالتيمم. 

وقوله: ( أو في آيام النحر) يعني أو بإمكان الهدي في أيام النحرء فإنه إذا تمكن منه في 
أيام النحر تعين عليه ولو كان قد فرغ من صيام الثلاثة؛ والوجه في ذلك أنه أمكنه البدل قبل 
خروج وقته» فأشبه ذلك وجود الماء بعد كمال الصلاة بالتيمم وقبل خروج وقتهاء وكما يلزمه 
هناك إعادة الصلاة بالوضوء يلزمه هنا الهدي قبل خروج أيام النحر» وسواء وجد الهدي قبل 
التحلل أم بعده. *وقال أبو حنيفة: إذا وجده بعد التحلل لم يجب عليه. *وعند الشافعي: أن الهدي 
لا يتعين عليه بفوات صوم التلاث قبل خرو ج أيام التشريق» بل له أن يصومها بعد ذلك؛ إذ لا 
آخر لوقتها عنده» وعنده أيضا أنه لا يتعين عليه الهدي إذا كان قد شرع في الصوم بناء على 
أصله في الاستصحاب. 

تتبيم: المفهوم من سياق "الأثمار" وغيره من كتب آهل المذهب أن العبرة في تعذر الهدي 
بحال أدائه لا بحال وجوبه» وهو قت الإحرام بالحج» فعلى هذا لو كان متمكنا منه حال الإحرام 


ثم تعذر عليه قبل خروج أيام النحر كان له أن ينتقل إلى الصوم. *وعن الشافعي في ذلك 


(۱) في (ب) : لزمه دم لتأخيره. 
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روايتان. وعنه: أنه يجزئ المتمتع نحر هديه بعد فراغه من أعمال العمرة ولو قبل أن يحرم 
بالحج. 

قال في 'البحر""': فإن تعذر عليه عند الإحرام بالحج ثم مات قبل الصوم تعين المدي أي 
عند من لم يصحح التصويم عن الميت. انتهى 

والأقرب أنه يعني قبل صوم الثلاثة فقط؛ لنصه على أن الهدي لا يجب بالتمكن منه بعد 
صومها قبل صوم السبع؛ إذ السبع ليست بقية البدلء وإنما البدل هو التلاث فقط كما رجحه 
في 'الغيث'.ورواه عن شرح القاضي زيد'٠‏ وهو قول أبي حنيفة خلاف ما ذكره في شرح 
الإبانة" للمذهب أن البدل هو العشر كلها كما هو مذهب الشافعي. ويمكن أن يقال فيمن مات قبل 
أن يصوم عن الهدي يكفر عنه وصيه إن أوصى بذلك عند من لا يصحح التصويم عن المييت 


ولا يتعين عليه الهدي. وال أعلم 


.٤١/٦ البحر الزخار‎ )١( 
. ليست : سقطت من (ب)‎ )۲( 
الصفحة الثانية.‎ /٠۷١ ورقة‎ )۳( 
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باب [| القران ]] 
(والقارن من يجمع بني إحرامه حجت وعمرة) وذلك بأن يقول عند إحرامه: لبيك 
بحجة وعمرة معاء ويكفيه أن ينوي بقلبه مع تلبية أو تقليد الهدي كما تقدم؛ والأصل في ذلك ما 
أخرجه الستة إلا "الموطأ' عن أنس» ولفظه في رواية البخاري ومسلم: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (ليكَ عُمْرَة و حَجًا) ٠ء‏ وفي رواية لمسلم: سمعت رسول الله صلى 
ال عليه و اله اوسلم أهل هما وليك غمرة وججا لبيك عمرة وحح). وقي روايةة رليك 


E E 


بَعْمْرَة وحَجَّة) . وأخرج أبو داود والنسائي نحوه . وفي رواية الترمذي : سمعت رسول الله 
صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول (لبَيّكَ بحَجُة وَعُْرَة ). 

وعن عمر أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق يقول: 
«أئاني اللَيلّةَ آت من رَبّي قال صل في هدا الوّادي الماك وفل عُمْرّة في حَجُة»)٠‏ | أخرجه 
البخاري وأبو داود 
وأخرج عنه أبو داود والنسائي أنه قال لمن جمع بينهما: (هديت لسنة نبيّك)(“. 


وفي رواية النسائي: "أن عتمان كان ينهى عن الجمع بين الحج والعمرةء فسمع عليا يبي 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج باب إهلال النبي وهديه .]۳٠۸۸[ ٠۹/٤‏ والمؤلف تابع جامع الأصول وغيره في نسبته 
للبخاري أيضاًء إلا أنه في البخاري بمعناه ]١٤١١[ ٥٦١/۲‏ بلفظ (. وسفعتهم یضر خون بها چمیعا) یعتی پر قعون 
أصو اتهم ملبين بالحج والعمرة. وفي لفظ آخر 1/۲ 1٤ ١[‏ (تم أهل بحج وعمرة). 

(۳) صحیح مسلم ۹/٤‏ ]۳۰۸۸[ 


(<( البخاري في کتاب الحج باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك 0/۲ ۱1[ وأبو داود في 
كتاب المناسك باب في الإقران 1۳/۲ [1۸۰۲[. 


کا کک کک ا ا کی کک کک اک ا ان 
۱/٥‏ [۲۷۱۹[. والقائل هو عمر رضي الله عنه. 
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بحجة وعمرة» فقال: ألم تنه عن هذا؟' قال: بلى» ولکن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يلبي بهماء فلم أدع قول رسول الله لقولك". ( 

قوله يده الله تعالى: (وهو كالمتمتع غالبا) يعني أن القارن كالمتمتع في واجبات 
الإحرام» ومندوباتهء وما يتعلق بذلك» ويتعقبه» وفي أنه يقدم مناسك العمرة فيفعلها كالمتمتع. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أحكام يختلفان فيها: 

- منها: أن القارن لا يتحلل من إحرامه عقيب سعي عمرته»ء بخلاف المتمتع فإنه يحل 

- ومنها: أن الحلق أو التقصير في عمرته ليسا بنسك بل محظوران حتى يحل من إحرامه 

- ومنها: أن هديه بدنة كاملة لا يشارك فيها ولا تجزيه بقرة ولا شاةء بخلاف المتمتع. 
والدليل على تعين البدنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسق في حجته إلا البدنء وكان قارنا 
كما تقدم. وقد قال: (څذوا ف ماسککم). 

- ومنها: أن يلزمه سوق البدنة من موضع إحرامه؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم 
عمرة على المذهب في جميع ذلك» ولا خلاف في وجوب الهدي على القارن» إلا عن داود. 

وأما كونه بدنةء وكون سوقها شرطا في صحة القران»ء فهذا مذهب الهادي والقاسم عليهما 
السلام. *وعن زيد بن علي» والباقرء والناصرء وهو قول أبي حنيفةء والشافعي: أن الشاة 


0 


)١(‏ في (ب) : ألم نكن ننهى عن هذا ؟ 
(۲) النسائي في كتاب مناسك الحج باب القران ۱٤۸/٥‏ [۲۷۲۳-۲۷۲۲]. وأصله في صحيح البخاري في كتاب الحج 
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج/۷٦°‏ [۸۸٤۱].وصحيح‏ مسلم في كتاب الحج باب جوازالتمتع .]٠٠٠[ ٤٦/٤‏ 
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* وذهب الأخوان إلى أن السوق ليس بشرط في صحة القران» وأنه نسك واجب يجبر 
بالدم» فمن لم يسق البدنة لزمه معها شاة؛ لترك السوق. * وعن المؤيد مذهبا وتخريجا من كلام 
المرتضى أن السوق مستحب لا واجب» وهو ظاهر مذهب أبي حنيفةء ومالك» والشافعي› 
واختاره في "الانتصار". لنا: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من لم ييسق 
الهدي بأن يضع إحرامه على عمرة» ونهى من ساق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله كما 
ورد في الصحيحين عن جابر» قال: (أهل الي -صلى الله عليه وسلم وآله وأأصحابةُ با حح( 
وليس مع أحد منهم هدي غير لبي صلى الله عليه وآله وسلم وطَلحة» فقدم علي من اليمن 
مَعَهُ هديٰ» ففقال : أهللت با أهل به البي صلی الله عليه وآله وسلم» وَأمَرَ ابي صلى الله 
عليه وآله وسلم أصحابه : أن يَجْعَلوهَا عمرة إلا مَنْ مَعَهُ اهذي) . وفي رواية للبخاري: أن 
اانبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: (افعلوا ما أقوؤل لكي فَلَولً أي سُقَت الْهذي لَفَعَلْت 
مل الذي أَمرْكُم وکن ا يحل مي حرام حٌى يبلغ الذي محل فعَلوا » ففعلوا)(. وفي 
المعنى روايات وأحاديث كثيرة . 

وفي حديث البراء: (فلما قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
علي: فأتیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال لي رسول الله: «کیْف صتعت»؟ قلت: 


«إني أهللت بإهلالك»» قال: «فإاّي سقت الذي وَقَرَلت») . وقال لأصحابه : ( لو استقبلت 


)١(‏ ورقة /۲۷١‏ الصفحة الأولى. 


۲) البخاری فی كتاب الحج باب ة التنعیم .]۱١۹۲۳[ ٦۳۲/۲‏ فی كتاب الحج باب بيان وجه الإحرادء ۲٠٣/٤‏ 
ري کي جکر 5 ي )8 وحر ام 
|۰۲ 1[ 


)"( البخاري في کتاب الحج باب التمتع والإقران ۸/۲ [[. ومسلم في کتاب الحج باب بیان وجه الإحرام 
AE‏ [ °°[ 


(٤(‏ النسائي في کتاب مناسك الحج باب الحج بغير نيه يقصده المحرم °/0۷) [°[. وأبو داود في کتاب المناسك 
باب في الإقران ٩۲/۲‏ [۱۷۹۹]. 
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من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم» ولكن سقت الهدي وقرنت) هذه رواية النسائي. 
ا داود نحوه. 

وفي وجوب استمرارسوق البدنة إلى منى على قول من يجعل السوق شرطا روايتان. ومما 
يخالف القارن به المتمتع أنه لا يشترط أن يكون إحرامه بالحج والعمرة في أشهر الحج بل يصح 


الإحرام بهما قبلهما؛ إذ لم يرد الدليل باشتراط ذلك إلا في التمتع» وهو قوله تعالى: [ فمَنْتع 
لمر إلی ال 4 تقدیر ه: في اشر الحج کما تقدم. 


وإنما عدل المؤلف عن عبارة 'الأزهار"؛ لأنه لا تصريح فيها بأن هدي القارن بدنة كاملةء 
بل يحتمل أن الشرط مجرد سوق البدنة وأن الاشتراك فيها يجزئ كما في المتمتع؛ ولأن قول 
المؤلف: «كالمتمتع» أظهر من قوله في "الأزهار": «ويفعل ما مر»؛ لاحتماله الرجوع إلى 
المفرد كما ذكره في "الغيث' وذلك لا يناسب قوله: «إلا أنه يقدم العمرة إلا الحلق»؛ إذ لا 
يستقيم هذا الاستتناء إلا بالنظر إلى المتمتع» وليتناول قوله: «غالبا»؛ كونه لا يشترط في إحرام 
القارن أن يكون في أشهر الحج كما مر . هذا حاصل ما نقل عن المؤلف أيده اللهء وهو الغايية 
في التحقيق والنهاية في التدقيق. 

وقد أفاد قوله: «كالمتمتع» أنه يشترط أن يكون آفاقيا؛ وإذا تقرر هذا فالقارن يقدم 
فعل مناسك العمرة إلا الحلق كما تقدم» فإذا فرغ من سعيها وأراد تقديم طواف القدوم للحج 
طاف ثم سعى» ولا يجب عليه تأخيرهما هنا كما يجب على المتمتع والمكي'؛ لأن القارن قادم 
بخلافهماء بل المستحب له تقديم طواف القدوم فيطوف القارن ويسعى لعمرته أولا ثم يطوف 


ويسعى لعمرته أولا ثم يطوف ويسعى لقدومه»ء فإن أخر الطوافين والسعيين حتى يرجع من 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
. فعل : سقطت من (ب)‎ )۲( 
المكي : سقطت من (ب).‎ )۳( 
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الل اه ده و هط ات ال فق ر ات اوكا اصرف ا انها 
ويها فكر معن ذلك فى لباقو تة وا ورد الجبل أولا ت ورد مكة طاف وسعى لمر تة 
أولا ثم لحجه ثانيا. 


أ سول ف اد لو اله و قان (مَن أخْرَمَ بالج وَالْعْمْرَ لْعْمْرَّة أ رأة واف واحة 


و ا ي Aor‏ 


وَسَعْی راح عَنهُمَا حنّی يحل منْهُمَا جَمیعًا) هذه رواية الترمذي. 
لنا: ما روي عن علي عليه السلام : (أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين 


وسعى سعیین»› وقال: هکذا رأیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يفعل) | حكاه في 


اضوال الأحكاء "° و (٤‏ 


وهو ارجح من حديث ابن عمر؛ لعلم علي وعصمتها “ وکونه مثبتاء ولموافقته قوله تعالی: 


)١(‏ الترمذي في كتاب الحج باب أن القارن يطوف طوافاً واحداً .]1٤۸[ ۲۸١/٣‏ وهنا لم ينقل المؤلف كعادته عن جامع 
الأصول ٠١۷/۳‏ روايات الحديث حيث ورد نحو هذه الرواية في الصحيحين وغيرهما قال (فطاف لهما طوافا 
واحذاء ورأئ أن ذلك مُجزيء عته وأهدى). وقد ضح هذا أيشاً من حديث عائشة وجابر . 

(۲) هذا الحديث أورده الدار قطني ]٠١١[ ۲٠۳/۲‏ وضعفه . وقال الحافظ في فتح الباري :"٠٤/١‏ " واحتج الحنفية بما 
روي عن علي ... وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن 
مسعود بإسناد ضعیيف نحوه ... والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 
وقال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضةء وأما السعي مرتين فلم 
يثبت . وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلا . 
قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» ولم أر في 
الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب ". 

)"( أصول الأحكام .٠٤٠٦/١‏ 

.٥۹/۲ شفاء الأوام‎ )٤( 

)٥(‏ هذا القول غريب» فالحجة هي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم» والرواية ليست كالفتوى» فلا ترجح بعلم 
الراوي وفضله» بل إذا وجدت العدالة والضبط قبل الحديث» وقد ذكر المحدثون أن حديث علي إسناده ضعيف» وأن 
حديث ابن عمر أصح» ويؤيده حديث عائشة في الصحيحين . فالترجيح من حيث ثبوت الحديث خلاف ما ذكره 
المؤلف. وعلى فرض ثبوت إسناد الحديث إلى علي رضي الله عنه» فمع تسليمنا بعلم علي وفضله على ابن عمر 
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انرا توا ور05 . والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (وندب في" بدنته وفي كل هدي تقليد وايقاف وتحليل» وله 
حكمها وإشعار البدنت) أي يندب في بدنة القارن وفي سائر الهدي أمور أربعة: 


- أولها: التقليدء وهو عندنا مندوب في البدنة والبقرة والشاة: 
-أما البدنة فلما سيأتي (أن الي صَلّى الله عَلَيّه و آله وَسَلّم قله بده تَعْليْى)7. 


- وأما البقرة فقياسا على البدنة. 


- وأما الغنم فلحديث عائشة قالت: (أَهْدَى رَسُول الله صَلى الله عليه وآله وَسَلَّم مَرَّة إلى 
الت عتما فَقَلْدَمًا) ( و 

وفي رواية للبخاري ومسلم قالت:( فتلت لذي رسول الله صل الله عليه رآله وَسَلّم 
تغني اللائ قبل أن بُخرم). وق وو ی اک اتل قائ هذي رَسُول 


الله صلْى الله عليه آله وَسَلّم كلها عَتَمًا ثم لا يُحرم) "ء والمراد بالتقليد أن يعلق في عنق 


رضي الله عنهم جميعاأًء إلا أن الحجة هي في فعل الرسول وقوله. 
وأما القول بعصمة أحد غير الأنبياء فهو من أقاويل الروافض الإمامية التي تسللت إلى بعض الزيديةء فهذه الكلمة 
دهاع ي لشاف الفا وة غل ا رووب رنه دل عا من الشرع ولا من العقل 
ولا من كلام الإمام علي رضي الله عنه نفسه»ء فإنه يناقض مذهب الزيدية لأنه يبطل اجتهادات أئمتهم وعلمائهم التي 
تخالف ما روي عنه في الأصول والفروع. 

.٠١١ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) ورقة /۲۷١‏ الصفحة الثانية. 

(۳) من حدیث ابن عباس رواه مسلم في كتاب الحج باب تقليد الهدي وإشعاره .]۳٠۷٥[ ٥۷/٤‏ 

٠۷۳١/١ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب تقليد الغنم‎ .]۳۲١١[ ٩٠/٤ صحيح مسلم باب استحباب بعث الهدي‎ )٤( 
.]٠۹٦[ ۱۰۳۲/۲ وابن ماجه في کتاب الحج باب تقلید الغنم‎ .].13[ 

.٠٠٠/٠١ الفتل : لي الشيء › كليٌ الحبل لشده وتقويته . وانظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )٥( 

() البخاري في كتاب الحج باب تقليد الغنم .]١١١١[ ٠٠١/۲‏ 

(۷) الترمذي في كتاب الحج باب تقليد الغنم ٠٠١۲/۳‏ [10۹] . والنسائي في كتاب مناسك الحج ۱۷۲/١‏ [۲۷۸۸]. 


— 04 


البدنة أو البقرة نعلا أو نعلين. 

- وأما الشاة فيقلد بالودع ونحوه مما يخف. 

* وذهب أبو حنيفة إلى أن تقليد الغنم غير مندوب. لنا: ما مر. 

*وعن المنصور: أنه يجب تقليد البدنة فقط. قلنا: لا دليل على الوجوب. 

- وثانيها: الإيقاف» والمراد به احتضار الهدي وإيقافه في المواقف كلها كعرفة والمزدلفة 
والمشعر ومنى؛ لفعل ابن عمر وسيأتي. 

- وثالثها: التجليل وهو أن يجعل على ظهر الهدي جلالا من الثياب أو غيرها. قيل 
(الكافي): وهو لغير الشاة. وقوله: «وله حكمها» معناه أن الجلال حكمه حكم الهدي في أنه 
يتصدق به معه. 

E‏ (بعتي 
الي صلی الله عليه آله وَسَلّمٌ فقت عَلَى لذن ذ قسّم فَقَسَمْت لحُومَهاء ثم أَمَرَني فقَسَمْت جلَلَه 
وَجلودَهَ) ‏ »> وفي رواية: (مَرَني الي صَلْى الله عليه آله وَسَلّمّ أن أقوم على بُذنه 
أكَصَدّق بخْمها وَجُلودها وأجلتها ولا أغطي الْجَرَارَ منهًا. وقال: تحن غطيه من عندئا)(. 

وعن نافع: "أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة 


فيكسوها إياها". وفي رواية: أن مالکا سال عبذاله بن ذیتار: "ما کان عذال بن غمر يصتع 


)١(‏ البخاري في كتاب الحج باب لا يعطي الجزار م الد ا ۲ .]١١۲۹[‏ ومسلم في كتاب الأضاحي باب 
في الصدقة بلحوم الهدي ]۳۲٠٠٥-۳۲٤۱[ IE‏ . وسنن النسائي الکبری .]٤۱٤۹[ fo۷/Y‏ وابن ماجه في 
كتاب الأضاحي باب جلود الضحی .]"٠١١۷[ ٠٠٠٤/۲‏ 

(۲) مسلم في كتاب الأضاحي باب في الصدقة بلحوم الهدي .. ]"١٤١[ ۸۷/٤‏ 

)"( عبد الله بن دینار: العدوي العمري مو لاهم» الإمامء المحدث»› الحجة» سمع: ابن عمر› واس بن مالك»› وسلیمان بن 
يسار» وأبا صالح السمان» وجماعة. وحدث عنه: شعبة» ومالك» وسفيان الثوري وخلق كثير. توفي سنة سبع 
وعشرين ومائة. ترجمته في سير أعلام النبلاء ]١١١[ ٠٠٠/۹‏ . 
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بجا ن خن كك الك هة الكو فقا كان سدق ها أخر جه ال 0 


- ورابع المندوبات في الهدي: إشعار البدنة فقط؛ فهو سنة عند العترة والأكثر. *وعند أبي 
حنيفة: أنه محظور؛ إذ ھی قا حر خوت ابن عباس قال: (صَلى التَبيٌ صَلَى الله عليه 
رآله وَسَلّمّ اله بذي الْحليفة م دعا بتاقته اعرا في صفحة ستامها الَيْمَن وسكت الدم 
وَقَلْدَهَا غين ا ف زوا مس و دارو قى وة اتر مد أن اى ضلى الل 
عليه آله وَسَلَم قَلْدَ تَعْليْن وأَشْعَرَ الذي في الشق اليْمَن بذي الحليفة وَأمَاط عَنهُ الدمَ)0. 
ولأبي داود» والنسائي نحو ذلك. 

وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفةء يقلده قبل 
أن يشعره» وذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلةء يقلده نعلين» ويشعره من الشق الأيسر»ء 
ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفةء ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة 
النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر'. الحديث أخرجه "الموطاً) 

وعن وكيع: 'إشعار البدن وتقليدها سنةء فقال له رجل من أهل الرأي: روي عن إيراهيم 
النخعي نه قال: هو ا فغضب وكيع وقال: أقول لك: اش رول الله بدن وهو E‏ 


وتقول: قال إبراهيم !! ما أحقك أن تحْبَس حتى تنزعء ثم لا تخرج عن مثل هذا القول ". أخرجه 


. ]۸٤۹[ ۳۷۹/۱ الموطاً برواية اللیٹي‎ )١( 

(۲) مسلم في كتاب الحج باب تقليد الهدي .]"٠۷١[ ٥۷/٤١‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب في الإشعار ۷۹/۲ 
[۷°[. 

(۳) الترمذي كتاب الحج باب إشعار البدن .]٠٠١[ ۲٤۹/۳‏ 

. ]۸٤۸[ ۳۷۹/۱ الموطأ برواية الليڻي‎ )٤( 

)٥(‏ وكيع: بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي -٠۲۹(‏ ۹۷١ه).‏ أحد الأعلام. فقيه حافظ للحديث » واشتهر حتى 
عد محدث العراق في عصره» وأراد الرشيد ان يوليه قضاء الكوفة » فامتنع ورعأً . سمع هشام بن عروة والأعمش 
بن عروة والأوزاعي وأحمد وابن المديني ويحيي ابن معين وغيرهم . من تصانيفه : تفسير القرآن» السنن» المعرفة 
والتاریخ . ترجمته في سیر أعلام النبلاء ]٤۸[١٤۷/١۷‏ 
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الترمذي خو 
والإشعار عند العترة ومالك وغيرهما محله الإبل فقطء *وعند الشافعي: والبقر أيضا. قلنا: 


لا دلیل. 

زه عك الرة الاك شى قن فة , الستاء الب لخبت ان عبان © المتتم: 
*وعند أبي يوسف في الصفحة اليسرى؛ لحديث ابن عمر الذي مر. قلنا: حديث ابن عباس 
أولى؛ لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

والوجه في ندب التقليد والإشعار وسائر الأربعة: أن يعلم كونه هديا فيجتنب» وأن يفرح 


اک و 


والصحيح أنه لا بدل لهدي القرّان عند أهل المذهب» ولذلك لم يتعرض لذكره المؤلف. 
*وقال المنصور في "المهذب"': يعدل إلى الصوم أو الإطعام يعني صوم مائة يوم أو إطعام 
مائة مسكين. قال: فإن وجد شاة ذبحها إن تعذر الجميع؛ لأنه قول بعمض العلماء»ء وإلا كان 


الهدي في ذمته. (( 


قوله عليه السلام: (ويتثتى ما لزم قبل سعي العمرة) أي يتثنى على القارن ما لزمه من 
الدماء والصدقات والجزاء وغيرهما حيث ارتكب موجبها قبل أن يسعى لعمرة القران؛ لأنه 
محرم بإحرامين» فإذا فعل ما يوجب على غيره دما لزمه فيه دمان» وكذا في الصدقة والجزاء 


وغيرهما. وأما بعد سعي العمرة فلا يتكرر عليه شيء من ذلك. ذكره الفقيه يحيى للمذهب. 


(۱) سنن الترمذي ۲٤۹/۳‏ . 

(۲) ورقة ۲۷۲/الصفحة الأولى. 

)"( المهذب لفتارى الإمام المنصور بالل عبد الله بن حمزة[ ۱ ٦۱٤‏ ه].» وجامع الفتارى هو: محيي الدين محمد 
بن أحمد القرشي الصنعاني(المتوفى سنة ۲۳٠ه)»‏ ومهذبها ومرتبها هو: الفقيه العلامة محمد بن أسعد بن علي بن 
إبراهيم (المتوفى بعد سنة ٣٠٠ه).‏ وقد طبع بتحقيق عبدالسلام الوجيهء الناشر: مؤسسة الإمام زيد الثقافية. الطبعة 
الأولى ١٠٠م‏ . انظر: مقدمة كتاب ١‏ لمهذب. 

)٤(‏ المهذب لمذهب الإمام المنصور .٠١١/١‏ والنص منقول بالمعنى. 
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*وقال الإمام علي بن محمد: بل تتكرر عليه الدماء ونحوها ولو بعد سعي العمرة حتى يحل من 
الحج على المذهب؛ بدليل أنهم قد قالوا: عليه بدنتان لإفساده» ولأن إحرامه للحج والعمرة فلحق 
النقص الإحرامين معأء وقواه في "الغيث". *وعند مالك» والشافعي: أن الدماء ونحوها لا تتكرر 
على القارن لا بعد سعي العمرة ولا قبله» والله أعلم. 
فصل [امجاوزة الميقات]] 
(ولا يجوز مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام غالبا) أي لا يجوز لمن يريد 
الوصول إلى الحرم المحرم أن يجاوز الميقات الشرعي إلا بإحرام» وأما حيث يريد أحد النسكين 
فذلك إجماع» وما حيث لا يكون قاصدا لأحد النسكين فهذا هو المذهب» خرجه أبو العباس 
للهادي عليه السلام» وهو أحد قولي الشافعي. وعن الناصرء وأحد قولي أبي العباس: أنه يجوز 
مجاوزة الميقات إلى الحرم لمن لا يكون قاصدا لأحد النسكين. 
وأفاد قول المؤلف: «إلى الحرم» أنه يجوز لمن ليس قاصدا دخول الحرم المحرم بل دونه 


أن يجاوز الميقات من دون إحرام؛ والأصل في جميع ذلك قوله تعالى: ظ ولاأمَينَالْتالحَرام) 


إلى أن قال: ط اعات فا عادر 4 ولم يتقدم ذكر إحرام. فدلت الآية على أنه لا يجوز لمن 
يؤم البيت أن يجاوز الميقات إلا بإحرام» ولا يجب ذلك على من لم يوم البيت أي يقصده؛ لعدم 
الدليل. 

وأفاد أيضا قوله: «إلى الحرم» أن الآفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد لدخول الحرم ثم 
لما صار داخل الميقات عزم على دخول الحرم؛ فإنه لا يلزمه الإحرام إذا لم يرد نسكا؛ لأنه لم 
يقصد مجاوزة الميقات إلى الحرم ولا عبرة بعزمه على الدخول بعد مجاوزة الميقات؛ إذ قد 


صار حكمه حكم من داخل المواقيت» وقد ذكر معنى ذلك في 'الكافي'. 


.۲ سورة المائدة / آية‎ )١( 
. في (ب) : ولو لم يجب‎ )۲( 
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وقال المنصور ': يلزمه أن يحرم للدخول من موضعه. قلنا: لا دليل. 

وأما من كان وطنه بين الميقات والحرم فجاء من خارج الميقات مارا بوطنه فإن لم يكن 
عند مجاوزته الميقات عازما على دخول الحرم ثم لما صار في وطنه عزم على دخوله فلا 
إحرام عليه بلا إشكال؛ لما تقدم. وإن كان عند مجاوزة الميقات عازما على دخول الحرم فقيل: 
يأتي فيه الخلاف: هل توسط الوطن يقطع حكم السفر فلا إحرام عليه أو لا يقطعه» فيلزمه 
الإحرام من الميقات. ظاهر عبارة "الأثمار" أنه يلزمه لما تقدم؛ إذ يصدق عليه أنه مجاوز 
للميقات إلى الحرم. وأما من جاوز مريدا لمكة عازما على إقامة عشر فصاعدا بينها وبين 
الميقات» فقيل: يلزمه الإحرام لما تقدم. وقيل (الفقيه حسن): لا يلزمه الإحرام مع عزمه على 
إقامة العشر قبل الدخول؛ لأنه بالإقامة يصير كالقاطن هنالك. قال في "الغيث": وهذا أقرب»ء 
والله أعلم. 

وإنما حذف المؤلف قوله في "الأزهار": «للاآفاقي»؛ لما تقدم من أن اختياره أن المواقييت 
للساكنين بها ولمن ضربت لهم ولمن ورد عليها. وعلى هذا لا فرق في ذلك بين الآفاقي وأهل 
المواقيت» والله أعلم. 

وقوله: «غالبا» احتراز من خمسة فإنهم لا يجب عليهم الإحرام لدخول الحرم: 

- الأول: من عليه طواف الزيارة إذا أراد الدخول ليقضيه؛ فإنه لا إحرام عليه على 
الصحيح كما تقدم. 

- الثاني: الإمام إذا دخل لحرب الكفار أو البغاة وقد التجأوا إلى الحرم فإنه يجوز له 


الدخول عليهم من دون إحرام. ذكره في "الانتصار'. واحتج على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه 


)١(‏ انظر: المهذب من فتاوى الإمام المنصور .٠١/١‏ والتاج المذهب لأحكام المذهب للقاضي أحمد بن قاسم العنسي 
۲. وشرح الأزهار لابن مفتاح .٠١١/۲‏ 


() ورقة ARA‏ الصفحة الثانية . 
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وآله وسلم يوم فتح مكةء ونظره الإمام في "البحر" و"الغيث"؛ لظاهر قوله: (وَلا يحل لأحَد 


بُعدي)("ء ونحوه. 


- الثالث: الدائم الدخول والخروج إلى الحرم الشريف: كالحطاب» والحشاش» وجالب اللبنء 
ونحوهم ممن يتكرر دخوله؛ فإنه لا يلزمهم الإحرام للدخول؛ لما في ذلك من شدة الحرج. 

* وعن الشافعي: يلزمهم الإحرام في السنة مرة؛ لحرمة الحرم. قلنا: لا حرمة مع 
الترخيص . 

واختلف في المتكررء فقال في 'الانتصار": هو من يدخل في الشهر مرة؛ لأشاوجذنا 
الحيض يسقط العبادة وغالبه في الشهر مرة. وروي عن الإمام أحمد بن الحسين: أنه من يدخل 
في العشر مرة. وقواه الفقيه يحيى» وقيل: من يدخل ثلاثة أيام في كل شهر. قال في "الانتصار': 
فإن تعين عزم الحطاب والحشاش من بعد مجاوزة الميقات وأراد الحج فعند الشافعي يحرمان 
مكانهما. وقال أحمد» وإسحاق: يرجعان إلى الميقات. 

- الرابع: العبد: فإنه يجوز له الدخول من دون إحرام إذا منعه سيده»ءوكذلك المكاتب 
والموقوف . قال في "الكافي": ويلزمه الدم للمجاوزةء ويكون في ذمته عند أصحابنا وأبي حنيفة. 
وقال في "الوافي": يستحب له فقط. قال في "الغيث": وهو الأقرب. 

- الخامس: الكافر: فإنه لا يحرم لمجاوزة الميقات؛ لأن إحرامه لا ينعقد مع الكفر 
كالصلاةء ولا يلزمه دم عندناء وهو قول أبي حنيفة. قيل: مراد أهل المذهب أنه يجب» ويسقط 


بالإسلام» وقيل: بل لا يلزم من الأصل؛ لأن الكفر كالصغر عندنا في منافاته الإحرام؛ لأن الدم 


(1) البحر الزخار .۴٠٠/١‏ 


(۲) قطعة من حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وأوله : (إن هذا البلد حرام حرمه الله ..) رواه 
البخاري في كتاب الحج باب لا يحل القتال بمكة .]١۷۳۷[ ٠٠١/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها 
۰۹/٤‏ [۳۳۹۸]. وأحمد ]۲۳٠۳[ ۲٥۹/۱‏ وهذا لفظه. 
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قربة فلا يتعلق بذمة الكفار. *وقال الشافعي: يلزمه. 

قوله أيده الله: (فإن فعل لزم دم غالبا) أي فإن جاوز الميقات إلى الحرم من دون إحرام 
فإنه يلزمه دم للإساءة مطلقاء وينم مع العلم . واحترز بقوله (غالبا): من أن يعود إلى الميقات 
قبل أن يدخل الحرم المحرم وقبل أن يحرم؛ فإنه لا يلزمه الدم إذ قد أحرم من الميقات 
المضروب له. هذا هو المذهب على ما صححه الأخوان» وذكره أبو العباس. 

* وقال الشافعي» وأبو يوسف» ومحمد: إذا عاد إلى الميقات فلا دم عليه» سواء كان قد 
أحرم أم لاء وسواء أعاد التلبية من الميقات أم لا. *وقال أبو حنيفة: إن عاد إلى الميقات وأعاد 
التلبية فلا دم عليه لو كان قد أحرم» وإن لم يعد التلبية لزمه الدم. قال أبو جعفر: هذ الخلاف 
إنما هو إذا لم يكن قد بلغ الحرم المحرم بل رجع قبل بلوغه. وأما إذا كان قد بلغه فقد تحققت 
الإساءة فيلزم الدم؛ ولهذا قلنا في "الأزهار": «أو عاد من الحرم». وإنما عدل المؤلف عن 
عبارة "الأزهار" للاختصار» وقد فهم مما ذكر فيما احترز منه بقوله: «غالبا» أنه لو عاد إلى 
الميقات بعد أن أحرم أو بعد أن بلغ الحرم لم يسقط عنه الدم. 

قوله عليه السلام: (فإن فاته عامه قضاه) المعنى من جاوز الميقات إلى الحرم من دون 
إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه عندنا. وقال أبو العباس: فإن لم يمكنه الرجوع 
لخوف أو ضيق وقت أو خشية الفوات أحرم قبل أن ينتهي إلى الحرم ويلزمه دم كما تقدم. 

قال في "الغيث": فإن أحرم من موضعه من غير عذر مانع له من الرجوع أثم» ويسقط عنه 
وجوب الرجوع؛ إذ لا معنى للرجوع بعد عقد الإحرام» ولزمه الدم. 

وقوله عليه السلام: (فإن فاته عامه قضاه) يعني أن الذي جاوز الميقات من دون إحرام 
كما مر إذا استمر على ترك الإحرام حتى مضى ذلك العام فإنه يلزمه أن يقضي ذلك الإحرم 
الذي قد لزمه بمجاوزته الميقات. 


قوله عليه السلام: (ولاه يداخل غيره) أي لا يداخل في هذا الإحرام غير القضاء؛ فلا 
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يصح أن ينويه عما فاته» وعن حجة الإسلام» أو عن نذر أو نحو ذلك» فإن فعل لم يصح إلا عن 
القضاء فقطء وهذا بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات في السنة التي جاوز فيهاء فإن له أن 
ينوي بإحرامه ما شاء من حجة الإسلام أو غيرهاء وسواء كان قد رجع إلى أهله قبل أن يحرم 
أم لا. وقيل: أما إذا رجع إلى أهله ولو في تلك السنة فإنه يلزمه أن ينوي أن إحرامه عما قد 
لزمه بالمجاوزة» ولا يداخل غيره؛ لأن رجوعه إلى أهله بمنزلة خروج العام الذي جاوز فيه. 
ائ ؛ 

ويلزمه دم القضاء لما تقدم؛ ووجه لزوم الدم بمجاوزة الميقات أن تعيين المواقييت 
يقتضي تحتم الإحرام منهاء فمن تركه فقد ترك نسكاء ومن ترك نسکا لزمه دم كما تقدم. 

وقولنا: «أنه لا يداخل غير القضاء معه» هو مذهبناء وقول أبي حنيفة وأصحابه. 

* وعلى أحد قولي الشافعي: يصح أن يداخل غيره؛ إذ القصد الإحرام لنسك. قلنا: النسك 
الثاني غير الذي قد لزمه الإحرام له بالمجاوزةء فلا يتداخلانء وال أعلم. 

فصل [امسائل في الاحراما| 

(ويطعل رفيق في زايل عقل عرف قصده ما مر غالبا) يعني إذا زال عقل القاصد للحج 
أو العمرة قبل أن يحرم كان لرفيقه في السفر أن يفعل فيه ما تقدم ذكره في صفة الحج: من عقد 
الإحرام عنه» وفعل الواجبات والمندوبات» وتجنيبه المحظورات والمكروهات» وإنماخص 
الرفيق بذلك؛ لولايته عليه في تكفينه إذا مات» وبيع مالهء والإنفاق عليه» ونحوه. قيل: وذلك 
على جهة الوجوب على الرفيق» وهو ظاهر إطلاق "الأثمار" و"الأزهار". وقال في "البحر"": لا 


وجه لتحتمه على الرفيقء بل يندب له معاونة على التقوى. " والأقرب أن للرفيق أن يستتيب 


(۱) يقتضي سقط من (ب). 
(۲) البحر الزخار .٠٠/٦‏ 
(۴) البحر الزخار .٠١١/١‏ 
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فى ذلك. 


* وعند الشافعي» وأبي يوسف» ومحمد: لا تصح نيابة الرفيق عمن زال عقله» كمالو 
مات. لنا: القياس على سائر أركان الحج كما سيأتي. 

ومفهوم قوله: (ويطعل رفيق) أن ذلك لا يصح من غير الرفيق؛ لعدم ولايته. وفي 
'الغيث": أن ذلك يصح من غير ه. 

وقوله: (وعرف قصده) أي عرف ما خرج له من حج أو عمرة» ومفهومه: أنه إذالم 
يعرف ذلك لم تصح نيابته عنه كما صرح به الأمير الحسين. قال في 'الغيث": وصفة النيابة عنه 
عندنا إذا لم يكن قد أحرم أن يؤخره إلى آخر المواقيت» هكذا نص أئمتنا. واختلف المذاكرون 
في تفسيره: فقيل (الفقيه يحيى): هو الميقات الشرعي؛ لأن أولها بيته. وروى الفقيه علي عن 
الفقيه محمد بن سليمان أنه آخر جزء من الحل ثم يجرده من ثيابه ثم يغسله»ء فإن ضره فالصب» 
فإن ضره فالترك» ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده قائلا: اللهم إن هذا عبدك قد خرج 
قاصدا للحج» وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه»ء ثم يلبي عنه ویجنبه ما يحرم على 
المحرم. انتهى. ثم يسير به إلى مكة ويستكمل به المناسك إن لم يفق'ء فإن ألبسه مخيطا أو 
ستر رأسه أو داواه بما يحرم على المحرم للحاجة إلى أي ذلك وجب الفدية من ماله. 

وقول المؤلف: «غالبا» وهو من زوائده احتراز من المستأجر للحج إذا زال عقله لم يفعل 
فيه الرفيق ما تقدم؛ لأن في ذلك تعريضا له لواجبات مع عدم إسقاطه لما استؤجر عليه وعدم 
استحقاقه الأجرة. 

قوله عليه السلام: (وكذا في محرم عرف نيته) أي وكذا يفعل الرفيق في رفيقه الذي 
زال عقله بعد أن أحرم وحيث عرف ما نواه من عمرة أو حج إفراد أو تمتع أو قران فيفعل بما 


عرف من نيته ويستكمل به جميع المناسك كما تقدم: 


)١(‏ ورقة 1/۷ لصفحة التانية. 
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ولا فرق عند أهل المذهب بين أن يكون قد وقف بعرفة قبل زوال عقله أم لا. *#وعن 
الشافعي: لا ينوب عنه إن لم يكن قد وقف . لنا: ما تقدم. 

قوله عليه السلام: (وإلا فكتاس ما أحرم له) أي إن لم يعرف نيته بل جهل ما أحرم 
کان حکمه حكم من نسي ما أحرم له»ء فيفعل فيه رفيقه كما يفعل من نسي ما حرم له سواء»ء وقد 
تقدم تفصيل ذلك» ولا دم عليه إن مات؛ إذ الأصل البراءة. 

قوله عليه السلام: (ويبتي إن أفاق) اي يبني المريض إذا أفاق وعاد إليه عقله على ما قد 
كان فعله فيه رفيقه من أعمال الحج» ولا يلزمه الاستثناف» بل يتم بقية الأعمال بنفسه. 

قوله عليه السلام: (ومن مات محرما بقي حكمه) أي بقي عليه حكم الإحرام؛ فلا يحنط 
بطیب» ولا يكفن في مخیط» ولا يخمر رأسه إن کان رجلاء وإِن كان امرأة لم يخمر وجهها؛ 
لخبر الموقوص محرماء وقد تقدم» وهذا مذهبنا. *وقال أبو حنيفة: قد بطل حكم الإحرام 
بالموت. لنا: الخبر. 

قوله عليه السلام: (ومن حاضت أخرت الطواف وسقط الوداع) أي من حاضت وهي 
حاجة أو معتمرة أخرت الطواف أي كل طواف لزمها بالإحرام. واكتفى المؤلف بلام الاستغراق 
عن لفظ «كل»؛ ووجه التأخير أن الطواف إنما يصح من داخل المسجد» والحائض ممنوعة من 
دخول المسجد فتؤخر الطوافات حتى يطهر»ء وكذا تؤخر السعي؛ لترتبه على الطواف. *وقال 
السيد يحيى: يسعى» ولا وجه له» وإذا أخرت طواف الزيارة حتى خرجت أيام التشريق لزمها 
دم للتأخير على الأصح» خلاف ما ذكره الأمير الحسين. 

وقوله: «وسقط الوداع» يعني إذا لم يبق على الحائض إلا طواف الوداع؛ فإنه يسقط 
المؤلف عن عبارة 'الأز هار" للاختصار. وقد أفهم قوله: «وسقط الوداع» أنه لا يسقط عنها 


غيره من المناسك وإن كان مفهوم لقب فهو معمول به في المختصرات. 
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وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر. 

قوله عليه السلام: (وترفض متمتعت وفا رنت العمرة إلى ما بعد التشريق؛ لضيق وقت 
كغيرها) أي وترفض الحائض العمرة حتى تصل مكة قارنة أومتمتعة أو معتمرة فقط إلى أن 
تخرج أيام التشريق إذا ضاق عليها وقت الحج. وأما إذا كان متسعا بحيث يمكنها تأدية العمرة 
بعد أن تطهر» ولا يفوتها الوقوف» فإنها لا يجوز لها رفض العمرة» وحيث ترفض العمرة 
تتفر غ لأعمال الحج: فتغتسل» وتحرم» وتهل بالحج» وتقضي المناسك. ومتى عادت إلى مكة وقد 
طهرت طافت للقدوم ثم سعت ثم طافت للزيارة ثم أحرمت لعمرتها من أقرب المواقيت وطافت 
وسعت وقصرت من شعرها قدر أنملة ثم حلت بعد ذلك. ولا يصح إحلالها قبل العمرة. ذكر 
ذلك في "الغيث". وهذا في المتمتعة والمعتمرة. 

وأما القارنة فلا تحتاج إلى تجديد الإحرام بالحج بعد رفض العمرة؛ لأن إحرامهما' الأول 
باق؛ والأصل في ذلك حديث عائشة ك 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتهل بالحج» تم اعتمرت بعد فراغها من الحج من 
التنعيم) كما تقدم. 

وقوله: «كغيرها»» أي وكذا غير الحائض من متمتع وقران ومعتمر حيث يخشون فوات 
الوقوف إن اشتغلوا بأعمال العمرة؛ فإنهم يرفضون العمرة ويشتغلون بأعمال الحج كالحائض. 

قوله عليه السلام: (وعليهم دم الرفض) أي ويجب على الحائض وغيرها ممن هو قارن 
أو متمتع أو معتمر ورفض العمرة لخشية فوت الوقوف وإراقة دم لأجل رفضهم العمرة 
وتأخيرها عن وقتها. 

وإنما عدل المؤلف عن عبارة 'الأزهار"؛ لإيهامها أنه يجوز للحائض ونحوها رفض العمرة 


وإن لم يضق الوقت» وليس كذلك» وليدخل في ذلك الحكم كل من حصل في حقه ذلك العذر 


)١(‏ ورقة /۲۷١‏ الصفحة الأولى. 


ج 660۹ — 


الذي هو ضيق الوقت؛ إذ لا وجه لاختصاص الحائض بذلك. وظاهر عبارة "الأثمار" و"الأزهار' 
. ل ۰ 0 ۰ ۱ 
ا ر ق ر 5 لر ورو لق اترو ٠‏ فن ال 
عليهما السلام. 

*قيل (الفقيه علي): بل يبطلان؛ لأن من شرطهما تقديم العمرة» فعلى هذا يجوز للقارن 
والمتمتع أن ينتفعا بهديهما فيما شاءء والله أعلم. 

تتبيم: أما لو حاضت وقد بقي عليها شيء من الطواف فالأقرب أنه لا يلزمها دم 
الرفض لدون أربعة اشواط ويحتمل أن تلزمها صدقات. وحكم النفساء حكم الحائض كما مر» 
وإن حاضت أو نفست بعد طواف العمرة لم تؤخر السعي؛ إذ لا مقتضى لتأخيره حينئذ. 

فصل: |إفساد الاحرام]] 

(ولا يضسد الإحرام إلا الوطء) أي لا يفسد الإحرام شيء من محظوراته التي تقدمت 
إلا الوطء في أي فرج کان دبرا أم قبلاء حلالا ام حراماء بهيمة أم آدمياء حيًا أم ميتاء كبيرا أم 
صغيراء يصلح للجماع أم لاء أنزل أم لم ينزل. قال في "الانتصار": وكذا لو لف على ذكره 
خرقة ثم أو أولج.*وللشافعي أقوال: يفسدء ولا يفسد إن كانت رقيقة» ويوافقنا الشافعي أن 
الوطء في الدبر يفسد. *وقال أبو حنيفة: إلا الوطء في القبل والإيلاج في قبل الخنثى لا يفسد 


حال وفذا امتا لشو ة من درن وط لاد عة الور “حلاف مالك و طا 


ولا فرق عند أهل المذهب في وقوع الوطء على أي صفةء سواء وقع عمدا أو سهواء عالما 


)١(‏ النجري: جمال الدين علي بن محمد النجري [... - نحو ۸٤٠‏ ه]. سمع الأزهار على الإمام المهدي» وكان 
للنجري عناية بعلم الإمام المهدي في الفروع» ولازمه وسأله عن مقاصده» وله تلامذة أجلاء منهم: صنوه عبدالله 
العلامةء ومنهم إوالده] محمد بن أبي القاسم فإنه سمع عليه تأليفه (شرح الأزهار) وسمعه عليه الفقيه علي بن زيد 
كما حققناه. قال القاضي: كان علي بن محمد عالماء فقيهاء محققاء متقناء شارح الأزهار» سأل الإمام عن مقاصده 
فلذلك کان عظيماً في بابه. ترجمته في طبقات الزيدية الکبری ۲۱۹/۲ ]٤۹۰[‏ 


(۲) في (ب) : عند الأكثر. 


— oo 


أم جاهلاء مختارا أم مكرها بقي له فعل. وبه قال أبو حنيفة. *وقال الجَاجَرأمي ‏ من الشافعية 
في "كفايته" : لا فدية على من جامع ناسيا. وفي "الإرشاد" و'شرحه": إن الوطء لا يفسد إلا 
مع العمد والعلم بالتحريم. قلنا: لم يفصل الدليل وهو ما سيأتي . 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «في أي فرج على أي صفة وقع»؛ لفهم 
ذلك من اإطلاى لفط الوطة: 


قوله عليه السلام: (قبل التحلل برمي لجمرة العقبة أو مافي حكمه) يعني أن 
ر فن التطل ا نکر و اا کال ارم را کر متا ا 
جمرة كما في "الأزهار"؛ ليفيد أن التحلل يحصل عند الرمي بأول حصاة» بخلاف عبارة 


"الأزهار"؛ فإنها توهم أن التحلل إنما يحصل بتمام رمي الجمرة. 


وأراد بما في حكم الرمي حصول أحد المحللات؛ لأنها أحد عشر. قال في "الزهور': قال 
في "الياقوتة": التحلل بأحد عشر تحليلا: وهي رمي جمرة العقبةء ويكون بأول حصاة أو الحلق 


أو التقصير أو بطواف الزيارة قبل الرمي أو بمضي وقت يمكنه فيه الرمي. ذكره المنصور 


)١(‏ الجاجرمي: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي الجاجرمي» أبو حامد» معين الدين ٠٠٠(‏ - ١١٦ه)‏ فقيه 
شافعي. من آهل " جاجرم " مدينة بين نيسابور وجرجان. اشتهر وتوفي بنيسابور. قال ابن خلكان كان إماما فاضلا 
متقنا مبرزا سكن نيسابور ودرس بها وصنف في الفقه كتاب الكفاية . وقال ابن العماد : كان إماما مفتيا مصنفا 
مشهورا» صنف في الفقه الكفاية» وإيضاح الوجيزء وله طريقة مشهورة في الخلاف والقواعد المشهورة به» واشتغل 
الناس عليه وانتفعوا به وبكتبه من بعده خصوصا القواعد وشرح آحاديث المهذب والألفاظ المشكلة. من كتبه " بيان 
الاختلاف بين قولي الامامين أبي حنيفة والشافعي - خ ' و " أصول الفقه - خ ' و " الكفاية " فقه» و " القواعد " 
ترجمته في : الوافي بالوفيات لابن العماد .٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء .]٤١[ ٦۲/۲١‏ شذرات الذهب ٠٥/١‏ . 
والأعلام للزركلي .۲۹٦/۰‏ 

(۲) الكفاية : كتاب في الفقه الشافعي نحو كتاب "التنبيه" أو دونه. قال ابن خلكان: وهو في غاية الإيجاز مع اشتماله 
على كتير المسائل التي تقع في الفتاوي وهو في مجلد واحد.أ.ه. انظر: وفيات الأعيان .٠٠١٠/٤‏ وطبقات الشافعية 
الکبری ]۱۰٦۷[ ٤٤٥/۸‏ 


(۳) في (ب): وقال الجاجرمي من الشافعية في متنه : من جامع ناسيا. 


— oof — 


بالله» والقاضي محمد بن حمزة» أو بمضي يوم رمي جمرة العقبة وليلته» يعني في قول أو 
بمضي أيام التشريق. ذكره المهدي أحمد بن الحسين عليه السلامء أو بالهدي للمحصر أو بنقض 
السيد لإحرام عبده أو نية الرفض حيث أحرم بنسكين أو أدخل أحدهما على التاني. والحادي 
عشر بالسعي للمعتمر .وذكر المنصور بالل أن من أخر رمي جمرة العقبة حتى طاف للزيارة 
فعلیه دم. انتهی بلفظه 

فإذا وقع الوطء بعد حصول أي التحليلات المذكورة لم يفسد إحرامه على الخلاف في 
بعضها حسبما ذكره. *وعند أبي حنيفة: أن الوطء إن وقع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد الإحرام؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الْحَح عَرَفةَ)(". لنا: ما سيأتي . *وذهب زيد بن علي» 
والباقر» والصادق عليهم السلام إلى أن الوطء قبل طواف الزيارة يفسد» ولو وقع بعد الرمي 


ونحوه. 

وأما بعد طواف الزيارة فلا يفسد إجماعا. 

واختلف المذاكرون في حصول التحلل بالحلق أو التقصير من دون رمي» فعلى القول 
بأنهما نسك يحصل التحلل بأحدهماء وعلى القول بأنهما تحليل محظور فقط وهو المختار 
للمذهب لا يحصل التحلل بأحدهما قبل الرمي» فمن حلق أو قصر قبل أن يرمي ثم وطئ فسد 

قوله عليه السلام: (ويلزم الاتمام كالصحيح) أي يلزم من فسد إحرامه بالوطء أحكاما 
ستة» وسواء كان إحرمه بحجة أو عمرة أو بهما كالقارن: أولها: إتمام ما هو محرم به» ولو 
گان که کار فاا فک عا كا كالح سوا فلن أل راخف ار فل ور ا ارما 


يلزم في الصحيح مع أنه لا يجزئهء هكذا نص أهل المذهب» وعمومه يقتضي أنه لو وطئ مرة 


)۱( ورقة /۲۷١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) في السنن وتقدم تخریجه. 
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ثانية لزمته بدنة أخرى» وكذا ثالثة ورابعة فصاعدا بحسب الوطءء وهو أحد أقوال الشافعي. قال 
في "الشفاء"': ذكره ابن أبي الفوارس للهادي عليه السلام. 

وفي 'الوافي" عن أبي العباس: لا يكفر للوطء الثاني إلا أن يتخلل التكفير الأولء وهذا أحد 
أقوال الشافعي. *والثالث: للشافعي يلزمه للوطء الأول بدنة وفيما بعده لكل وطء شاة. قال في 
"الغيث": وهذا الخلاف إنما هو في الوطء فقط. وأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء أنها 
توجب الفدية فيه كالصحيح» وهذا على القول بأنه يلزمه إتمام الفساد» وهو قول الأكثر. *وقال 
ربيعةء وداود: لا يجب عليه أن يمضي في حجه الفاسد أو عمرته الفاسدةء كما لا يجب ذا لك" 
في سائر العبادات. قيل: وعلى أحد قولي الناصر يضع حجه الفاسد على عمرة. حجة أهل 
المذهب ومن وافقهم ما سيأتي» فلو لم يتم حجه الفاسد أو عمرته بل تحلل لم يصح تحلله» بل 
يبقى محرما ويلزمه ما بلزم المحرم مستمرًَا حتى يتم ما أحرم له ولو بعد عامه»ء ذلك. 

قوله عليه السلام: (وبدنت ثم عد لها مرتبا) هذا هو الثاني من الأحكام الستةء وهو أنه 
يازمه أن ينحر بدنة في محلها إذا كان مفردا أو متمتعا أو معتمراء فإن كان قارنا لزمه بدنتان 
على المذهب. قال في "شرح النجري": المراد به إذا فسد إحرامه قبل سعي العمرة. قال: ذكره 
الإمام المهدي عليه السلامء قال: وكلام أهل المذهب مطلق» وكلامهم مثل كلام علي بن محمد. 
وقد احتج عليهم فيما مضى بأنهم يوجبون في الإفساد بدنتين» وهو لا يحتج عليهم إلا بما 
يوافقونه فيه ولا يقال: إن مرادهم بالبدنتين في الإفساد حيث وقع الإفساد قبل سعي العمرة لا 
بعده فبدنة واحدة؛ لأنه إذا كان ذلك مرادهم لم يصح احتجاج الإمام علي عليهم» وكان يلزمهم 
النص على حكم الإفساد بعد السعي؛ والظاهر أنهم يوجبون البدنتين في الإفساد مطلقا» ولعل 


الفرق بين واجب الإفساد وغيره أن الإفساد يقتضي فساد النوع من أوله» فتناول العمرة والحجة؛ 


(۱) شفاء الأوام .۷٥/۲‏ 
(۲) ذلك : سقطت من (ب) . 
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لأنه مفسد للقران» والقران اسم للحج والعمرة معا فكان ذلك منعطفا بخلاف غير المفسد فإنه لا 
يلحق به النقص إلا في الحجة فقط؛ لأن القران صحيح فلم يتناول العمرةء فحينئذ لا حجة في 
ذلك ولا مناقضة» فليتأمل والله أعلم. انتهى 

قال في "الغيث": ويجب نحر هدي القران في أيام النحر من ذلك العام الذي أفسد فيه حجهء 
فإن أخرها عن أيام النحر لزمته البدنة وشاة لأجل التأخير كما سيأتي إن شاء الله تعمالى» هذا 
مذهبنا والشافعي» أعني أن دم الإفساد بدنةء لكن الشافعي يخالف في القارن. *وقال أبو حنيفة: 
دم الإفساد شاة» ورواه في 'الكافي" عن زيد بن علي والناصر؛ واحتجوا بما روي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمجامع: (عليكما الهدي) 'ء قالوا: وأقله شاة؛ والأصل 
براءة الذمة من الزائد عليها. قلنا: لم يصح هذا الخبر . سلمناء فقد قال بقولنا جماعة من 
الصحابةء كما سيأتي» ولم يخالفهم أحد منهم فكان إجماعاء وحملنا عليه الخبر؛ لاحتماله. 

وقوله: (ثو عد لها مرتبا) يعني إذا لم يجد البدنة لزمه عدلها وهو صوم مائة يوم. ويجب 
فيها التتابع على الأصح قياسا على كفارة الظهار وغيره» ثم إن لم يستطع الصيام أطعم مائة 
مسكين لكل مسكين نصف صاع من أي قوت.*قيل (مظفر): فإن أطعمهم عونتين" احتمل أن 
يجزئه. هذا هو المذهب في عدل البدنة هاهنا قياسا على الجزاء. *وعن ابن عباس والشافعي: 
أن كفارة الإفساد بدنة ثم بقرة ثم سبع شياةء ثم يطعم بقيمة البدنة في مكةء ثم يصوم عن كل مد 
من قيمتها يوما. *وعن ابن عمر وهو أحد قولي الشافعي: يخير بين البدنة والبقرة والسبع 
الشياةء فإن لم يجد أيها أطعم بقيمة أيهاء فإن لم يجد صام عن كل مد من قيمة أيها يوما. لنا: ما 
مر من القياس على الجزاء في القدرء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وقضاؤه ولو نطفلا) هذا هو الثالث من الأحكام الستةء وهو أنه يجب 


عليه قضاء ما أفسد من حج أو عمرة» ويقضي القارن قرانا والمفرد إفراداء ونحو ذلك. *وعن 


. هو في شفاء الأوام ۷۷/۲ بلا إسناد . ولم أجد تخريجه‎ )١( 
.٠١ص العونتين: العونة : الأكل من الإدام مرة واحدة . انظر: شرح الأزهار لابن مفتاح‎ )۲( 


— 00" - 


الشافعي: يصح أن يقضي القارن إفرادا إذ هو أفضل» ولا يسقط عنه دم القران. 

وقوله: (ولو تطلا) أي ولو كان الحج الذي أفسده أو العمرة نفلا فإنه يجب عليه قضاؤهما؛ 
لأن الإحرام بالحج والعمرة تنفلا يوجبهما كما تقدم» ولا يكون قضاء الحج إلا في العام المقبل 
فما بعده؛ إذ لا يتمكن في العام الذي أفسد فيه خلاف أبي حنيفة. فمن أحصر عن إتمام حجه 
الفاسد فتحلل بدم الإحصار وقد بقي من الوقت ما يمكن فيه الحج فإنه يقضي ما أفسده في ذلك 
العام» وهو مبني على أصله أنه لا وقت لدم الإحصار. وأما على قولنا: بأن وقته أيام النحر 
اختيارا أو بعدها اضطرارا فلا يمكن ذلك. 

قيل (الفقيه يحيى): وإذا أفسد القضاء أيضا قضى الأول لا الثاني» والظاهر وجوب القضاء 
فورّا لما سيأتي من قول الصحابة» وعليه الحج من قابل. والمقضي إن كان نفلا فعنه» وهو 
القضاء الحقيقي وإن كان حجة الإسلام فهي» يفعلها متل التي أفسد إفرادا أو قرانا أو تمتعا إذا 
وقع الإفساد بعد إحرام المتمتع بالحج لا قبله؛ فلا يلزمه وإن كان نذرًا فهو وإن كان قضاء فهو 
الواجب الأول كما تقدم. 

قوله يده الله تعالى: (وما لا يتم إلا به قضاء مكره بقي له فعل) هذا هو الرابع من 
الأحكام الستةء وهو أنه يجب على من أفسد إحرامه بالوطء ما ذكر» وقد تضمنت هذه العبارة 
صورا: 

إحداها: حيث أكره أحد الزوجين الآخر على الوطء بالوعيد أو غيره. 

وثانيها": حيث أكرههما الغير على ذلك. 

وثالثها: لو أكره أمته التي أذن لها بالإحرام. 

ورايعها: حيث أكره أجنبية أو أكرهته وسقط الحد لشبهة. 


)١(‏ ورقة ٠۷١‏ / الصفحة الأولى. 
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فإنه في جميع هذه الصور يجب على المكره بكسر الراء ما لزم المكره بفتحها من الكفارة 
ومؤنة سفر القضاء؛ لأنه أكرهه على فعل لزمه لأجله غرامة في مالهء فلزمه ضمانه كما لو 
غرأمه مالا بالشهادة عليها به زورا ونحو ذلك. 

وقد أفاد قوله: (قضاء مكره) أن المطاوع يفسد حجهء ويلزمه الكفارة والقضاءء ولا 
شيء على المجامع له. 

وأفاد قوله: (بقي له فعل) أن المكره على الوطء إذا عجز عن المدافعة ولم يبق له فمل 
انه لا يفسد حجه ولا يلزمه شيء» ولا يلزم المكره له شيء لأجله» وكذلك من جومعت وهي 
مجنونة أو نائمة لا فعل لها. وقال في "الياقوتة": جماع النائمة التي لا فعل لها لا يفسد حجهاء 
وعلى الزوج بدنتان لها وله. قال في "الغيث": هذا صحيح على المذهب. أما بدنته فلإفساده على 
نفسه. وأما بدنتها فلأنه فعل بها محظورا يوجب الفدية كما لوحلق رأسها وهي نائمة. 

قال في "الياقوتة": وحيث لها فعل يفسد حجها يعني النائمة. قال في 'الغيث": هذا صحيح 
كما لو طاوعت ناسية للإحرام. قال: والكفارة عليه يعني حيث لها فعل وهي نائمة» فإن كفرت 
رجعت عليه» وإن كفر عنها احتاج إلى إذنها. وقيل: لا يحتاج. قال في "الغيث": وإنما كانت 
يعني الكفارة عليه؛ لأنها في حكم المكرهة التي لها فعلء ولهذا فسد حجها. 

* وذهب أبو حنيفة: إلى أنه يفسد حج المكره وإن لم يبق له فعل» ومثله ذكره الفقيه يحيى 
للمذهب. وأشار في "شرح الإبانة" إلى متله. والصحيح للمذهب عدم الإفساد قياسا على الصوم؛ 
فإنه لا يفسد على المكره الذي لم يبق له فعل كما تقدم. 

قوله أيده الله: (قيل: غالبا) احترازا من صورة وهي حيث وطئ المرأة غير زوجها 
مكرهة بقي لها فعل أو نائمة كذلك من دون شبهة؛ فإنه لا يلزم الواطئ لها ما يلزم الزوج من 


البدنة ومؤنة القضاء؛ لأنه يلزمه الحد وإذا ألزمناه البدنة ومؤنة القضاء لحقه غرمان في بدنه 
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وماله» وهذا أحد احتمالين ذكرهما الفقيه حسن» وأطلقه الدواري في 'تعليقه على اللمع'(“ 
والاحتمال الثاني أنه يلزمه ذلك» ورجحه بعض المتأخرين. وأما المهدي عليه السلام فقال: فيه 
نظر»ء واستحسن المؤلف أيده الله تعالى الإشارة إلى ذلك بقوله: (قيل)ء وإنما عدل عن عبارة 
"الأزهار" إلى عبارة "الأثمار"؛ لإفادتها ما أفادته تلك وزيادة مع كونها أخصر كما لا يخفى»› 
زاده الله مما أولاه وحفظه وتو لاه أمين. 

قوله أيده الله تعالى: (وبدنته) هذا خامس الأحكام الستةء وهو أنه يلزم المكره بدنة المكره 
التي لزمته لأجل الإفساد فإن أخرجها المكره- بفتح الراء- رجع على المكره بكسرها كما تقد 
وإنما يرجع المكره على المكره حيث كفر بغير الصوم» وذلك ظاهر. 

تتبيم: لو تمرد الزوج عن إخراج بدنة زوجته هل تلزمها إذا وجدت؟ ثم لو كان معسرا 
هل تصوم عدل بدنتها؟ قلت: الأقرب أنه لا يلزمها؛ إذ وجوبها متعلق بهء والأقرب أنه لا يصوم 
عنهاء؛ لأن الصوم عبادة بدنية؛ فلا يصح فعلها عن الغيرء أما لو وجد الإطعام لا البدنة أطعم 


عنها بلا إشكال. انتهى من 'الغيث' 

تنبيم: إذا وطئ القارن قبل سعي عمرته لزمه بدنتان لنفسه وبدنتان لزوجته إذا كانت 
قارنة» وفي العام الذي يقضي فيه تلزمه بدنة لها وبدنة له» فصار جملة مايلزمه في السنتين سبع 
بدنات: خمس في السنة الأولى وهي بدنته' التي ساقها في ابتداء الإحرام للقران» وبدنتا إفساده 
على نفسه»ء وبدنتا إفساده على زوجته» فهذه خمس» والسنة الثانية بدنتان له ولهاء وعليها ثامنة 


وهي بدنة قرانها السنة الأولى»ء ولا تسقط هذه بموته ولا بموتها ولا طلاقها ولا امتناعهمامن 


.]ه۸٠٠١‎ -ه۷٠١[ التعليق على اللمع : كتاب للقاضي عبد الله بن الحسن اليمانى الصعدى الملقب الدوارى‎ )١( 
قال ابن أبي الرجال: ولعمري أنه مفقود النظير» جمعه وقت قراءته (للمَع) الأمير علي بن الحسين - عليهما السلام‎ 
وکان سمّاه (الطراز)ء ثم سمّاه (الديباج النضير عل لمع الأميرء من أجل الكتب»› کان الإمام المؤيد بالل محمد ين‎ a 
القاسم لا يفارقه» تم تلاه صنوه المتوكل على الل أتى عليه كثيرا. وله مصنفات أخرى . البدر الطالع‎ 
.٦١/۳ ومطلع البدور‎ .۳۷۸/١ ومصادر التراث للوجيه‎ .]۳١١[ ٠١/۲ طبقات الزيدية‎ .]"* ۱ 

(۲) ورقة ۲۷١‏ / الصفحة الأولى. 
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القضاء. وأما حيث وطئ القارن بعد أن سعى لعمرته فقد تقدم الكلام في ذلك وهو أنه لا تلزمه 


إلا بدنة؛ لإفساد حجه دون عمرته؛ إذ قد كملت أركانها. 


تنبيم آخر: لو أفسد العبد حجه»ء قال في 'الياقوتة": فكفارته أن يصوم مائة يوم» ولا 
يصح من السيد أن يهدي عنه أو يطعم» وكذا المكاتب. قال في 'الانتصار": ولو أحرم العبد 
بالقران أو التمتع بإذن سيده لزمه ما فيهما من الدم. 

تتبيم: اختلف المذاكرون في مؤنة سفر الزوجة في حجة الإسلام» فقال في 
'التخريجات": يلزمه قدر نفقتها في الحضر بلا خلاف بين السيدين . وإنما اختلفا في سفر 
القضاء في الزائد على نفقة الحضر. وظاهر كلام "اللمع' نها تلزمه نفقتها في حجة الإسلام ولو 
زادت على نفقتها في الحضر» والأول أقرب» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ويطترقان حيث أفسدا حتى يحلا) هذا سادس الأحكام الستةء 
وهو أنه من أفسد إحرامه بوطء زوجته وجب عليهما في السنة التي أفسد فيها وفي سنة القضاء 
أن يفترقا في الموضع الذي أفسدا فيه إحرامهما؛ فلا يجتمعان فيه» ولا فيما بعده حتى يحلا من 
إحرامهما؛» والمراد بافتراقهما ألا يخلو وحدهما في محل أو منزل واحد» ويجوز أن يقطن بعير 
أحدهما إلى بعير الآخر. قال في "الغيث": وقد اختلف العلماء في حكم هذا الافتراق ومكانه. أما 
حكمه: ففيه ثلاثة أقوال: الأول: مذهبناء وهو قول مالك» وأحد قولي الشافعي: أنه واجب. وقوله 
الثاني: أنه يستحب فقط. *وقال أبو حنيفة: لا معنى له. وأما مكانه ففيه قولان: أحدهما: قول 
المنصور» والقاضي جعفر» وهو أنهما لا يفترقان إلا في ذلك المكان الذي أفسدا فيه فقطء 
ويجوز أن يخلو بها في غيره ولو قبل الإحلال. الثاني: المذهب» وهو قول المرتضى» وأبي 
جعفر أنهما يفترقان حين يذهبان إلى الموضع الذي أفسدا فيه ثم لا يجتمعان حتى يحلا من 


إحرامهما. 


)١(‏ التخريجات: لم أهتد إليه. 


قنبيم: الأصل في جميع ما ذكر من الأحكام الستة ما عدا الرابع والخامس منهاء نحو ما 
روي عن علي عليه السلام أنه قال: "إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى 
يقضيا مناسكهما وعليهما الحج من قابل". زاد في رواية: «ولا ينتهيان» إلى ذلك المكان الذي 
أصابهما فيه الحدث إلا وهما محرمان» فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن 
كل واحد منهما هديا. وسئل مجاهد عن المحرم يواقع امرأتهء فقال: كان ذلك على عهد عمر 
قال: يقضيان حجهماء والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالين كل منهما حلال لصاحبه»ء فإذا كان 
من قابل حجا. وروی عن ابن عباس أنه قال: «الله أعلم بحجكماء امضيا لوجهكما وعليكما الحج 
من قابل». وعن ابن عباس» وعمر في محرم وقع على امرآته " "أنه قد أبطل حجه'» ويخرج 
مع الناس فيصنع ما يصنعون» وإن عبدالله بن عمر قال مثل قولهما. ذكر جميع ذلك في 
لاء و كر 

وفي "الموطاً" عن مالك قال: بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سئلو عن رجل أصاب 
أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: ينفدّان لوَجْههمًا حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهديء 
قالوا: فقال علي» وإذ أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. 

وفي 'الموطأً"' عن ابن عباس» أنه قال: «من وطئ قبل التحلل الأول فحجه تام وعليه 


بدنه». 


وفي "التلخيص" نحواً من الآثار المذكورة معزوة إلى "الموطأً' بلاغاء وإلى البيهقي 


)١(‏ الموطاً ۸٠٤[ ۳۸١/١‏ . قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار 1۸/٠‏ : ذكره -أي الموطأً- بلاغا عنهم وأسنده 
البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع . وأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضا عنه. وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه. 

(۲) شفاء الأوام ۷۳/۲. 

(۳) الموطاً ]۸١۸[ ۳۸٤/١‏ . ومن طريقه البيهقي في السنن ]٠٠٠۸٦[ ١١١/١‏ 

.۲۸۲/۲ تلخیص الحبیر‎ )٤( 
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وابن أبي شيبة. وذكر أنها منقطعةء والانقطاع غير قادح عند أهل المذهب'. وفيه منسوبا إلى 
أحمد» عن ابن عمر: "أنه سئل عن رجل وامرأته حاجين» وقع عليها قبل الإفاضة»ء فقال: 
«ليحجا قابلا». وللدارقطني» والحاكم» والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو 
بن العاص» عن جده» وابن عمر» وابن عباس نحوه. 

وفيه" مالفظه: تنبيہ: روى أبو داود في 'المراسيل" من طريق يزيد بن نعيم» أن 
رجلا من جذام جامع امرآته وهما محرمان» فسألا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال: 
'اقضيا نسكا واهديا هديا". رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في موطأه من طريق سعيد 
بن المسيب مرسلا أيضاء وفيه عن ابن عباس» أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا تيا 
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان. البيهقي من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في 
موطأه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه» وفيه ابن لهيعة» وهو عند بي داود في 
الم ر اتل مسة معضلل» انين 

تتبيم: قد أفاد قوله في أول هذا الفصل أو ما في حكمه أن العمرة كالحج في أحكام 
الإفساد» وأن فسادها يكون بالوطء قبل السعي؛ إذ السعي فيها كالرمي في الحج كما تقدم» وهذا 
قول الأكثر. *وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أربعة أشواط من الطواف فسدت وإلا فلاء وعليه 
شاة في الحالين : الأولى: للإفساد. والثانية: جبر؛ إذ تمام الأكثر ككله. قال في "البحر": قلنا: لا 


نسلم» فإن وطئ قبل الحلق في العمرة احتمل أن لا يلزمه شيء؛ إذ له التحلل حينئذء ويحتمل أنه 


)١(‏ ورقة 1/۷1 لصفحة التانية. 


(۲) وقد تقدم في قسم الدراسة أن هذا القول غريب وأنه فاسد شرعا وعقلاء فقد ينسب الراوي حديثاً إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وبينه وبين الرسول خمسة رواة أو اقل أو أكثر» فما أدرانا عن هؤلاء الرواة» هل هم عدول ضابطون أم 
لا ؟! فمقتضى هذا القول إيطال علم الحديث وإبطال الأسانيد وعندئذ فأي إنسان يقول قال رسول الله قبل منهء 


(۳) تلخیص الحبیر ۲۸۳/۲. 
)٤(‏ المراسيل لأبي داود .٠٤١/١‏ 
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يلزمه؛ إذ الحلق نسك لها./ وال أعلم. 
فصل: |[ الإا حصار|] 

(ومن آأحصره عن الوقوف أو سعي العمرة عذ رعقلي أوشرعي) قال في 'البحر': 
والإحصارفي اللغة: المنع» وهو في الشرع حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي عن إتمام 
ما أحرم له. انتھی 

وقد أفاد قوله: «عن الوقوف أو سعي العمرة» بمفهومه أنه لا إجصار في الحج بعد 
الوقوف بعرفةء *وفيه خلاف الشافعي» ولا بعد السعي في العمرة؛ لكمالهما حينئذ إلا عن الوطء 
کما تقدم. 

- والمراد بالعذر العقلي: نحو المرض» والحبس» والعدوء وانقطاع الزادء وضيق الوقت 
في الحج» وإضلال الطريق. 

- والمراد بالشرعي : انقطاع المحرم في حق المرأة بأي الأسباب المذكورة أو بغيرها 
ولوتمردا منه ولم تجد محرما غيره» فإنها تصير محصرة بذلك. قيل: إلا حيت لم ييق بينها 
وبين الموقف نحو ميل؛ للتسامح بمفارقة المحرم في مثل ذلك عادة» وكذلك مرض من يتعمين 
أمره» نحو أن يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين» وخشي عليه التلف إن 
فارقه»ء فلو كان للمريض عبد وزوجة ورقيق ومحرم فقيل: يتعين العبدء ولا يجوز للسيد أن 
يعين غيره ثم الزوجة ثم المحرم ثم الرفيق» ولا يجوز له تعيين غير الأخص» إلا أن يعرف أن 
غير الأخص أرفق به» وعينه تعين» قيل: وإذا تمكن من شراء مملوك وجب عليه ذلك ولم يكن 
له تعيين غيره. وقيل: لا يجب ذلك؛ إذ لا يعرف حاله في الرفق. قيل: وإذا لم يمكن المريض 


.٠٠١/١ البحر الزخار‎ )١( 
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- ومن المانع الشرعي: تجدد العدة على المرأةء كمن طلقت بعد إحرامها؛ إذ الواجب 
عليها أن تعتد حيث بلغها الطلاق» ولا يجوز لها أن تتعدى ذلك الموضع حتى تنتقضي عدتها 
فتصير بذلك محصرة إذا كان الحج يفوت بذلك خلاف الشافعي وأبي يوسف ومحمد فلها أن 
تسافر إلى حيث شاءت عندهم. ذكره في 'الغيث'. 

- ومن العذر الشرعي: منع السيد لمملوكه ونحوه» ومنع الزوج لزوجته من إتمام ما أحرما 
له حيث يجوز المنع للسيد والزوج» وقد تقدم . وأما حيث لا يجوز لهما منعُهُما ومَنعاهما كان 
هذا المنع من العذر العقلي إذ هو حبس . ومن العذر الشرعي منع المطالب بالدين الحال لمن 
هو متمكن من القضاء ومنع الأبوين العاجزين عن التكسب لولدهما ونحو ذلك. 

وعبارة "الأتمار" هذه أخصر من عبارة "الأز هار" وأشمل كما لا يخفى. 

* وذهب الشافعي: إلى أنه لا إحصار بغير العدو. وقال ابن عباس: لا إحصار بغير العدو 
الكافر ؛ واحتجا بأن قوله تعالى: فإ صرت 4" الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم والمسلمين عام الحديبية. قلنا: الحصر في اللغة هو المنع» والعموم لا يخصص بسببه 
على الأصح؛ فظاهر الآية لناء وحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري"' قال: سمعت رسول الله 
E‏ (مَڻْ کسر أو عر فق حَل» وعَلَيّه الْحَحٌ من قابلٍ». قال 


عكرمة: فسمعته يقول ذلك» فسألت ابن عباس وأبا هريرة فصدقاه)(). آخر ج ابو دارد؛ 


)١(‏ ورقة ۲۷۷ / الصفحة الأولى. 

(۲) سورة البقرة / آية .٠۹١‏ 

(۳) الحجاج بن عمرو: بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري 
الخزرجي ثم من بني مازن بن النجار . قال البخاري : له صحبة . روى عنه عكرمة مولى ابن العباس وكثير بن 
العباس وغيرهما .. ترجمته في أسد الغابة .٠٤٠١/١‏ 

)٤(‏ أبو داود في كتاب المناسك باب الإحصار .]۱۸١٤[ ١١١/١‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب فيمن أحصر 
بعدو .]۲۸٦١[ ۱۹۸/٥‏ والترمذي في كتاب الحج باب الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج ۲۷۷/۳. وابن ماجه في 
كتاب الحج باب المحصر .]۳١۷۷[ ٠١۲۸/۲‏ وصححه الألباني. 
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والترمذيء والنسائيء وزاد أبو داود في رواية أخرى: (أُوٴمَرض ) .٠(‏ 


ومعنى قوله: (فَقَدٌ حَل) أي جاز له التحلل كما هو مقتضى الآية. وقد ورد في ذلك آتار 
كثيرة عن الصحابة يقضي بما ذكرناه» ولم يؤثر عن أحد منهم خلاف في ذلك فصار إجماعاء 
وذلك كقصة أبي أيوب» وكقصة هبار بن الأسود» وقصد معيد بن حزامةء وكلام ابن عمر لما 
حاصر الحجاج بن الزبير بمكة وغير ذلك» ولا فرق عندنا بين أن يعرض له الإحصار بأي 
الأسباب في الحل أو في الحرم » *وقالت الحنفية : لا إحصار في الحرم › فمن عرض له أي 
الأسباب في الحرم لم يجز له أن يتحلل بل يبقى بحاله حتى يفوته الحج أو يفعله إن تخلص. 

قوله أيده الله تعالى: (بعث بهدي وعين لنحره وقتا من وقته في مڪانه فيحل 
بعده) هذا جواب قوله: « ومن أحصره » إلخ أي من أحصر بأي الأسباب المذكورة» وأراد أن 
يتحلل لزمه أن يبعث بهدي أكثره بدنةء وأقله شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة على المذهب. ولا 
فرق في ذلك بين الإفراد والقران هنا. ذكره ابن أبي الفوارس» وحكي مثله عن أبي طالب؛ إذ 
موجبه الحصر. *وقال أبو حنيفة: يلزم القارن دمان؛ إذ موجبه الإحرامان. ومثله عن أبي 
جعفر» والإمام يحيى للمذهب. *وعن مالك: أن الدم غير واجب وإنما هو مندوب. قلنا: الظاهر 
الوجوب؛ للآية وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية » فيبعث بالهدي إلى منى إن 
کن ا ا ف کا ی 

قال في 'الغيث": وهل يجب عليه البعث ولو غلب على ظنه أنه يتخلص من الحصر ويدرك 
ما أحرم له قبل فواته الأقرب أنه لا يجب لمجرده ما لم يخش الفوات. 

وقال في "البحر": عقيب ذكره الخلاف في وجوب الهدي. قلت: لا وجوب إلا حيث أراد 


التحلل» فإن بقي محرما فلا مقتضى للوجوب. انتهى 


(۱) آبو داود ۱۱۱/۲ .]۱۸٦١[‏ 


(۲) البحر الزخار .٠٠١/١‏ 
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وإذا بعث بالهدي إلى منى أو مكة لزمه أن يذكر للرسول وقتا معينا ينحره فيه ليحل من 
إحرامه بعد ذلك الوقت» ولا بد أن يكون ذلك الوقت الذي يعينه للرسول من وقت النحر 
المضروب له» وهو أيام النحر» فلو عين وقتا قبله لم يصح» وهذا في المحصر عن الحج. 

وما المحصر عن العمرة فلا وقت لهديه فيعين له أي وقت شاءء وإن عين المحصر عن 
الحج وقتا بعد أيام النحر أجزاه ذلك ولزمه دم للتأخير» ويأثم حيث أخر لغير عذر» ولا يصح 
نحر هدي المحصر إلا في مکانه المضروب له كما ذكره المؤلف أیده الله» وهو منى إن كان 
المحصر حاجا ومكة إن كان معتمراء فلو نحره في غير مكانه الاختياري من غير عذر لم 
يجزئه. *وعند أبي حنيفة: أن دم الإحصار لا يختص بزمان» بل يصح نحره أي وقت شاء. 
*وعند الشافعي في الأظهر من قوليه: أنه لا مكان له مخصوص”'» فيصح في أي موضع ذبح. 
وعنه: أن محله الحرم المحرم» وهو المروي عن زيد بن علي» والناصر. 

ومقتضى عبارة 'الإرشاد' واشرحه" لمذهب الشافعي أن موضع دم الإحصار والإطعام عنه 
حيث أحصر أي في موضع الإحصار من حل أو حرم فليس له أن يذبح في موضع من الحل 
غير موضع الإحصار» ولا يلزمه الذبح في الحرم إذا تمكن من بعض الحرم على الأصح. 
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح بالحديبيةء وهي من الحل» قالوا: والطعام 
كالشاةء فلا يلزمه أن يبعث به إلى الحرم» لكن رجح البلقيني لزوم الذبح بالحرم إذا تمكن منه. 
انتهی بمعناه وأكثر لفظه. 

وكذا عندهم إذا كان مع المحصر هدي أو لزمه دم بارتكاب محظور؛ فإنه يذبح كل ذلك 


ففي الموضع الذي أحصر ففيه : كدم الإحصار عندهم. حجتنا قوله تعالى: ‏ ولا تحلقوا روسكم 


ت وره ت 


حتی بلع ال دی محل 4ء ولا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح هديه زمن الحديبية في 


الحل؛ لقول ابن جريج» قلت لعطاء : "إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نحروا 


)١(‏ ورقة ۲۷۷ / الصفحة الثانية. 
(۲) سورة البقرة / آية .٠۹١‏ 
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الهدي وأحلوا بالحديبية فقال: إنهم حلوا في الحرم» ثم تلا قوله تعالى: ‏ ممحلا إلى الت 
قر ا ا غر 

وعن الزهري: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه في الحرم) . وعن الواقدي 
أنه قال: «الحديبية طرف الحرم». 

وفي جامع رزين» عن ناجيَّة بن جُنذبء قال: (أَيْت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حينَ صد الْهَذي» فقلت: يا رسول الله » انث باههذي فَلَينْحَرْه بَالْحَرّم» قال: كف 
تصْتَعٌ به؟ قلت: آذ به في مواضع وأوْديّة لا يقدرون عله علقت به حى تحَرثه 
بالْحَرّم)(°» ونحو ذلك. 

وقوله: (فيحل بعده) أي بعد ذلك الوقت الذي عينه للرسول» يعني أنهماتحل له 
محظورات الإحرام بعد مضي ذلك الوقت» ولو لم يبلغه الخبر بأن هديه قد ذبح» إلا أن يغلمب 
على ظنه أنه لم يذبح لأمارة دلت على ذلك من عروض عارض للرسول بلغه أو نحو ذلك؛ 
فيؤخر التحلل حينئذ. هذا مذهبنا. وقال بعض الفقهاء: لا يحل من إحرامه حتى يبلغه أن الهدي 
قد ذبح. قلنا: لا يفيد ذلك إلا الظن» فاكتفينا بحصوله عن الأمارة وهي الثقة بالرسول» وكون 


الأصل عدم العائق» لكن يستحب عندنا تأخير الإحلال نصف نهار عن وقت الموعد؛ ليغلب على 


.۳ سورة الحج/ آية‎ )١( 

(۲) اصول الأحکام .٠۹٤/۱‏ 

(۳) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ][١١١[ ٠٠٤/١‏ : وحديث الزهري لم أجده لكن روى الطبري في تفسيره 
... عن ناحية بن جندب الأسلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد عن الهدي فقلت : يا رسول الله 
ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم › قال: كيف تصنع به ؟ قال: آخذ به أودية فلا يقدرون عليه فانطلقت به حتی 
نحرته بالحرم . انتھی 

)٤(‏ ناجية بن جندب : الأسلمي »> صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم» معدود في أهل المدينة . قيل : كان 
اسمه ذکوان فسماه رسول الله صلى الله عليه و سلم ناجية ؛ إذ نجا من قريش. وقد توفي ناجية بالمدينة في خلافة 
معاوية. ترجمته في أسد الغابة .٠٠٠٤/١‏ 

)٥(‏ هذا الحديث رواه النسائي في سننه الكبرى .]٤٠١١[ ٠٥١/۲‏ والطبري في التفسير ٠٥/١‏ [۷١۳].والطحاوي‏ في 
شرح معاني الآثار .]۳۷۸١[ ۲٤۲/۲‏ 
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ظنه أنه قد ذبح. ويؤيد ما ذهبنا إليه ما رواه عمرو بن سعيد النخعي' "أنه أهل بعمرة» فلما بلغ 
ذات الشقوق لدغ فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونهء فإذا هُمٌ بابن مسعودء 
فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه» واجعلوا بينكم وبينه أمارأً يوماء فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه 
فام کر دک ور 

قوله أيده الله تعالى: (فإن اننكشف قبل أحدهما لزمته فديته وبقي محرمًا حتى 
يتحلل) أي فإن انكشف حل المحصر المذكور من إحرامه قبل الوقت الذي عينه أو قبل أن 
يذبح الهدي بأن فعل شيئا من محظورات الإحرام فإنها تلزمه فدية ذلك المحظور إن كان وطأً 
فبحسبه» وإن كان حلقا أو لباسا أو غيرهما فبحسبه أيضاء ولهذا المعنى عدل المؤلف رحمه اله 
تعالى عن قوله في الأزهار: «لزمته الفدية» إلى قوله: «فديته»» وإذا انكشف أنه فعل ذلك 
المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح كما ذكر بقي محرما كما كان» ولا يزال محرما حتى يتحلل 
إما بعمرة أو بهدي آخر ينحره في محله في أيام النحر من عامه أو من العام القابل. 

أما حيث حل قبل الوقت والذبح فذلك اتفاق بين أهل المذهب. وأما حيث حل بعد الوقت 
وقبل الذبح فكذلك على الأصح. وقيل: بل يصح إحلاله في هذه الصورة ولا شيء عليه؛ لأنه إذا 
حل إحرامه بعد الوقت الذي عينه فقد حل بعد أن أذن له الشرع بالإحلالء فلا شيء عليهء وإن 
كان العكس» وهو أن يحل إحرامه قبل الوقت الذي عينه وانكشف أنه بعد الذبح فإنه لا يصح 
إحلاله أيضا كما تقتضيه عبارة "الأثمار" و"الأزهار"» وتلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم؛ لأن 
ذبح الرسول للهدي كلا ذبح لأجل المخالفة/ء وكان الفقيه حسن يروي عن الفقيه يحيى أنه يأتي 


على قول الابتداء والانتهاءء والموجود في 'تعاليقه" التردد في هذين الوجهين الأخيرين» والله 


)١(‏ عمرو بن سعيد النخعي: لم أهتد إلى ترجمته. 

.]١۷١١[ ۳۹٤/۳ جامع الأصول‎ )۲( 

(۳) في شرح الأزهار لابن مفتاح ۱7۹/۲: (فان انكشف حله قبل أحدهما) أي قبل الوقت الذي عينه أو قبل الذبح وذلك 
بان يغلب في ظنه انه قد مضى ذلك الوقت الذى عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات الإحرام تم انكشف 
أنه حل إحرامه قبل الوقت أو بعده» لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح على الوقت فإذا انكشف أنه فعل 
المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح (لزمته الفدية). 
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أعلم. 

قال في "الغيث": فإن قلت: فلو وطئ بعد مضي الوقت فانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد 
إحرامه ويلزمه ما لزم في الإفساد فيما تقدم؟ قلت: الظاهر أنه يفسدء ويلزم كذلك إلا أنه لا إثم 
علیه. انتھی 

قال في "البحر"': المذهب ولا يحتاج إلى نية الحل عند الذبح. *#أصحاب الشافعي: بل 
يحتاج. قلنا: لا كالفطر. انتهى 

وفي 'الإرشاد' و'شرحه": أنه يتحلل بذبح شاة ثم حلق أو تقصير ونحوه لثلاث شعرات 
فأكثر ناويا في الذبح والحلق. 

قال في "الشرح" ما لفظه: وفي "الكفاية" عن الأصحاب أنهم قالوا: لا بد من نية التحلل عند 
الذبح لأجل الإحصار» وما يفعله من بعد وهو الحلق» وإن كان ذلك لا يجب عند التحلل في غير 
الإحصار. وفرقوا بوجهين: أحدهما: أن غير المحصر قد أتى بكمال العبادة فتحلل منها 
بأعمالهاء والمحصر يريد الخروج من العبادة قبل تمامهاء فافتقر إلى قصد ذلك. الثاني: أن 
الهدي قد يكون لغير التحللء وكذلك الحلق فلا يختصان بالتحلل إلا بالقصد بخلاف الرمي؛ فإنه 
لا يراد إلا للنسك فلم يفتقر إلى نية. انتهى 

قوله يده الله تعالى: (فإن زال عذره قبل الحل أو الوقوف لزمه الاتمام) يعني فإن 
بعث المحصر بالهدي ثم زال عذره قبل التحلل من إحرام العمرة حيث كان معتمرا أو قبل 
مضي الوقوف بعرفة إن كان حاجا؛ فإنه يجب عليه في هاتين الصورتين أن يتم ما أحرم له» 
وسواء كان هدي المحصر عن العمرة قد ذبح أم لا. 

قوله أيده الله تعالى: (والتوصل إليه بغير مجحف) أي ولزمه التوصل إلى إتمام ما أحرم 


له بما لا يجحف بحاله من بذل المال في كراء الراحلة أو شراؤها وأجرة من يهديه الطريق» 


.١١١/١ البحر الزخار‎ )١( 
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ونحو ذلك؛ لقوله تعالی: وأتنوا الح والمْمرلله 4 ولا یجب عليه بذل ما یجحف بحاله؛ لقوله 


تعالى: « ولاتقوا ادیک لی الهکة 04" » ويلزمه قبول ما يتوصل به إلى الإتمام من الغير» كزاد 
الحج. ذكره في 'البحر". وفي 'الغيث" عن 'الكافي": أن الخلاف في حد الإجحاف هنا 
كالخلاف في وجوب شراء الماء للوضوء. قال في "البحر": فإن وجد سبيلا آخر ولو طويلا 
وزادا لم يكن محصرا. الإمام يحيى: ولا يجب بذل المال لتخلية التطريق» وإن قل»ء ويجوز بذله 
إذا لا صغار؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (اجعل مالك...) الخبر- تمامه: (دون 
عرضك» واجعل عرضك دون روحك» واجعل روحك دون دينك)) حكاه في "لانت صار'. 
انتهى- ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب» فإن ظن الغلب وجب القتال سيما 
ويأتي على أصل المذهب أنه يجب عليه بذل معتاد الرصد كما تقدم في أصل الحج» 
*وعلى أصل الشافعي: لا يجب ذلك. وفي 'شرح الإرشاد' ما معناه: أنه لا يجب عليه القتالء 
ولا بذل المال ظلما. قال: لأنه لا يجب احتمال الظلم في أداء النسك بل يكره البدل إن كان 
الطالبون كفارا؛ لما فيه من الصغار» ولا يجب القتالء لكنه يستحب فيما إذا كان العدو كفارا 
دون الضعف وبالمسلمين قوة نصرة للإسلام. قال: ثم لا فرق في جواز التحلل بين أن ييضيق 
الوقت أو يتسع» لكن الأفضل في العمرة أن لا يعجل التحلل. وأما الحج فإن اتسع الوقت 
فالأفضل أن لا يعجل التحلل وإلا فالأفضل أن يعجله؛ لئلا يفوت الحج فيلزمه القضاء. انتهى 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة / آية‎ )۲( 
.٠٠١/١ البحر الزخار‎ )۳( 
.٠١١/١ البحر الزخار‎ )٤( 


)٥(‏ لم أعثر على تخريجه. 


وما ذكره في القضاء مبني على أصلهم. والمذهب عدم الفرق في لزوم القضاء بين أن 
يتحلل قبل فوات الحج أو بعده. 

قوله أيده الله: (وينتضع بالهدي في العمرة مطاقاء وفي الحج إن وقف» وإلا تحلل 
بعمرة وعليه دم) يعني وإذا زال عذر المحصر فأتم ما أحرم له جاز له أن ينتفع بالهدي سواء 
أدركه حيًا أم بعد نحره ما لم يصرف إلى الفقراء فيفعل به ما شاء؛ لأنه إنما جعله هديا بشرط 
أن يتحلل به عن الإحصار قبل تمام ما أحرم له» وقد فقد الشرط. 

وقوله: «مطلقا» معناه سواء كان قد أتم العمرة قبل إدراكه أم لا؛ لأن العمرة ليس لها 
وقت مخصوص» بخلاف الحج» لكنه لا يجوز له ذلك إلا إذا غلب بظنه أن إتمام العمرة غير 
متعذر عليه في ذلك الإحرام» ولا يجب عليه أن يقدم إتمام العمرة قبل أن ينتفع به» بل يجوز له 
صرفه في بعض منافعه لم يتمهاء وإن أخره حتى يتمها فأحسن. ذكر ذلك في 'الغيث'. 

وقوله: «وفي الحج إن وقف» معناه: وأما في الحج فلا يجوز له الانتفاع بهدي الإحصار 
إلا إذا أدرك الوقوف بعرفة أي إذا غلب بظنه أن الوقوف بعرفة في ذلك العام بذلك الإحرام 
غير متعذر عليه فيجوز له حينئذ الانتفاع بهدي الإحصار فيما شاءء ولا يلزمه تأخيره إلى بعد 
الوقوف» وإن أخر فأحسن كما تقدم في العمرة» والله أعلم. 

وقوله: «وإلا تحلل بعمرة» معناه وإن لم يدرك المحصر عن الحج الوقوف بعرفة وجب 
عليه أن يتحلل من إحرامه بفعل أعمال العمرة من: الطواف» والسعي» ثم الحلق أو التقصير»ء 
ولا يحتاج إلى تجديد الإحرام لهاء بل يكفيه الإحرام الأول. *وعند أبي يوسف: أنه يجب عليه 
أن يستأنف لها إحرامًا. قال في "البحر""": لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فليجعلها عمرة) 


ولم يأمره بالاستئناف. انتهى. والخبر الذي أشار إليه لفظه في 'الانتصار": (من فاته الحج 


)١(‏ ورقة ۲۷۸ / الصفحة الثانية. 
(۲) البحر الزخار .١٠١/١‏ 


—- ٥۷۱۹ ج‎ 


فليجعلها عمرة). وفي خبر آخر: (من م يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة)(' انتهی. 

قال في "الغيث": ولا يكفيه حينئذ التحلل بالهدي بل لا بد من العمرة. قيل (الفقيه يحيى): 
فإن أخرها قضاها ولزمه دم لتأخيرها مع دم الفوات» ولا يجوز له الانتفاع بالهدي إذا لم يدرك 
الوقوف فيتحلل بالعمرة» بل يجب عليه أن يعتمر وينحره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(من م يدرك الحج فعليه دم ). *وقال أبو حنيفةء والشافعي: لا يجب عليه أن ينحره. انتهى 

وظاهره: أنه يتعين عليه نحر ذلك الهدي بعينه» وليس كذلك؛ إذ لا دليل عليهء ولذلك 
عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في "الأزهار": «ونحره» إلى قوله في "الأثمار": «وعليه 
دم» فأفاد أنه لا يتعين عليه نحره» بل يجوز له أن ينتفع به ويذبح غيره» ولا يقال: إن القربة قد 
تعلقت به لما تقدم من أن جعله هديا مشروط بأن يتحلل به عن الإحصار» وقد عدم الشرط 
بالتحلل بالعمرة فسقط دم الإحصار» ولزم دم لفوات الحج؛ للخبر المتقدم ونحوه» وهذا الذي 
ذكره المؤلف أيده الله تعالى هو الموافق لعبارة 'البحر" حيث قال : العترة: وعليه دم لفوات 
الحج. *الفريقان: لا دم؛ إذ شرع للتحلل»ء وقد تحلل بعمرة. لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
e em a a‏ 


قوله يده الله تعالی: (ومن لم يجد فصيام كالمتمتع) أي ومن أحصر ولم يجد هديا 
أو لم يجد تمنه فيتحلل بالهدي وجب عليه أن يصوم كالصيام الذي يجب على المتمتع إذا لم يجد 
الهدي» وهي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» لكن التحلل يحصل بصيام الثلاثة 
الأولى كما في المتمتع. 


قال في "الغيث": هكذا ذكر أهل المذهب» وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج. فأمامن 


)١(‏ في نصب الراية ٠٤۹/۳‏ : أنه رواه ابن أبي شيبةء وذكره عبد الحق في " أحكامه " وقال : إنه مرسل وضعيف. 
(۲) في (ب) : على تعپينه. 
(۳) البحر الزخار .٠٠١/١‏ 


— ON —- 


أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدي فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت؟ قلت: 
الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الإحصار» وأي وقت كان» وسبعة إذا رجع إلى 
هله كالحج؛ ووجه وجوب الصيام المذكور القياس على المتمتع كما تقدم بجامع كون الهدي في 
كل منهما متعلق بالإحرام. *وقال زيدء وأبو حنيفةء والشافعي في قول» ومحمد: لم يذكر في 
الآية بدلا. قلنا: أثبته القياس. ذكر معنى ذلك في 'البحر"'. 

والمذهب أنه لا بدل لهدي المحصر إلا الصوم المذكور» فلا يعدل إلى الإطعام بوجه كما لا 
يعدل إليه المتمتع ولا يتعين الهدي هنا بفوات الثلاثةء بخلاف المتمتع؛ إذ لا قائل بذلك» وال 
أعلم. *وعن الشافعي: يتعين الإطعام؛ إذ لا نص على الصوم» فلزمت القيمة. والذي في 'شرح 
الإرشاد" أن المحصر الحر إذا تعذرت عليه الشاة بثمن المتل الفاضل عن كفايته في سفره؛ 
فالواجب في التحلل بدلا عن الشاة أن يطعم بقيمتها . قال: أما أن لها بدلا فكغيرها من الدماءء 
وأما أنه إطعام وأنه بقيمتها فلأن ذلك أقرب إلى الحيوان من الصوم. قلت: وعندهم أن الإطعام 
يكون في موضع الإحصار كالدم» قال: تم إن لم يجد الشاة ولا قيمتها بأن كان معسرا أو عبدا 
فالمحصل التحلل بأن يحلق ناويا التحلل ثم يصوم متى شاء؛ فلا يتوقف التحلل على الصيام إذا 
آل الأمر إليه كما يتوقف على الإطعام. والفرق أن الصوم لطول زمانه فتعظم المشقة في 
الصبر على الإحرام إلى فراغه. انتهى 

ولا يخفى أن القياس على المتمتع كما ذكره أهل المذهب أقرب» والله أعلم. 

قال المنصور: فإن تعذر البدل أيضًا تحلل للحرج في بقاء الإحرام والدم في ذمته. حكاه 
عنه في "البحر" و"الغيث". وقواه المهدي فيهما. قال في 'الغيث": إلا أن ظاهر كلام أهل المذهب 


ان المحصر لا يتحلل إلا بالهدي أو الصوم أو عمرة. 


)١(‏ ورقة ۲۷۹/ الصفحة الأولى. 
(۲) البحر الزخار .٠١١/١‏ 


— oV —- 
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تنبيم: والأصل في تحال المحصر قوله تعالى: « فإ ا خصر ت فما يسرم اهدي" آي 
إن أحصرتم وأردتم التحلل» إذ الإحصار لا يوجب بمجرده الهدي كما يفهم ذلك مما تقدم» وفعله 
صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية كما تقدم» وهو في الصحيحين» ويجوز التحلل مع إحاطة 
العدو من كل جانب؛ لظاهر الدليل. وقيل: لا يجوز لعدم الفائدة فيه حينئذ. قلنا: فائدته ارتفاع 
الحرج في البقاء على الإحرام» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وعلى المحصر القضاء) أي ويجب على المحصر القضاء لما 
أحصر عن تمامه» سواء كان الذي أحصر عنه واجبا أو تطوعا عند العترة والحنفيةء *وعند 
الشافعي» ومالك» وأحمد: لا يجب قضاء النافلة. لنا: فعله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما 
أحصر عن العمرة عام الحديبية قضاها في العام القابل» كما في الصحيحين وغيرهما)› 
وسميت عمرة القضاء. قالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخلف من أهل 


الحديبية بالقضاء. قلنا: لا نسلم» سلمنا فاكتفى بفعله صلى الله عليه وآله وسلم . 


ويجب على المحصر عند أهل المذهب أنه يقضي متل النسك الفائت عن العمرة عمرة 
وعن الحج مثله إفرادا أو تمتعا أو قراناء فلو خالف لم يجزئه كما تقدم فيمن أفسد إحرامه سواء. 
وللشافعية تفصيل في قضاء المحصر. قال في "شرح الإرشاد": ولا يقضي المحصر ما تحلل 
عنه من حج أو عمرة إلا بفوات بأن أخر التحلل عن الحج حتى فات بفوات وقت الوقوف 
فيقضي للفوات لا إن أخر؛ لرجاء أمن يزول الإحصار معه"» وبُعد طريق سلكه بإلجاء . 


قال: والمراد إلجاء الشرع بإلزام السلوك» فإنه إذا صد عن الطريق» وهناك طريق أطول 


.٠۹١ سورة البقرة / آية‎ )١( 


(۲) أحاديث عمرة القضاء رواه جمع من الصحابةء من حديث البراء في صحيح البخاري كتاب الحج باب عمرة 
القضاء .]٠٠٠٥[ ٠١١١/٤‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية .][١۷۸١[ ٠٤١۹/۳‏ 


— 0N 


لزمه سلوكه سواء رجا الإدراك أم لا بأن ظن الفوات أو تيقنه كأن أحصر في ذي الحجة وهو 
بالعراق مثلاء فيجب المضي' والتحلل بعمل عمرة كمن فاته الحج» ولا يجوز له التحلل في 
الحالء فالفوات في هذه الصورة ناشئ من الإحصار؛ لأنه بذل ما في وسعه»ء والطريق الأول 
كالأطول» فلو كان متل طريقه أو دونه وجب القضاء للفوات إذا سلكه المحصر؛ لتمحض 
الفوات. قال: وحيث لم يجب القضاء على المحصر؛ فإن كان ما تحلل عنه تطوعا فظاهر. قلت: 
يعني أنه لا يجب عليه القضاء. قال: وإن كان فرضًا مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السنة 
الأولى من سني الإمكان» وكالنذر والقضاء بقي في ذمته» وإن كان غير مستقر كحجة الإسلام 
في السنة الأولى اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار". انتهى 

وأسقط المؤلف أيده تعالى قوله في "الأزهار": «ولا عمرة معه» لعدم الحاجة إلى ذكر ذلك 
وإنما أشار به في الأزهار إلى خلاف أبي حنيفة. قال في "البحر": وبعض أصحابنا فإنهم 
ذهبوا إلى وجوب العمرة مع القضاء في حق من لم يكن تحلل بعمرة. قالوا: لأنه قد لزمه 
التحلل بها مع الفوات» فلزم قضاؤها مع الحج. قلنا: إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول() 
البيت في عامه ذلك. ذكر معناه في "البحر'. 


مسألت: ويستحب الاشتراط عند الإحرام بأن يقول: ومحلي حيث حبستني؛ لما ثبت في 
الصحيحين» عن عائشة قالت: (دَحَل رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صْبَاعَة - 
بضم الضاد المعجمة تم باء موحدة- بنت الزبير -وهو ابن عبدالمطلب-» فقال لهها: لعلك 


اُرّذت الح الت :وَاللّه لًا أجذنى إلا وجعة. فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : 


2# ت ا ر 


)١(‏ ورقة ۲۷۹/ الصفحة الثانية. 

(۲) في (أ) : اعتبرت الاستطاعة بعد تعذر زوال الإحصار. 
(۳) البحر الزخار .١١١*١‏ 

. في (أ) : مع وصول‎ )٤( 


— 0N - 


«< جي واشترطي وقولي الله م محل حَيْث حبستني»» وکائت تحت المقداد بن الأسْرّد)('. 
ولمسلم" وغيره من رواية ابن عباس بمعناه. 

وللمحرم أن يتحلل إذا أحصر» وإن لم يشترط إجماعا. وعن ابن عمر: أنه كان ينكر 
الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم. هذه رواية الترمذي'. وزاد النسائي(: "أنه 
لم يشترطء فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت فليطف به»ء وبين الصفا والمروة» ثم ليحلق أو 
يقصر تم ليحلل» وعليه الحج من قابل». وأخرج البخاري ° هذه الزيادة ولم يذكر الاشتراط. 

ولا يسقط عنه دم الإحصار عندناء ون اشترط› *خلافا للشافعي» فقال: يسقط عنه وإلا لم 
يكن للاشتراط تمرة. قلنا: هو تعبد فقط؛ إذ لم يفصل دليل وجوب الدم. 


فرع: وفي معنى الاشتراط الوارد في الحديث المذكور أن يقول: إذا مرضت فأنا حلال. 
قال في 'شرح الإرشاد": ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من 
شرط التحلل . قال: والتحلل للفوات واجب» فليس لمن فاته الحج أن يصبر على إحرامه إلى 
السنة القابلة كما في "المجموع' إلى آخر ما ذكره. 

قال: وإنما يتحلل للفوات بأعمال عمرة أي يأتي بطواف وسعي وحلق دون نية اعتمار. 
قال: ويقضي على الفور وجوبا بدم أي مع دم يذبحه في القضاء؛ لأن دم التمتع وجب لترك 


الإحرام من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه. 


)١(‏ البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين .]٤١١١[ ٠٠١۷/١‏ ومسلم في كتاب الحج باب جواز اشتراط 
المحرم ۲٣/۲‏ [۲۹۹۰]. 


(۲) مسلم في کتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم .]۲۹٦۳[ ۲٦/٤‏ 

(۳) الترمذي في کتاب الحج باب منه ۲۷۹/۳ .]٩٤١[‏ 

.]۲۷۷١[ ٠١۹/۰ النسائي في كتاب مناسك الحج باب ما يفعل من حبس عن الحج‎ )٤( 
.]١١٠١[ ٠٤١/١ صحيح البخاري في كتاب الحج باب الإحصار في الحج‎ )( 


— 06۷" - 


قال عليه السلام: والأصل فيما سبق من أحكام الفوات : "أن هبار بن الأسود جاء يوم 
النحر وعمر ينحر هديه»ء فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا بالعدد» فكنا نظن أن هذا اليوم يوم 
عرفة»ء فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك» واسعوا بين الصفا والمروة» 
وانحروا هديا إن کان معكم» ثم احلقوا أو قصرواء ثم ارجعواء فإذا كان عام قاإبل فحجواء 
واهدوا» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع'. رواه مالك في "الموط ا" 
بإسناد صحيح» كما قاله في "المجموع"""ء واشتهر ذلك في الصحابةء ولم ينكر فكان حجة. 
انتھیء وال أعلم 

فصل: [[الوصيبت با تحج]] 


(ومن لزمه حج أوصى به لياحقه) أي من تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال 
صحته وجب عليه إذا مرض أن يوصي. 

قال في "الغيث": وهل تلزمه الوصية ولو كان قد صار فقيرا عند الموت؟ فيه خلاف سيأتي 
في الوصايا إن شاء الله تعالى. وقوله: « ليلحقه » معناه ليقع عنه إذا أوصى به فحج عنه 
وصيه»ء وهذا هو المختار للمذهب أن التحجيج عن الميت لا يصح» ولا يلحقه» ولا يجب على 
الورثة إلا إذا أوصى بهء وتكون الأجرة من الثلث كما سيأتي. وإن لم يوص به لم يقع عنه إذا 
فعله الورثة أو الوصي بغير أمره» ولو علم الورثة أنه واجب عليه؛ والدليل على ذلك قوله 


تعالی: وان لس اسان إلامَا سى 4ء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا مات الإلسّان 


.]٠٥۷[ ۳۸۳/١ الموطاً رواية الليڻي‎ )١( 


(۲) المجموع شرح المهذب للنووي .۲۲١/۸‏ ورواية الموطأً فيها انقطاع» لكن جاءت موصولة كما ذكر البيهقي ونقل 
ذلك عنه النووي . 


(۳) سورة النجم/ آية ۹. 


— N۷ - 


اطع عَمَله٠‏ إا من ثلاث: من صد صدقة جَاريّةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح بذعو )0 
آخرجه مسلم وغيره 


*وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الورثة ة التحجيج عنه وإن لم يوص» وتكون الأجرة من 
ا 


می مات 
ولم كَحُجٌ قط أفأحُح عَنها. قال: «حُجًّی »)(. وحدیث ابن عباس: (أن رجلا قال: يا ني الله 


ا > 
و ړل رن ر 


إن بي مات ولم ْج افاج عَنْه؟ قال: «أرأْت لو كان على أبيك دي اکت قاضيَهُ»؟ قال: 


راان المال؛ لأحديث بریدة» وکو ف سح مزان امرَأة قالت: یا رسول الل إن 


عم > قال: «فدین الله احق بالوفاء»)( کرد النسائي . 
قالوا: فشبهه بالدين» والدين يجب قضاؤه وإن لم يوص به» ويكون من رأس المال. قلنا: 
أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه كما يصح أن ينوب عنه في قضاء دينه بعد موته كذلك 


ینوب عنه في الحج» ومعناه بغير إذنه قياسا على حال الحياة بعد اليأس. ولقوله تعالی: الاما 


سی ٥(4‏ 
*وعن الصادق» والباقرء والناصر: لا يجب التحجيج عن الميت إلا إذا أوصى» وتكون 
أجرته من رأس المال. لنا: ما سيأتي. *وعن المنصور»ء ورواية عن المؤيد: يصح من الولد 

عن أبويه» وإن لم يوصيا؛ للأخبار المتقدمة. 


. في (ب) زيادة : في الدنيا‎ )١( 

(۲) مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد فواته .]٤١٠١[ ۷٠/١‏ وأبو داود في كتاب الوصايا 
باب ما جاء في الصدقة عن الميت ۷۷/۳ [۲۸۸۲]. والترمذي في كتاب الأحكام في باب في الوقف ٠٦٠/٣‏ 
.]۳۷١[‏ وليس عندهم لفظ إفي الدنيا] 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن المیت .]۲۷١۳[٠٥٦/۳‏ وأبو داود في كتاب الزكاة باب من تصدق 
بصدقة ثم ورثها .][٠٠١١[ ٠٠١/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب ۲٠۹/۳‏ [1۲۹]. وهذا لفظه. 
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*وعن أبي حنيفة: يلحق به» وإن سقط بالموت للخبرين ونحوهما؛ إذ لم ييحث صلى الله 
عليه وآله وسلم عن أمره لهم . قلنا: معارض للعقل» ولإلاماسى 4 فرد إليهما. وحكى عنه في 
"الغيث": أن الحج لا يقع عن الميت» وإنما يلحق ثواب النفقة فقط؛ لأن ا 
قال في 'الغيث': لنا ما روي (أن الي صلی الله عليه وآله وسلم سَمعَ رجلا به رل 
عن شبرْمَة) ' / وذكر الحديث» وسيأتي» ثم قال: وهذا يدل على أنه يصح حجه عن شبرمه كما 
يصح عن نفسه. ذكره في 'تعليق الإفادة". انتهى 


قوله أيده الله تعالى: (وينفذ من الثلث إلا أن يجهل الوصي زيادة المعين) يعني 
الإيصاء بالحج إنما ينفذ من ثلث التركة؛ فلا يجب على الورثة التحجيج من رأس المالء 
ويستوي في ذلك الفريضة والنافلة. *قال الشافعي: لا يصح أن يوصي بحجة نافلةء قولا واحةًا 
في الصحيح» وله في المغصوب قولان ذكره في 'الزهور" وكلام 'الإرشاد' وأاشرحه"' يقضي 
بخلاف ذلك» ويصح عندهم التبرع بالحج عن الميت من الوارث وغيره كقضاء الدين سواء حج 
عنه بنفسه أم استأجر عنه غيره» وإنما قلنا بأن أجرة الحج من الثلث؛ لأنها إنما وجبت عندنا 


بالوصية» وإنما تنفذ الوصية من الثلث؛ لما سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «إلا أن يجهل الوصي زيادة المعين» معناه: إلا أن يعين الموصي شيا من ماله 
لأجرة الحج زائد على ثلث ماله فاستأجر به الوصي وهو جاهل لزيادته على الثلث فإن الأجير 
يستحق ذلك المعين كله» سواء علم أنه زائد على الثلث أو جهل ذلك. قال في 'الغيث': لكنه 
إنما" يستحق جميعه بتدريج» وهو أنه يستحق من ذلك المعين قدر ثلث التركة فقط ويرجع 
بالزائد على الوصي. قيل (الفقيه محمد بن سليمان): والوصي يرجع به على تركة الميت؛ لأنه 


في حكم المغرور من جهته. قلت: وإذا رجع به على تركة الميت فإليه التعيين؛ لأن الولاية إليهء 


(1) سيأتي تخريج الحديث حيث سيذكره المؤلف تاماً . 
(۲) ورقة /۲۸١‏ الصفحة الثانية. 
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وقد عين هذا فتعين إلا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى بها. انتهى 


وقد أفادت عبارة "الأثمار" بمفهومها أن الوصي لو استأجر بذلك المعين مع علمه بزيادته 
على الثلث كان الزائد من ماله سواء علم الأجير ذلك أم جهل» وكذلك لو لم يكن عينه المييت» 
وإنما عينه الوصي فإنه يضمن الزائد سواء كان عالمًا به أم جاهلا؛ لأنه غير مغرور من جهة 
الميت» وكذلك حيث كان المعين لذلك هو الميت» ولكن الوصي قصر في البحت فإنه يضمن 
أيضاء وهذا حيث كان المستأجر هو الوصي. وأما إذا كان المستأجر هو المغرور الميئوس في 
حال حياته فالأقرب ما ذكره الفقيه (محمد بن سليمان) من أن الأجير يستحق جميع ما استأجره 
به سواء فرغ من أعمال الحج قبل موت المستأجر أم بعده» وسواء علم بالزيادة على الثلث أم 
جهل» ولغيره في ذلك تفصيل معروف» والله أعلم. 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": «فكله وإن علم الأخير» اختصارا؛ لفهم ذلك من دون 
ذكره» وهو مبني على ما ذكره الفقيهان (حسن ويوسف)» والذي في 'اللمع' و"التقرير': أن 
الأجير لا يستحق في هذه الصور إلا التلث؛ إذ علمه بالزيادة بمنزلة رضاه بالتلث. قيل: ولعل 
الإجارة هنا إنما صحت» وكان الزائد على الوصي حيث علم أو فرطء بخلاف ما إذا تصرف 
هو أو الوكيل بغبن كثير فإن ذلك لا يصح؛ لأنه هناك يمكن رد المبيع ونحوه» وهنا لا يمكن رد 
العلم» فكان الزائد على الوصي» وال أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وإذا عين الموصي زمانا أو نحوه تعين) إنما زاد لفظة 'الموصي'؛ 
لئلا يوهم إسناد عين إلى الوصي؛ لأنه أقرب. وأراد بنحو الزمان المكان» ونوع الحجةء والمالء 
والشخص» متل أن يقول: حجوا عني في سنة كذاء أو يكون الإنشاء أو الإحرام من مكان كذاء 
أو يقول: إفرادا أو قرانا أو تمتعاء أو يقول: بالسلعة الفلانيةء أو يحج عني فلان؛ فإنه يجب 
امتتال ما عينه من هذه الأشياء إذا كان يصح» ولا يجوز للورثة ولا للوصي أن يخالفوا ما 


قوله أيده الله تعالى: (وإن اختاف حكم المخالفضح) أي وإن اختلف حكم المخالفة لما 
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عينه الموصي في الإجزاء وعدمه. أما المخالفة في الزمان فبالتأخير يجزئ مع الإثم إلا لعذر. 
قيل: وكذا في التقديم. وأما في المكان فإن حجج الوصي من أقرب إلى مكة لم يصح وضمن 
الأجرة من ماله» وإن حجج من أبعد أو مساوء فالمذهب أنه يجزئ بشرط أن يمر الحاج في ميل 
الموضع الذي عينه الموصى . وقال المؤيد : لا يشترط ذلك . وأما المخالفة في النوع فالمختار 
أنه لا يصح غير ما عينه الموصي مطلقا. وقيل (الفقيه علي): تصح المخالفة إلى الأعلى إذا 
كانت الأجرة واحدة»ء أو تبرع الوصي بالزيادةء وأما المخالفة في المال فلا يخلو إما أن يخالف 
في عينه أو في قدره» إن كان في عينه نحو أن يوصي بدراهم فيحجج بدنانير أو سلعة معينة 
بغيرها فإنه لا يجزئ ويضمن الوصي» ذكره المنصور. وقيل: هذا في النفل. وأما في الفرض 
فيجزئ. وقيل: إن عرف من قصد الموصي مجرد التخلص بذلك المال أو غيره لم يضمن 
الوصي وإلا ضمن» وإذا تلف المعيّن بطلب الوصية بالحج» إلا أن يعرف من قصده التخلص 
من فرض الحج بذلك المال أو غيره» والثلث متسع» حُجّج عنه بغيره من الثلث. وإن خالف 
الوصي في القدر فإن زاد كانت الزيادة من ماله» *وإن نقص فعند أبي طالب وأحد احتمالي 
المؤيد: لا يصح التحجيج» ويضمن الوصي» وعلى الاحتمال الثاني للمؤيد يسلم الزائد للأجير. 
*وعن الناصر» والشافعي: يحجج بالباقي عن الميت حجة أخرى من حيث يبلغ. *وعن أبي 
حنيفة: يطيب الباقي للورتة. 

وأما المخالفة في الشخص فإذا استأجر الوصي غير من عينه الميت لم يصح وضمن» إلا 
أن يعرف أن قصد الموصي هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح» فيجوز ذلكء فإن امتنع 
المعين أو مات احتمل أن تبطل الوصية» واحتمل ألا تبطل؛ لأنه أوصى بأمرين : الحج» وأن 


يكون الحاج فلاناء فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخرء وقواه في "الغيث"'. 


تتبيم: إذا قال الموصي لوصيه: حج عني» هل له أن يحجج غيره؟ أو قال له: حجج عني 


)١(‏ ورقة ۲۸١‏ / الصفحة الأولى. 
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هل له أن يحج عنه بنفسه؟ الأقرب أنه إن عرف شيئا من قصده وجب اتباعه» وإن لم يعرف 
قصده اتبع العرف» وإن لم يكن ثمة عرف عمل بظاهر اللفظء وإن قال: حج عني بنفسك» فكما 
لو عین شخصا. 

قوله يده الله تعالى: (وإلا فالافراد ومن الوطن أو ما في حكمه وحسب الامكان) 
أي وألا يعين الموصي شيئا مما تقدم» بل أمر بالتحجيج وأطلق» فالواجب على الوصي أن يعين 
للأجير الإفراد؛ لأنه أدنى ما يقع عليه اسم الحج» فلو عين الوصي للأجير غير الإفراد لم يصح» 
كما لا يصح إذا عين الموصي الإفراد فخالفه الوصي» وفي ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قال في "الغيث": والأقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه (علي) أنه يصح عن الميت؛ لأنه 
أوصى بالحج» وأطلق» والقران والتمتع يسميان حجاء لكن إن كانت أجرتهما تزيد على الإفراد 
كانت الزيادة من مال الوصي» وإذا لم يعين الموصي الموضع الذي يحجج عنه منه وجب 
التحجيج عنه من وطنه الذي كان يستوطنه»ء أو ما هو في حكم وطنهء وهو الموضع الذي يموت 
فيه الغريب الذي لا وطن له رأساء أو لا يعرف وطنه»ء أو الموضع الذي يموت فيه الغريب 
الي لا وطن له رسا أو لا بعرت وطتة أو النوض الذي يموت فيه قى سفر الت لأ 
قطع المسافة التي بينه وبين وطنه بنية الحج فوجب البناء على ذلك. 

وحاصل الكلام : أن الميت إن عين موضعا للتحجيج وجب امتثاله» ولو عين الميقات وهو 
غني يمكن التحجيج عنه من وطنه»ء ويجزئه ذلك عن حجة الإسلامء لكنه يأثم بتركه التحجيج 
من وطنه» وإن لم يعين موضعاء ولا وطن له يعرف» فمن حيث يموت كما تقدم» وإن جهل 
موضع موته فمن الميقات. وقیل: من حیت أوصی» وإن کان له وطن ومات فيه»ء فن کان له 


وطن ثان أو أكثر حجج عنه من أقربها إلى مكة. قيل: إجماعاء وإن لم يكن له إلا وطن واحد 


(۲) هكذا العبارة في نسخ المخطوط. 
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وجب التحجيج منه على المختار للمذهب» وهو مذهب الحنفية. ولا يصح من غيره إلا أن يمر 
في ميل وطنه. وعند المؤيد: يجوز من مساويه وإن لم يمر في ميله. وقيل: يجوز من غير 
الوطن إذا كان يمكن الذهاب من الوطن إلى ذلك الموضع والعود إلى الوطن في يوم واحد. وأما 
إذا مات في غير وطنه فإن لم يكن في سفر الحج فمن وطنه حتماء وإن كان في سفر الحج فمن 
حيث يموت عندنا: ما تقدم. *وقال أبو حنيفة: من بلده. *وقال المؤيد» ورواية عن الشافعي: 
من الميقات» وهذا في حجة الإسلام» والأقرب ما في الزوائد: أن النذر والقضاء كذلك. وقيل: 


إذا لم يعين في النذر والقضاء موضعا فمن الميقات. 


وقوله: «وحسب الاأمكان» معناه ويفعل الوصي في جميع الأمور المذكورة حيث لم 
يعين الميت شيئًا منها حسب ما يمكنه» فيحجج عنه في السنة التي مات فيها أو بعدها حسب 
إمكانه» وفي المال إذا قصر فمن حيث يبلغ ثلثه» ولو من منى» وليس للوصي أن يتجر في القليل 
حتى يبلغ ما يكفي للحج» فإن فعل ضمن وتصدق بالربح . ذكره المذاكرون للمذهب؛ لمخالفته. 
وقيل: يكون الربح كأصله؛ إذ هو نماه» ويعمل في الشخص أيضا حسب إمكانه إذا جمع 
الشروط المعتبرة في الأجير للحج» وكذلك الوطن يفعل فيه بحسب إمكانه» ولهذا حذف المؤلف 
قوله في "الأزهار": 'وفي البقية'؛ لإيهامها اختصاص ذلك الحكم بما عدا الإفراد'» والوطن» 
وليس كذلك» هكذا نقل عن المؤلف آيده الله تعالى. 

تتبيم: استدل أهل المذهب ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين 
الي مركا ل ا اة ج عة ال ن رطف الال اا ارس اه 
وأطلق وجب أن يحمل على ذلك؛ والدليل على أنه يجب عليه الحج من وطنه في الأصل هو أن 
الحج إنما يجب عليه متى وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه إلى الحج من منزله»ء فلو كان المكلف 


لا يجد ما يبلغه إلى الحج من منزله ثم سافر إلى موضع قريب من مكة ووجد ما يبلغه من ذلك 


)١(‏ ورقة /۲۸١‏ الصفحة الثانية. 
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الموضع إلى مكة وحضر وقت الحج ولم يحج ثم رجع إلى أهله هل يقال: قد وجب عليه الحج؟ 
فيجب عليه أن يوصي به. *ذكر الإمام المطهر بن يحيى أنه لا يجب عليه. وقيل (محمد بن 
سليمان): قد وجب عليه. قال في "الغيث": وهو الأقرب؛ إذ شرط وجوب الحج الاستطاعةء وقد 
استطاع؛ وحجة من قال: يجزئ التحجيج من الميقات أن الحج يبتدأً منه» وما قبله ليس منه»ء 
وهو أحد قولي المؤيد» وأحد قولي الشافعي» واستقر به في "البحر'. 

وحجة من قال: يجزئ التحجيج من المسامت لوطنه أنها كالبلد الواحد» وكذا من قال: يصح 
مما يمكن الذهاب إليه والرجوع في يومه. وحجتنا على أن من مات في سفر غير الحج حجج 
عنه من وطنه أن الفرض لا يبنى على المباح. وقال في "البحر"": قلت: بل يجزئ من حيث 
مات» کما لو حج بنفسه منه. 


فصل: [[الاستتجا ر لالحج]] 


(وإنما يستأجر عدل غير متضيق عليه حج) أي لا يصح أن يستأجر للحج إلا من 

- أولها: أن يكون عدلاء وقد أغنى اشتراط كونه عدلا عن اشتراط كونه مكلفاء كما في 
"الأزهار"؛ إذ لا تتحقق العدالة من دون التكليف؛ فلا يصح استثجار الصبي والمجنون والفاسق»ء 
وإنما اشترطت فيه العدالة ليحصل الظن بصدقه في تأدية ما استؤجر عليه. *وعن أبي طالب: 
يندب ذلك فقط. لنا: ما تقدم . قيل (الفقيه علي): فإن عين الفاسق تعين اتفاقاء ولو خالف مذهب 
الوصي. قيل: وإنما تشترط العدالة؛ للإجزاء عن الميت ونحوه لا لصحة الإجارة» ويصح كونه 
عبدا مأذونا عندنا والحنفية. قيل (الفقيه حسن النحوي) : وكذا غير المأذون» ويستحق أجرة 


المثل. قال في "البحر": قلت: وهو ضعيف» كلو استأجر من قد أجر نفسه في السنة المعينة.“ 


.٠١١/١ البحر الزخار‎ )١( 
.٠٤۸/١ البحر الزخار‎ )۲( 


- oN — 


*وعند الشافعي: يصح استئجار العبد والصبي في النفل لا في الفرض؛ إذ ليسا من آهل 
الفرض» ويصح حج المرأة عن الرجل عند العترة والفريقين؛ لخبر الختعمية'ء ونحوه. قيل: 
لكنه يكره؛ لنقصانه إذ لا رمل فيه» ولا هرولة ولا صعود إلى الصفاء ونحو ذلك» ويصح 
العكس إجماعا. 

- الشرط الثاني: أن يكون الأجير غير متضيق عليه حج في تلك السنة التي استؤجر فيها 
للحج. فأما لو كان الحج واجبا عليه في تلك السنة إما عن فريضة الإسلام أو عن نذر أو قضاء 
لم يصح استئجاره إذا كان مستطيعا على ما ذكره القاسم والمؤيد فإن كان الحج لم يكن قد وجب 
عليه أو قد وجب عليه ثم افتقر» وهو في الحال غير مستطيع صح استئجاره؛ لأنه في هذه السنة 


لم يتضيق عليه وجوب الحج ولو كان قد وجب عليه من قبل. 


هذا تحصيل المذهب» وهو أنه يصح أن يحج عن غيره من لم يكن قد حج عن نفسه إذا 
کن ف ا عو تع الحم فن م و تو ع د وروی کن الي بل 
الله عليه وآله وسلم (أنه سَمع رَجُلاً بى بالج عن نبَيْشَةٌ - بنون مضمومة ثم باء موحدة 
مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم سين معجمة ثم هاء تأنيث- فقال: « أيه الْمبّى عن نبيشة 
أحججت عن تفسك »؟ قال : لا قال: « فهذه عن نبيْشة وَحْچٌ عن تفسك ٠)»‏ حكاه في 


الفا و غر 


* وعن أبي حنيفة وأصحابه: يجزئ الحج من الغير مطلقاء كالزكاة والدين. قلنا: المزكي 


›» الخثعمية: أمرأة لقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو مردف الفضل خلفه » فسألته وقالت: يا رسول الله‎ )١( 
إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه قال‎ 
]۳٣٠١[ ۱١۰۱/٤ ومسلم‎ ]٤٩۳۹۹[ ٤۸٤/۱۰ نعم. أخرجه البخاري‎ 

(۲) هذا حديث باطل أورده الدار قطني ][٠٤٠١[ ۲٦۸/۲‏ وقال ما ذكره ابن بهران : تفرد به الحسن بن عمارة وهو 
متروك الحديث ... وكذا أورده البيهقي ]۸٠٤٥[ ۳۳۷/١‏ ونقل قول الدار قطني. وقال في المعرفة ۳۷۸/۷ : 
وحديث نبيشة باطل» وإنما رواه الحسن بن عمارة» ثم رجع عنه. 

(۳) شفاء الأوام .٠١١/۲‏ 
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مكف اف عن فة رفن فر في خان الك ة نخلات لوعن قاض و اشاق 
تز عطقا لعا ازو او اود و غر ٠‏ ھن خت ابن عباس : (أن رَسُول الله صلى الله عليه 


چە ر 2 ەه ەو 


وآله وسلم سَمعَ رجلا قول لك غ شرف فقال: «ومر شبرمَة»؟ قال: اج او 


قریب» قال: «أحجَجت عن لفسك»؟ قال : لا > قال: « فحج عن تفسك» ثم اجج عن 


2 AOA, 


E ٠)»ةَمربش‎ 


شبْرمَة: بضم الشين المعجم ثم باء موحدة وحمل أهل المذهب هذا الحديث على أن الملبي 
OO Da‏ 
الملبي عن نبيشة كان غيرمستطيع فصح حجه عن نبيشة؛ جمعا بين الحديثين( . دکر معناه فی 


"الغيث". 


تتبيہ: روى الدارقطني حديث نبيشة مثلما تقدم من دون رواية ابن عباس» ثم قال: 
تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث» والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة. انتهى 
قال في "الغيث": ويحتج على أبي حنيفة بأن الإحرام ركن من أركان الحج؛ فلا يجوز 
إيقاعه عن الغير مع لزومه له» كطواف الزيارة؛ فإنه لا خلاف في أنه لا يصح استثجار من 
يطوف للزيارة مع لزومه له. قال: ونحتج على الشافعي بأنه يعني الأجير حضر الميقات وهو لا 
يملك شيئا فلا يلزمه الحج كأهل الميقات» إذا لم يملكوا شيئا؛ ولأن الفقير مسلم لا حج عليه مع 


صحته منه» فجاز استئجاره من غيره كمن قد حج عن نفسه. وقال: فإن قلت: وكيف حكيتم 


)١(‏ ورقة ۲۸١‏ / الصفحة الأولى. 

(۲) أبو داود في كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره .]۸٠١[ ۹۷/١‏ وابن ماجه في كتاب الحج باب الحج عن 
الميت ۹1۹/۲ .]10۰١[‏ قال البيهقي في السنن :۳۳١/٤‏ هذا Ls‏ الباب أصح منه. 

(۳) الجمع بين الحديثين يكون إذا ثبتا وصحاء أما إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر باطلاً كما هو الحال هناء فتأخذ 
بالصحيح وندع غيره» وندع أيضاً التعصب والجمود» ورحم الله الشافعي لما قال (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 
سيما وأن المؤلف نفسه (ابن مهران) قد نبه إلى بطلان حديث نبيشة . 

. ]٠٤٥[ ۲۹۸/۲ الدار قطني‎ )٤( 
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خلاف أبي حنيفة هناء والمشهور عنه أن الاستئجار للحج لا يصح قياسا على الصلاة فإن 
الاستئجار عليها لا يصح إجماعا؟ قلت: قد قيل: أن مراد أبي حنيفة أن حج الأجير لا يصح عن 
الميت» لكن يستحق واب النفقة . وأما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا. انتهى 

قيل: وإنما صح حج الفقير الذي لم يحج لنفسه عن غيره حيث كانت الإجارة صحيحة؛ لأنه 


يصل إلى الميقات ومنافعه مستحقة بعقد الإجارة» فلا يكون مستطيعاء وأما حيث كانت الإجارة 
فاسدة فلا يصح حجه عمن استوجر له؛ لأنه يصل الميقات ومنافعه غير مستحقةء فيككون 
مستطيعا فيتضيق عليه الحج لنفسه»ء فإن حج لمن استؤجر له لم يجزئه. قيل: ويستحق أجرة' 
المثلء إلا أن يوهم أنه قد حج لنفسه لم يستحق أجرة. 

وإنما عدل المؤلف عن قوله في "الأزهار": «لم يتضيق عليه في الماضي لإيهامه أن المراد 
لم يتضيق عليه في الماضي' وإن كان متضيقا عليه في الحال وليس كذلك؛ إذ العبرة في ذلك 
بحال عقد الإجارة كما أفادته عبارة "الأثمار". 

قوله أيده الله تعالى: (يمكته أداء ما عين ) هذا هو الشرط الثالث من شروط الأجير 
للحج» وهو أن يكون متمكنا من أداء الحج الذي عينت له سنته» فلا يصح أن يستأجر للحج في 
سنة معينة لا يمكنه إدراك الحج فيهاء نحو أن لا يبقى من الوقت ما يتسع للحج» فلو حج في 
غير السنة المعينة لم يصح حجه»ء ولا يستحق عليه أجرة . فأما لو لم يذكر في العقد سنة معينة 
صح العقد وجاز الحج في السنة الثانية أو بعدها؛ لأنها إذا لم تعين صارت في ذمته. 

ويصح أن يستأجر لحجتين أو أكثر إذا كانت في الذمةء ويبدأً بأيها شاء» ويكون لمن أخر 
حجته الخيار في الفسخ» وإن كانت أجرتهما معينة فلصاحب المطلقة أو المعينة في السنة الثانية 


الخيار في الفسخ» وكذا ما بعدها؛ لأن التعجيل واجب هنا اتفاقا. 


() أجرة : سقطت من (ب) . 
(۲) سقط من (ب) من قوله : لإيهامه .. إلى هنا. 
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وإن استؤجر لحجتين أو أكثر في سنة معينة صحت الإجارة للأولى لا لما بعدهاء فإن حج 
عن غيرها أثم وأجزا واستحق أجرة المثل» وإن عقدت في وقت واحد أو التبس الحال أو المتقدم 
بطل الجميع»ء فإن حج عن أحديها استحق أجرة المثلء وإنما يجوز للوصي العقد للسنة الثانية أو 
ما بعدها حيث عينها الموصي أو لمصلحة علمها؛ لأنه يجب تعجيل التنفيذ لما أوصى به الميت. 

مسألي: ومن استؤجر لحجة أو عمرة عن شخصين" لم يكن له أن يجمعهما في سفر 
واحد إلا أن يؤذن له بذلكء وكذا حيث استؤجر لحجتين أو أكثر فإنه يجب أن ينشئ لكل حجة 
سفراء وليس له أن ينشئ لها جميعاء ثم يقيم بمكةء ويأتي في كل سنة بحجة على الأصح إلا 
إذا أذن الموصي بذلك. وأما الوصي فلا يجوز له أن يأذن بذلك حيث لم ياذن به الموصي على 
الأصح إلا إذا أذن الموصون) بذلك. قال السيد يحيى: وكذا فيمن استأجره اثنان لزيارة قر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يجمعهما في سفر واحد» إلا أن يأذنا له بذلك. قلت: 
ولا يجوز لهما الإذن له بذلك إلا إذا أذن لهما به والله أعلم. 

وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فالأفرب أنه يصح أن يستأجر لهما كليهما رجل 
واحد» وينشئ لهما جميعا في سفر واحد؛ للعرف بذلك. وأما من أوصى بزيارة تامة فقط 
فاستؤجر لها من يريد الحج عن نفسه أو غيره؛ ففي صحة إنشائه لهما معا سفرا واحدا نظر»› 
والأقرب الصحة؛ للعرف بذلك» والله أعلم. 

وإنما حذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في "الأزهار": «في وقت» ليشمل العبارة من لا 
یتمکن من أداء ما عین؛ لمرض أو غیره» کذا نقل عنه آیده الله تعالی. 

قنبيم: لم يذكر في "الأثمار" سائر شروط صحة الإجارة تبعا لأصله» اكتفاء بذكرها في 
كتاب الإجارات؛ إذ من حق الاختصار عدم التكرار»ء ولا بأس بذكرها في الشرح كما ذكره في 


۲ 
۳ 


٤ 


)١(‏ في 
( 
)( 
( ا 
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'الغيث"'» فمنها الإيجاب والقبول» ومنها تعيين الأجرة» ومنها تعيين نوع الحجة» فإن اختل 
أحدها فسدت الإجارة واستحق أجرة المثل» وفي 'البحر": أن الأصح للمذهب صحة الإجارة وإن 
لم يعين النوع» ويحج إفرادا؛ إذ هو أقل ما يسمى حجا. انتهى 

ولا يجب تعيين موضع الإنشاء ولا موضع الإحرام على الأصح» لكن يستحب ذلك وإذا لم 
يعينا أنشاً من موضع العقد وأحرم من الميقات» وإن عين له موضع الإنشاء أو الإحرام تعيناء 
فإن خالف لم يستحق أجرةء وإن عين له الوصي غير المشروع لم يجز عن الميت» وكانت 
الأجرة من ماله» وإن أحرم من الميقات بعمرة لنفسه ثم أحرم بالحج عن الميت من مكة لم 
يتسحق أجرة. وقال الإمام يحيى: يستحقها ويلزمه دم» كلو ترك نسكا. 

قوله أيده الله تعالى: (وله الأجرة للإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها لبعضها 
غالبا) أي وتجب للأجير الأجرة كاملة إذا أحرم لما استؤجر لهء كما تقدم. ثم وقف بعرفة ثم 
طاف طواف الزيارة» فمتى أدى هذه الأركان الثلاثة استحق جميع الأجرة» وإن ترك بقية 
المناسك لكن يلزمه لكل نسك تركه دم» هذا هو المذكور للمذهب» وهو أحد وجهي الشافعية إلا 
أنهم يجعلون السعي من أركان الحج كما هو في العمرة» وعلى الوجه الأظهر عندهم أنه يسقط 
من الأجرة لكل نسك ثركه بقدره. 

وقوله: «وبعضها لبعضها»: أي ويجب للأجير بعض الأجرة لأجل عمل بعض الثلاثة 
الأركان المذكورة» وما ترك منها سقطت حصته من الأجرة» هذا هو المصحح للمذهب. 

قال في "الغيث": وهو أخير قولي الشافعي» وقال في القديم: إذا ترك بعض الأركان لم 
يستحق من الأجرة شيئًا رأساء وحكاه في "الزوائد" للهادي» كما لو لم يفعل غير المقدمات . 

قلنا: تى ببعض المقصود» والتكميل غير شرط في صحة ما أتى به» كما لو حفر عشرة 
أذرع من عشرين ذراعا. واختلف المذاكرون هل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الأجرة أو 
تقسط الأجرة على قدر التعب. صحح المذاكرون للمذهب التقسيط. وقال النجري: بل يستحق 


لكل ركن تلثاء فلو أحرم فقط استحق تلث الأجرة. 
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وقوله: «غالبا» احتراز مما إذا عينت السنة للأجير ثم إنه أحرم فقط وتعذر عليه باقي 
الأركان؛ فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة مع أنه قد أتى ببعض الأركان. ذكره الفقيهان ( يحيى 
وعلي) ويكون ذلك كما لو لم يفعل إلا اليسير. 

وإنما عدل المؤلف عن قوله في "الأزهار": «ويستكمل الأجرة»؛ لأن قوله بعد ذلك: 
وبعضها بالبعض عطف عليه فيصير المعنى: ويستكمل بعضهاء ولا معنى لذلك. 

قوله أيده الله تعالى: (وتسقط بمخالفت نحو الوصي) أي وتسقط الأجرة جميعها بمخالفة 
الأجير للوصي فيما عين له من نوع الحج ومكان الإنشاء والإحرام» وسواء طابق ما أمر به 
الموصي أم لاء فلو استأجره الوصي على حجة مفردة فتمتع أو قرن لم يستحق أجره» ولا 
يجزئ ذلك عن الميت» وإن طابق ما أوصى به؛ لأنه فعل ذلك من دون أمر. هذا هو المصحح 
للمذهب. وقيل (الفقيه علي): إن أتى بإلأعلى أجزأ؛ لأنه زاد خيرا. وقيل: أما إذا استؤجر للتمتع 
فضاق الوقت عن الإحرام بالعمرة فأحرم بالحج؛ فإنه يستحق الأجرة. ويجزئ هذا حيث خالف 
الوصي. وأما إذا وافق الوصي فإنه يستحق الأجرةء ولو خالف الموصي» وتكون الأجرة مع 
مخالفة الوصي للموصى كالكلام في مخالفة الأجير للوصي. وأراد المؤلف بنحو الوصي 
الوارث والإمام» والحاكم. وحذف قوله في "الأزهار": «وإن طابق الموصي اختصارا» إذ قد فهم 
ذلك من العبارة. 

قوله أيده الله تعالى: (وبترك الثلاخت) أي وتسقط الأجرة كلها بترك الثلانة الأركان 
المذكورة» وهي الإحرام» والوقوف» وطواف الزيارة» وسواء تركها لعذر أم لاا لعذر» ولا 
يستحق شيئا لقطع المسافة إلا عند أبي العباس» كما سيأتي. والوجه في سقوط الأجرة أنها إنما 
تستحق في مقابلة العمل المقصود بعقد الإجارة» فإذا لم يحصل المقصود ولا شيء منه لم 


يستحق ولا شيء منها كما سيأتي في كتاب الإجارات» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ورقة ۲۸۳ / الصفحة الأولى. 


وحذف قوله في "الأزهار": «وبعضها بترك البعض»؛ لفهم ذلك من قوله في 'الأثمار': 
«وبعضها بالبعض» فيكون ذكر ذلك تكرارا في المعنى» وهو ينافي الاختصار. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا شيء في غيرها) أي ولا شيء للأجير من الأجرة في غير 
الثلاثة الأركان المذكورة من المقدمات وسائر الأركان؛ لما تقدم من الأجرة إنما تستحق على 
المقصود من العمل. *وعند أبي العباس وبعض الشافعية: أنه يستحق حصة مافعل من 
المقدمات؛ لترتب الأجرة عليها كترتبها على المقصود. قلنا: لم يتناولها العقد. 

وإنما عدل عن قوله في 'الأزهار": «ولا شيء في المقدمات» إلى قوله: «ولا شيء في 
غيرها»؛ لتتناول العبارة ما إذا فعل طواف القدوم والسعي بعد الإحرام فإنه لا يستحق عليها 
شيئاء وكذلك الرمي والمبيت ونحوهماء وحيث أحرم ووقف وفعل سائر المناسك إلا طواف 
الزيارة لم يستحق إلا حصة الإحرام والوقوف» وهذا حيث لم يطف للقدوم إن أخره ولا للوداع» 
فإن طاف عن أيهما وقع عن طواف الزيارة على المذهب» واستحق جميع الأجرة كما تقدم وال 
أعلم. 

قوله يده الله تعالى (قيل: إلا لذكر أوفساد عقد) يعني إلا أن يذكر في العقد 
غير الأركان الثلاثة من المقدمات أوغيرها من سائر الأعمال؛ فإنه حينئذ يستحق من الأجرة 
حصة ما فعل منها وسواء كان العقد صحيحا أم فاسدا؛ لتناول العقد لهاء ولكن ليس للوصي 
ونحوه أن يذكر المقدمات ونحوها في العقد إلا لعذرء نحو أن لا يجد غير ذلك الأجيرء أو يكون 
الموصي عينه وامتنع إلا بذكر ذلك» وكذا إذا كان العقد فاسداء فإن الأجير يستحق حصة ما فعله 
من المقدمات وغرهاء سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر؛ لما سيأتي في الإجارات إن شاء الله 
تعالى. قيل (الفقيه علي): کان الفقيه (یحیی) يذكر هذا ثم رجع عنه. وقال: لا يستحق شیئًا على 
المقدمات في العقد الفاسد؛ لأنها تلفت تحت يده» ولم يقتض . قيل: وكذا عنده في الإجارة 
الصحيحة يشترط الوقوف؛ إذ هو الإقباض. والله أعلم. 


واختار المؤلف هذا الذي رجع إليه الفقيه يحيى» ولذلك أشار إلى ضعف ما صدر للمذهب 
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بقوله: قيل. 
قوله أيده الله تعالى: (وله ولورشته الاستنابت للعذ ر ولو لبعد عامه إن لم يعين) أي 


عذر عن إتمام ما استؤجر عليه من 


ويجوز للأجير في حياته ولورثته بعد موته إذا عرض له 
مرض أو موت أو نحوهما أن يستنيب هو أو ورثته من يتم عنه ما استؤجر عليه» وسواء 
عرض له العذر قبل أن يحرم أم بعده» وكذا قبل أن ينشئ أم بعده» هذا هو المصحح للمذهب»ء 
وسواء أوصى الأجير بالإتمام أم لم يوص. *وعن الإمام أحمد بن الحسين: أن الأجير إذا لم 
يوص بذلك كانت الولاية في ذلك إلى ورثة الموصي. وقال السيد يحيى: الأولى أن الإجارة قد 
بطلت» فيستأجر ورثة المحجج عنه. 

وقوله: «ولو لبعد عامه» إلى آخره معناه ولو استأجر الأجير أو وارثه من ينوب عنه بعد 
العام الذي عرض له فيه العذر» وإنما يجوز لهم ذلك حيث لم يعين في عقد الإجارة ذلك العام 
الذي عرض فيه العذر. فأما حيث عين وفات فلا تكون لهم الاستنابةء كما أنه لو فات على 
الأجير لم يصح منه أن يحجج فيما بعده إلا بعقد جديد. 

وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الأجير إن اشترط الاستنابة أو شرط عليه عدمها عمل 
بمقتضى الشرط وإن لم يكن ثمة شرط ففيه تلاثة أقوال: 

- الأول: للمنصور: أن الاستنابة في الحج لا تصح؛ لأنه مما يختلف بالأشخاص. 

- الثاني: حكاه الفقيه (يحيى) عن بعض أصحاب الشافعي. قال: ولا بد لنا منه» وهو أنه 
إن استؤجر على تحصيل الحج فله الاستنابةء وإن استؤجر على أن يحجج لم تصح الاستنابة. 

- القول الثالث: ذكره في "اللمع" عن أصحاب الشافعي» وأبي طالب: أنه يجوز له ولورثته 


الاستنابة للعذر» وهو الذي في 'الأثمار" وأصله. قيل (الفقيه يحيى): ولا خلاف بين أهل 


)١(‏ ورقة ۲٢۳‏ / الصفحة الثانية. 
(۲) الاستنابة : سقطت من (ب) . 
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المذهب في ذلك إذا عرض العذر بعد أن أحرم» والإجارة صحيحة» وإن كان قبل الإحرام. قيل 
(الفقيه محمد بن يحيى): فلا يمتنع أنها تصح الاستنابة منه ومن الورتة في الإجارة الصحيحة؛ 
لأنهم قد ملكوا الأجرة بالعقدء فلهم إتمام العمل. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة. قيل (الفقيه علي): 
فليس لهم الاستنابة؛ إذ لا ولاية لهم؛ لأنهم لا يملكون شيئا من الأجرة إلا إذا كان قد أحرم ولم 
يقف جاز لهم الاستنابة في الفاسدة أيضا إذا كان الأجير قد سار قدراأً لمثله أجرة؛ لئلا يبطل 
عليهم السير. ذكر معنى ذلك في "الغيث"'. قيل (الفقيه يحيى): وإنما لم يكن للأجير للحج أن 
يستنيب لغير عذر كما في غير الحج؛ لأنه قد اؤتمن على ما لا يطلع عليه من النية ونحوهاء 
بخلاف الأجير لغير الحج. واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة أجير أن يستنيبوا من يتم 
عنه؟ فمنهم من أوجب ذلك» ومنهم من لم يوجبه . قال في "الغيث": وهو الأقرب؛ إذ الحق الذي 
عليه متعلق ببدنه لا بماله. وهذا في الإجارة الصحيحة. وأما الفاسدة فلا تجب عليهم الاستنابة 
اتفاقا. 

قنبيه: وإذا استناب الأجير أو ورثته من يتم عنه فإن الأجير الثاني يبني على ما قد فعله 
الأولء كما لو مات في سفر الحج . وأما حيث عرض له المانع قبل أن يخرج للحج فليس 
لورثته أن يستأجرواء بل يجب على الوصي أن يستأجر شخصا آخر. ذكر معناه في 'الغيث' 
وهو مبني على خلاف ما سبق ذكره» والله أعلم. 

وفي 'البحر": عن أحد قولي الشافعي: أن الأجير الثاني لا يبني على ما قد فعله الأجير 
الأول»ء بل يستأنف. ورد عليه بأنه إذا جاز في الكل فالبعض أولى. وعلى القول بصحة الاستنابة 
فقبل الوقوف يجب على المستناب أن يحرم اتفاقا وكذا بعده» وقبل رمي جمرة العقبة عند أههل 
المذهب والمراوزة؛ لوجوب الإحرام في تلك الحال. وقال العراقيون: يحرم ويتحلل بعمرة. قلنا: 
لا وجه لذلك» كبعد رمي جمرة العقبة فلا يحرم على المذهب . وقالت المراوزة بل يحرم أيضا. 


قلنا : لا وجه لذلك كبعد رمي جمرة العقبة وطواف الزيارة وبعدهما لا استتابة بل يجبر ما 


)١(‏ سقط من (ب) سطر من قوله : فلا يحرم .. إلى هنا. 
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فات بالدماء. ذكر معنى ذلك جميعه في "البحر''. 

وقد تقدم الخلاف في إحرام المستناب لطواف الزيارةء والله أعلم. وإذا لم يستنب المعذور "° 
أو وارثه بعد أن أتى ببعض الأركان *فعن الهادي وأحد قولي الشافعي لا يستحقون شيئا من 
الأجرة. وعن أبي طالب» وأحد قولي الشافعي أنهم يستحقون بقدره. ذكر معناه في "الغيث'. 

قوله أيده الله: (وعليه غير دم القران والتمتع) أي ويجب على أجير ما عدا دم القران 
والتمتع من الدماء وغيرها فما لزمه بفعل محظور فعليه» ويجب عليه أن يقضي ما أفسد» ولا 
يجزئ عمن استؤجر عنه. *وقال المزني: لا يلزمه ذلك إذ أفسد على غيره ولايلزم من 
استؤجر عنه بل يصح عنه»ء وإن فسد؛ إذ لا جناية منه. قلنا: صار الأجير فضوليا بالمخالفةء 
كالوكيل فلزمه الإتمام والقضاء. 

وأما دم القران والتمتع فعلى المستأجر؛ إذ هو من لازم ما عقد عليه إذا استأجره على ذلك 
ويكون من التركة إذا كان ذلك عن أمر الميت. *وعن أبي حنيفة: أنه على الأجيرء ولا وجه 
له. قيل: وكذا دم الإحصار على المستأجر؛ إذ هو غرم لحق الأجير بسبب العقد» وليس بجناية 
منه» وإذا ترك واجبا غير ركن لزمه دم. *قال بعض الشافعية: ويرد أرش النقص» وهو ما بين 
الأجرتين. وعن بعضهم: لا يرد لجبره النقص بالدم» وهو المذهب. 

قال في "البحر"': مسألة: وإذا أحرم عن الميت ثم صرف الحج إلى نفسه لم ينصرف 
ووقع عن الميت كصرف نية الصلاة بعد الإحرام. وفي وجوب الأجرة وجهان: تجب إذ قد 
أجزا» وهي تستحق بالعمل» ولا لأجل الصرف» كلو جحد ما استؤجر عليه تم صنعه. انتهى 


تتبيم: فائدة: قيل ذكر في "الكافي" و"الزوائد" أن الإجارة إن كانت في الذمة فعلى الأجير 


.٠٤١/١ انظر: البحر الزخار‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ / ۲۸٤١ ورقة‎ )١( 
.٠١۸/١ انظر: البحر الزخار‎ )۳( 
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البينة؛ لأنه يشبه المشترك» وإن كانت معينة قبل قوله؛ لأنه يشبه الخاص. *وعن الإمام يحيى 
بن حمزة: عليه البينة في الوجهين؛ لأنها إجارة على عمل» وهو الصحيح» هكذا في 'الغيث' 
و"الزهور'٠‏ لكن في "'الانتصار": أن الأرجح قبول قوله» والله أعلم؛ ووجه أرجحيته عدم إمكان 
إقامة البينة على نية الإحرام الذي هو أصل الأركان» ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم» وكذلك 
الطهارة حيث تشترط على رأي» ولا ثمرة لإقامة البينة على بعض الأركان والفروض من دون 
بعض» وقد تقدم أن وجه اشتراط عدالته على المذهب حصول الثقة بتأديته ما استؤجر عليه» 
والله أعلم. 
فصل : || أف أنواع الأنساك ]] 

(وأفضل الحج إفراد مع عمرة بعد تشريقَت ثد القران وال فالعكس) قد اختلف 
العلماء أي أنواع الحج أفضل على خمسة أقوال: 

- الأول: تحصيل الأخوين للمذهب» وهو أن الأفضل الإفراد إذا انضمت إليه عمرة بعد 
خروج أيام التشريق في ذلك السفر وتلك السنةء ثم القران فهو أفضل من التمتع فإن لم ينضمم 
إلى الحجة المفردة عمرة بعد خروج أيام التشريق» فالأفضل عكس الترتيب المذكور» فيكون 
القران أفضل ثم الإفراد تم التمتع؛ والحجة لهذا القول أن ذلك أتم للحج والعمرة لإفراد كل منهما 
بإحرام» وعدم المزاحمة بينهماء ولإيجاب الدم في القران والتمتع والدم لايكون إلا جبرا 
للنقص؛ لأن في التمتع ترفيها على النفس باستباحة محظورات الإحرام بين الحج والعمرة. 

- القول الثاني: للثوري» وأبي حنيفة» وبعض الشافعيةء» ورواية عن القاسحم: أن القران 
أفضل الأنواع؛ لحديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لَيْكَ بحَجّة 


وعمرة). هذه رواية الترمذي» وللباقين إلا 'الموطأً"' نحوهء» وحديث عمر:(سمعت رسول الله 


ڪر 


صلی الله عليه وآله وسلم يقول وهو بوادي العقيق: «اتاز ني اللَيلهَ آت من رب فقال صل في 
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هَذا الوّادي الْمُبارّك قل عُمْرَة في حَجّة»). وفي رواية: (وقل عُمْرة و حَجة). أخرجه 


البخاري ر 


وقل عر لمن فرن: (شيت دة )فا رواد عة بو ارد السا و فر ذلك 


وقد تقدم. ( 


قلنا: هي معارضة بقول ابن عمر: اسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَمَل 
بالْحَج رو راد م و غر و کیت کا ران سول الله صلى لله عليه وآله وسلم 
رَد الْحَجً) ( أخرجه الستة إلا البخاري. ولئن سلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرن فليس 
لأن القران أفضل» بل لبيان جوازه؛ إذ كان المشركون يرون ذلك من أفجر الفجور. 

- القول الثالث: ذكره الهادي في "الأحكام": أن الإفراد أفضل مطلقاء لحديث ابن عمر»ء 
وعائشةء وقد تقدماء و لإيجاب الدم في القرن والتمتع كما تقدم» وتحو ذلك. قلنا: مسلم» لكن إذا 


انضم إلى الحج عمرة غير مزاحمة له» كان ذلك أفضل'؛ إذ نسكان أفضل من نسك واحد. 


- القول الرابع: لأبي العباس ورواية عن الهادي: أن القران أفضل لمن كان قد حج 


والأفراد أفضل لمن لم يكن قد حج» وجوابه يعرف مما سبق. 


(۲) وتقدم تخریجه. 
(۳) ورقة ۲۸١‏ / الصفحة الثانية. 
)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة .]"٠٠٠[ ٠۲/٤‏ 


)٥(‏ مسلم في کتاب الحج باب بیان وجوه الإحرام ۳۱/٤‏ [۲۹۷۹]. وأبو داود في كتاب المناسك باب في إفراد الحج 
.]١۷۷۹[ ۲‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب إفراد الحج .]۲۷٠١[ ٠٤٠١/١‏ والترمذي في كتاب الحج باب 
إفراد الحج ۸۳/۳ .]۸۲١[‏ وابن ماجه في كتاب الحج باب في إفراد الحج .]١۷۷١[ ٠١١/١‏ والموطأاً ٠٠٠/١‏ 
[“۷[. 


. کان ذلك أفضل : سقطت من (ب)‎ )٦( 
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- القول الخامس: رواه ف في "البحر"' ا علي عليه السلام» وابن عباس»› وسعد» تم الباقر 
والصادق» وغيرهماء وهو قول مالك" وأحد قولي الشافعي: أن E‏ 
الإفراد؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة ف في الصحيح وغير 
آنه صلی الله عليه وآله وسلم e Ty‏ 


© ~0 ~0 


اسذْبَرّت ما أَهْديْت وولا أن معي اهذيٰ لأَخْلَلت)" فأسف صلى الله عليه وآله وسلم على 
التمتع. 

قلنا: إنما قال ذلك لما اشتد على أصحابه مخالفته حين أمرهم أن يحلوا ويتمتعوا لمالم 
يسوقوا الهدي ولم يحل هو لما قرن وساق الهدي كما هو معروف. وفي الصحيح وغيره عن 
عائشة قالت: (قدم رسول الله - يعني إلى مكة - لأربع مَضَينَ من ذي الحجّةء أو خمس» 
فدخل على وهو ضبان فقلت: مَنْ أغْضَبك أَذْحَلَهُ الله لار قال: أو ما شَعَرّت: أي مرت 


oko 


الاس بأمْرء فإذا هم يردن -, يعني أمره لهم بالتمتع ولو استَقبَلّت من أَمْري ما ادبت 


0 سو 2 ا کی ا ر SNE‏ 


قت الهذى معي حى أشترية) وو اك 
فصل: |[التذ رباتحج]] 


(ومن نذ ربتحو المشي إلى ما لا يدخل إلا بإحرام لزم لأحد التنسكين أو" 


المعين والأخير) أي من نذر أن يمشي إلى ما لا يجوز الوصول إليه إلا بإحرام وهو ما داخل 


(۱) انظر: البحر الزخار .۷۹/٦‏ 

(۲) الأفضل عند مالك الإفراد وليس التمتع . انظر الكافي لابن عبدالبر .۳۸۲/١‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 

. يعني : سقطت من (أ)‎ )٤( 

ا الحج باب وجوه الإحرام ۳۳۲/۶٤‏ [۲۹۹۰.] 

() في (ب کک تجن الوجزل ٠‏ 

(۷) أو : من () . 


٦ 


۷ 
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حدود الحرم المحرم كالكعبة» أو البيت الحرام والصفا والمروة وزمزم ومنى ونحوهن. وأراد 
بنحو المشي الوصول والقدوم والحصول وما في معناهاء لا لو نذر بالخروج إلى المواضع 
المذكورة أو الذهاب إليها خلافا للشافعي» فقال: هما كالمشي. قلنا: خص المشي خبر أخت 
عقبة» وسيأتي. 

*وقال أبو حنيفة: لا يلزم النذر المذكور إلا بلفظ المشي خاصة إلى الكعبة أو البيت الحرام 
خاصة؛ للخبرء وإذ لم يشرع الإحرام إلا للوصول إلى الكعبة. قلنا: لا يوصل إلى المواضع 
المذكورة إلا بإحرام كالكعبة» وقسنا على المشي ما هو بمعناه لا الخروج ونحوهمماهو 
للابتداء. قيل: إلا أن ينوي بذلك الوصول لزمه فمن نذر بما ذكر وكل على أصله لزمه الوفاء؛ 
لقوله تعالى: # ا و 4 » وقوله تعالى: ¥ بوفونبالّذر 4 ونحوها. *وقال الناصرء 
وأحمد بن عيسى وغيرهما: يجزئ عن نذره كفارة يمين. قلنا: لا دليل. 

وقوله: (لأحد التسكين) يعني الحج أو العمرة؛ لأنه إذا نذر بمماذكر فكأنه نذر 
بالإحرام إذ الوصول إليها قربةء ولا يوصل إليها إلا بإحرام» وإذا لزمه الإحرام لزمه أن يكون 
بحج أو عمرة؛ إذ لا إحرام إلا لأحدهماء ثم هو إما أن ينوي أحدهما بعينه عند النذر أو لا يعين 
بل أطلق أن عين أحدهما لزمه ذلك المعين وإن نواهما كليهما لزماه وإن لم ينو أيهماء وإنما نذر 
بالوصول ونحوه فقط فهو كما لو نذر بالإحرام وأطلق فيخير بين أن يضع إحرامه على حج أو 
على عمرة»ء وإلى ذلك أشار المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (والأخير). 

قال في 'الغيث": وقد نص القاسم عليه السلام على أن العمرة تجزئه حيث أطلق» وإليه 
ذهب المؤيد بالله. انتهى. وهل يصح أن يضع إحرامه عليهما معا؟ وهل يصح أن يضع إحرامه 
على حجة" الإسلام ؟ ينظر. 


۹ سورة الحج / آية‎ )١( 
.۷ سورة الإنسان / آية‎ )۲( 
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قوله أيده الله تعالى: (ولا يجب نحو المشي غالبا) هذه العبارة توهم المناقضة لما سبق 
في أول الفصل» وذلك شبيه بإيهام التضاد المذكور في فن البديع» والمراد بنحو المشي في أول 
الفصل الوصول ونحوه كما تقدم. وأراد هنا بالمشي: المشي على الأقدام. وأراد بنحوه: أن يقول 
حافيا أوراكباء فمن نذر أن يصل إلى أي المواضع المذكورة لم يجب أن يمشي على قدميه إلا 
في ثلاث صور٬‏ وهي التي احترز عنها بقوله: «غالبا»: 

- الصورة الأولى: أن ينذر بالوصول إلى أي تلك المواضع ما شيا؛ فإنه يلزمه الوفاء 
بذلك. *قال الهادي والقاسم: من وطنه؛ لأنه المعتاد. *وقال المؤيد: من وقت الإحرام؛ إذ هو 
أول الحج. وقيل: إن قال أحج ماشيا فمن وقت الإحرام» وإن قال: أمشي حاجا فمن وطنه إذا 
أراد أمشي قاصدا للحج. 


- الصورة الثانية: إن ينذر بالمشي حافيا فإنه يلزمه الوفاء بذلك إن قدر عليه. 


- الصورة الثالثة: أن ينذر بالوصول إلى البيت الحرام ونحوه راكباء فإن خالف في أي 
الضورا لا لخر لب يجرقه: وقل: يجرت وغه دي كلو ترك سكا *#وقال الام حيتي ۷٠:‏ 
شيء على من نذر أن يركب فمشى؛ إذ المشي أشق وأفضل. وقيل: بل يلزمه الدم لتركه مؤنة 
الركوب» وإن خالف لعذر كأن يعجز عن المشيء فيركب لزمه دم. *وقال الشافعي: لا دم 
غ 

لنا: حديث ابن عباس: (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك› 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :دإ الله ني عن کا ما مشي أختك» ركب ولشهد بدئة»)(» 


وفي رواية : ( مرها أن تركب هدي هَذيا) 0 


(۱) ابو داود في كتاب المناسك باب من رأی عليه كفارة ۲۳۲/۳ [۳۲۹۹- .]۳١٠‏ وأصل الحديث في الصحيحين كما 
(۲) ابو داود ۲۳۲/۳ ]۳۲۹۸ ]۔ 


— 0۹٩ - 


قال في "البحر": ولا بدل له إجماعاء يعني لا بدل لهذا الدم من صيام أو طعام. قال: وندب 
بدنة إن غلب المشي؛ لخبر علي عليه السلامء قلت: فإن غلب فشاةء وإن استويا فبقرة قياسا.() 
يعني على ما تقدم في الإمناء والإمذاء وتحرك الساكن. 

وأراد بخبر علي عليه السلام ما حكاه في 'الشفاء""ء ولفظه: عن علي عليه السلام أنه قال: 
'إذا جعل عليه المشي فلم يستطع فليهد بدنة وليركب". انتهى 

ولم يذكر غلبة المشي» لكن قال في 'الشفاء": واستحب أتمتنا عليهم السلام أن يهدي بدنة 
إذا كان ركوبه أكثر» وإن استوى ركوبه ومشيه أهدى بقرة ولم يذكر الشاةء والله أعلم. 

والأقرب أن حكم من نذر أن يحج حافيا فحج منتعلا حكم من نذر أن يمشي فركب فيما 
نكر ارو اة الفضخكن و غرها عن فة بن عام قال ادرت خت أن تن الى ت الله 
خافيةة فامرتتى أن سفت لماز سول الله لى اله عليه ر آله وسل فاستفتكة فال : لمش 


ولت »)0 وفيه رواية أخرى. 


قال في "البحر": ويلزمه المشي في الحج حتى تحل له النساءء قال: ويمشي في العمرة 
حتی يحلق» وإذا فاته ما نذر به قضاه ماشیا. 


.٠١١/١ البحر الزخار‎ )١( 
.٠١۲/۲ شفاء الأوام‎ )۲( 
.٠١۲/۲ شفاء الأوام‎ )۳( 
ومسلم في كتاب الحج باب من نذر أن‎ ]۱۷١۷[ ٠٠٠/۲ البخاري في كتاب الحج باب من نذر المشي إلى الكعبة‎ )٤( 


يمشي إلى الكعبة ]٤۳۳۹[ ۷۹/٠١‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب من نذر أن يمشي إلى بیت الله تعالی ٠۹/۷‏ 
[٠‏ 1^"[. 


() قد ذكرها قبل قليل. وربما قصد رواية الترمذي ][٠١١١[ ١١١/١‏ ففيها زيادة (حافية غير مختمرة) فقال ( إن الله لا 
يصنع بشقاء أختك شيئًا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام). 
)١(‏ البحر الزخار .٠١١/١‏ 


کو ت 


قال في "الغيث": فإن مات قبل أن يفي لزمه أن يوصي بأن ينوب غيره منابه ماشيا. 

قال في "البحر": ومن نذر وصول البيت لاحاجا ولا معتمرا فوجهان يفسد النذر لتعذره 
شرعاء ويصح ويلغو الشرط, ويلزمه أحد النسكين . *الإمام يحيى: وهو الأصح للمذهب 
والشافعي» ومن قال: إلى بيت الله ولم يقل الحرام» ولا نواه» فلا شيء عليه؛ لتردده بين الكعبة 
وغيرها؛ والأصل البراءة . *المزني: يلزمه إذ هو الكعبة عرفا. قلنا: لا نسلم. انتهى. 

قوله آیده الله تعالی: (ومن نذ ر بإهد اء مڪاف مسلم غير ملڪكه حج به أو اعتمرإن 
أطاعه واستطاع لهما) هذا ذكره أبو طالب» وبه قال الحسن بن صالح» فإذا قال: لله علي أن 
أهدي فلانا إلى بيت الله الحرام لزمه أن يحج به أو يعتمر. *وقال الفريقان: لا يجب عليه ذلك؛ 
لتعذره» كلو نذر بملك الغير. قلنا: بل ذلك ممكن» والقياس غير صحيح. *وقال مالك: يهدي 
عنه هدياء كمن نذر بذبح ولده . قلنا: الحج به مع إمكانه أقرب إلى الوفاء. *وقال النخعمي: 
يجب أن يحج به؛ لما مر ويهدي عنه إذ تعلق الهدي بعينه وهو متعذر . 

وقوله: (إن أطاحه ) يعني إن أطاعه"" المنذور بإهدائه على المسير معه. قيل: ولو بعد 
امتناعه» وظاهر مافي "الغيث" أن النذر يبطل بامتناعه. قال: لأن الامتناع بمنزلة الرد للنذرء 
وهو يبطل بالرد كما سيأتي» وإن مات فلا شيء على الناذر. وقیل: يحج بشخص آخر مثله» ولا 
وجه له؛ لأن الناذر عين الشخص المهدي» فبطل النذر بموته. ذكر معناه في "الغيث'؛ ووجه 
قولنا: إن الإهداء في العرف عبارة عن الإيصال . قيل (الفقيه يحيى): ولكن هذا إنما يستقيم إن 
قلنا: إن النذر بما فيه قربة يلزم وإن لم يكن له أصل في الوجوب» وإن قلنا: لا ينعقد ففيه نظر. 
قيل(الفقيه يوسف بن أحمد التلائي): ولقائل أن يقول: المنذور به في الحقيقة هو مالء وله أصل 


في الوجوب. قال في "الغيٿ": وهو قوي. 


.٠١١/١ البحر الزخار‎ )١( 
. الصفحة الثانية . وقوله : يعني إن إطاعه : سقطت من (ب)‎ ٥° ورقة‎ )١( 


E 


وقوله: (واستطاع لهما)ء معناه أنه يشترط في الوفاء بالنذر بإهداء الشخص أن يكون 
الناذر واحدا؛ لما يقوم بهء وبالمنذور بإهدائه في الذهاب والأوب من الزاد والراحلةء وسائر 
أركان الاستطاعة؛ لأنه يجب عليه أن يمون المنذور بإهدائه في كل ما يحتاج إليه لذلك السفر؛ 
إذ ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه؛ ووجه وجوب مؤنته على الناذر في الإياب أنه 
كمن أوجب على نفسه الحج به» فكأنه نذر بمؤنة حجه» فكما أن يعتبر في وجوب الحج وجود 
مؤنة الذهاب والإياب» كذلك في النذر بالإهداء. ذكر معناه في "الغيث' 

وإن لم يستطع الناذر جميع ذلك لم يلزمه شيء كما لا يلزم حجة الإسلام» والتنبيه على ذلك 
بقوله: (واستطاع لهما) من زوائد "الأثمار". وإنما عدل عن قوله في الأزهار: «شخصا» إلى 
قوله: (مكلف مسلم)؛ لأن الصبي والمجنون والكافر لا قربة في إيصالهم إلى البيت الحرام؛ 
لعدم صحة النسك منهم؛ لا يصح النذر بإهدائهم. وقد ذكر نحوه الفقيه (علي)» وظاهر عبارة 
"الأز هار" توهم لزوم النذر بذلك وصحته» كذا نقل عن المؤلف أيده الله تعالى. 

قال في "الغيث": وهل يكفي أن يجهزه للحج وإن لم يسر معه؟ ظاهر قول أصحابنا: «إنه 
يحج» أنه يلزمه المسير معه» وفيه نظر؛ لأنه إنما نذر بالإهداءء والمعلوم أنه يكون مهديا له لو 
بعث به وجهزه. 

قوله أيده الله: (وبملك له أو بذبحه شراء بثمنه هدايا غالبا وصرفها من ثمه 
حیث نوی): أي ومن نذر بما هو ملك له نحو أن يقول: لله علي أن أهدي عبدي أو فرسي أو 
نحوهما لزمه أن يبيع ذلك ويشتري بثمنه هدايا من الأنعام التلاثة؛ لتعذر الوفاء بالعين» فوجب 
العوض. ومن أباح لحوم الخيل لم يجز إهدائها؛ إذ لم يتعلق الهدي الشرعي إلا بالأنعام الثلاتة 
فتعين أن يكون البدل منها. قيل: وكذا غير الحيوان إذا نذر بإهدائه شرى بثمنه هداياء؛ لأن 
الإهداء إلى الحرم يقتضي ذلك في عرف الشرع» وكذا حيث نذر بذبح ما يملكه مما لا يجوز 
ذبحه. 

واحترز مما يجوز ذبحه بقوله: «غالبا» إذ يجب إهداؤه بعينه؛ لعدم المانع. 


e E 


ويجب عليه أن يصرف الهدايا المذكورة حيث نوى من مكة أو منى» فإن مات العبد أو 
الفرس ونحوهما من دون تفريط قبل التمكن من بيعها وصرف ثمنها في الهدايا بطل النذر كما 
سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وقيل: تلزمه كفارة لفوات نذره. *وعن الناصر: لا شيء على 
الناذر في هذه الصورة. 

قوله يده الله تعالی: (وبذبح نضسه أو نحوها ذبح كبشا هتالك) أراد بنحو نفسه 
ولده ومكاتبه وكل آدمي لا يملكه فمن نذر بذلك أجزاه أن يذبح كبشا حيث نوى من مكة أو 
منى» فإن لم يكن نوى مكانا؛ فالأرجح أن يذبحه في منى لما سيأتي هذا هو المذهب» ودليله فعل 
إيراهيم صلى الله عليه وسلم إذ أمر بذبح الكبش عن ولده إسماعيل» وشرع من قبلنا يلزمنا ما لم 

* وعن الناصر» ومالك» والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد: لا شيء عليه؛ لقوله صلى الله 
غو : (لا كذ في مَغْصيّة ولا فيمًا لا يَمَلْكٌ ابْنْ ادم أخرجه النسائي وغيره. 
قالوا: والذبح كان واجبا على إيراهيم عليه السلام. قلنا: تعذرت العين فوجب العوض كما 
تقدم'» وشرع إبراهیم یلزمنا کما مر. 

* وعن زيد بن علي» وأبي حنيفة: يلزمه الكبش في الولد خاصة. وفي 'البحر" عن أبي 
حنيفة: يذبح شاة استحسانا. 

* وعن عطاء والنخعي ينحر جزورًا؛ لرواية ذلك عن علي عليه السلام» واببن عباس»ء 
وابن عمر» ففي "الشفاء": "عن علي عليه السلام في رجل نذر أن يذبح ابنه» فقال: عليه بدنة'. 
وفيه عن ابن عباس» وابن عمر:" أنهما قالا في رجل نذر أن ينحر ابنه : ينحر جزورًٌا". انتهی. 
)١(‏ النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر .]۳^١١[ ٠٠١/۷‏ والحديث في صحيح مسلم في كتاب النذر باب 

لا وفاء لنذر في معصية الله ][١١٤١١[ ٠١۲/۳‏ وفيه قصة قبله . وابن ماجه في كتاب الكفارات باب النذر في 
المعصية .]۲٠١١[ 1۸٦/١‏ 
(۲) ورقة٦۲۸‏ / الصفحة الأولى. 


(۲) البحر الزخار .٠١١/١‏ 
)٤(‏ شفاء الأوام ۲. وفي المطبوع : عليه ديته. 


- ۳ 


فلقا: نكمل ذلك غل الندب» وتان الأفضل؟ لما ز واه مذ ين المتتشر :"أن زعلا نر 
أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه» فسأل ابن عباس» فقال له: سل مسروقا فسألهء فقال له: لا 
تنحر نفسك» فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنةء وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار» واشتر 
كبشا فاذبحه للمساكين» فإن إسحاق خير منك. وفدي بكش فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت 
أريد أن أفتيك. ذكره رزين. وروي عن عطاء قال: نذر رجل أن يذبح ابنه فأتى ابن عباس 
فساله» فأمره أن یفدیه بکبش» ثم قرا ابن عباس: ‏ وَداهُ بذع عطي 0 7.۰ 

وحذف المؤلف قوله في "الأزهار": «لا من له بيعه»؛ لفهم ذلك مما تقدم. وحذف أيضا ما 
لم يذكره في هذا الفصل من كلام "الأزهار"؛ لكونه سيأتي في باب النذر إن شاء الله تعالى. 

فصل: [[الد ماء الواجبن في الحجا| 
(وكل الدماء من رأس المال) . هذا الحكم عام لجميع الدماء التي تجب في الحج 


والعمرة لأجل الإحرام أو لغيره» وهو أنه يجب إخراجها من رأس مال الميت على المختار 
للمذهب. وقيل: بل من الثلث بشرط الوصية بها كالحج؛ لأن الشيء لا يزيد على أصله. قلنا: 
وجبت في الأصل لا كالزكاة فكانت من رأس المالء بخلاف الحج؛ إذ هو عبادة بدنية. وللمؤيد 
قولان في نظير هذه المسألة وهي أجرة من يتبع ما هو من الثلث» والأصح أنها من رأس المال 
كما سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. 


قوله يده الله تعالى: (ولا تصرف إلا بعد الذبح) وهذا الحكم أيضا عام كالذي قبله» وهر 


)١(‏ محمد بن المنتشر: بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي الكوفي روى عن عمه مسروق وعن أبيه المنتشر 
وعن بن عمر وعائشة وأبي ميسرة وعمرو بن شرحبيل وغيرهم روى عنه ابنه إيراهيم وعبد الملك بن عمير 
ومجالد وسماك بن حرب قال الميموني قلت لأحمد محمد بن المنتشر فوتقه وقال خيرا وذكره بن حبان في الثقات 
قلت وقال بن سعد كان تقة وله أحاديث قليلة. انظر: تهذيب التهذيب ]۷٦٦[ ٤١١/۹‏ 

(۲) سورة الصافات / آية .٠١١‏ 

(۳) جامع الأصول ۱ ]110°[. 


e E 


أنه لا یجزئ صرفها في مصرفها إلا بعد ذبحها؛ لقوله تعالی: 9 فإذاوجبَتجنويا 0(4 
صرفها قبل القسم والسلخ؛ لما أخرجه أبو داود ( من حيث عبدالله بن قراط الذي قال فيه: 
(وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدات حَمْسٌ أو ست فطفقنَ يلفن اليه 
بأيتهن يبدا لما وَجَبَت جُنوبُها . قال لَكَلَمَ بكلمة حَفيّة خفية أو قال: حَفيّة لم أفهَمْهاء فقلت: ما 
قال فقالوا: قال: « مَنْ شَاء افعَطًعَ »). انتھی 

فإن قسمها بين الفقراء فذلك أفضل. ويجب أن يصرف معها جلودها وجلالها ونعالها ولا 
ا e e‏ خديت علي غليتة العا: 
کک نی ابی صلی الله عليه وآله وسلم فقمْت مت 2 على البذن فَقَسَمْت لحومَهاء ثم ت 
فَقَسَنْت قسَمت جاه وَجودةا)» وفي رواية: قال: ٠ u‏ 
عَلَى لذن رلا أطي عَلَيْهَا شيا في جزارتهًا). وفي رواية : (أَمَرَني الى صلى الله عليه وآله 
وسلم أن ن أُقوم على بُذنه صد دق بخمها وَجُلودحا وأجلتها ولا أطي الْجَرَارَ مها رقال: 


تحن ُغطيه من عندنا). أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود.() 


4 
ت 


o 


ا 


فلو أخر صرف الهدي بعد ذبحه حتی فسد مع تمکنه من صرفه ضمن قیمته لا هدیا مثله؛ 


إذ قد أجزاه الذبح» وحيث لم يجد فقيرا يبيعه إن أمكن ويحفظ ثمنه حتى يجد الفقير فيصرفه إليه 


۳٦ سورة الحج / آية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود في كتاب المناسك باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ .][١١٠١[ ٠٤۸/١‏ وصححه الألباني. 

(۳) عبد الله بن قرط : الأزدي الثمالي . كان اسمه في الجاهلية شيطانا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله له 
ولأخيه عبد الرحمن صحبة . وشهد اليرموك وفتح دمشق » واستعمله أبو عبيدة على حمص مرتين ولم يزل عليها 
حتى توفي أبو عبيدة ثم استعمله معاوية على حمص أيضا . وقتل عبد الله بأرض الروم شهيدا سنة ست وخمسين . 
ترجمته في أسد الغابة .1٦۳/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب لا يعطي الجزار من الهڌي شيا ۲ ]111۹[ ومسلم في کتاب الحج باب 
في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها .]"۲٤١[ ۸۷/٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب كيف تنحر البدن 
.][۷۷١[ ١‏ والروايتان الأولى والثانية عند البخاري» والثالثة عند مسلم وأبي داود 


= ھ مل 


و الا ضمن قيمته وٳِن لم يتمکن من بيعه فلا شيء عليه» ون سرق بعد ذبحه من دون تفريط فلا 
شيء عليه عند أهل المذهب» وأبي حنيفة؛ إذ قد أجزاه الذبح كما مر. *وقال الشافعي: يلزمه 
هدي آخر يصرفه إلى الفقراء بعد ذبح. ذكر معنى ذلك في 'البحر"'. 

قوله أيده الله: (ومصرفها فقراء الزكاة) هذا الحكم يختص ببعض الدماء وهي ما عدا 
الثلاتة المستثناة بقوله: فيما بعد إلا دم قران وتمتع وتطوع» ومعنى فقراء الزكاة من يجزئ 
المهدي صرف زكاته إليه منهم؛ فلا يجزئ صرفها في أصوله وفصوله ونحوهم» ولا في غني 
أو هاشمي ونحوهما ممن لا يجزئ صرف الزكاة فيهء وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الزكاة. 

وإنما حذف المؤلف أيده الله قوله في "الأزهار": «وللمصرف فيها كل تصرف»؛ لظهوره. 

ولا يجوز للمهدي الأكل من غير الثلاثة المستثناة ولا الانتفاع بشيء من غيرها؛ والأصل 
في ذلك خبر ذؤيب» وهو ما رواه ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه: (أن رَسُول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يَبْعَث مَعَهُ بالبذن ثم يقول: « إن عطب منها شر ء فحشيت عَلَبْهِا 
موا فَاْحَرْها م اعمس تَعْلَهّا فی دمها ثم اضرب به صفحَتهًا ولا تَطعَمْهًا لت ولا أحَذ من 
اهل رفقعك ») أخرجه مسلم» وفي معناه أحاديث أخر. 

وإذا نحر في الحرم أجزاه الصرف فيمن وجد فيه من الفقراء وإن لم يكونوا من سكان 
الحرم عند أهل المذهب وأبي حنيفة. *وقال الناصرء والشافعي: لا يجزئ إلاافي الفقراء 
القاطنين فيها. لنا: قوله تعالى: « ای تاق 4 وقد حصل ذلك» وكذا إن نحر في 
الحرم وصرفه خارج الحرم على الخلاف المذكور. ذكر معنى ذلك في "البحر". وحكي نحوه 
في "الغيث" عن "الكافي" و 'الانتصار'. 


.٠١۲/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) ورقة ۲۸١‏ / الصفحة الثانية . 

(۳) صحيح مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطریق .]"۲۸۲[۹۲/٤‏ 
)٤(‏ سورة الحج / آية ۳۳. 

./٠١١/|١ البحر الزخار‎ )١( 


e 


وفي "شرح الإرشاد": أنها تصرف إلى مساكين الحرم القاطنين منهم والطارين والصرف 
إلى القاطنين أفضل. قال: وأقل ما يجزئ الصرف في ثلاثة. 

قوله أيده الله تعالى: (ومكانها الحرم غالبا) أي ومكان الدماء المذكورة الحرم المحرء 
وهذا الحكم مما يختص ببعضهاء وهي ما عدا ما احترز منه بقوله: «غالبا»» وذلك مالزم 
بترك السعي أو بعضه فله أن يهرقه في أي موضع شاء من الأرض على الأصح» وكذلك دم 
العمرة فإن مكان اختياره مكة دون سائر الحرم» وسواء كان لإحصار عنها أو لإفساد لها أو 
تطوع فيها واضطرارية الحرم كغيره'. 


وره 
0 


والأصل في جميع ذلك قوله تعالى: « حتی بلغ ادي محل 4ء وقوله تعالی: ظ ثم محلا إلى 


ا 4ء وفعله صلی الله عليه وآله وسلم بیان لهما؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
(څذوا نی متاسککم) وقد و وان اه هد ا غه لر کی نه ف کے ر 
'الموطأ" قال مالك: بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «منى هذا المنحر» فكل منى 
منحر»» وقال في العمرة: «هذا المنحر» يعني المروة» وكل فجاج مكة وطرقها منحر». انتهى. 
وسيأتي تمام الاستدلال إن شاء الله تعالى» والقول بأن مكان دم السعي حيث شاء. قيل: أطلقه 
الهادي عليه السلام ولم أقف على دليلهء والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا توقيت لها) أي ليس لإراقة الدماء زمان مخصوص معين يتعين 
إراقتها فيه» ولا يجزئ في غيره» وهذا الحكم مما يختص به بعض الدماءء وهو ماعدا 


المستثنيات الآتي ذكرها قريبا إن شاء الله بقوله أيده الله تعالى: (إلا دم قران وتمتع وتطوع) 


(1) کغیره : زيادة من (ب) . 
(۲) سورة البقرة / آية .٠۹١‏ 

(۳) سورة الحج / آية .٠۳‏ 

.]۸۸۰[ ۳۹۳/۱ الموطاً برواية يحي الليٹي‎ )٤( 


— oN — 


فهذه الثلاثة الدماء تخالف سائر الدماء في مصرفها وزمانها ومكانهاء وقد رتب المؤلف أيده الله 
تعالى ما يختص به من الأحكام على حسب ترتيب أحكام المستثنى منه . 

- أما المصرف فبينه بقوله: (فمن شاء وله الأكل) أي يجوز صرف الدماء الثلاثة فيمن 
شاء المهدي أن يصرفها إليه من غني وفقير وهاشمي وقريب» وله أيضا أن يأكل من لحمها. 

- أما التطوع فذلك للإجماع. 


- وأما دم القران والتمتع فذلك عند أهل المذهب وأبي حنيفة ومالك. *وقال الشافعي: لا 


يجوز الأكل منهما؛ لوجوبهما. لنا: قوله تعالى: ‏ فإذا وجبت جتوبا فكلوا مها 4ء وهو عام إلا 


ما خصة دليل . 
وفي حديث حجة الوداع الذي أخرجه مسلم وغيره عن جابر: (أن البي صلى الله عليه وآله 


وسلم بعد أن رَمّى جَمْرّة العقبة بح الأحر اصرف إلى الْمَنْحَر فَتَحَرَ ثلأث() رستين Er‏ 
e EG‏ 
O e ES‏ 

وذلك هدي قرانه صلى الله عليه وآله وسلم على الأصح» وقيس على هدي القران هدي 
التمتع بجامع كون كل واحد منهما هديا موجبه الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج» وأما 
هدي التطوع فمقيس على الأضحية. 

وأما المكان فقد بينه المؤلف أيده الله بقوله: (واختيار مكانها مع دم إحصار وإفساد 
منى والحرم اضطرار) أي اختيار مكان إراقة دم القران والتمتع والتطوع ودم الإحصار عن 


الحج ودم إفساده: منى . واضطرار مکان الدماء الخمسة المذكورة: الحرم المحرم» وهذا هو 


.۳ ٦ سورة الحج / آية‎ )١( 
ورقة ۲۸۷ / الصفحة الأولى.‎ )۲( 
حديث جابر في وصف حجة النبي صلی الله عليه وسلم رواه مسلم وغیره وتقدم تخریجه.‎ )۳( 


AEN 


المذهب. *وعن الناصر عليه السلام: إن مكان الدماء جميعها الحرم المحرم إلا الضحايا فحيث 
شاء؛ إذ هي تبرع. وعن الشافعي: مكانها الحرم المحرم وإلا دم الإحصار؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نحر بدن إحصاره بالحديبية خارج الحرم. *وعن أبي حنيفة وأصحابه مكان 
الدماء جميعها الحرم المحرم إلا ما وجب لارتكاب محظور؛ حجتنا عليهم جميعا ما تقدم ذكره 
من الآيتين الكريمتين وفعله صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله: (تخرت هاهتاء ومتی كلها 
مَنْحرٌ)'ء وقوله: ( وکل فجًاج مَك طَرِيق ومحر يعني في العمرة كما تقدم. 

وأما كون مكانها اضطرارا الحرم المحرم فلحديث أبي ذؤيب المتقدم ونحوه؛ ولأنه صلى 
الله عليه وآله وسلم نحر هدي إحصاره عام الحديبية في طرفها الذي من الحرم كما روي في 
"أصول الأحكام" عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه نحروا الهدي وأحلوا بالحديبيةء فقال: إنهم حلوا في الحرم» ثم تلا قوله تعالى: « ثَ 
E‏ 4 فالحرم محلھا . انتهی 


وما روي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه في الحرم يعني 
DT‏ 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامئذ بعث بالهدي فنحره في الحرم.( 

فرع: فلو أراق شيئا من الدماء الخمسة أو دماء العمرة في غير مكانها الاختياري من 
سائر الحرم لا لضرورة لم يجزئه ذلك على المذهب. *وعن المنصور يجزئه ذلك» وعليه دم 


كتأخيره عن زمانه. وقيل: قد أساء وأجزأه» ولا شيء عليهء والحرم المحرم مكان ما سوى دماء 


۲ سنن ابي داود كتاب المناسك باب الصلاة ة بجمع IA‏ [۱۹۳۲۹]. من حديٿ جابر . 
أضول الأحكام ٩/۱‏ . 


N 
سذ‎ ) 
( 
.۳۳ سورة الحج/ آية‎ ) 
( 
تق‎ ) 


۳ 


٤ 


° ذکر و 4/۱ : أنه لم يجده . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E E 


العمرة ودماء الحج الخمسة المذكورة أولا من الجزاء والفدية والكفارة لغير الإفسادء وكذلك ما 
لزم المحرم من قيمة أو صدقة فموضع صرفها الحرم المحرم. 

وأما الصوم فلا مكان له مخصوص» وكذا دم السعي على ما ذكره الهادي عليه السلام كما 
تقدم لا مکان له. 

AS EUS E 
قال في "الغيث": يعني البدن التي سبب وجوب نحرها الإحرام» فكذلك سائر الدماء‎ E 
التي وجبت لأجل الإحرام. انتهى. والقيمة والصدقات مقيسة عليها. وسائر الحرم له حكم البيت‎ 
العتيق كما تقدم. واختصاص دماء الحج الخمسة ودماء العمرة بمنى ومكة لدليل خاص من فعل‎ 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقوله كما تقدم» والله أعلم.‎ 

وفي 'الغيث" ما لفظه: قال في "الشفاء" و"'الكافي": وعند زيد بن علي والناصر وأحد قولي 
الشافعي: أن الحرم جميعه محل كمنى. قلت: يعني أنه مكان اختياري للحج والعمرة على سواء 
وأحد قولي الشافعي: لا مكان له مخصوص فيصح نحره في أي موضع. انتهى والحجة عليهم ما 
تقدم. 

وأما زمان الدماء الخمسة المذكورة فقد بينه المؤلف أيده الله تعالى" بقوله: (واختيار 
وقتها أيام التحر وما بعده اضطرار) هذا هو المذهب» ودليله أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نحر هدي قرانه أيام النحرء وذلك معلوم مجمع عليهء وقد قال: (خذوا عنّی متاسککم)» 
ولا خلاف في أن دم التمتع مثله» وقسنا عليهما ما وجب لأجل الحج مما ذكرنا هاهناء هكذا في 


"البحر". قال فيه: ولا توقيت لما عدا هذه من فدية أو كفارة أو جزاء؛ إذ لا دليل» ولا يقاس 


.٠۳ سورة الحج/ آية‎ )١( 
.١٠١/۲ شفاء الأوام‎ )۲( 
ورقة ۲۸۸ / الصفحة الثانية.‎ )۳( 
٠١١/١ البحز الزخار‎ )٤( 


على دماء الحج إذ وجبت جبراء بخلاف دماء الحج. انتهى. 

*وعن أبي حنيفة: لا وقت مخصوص لدم الإحصار. *وعن أحد قولي الشافعي: يجزئ دم 
الحج بعد الإحرام به ولو قبل أيام النحر. والحجة عليهما ما تقدم. 

تتبيم: قد تقدمت الأدلة على المكان والزمان الاختياريين لدماء الحج. وأما الاضطراريين 
فلعل دلیلهما قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (إذا أَمرثكم بأمر فأثوا مه با استطغم) ( 
يجز فيها خارج الحرم؛ للإجماع فيما عدا دم الإحصار» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (فيازم دم التأخير) أي فيلزم لكل دم أخر عن وقت اختياره 
المذكور دم آخر قياسا على ما أخر من المناسك عن وقته . قال في "الغيث": فإن قلت: إذا كانت 
الدماء تطوعا فلم لا تصح قبل أيام النحر؟ قلت: لما شراه ليتطوع به وهو محرم بالحج تعلقت به 
القربة فصار كالهدايا. انتهى. 

قال في 'شرح الإرشاد': إذا أخر ذبح الهدي عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء 
وإلا فقد فات» فإن ذبحه»ء قال الشافعي: كانت شاة لحم . انتهى 

والمراد بالتطوع ما تطوع به في حجه» وأما ما تطوع به في عمرته فمکانه مکة كما تقدم. 

مسألت: ويجوز توكيل الفقير بالذبح ثم بصرفه في نفسه بعد الذبح» ENE‏ 
غيره» لكن المستحب e‏ (اوجهت رجهي ' إلى 'من 


المسلمين)7. ثم يقول: (باسم الله الله أكَبرْ) ١‏ (اللَهُمٌ منك وَإيّك) ١‏ (للهُم ت 


. متفق عليه وتقدم تخریجه‎ )١( 

(۳) أبو داود في كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحایا ٥۲/۳‏ [۲۷۹۷]. وابن ماجه في كتاب الأضاحي باب 
أضاحي رسول الله صلی الله عليه وسلم .]"٠۲١[ ۱۰٤۳/۲‏ 

]٥١١۲[ ۷۸/١ من حديث أنس في صحيح مسلم في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها‎ )٤( 


)°( ورد في حدیث ابن عباس رواه الحاكم في المستدرك RTE‏ |۷°۷۱[. 


a Es 


مني)؛ لورود ذلك عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وعن علي عليه السلام. 
تنبيم: وقد تضمن هذا الفصل ما لا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتييب 


الأنيقء كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم. قال عز وجل: ‏ ذلك 


رم ھ و ت و 0ر 0 0 
2 ا 0 e‏ ن ۲ 
فضل الله تبه منْكَشاء واللةذو الفضل العظيم 4 


تم الجزء الأول من "شرح الأثمار" من تجزئة تلاثةء ويتلوه الجزء الثاني. 


)١(‏ ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم ]٥۲۰۳[ ۷۸/٦‏ أنه قال (اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد). 


(۲) سورة الحديد / آية .٠١‏ 


a RD RS 


تفتيح القلوب والاأبصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار 


تاليف 
العلامة محمد بن يحي بن بهران الصعدي (۸۸۸- ۹9۷ھ ) 


کا کے الاح 


= 


كاب النكاح 


قال في 'البحر": هو في اللغة والشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطء. 

وقولهم : الضم» غلط. 7 

وقال: مسأل: 

* العترةء والشافعي وأصحابه: وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ لقوله تعالى: 


(فانکوم اذ ن أله 4 و الوط لا يحل :بالإذن: 


م 


* أبو حنيفة: بل للوطء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لَعَنَ الله تاكح البَهية) 7ء 
وقوله: (تناكخوا تكاثرُوا) . قلنا: مجاز أو يحتاج إلى قرينة لا العقد. 


.٠٦۹/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) هذا من قول الشارح ابن مهران . مع أن كثيرا من محققي اللغة ذكروا من معاني النكاح : الجمع والضم» وبعضهم 
ذكر أن الأصل في النكاح لغة : الجمع والضم. انظر: التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني»ء تحقيق 
إبراهيم الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه‏ ص ."٠١‏ و أنيس الفقهاء 
في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي» تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسي» الناشر : دار الوفاء - جدةء الطبعة الأولی» ٠٤١٩‏ ه ص .٠٤٠١‏ 

(۳) البحر الزخار .٠١۹/٦‏ 

.٠١ سورة النساء / آية‎ )٤( 


. ولم أجده في كتب الحديث والتخريجات‎ .۲١١/۳ شفاء الأوام‎ )٥( 


() ضعيف أورده الشافعي بلاغاً بدون سند كما في معرفة السذن للبيهقي .۲١۷/١١‏ ويرويه ب بعضهم تناكحوا تناسلوا 
وهو أيضاً ضعيف كما ذكره الحوت في أستى المطالب .]١٠١[‏ قال في البدر المنير ٤۲١/۷‏ : " ذكره البيهقي في 
«المعرفة» عن الشافعي بلاغا .. ورواه ابن ماجه في «سننه» مسندا من حديث أبي هريرة مرفوعا : (انكحوا؛ فإني 
مكاثر بكم). وفي إسناده : طلحة بن عمروء وقد ضعفوه» ويغني عنه حديث أنس الآتي» وأحاديث أخر صحيحة في 
معناه".أ..ه وحديث أنس هو : (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد وغيرهم» 
انظر تخريجه وتصحيحه في: إرواء الغليل .][۱۷۸۲[١٠١/١‏ ونحوه حديث معقل بن يسار وسيورده المؤلف 
لاحقا. 


a HS Ss 


* الإمام يحيى» وبعض أصحاب أبي حنيفة: مشترك؛ لاستوائه بينهما. 

قلت: بل يسبق الفهم إلى العقد عند الإطلاق؛ والأصل عدم الاشتراك. انتهى. 

وتظهر فائدة الخلاف : 

-١‏ فيما إذا وطئ الرجل امرأة حراماء هل يحل لأبيه وابنه أن يتزوجها: فعلى القول 

الأول: يجوز» وعلى الثاني: يحرم. 

-١‏ وفي المُخرم: فإنه يَحْرمُ عليه عقد النكاح على القول الأول. ويجوز على الثاني'. 

۳- وفي عقد الحرًَ الغني بأمَّة : فعلى القول الأول: يحرم» وعلى الثاني: يجوز . 

ووجه كل من القولين وجوب حمل الكتاب والسنة على الحقيقة دون المجاز إلا عند تعذر 

قال في "الغيث": وأما من قال: إنه مشترك فلا تحقيق؛ لخلافه في هذه المسائل حتى يتحقق 
مذهبه في اللفظ المشترك هل هو مجمل أم مبين؟ ففي ذلك خلاف بين الأصوليين. وما هذا 
تحقيق ذلك. انتھی. 

[ | الحكمت من التنكاح ]] 

فائد ة: قال بعض المحققين في النكاح: هو عقد معاوضة غير مال بمال» شرع في الأصل 
للتناسل الذي به بقاء العالم» مع ما فيه من التحصن عن محارم الله. والحجر عن ارتكاب 
معاصيه؛ فهو حق لله وفيه حق للزوجين» ولذلك تعلق بكل منهما حقوق للآخر» وحق الزوج 
أغلب» ولذلك استحق البضع من جنسه تكميلا للمقصود من سكون النفس. إلى آخر ما ذكره. 


[[ أحكام التنكاح ]] 


قوله عليه السلام: (وهو واجب ومند وب ومكروه ومباح» المذاكرون: وقد يحرم) 


)١(‏ ورقة ۲۸۸/ الصفحة الأولى. ومن هذا الموضع في المخطوطة تغير خط الناسخ وهناك بعض الصفحات في أوله 
أك فا رطان لأر :الط نالضشفهة. و الك لرل كان احور أك ترا : 
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- أما الواجب : فحيث يعلم المكلف أو يغلب على ظنه أنه إن لم يتزوج ارتكب الزناء أو ما 
في حکمه» أو ما يقرب منه كنكاح اليد. أو كان علبلا يخشى أن يباشر عورته من لايحل له 
مباشرتهاء وهذا إذا كان لا يمكنه التسري أو يحصنه» وإلا فهو مخير بينهما. هذا هو المذهب. 

وقد ذكر نحوه بعض الشافعيةء قالوا: وكذا من به علة توجب هلاكه إن لم يطا بقول 
طبيبين مقبولين فإنه يجب عليه النكاح أو التسري. 

قال في 'الغيث": فلو كان يعرف من نفسه أنه لا يترك المحظور ولو تزوج هل يسقط 
وجوب النكاح في حقه؟ قلت: الأقرب أنه لا يسقط؛ لأنه يعرف أنه مع الزواج أقل عصيانا لو لم 
يكن إلا في حال مباشرتها فإنه في تلك الحال يشتغل عن المحظور» بخلاف ما إذا كان متعزبا 
فهو متفرغ للمعصية في جميع حالاته. قال: فإن قلت: فلو وجب عليه النكاح لهذا الوجه وهو 
يعرف من نفسه أنه لا يقوم بحقوق الزوجية الواجبة مع قدرته على ذلك هل يسقط عنه وجوب 
النكاح بذلك؟ قلت: الأقرب أنه يلزمه التسري إن أمكن. وقد ذكره بعض معاصريناء فإن لم 
يمكن وجب عليه رياضة نفسه بالصوم» فإن لم يمكنه ولم يؤثر وجب عليه النكاح؛ لأن فمل 
المحظور أغلظ من الإخلال بالواجب. انتهى. 

*وعند داود: أنه يجب النكاح أو التسري مطلقا؛ لظاهر الأوامر من الكتاب والسنةء وهو 
محجو ج بالإجماع قبله وبعده. وما ذكره محمول على الندب للإجماع. 

قال في "البحر""': وجواز النكاح الشرعي معلوم من الشرع ضرورة. الإمام يحيى: 
ويحتمل أن لا يكفر منكره؛ إذ ليس من الدين» قلت: بل يكفر؛ لرد القرآن. انتهى. 

تنبيم: قد نتدل على وجوب النكاح في حق من يعصي لتركه بظاهر الأوامر من الكتاب 
والسنةء وذلك لا ينتهض؛ لما تقدم من الإجماع على أن المراد بها الندب» فالأولى أن يُستدل 


على ذلك بأنه يجب عليه اجتناب المحظورء فإذا كان لا يتم له اجتنابه إلا بالنكاح أو التسري 


.٠۷١/١ البحر الزخار‎ )١( 
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وجب عليه أحدهما؛ لما تقرر من أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وجب كوجوبه إذا كان 


ممکنا'» والله أعلم. 


- وأما المندوب: فهو في حق من يتوق إلى النكاح وهو قادر عليه ولا يخشى العصيان 
بتركه ولا يصده عن أمر ديني؛ فإنه يندب له النكاح؛ لأحاديث الترغيب فيه» والحث عليه كما 
في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود: لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا مَعْشرَ الشاب من استطًاع منکم لاءة فيزوج فة عض للبَصر وأخصن لزج 
ومن لم بطع فعَلَيّْه بالصَوْم قله لَهُ وجَاء) هكذا في الصحيحين( مع قصة في أوله» ولأبي 


داود والترمذي والنسائي نحوه". 


شرج الثاءة: المد الوط والمراد بالحيت من قر على أسات الناءة المعترة فرعا 
والوجاء: بكسر الواو وبعدها جيم وبالمد» وهو في الأصل: رض الخصيتينء شبّه به الصوم 
في کسر للشهوة. 


وعن ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الدنيا متا ومن 


خَيْرٍ ماعها المَرْأة الصالحة). أخرجه مسلم والنسائي“. وفي رواية ذكرها رزين قال: (إن 


)١(‏ هذه من القواعد الأصولية عند العلماء ويعبر عنها بقولهم (مالا يتم الواجب إلا به) أو (ما لا يتم الواجب إلا به 
وکان مقدورا یجب کوجوبه) . 

(۲) البخاري في كتاب النكاح باب قول النبي صّى الله عليه وآله وَسلّمَّ .]٤١۷۸[ ٠٠١١/١٠‏ ومسلم في كتاب النكاح 
باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه اليه .]"٤١٤[ ۱۲۸/٤‏ 

ج د 

(۳) أبو داود في كتاب النكاح باب التحريض على النکاح .]۲٠٤۸[ ٠۷۳/۲‏ والنسائي في كتاب الصيام باب ذكر 
الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب .. .]۲٤٠١[ ٠۷٠/٤‏ والترمذي في كتاب النكاح باب فضل التزويج والحث 
عليه ۳۹۲/۳ [۱۰۸۱]. وابن ماجھ فی کتاب النکاح باب ما جاء فی فضل النکاح .]۱۸٤٤١[ ٥۹۹۲/۱‏ 

: وابن في چ هي ح 


)٤(‏ ورقة ۲۸۸/ الصفحة الثانية. 


)٥(‏ مسلم في كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا .]۳۷٠١[ ٠۷۸/٤‏ والنسائي في كتاب النكاح باب المرأة الصالحة 
٩/٦‏ [۳۲۳۲]. وابن ماجه في کتاب النکاح باب أفضل النساء .]۱٠١[ ٥۹٦/۱‏ 


- “1۷ = 


الدنيا متاع ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة» مسكين مسكين رجل لا امرأة لهء 
مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها) () 


وعن سعيد بن جبير قال: (قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: تزوج فإن خير 
هذه الأمة كان أكثرهم نساء» يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). أخرجه البخاري. "° 

وفي 'التلخيص"': منسوبا إلى مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : (خجوا کسنتغنوا وسافروا تصخواء وتناکځوا تکثروا فإنٔی أباهی 


ر م 


بكم الأمم يوم م القيامة) وفي إسناده مضعفان . 


وفيه : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (التكاح من سي فمن لم 
يمل بتي فليس مئي» وکزو جوا فاي مُکائڙ بكم الَمَمٌ. مَنْ کان ذا طول يكح ومن كم 


جذ فَعَلَيّه بالصيَام فإن الصَوْمٌ وجَاء لَهً). ونسبه إلى ابن ماجةء وفيه مضعف. 


قال(: وَق 1 فت حدیث أشن ی ضمن حدیث : (لكني أصوم وأفطر› وأصّلى 


)١(‏ جامع الأصول ]۸۹٦۲[ ٠۸/١١‏ . وأورده المنذري في الترغیب والترهیب ۲۷/۳ ]۲۹٤٤[‏ وقال: 'ذكره رزين 
ولم أره في شيء من أصوله وشطره الأخير منكر.أ.ه وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ۸۷/١‏ : هذا ليس من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۲) في کتاب النکاح باب کثرة النساء ۱۹۰۱/۰ .]٤١۸۲[‏ 

(۳) تلخيص الحبير .]١٤١٤[ ٠٠٠/١‏ وانظر : السلسلة الضعيفة .]"٤۸٠۰[ ٤۷۸/۷‏ 


(6) سند الفرتوس :للديلمي ۸۳/١‏ وهو فى مضنف عبد الرزاق ]1۸۸١۹[ ۲١/١٠‏ مرسلا . وانظر: البطئلة الشعيفة 
للألباني .]"٤۸۰0[ ٤۷۸/۷‏ 


.]٠٤١٥[ ۲٠۳/۳ أي في تلخيص الحبير‎ )٥( 
.]۱۸٤١[ ٥۹۲/۱ سن ابن ماجه في کتاب النکاح باب ما جاء في فضل النکاح‎ )( 
.]١٤١٤١[ ۲٠٥۳/۳ تلخیص الحبیر‎ )۷( 
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وفيه: عن أبي أيوب مرفوعا: (أربَعٌ مڻ سن المُرْسَلين..) وذكر منها(التکاح). ونسبه 
إلى الترمذي". 

وفيه١:‏ عن عائشة مرفوعا: (تزوَجُوا التَساء فَإنهُن يَأتيتكم بالْمَال) رواه الحاكم 
موصو لا. وقيل: هو منقطع. 

وفيه: عن ت هريرة رفعه: (ثلانة ق على الله إعاتتهم: الْمُجاهذ فی سبيل الله 


رالاک ريد أن يستعف» و المكاقب بريد الآداء)" رواه النسائي والترمذي والدارقطني› 


وصححه الحاكم 
وفيه": عن أنس رفعه: (مَنْ رَرَقَهُ الله امْرأة صَالحة ققد أَعَائة على شَطر دينه فلي ق الله 


)۱( البخاري في کتاب النكاح باب التر غيب في النكاح [VY] ۹44/٥‏ ومسلم في کتاب النكاح باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إلیه ]."٤٦۹[ ۱۲۹/٤‏ 

(۲) تلخيص الحبیر .٠٠١٤/٤‏ 

(۳) الترمذي في كتاب النكاح باب فضل التزويج والحث عليه .]٠٠۸١[ ۳۹١/۳‏ وقال الألباني : ضعيف. 

.٠٠١٤/٤ تلخيص الحبير‎ )٤( 

)°( مستدرك الحاكم ۷4/۲ |۷۹[ وفي البدر المنير ۳/۷ رواه بو داود في مراسیله وقال الدار قطني في علله: 
هو أصح من المسند. وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .]"٤٠٠١١[ ٤٤0۹/۷‏ 

(1) تلخیص الحبیر .٠٠٤/٤‏ 

(۷) النسائي في كتاب النكاح باب معونة الله الناكح .. .]۳۲٠۸[ ٠١/١‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب المجاهد 
والناکح والمکاتب وعون الله لاهم .]۱٦۰٥١[ ۱۸٤/٤‏ وأحمد ۳۳۹/۹ ]٤۰٩۰[‏ والحاکم ]۲٠۷۸[ ۱۷٤/۲‏ وحسنه 
الألباني والأرناؤوط. 


(۸) تلخیص الحبیر .٠٠٤/٤‏ 


- ۹ - 


في الشطر الباقي)(٠‏ رواه الحاكم وسنده ضعيف. 


أخب ركم بخَير مًا يكنز الْمَرْء؟ المَرأة الصّالحَة إن تَر لَه 


رنه وَإذا غاب عنها حفظنةء وَإِذا مرها أطَاعنةً) رواه أبو داود والحاكم. 


وعن ابن عباس رفعه: (ألا 


وعن توبان نحوه'. رواه الترمذي والروياني» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. انتهى.() 


وفي "الترغيب والترهيب"” ‏ للمنذري: "عن أبي أمامة» عن النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم أنه كان يقول: (مَا استفاد الوم بعد تقوى الله عَرُوَجَل خَيرا لَه من زَوْجَة صَالحَة إن 


ق ق ل ت م 


مرها أَطْاعهُ ران ظز لبها سره ران اقب عليها ابره إن غاب عَنْها صَحَنهُ في 
وماله)"رواه ابن ماجة. 


وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أَرَبَعٌ مَنْ أعَطيَهْنٌ أطي حير 


)١(‏ المستدرك .]۲۹۸١[ ٠۷١/۲‏ والتضعيف من كلام الحافظ. 

)"( بو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق الله .]۱١٦١[ ٠۰/۲‏ والحاكم .][۱٤۸۷[ ٥٦۷/١‏ وضعفه الألأباني 

(۲) وهو أن الصحابة قالوا لما نزلت آية الكنز (لو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر 
وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه). رواه الترمذي في كتاب التفسير باب سورة التوبة ۲۷۷/۰ .]۳٠۹٤[‏ وابن ماجه 
في كتاب النكاح باب أفضل النساء .]٠١١[ ١۹١/١‏ والروياني في مسنده ٠٠١/١‏ [1۲۳]. وصححه الألباني. 

)٤(‏ انتهى النقل من تلخيص الحبير. 

)١(‏ الترغيب والترهيب: كتاب للشيخ الإمام الحافظ زكي الدين بي محمد بن عبد القوي المنذري [توفي ٣٥٦‏ ه]»ء وهو 
كتاب كبير في مجلدين» ذكر أنه : ألفه حاويا لما تفرق في غيره من الكتب مقتصرا على ما ورد صريحا في : 
(الترغيب والترهيب)» وذكر الحديث بعزوه إلى من رواه من أصحاب الكتب المشهورة ( كالصحيحين ) و ( السنن 
الأربعة ) وبعض المسانيدء ثم يشير إلى : صحة إسناده وحسنه أو ضعفه . 

.[۹°[ ۷/Y التر غيب والتر هیب‎ (٦) 


(۷) ابن ماجه في كتاب النكاح باب أفضل النساء .][٠۸١١[ ٥۹١/١‏ وضعفه الألباني. 


۰ - 


۶ 


لدي رالآخرة: قلا شا كرا وَلسَانًا ذاکراء وَبَدئًا على البلاء صابرًا ورَوْجَة له بغیه حو( 


في تفسها وَمًاله) ‏ رواه الطبراني". انتهی 


ا 


وفي "مجمع الزوائد"": عن أبي ذر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل 
يقال له عكاف: (هل لك من زوجة؟) قال: لاء قال: (ولًا جاريّة؟) قال: لاء قال: (وأنت موسر" 


بخيّر)! قال: ونا موسر" بخيْرء قال: (ألت إذا من إخوّان الشيّاطين ولو كنت في الصارى 
a‏ ەه 34 0 ° و ع ھپ س ووس ه ا س ا و î ° ٤(١‏ 
الحديث. رواه أحمدء وفي إسناده من لم يسم وروي نحوه من طريق آخر. 


وعن أبي هريرة قال: لو لم يبق من أجلي إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة؛ سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (شرارأكم عُزًّابُكم) ‏ رواه أبو يعلى والطبراني»ء وفي إسناده 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي الترغيب والترهيب» وفي الطبراني في الكبير (خوناً)ء وفي الأوسط (خوفا)» وفي الفتح الكبير 
(خدنا) وأكثر المصادر تذكره (خونا) وهو الأقرب. 

(۲) الطبراني في المعجم الكبير .][١١١١١١[ ٠١/۹‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. 

(۳) مجمع الزوائد ۲۸۹/٤‏ [۷۲۹۷]. 

)٤(‏ في الأصل (عزابهم) وهو خطأ. 

)٥(‏ مسند أحمد ]۲٤۸۸[ ٠١١/١‏ وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن أبي ذر وللاضطراب 
الذي وقع في أسانيده. وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات؟/10۰۸. وقال الحويني في الفتاوى الحديثية 
ص۳۹۲: وللحديث طرق أخرى لا تخلو من عة والحديث لا يصح من کل وجوهه» وهو مركب ولا يبعد ان 
یکون موضوعا. 

)١(‏ ابو یعلی .]۲۰٤۲[ ۳۷/٤‏ والطبراني ]۸۳١[ ۳٤٠٤/١۹‏ . وقد اتفق الحفاظ على أن هذا الحديث من الموضوعات 
کابن الجوزي ۸/۲٥٣والسیوطي ۱٩٣/٣‏ والشوکاني ٠٠۰/٣‏ والکرمي ۹۹/۱ والهندي ٠٥/٣‏ والکناني٣/٤۰٠.‏ 
وأتعجب من حشر المؤلف لمتل هذه الأحاديث الموضوعة في كتابه» وهو نفسه ينقل تضعيف الحفاظ لها والإشارة 
إلى وضعها. وقد ساق في هذا الباب ما يزيد عن الكفاية في الاستدلال على مشروعية النكاح» وفيما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم كفاية وغناء عن الضعيف فكيف بالموضوع !! وهل يجوز سياق الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة في مقام الاستدلال وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام ( من حدث عني بحديث 


یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين). 


۲۹ = 


متز وت( 


وعن عبدالله بن مسعود» قال: « لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا عشر ليال أحببت أن لا 
يفارقني فيهن امرأة»" رواه الطبراني. 

وغن ابر قال قال التي شل اله عليه و آله ولم ١‏ <(الما شاب نروح في حذاكة مدع 
شيْطانۀ يا ويله يا ويله عص متي دينة). رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه متروك. وفي هذا 
المع أخائيت أخر وال تة : 

- وأما المكروه: فنحو أن يتزوج مضمرًا للتحليل لغيره؛ لحديث ابن مسعود أن رسول الله 
ا و ي ر ال لجال وال 0 ارا ی هة وال 
ما يقتضي الكراهة. © 

وكذلك من يعرف من نفسه العجز عن القيام بحقوق الزوجية فإنه يكره له؛ لقوله تعالى: 
و لیستعقف لذبن لاجد ون نکاحا حى خنیهم الله من فضله 4ء ونحوهاء وكذلك یکره لمن يعرف من 


نفسه العجز عن الوطء»ء والزوجة تتضرر بتركه»ء لكنه لا يخشى عليها الوقوع في المحظور؛ 


)١(‏ من المآخذ على المؤلف ابن بهران: أنه يحشر في شرحه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويسوقها في مقام 
الاستدلال مع أنه هو نفسه ينقل تضعيف الحفاظ لها والإشارة إلى وضعها. وسبق تفصيل ذلك في قسم الدراسة. 

(۲) معجم الطبراني ۱4/۸ [۹۰۷۱]. من قول ابن مسعود. 

(۳) الطبراني في الأوسط ٠۷١/٤٠‏ . وأبو يعلى ]۲٠١٤١١[ ۳۷/٤١‏ . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :]٦١۹[ ۱١۱۳/۲‏ 
مواطو ع :: 

)٤(‏ ورقة ۲۸۹/ الصفحة الأولى. 

)٥(‏ الترمذي في كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له ][١١١١[٤۲۸/١‏ . والنسائي في الکبری ]٥١١١[ ٠۲٠/۳‏ . وقد 
ورد الحديث من طريق ابن عباس وعلي وجابر وعقبة بن عامر وقتادةء وأمثلها ما ساقه المؤلف» كما ذكر ذلك ابن 
.][٠١١١[‏ ووافقهم الألباني في إرواء الغليل .٠٠۸/١‏ 

(1) المتال الذي اختاره الشارح غير صحيح» واستدلاله غريب» فالمعروف عند العلماء أن ما توعد عليه باللعن أنه من 
الكبائر فيكون تحريمه أعظم من غيره. 

(۷) سورة النور / آية ۳۳. 
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ووجه الكراهة ما في ذلك من الإضرار بهاء وهو منهي عنه كما سيأتي. 
- وأما المباح: فهو ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولا الندب ولا الكراهة التي مرت؛ ولا 
وجه الحضر الذي سيأتي؛ فالمذهب أنه مباح. *وعن الناصرء والمنصور: أنه مندوب» وبه 


قالت الحنفيةء قالوا: وهو أفضل من التخلي للنوافل؛ لأحاديث الترغيب التي مر ذكرها. 


ولم أنه قال (خير اتابن بك المان خفيت الخاذ)» قل يا رسرل. اله وما حفيفة الحاذ؟ قال: 


(الذي لا أهل له ولا ولد).( 


والذي في "جامع الأصول": عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (/قال الله/ :إن اط أوليائي عندي : مؤمن خفيف الحا ذو حظ من الصلاةء أخسَ 
عبادة ره وأطاعه ٤‏ ال وکان غامضا ٤‏ الناس» ل يشار إليه بالأصابع» وکان رزقه کفافا 


يصر على ذلك) ثم نق بيده» ثم فال «عُجُلّت منیشه َل ا قلت بواکیه)(". أخرجه 


ار 
قیل: وروی ابن بطال في شرح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 


كان سنة ثمانين ومائة فقد أحللت لأمتي العزبة والترهب في رؤوس الجبال). انتهى. 


)١(‏ حديث باطل» قاله ابن أبي حاتم في العلل .٠۳۲/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات .]٠٠١١[ ٠١/١‏ والصغاني 
في الموضوعات .٠١/١‏ والألباني في الضعيفة ]."٠۸١[ ۷١/۸‏ 

(۲) جامع الأصول .]۷٦٠٤[ ٠۳۷/٠١‏ وما بين الشرطتين أول الحديث تصحيح لابد منه من الأصل المنقول منه. 

(۳) الترمذي في كتاب الزهد باب الكفاف والصبر عليه .]۲۳٤١١[ ٥۷٠١/٤‏ وقال الألباني : ضعيف. 

)٤(‏ ابن بطال: علي بن خلف بن بطال القرطبي» شارح(صحيح البخاري)» قال ابن بشكوال:كان من أهل العلم 
والمعرفةء عني بالحديث العناية التامة؛شر ح(الصحيح)في عدة أسفار» رواه الناس عنه» واستقضي بحصن لورقة. 
توفي سنة ٤٤۹‏ ه وكان من كبار المالكية. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ]۲١[ ۳۷/۳١‏ . 

() شرح البخاري لابن بطال ٠٠١/٠١‏ . ولم يروه وإنما قال : ذكر على بن معبد» عن الحسين بن واقد. والحديث 
باطل سنداً ومتنا عليه خاتم الكذب. وقد ساقه الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۱۸/۲ ]۳٤۹١[‏ في ترجمة سليمان 
السجزي» كذاب يضع الحديث. 


۳ - 


وروى البيهقي في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يأتي 
على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق» ومن حجر إلى 
حجر» فإذا كان كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على 
يدي زوجته وولده» فان لم یکن له زوجة ولا ولد کان هلاکه على يدي أبويه» فلن لم يکن له 
أبوان كان هلاكه على يدي قرابته الجيران». قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (يعيرونه 
بضيق المعيشة» فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي تهلك منها نفسه) . انتهى. 

ومقتضى عبارة "إرشاد الشافعية": أن النكاح يندب للقادر على الوطء»ء وعلى مؤن النكاح» 
التائق إلى الجماع» متعبدا كان أو غيره؛ لحديث الصحيحين: (يًا مَعَشَرَ الشبّاب...) الخ» 
وإطلاقه يقتضي ندب النكاح للتائق العاجز عن الحرة»ء القادر على الأمةء وهو المروي عن 
الحنفية. وقيل: لا يندب ذلك؛ لقوله تعالى: ‏ وأ تصبروا 74. وكذا يندب للقادر الذي لا 
يتوق إلى النساءء ولكنه إذا ترك النكاح لم يشتغل بالتعبد؛ لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. 

قال في 'شرحه": وهو مكروه لمن لا يقدر على المؤن» ولا يتوق إلى النساء» ولمن عجز 
عن الوطء؛ لهْرَم أو مرض أو تعْنيْن دائمين» وإن قدر على المؤن. والأفضل لمن يتوق ولا يقدر 
على المؤن ألا يتزوج» وأن يكسر شهوته بالصوم» وإن لم تنكسر به لم يكسرها بالكافور ونحوه 
بل يتزوج؛ والأفضل لمن يقدر على المؤن ولا يتوق ولكنه يقدر على الوطء أن يتخلى للعبادة. 


ثم حكي عن نص "لأم" و"المختصر" خلاف ذلك» وهو أن من كان تائقا استحب له النكاح وإن 


)١(‏ وهذا نقله المؤلف من ابن بطال» وقد نسبه في الترغيب والترهيب للبيهقي في الزهدء ولم أجده في السنن . وهو 
حديث منكر وقال بعضهم موضوع . انظر: السلسلة الضعيفة ]۳۲۷١[ ۲٦۹/۷‏ 

(۲) تقدم قرییا. 

(۳) سورة النساء / آية .٠١‏ 
٤‏ ه]]. ويعتبر أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي رضي الله عنهء وكان إذا فرغ من مسألة وأودعها 
مختصره قام إلى المحراب وصلى ركعتين شكرا لله تعالى.. وقد شرح بعدة شروحات أشهرها كتاب الحاوي 


کا 


ا فر د ق فا ا ف ااا ا و ا عه قل وها اى 
جرى عليه أكثر العراقيين» فإن لم يتعبد فليس في كلام الشافعي ما يقتضي أولوية النككاح ولا 
الترك عنده. انتهى. 

- وأما المحرم: فهو حيث يتزوج العاجز عن وطء النساء من يعلم أو يظن من حالها أنه 
إذا لم يحصل لها جماع من الزوج عصت بالزنا ونحوه» هكذا ذكره المذاكرون. 

قال في "الغيث": ولم أقف في ذلك على نص لأحد من الأئمةء وإنما قسموا النكاح إلى: 
واجب'» ومستحب» ومباح فقطء وقد ذكرنا في "الأزهار' ما ذكره المذاكرون"'ء وفي سوال: 
وهو أن يقال: الوطء لا يخلو إما أن يكون فيه حق واجب للزوجة أو لا؟ إن قلتم: إن لها فيه 
حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا. لكن الظاهر من المذهب خلاف» وذلك أنهم لم يجعلوا للمرأة أن 
تطالب بالوطء إلا في الإيلاء والظهار على ما سيأتي» ولم يعللوا بأن الوطء حق لها. وأما إذا لم 
يكن لها فيه حق» وإنما هو حق للزوج فكيف أوجبتم عليه هنا ترك ما هو مباح له» ولیس يخشى 
على نفسه أن يترك ما هو واجب عليه بسبب هذا المباح» ولا يفعل ما هو معصيةء وإذا لم يخش 
ذلك من نفسه فلا حكم لما يخشى من غيره إلى آخر ما ذكره عليه السلام. قال: فينبغي أن يبقى 
كلام المتقدمين من الأئمة على إطلاقه؛ لأنهم لم يذكروا في النكاح قسما محظورا مع تكامل 


الشروط. انتهى 


لللماوردي» حيث قال في مقدمته: لما كان أصحاب الشافعي رضي الله عنه قد اقتصروا على مختصر أبي إيراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم» واستطالة مراجعتها على العالم حتى 
جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقريبه على المبتدئ» واستيفاؤه للمنتهي» وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به 
. ولما صار مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي» لزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء اختلاف 
الفقهاء المغلق به . وقد طبع الكتاب ملحقا بكتاب الأم للشافعي. انظر سير أعلام النبلاء .٤۹١/۲۳‏ ووفيات الأعيان 


)۱( ورقة ۱/۹ لصفحة التانية. 


(۲) ذكر الإمام المهدي في الأزهار الأحكام الخمسة للنكاح على خلاف قناعته كما صرح هناء وهذا غريب . وحفيده 
هنا في الأثمار نسب التحريم إلى المذاكرين لضعفه عنده» كما هو مصطلحه الذي بينه الشارح هنا. 
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ومن هذا القسم من يعرف من نفسه التفريط في القيام بحقوق الزوجية الواجبة مع القدرة 
عليها كما صرح به في الأزهار. قال في 'الغيث": وهذا أيضا ذكره المذاكرون»ء وهو أضعف 
من الأول؛ لأن القبيح في هذه الصورة هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات» ولا يلزم 
منه قبح النكاح إذا لم يقع من تعزير ولا تلبيس إلى آخر ما ذكره عليه السلام. قال: ولا إشكال 
في كراهة النكاح في هاتين الصورتين؛ فعندهم أن النكاح فيهما ينعقد مع الإثم كما صرح به في 
"الأزهار". 

وحذفه المؤلف عليه السلام للاختصار مع ضعف القول بالتحريم عنده كما أشار إليه بنسبته 
إلى المذاكرين»ء كما هي عادته في "الأثمار'» والله الموفق. 

ومقتضى إطلاق عبارة 'الأثمار' أن المرأة كالرجل في وجوب النكاح» وندبه وكراهته 
وإباحته. وكذا في حظره على أصل المذاكرين إذا كانت تعرف من نفسها عدم القيام بحقوق 
الزوج. وقد ذكر ذلك بعض الشافعية في الندب والكراهة. 

وفي 'شرح الإرشاد" مالفظه: «وقد سوى الشافعي رحمه الله بينها وبين الرجل في 
'المختصر"'ء وعبارته: وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه. ثم قال: ومن 

تتق نفسه إلى ذلك فأحب أن يتخلى لعبادة الله. وفي 'التنبيه"" أن المرأة إذا لم تحتج إلى 


النكاح كره لهاء وإن احتاجت إليه استحب لها؛ والظاهر أن المراد بالحاجة في حقها مايعم 


(۲) التنبيه: كتاب في فقه الشافعية وهو من تأليف الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن یوسف (۳۹۳ - 
٠‏ ه) . قال الذهبي: الشيخ» الإمام» القدوةء المجتهدء شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
ك'المهذب ٠"‏ و"التنبيه"٠‏ و" اللمع في أصول الفقه ". قال في مقدمته : " هذا كتاب مختصر في أصول مذهب 
الشافعي رضي الله عنه اذا قرأه المبتدي وتصوره تنبه به على أكثر المسائل واذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع 
الحوادث ان شاء الله تعالى" . والكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة عالم الكتب بتحقيق عماد حيدر في مجلد. 
انظر: في سیر أعلام النبلاء ٤٩۲۸/۳۰‏ [۲۳۷]. وفيات الأعيان .۲۹/١‏ والأعلام .١١/١‏ مقدمة التنبيه. 


کر 


التوقان» والحاجة إلى النفقة ونحوها. انتهى. 
[[ تحريء الخطبت على الخطبة ]] 

قوله عليه السلام: (وتحرم خطبح على خطبة بعد تراض) يعني أنه يحرم على الرجل 
أن يخطب امرأة قد خطبها غيره قبله وتراضت بالنكاح هي والخطيب الأول. وظاهر إطلاق 
عبارة "الأثمار" عدم الفرق بين أن يكون الخطيب الأول مؤمنا أو فاسقاء بخلاف عبارة 
"الأز هار ؛ فإنه قيدها بالمسلم. 

وكأن المؤلف عليه السلام رجح عدم الرفق كما مال إليه الإمام في 'الغيث" حيث قال: 
قال في "الزوائد' و"الشفاء"": فلو أن الأول كان فاسقا جاز للمسلم أن يخطب على خطبته؛ لأنه 
ليس بأخيه. قلت: وذلك محتمل» والأقرب خلافه. قال في 'الزوائد": وكذا إن كان قريبا. قيل: أو 
علويا. والأول عكسه جاز. قلنا: الظاهر المنع. انتهى بلفظه 

والأصل في تحريم الخطبة على الخطبة نحو ما أخرجه الستة من حديث ابن عمر قال: 
(نهى رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يَخْطْب الرَجُل على خطبة أخيه حى شرك 


الْحَاطب قَبلَهُء أو يان لَه اللفظ للموطأ. 


ولهم من حديث أبي هريرة نحوهء ولفظه في رواية النسائي قال: قال رسول الله صلى الله 


.٠١/١ المنتزع من الغيث‎ )١( 

(۲) شفاء الأوام ۲۰۹/۲ بنصه إلى قوله: ليس بأخيه. 

(۳) من حدیث ابن عمر» أخرجه البخاري في کتاب النکاح باب لا یخطب من خطب أخیه.. .]٤۹٤۸[ ۱۹۷٥/۰‏ ومسلم 
في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .]"٠٠١[ ٠۳۸/٤‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب في كراهية 
أن یخطب .. ۱۸۹/۲ .]۲١۸۳[‏ والنسائي في كتاب النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ۷٠/١‏ 
[]. وابن ماجه في كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ]۱۸٦۸[ ٠٠٠/١‏ والموطأً ٥۲۳/۲‏ 
.]٠١۹٠١[‏ واللفظ للبخاري والنسائي وليس للموطأً كما ذكره المؤلف. 


.]٤۸4٤۹[ ۱۹۷٩/۰ من حديث أبي هريرةء أخرجه البخاري في کتاب النکاح باب لا یخطب من خطب أخیه..‎ )٤( 
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عليه وآله وسلم : (لاً يَخطب الرَجُل على خطبة أحيه» حى ينكح الأول أو ينْرك)» وسيأتي 
بعض روايات الحديثين في كتاب البيع؛ لتضمنها ذكره. 

وقوله: «بعد تراض» معناه أن الخطبة إنما تحرم على الخطبة إذا وقعت بعد رضى 
المرأة البالغة العاقلة بالخطيب الأول إذ اكان كفوا ومع رضى الولي إن كان السابق غير كفوء 
ويعتبر في رضى الثيب التصريح بالنطق» ولا يكفي فيه التعريض. وأما البكر ا" فيعتبر في 
رضاها السكوت الذي يعرف به رضاها. وأما الصغيرة والمجنونة فهما برضى وليهما صريحاء 
وفي الأمة برضى سيدهاء فلو لم يقع تصريح بالرضا ممن هو إليه لم تحرم الخطبة على 
الخطبةء سواء وقع رد للخاطب الأول أم لم يقع رد» ولا إجابة أو وقع منه تععريض بالإجابة 
فقط. 


والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن فاطمة بنت قيس: (أن زوجها طلقها فبت 
طلاقها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم» وقال لها: 
«إذا حَلَلْت قآذنيني» فلما حلت أخبرته أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباهاء فقال لها: 
« ما أبو جَهّم فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عاتقهء وَامًا مُعَاوية فصغلوك لامّال لَه انكحي أسامة»)'. 


وجه الاستدلال: أنه لم ينكر على الثاني من الخاطبين المذكورين؛ لما لم تكن رضيت 


ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .]"٠٠٠[ ٠۳۸/٤‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب في 
كراهية أن يخطب .. ۱۸۹/۲ .]۲٠۰۸۲[‏ والنسائي في كتاب النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
.]۳۲١١[ ١‏ والترمذي في كتاب النكاح باب أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه .]٠١١[ ٠٤٤١/١‏ وابن ماجه 
في كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ]۱۸١۷[ ٠٠٠/١‏ والموطاً .]٠٠۹١[ ٥۲۳/۲‏ 


)١(‏ ورقة /۲۹١‏ الصفحة الأولى. 


(۲) صحيح مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .]۳۷۷١[ ٠٠١/٤‏ وأبو داود في كتاب الطلاق باب في 
نفقة المبتوتة ٠٠۳/۲‏ [۲۲۸7]. والترمذي في كتاب النكاح باب أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ٤٤١/۲‏ 
[۳[ والنسأئي في كتاب النكاح باب إذا 'استشارت المرأة زجلا فيمن يخظبها .. :]۳۲٤١[ ۷٥/١‏ والمؤطاً 
۸۰/۲ ]11۰[ 
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بالأول بل خطبها لأسامة لما لم تكن رضيت بالثاني منهما أيضاء ولو علم الثاني بخطبة الأول 
ولم يعلم هل أجيب أم لا لم تحرم عليه الخطبةء وكذا لو أذن له الأول كما دل عليه الحديث 
السابق في إحدى رواياتهء وكذلك لو كانت الخطبة الأولى غير جائزة كأن تكون في العدة. قيل: 
وكذا يأتي لو رغبت المرأة في رجل فأجابها وهي له رابعةء أو لم يرد الزيادة على واحدة؛ فإنه 
يحرم على غيرها أن تعرض نفسها عليه؛ لما في ذلك من الإفساد على الأولى» وهو وجه 
ا 

تتبيہ: قد اشتمل حديث فاطمة بنت قيس المذكور على فوائد: 

- إحداها: جواز التعريض في المبتوتة قبل انقضاء عدتها؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا حلت قآذنيني)» ومنها جواز الخطبة على الخطبة قبل التراضي كما تقدم. ومنها: 
جواز ذكر عيب الخاطب؛ لما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في أبي جهم ومعاويةء ومثله ذكر 
عيب المخطوبة على جهة النصيحة» وأن مثل ذلك لايكون غيبة؛ والأسباب التي يجوز ذكر 
الشخص فيها بما يكره» ولا يكون غيبة في ستة أسباب» وقد جمعها العلامة ابن أبي شريف (© 
في قوله: 
الذم ليس بغييةفي ستة»» مختظلم ومرف ومحمذر 
ولمظهمر فسقاومستفت ومن»» طلب الإعانة في إزالةمنكر 


ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي جهم: (لا يَضَعَ عصاه عن عاتقه) أنه كثير 


رر 


)١(‏ ابن أبي شريف: إيراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي المري المقدسي تم القاهري» أبو إسحاق» المعروف بابن 
أبي شريف[١۸۳ه-‏ ۹۲۳ه] فقيه» من أعيان الشافعية. ولد ونشأ بالقدس» وأكمل دروسه بالقاهرة» وأصبح 
المعول عليه في الفتوى بالديار المصرية» وولي قضاء مصر سنة ١٠۹ه‏ ولم يكمل السنة. من كتبه (شرح 
المنهاج) فقهء أربع مجلدات»ء و (شرح قواعد الاعراب) لابن هشام» و (شرح العقائد) لابن دقيق العيدء و(شرح 
الحاوي) فقه» مجلدانء و (نظم السيرة النبوية) و (نظم النخبة لابن حجر) ومختصرات وشروح كثيرة ترجمته في 
البدر الطالع .][٠١[۲١/١‏ والأعلام .٠٦/١‏ 


- ۹ - 


الضرب لنسائه؛ كما ورد صريحا في بعض روايات مسلم حيث قال: (وأما أبو جهم : فرجل 
ضراب للدساء)('. 
ومن فوائد الحديث المذكور جواز المبالغة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يصع 


e Be 


عَصَاه عن عاتقه)؛ إذ لا يخفى أنه إنما قصد بذلك المبالغة. 

وقد استدل به الشافعي رحمه الله في قصة حكاها الدميري في كتابه 'حياة الحيوان'» قال: 
كان الشافعي جالسا بين يدي مالك بن أنس» فجاء رجل فقال لمالك: إني رجل أبيع القنري»› 
وإني بعت في يومي هذا قمريا رده علي المشتري» وقال: قمْريك لا يصيح» فحلفت له بالطلاق 
أنه لا يهدأً من الصياح» فقال له مالك: طلقت امرأتك ولا سبيل لك عليهاء وكان الشافعي يومئذ 
ابن أربع عشرة سنةء فقال لذلك الرجل: أيما أكثر صياح قمريك أو سكوته؟ فقال: لا بل 
صياحه» فقال: لا طلاق عليك» فعلم بذلك مالك» فقال: غلامء من أين لك هذا ؟ فقال: لأنك 
حدثتني عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله: إن 
أبا جهم ومعاوية خطباني» قال: (أمًا مُعَاوية فَصْغْلوك لامال لَه وَأمًا أبو جَهّم فلا يض عه 
عن عاتقه) .» وقد علم رسول الله أن أبا جهم كان يأكل ويشرب وينام ويستريح» فقال: لا يضع 
عصاه على المجاز» والعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته» فلما كان صياح قمْري هذا أكثر من 
سكوته جعلته كصياحه دائماء فتعجب مالك من احتجاجه» وقال له: أنت فقد آن لك أن تفتي»› 
فأفتى في ذلك السن. انتهى بلفظه. ( 

- ومن فوائد الخبر المذكور: جواز إنكاح غير الكفؤ؛ لأن فاطمة بنت قيس قرشية وأسامة 


(۱) صحیح مسلم .]۳۷۸١[ ۱۹۸/٤‏ 
(۲) حياة الحيوان الكبرى ٠١١/١‏ و/٤٠١.‏ وهو نقلها عن البويطي. 
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- ومما يذكر في هذا الموضع' قصة خطبة الحسن بن علي عليهما السلام للتي أرسل 
يخطبها يزيد بن معاوية» وحاصل القصة: أن رجلا كانت له امرأة جميلة بالمدينة فوفد على 
معاوية بالشام» وكان ابنه يزيد راغبا فيهاء وعرف ذلك معاوية فما زالا بالرجل المذكور حتى 
طلقها» ووعده معاوية أن يزوجه ابنته» فلما انقضت العدة أرسل معاوية أبا الدرداء وآخر معه 
أن يخطباها ليزيد» فلما قدما المدينة بدا بالحسن بن علي عليهما السلام» فسلما عليه وخبراه بما 
قدما لهء فقال لهما: اذكراني لها أيضاء فذكرا لها الحسن عليه السلام ويزيدء فاختارت الحسن 
وبلغ ذلك معاوية فقال: إنه من يرسل ذا بله وعمي يصير على ما هو أعظم من هذاء ولم ييف 
للرجل ما وعده» فندم على طلاقهاء فلما عاد إلى المدينة» علم الحسن عليه السلام بحاله رق له 
فطلقها وعادت إلى زوجها الأول. انتهت باختصار» والله أعلم.( 

قوله عليه السلام: (وفي عدة إلا تعريضا لمبتوتح) أي ويحرم أيضا خطبة المعتدة في 
حال عدتها من غير الخاطب إذا أتى بذلك على وجه التصريح. ولا فرق في ذلك بين المبتوتة 


وغيرها كما أفاده. 


قوله: «إلا تعريضا لمبتوتت» يعني فإنه يجوز التعريض لها بالخطبة دون غيرها ودون 


التصريح فيها وفي غيرهاء ولا فرق في ذلك بين عدة الوفاة وعدة الطلاق أو الفسخ. 


. الصفحة الثانية‎ /| ٠١ ورقة‎ )١( 


(۲) هذه القصة لا شك في كذبهاء وهي قصة سخيفة في مبناها ومعناهاء وعليها راية الكذب الرافضي» وليت أن المؤلف 
لم يوردها غفر الله له» وقد فصلت بطلانها في قسم الدراسةء وخلاصة ذلك : 
- أنها باطلة في موضوعها ومعناهاء فهي كما تزري بمعاوية رضي الله عنه وابنه» فهي تزري على أبي الدرداء 
الصحابي الجليل» وتزري على الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين سيد شباب أهل الجنة. فكيف يشترك هولاء 
الفضلاء النبلاء في هذا الموضوع المُهين الذي لا يليق بعوام الناس فكيف بهم» في تطليق امرأة من زوجهاء ليقوم 
أحدهم بتزوجها. فهذا علامة سقوطها في موضوعها . 
- وأما سقوطها تاريخياً فخلاصته أنه يستحيل وقوعها تاريخياء فالثابت أن أبا الدرداء رضي الله عنه توفي سنة 
٣ه‏ ويزيد بن معاوية ولد سنة ۲١‏ أو ۲۷ه فهل يمكن أن تطلق امرأة من زوجها بمثل هذه المؤامرة ليتزوجها 


طفل في السادسة من عمره !11 
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قال في "الغيث": إلا عن الفسخ بالرضاع فهي كالأجنبية. وأما غير المبتوتة وهي الرجعية 
فتحرم خطبتها تصريحا وتعريضا؛ لأنها في حكم الزوجية؛ إذ يصح ظهارها ولعانهاء وكذا 
طلاقها على رأي» ويتوارثان وتنتقل إلى عدة الوفاةء وغير ذلك. قيل: وكالرجعية المعتدة من 
الردة؛ فلا يجوز التعريض لها. 

والأصل في تحريم التصريح بالخطبة مطلقا قوله تعالى: « ولا تعزموا عَقَدة الفاح حَتى ل 
الكابُأَجَلهُ 4 قيل: ذكره القاضي زيد» وفي جواز التعريض قوله تعالى: ظ ولاجُتَاحعَليكمْيًا 
رضم به من خطبة الستاء 4ء وكذا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: 
(ٳذا حَلَلّت فاذنيني). 

قيل: والتصريح أن يقول: آنا خاطب لك» أو نحو ذلك» والتعريض: أن يقول: إني لمحتاج 
إلى زوجةء أو إن النساء لمن حاجتي» ونحو ذلك. 

قيل: ووجه الحكمة في تحريم خطبة المعتدة أنه قد يخفى انقضاء العدة ولا يحصل 
باختيارهاء فربما رغبت في الخاطب فكذبت في دعواها انقضائهاء والله أعلم. 

وحيث تحرم الخطبة تصريحا أو تعريضا تحرم الإجابة كذلك» وحيث تجوز الخطبة 
تعريضا تجوز الإجابة كذلك. 

وقال في 'شرح الأثمار": وضابط التصريح أن يذكر بلفظ التزويج أو النكاح ما يدل عل 
الرغبة في النكاح» ولا يحتمل غير ذلك: ك أنا راغب في نكاحك أو أريد أن أتزوجك» وإذا 
حللت زوجتك بفلان» أو أريد أن أتلذذ بك على وجه الحل. 


والتعريض: الإتيان بكلام يحتمل المقصود وغيره: ك راب راغب فيك» وأنت جميلة» ولعل 


.٠٠١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
وهي بمفهومها الواضح تحرم التصريح.‎ .٥ سورة البقرة / آية‎ )۲( 
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الله أن يسوق إليك خيراء وإذا حللت فآذنيني. انتهى. 

ولا فرق بين أن يخطبها بذلك شفاها أو كناية أو رسالة. 

ومن التعريض ما رواه الدراقطني عن سكينة بنت حنظلة- وهو غسيل الملائكة بن عامر 
الملقب الراهب من الأنصار- قالت: استأذن علي محمد بن علي يعني الباقر رضي الله عنه ولم 
تنقض عدتي من مهلك زوجي» فقال: قد عرفت قرابتي من رسول صلی الله عليه وآله وسلم» 
وقرابتي من علي عليه السلام» وموضعي في العرب» فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل 
يؤخذ عنك تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ومن علي عليه السلام» وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة 
وهي متأيمة من أبي سلمةء فقال: (لَقذ عَلمْت أي رَسول الله ورخيرئه ومَضعي من قومي) 
أكانت تلك خطبة؟!)' نتهى بلفظه. 

قوله عليه السلام: (وندب عقده في مسجد) قال في 'البحر": إذ هو من الطاعات. وقال 
في "الغيث": وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أعلنُوا هذا التكاح 
رَاجِعَلوة فى الْمَسَاجدء وَاضربُوا عَلَيّه بالدفوف)". انتهى رواه الثرمذي من حديث عائشة 
مرفوعاء وزاد رزين: (فإن فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان)". 


قوله عليه السلام: ( وتار وانتهابه) أي ويندب النثار وانتهابه. النثار بضم النون 


(۱) سنن الدار قطني ۲۲٤/۳‏ [۱۸]. والبیهقي ۱۷۸/۷ .][۱٤١۹١[‏ وضعفه الألباني في الإرواء ]۱۸١١[ ۲٠١/١‏ لجهالة 
سكينة بنت حنظلة. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار :٠٦۷/١‏ أنه منقطع لأن محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

(۲) الترمذي في كتاب النكاح باب إعلان النكاح ۳۹۸/۳ .]٠١۸۹[‏ قال الألباني : ضعيف إلا الإعلان. ورواه ابن ماجه 
۷ [۸۹6] مختضراً . وقد فصل ابن الملقن ضعفه في البدر المنير .٦٤١/۹‏ وكذا الحافظ في التلخيص 
..٤‏ والألباني في الإرواء ٠١/۷‏ [۱۹۹۳[] وقال: وأما الجملة الأولى من الحديث فقد ورد من حديث عبد الله بن 
الزبير مرفوعا بسند حسن. 


)"( ورقة /۲۹١‏ الصفحة الأولى. 
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وكسرهاء والمراد به ما ينثر عقيب عقد النكاح من مأكول أو غيره. والمذهب أنه مندوب» 
وكذلك انتهابه. وعن الشافعي وغيره: أنه يكره؛ للنهي عن النهبى»ء ولما فيه من الدناءة. 

قال في 'الغيث": لنا أنه صلى الله عليه وسلم أحضر في زواجة فاطمة طبقا من ُتر وأمر 
بانتهابه. قلت: ولفظه في "الشفاء" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة 
من علي عليه السلام أمر بإحضار طبق من بسر» وقال: «انتهبوا النتار » انتهى. 


وله شاهد رواه البزار من حديث جابرء قال: (حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرسا 


كان أحسن منه»ء وقال فيه: وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا)". انتهى. 


وقال في 'الغيث": قال في 'ذخائر العقبى": روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لفاطمة حين زوجها إلى علي: «إن الله أمرني أن أزوجك من علي» أمر الملائكة أن يي صطفوا 
صفوفا في الجنةء تم أمر شجر الجنان أن تحمل الحلي والحللء ثم أمر جبريل فنصب في الجنة 
منبراء ثم صعد جبريل فخطب» فلما فرغ نثر من ذلك» فمن آخذ أحسن أو أكثر من صاحبه 
افتخر به إلى يوم القيامة يا بنية». دل هذا الخبر على ندب النثار وانتهابهء وأنه بعد العقدء 


(۱) شفاء الأوام ۲۱۲/۲. 

(۲) عزاه المنذري للبزار ولم أجده» لكن هو في معجم الطبراني الأوسط ۲۹٠/١‏ وأشار لضعفه . وعزاه لهما الهيثمي 
في مجمع الزوائد .٠٤١/۹ ٠٠٠/٤‏ وذكر ضعفهما . وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :]١۷۲[ ۲٠/۲‏ 
ضعيف جداً موقوف. 

(۳) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربي» لمحب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن محمد 
الطبري (١٠٦-٤۹٠ه)ء‏ طبع بدار الكتب» ثم طبع عنها أكثر من طبعة . وهذا الكتاب مستودع للأحاديث 
المكذوبة والموضوعة وخرافات وأساطير الرافضةء ينقل الأحاديث بلا إسنادء وعن كتب لا تعرف» أو أنها كتب 
تجمع الأكاذيب والخرافات» وهذا يدركه أي طالب علم يتصفح ولو جزءأً منه» وليس هذا من كتب السنة وحاشا 
السنة من متثل هذا الات ل جزم کل من طالعة انه من كقت اتر اة اة بالك و امو و عاكة رف خط 
منه الإمام السخاوي وذكر عن الحافظ ابن حجر أن مؤلفه كان كثير الوهم في عزو الحديث. كما أشار لذلك الهيثمي 
في الصواعق المحرقة .1٤١/١‏ وكذا ذكر الفاسي في العقد الثمين أنه يضمن في كتبه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في فضائل الأعمال وفضائل الصحابة .. انظر مقدمة كتابه "القرى لقاصد أم القرى' ص۷٠.‏ 

)٤(‏ ذخائر العقبى .۲/١‏ وقد ذكره بلا إسناد كعادته. ومثل هذه الأباطيل والكذب لا ينطلي على من عنده بعض علم 
وعقل. وهل الملائكة مثلنا يحتاجون للحلي والحللء وقد نقل الشارح عن الشافعي وغيره أنه يكره لما فيه من 
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ونه يحسن بکل ما له خطر من مأكول أو غيره إلى آخر ما ذكره. 

قيل: وروى القاضي جعفر في شرحه لقصيدة الصاحب بن عباد» عن جابر بن عبدالله 
قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة من علي أتاه ناس من قريش فقالوا: 
إنك زوجت فاطمة عليا بمهر خسيس! فقال: «ما زوجت علياء ولكن الله زوجه ليلة أسري بي 
عند سدرة المنتهى» أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك» فنثرت الدر والجوهر والمرجان 
فابتدرت الحور العين فالتقطت» فهن يتهادينه ويتفاخرن بهء ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت 
محمد...» إلى آخر الحديث. 

قلت: وقد عد ابن الجوزي هذا الحديث من الموضوعات'ء وقطع بذلك وبالغ فيه؛ 
واستدل على ذلك بما في آخر الحديث من قوله: «فلما كان ليلة زفافها أتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ببغلته الشهباء وبنى عليها قطيفةء وقال لفاطمة: اركبي» وأمر سلمان أن يقودهاء 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوقها إلى آخر» فقال ما معناه: إن المعلوم أنه لا مسافة بين 
بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بيت علي عليه السلام» يتصور فيها ركوب البغلة إلى 
آخر ما ذکره. والله أعلم. 

من مشهور أدلة النثار والانتهاب: ما أورده الرافعي تبعا للجويني والغزالي والقاضي 


حسين: عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر في إملاك فأتي بأطباق عليها جوز 


الدناءة وإنه إنما يكون للسفلة والرعاع» فكيف يُنسب للملائكة الكرام؟! وإذا كان ذلك فضيلةء فكيف لم يكن للنبي 
صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وخاتم النبيين وقد تزوج مرات عدة ولم يحصل ذلك» بل ولا حتى افترى هؤلاء 
الكاذبون له كما افتروا لغيره . وفي ليلة الإسراء ما نقل إلينا إلا فرض الصلاة على عباده المؤمنين» ولم ينقل لنا أن 
الله أمر بزواج علي ولا زواج غيره فتعالى الله عما يقوله الظالمون (ويَوْمَ القيَامَة ترى الذينَ كذْبُوا على الله 
ووهه منودة). 

)١(‏ ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي (۰۸٥ه-‏ ۹۷١ه)‏ > أبو الفرج الواعظء 
صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم» عرف جدهم بالجوزي لجوزة في داره بواسط بدأ التصنيف وله 
٣سنة‏ » ومؤلفاته ملأت الدنيا في مختلف الفنون والعلوم. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي .۸٠/٠‏ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي ٠.٤١/١‏ وقد أحسن الشارح في اختصار الحديث فبعض الباطل أهون من إيراده كله. 
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ولوز وتمر فنثرت» فقبضنا أيديناء فقال: «ما بالكم لا تأخذون»؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهبىء 
فقال: «إنما نهيتكم عن نهبى العساكر» خذوا عن اسم الله» فحادبنا وحادبناه)(. 

قال في شرح الإرشاد: ولا ينتهض دليلاء فقد قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني 
وغيره: لا نعرفه من حديث جابر. نعم: رواه البيهقي عن معاذ بإسناد فيه ضعف وانقطاع. 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه» ثم نبه شيخنا على ضعف إسناده 
انا 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي: أنهما كانا لا يريان به بأسا. انتهى. يعني 
لا يريان بأسا بانتهاب النثار. قال في "التلخيص"": وكرهه أبو مسعود» وإيراهيم» وعطايء 
وعكرمة. 

قال في "البحر": وجنسه الجوز واللوز والسكر والزبيب والدراهم والدنانير ونحوه لا 
الأسلحة والثياب. انتهى. 

وعن بعض الشافعية: بحث في جواز نثر الدراهم والدنانيرء قال: لا سيما للسفلة والرعاع؛ 
لما يترتب على ذلك من الأذى الشديد بالتزاحم والتكالب» وربما أدى إلى فتن مع ما فيه من 
السرف والإضاعة عند عموم الدعوة. 


قلت: ومن الإفراط في السرف ما روي عن الحسن بن سهل' في إملاكه بابنته بوران() 


)١(‏ قد ذكر الشارح رحمه الله من تضعيف الأئمة له بما يكفي. 

(۲) تلخيص الحبير .٤٠٥/۳‏ 

(۳) الحسن بن سهل السرخسي (١١١-٠۲۳ه)‏ أبو محمد: وزير الخليفة المأمون العباسي»ء وأحد كبار القادة والولاة 
في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط» والادب والفصاحة وحسن التوقيعات» والكرم.. وتوفي في سرخس (من بلاد 
خراسان). انظر: الأعلام للزركلي .٠۹۲/۲‏ 

)٤(‏ بوران بنت الحسن بن سهل (١۹٠-١۲۷ه)‏ › زوجة المأمون العباسي: من أكمل النساء أدبا وأخلاقا.اسمها 
(خديجة) وعرفت ببوران. بنى بها المأمون في (فم الصلح) وتوفيت ببغداد. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه 
ما أنفق في زفافها على المأمون سنة ۲٠۹‏ هه وللشعراء في وصف تلك الليلة شعر غير قليل. انظر: الأعلام 
للزركلي ۷۷/۲. 
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بالمأمون بن هارون''؛ إذ روي أنه نثر الجواهر النفيسة وبنادق من مسك مختومة على رقاع 
فيها أسماء مراكيب وضياع وغير ذلك» فكان من وقع في يده شيء من ذلك الرقاع أعطي ما 
ذکر فيهاء كما هو مذکور. والله أعلم. 

قال في 'البحر": ومن مد ثوبه يعني على الأرض فله ما وقع فيه كالشبكة؛ فإن سقط منه 
شيء ففي جواز أخذه تردد. الإمام يحيى: الأصح لا يجوز؛ إذ قد ملكه الأولء وكذا انتماب 
الناهب يعني لا يجوز» وإحضاره يُغني عن الإباحة . وقيل: لا. قلنا: القرينة كافية. انتهى. 

قيل (الفقيه يوسف): وإنما يجوز الانتهاب عند من أجازه بشرط أن لا يعرف من صاحبه 
الكراهة. وقيل (الفقيه محمد): وأن يكون قد وقع على الأرض» يعني فلو تلقاه في الهواء لم 
يجز؛ إذ هو خلاف العادةء فلو جرت بذلك عادة وعرف رضى المالك جازه. 

قيل: ومن أحكامه: أنه لا يجب المكافأة عليه» وأن من وضع يده على شيء منه حرم على 
غيره أخذه. ويتبع العرف في أخذه كله أو بعضه»ء ونحو ذلك. 

قوله عليه السلام: (ووليمح): أي وندبت وليمة للنكاح عند أهل المذهب. *وقيل: تجب 
وليمة العرس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: (أَولمٌ ولو بشاة)» والأمر للوجوب. 
وهذا الحديث أخرجه الستة عن أنس : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على 


عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة» فقال: «ما هذا»؟ فقال: يا رسول الله إني تزوجت على وزن 


)١(‏ المأمون بن عبد الله: بن هارون الرشيد -٠۹۸(‏ ۸٠۲ه)‏ الخليفة العباسي » كان أفضل رجال بني العباس حزما و 
عزما و حلما و علما و رأيا و دهاء و هيبة و شجاعة و سؤددا و سماحة و له محاسن و سيرة طويلة لو لا ما أتاه 
من محنة الناس في القول بخلق القرآن و لم يل الخلافة من بني العباس أعلم منه و كان فصيحا مفوها. انظر: تاريخ 
الخلفاء للسيوطي .۲٦۸/١‏ 

)( ورقة ۹۱ الصفحة التانية. 


(۳) البحر الزخار .۳۸٦/٦‏ 


= 


نواة من ذهب»› فقال : «بَارك الله لك ولم وَل بشاة») , 


ت 


قال في 'البحر"": قلنا: معارض بقوله: (ليْس في الال حق سوئ الزکا 


الندب؛ جمعا بين الأخبار. 


)» فحمل على 


قلت: وقد تقدم هذا الخبر في كتاب الزكاة وما فيهء والأولى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه 


وآله وسلم لمن قال في الزكاة: هل علي غيرها؟ قال: (لًء إلا أن تطَوّعً)» وذلك في حديث 


أركان الإسلامء وقد تقدد. 


قال: وأقل ما يولم به شاة؛ للخبرء فإن لم يجد فدونها؛ إذ (أوَلْمٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
على صَفيّة بسويق وکمّر)| “ قلت: هكذا في رواية أبي داود والترمذي» وفي رواية البخاري 
والنسائئ عن أنس : (أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم اقام بَْنَ حَيبرَ وَالْمَدينة اث يال 
ّى بصفيّة SS‏ ما کان فیھا من حبر وکا خم إا ن أَمَرَ بالأنطًاع 
قبطت فالّقى عَلَيْهَا عليها التَمْرَ الفط والسّمّن) الحديث. 


)١(‏ البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في قول الله تعالى ۷۲۲/۲ .]۱۹٤٤[‏ ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق 
وجواز کونه .. .]"٠١١[ ٠٤٤/٤‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب قلة المهر .]۲١١[ ٠٠١/۲‏ والنسائي في كتاب 
النكاح باب التزويج على نواة من ذهب 1/۳ [ .]۳٣‏ والترمذي في کتاب النكاح باب الوليمة .]٠١۹٤[ ٠١٠١/۳‏ 
وابن ماجه في كتاب النكاح باب الولية .]۱۹٠۷[ ٠٠١/١‏ والموطاً .]١٠١١[ ٠٤١٥/۲‏ 

(۲) البحر الزخار .۳۸٤/٦‏ 

)٤(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه. وقد أرشد الشارح ابن بهران هنا أن الاستدلال بالحديث الصحيح الصريح أولى من 
غیره. 

)١(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب في استحباب الولية .]۳۷٤١١[ ۳۹١/۳‏ والترمذي في كتاب النكاح باب الوليمة 
|r‏ [1۰۹°][. 

) ( البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر ٦] \ocT/é‏ ۳"۹۷[. والنسائي في کتاب النكاح باب البناء ة في السفر 


. [TAY] DK 
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قال في "الغيث": والأقرب أنها بعد العقد. ولا فرق بين أن يكون قبل الدخول أم بعده» لكن 


لا تعدى السابع. 
قال في 'شرح الإرشاد": وقوله: عرس يتناول ما يتخذ لأجل الدخول وما يتخذ عند 
الإملاك» ویسمی الشندخ- تضم وتفتح» ثم نون ساكنة» تم دال مهملة مفتوحه»ء وآخره خاء 


معجمة- انتهى. وسيأتي ذكر الولائم المشروعة في الأطعمة إن شاء الله تعالى. 


فرع: والإجابة إلى وليمة العرس مستحبة عن العترة وقول للشافعي» وفي قوله الآخر: إنها 


0 


تجب أول يوم وجوب عين؛ لحديث الصحيحين ( ومن لم يجب الدعوة فق عَصى اللة 


وَرسوله). والظاهر أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة'ء ولفظه في جامع الأصول: عن 
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الأعرج» أن أبا هريرة كان يقول: (شرُ العام طْعَامُ الْوَليمَة عى لَه الَأغنياء ويرك المَسَاكينْ 
رمن رك الدَعْوَةَ فَقذْ عَصَى الل وَرَسولة). وفي رواية : ( يمتها من يأتيهاء وَيُذْعَى لها مسن 
يأبَاهَا) والباقي كما سبق» أخرجه البخاري» ومسلم» وأخرج 'الموطأ"' وأبو داود الأولى.( 

وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إِذا عي أحذكم إئى 


1 إليمَة فلياتھا) ٠‏ أخرجه البخاري ومسلم و السو طا" ا 0 


)١(‏ في رواية مسلم وأحمد التصريح بالرفع» وهذه تقع في بعض الروايات» حيث ينشط الصحابي مرة ويرفع الحديثء 
ومرة لا يصرح بالرفع. 

(۲) البخاري في كتاب النكاح باب من ترك الدعوة .. .]٤۹۸١[ ۱۹۸١/١‏ ومسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة 
الداعي .]۳١۹۸[ ٠١٤/٤‏ و أبو داود في كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة ]۳۷٤٤[ ۳٠۹١/۳‏ . والموطأً 
.]١١۳۸[ ۲‏ والشارح رحمه الله لم يضبط ألفاظ الروايات» فالرواية الأولى والتالتة لمسلم» والثانية للبخاري. 
وأما لفظ أبي داود والموطأً فهو (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة 
فقد عصی الله ورسوله). 

(۳) البخاري في كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة .]٤4١۸[ ٠۹۸٤/١‏ ومسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة 
الداعي .]"١۸۲[ ٠١۲/٤‏ وأبو داود في كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة ]۳۷٤٤[ ٠٠١/۳‏ . والموطأً 
[1Y] 1/۲‏ 


- ۳۹ - 


قال في شرح الإرشاد: فإن أولم ثلاثة أيام كانت الإجابة في الثاني سنةء وفي الثالث 
مكروهة؛ لحديث أبي داود وغيره: (الوليمة في اليوم الأول حق» وفي التاني: معروف» وفي 
الثالث رياء وسمعة)» وهو وإن ضعف إسناده فله شواهد يصلح معها للحجة عند من احتج به.() 


وإنما تجب الإجابة عندهم بشرط أن يكون الداعي مسلما ملزما. وأن تكون الدعوة عامةء 
وأن لا يكون ثمة منكرء ولا مؤذء وأن يعين'الداعي من يدعوه» وأن يكون الداعي والمدعو 
حرين أو مأذونين» وألا يكون على المدعو حق قد تضيق عليه» أو له عذر شرعي أو عقلي»› 
وألا يكون الداعي امرأة أجنبية لا محرم معها له أو لها. 

قال في "شرح الإرشاد": لم يصرح الأصحاب بالوقت الذي تستحب فيه الوليمة هل هو قبل 
البناء أم بعده» ثم ذكر حديثي وليمته صلى الله عليه وآله وسلم على زينب» وعلى صفيةء ثم 
قال: فقد دل ذلك على أن الوقت بعد الدخول. انتهى 

وقيل: يرجع في ذلك إلى العرف» وسيأتي تمام الكلام على الولائم وما يتعلق بهمافي 
الأطعمة إن شاء الله تعالى. وإنما قال أهل المذهب بأن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة قياسا 
على سائر الولائم» فمنع القياس التحتم» وحملوا ما استدل به الموجبون على الندب لذلك» وال 
أعلم. 

قوله عليه السلام: (وإشاعح بتحو طبل ا بمتنكر) أي وندب إشاعة النكاح وإعلانه 


بضرب الطبل ونحوه. وأراد بنحوه الصنج» والدف العربي» والبوق» مالم يكن معتادا لأهل 


:]۲١٠١۷[ ۲٠۰۸/۲ هذا الحديث روي عن رجل من تقيف واختلف في اسمه»ء قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ )١( 
قال البخاري: لا يصح إسناده ولا يعلم له صحبة. وقال ابن عبد البر : في إسناده نظر. وقال المنذري : ذكر‎ 
البخاري هذا الحديث فيمن له صحبة ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف والترمذي من رواية ابن‎ 
مسعود وشنعفة  وانظن أيضا روا العيق 1551۸۷ لطا ها ذكرة الشارح :ابن بهران هن أن له شر اهة: فلم‎ 
أجد من ذكر ذلك. بل الثابت عكس ذلك» فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بصفية ثلاثة‎ 
فهذا الحذيت ضيف ند مقا‎ ٠, لال كسا نكر لصت قلقلل‎ 


(۲) ورقة /۲۹١‏ الصفحة الأولى. 


المعاصي من الطار والطنبور وأنواع السماعات والألحان المطربات. 
والأصل في ندب ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أغلُوا هذا 
التكاح...)(' الخبر. 


ورعن غد ابن بز ان الى هل ا عل الةو قل: (اأغلوا ها 


التکاح...)٠‏ رواه أحمد وغیره. 


وفي 'مجمع الزوائد"ء عن عبد الله بن هبار عن أبيه ١ء‏ قال: زوج هبار ابنتة قضترب 
في غرسها بالكير والغربال»» قمع ذلك رَسُول الله صلّى الله عليه وآله وَسلّمّ فقال: ما هَذا»؟ 
فقالوا: زوج هبار ابنتة» فضترب في عرسا باكر وَالْغرټال» فقال رَسُول الله صتّى الله عليه 
aS‏ « اشیڈوا التکًاح أاُشيذوا التكَاح هذا نكا لا سفاح » رواه الطبراني"» وفيه 
محمد بن عبدالله العرزمي وهو ضعيف. انتهى 

ون و اه د رو م ا و فل این 


الْحَلَال وَالْحَرَام الذف وَالصَوّت) أخرجه الترمذي والنسائي. 


(۲) مسند أحمد .]١١٠۷١[ ٥/٤‏ وابن حبان .]٤١١٦[ ۳۷٤/۹‏ وحسنه الألباني والأرناؤوط. 

.]۷٥٤١[ ۲۳٠/٤ مجمع الزوائد‎ )۳( 

. في المعجم : عن أبيه عن جده‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش (أ) الكير : الطبل له وجه واحد.أ.ه والغربال : الدف. 

.]١۷۹۷١[ ۷۳/۱١ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(۷) الترمذي في كتاب النكاح باب إعلان النكاح .۳۹۸/١‏ والنسائي في كتاب النكاح باب إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدفین ۱۲۷/۱ [۳۳۹۹]. وهو حديث حسن. 


a Rs 


وفي ذلك حديث أم نبيطا وهو متداول. 

قال في 'البحر": الأكثر: وما حرم من الملاهي في غير النكاح حرم فيه؛ لعموم النهي. 

وقال في 'الغيث": وأما الغناء فمحظور ومنهي عندنا في العرس وغيره» وهو قول جمهور 
الفقهاء. وقال إبراهيم النخعي وبعض فقهاء المدينة: يجوز مطلفا. *وعن الشافعي: يجوز للواحد 
أن يغني لنفسه وحده» وأن تغنیه جاریته ما لم تج تجتمع عليه المحافل ويشتغل عن أوقات الصلاة. 
ا 

وقد استدل من أجاز السماع والغناء ف في العرس خاصة بنحو ما روته عائشةء قالت: ( زففنا 
N eha‏ 


معکم لَهو؛ ؛ قان الصا ار بع يُغْجبْهّم اللهّو»)" أخرجه البخاري. 


ويما رواه النسائي عن عامر بن سعد قال: (دخلت على فرطة بن كعب» وأبي مسعود 
اها ى فى وو ا ا ا اك ورل اه اهو ا 
وأهل بدر يفعل هذا عندكم» فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شئت فاذهب؛ فإنه ق رأخص 
تا في الهو عند الرس )0 

واو عن فك اران رف 


واستدل من يرى تحريم ذلك كما هو المذهب» وعليه الجمهور بنحو قوله تعالى: ¥ ومن 


)١(‏ واسمها وائلة بنت الحسحاس» وحديثها قالت : (أهدينا جارية لنا من بني النجار ... ومعي دف أضرب به.. فوقف 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..) الحديث وقد ذكره الحافظ في الإصابة ."٠١/۸‏ وقال: هذا حديث غريب 
أخرجه ابن منده وابن الأثير. اهت وف روي نج و الخديت هن عائئة رساي به لار تر اب وهن وجاين 
رضي الله عنهم أجمعين. وانظر للاستزادة: فتح الباري .۲۲٠/۹‏ وآداب الزفاف للألباني .٠٠۹‏ 


(۳) البخاري في كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها .]٤۸4٦۷[ ٠۹۸۰/١‏ 
)٤(‏ النسائي في كتاب النكاح باب اللهو والغناء عند العرس ٠١/١‏ [۳۳۸۳]. وحسنه الألباني. 


Sa RAs 


۰ 


اناس مر دشترى لهو الحدمث 4 الآية. قال ابن مسعود: هو الغنا والاستماع إليه. وقوله تعالى: 


ر ه0 


لإواستفزز من استطعت منهم بصونك 4ء قال مجاهد: هو الغنا والمزامير. 

وفي الحديث: (إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة). 

فة الف اة و لمر ف افر را كف ملك انارت وراكرات: 

وفي حديث علي عليه السلام: ' أُمرأنا بكسر الكوبة والكنارة والشياع '. 

أشار إلى هذه الأحاديث في "النهاية" وفسرها فقال: الكوبة: هي النرد» وقيل: هي الطبلء 
وقيل: البربطء والكبارات: بالفتح والكسر العيدان. وقيل: البرابطء وقيل: الطنبور. والعرطبة: 
بالضم والفتح: العود» وقيل: الطنبور. وقال غيره: الكوبة: الطبل الصغير المخضر ذو الرأسين. 
والعرطبة والكبارة : اسمان لعود اللهوء وقيل: للطنبور. وأما المعازف فهي: كل ما يضرب به 
للهو» وأما الشياغ فهو صوت المزمار ونحوه. 

وعن نافع قال: (كنت مع ابن عمر في طريق» فسمع مزماراء فوضع أصبعيه في أذنيه 
ونأى عن الطريق إلى الجانب الآخرء ثم قال لي بعد أن بعدنا: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت: لاء 
فرفع أصبعيه من أذنيه» وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسّمعَ موت 


رامر» فصتَعَ مثل ما صنعت» قال نافع: وكنت صغيرا إذ ذاك) أخرجه أبو داود بنحوه. 


.1 سورة لقمان / آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء/ آية .٠٤‏ 

(۲) هو جزء من حديث طويل موضوع مكذوب» كما في العلل المتناهية لابن الجوزي ٠٤١/١‏ . آفته عباد بن 
عبدالصمد» قال العقيلي : يروي عن أنس عامتها مناكر وهو غال في التشيع. 

.۳۸٠٤٤١ ۳۸۰ ۳۷۰/٤ النهاية في غریب الحدیث والأثر‎ )٤( 

)٥(‏ ورقة /۲۹١‏ الصفحة الثانية. 

)٦(‏ سنن أبي داود .]٤۹۲۸[ ٤٤٥/٤‏ وقال أبو داود : منكر. 


E 


وعن محمد بن المنكدر» قال: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون 
أسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم في رياض المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 
حمدي» وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم یحزنون". ذکره رزین ('. 

وما ذكره المجيز لا يقوى على معارضة هذه الأدلة» ويرجحها الحظر» ويحمل مارووه 
على ضربة غير ملهيةء وعلى نشيد الأعراب الذي ليس على ألحان المغنين جمعا بين الأدلة. 

ونقل عن المؤلف عليه السلام مالفظه: وحاصل الكلام في آلات الملاهي التي لايجوز 
استعمالهاء وكذلك الغناء المحرم أن نقول: كل آلة لا تستعمل مطلقاً أو في الأغلب إلا على حال 
فعل المحرم الذي هو العلة في التحريم فإنها تحرم مطلقاء سواء حصل الطرب الداعي إلى فعل 
المحرم الذي هو العلة في التحريم أم لاء وذلك كالمزمار العربي والدرّيجا ونحوهما ومالم 
يكن كذلك لم يحرم» ولو حصل ذلك الطرب حال استعماله. وكذلك الكلام في الغناء» فكل غناء 
لا يستعمل مطلقا أو في الغالب إلا حين فعل المنكر فهو حرام كذلك كالدان والبال في جهاتناء 
وذلك كله يختلف باختلاف الأماكن» فقد يحرم في جهة ما لا يحرم في غيرها؛ لأجل استمرار 
الفعل في حال فعل المنكرء فكذلك يختلف باختلاف الأزمانء فقد يهجر استعمال الآلة والغناء 
المحرم في زمان ثم يستعمل في غيره على وجه لا يحصل عنده طرب ولا حال فعل محرم» 
فيحل حينئذ؛ لانتفاء العلة المذكورة. انتهى ما نقل عنه عليه السلام بلفظه وهو الغاية في التحقيق 
والنهاية في التدقيق. 

وقد أفادت عبارة المختصر ما أفادته عبارة "الأزهار" وزيادة مع سلامتها مما يرد على 


عبارة "الأز هار" وغيره من الإشكال في تفسير التدفيف المثلث» والله أعلم. 


)١(‏ جامع الأصول .]1۲۲١[ ٠٥۸/۸‏ وهو في مسند الجعد ص .]١١۸١[٠١٤١‏ وهو معضل على ابن المنكدر. 


SS Rs 


تتبيم: قد ذكر في 'البحر" وغيره مما يندب في النكاح أمورا لا بأس بذكرها هنا: 
ك مها تفل ال نة لتر اض قر له لى اه اة رالةك : (ا عل لث ل 


ر 


ُوّخرهًا: الصَلَاة إذا دحل وقهاء وَالْجَتَارَة إا حَضَرّت وَالَيّمٌ إذا وَجذت لها كفئا) أخرجه 


ارا و ع 

- ومنها: التسمية عند العقد؛ للحديث المشهور : (كل أَمْر ذي بال لا يبدا فيه بالمد لله 
فهر أقطَع) . وفيه روايات أخرء والمعنى أنه ناقص البركة. 

- ومنها: الخطبة قبل العقد» وأن يكون بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما 
ووي ن مهرد فال عمتا رمو ل ا في ا كله و اله وك خط الاه ن اكا 


° 
۰٩420 0 r 8 0 2 


وغيره: إن الْحَمْدَ لله مده © ولستعينه وتستغفرة» ولغود بالله م شرور الفستا رمن سيتات 


° 


اغْمَالتاء مَنْ يده الله فلا مضل لَه ومن بُضلل فلا ادى لَه اسهد أن ن لأ إل 


مُحَمَدا عبد ورسوله ط انوا رک الذي خاک ممن تقس واح دک وخلی مھا روجا ونت مهما رجا جالاکثرا 


و ا 2 
ر وو 
» 


ونساء وان تتو اللالذي ت کون به والأرحا نەکان بكم رتيب 4 اشا الح ناته ولات ا 


e 


(۱) البحر الزخار .٠۷۹/٦‏ 

(۲) الترمذي في كتاب الصلاة باب الوقت الأول من الفضل ٠٠٠١/١‏ [١۷١]ء‏ وفي باب تعجيل الجنازة ٠۸۷/۳‏ 
.]٠٠۷١[‏ وقال : هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل. ووافقه في تضعيفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
.]٥۷٥۱[‏ وتفصیل سنده في البدر المنیر .۲٤۹/۳‏ 

(۳) أبو داود في كتاب الأدب باب الهدي في الكلام .]٤4٤١[ ٠١۹/٤‏ وابن ماجه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح 
۸۹٤[[ ۰/۱‏ ]. النسائي في الکبری ][٠١۰۳۲۸[ ۱۲۷/١‏ . ووابن حبان .٠۷۳/١‏ وابن أبي شيية .۲٠۳/١‏ وأحمد 
۲ [۸1۹۷]. وأورد الحافظ ابن الملقن رواياته وأسانيده في البدر المنير .٥۲۸/۷‏ وانظر: إرواء الغليل ٠٠/٠١‏ 
]1[ 

.١ سورة النساء / آية‎ )٤( 


£ - 


چ 
س 


RA 


ا > 3 ها الذين منوا اتترا الةو تولو قولاسديدا 4( (0. 


قال في "البحر": وندب خطبتان/: الأولى: من الولي قبل العقدء والثانية: من الزوج 


حاله(°. 


* العترة» وأكثر أصحاب الشافعي: ويغتفر تخللها بين الإيجاب والقبول؛ لورود السنة بها. 


* بعض أصحاب الشافعي: بل يفسده؛ لوجوب اتصالهما . قلنا: ليست بإعُرًَاض. انتهى. 


- ومنها: تقديم النظر إلى المخطوبة إن أمكن ولو تغفلا؛ لحديث جابر»ء أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: («إذا حَطّب أَحَذكم الْمَرأة» إن اسْعَطا ع أن يَنْظْرَ منها إلى م 
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يذْعُوة إلى نكاحها فليَعل»»ء قال: فخطبت امرأة فكنت أتخباً لها حتى رأيت منها ما دعاني ا 


نكاحها فتزوجتها) أخرجه أبو داود 


رف ار ل ا ف ی ع و ر ا 


O 


أخرئ أن وده بكم أخر جه الترمذي» ونحوها : 


له : (اخری ان يردم ینک ا) أي أحق وأولى أن تدوم صحبتكماء وهو بالحاء والراء 
e‏ الياء المثناة من تحت ثم همزة ساكنة ثم دال مهملمة مفتوحة ثم ميم 


في يؤدم. 


.٠٠١١ سورة آل عمران / آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب / الآية٠٠‏ . 

(۳) أبو داود في كتاب النكاح باب خطبة النكاح .]۲٠٠١[ ٠٠٠/۲‏ والنسائي في كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة 
.][٤١٤[ -٠٤/۳‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على السنن وغيره. 

.٠۷۹/٩ البحر الزخار‎ )٤( 

)٥(‏ ورقة ۲۹۳/ الصفحة الأولى. 

() أبو داود في كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة .. ۱۹۰/۲ .]۲۰۸١[‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
السنن. 

(۷) الترمذي في كتاب النكاح باب النظر إلى المخطوبة ۳۹۷/۳ .]٠٠۸۷[‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنن. 
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* وعن مالك: لا يجوز النظر إليها. وهو محجوج بالخبرين» ونحوهما. 

قال في "البحر": ولا يتعدى المرة إن عرف بها. *أبو طالب: بل يجوز التكرار ويحرم 
إن قارنته شهوة . وقيل: لا . *المرتضى وتخريج أبي طالب: ويحرم غير الوجه. الشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة: الكفان كالوجه. داود: ويجوز كلها حتى الفرج» وعنه إلا الفرج. انتهى. 

- ومنها: تحري ذات الدين؛ لحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا 
البخاري ومسلم وغيرهما. وقوله: تربت يداك» في الأصل دعاء بالفقرء قال: ترب الرجل إذا 
افتقر» كأنه قد لصق بالتراب؛ لعريه وشدة فقره» لكن قد صار يستعمل للحث على الأمر من 
دون قصد الدعاء» ونقيضه آترب» أي استغنی» کأنه صار ماله کالتراب لكثرته. 

- ومنها: ذات العقل: لتطيب المعاشرة» وذات الأصل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(تَحَيّرُوا لنطَفكم وأنكخروا الأكفاء وألكخوا إلَيْهم) رواه ابن ماجة والدارقطني. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : («إياكم وخضراء الدمن»! قالوا يا رسول الله وما 
خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في المنبت السوء»). نسبه في 'لتلخيص" إلى 


الرامهرمزي والعسكري وابن عدي وغيرهم. وقال: الدمن: البعر تجمعه الريح ثم يركبه 


.٠١٤/١ البحر الزخار‎ )١( 

)( البلخاري في کتاب النكاح باب الأكفاء في الدين °/۱4۸ ]4۰۲[ ومسلم في کتاب النكاح باب استحباب نکاح 
ذات الدين .]۳۷٠۸[ ٠۷١/٤‏ وعندهما بلفظ (تنكح المرأة لأربع ..). 

(۳) ابن ماجه في کتاب النکاح باب الأکفاء .]۱۹١۸[ ٠۳۳/۱‏ والدار قطني ۲۹۹/۳ [۱۹۸]. وقال الحافظ في 
التلخيص۳/٩٤۱:‏ مداره على أناس ضعفاء. 

)٤(‏ تلخيص الحبير .٠٤٠١/۳‏ وقد ذكر فيه عن الدار قطني : أنه لا يصح بوجه.أ.ه وقد ذكره الحفاظ في الموضوعات 
كابن الجوزي ٠۲۷/١‏ . والشوكاني في الفوائد المجموعة .٠١١/١‏ والهندي .٠١۷/١‏ وغيرهم. 

)٥(‏ أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي الخلادي» الحافظ, القاضي » صاحب كتاب: المحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي. حافظ متقن صاحب رحلة. توفي في حدود الستين والثلاثمائة. سمع أباه» ومحمد بن عبد الله 
الحضرمي» وقاضي الكوفة أبا حصين الوداعي» ومحمد بن حيان المازني» وعبيد بن غنام وغيرهم.انظر ترجمته: 
الوافي بالوفيات .٠٤۸/٤‏ 
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الساقي» فإذا أصابه المطر نبت نبتا ناعما يهتز وتحته الدمن الخبيثة إلى آخر ما ذكره. 


- وتحري ذات الجمال؛ لأنها بلغ في الإحصان؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما 
النساء لعب» فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها) حكاه في "الشفاء"". 


or 8‏ ر 


وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (مًا استفاد المُومن بد 


قوی الله حيرا لَه من زَوْجة صَالحة إن أَمَرَهَا أَطَاعَنة وَإن تَظر ليها سرن وَإِن أَفْسَمَ عَلَيهَا 
۶4 


رنه وإ عاب عنها صَحنة في تفسها وماله)" رواه ابن ماجة. 


- والبكر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر: ( هلا بكرا للاعبها 


ولاعبْك)) وهو في الصحيحين. وعنه بک قال : قال ر سول آله الى اله عة و اله و ما 


یک بالبكار قهن انق أَرْحَامًاء و اذب أفوَهاء وأقل خب وآرخی باس رول 


الطبراني» وفيه متروك. وروي نحوه من حديث أبن مسعود» وفيه مضعف. 


)١(‏ العسكري: الامام المحدث الاديب العلامةء أبو أحمدء الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» صاحب التصانيف. 
قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان أبو أحمد العسكري من الائمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم» والتبحر في 
فنون الفهوم»› ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف ٠‏ توفي سنة ۳۸۲ه . ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ]۳١٠[٤۱۳/١١‏ 

)( شفاءِ الأوام ۸/۲. والحديث ورد عن علي وعن عمرو ابن العاص» وهو ضعيف بطریقیه»ء بل عدهہ بعص 
الحفاظ من الموضوعات . وانظر السلسلة الضعيفة للألباني .]٤١١[ ٠۷٤/١‏ 

(۳) ابن ماجه في كتاب النكاح باب أفضل النساء .][٠١١١[ ٥۹١/١‏ وضعفه الألباني. 

(٤(‏ البخاري في کتاب النكاح باب تستحد المغيبة .. ۲۰۰۹/٥‏ |۹۹[ ومسلم في کتاب النكاح باب استحباب نکاح 
البکر ۱۷٥/٤‏ [۳۷۱۰]. 

)٥(‏ المؤلف أورد الحديث من رواية جابر رواه الطبراني في الأوسط ٠٤٠٤/١‏ [۷۷۷]ء وقد ورد من رواية عويم 
الأنصاري عند ابن ماجه .]۱۸٦١[ ٥۹۸/١‏ والبيهقي ۸۱/۷ .]۱۳۸٠١[‏ والطبراني أيضاً ۲ .][۱۳۷۹۰٩[‏ وورد 
عن ابن عمر وورد موقوفا عن عمر وأسانيدها ضعيفة» وبعضهم يحسنها بمجموعها.» . وانظر : تلخيص الحبير 
.][٤۸4١[ ۲/۳‏ والسلسلة الضعيفة .]٥۸۲۷[‏ والصحيحة ]1۲١[‏ . وعزاه الحافظ في الفتح ٠۲۳/١١‏ للطبراني من 
حدیث ابن مسعود. 
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- والودود الولود؛ لحديث أنس» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(«أألا اأ خجرکم 


خير نسائکم في الجن »؟ قلنا: بَلّى يا سول الله» قال: «كل وود ودود إذا أغضبت أو 


م با ر 
۱ 


سيء إِليها أو غضب» أي زَوْجُهاء قالت : هَذه يدي في يدك لا أكتحل بض حى 


َرْضی»)'. رواه الطبراني» وله شواهد. 
وعن مغفل بن يسار قال: (جَاءَ رَجُل إلى رسول الله صَلى الل عليه آله ا 
أصبْت امْراًة ذات حب وجمال واي أا له اتروجھا؟ قال: أتاهُ الثاني فتهائ ثم تاه 


الثالَةء فقال: « اروج | با ول5 فل کال بک الام «(1 N E‏ 
« زوجو ر ءي ٿر ب مم خرجه ابو داود والنساتي. 


- وأن تكون قرشية لحديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 


(نسًاء قرش حَيْرُ ناء ركن اإبل» أحَاه عَلى طفل في صغره أرْعَاهُ على ززج في ذات 


يده) أخرجه البخاري ومسلم مع رواية أخرى نحو هذه. 


- قيل: وألا تكون من القرابة القريبة؛ لأن الولد يخلق ضاويا؛ لضعف الشهوة» وقد يحمق 


في الغالب» ولا يصح في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد استشكل في 


: وفيه إبراهيم بن زياد القرشي قال البخاري‎ : ۳٠٠/٤ وقال في مجمع الزوائد‎ .]١۸[ ۸۹/١ الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) أبو داود في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد .]۲٠٠۲[ ٠۷١/۲‏ والنسائي في كتاب النكاح باب كراهية 
تزويج العقيم ٠٠/١‏ [۳۲۲۷]. وصححه الألباني. 

(۳) ورقة /۲۹١‏ الصفحة الثانية. 

(٤(‏ البخاري في کتاب النكاح باب إلى من ینکح 4 °/1400 [4 ۹[ ومسلم في کتاب النكاح باب من فضائل نساء 
قريش .]١۸[ ۸١/۷‏ وهذه الصفة ليست محصورة في نساء قريش» الغاية أنهن ممدوحات بهذاء وقد توجد في 
غيرهن من النساءء فلو كان الاستنباط من الحديث الحث على من كانت أحن على الصغير وأرعى للزوج» لكان 

() ليت أن الشارح ابن بهران رحمه الله طرد هذه القاعدة وسار على هذا النهج في بقية المسائل هنا التي أورد فيها 
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ذلك بتزويج النبي عليا بفاطمة عليهما السلام» وبزواجه الحسن المثنى بفاطمة بنت الحسين 
عليهما السلام فأنجبتاء ونحو ذلك. 


- وأن يكون يسير المؤنة؛ لنحو حديث عائشة: (أحَف الّسَاء صَدَاقا أعظمهن بر كة) رواه 
الطبراني» وصحح الحاكم نحوه» ولها شواهد. (© 


ومستحب للزوج فعل ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ( إذا تزوج أحدكم 
المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة)( TA E‏ ' من رواية زيد بن 


الد مرشاد: 
وعن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 


(إذا تررح أحَدكم امرأًة أو اشترّى خادمًا فليقل الهم إني اساك حيْرحَا وَحَْرَ ما جلها عليه 


راغُوذ بك من شرا ومن شر م جَبَها عَلَيه). ز اد في رواية: (ثمٌ ليأخُذ بتاصيتهًا). أخرجه 
ابو داود مع زيادة. () 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (أمَا لو أن أحدكم قال: 


إذا اراد أن ° أَهْلَهُ أو قال حينَ بتي أَهْلَهُ: باسْم الله الهم جَنبا الشَيْطَان وحنب الشَيْطّان 


ما ررقتتاء م قدّرَ هما في ذلك ولد لم يَصْرَهُ شيْطان ن أبدا) 2 ا البخاري ومسلم 


)١(‏ الطبراني في الأوسط .]1٤١١[ ١۷۳/۹‏ وأشار لضعفه لأن فيه الحارث بن شبل. ونحوه الحاكم يعني حديث عقبة 
بن عامر (خیر الصداق آیسره). أبو داود ۲۰۳/۲ .۲٠۹[‏ ]المستدرك ۱۹۸/۲ .]۲۷٤١[‏ والبيهقي ۲۳۲/۷ 
[۱ ۲ 1[. 

.][١٠٤١[ ٥٤۷/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) زيد بن أسلم : العجلاني حليف الأنصار» شهد بدرا قال هشام الكلبي: قتله طليحة بن خويلد الأسدي يوم بزاخة أول 
خلافة أبي بكر وقتل معه عكاشة ابن محصن . انظر: أسد الغابة .٠۹۲/۱‏ 

)٤(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب جامع النكاح .]۲٠١۲[ ۲٠١/١‏ وابن ماجه في كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا 
دخلت عليه أهله ٠۷/١‏ [۱۹۸]. وحسنه الألباني. 

)٥(‏ البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أتى أهله .]٠٠٠٠١[۲٠٤١/٥‏ ومسلم في كتاب النكاح باب ما يستحب 
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وغیرهما. 

- ویستحب أن يدعى للمعرس بالبركةء نحو حديث أبي هريرة : (أن رَسوّل الله صَّلى الله 
عليه واله وسّلم کان إذا رفا الإنستان إذا روج قال: «بارك الله لك وبَارك عل عليك وجمع 
بیتکمًا ۴ خير( أخرجه اك داود والترمذي. 


وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بذلك لعلي وفاطمة عليهما لسلامء فقال: 


«بارك الله لكما وبارك عليكماء وجمع بينكما في خير» وأخرج منكما كثيرا طيبا»(". 


ويستحب للزوج أن يقدم للزوجة شيئا من صداقها قبل دخوله بها؛ لما رواه أبو داود وغيره 


من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أمر عليا عليه السلام بذلك). 
1 المحرمات من التساء [[ 


قوله عليه السلام: (ويحرم من نسب ورضاع غير ولد عمومه وخؤولة) هذا ضابط من 
يحرم نكاحهن تحريما مؤبدا» وهو أحسن ما ضبطت به المحرمات وأخصر ما ضبطت به»ء 
ولذلك عدل إليه المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار". وإنما ضبطت به المحرمات؛ ليبقى 


ما عداهن على أصل الجواز العقلي. 


أن یقوله عند الجماع .]۳٠۰١[ ٠٠١/٤‏ وأبو داود في کتاب النكاح باب جامع في النکاح .]۲٠١۳[ ۲۱٤/۲‏ 
والترمذي في كتاب النكاح باب ما يقول إذا دخل على أهله ٤۰۱/۳‏ [۱۰۹۲]. ومثله ابن ماجه ٦۱۸/۱‏ [۱۹۱۹]. 
)١(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب جامع النكاح .]۲٠١۲[ ۲٠١/۲‏ وابن ماجه في كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا 
دخلت عليه أهله ٠۷/١‏ [۱۹۸]. وحسنه الألباني. 

)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي .٤١۸/١‏ والسيوطي في الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .۳٠١/١‏ والكناني 
في تذزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة .٤١١١/١‏ 

(۳) أبو داود في كتاب النكاح باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا .]۲٠۲۷[ ۲٠۰٠/۲‏ والنسائي في كتاب 
النكاح باب تحلة الخلوة .]۳۳۷١[ ٠١١/١‏ وصححه الألباني» ولفظه (لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي 
الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي . قال : فأين درعك الحطمية). 
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وقد تناولت عبارة "الأتمار" هذه كل أصيل من جهة الأب والأم» وتناولت البنات وبنات 
البنين وما تفرع منهن» والأخوات لأبوين» أو لأب» بنات الإخوة والأخوات' كذلك» والعمات 
لأبوين أو لأحدهماء والخالات كذلك» وعمات الأب وعمات أمهاته وآبائه وخالاتهم كذلك ما 
علون» وخالات الأم» وخالات أمهاتهاء وعماتهن ما علون» وسواء كان ذلك من نسب أو 
رضاع. 

والأصل في تحريم المحصورات المذكورات : 

- قوله تعالی: حرمت علیکمأمھا rc‏ ) الآيةء فتناولت الجدات إما بالنص؛ إذ الجدة 

تسمى أما أو بالقياس؛ بجامع كونهن أصولا. 
- و و E‏ ک4 / تناولت عمات الأصول وخالاتهم بالنص أو القياس 


اننا 


- وقوله: طوبتاتالأخويَاتالأخت 04 وما تفرع منهن بالنص أو بالقياس كما تقدم. 


والدليل على أن الرضاع فيما ذكر بمنزلة النسب قوله تعالى: ‏ وَمَهّانكماللأتي أرُضعتك 


وأخواتكم من الرضاعة °4 وقيس عليهن سائر من يحرم مثلهن من النسب مع عموم قوله صلى الله 


. والأخوات : سقطت من كب)‎ )١( 
.۲۳ سورة النساء / آية‎ )۲( 
.۲۳ سورة النساء / آية‎ )۳( 
.۲۳ سورة النساء / آية‎ )٤( 
.۲۳ سورة النساء / آية‎ )٥( 
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و (إن الله حرم من الرَضَاع ما حَرمَ من الكَسَب) أخرجه الترمذي من رواية 
علي عليه السلام» وفي معناه أحاديث أخر. 

قوله عليه السلام: (وزوجت أصل وفصل منهما) أي ويحرم على الرجل زوجات أصوله 
E a AS AE E‏ ولاتتکسوا ا نکح باز 4 
فتتاولت زوجات الأجدادا من جهة الأب ومن جهة الأم ما علوا: إما بالنص أو بالقياس. كما 
تقدم . 

وأما زوجات الفصول؛ لقوله تعالى: ‏ وَحَاهلأبانكةْ 4 فتناولت زوجات بني البنين وبني 
البنات ما تناسلوا؛ لما سبق. وقوله: «متهما» أي من النسب ومن الرضاع؛ لما مر. 

وأما قوله تعالى: « رت اوک 4 فالمراد به إخراج المتبنى فقط بالإجماع؛ فلا 
تحرم زوجة المتبنى على من تبناه» وإن سمي ابنا له» كما تبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


E 
محمد‎ I ET E OCT 


ء ء 


با احد 


x“ 


مْرجالکْ 4ء وقوله تعالى: ‏ ادعومملااْ 4 الآية. () 


ر 


)١(‏ الترمذي في كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .]٠٤١١[ ٠٥١/۳‏ ومثله في الصحيحين من 


حديث عائشة رضي الله عنه. 
(۲) سورة النساء / آية ۲۲. 
(۳) ورقة /۲۹١‏ الصفحة الأولى. 
)٤(‏ سورة النساء / آية ۲۳. 
)٥(‏ سورة النساء / آية ۲۳. 
() سورة الأحزاب / آية ٤١‏ 
(۷) سورة الأحزاب / آية .٥‏ 
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وتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجة زيد بعد أن فارقهاء وأنزل الله في ذلك: 
e 4‏ ر فر ر رر 
لما ة قطن رد من ورا ا لکلا کون على اومن حرفي ا زو أذعياهم 4 الآية. 


قوله عليه السلام: (هبا": وأصول من عقد بها ل فصولها) أي ويحرم على الرجل 
أصول من عقد بها من جهة أبيها وأمها ما علون؛ لقوله تعالى: « وأهاتُنسانكمْ4ء وإلحاق 
اعاتا رن لا ف ريخل التخرت تجرد ل ون لم يدل وو اكان :عد ذلك 
النكاح صحيحا أُم فاسداء إلا الباطل فلا يقتضي التحريم» وسواء كانت الأصلية ثابتة حال العقد 
أم حصلت بعده ولو بعد الطلاق. مثاله: أن يتزوج طفلة ثم ترضعها امرأة ولو بعد طلاقه لها 


فإن تلك المرضعة تحرم عليه؛ لأنها صارت أم زوجته أو أم من كانت زوجته. 


وقوله: «لا فصولها» أي لا فصول من عقد بها فقط ولم يدخل بهاء ولا يحرمن عليهء فإذا 
عقد بامرأة ثم طلقها قبل الدخول أو ما في حكمه لم يحرم عليه بناتها ولا من تفرع منهن. 

قوله عليه السلام: (ولا بهما من المملوكح) هذا عطف على قوله: «لا فصولها»» 
والمعنى: ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها بالشراء أو غيره» ولو اشتراها 
للتسري؛ إذ مجرد ملك الرقبة من دون وطء وما في حكمه لا يوجب تحريما إجماعا. 

قوله عليه السلام: (إا بعد وطء أوما في حكمه) هذا الاستثناء عائد إلى فصول 
الزوجية وإلى أصول المملوكة وفصولها. وأراد بما في حكم الوطء اللمس لشهوة ولو بحائل» 
والنظر لشهوة إلى شيء من جسمها ولو شعرا ولو من وراء صقيل: كأن تكون منغمسة في 


الماء الصافي ولو من وراء زجاج شفاف» فإن مثل ذلك يقتضي تحريم فصول الزوجة وأصول 


(۱) صحیح مسلم باب فضائل زيد بن حارثة ۱۳۰/۷ .]٦٤٠١٥[‏ 
(۲) سورة الأحزاب / آية .٠۷‏ 

(۳) هب : المذهب. 

.٠۳ سورة النساء / آية‎ )٤( 
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المملوكة وفصولها؛ لما سيأتي» لا لو رأى صورتها في المرآة أو في الماء؛ إذ ليس بإيصار لها 
حقيقي» وإنما هو إبصار لظلها. 

نعم: أما تحريم أم الزوجة بمجرد العقد بابنتها فهو المذهب» ونسبه في "البحر"" إلى العترة 
عليهم السلام والفريقين؛ واستدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى: « وهات نسانکة 4 من ف 
تقييد بالدخول كما في الربائب. وقالوا : وقوله تعالى  :‏ من نانك التي دَحَلتَمْ ٌ4" 
لتحريم الربائب فقط, إذ لا يستقيم رده إلى الجميع إلا بتكلف. 

واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: (یما وجل تكح ارا قُدخل بھا فنا يحل لَه نکاح ابتتهاء فان 
لم یکن دحل بها فلي کح ابتتهاء وَأيْمَا رَجُل کح رأة فلا يحل لَه أن ينكح امه مها دحل بها أو 
لم ذل بھ)0) 

وفي "الموطأً"“ عن زيد بن ثابت» أنه سئل عن رجل تزوج امرأة تم فارقها قبل أن 
يصيبهاء هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لاء الأم مبهمة ليس فيها شرطء إنما الشرط في 
الربائب. انتهى 


ونحو ذلك عن عمر» وعمران بن حصين» وابن عباس» ومسروق . 


.۲۲۷/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) سورة النساء / آية ۲۳. 

(۳) سورة النساء / آية ۲۳. وقد حصل سقط في (أ) من وسط الآية. 

)٤(‏ الترمذي في كتاب النكاح باب فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها .]١١١١[ ٠٠٥١/٣‏ وقد ضعفه الترمذي بعلتين ذكرهما. 
)٥(‏ الموطاً .][١١۱٠١[ ٥۳۳/۲‏ 
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في "البحر": عن علي عليه السلام» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن الزبير» ثم مجاهد 


ومالك» والإمام يحيى» والإمامية: لا يحرم إلا مع الدخول بابنتها؛ إذ قوله تعالى: $ اللأني دخلنم 
بهن) يرجع إلى الجملتين. 


قلت: ونقل عن المؤلف عليه السلام: اختيار هذا القول» ولذلك أشار إلى ضعف كلام أهل 


المذهب بذکره كعادته. 


وأنا"أحكي ما نقل عنه عليه السلام بلفظه» قال: هكذا ذكر هذا التفصيل» والفرق بين 
أصول الزوجة وفصولها أهل المذهب وهم الهادويةء والناصرية على حكاية 'البحر'» وغيره. 

وأشار المؤلف عليه السلام إلى ضعف الفرق بين الأصول والفصول في اعتبار الدخول 
وعدم الدخول واختار عدم الفرق في ذلك» وهو أنه لا تحرم الأصول والفصول إلا بعد الدخول 
فا ا 

قال المؤلف عليه السلام بخط يده الكريمة ما لفظه: وعدم الفرق في ذلك هو المروي عن 
عليه عليه السلام» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن الزبيرء ثم مجاهد» ومالك» ورواه في 
الكشاف عن ابن عباس» وابن عمر» وإحدى الروايتين عن جابر» وقال: إن عليا وابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت كانوا يقرأون: 'وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن" وكان 


ابن عباس يقول: والله ما نزلت إلا هكذا"» وهذا القول هو القوي» واحتجاج أهل القول الأول 


.۲۲۷/١ البحر الزخار‎ )١( 

)١(‏ ورقة TARE‏ لصفحة التانية. 

(۳) القراءة الشاذة هي ما اختل فيها التواتر أو خالفت رسم النضتنحف) وهذه الق اءة الفاذة ف كن ألفاظا قالها النبي 
صلى. الله عليه وسلم تفسيرا كقراءة (والصلاة الوسطى * صلاة العضر) وما أشبه ذلك . وللعلماء خلافا في حجية 
الاستدلال بها في الأحكام الفقهية لكن هذا الخلاف إنما هو إذا صح سندهاء أما إذا لم يصح سندها فهي مردودة من 
جمیع الوجوه قرأءة وكا و استدلالا. وذلك مثل هذه القر أءة فقد صح عن ابن عباس وزید أنهما کان لا يقرآن 
بهماء والرواية عن غيرهما إنما هي فتوى لا قراءة» ومع ذلك فالرواية عن علي وابن الزبير باطلة» وروي عن 
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بأن ظاهر الآية يدل عليه مردود بأن المختار لأهل المذهب أن التخصيص يرجع على سائر 
الجمل إلا لقرينةء ولا قرينة هنا تدل على الاختصاص بما يليهء بل القرينة قائمة على عدم 
الفرق»ء وهو أن الوجه في اعتبار الدخول في الأم في تحريم الربيبة هو بعينه حاصل في 
اعتباره في تحريم الأم. وفي الأحكام كلهاء وهو كونه جمعا بين أم وبنت في العقد؛ فالبنوة 
والأمومة متلازمتان غير مفترقتين عقلا. 

وقول صاحب 'الكشاف"': إنه لا يستقيم أن تكون (من) للابتداء من جهة أمهات النساء كما 
هي له من جهة بنات النساء مبني على أن معنى الابتداء النشوء من الأم وليس كذلك» بل المراد 
به ثبوت كونها أم زوجة أو بنت زوجة لا من حيث كونها أما وبنتاء فمن من هذه الجهمة في 
الطرفين على سواءء مع أنه قد رجع إلى استوائهما باعتبار المعنى الآخر الذي ذكره في 
'الكشاف"؛ واحتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب» وعمرو بن العاص غير صحيح. ما عندنا 
فظاهر في العمرين كليهما؛ لأنهما عندنا ممن لا يقبل روايته؛ لفسق عمرو بن العاص بخروجه 
على علي عليه السلام"» وجرح عمرو بن شعيب بل فسقه أو كفره بما روي عنه من الإنكار 
على عمر بن عبدالعزيز في رفضه البدعة الكفارة في لعن أول الخلفاء عندناء ورابعهم عند 
غيرناء وقد كفر أكثرهم مَنٌ سب أبا بكر وعمر وأوجبوا في حده ضرب العنق» وما ثبت لهما 
ثبت لعلي عليه السلام عندنا وعندهم» فكيف من جعل ذلك سنة في حقه وجعله من جملة الخطبة 


القائمة مقام ركعتين كذلك في الصلاة عند أكثر العلماء؟! ولا يبعد أن من جعل ذلك كفرأفي 


جابر القول بخلاف ذلك. وال أعلم وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲٠٠/۷‏ الاستذكار لابن عبد البر 
٥‏ . تفسیر ابن کثیر .۲٠۰/۲‏ 

.٥۲٦/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخطأ القائل وأخطاً الشارح بنقله هذا بلا إنكارء فإن الصحابة رضي الله عنهم» قد جرى الإجماع على عدالتهم 
وفظلمم ومكائثهم وأنهم خير الخلق ب الانيا وما لجر بيهم زوق امن الأختلاقة» فنضون السا هنهم لتقا 
لقوله تعالى (والذينَ جاءُوا من بَعدهم يقولون ربَنا اغفر' لتا ولإخوانتا الذين سبقوتا بالإيمَان ولا تجعل في قلوبتا غلا 
للذ آمنوا) :ولو أكتقى الولف بتضديف الوت بما نره لاحقا من ضف رواتة لكان أوجة وأحج. عن المحالف 
بدلا من هذا الكلام الذي لا وزن له ولا اعتبار. 
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حق من هو دون علي عليه السلام من علماء الدينء فكيف في حقه؟! وإن فرضنا أنه روى 
مثل ذلك الحديث تقة فقد عارضه علي عليه السلام ومن معه من أكابر الصحابة وعلمائهم مع 
رجو ع التخصيص إلى الجملتين على الصحيح» ووجود العلة المناسبة في كلا الحكمين عقلا 
واستواء سائر الأحكام فيهما إجماعا؛ لأن القراءة الشاذة كالخبر الأحادي بل أقوى على الأرجح. 

قال عليه السلام: وقد وقع البحث فلم يؤخذ لهذا الحديث رواية عن غير عمرو بن شعيب› 
وأيضا فالرواي عنه المتنى بن الصباح وهو مجروح عند أكثر أهل الحديث» وأيضا فإن الراوي 
عن المثنى ابن لهيعةء وهو مضعف عند أهل الحديث» وفي هذا خاصةء وقد ذكر أنه دلسه 
فرواه عن عمرو نفسه» وأسقط المثنى ولم يروه عن عمرو إلا المثنى فوضح ضعف الحديث من 
جهات كثيرة. 

وأما دعوى من ادعى شبه الإجماع فيه فكيف الإجماع مع خلاف علي عليه السلام"ء ومن 


ذكر في أصح الروايات عنهم» وممن قال به الإمام يحيى عليه السلام من المتأخرين. انتهى ما 


)١(‏ أهل السنة جميعهم أولهم وآخرهم يعظمون الصحابة وعلى رأسهم أفضلهم وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» وعلى 
حبهم والاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. ومنهم رابع الخلفاء الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين» أما حكاية لعن الإمام 
علي على المنابر في الدولة الأموية فحكاية باطلة ودعوى لا أساس لها من الصحة ؟! والذي يستغرب له أن بعض 
الكتاب والمؤرخين التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى صارت عند المتأخرين من 
النُسلمات التي لا مجال لمناقشتهاء ولم يثبت قط في رواية صحيحةء ولا يعول على ما جاء في كتب الدميريء 
واليعقوبي وأبي الفرج الأصفهاني» علما بأن التاريخ الصحيح يؤكد خلاف ما ذكره هؤلاءء من احترام وتقدير 
معاوية لأمير المؤمنين علي وأهل بيته الأطهار» فحكاية لعن علي على منابر بني أمية لا تتفق مع منطق الحوادث› 
ولا طبيعة المتخاصمين» وإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبني أميةء فإننا لا نجد فيها ذكراً لشيء من ذلك 
أبدأء وإنما نجده في كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم في عصر بني العباس بقصد أن يسيؤوا إلى سمعة بني أمية 
في نظر الجمهور الإسلامي» وقد كتب ذلك المسعودي في مروج الذهب وغيره من كتاب الشيعة وقد تسربت تلك 
الأكذوبة إلى كتب تاريخ أهل السنة ولا يوجد فيها رواية صحيحة صريحة»ء فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل› 
وسلامة السند من الجرح» والمتن من الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين والباحثين. وانظر 
للاستزادة : كتاب الدولة الأموية للدكتور علي الصلابي ص٦۲۸.‏ 


(۲) الرواية عن علي لا تصح» رواها عنه خلاس بن عمروء وقد ذكر المحدثون أنه لم يسمع منه: قال ابن بطال في 
شرح البخاري :۲٠١٦/۷‏ حديث خلاس عن على لا تقوم به حجة؛ لأنه لا يصحح روايته أهل العلم بالحديث. 
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نقل عنه عليه السلام بلفظه ٩(‏ 

فرع: وأما تحريم الربيبة فهو مشروط بالدخول بأمها إجماعا؛ للآية. 

ولا يشترط كونها في الحجر عند الأكثر. *وعن علي عليه السلام» وأحمد بن عيسى» 
وقتادة» والظاهرية: بل يشترط؛ لظاهر قوله تعالى: ل اللأّی في حُجُوركْ 4 وأجيب بأنها خرجت 
على الأغلب لا على جهة الشرط؛ إذ لا تأثير للتربية في التحريم» ولا يقوم الموت مقام الدخول 
عند الأكثرء خلافاً لزيد بن ثابت» وهو محجوج بقوله تعالى: $ انلم تكونو دَحَلَمْهنً 4 الآية فلم 
يعتبر الموت. 


فرع: ولا يعتبر الدخول في تحريم زوجات الأصول والفصول ولو من الرضاع» قيل: 
إجماع. 


فرع: والنظر المباشر» واللمس ولو بحائل إذ كانا لشهوة يقتضيان التحريم عند الأكثر قياسا 
على الوطء بجامع كونهما استمتاعا متله. قيل: ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها)» ولفظه في 'البحر": (من نظر إلى 


)١(‏ كل هذا الكلام الطويل والاستطراد في هذه المسألة لا حاجة له ولا داعي لهء والمسألة فقهية فرعية نادرة الوقوعء 
والخلاف فيها قابل للنظر والاجتهاد» وكلا الفريقين مأجور باجتهاده. مع أن القول بعدم اعتبار الدخول هو قول 
الأمة الأريخة و الفقهاء اة وجمهون الفقهاء فديما و ديا لكق مهما كان فالمسالة فر عة لخادت فنا محل 
لكن الذي لا يحتمل هو هذا التعصب والغلو والشطط. ولا أدري ما سبب هذا الحماس والاستطراد والشرح؟! والذي 
جر إلى قول ما لا ينبغي من القدح في صحابي وفي تابعي كريم» وهذا الكلام الغريب فيه نفس من غلو الرافضة.. 
وقد ذكرت في قسم الدراسة موقف الزيدية وتوقيرهم وتعظيمهم للصحابةالكرام» لكن هذا لا ينفي أنه قد تسلل إلى 
كلام بعضهم شيءٌ من أباطيل الروافض وزيغهم وهو مردود على قائله» وقد ورد في هذا النقل أباطيل لا يتسع 
المقام لردهاء وهي معلومة للقارئ. وهذا الشرح نفسه فيه قد استدل مؤلفه بما يقارب العشرة أحاديث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» ولم يعترض عليها ولا قدح في رواتهاء وهذا يدل على أن الشارح لا يقر ما نقله عن 
الماتنء ويا ليته لم يسئ لكتابه بهذا النقل. 

() ورقة /۲۹١‏ الصفحة الأولى. 


(۳) سورة النساء / آية .٠۳‏ 


- “04 - 


فرج امرأة لم تحل له ابنتها) ‏ ولم أقف على أصلهماء والله أعلم. 

وعن أبي حنيفة: اللمس والتقبيل ونظر الفرج لا غيرها. وأجيب بأن العلة حاصلة في 
غيرها كما فيهاء وهي الاستمتاع. وفي قول للشافعي: لا يقتضي التحريم إلا الوطء فقط؛ إذ هو 
المفهوم من الدخول. وأجيب بأن العلة الاستمتاع» وقد حصل . وعن ابن ليلى: اللمس كالوطء 
لا النظر؛ إذ ليس من مقدمات الوطء. قلنا: بل هو منها. 

فرع: والأمة في ذلك كالحرة؛ لما روي عن علي عليه السلام أنه كشف أو كشف له عن 
ساق جارية له ثم وهبها لولده الحسن. وقال له: لا تدن منها فإنها حرام عليك. حكاه في 
الانتصار'. وفي 'الموطأً"": أن مالكا بلغه أن عمر وهب لابنه جاريةء فقال: لا تمسها فإتني قد 

فرع: والخلوة الصحيحة ليست كالدخول في اقتضاء التحريم على المذهب. وقيل (زوائد): 


بل هي كالدخول في ذلك. قلنا: لا موجب . ذكر معنى هذه الفروع في "البحر"'ء وقال فيه: 
فرع: قلت: فان رأته هي أو لمسته لشهوة ولم يرها هو كان كدخوله قياسا عليه؛ والعلة كونه 
استمتاعا حل بعقد . ويحتمل أنه لا يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: « فإِنْ لم تكونوا دَخَلتَّم بهن فلا 
حتَاحَعَليْكمْ )0 وهو إن فعلت غير داخل ولا في حكمه» وهذا أقرب. انتهى» وهو من إحدى 


النسخ. 


)١(‏ هو موقوف ضعيف عن ابن مسعود كما ذكر الدارقطني ۲٠۸/۳‏ [1۲]. وكذلك قال البيهقي في السنن الكبرى 
.][٤١٤١[ ۷‏ ثم قال : وأما الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم (إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة 
حرمت عليه أمها وابنتها) فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي صلى الله عليه و سلم 
وهذا منقطع ومجهول وضعيف الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف. 


(۲) الموطاً .][١١١٤[ ٥۳۹/۲‏ 
(۳) البحر الزخار .۲۳٠/١‏ 
(٤(‏ سورة النساء / آية EY‏ 


() جملة" وهذا أقرب" ليست في المطبوع من البحر. 


تتبيم: قد عرف مما سبق أن الرضاع كالنسب في جميع ما ذكره. وحذف المؤلف عليه 
السلام قوله في "الأزهار": «غالبا»؛ لعدم الحاجة إليه؛ لأنه إنما احترز به من أخت الابن من 
الرضاع وعمته وجدته؛ فإنه يحل نكاحهن لأبي الرضيع» ومتلهن من النسب يحرمن عليه. 
واحترز به أيضا من أم الرضيع التي ولدته ورضع من غيرها ومن أخته من الرضاع أو عمته 
ومن خالته من الرضاع؛ فإنه يحل نكاحهن لأخي الرضيع»ء ومثلهن من النسب يحرمن عليه» 
وكذا أم الحفيد من الرضاع لا تحرم على جده» ومثلها من النسب تحرم عليه» والتحقيق أن 
هؤلاء المحترز عنهن جميعا لم يتناولهن الضابط المذكور» فلا يحتاج إلى الاحتراز منهن. 

بيان ذلك: أن الثلاث الأول لم يحرمن من النسب على الأب؛ لكونهن أخت ابن وعمة ابنء 
وجدة ابن؛ بل لكون الأولى بنتا أو ربيبةء والثانية: لكونها أختاء والتالتة: لكونها أما أو أم زوجةء 
وكذلك الرابعة أم الأخ من الرضاع لم تحرم مثلها من النسب؛ لكونها أم أخ» بل لكونها أما أو 
زوجة أب. والخامسة لم تحرم من النسب؛ لكونها أخت أخ» بل لكونها أختاء وكذا عمة الأخ إنما 
حرمت لأنها عمة لا لكونها عمة اخ» وكذلك السادسة لم تحرم من النسب؛ لكونها خالة أخ» بل 
لكونها خالةء وكذلك أم الحفيد لم تحرم على جده؛ لكونها أم حفيده» بل لكونها بنته أو زوجة ابنه» 
فظهر أنه لا مقتضى لتحريم المستثنيات المذكورات؛ لانتفاء المعاني المقتضية لتحريم مثلهن من 
النسب. والله أعلم. 

ووجه الحكم في تحريم نكاح المحارم ومن جرى مجراهن ضعف تعلق الشهوة بهن في 
الأغلب» فربما كان ذلك سببا لعدم حصول النسل الذي هو المقصود الأهم بالنكاح» أو ضؤولة 
الولد كما ورد. 

قوله عليه السلام: (ومخالفح ملت غالبا) أي ويحرم على الرجل نكاح المرأة المخالفة 


لملته. 


)١(‏ ورقة °[ الصفحة التانية. 


Rs 


- أما المشركة الوثنية فتحرم على المسلم إجماعا. 

- وكذلك الكتابية عند الهادي» والقاسم» والناصر وغيرهم؛ لعموم قوله تعالى: # ولاتتکخوا 
مشرکات 4 الآية؛ واليهود والنصارى مشركون؛ بدليل قوله تعالى: [ اتخذوا E‏ 
ابا 4 إلى قوله تعالى: « عماء شر 


* وذهب المؤيد بالل والإمام يحيى والفريقان وغيرهم: إلى جواز نكاح الكتابية؛ لقوله 


ت 


N Ee E EG 4 لمات من الذبن ووا لكاب‎ Ik 
بعد سورة البقرة. قالوا: ولفعل جماعة من الصحابةء ولم ينكر.‎ 

قال في "البحر": قلت: معارض بقوله تعالى: ولاتلسکوا بعص الکوافر 4 » وقولە: ¥( من 
ياك الموْمتات 4ء وإذا اعتبر الإيمان في الأمة فالحرة أولى. ولا نسلم تركهم النكير على من 
فعل؛ إذ أنكره ابن عمر وحرمه» سلمنا فلكونها اجتهادية. انتهى 

ووجه الحكم في اشتراط اتفاق الملة لصحة النكاح هو كونه مبدأً لحدوث الرحامة وسببا 
لمو دة و الز فة ل اتص بين مختلفي الله لطاع الرضلة نهنا 

ی ا کک ا کو اک کیو ف 
'التلخيص "ء ونسبه إلى البيهقي' أن عثمان تكح ابْنة الفرافصة وهي نصرانية ثم أسلمت على 


.۲٠١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
.٠١ سورة التوبة / آية‎ )۲( 
.٥ سورة المائدة / آية‎ )۳( 

)٤(‏ البحر الزخار 
)٥(‏ سورة الممتحنة / آية ٠‏ 
N‏ النساء / آية .٠٠‏ 
)۷( 


۷ 


التلخيص الحبیر ۳۷۸/۳. 


E 


يديه» وأن حذيفة تزوج كتابية. 


وفيه: وروى الشافعي ‏ عن جابر أنه سئل عن ذلك؟ فقال: تزوجناهن في زمن الفتح 
بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص» فذكر قصة فيها: نساؤهم لنا حل»ء ونساؤنا عليهم حرام. ورواه 
اد“ (٤( + 8 ١‏ 
بن ابي سیبه بنحوه . 


وروى البيهقي أن طلحة تزوج يهودية. وروى ابن أبي شيبة بسند لا بأس به عن 
شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: إن كان حرام 
فعلت» فكتب» فقال عمر: إني لا أزعم أنها حرام» لكن أخاف أن تكون مومسة. 

وفيه عن أبي الحويرث': أن طلحة نكح امرأة من كلب نصرانية. انتهى 

وفي 'شفاء الأوام" نحو هذه الآثار. 


رفي اللخيتن "عن آي عبد وه اقام بن شام بالتقدية فال تكاح الكتابيات جائ 
بالإجماع» إلا عن ابن عمر. انتهى 


قلت: والذي ورد على ابن عمر ما رواه نافع عنه أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية 


)١‏ سنن البيهقي .]١ ٤١ ١١[ ٠۷۲/۷‏ وقال في البدر المنير 1۲۲/۷: بإسناد صحيح. 
۲) التلخیص الحبیر .٠۷۹/۳‏ 

.۷/١ الام للشافعي‎ (r 

ابن أبي شيبة ]۱٦۱٦۹[ ٤٠٥/۳‏ . ومصنف عبد الرزاق ۱۷۸/۷ .]١١١۷۷[‏ 
)٥‏ سنن البيهقي الکبری ۱۷۲/۷ .]١٤١١١[‏ 
)٦‏ مصنف ابن أبي شيبة ]۱٦١٦۳[ ٤١٤/۳‏ . 

۷) مصنف ابن أبي شيبة ][۱٦۱٦۸[ ٤۷٥/۳‏ . 

) أبو الحويرث: عبدالرحمن ابن معاوية ابن الحويرث بالتصغير الأنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني مشهور 
بكنيته صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء من السادسة مات سنة ثلاثين وقيل بعدها د ق. انظر تقريب التهذيب 
NITES‏ 


.٠٤١۷/۲ شفاء الأوام‎ )٩( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ 


.٠۷۹/۳ التلخیص الحبیر‎ )١( 


- ۳ - 


النصرانية قال: إن الله نکاح المشرکات المؤمنن> ولأا اشر اك شیا اگ 
rS 2‏ مين و ف 


من أن تقول المرأة : إن ربها عيسى»ء وهو عبد من عباد الله. أخرجه البخاري (“ 


قال في 'البحر": فرع: الإمام يحيى: ومن أجاز نكاح الكتابية فإنما أراد إذا انتسبت إلى 
إسرائيل ولم تبدل ولم تفعل ما يخرم الذمة. قلت: ولعله أراد انتسبت في الدين. انتهى 

وفي 'شرح الإرشاد" ما حاصله : أنه يجوز للمسلمين نكاح اليهودية والنصرانيةء وكذلك 
التسري بهاء أما النكاح فبشرطين: أحدهما: أن تكون حرة . والثاني: تمسك أصولها بالدين حين 
كان حقاء فلا يحل للمسلم حرا كان أو عبدا نكاح كتابية إلا بشرط أن تكون حرة؛ لقوله تعالى: 

ومن لم سطع ملك طلا تكح السخصتات المؤمتات فن ملكت سانكم من تانكم المؤمتات E ٩04‏ 

إن كانت لكافر استرق ولده منهاء وإن كانت لمسلم لم يؤمن أن تبيعها لكافر فيسترق ولده. 

وأما التسري فبالشرط الثاني وهو تمسك أصولها بالدين حين كان حقاء أما حيث كانت 
الزوجة أو السرية من ذرية إسرائيل فذلك قول واحد. وأما إذا كانت من غير بني إسرائيل فهذا 
على الأظهر من القولينء وعلى القول الآخر: لا يصح نكاحها مطلقا. 

ومعنى تمسك أصولها بالدين حين كان حقا : أن يكون دخول جميع آبائها من الطرفين في 
ملة اليهود أو ملة النصارى قبل تحريفهم وقبل نسخ دينهم. وإن علم دخول أصولها أو أحدهم 
في أحد الدينين بعد تحريفه أو بعد نسخه لم يحل نكاحها ولا التسري بهاء وإن جهل الحال حلت»ء 
وإن علم دخول أصولها في الدين بعد التحريف وقبل النسخ فإن تمسكوا بالحق وتجنبوا المحرف 
حل نكاحها والتسري بها وإلا فلاء وذلك كله مع الكراهةء وهي في الحربية الكتابية أشد منها في 


الذمية. انتهى 


)۱( البخاري .14/o‏ [۹۸۱1][. 
(۲) البحر الزخار .٠٠٤/٦‏ 
)"( سورة النساء / آية .o‏ 


a RES 


مسألت: وتحرم المجوسية عند العترةء والفريقينء ومالك؛ لما روي عن "النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (سنّوا بهم سَنَة اَهَل الكتاب)" (غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم) قيل: رواه عبدالرزاق» ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي بمعناه» ورواه "الموطأً"' من دون 
الاستثناءء والأظهر أن الاستثناء المذكور مدرج في الحديث. قال البيهقي: وإجماع أكثر 
المسلمين عليه يؤكده. 

* وذهب أبو ثور وبعض الشافعية إلى جواز نكاح المجوسية؛ لظاهر رواية 'الموطأ' 
ونحوها. 

مسألت: وتحرم من كانت من المتمسكين بصحف شيث أو إدريس أو إيراهيم أوالزبر»ء أو 
من الفلاسفة أو المنجمين إجماعاء وكذا من السامرية المخالفين لليهود في أصول دينهم» 
والصابئين المخالفين للنصارى في أصول دينهم» وإلا فعلى الخلاف المتقدم» وكذلك الباطنيةء 


وفي كفار التأويل خلاف. 


مسألت: والكفر عند العترة وقول الشافعي ملل مختلفة؛ لتباينهم وتضليل بعضهم بعضا؛ فلا 


يصح التناكح بينهم كما لا يصح بين أهل الكفر والإسلام. *وعن أبي حنيفة وقول للشافعي: 


)١(‏ ورقة /۲۹١‏ الصفحة الأولى. 

)( مصنف عبد الرزاق 1۸/٦‏ ]۰۰°[ 10/1۰ ]°[ وابن بي شيبة 0/۲ [1°° ۰۷10۳ 
!1°« والبيهقي ۷۲/۷ [1T]‏ ۱۸1/۹ [1۹1۲°[. والموطاً ۷۸/۱ .[11٦[‏ والبزار 1/۳« والشاشي 
۲۸۸ [۲۷]. والحديت من رواية غبدالزحمن بن عوقا رضي الله عنه وکلهم رواها بدون الزيادة: و إستاده فيه 
انقطاع. 
E O I DO a‏ 
لايؤکل لهم ذبيحة ولا ینکح لهم مرا 2 ی شيبة TT‏ . ومن طريقه البيهقي 
أكثر المسلمين عليه يؤكده. 
انظر: البدر المنير ۹/۷٠1.والدراية‏ في تخريج أحاديث الهداية ۲۰٠/۲‏ [۸۹۹]. وإرواء الغلیل .]١١١۸[ ۸۸/١‏ 


ەل - 


يصح ذلك إذ يجمعهم الكفر. لنا: ما مر. 

وقوله: «غالبا» احتراز من المرتدةء وهو استثناء من العكس لا الطرد؛ فلا تحل المرتدة 
لأحد ولو مرتدا عند أهل المذهب. وقيل: تحل للمرتد؛ إذ لا اختلاف في الملة. ورد بأن المرتد 
لا ملة له؛ إذ لا يقر على غير الإسلام» فأشبه المخالف. 

مسألت: قيل: ومن مانع النكاح: اختلاف الجنس؛ فلا يجوز للآدمي نكاح جنية. انتهى 

وفي كتاب 'حياة الحيوان"" ما لفظه: فرع: كان الشيخ عماد الدين بن يونس يجعل من 


موانع النكاح اختلاف الجنس» ويقول: لا يجوز للإنسي أن يتزوج جنية؛ ا 


و ي 


ا کا 0 ط ومن آاتهانخلی کم من اسک روجا 4 الآيةء فالمودة 
الجماع» والرحمة الولد. ونص على منعه جماعة من الحنابلةء ثم ذكر آثارًا في ذلك» ثم قال: 
وقال الشيخ نجم الدين القمولي: في المنع من التزويج نظر؛ لأن التكليف يعم الفريقين. قال: ولقد 
رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه تزوج جنية. انتهى. قال الدميري: وقد رأيت أنارجلا 
آخر من آهل القرآن والعلم أخبرني أنه تزوج أربعا منهن واحدة بعد واحدة» لكن يبقى النظر في 
النظر في طلاقها ولعانها والإيلاء منهاء وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها 
وما يتعلق بهذا. وكل هذا فيه نظر لا يخفى. 

وعن بعض المالكية: يصح نكاح الإنسي بجنية دون العكس؛ لئلا تفجر المرأة فتجد 
عذرأ. قال الشيخ شمس الدين الذهبي: رأيت بخط الشيخ فتح الدين اليعمري» وحدثني عنه 


عثمان المقاتلي» قال: سمعت الشيخ أبا الفتح القشيري يقول: سمعت الشيخ عز الدين بن 


.٠٠١/١ حياة الحيوان للدميري‎ )١( 

(۲) سورة النحل/ آية ۷۲. 

(۳) سورة الروم/ آية .١١‏ 

)٤(‏ قوله : وعن بعض المالكية إلى هنا . ليست في المطبوع من كتاب حياة الحيوان. 


= ل - 


عبدالسلام يقول وقد سئل عن ابن عربي؟ قال: شيخ سوء كذاب» فقيل له: وكذاب أيضا؟! قال: 
نعم» تذاكرنا يوما نكاح الجن» فقال: الجن روح لطيف» والإنس جسم كثيف» فكيف يجتمعان؟! 
ثم غاب عنا مرة وجاء وفي رأسه شجة فقيل له في ذلك؟ فقال: تزوجت امرأة من الجن فحصل 
بيني وبينها شيء فشجتني هذه الشجة؟ قال الذهبي بعد ذلك: وما أظن أن ابن عربي تعمد هذه 
الكذبةء وإنما هي من خرافات الرياضة. انتهى 

تنبيه: الكلام في صحة نكاح الجنية إنما هو على القول بأن الجن أجسام هوائية قادرة على 
التشىكيل بأشكال مختلفةء لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقةء كماذ ذكره الدميري وغيره. 

وأما العدلية' فذلك عندهم مستحيل؛ إذ لا يقولون بأن الجسم يقدر على التشكل بغير شكله 
الذي خلق عليه»ء كما أنا لا نقدر على ذلك؛ إذ مقدورات القدر محصورة متجانسة كما هو مقرر 
في موضعه من كتب الكلام» وقد أورد عليهم ما جاء في ذلك من الأحاديث النبوية والآثار 
والقصص والأشعار الجاهلية والإسلام مما يدل على ظهورهم وتشكلهم» قالوا: فالنزاع في ذلك 
مكابرة فيما هو معلوم بالتواترء قالوا: ثم إنه أمر لا يحيله العقل ولا يكذبه الحس. ورد بأن 
ذلك" مخالف لدليل العقلء وهو ما تقدم من انحصار مقدورات القدر وتجانسهاء فيجب أن 


نتأول ما صح من الأخبار النبويةء ونقطع بكذب ما عداها . 


وقد صرح كثير من العلماء المحققين بأن الأشعار والقصص المأثورة في ذلك من أكاذيب 


)١(‏ العدلية : لقب من ألقاب المعتزلةء سموا بذلك لأن من قواعدهم الخمسة : العدل. 
() ورقة ARN‏ لصفحة التانية. 


© لن ف ا ما بقع ذلك بل .على الك كان القن والراقع ها يقر دلكة مما فر اة من كل الأجام والمواة 
کی كفرح قن لشن الذي ا اف غه ودا ال ك خن اله مه الان واكان كلق اله مه الحن: 
والتبات الجامد الميت يخزج مته الشنجر والثمارء فكيف ذا جاء الشرح'الضريح المتواتر الذي لا مرية فيه عن تشكل 
الجن والملائكة بأشكال الإنسان. وفي هذا دلالة على أن هؤلاء المعتزلة وغيرهم الذين يناقضون الشرع بما 
يزعمونه من العقل» إنما هو أوهام وقواعد وضعوها على فهمهم ونظرهم ومذهبهم» وليست من العقل في شيء»› و لا 
يمكن لصريح العقل أن يتعارض مع صحيح الشرع. 


- ۷ = 


العرب. 

وفي "مناقب الشافعي" لري قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: من زعم من أهل 
العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته؛ لقوله تعالى: « ر اکمُووقبیلمنْحَيْث لا ترو 4 إلا أن 
يكون الزاعم نبیا. انتهى ( 

يعني فيجوز أن يقوي الله شعاعه حتى يراهم كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة عن نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم» ويكون ذلك من معجزاتهء وكذلك ما وقع في حیاته صلی الله عليه 
وآله وسلم : حديث أبي أيوب» وأبي هريرة» وعمار» وغيرهم مما يتضمن ذكر مشاهدتهم للجنء› 
وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فيكون أيضا من جملة معجزاته صلى الله عليه وآله 
وسلم . وأما ما عدا ذلك فهو إما كذب بحت» أو من قبيل التخييلات والأوهام السوداوية التي 
بمنزلة الأحلام. وما يعرض لبعض المرضى الممرورين» والله أعلم. ) 

فائدة: قال الذهبي في النبلاء“ مالفظه: ابن عربي: العلامة صاحب التواليف محيي 


الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي نزيل دمشق» ذكر أنه سمع ابن 


سجستان» رحل وطوف» روى عن ابن خزيمة وطبقته . قال الكتاني: كان حافظا نبيلا كتب القناطير وحدث باليسير. 
وقال الذهبي: محدث سجستان بعد ابن حبان. وقد صنف هذا الكتاب المشهور في 'مناقب الشافعي". وقد وصفه 
السبكي في " طبقاته " :۳٤٤ /١‏ بأنه حافل ومرتب على أربعة وسبعين بابا. وقال ابن قاضي شهبة : وصنف كتابا 
في فضائل الشافعي وفيه غرائب وفوائد قال السبكي وهو من أحسن ما صنف في هذا النوع. انظر ترجمته في : 
سیر اعلام النبلاء .]۲٠١[ ۲۹۹/۱١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .٠٤١/١‏ الوافي بالوفيات .٠٠/١‏ والعبر 
في خبر من غبر للذهبي .٣٣٣/۲‏ 

(۲) سورة الأعراف / آية۲۷. 

)٤(‏ هذه من تعليقات الشارح ابن بهران القيمة التي تدل على علم وتحقيق رحمه الله. 

. والنقل فيه تصرف يسير من الشارح ابن بهران‎ . ٤4/۲١ سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


- A = 


بشكوال وغيره» وكان ذكيا كثير العلم» كتب الإنشاء لبعض أمراء المغرب» ثم تزهد وتعبد» 
وتفرد» وسافر وتجرد» وأتهم وأنجد» وعمل الخلوات» وعلق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة 
ومن أرداً تصانيفه كتاب 'الفصوص" فإنه إن كان لا كفر فيه فما على وجه الأرض كفر» نسأل 
الله العفو والنجاة. وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر عنه ببعيد الاحتمال» ولا ريب أن كيرا 
من عباراته له تأويل إلا كتاب الفصوص. وحكى شيخنا العلامة ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ 
عز الدين بن عبدالسلام يقول عن ابن عربي: 'إنه شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالم» ولا يحرم 
فرجا'. فان کان رجع عن مقالاته فقد فاز. وله شعر رائق٬‏ وعلم واسع» وذهن وقاد» وتوفي 
في ربيع الآخر سنة ثماني وثلاثين وستمائة. انتهى 

وهذا ابن عربي غير ابن العربي المالكي صاحب 'عارضة الأحوذي شرح الترمذي"» فاسم 
ذاك آبو بكر بن محمد بن عربي. 


ولهذا ابن عربي الذي نسبت إليه هذه المقالة الرديئة اتباع منهم بنو الجبرتي متصوفة زبيد 
الذي أنكر عليهم الشيخ إسماعيل المقري ‏ مصنف 'الإرشاد'» مذاهبهم وأقوالهم في دولة 


الناصر أحمد بن إسماعيل الرسولي» وله ولهم في ذلك أخبار وقصص. وقال في ذلك قصيدته 


)١(‏ هنا في الأصل كلمة : قلت. يعني أن هذا من كلام الإمام الذهبي. 


(۲) المقرئ: إسماعيل بن أبى بكر بن عبدالله بن ابراهيم الشرجى اليمانى الشافعى المعروف بالمقرىء الزبيدى 
[٤٥۷ه-‏ ۸۳۷ه] مؤلف كتاب (الإرشاد) . قرأ في عدة فنون وبرز فى جميعهاء وفاق أهل عصره»ء وطال 
صيته» واشتهر ذكره» ومهر في صناعة النظم والنثرء وجاء بمالا يقدر عليه غيره» وأقبل عليه ملوك اليمن وصار 
له حظ عظيم عند الخاص والعام . وولاه الملك الأشرف تدريس المجاهدية بتعز والنظامية بزبيد فأفاد الطلبة وعين 
للسفارة الى الديار المصرية . قال الحافظ ابن حجر وقد التقى به وأثنى عليه: ما رأيت باليمن أذكى منه. أ.ه 
وهو مؤلف الكتاب العجيب المعروف ب (الشرف الوافي). قال الشوكاني عنه : ومن تأمله رأى فيه ما يعجز عنه 
غالب الطباع البشرية .. . وقال عنه: بل قيل إن اليمن لم تنجب مثله. وقال: وترجمته تحتمل كراريس. انظر: البدر 
الطالع .]۸۹[۱۳۲/١‏ 


(۳) الملك الناصر أحمد بن إسماعيل بن العباس الرسولي » ابن الاشرف ابن الأفضل: من ملوك الدولة الرسولية في 
اليمن. تولاها بعد وفاة أبيه سنة ۳٠۸ه‏ ولم تحمد سيرته» قال السخاوي: (کان من شرار بني رسول) خرج عليه 


- ۹ - 


الموسومة بالذريعة إلى نصر الشريعة التي مطلعها: 


وقد أطلقت عنان القلم في هذا الموضع لما يتعلق به من الفوائد الغريبةء وإن كانت أجنبيية 


مما أا بصندده وال الموفق: 


قوله عليه السلام: (وملتبسات بمحرمت منحصرات بمتسهل عد آحاد) أي ويحرم على 
الرجل نساء ملتبسات بمحرمة إذا كن منحصرات» ولما كان في تحقيق الانحصار ضوابط 
للعلماء مختلفة أشار إلى المختار منها بقوله: «بمتسهل عد آحاد» ومعناه أن المنحصر هو الذي 
يتسهل معرفة عدده لآحاد الناس» وغير المنحصر ما يعسر على أحاد الناس معرفة عدده ولا 


عبرة بما يتيسر لأهل الذكاء ونحوه دون من عداهم. 


وقال الغزالي في "الإحياء"“: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عدده 


بمجرد النظر» كالألف فهو غير محصور» وإن سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور» وبين 


آخوه حسين» وتلقب بالملك الظافر» فاستولى على زبيد سنة ۸۲١‏ ه وبايعه خلق كثير» فجهز عليه الناصر وحاصره 
وقاتله ثم قبض عليه وسمل عينيه. واستمر الناصر إلى أن توفي متأثرا من روعة أصابته بسقوط صاعقة على 
حصنه خار ج مدينة زبيدء وحمل إلى تعزء فدفن فيها. الأعلام للزركلي .٠۷/١‏ 

)١(‏ إحياء علوم الدين : للإمام محمد الغزالي ٤٠٥١[‏ - ١٠٠ه]ء‏ وقد ألفه في مدينة دمشق . وقد اختلف الناس في 
تابه هذا اختلافا كبيرأء بين معظم له وبين مزر له» وأعظم ما انتقد عليه هو كثرة إيراده للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وقد جمع السبكي في طبقاته(“/ ۷- ۸ ) الأحاديث الواقعة في كتاب الأحياء التي لم يجد لها 
إسناداء وعدتها ۹٤١‏ حديثا تقريبا. وخرج أحاديث الإحياء الحافظ العراقي بتخريج مختصر مطبوع بهامش الكتاب. 
قال أبو بكر الطرطوشي: شحن أبو حامد " الاحياء" بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا أعلم كتابا على 
بسيط الارض أكثر كذبا منه» ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة» ومعاني رسائل إخوان الصفا.. وقال الذهبي: فيه من 
الأحاديث الباطلة جملةء وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفيةء 
نسأل الله علما نافعا. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ ]۲١٤[‏ 


() كذا في النسخ» وفي الأصل المطبوع : عدهم. 


الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظنء وما وقع فيه الشك فليستفت فيه القلب. انتهى 

قيل: ووجه التحريم للمنحصرات أن ية قن الخ فن غار شه قن الحطر فن عة لا 
باجتنابه باب النكاح» فحرم احتياطا في الأبضاع» بخلاف غير المنحصرات: كنسوة بلده أو قرية 
كبيرة فله أن ينكح منهن» وإلا لانسد عليه باب النكاح؛ فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يأمن أن 
تكون المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلاد أيضاء وهذا كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلدة؛ 
فإنه لا يحرم لحم تلك البلدة. انتهى 

قوله عليه السلام: (وملاعنته) أي وتحرم الملاعنة على ملاعنها تحريما مؤبداء وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب اللعان. قيل: وأما المنفية باللعان فإن كان قد دخل بأمها حرمت قطعاء 
وإن لم يكن دخل بها فلها حكم بنته في التحريم لا في المحرميّةء وإنما حرمت عليه لجواز أن 
يقر بها فيثبت نسبهاء وكذلك د ترم على من يحرم عليه بناته» ولا یکون لها محارم. 

قوله عليه السلام: (ومثلثت قبل تحليل): أي ويحرم على الرجل نكاح زوجته التي طلقها 
ا إن شاء الله تعالى؛ وذلك 
لقوله تعالى: # تی نکم وجا ت غیره 4 

قوله عليه السلام: (ومعتدة): أي ويحرم على الرجل نكاح المعتدة من غيره؛ لقوله تعالى: 
ولاتعزموا دة لمکا حتی بع لکنا اجه 0ء i a Oa OS‏ 
وفي حكم العدة استبراء الموطؤة بشبهة نكاح أو وطء ملك کأم الولد إذا عتقت أو توفي سيدهاء 


)١(‏ إحياء علوم الدين .٠٠١/١‏ والنص منقول منه بتصرف. 
(۲) ورقة ۲۹۷/ الصفحة الأولى. 

(۳) سورة البقرة / آية .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة / آية .٠٠١‏ 


- ۷۹ = 


قوله عليه السلام: (وخامسح) أي وتحرم الزيادة على أربع زوجات» فإن عقد بخمس أو 
أكثر في عقد واحد بطل نكاحهن جميعا؛ إذ لا مخصص لبطلان بعض إلا حيث بعضهن محارم. 
أو أمّا أو أختين أو نحوهماء صح نكاح من عداهن ما لم يزدن على أربع. 

والدليل على تحريم الزيادة على الأربع قوله تعالى: « مى وثلا تور 4(. 


وقوم مجاهيل : معنى الآية اثنتين وثلاثا وأربعاء فيصح الجمع بين تسع 


زوجات» كفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ورد : بأن ذلك خلاف الوضع اللغوي» وفعله 


صلى الله عليه وآله وسلم خاص به؛ ولانعقاد الإجماع قبل حدوث هذا القول على ذلك. 


*وعن الظاهرية 


قال في "البحر"": ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أسلم عن عشر : (أمْسك أرَبَعّا 


رفارق سَائرَهُنً) ) -وسيأتي-. قال: فأما الرواية عن القاسم عليه السلام فغير صحيحة. انتهى 


قيل: حكى ابن الصباغ “ والعمراني عن القاسم بن إبراهيم ‏ جواز نكاح التسع. وحكاه 


.۳ سورة النساء / آية‎ )١( 

(۲) نسبة هذا القول للظاهرية غير صحيح» فهذا فقيههم ابن حزم وأعلم الناس بمذهبه بل وبأقوال المذاهب الأخرى قال 
في المحلى :٤٤١/۹‏ ولا يحل لاحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة اماء أو حرائر.. ثم قال : وأيضا فلم يختلف في 
أنه لا يحل لاحد زواج اكثر من أربع نسوة أحد من أهل الاسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم 
عقد الاسلام. 

(۳) البحر الزخار .۲۳۷/١‏ 

)٤(‏ سيورده المصنف برواياته وألفاظه لاحقاً في فصل أحكام نكاح الكفار. 

)٥(‏ ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصر الفقيه الشافعي البغدادي ٤١۷ -٤٠٠١[‏ ه] فقيه العراق 
صاحب "الشامل" و"الكامل" و'تذكرة العالم" و"الطريق السالم'.قال السمعاني: كان أبو نصر يضاهي أبا إسحاق 
الشيرازي» وكانوا يقولون: هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق. وكانت الرحلة إليهما.وقال الذهبي: وكان أبو نصر 
قبتاء حجة»ء ديناء خيراء درس بالنظامية بعد أبي إسحاق» وكف بصره في آخر عمره. ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۸ [۲۳۸]. والوافي بالوفيات .٠٠١/٦‏ 

)١(‏ العمراني: يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الخير العمراني اليماني [۹٩۸٤-۸١٠ه‏ ] تفقه على جماعات منهم زيد 
اليفاعي» وكان شيخ الشافعية ببلاد اليمن وكان إماما زاهدا ورعا عالما خيرا مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه 
وأصوله والكلام والنحو من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف 
يحفظ المهذب عن ظهر قلب. ومن تصانيفه البيان في نحو عشر مجلدات واصطلاحه أن يعبر بالمسألة عما في 
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أيضا بعض الفقهاء عن بعض الشيعة» وبعضهم حكاه عن الشيعة مطلقا. وحكى ابن الصباغ 
أيضا والعمراني عن طائفة من الشيعة جواز نكاح أي عدد شاء من غير حصر عدد. 

وهذه الحكايات كلها بهت وافتراء . قال أبو طالب: وما أعلم أن أحدا من أصناف الشيعة 
جوز ذلك» حتى الإمامية مع كثرة التخليط في فقههم ورواياتهم» قال الإمام يحيى: ولقد كان 
القاسم عليه السلام شديد الورع في فتاويهء كثير الاحتياط في أمر الدينء فكيف ساغ لمن له 
مسكة في الدين أن ينسب مثل هذه المقالة الشنيعة إلى مثل القاسم» فالله حسيب الناقل لهذه المقالة 
فیما نقل» والمکافئ له على ما اجترح وفعل. انتھی 

والمذهب أنه فلا فرق في ذلك بين الحر والعبدء وهو قول أبي حنيفة؛ لعموم الدليل. 
*وقال الشافعي: لا يجوز للعبد الزيادة على اثنتين؛ لقول جمع من الصحابة بذلك» ولا يعرف 


لهم مخالف"'. 


عه لاد( ومن أ کد كل و م ا اة لرل را کا 
المرأة يبول منهما جميعا من دون سبق» وکذا من لم يكن له إلا ثقب يبول منه»ء فإن من هذا حاله 


مشكل أرجل هو أم امرأةء فيحرم عليه النكاح مطلقا؛ فلا ينكح امرأة ولا ينكحه رجل»ء ويلزمه 


المهذب وبالفرع عما زاد عليه. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .۲۷/١‏ 

)١(‏ القاسم بن إبراهيم : بن إسماعيل الرسي [۹١١-١٤۲ه]‏ أبو محمد المعروف بالرسي»ء وهو جد الإمام الهادي 
مؤسس المذهب في اليمن» كان صاحب علم» ومعرفة واسعة» وفقه» وروايةء وأحد الدعاة إلى بيعة أخيه محمد بن 
إيراهيم في مصر» واختفى عشر سنين والمأمون يج في طلبه» ثم دعى إلى نفسه عند وفاة أخيه سنة ۸٠۲ه»‏ 
ونهض بأمر الإمامة سنة ١٠۲ه‏ في عهد المعتصم» تم اعتزل وسكن الرس حتى توفي سنة ١٤۲ه‏ له كثير 
من المؤلفات» طبع منها: (رسالة الرد على الملحد) بتحقيق الأخ محمد يحيى سالم» وله مؤلفات أخرى مخطوطة . 
ترجمته مطولة في الإفادة في تاريخ الأئمة السادة لأبي طالب» ص۸۷. ومعجم رجال الاعتبار لعبد السلام الوجيه 
ص۸٤‏ ۲. 

(۲) المبسوط للسرخسي .۷۷/١‏ وعموم الدليل يعني قوله تعالى : (فعلَيْهنً نصثف ما على المُخصتات من العَذاب) 
[النساء:١٠]‏ 


(۳) الأم للشافعي .٤٤/١‏ 


N 


الحجاب من النساء والرجال إلا المحارم» وميراثه بالتحويل» كما هو مذكور في علم الفرائض. 
فأما إذا سبق بوله من الذكر فهو ذكر فيجري عليه أحكام الذكور» وإن سبق من الفرج فهو أنثى 
تجري عليه أحكام الإناث. 

قال في "الغيث": تنبيه: لو كان الذي سبق بوله من الفرجين جميعا تحيض كما تحيض 
المرأة على الصفة التي تحيض» فالأقرب أن ذلك يرجح جانب الأنوثة فتكون أنثى» فأما لو لم 


تحض وزنا به رجل فحبل وولد هل ترجح بذلك أنوثته؟ الأقرب أنها ترجح E‏ 


قوله عليه السلام: (وأمت على حرة ولحر إلا لعَنّت لم يجد الطول) اعلم أنه يحرم 
نکاح الأمة في صورتین : 

- إحداهما: حيث نكح على حرة؛ فإن ذلك لا يحلء ولا يصح» وإن رضيت" الحرة 
وسواء كان الزوج حرًَا أم مملوكاء هذا هو المذهب. قال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان الزوج 
ا وق ار و ا 

لنا: ما رواه في "الشفاء" عن الحسن: 'نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح 
الأمة على الحرة"' وفيه أيضا عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام: "أن رجلا نكح أمة على 


حرة ففرق علي بينهماء وقال: لا يحل لك أن تنكح الأمة على الحرة'. وال أعلم. 


(۱) بل يقيناً . 

(۲) ورقة ۲۹۷/ الصفحة الثانية. 

(۳) الأم للشافعي .٤٤/‏ والحاوي للماوردي .۲٤٠١/۹‏ 
)٤(‏ بداية المجتهد .٠٤/١‏ نص قوله في المدونة .٠١/١‏ 


(°( البتي: عثمان بن مسلم بن هرمز البتي [ ... ٠-‏ ٤١هل‏ فقيه البصرة»ء أبو عمرو» بیاع البتوت وهي الأكسية 
الغليظةء وأصله من الكوفةء حدث عن أنس بن مالك» والشعبي» وعبد الحميد بن سلمةء والحسن. وقال ابن سعد: 
كان صاحب رأي وفقه. سير أعلام النبلاء ]٠١[ ٠٤١/١‏ . والوافي بالوفيات ٦/أ٠٠٠.‏ 


(1) شفاء الأوام .٠۷۲/۲‏ 
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في "التلخيص" ما لفظه: قوله روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم (فى أن تنكح الأمة 
على الحرة). سعيد بن منصور' في السنن عن ابن عليةء عمّن سمع الحسن بهذا مرسلا. ورواه 
البيهقي" والطبري في تفسيره ‏ بسند متصل إلى الحسنء واستغربه» من حديث عامر 
الأحول عنه» وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيدا"» عن الحسن» وهو المبهم في رواية سعيد 
بن منصور. قوله: ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله. أما علي فرواه ابن أبي شيبة 
والبيهقي عن علي (أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة)الحديث. موقوف وسنده حسن» 
وفي لفظه: (لا تنكح الأمة على الحرة). وأما جابر فرواه عبدالرزاق من طريق أبي الزبير أنه 
سمع جابرا يقول: (لا تتكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة). وللبيهقي” '' نحوه 
وزاد: (ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا)» وإسناده صحيح» وهو عند عبدالرزاق'' 


أيضا مفردا. انتهى. 


۱ 


.]٠١١١[ ۳۷٤/٣ تلخيص الحبیر‎ )۱( 

)سنن سد بن منصور ۷/۱ ]4ئ[ 

(۳) سنن البیهقي ۱۷۰/۷ ]۱٤٩۷۹-۱٤۳۷۸[‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: 'جامع البيان في تأويل القرآن"' لإمام المفسرين محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء› 

أبو جعفر الطبري [ ۳٠١ - ٠٠١‏ ه ]. من الأئمة المجتهدين» وهو شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين قال 

السيوطى: 'وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على عضن والإعراب» 

و عل فا ا ال ارو احم اة على أنه لم يُصنف متل تفسير 

الطبرى"'. انظر: التفسير والمفسرون للإمام الذهبي المعاصر .٠۹۲/۱‏ 

.]۹0٠٦۸[ ۱۸۷/۸ تفسير الطبري (جامع البیان)‎ )٥( 

.]٤٤١١[ ۳٠۸/۱۱ والحسن هنا هو الحسن البصري كما صرح به البيهقي في معرفة السنن‎ )٦( 

(۷) عمرو بن عبيد : بن كيسان التميمي مولاهم أبو عثمان البصري روى عن الحسن البصري وأبي العالية وأبي قلابة 
وعبيد الله بن أنس بن مالك روى عنه هارون بن موسى النحوي والأعمش والحمادان وأبو عوانة وغيرهم . قال أبو 
حاتم متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه . ترجمته في تهذيب التهذيب .٠٠۸/۸‏ 

(۸) في النسخ (موقوفاً عليه) . والتصحيح من الأصل . 

.]۱٤۳۸۰[ ٠۷١/۷ وسنن البيهقي‎ .]١١٠۷٤[ ٤٦۷/۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٩( 

)٠١(‏ سنن البيهقي .]٤١۸١[ ٠١١/۷‏ وقوله الحافظ : "إسناده صحيح'» من قول البيهقي. 

.]۱۳۰۸۲[ ۲٦٤/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )۱١( 


٤ 
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- الصورة الثانية: حيث يتزوج الأمة حر فإنها لا تحل له إلا بشرطين: أحدهما: أن يخشى 
العنت وهو الوقوع في المحظور. وقيل (الفقيه يحيى): التضرر الشديد. الشرط الثاني: ألا يجد 
طولا وهو التمكن من نكاح حرة. فمن اجتمع فيه هذان الشرطان جاز له نكاح الأمة. 

قال المؤيد: ويشترط أيضا أن لا يمكنه التسري. وقال أبو العباس: لا يشترط. 


فإن تزوج الحر أمة من دون اجتماع الشرطين المذكورين لم يجزء وكان العقد فاسدا. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: « وسن سط نکم طول نیک ال تات اماتا ماک" 


چک کے 


اکم من فتیا نکم امات 4 إلى قوله: ۾ ذلك لمن خشي العتت منم 4 فاعتبر فيها الشرطين. 
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واختلفا العلماء إذا حصل الشرطان هل يجوز له زواجه أكثر من أمة واحدة» فقال أبو 
حنيفة: يجوز . وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس؛ ووجهه أن علة التحريم تعريض النسل 
للرق» فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق» فلا فرق بين واحدة أو أكثر . *وقال 
الشافعي: لا تجوز الزيادة على واحدة. قال المؤيد: وهو القياس؛ لأنه إذا كان تحته أمة فققد 


زالت خشية العنت. قيل (الفقيه علي): فلو لم تزل خشية العنت بالأولى جازت له الثانية وفاقا. 


قال في "الغيث": تنبيه: قال في "الشامل" للشافعية: فإن وجد من ينظره بمهرها أو يقرضه 


.o سورة النساء / آية‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .۲٠۷/۲‏ 

(٤(‏ الشامل : كتاب في فقه الشافعية لابن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء ف نصر الفقيه الشافعي البغدادي 
-٤٠٠١[‏ ۷ه فقيه العراق وكان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي» وكانوا يقولون: هو أعرف بالمذهب من أبي 
إسحاق. وكانت الرحلة إليهما. والشامل كما يصفه الأولون كتاب كبير» قيل: لو تم لكان تلاثمائة مجلدة تم منه 
ثمانون مجلدة. وقال ابن خلكان : وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلا . وله عدة شروح وتعليقات» كشرح 
الشاشي (۷٠٠ه)‏ وسماه الشافي . وشرح لعثمان الكردي (ت۷۳۸ه) وغيرهما . انظر: سير أعلام النبلاء 
۸ [۲۳۸]. والوافي بالوفيات .٠٠١/٦‏ أبجد العلوم .٠٠١/۳‏ وكشف الظنون .٠٠٠١/۲‏ 
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المهر أو كانت تحته صغيرة أو غائبة لا يصل إليهاء وخشي العنت جاز أن يتزوج أمة. قيل 
(الفقيه يحيى): ومذهبنا أنه لا يجوز في هذه الصورة. قلت: قياس قول أصحابنا: أنه لا يجب 
على المكلف القرض لزاد الحج» ولا قبول الهبة؛ لأنه لا يجب هنا أن يقبل القرض لنكاح الحرة 
والجامع بينهما أن النكاح قد صار واجبا كالحج» فإذا لم يجب عليه قبول القرض جاز له نكاح 
الأمة إذا وجدها بدون ما يجد الحرة به» وليس في ملكه أكثر منه» وهكذا في الإنظار بالمهر؛ 
فلا وجه للقول بأن المذهب خلاف ذلك. وأما في الصغيرة والغائبة فصحيح أن المذهب خلاف 


مافي "الشامل"؛ لأن نكاح الأمة على الحرة لا تجوز عندنا مطلقا. 


قوله عليه السلام: (والمحصنة ولو بمطقود قبل صح ردته أو طلاقه أآوموته أو 
ظنه بمضي عمره الطبيعي) أي وتحرم المحصنةء وهي هاهنا المزوجة؛ لا يصح أن تتزوج 
ولو كان إحصانها بزوج مفقود أو غريق قبل أن يصح أحد الأمور المذكورة وهي ردته أو 
طلاقه أو موته . أو يحصل ظن بموته بأن يمضي عمره الطبيعي» وهو مائة وعشرون سنة من 
مولده عند القاسم والمرتضى وأبي حنيفة» *وقال المؤيد: تنتظر من مائة وخمسين سنة إلى 
مائتي سنة من مولده . فقيل للمؤيد قولان» وقيل: قول واحد» لكن يختلف ذلك باختلاف عادة 
أهل عصره. ومضي العمر الطبيعي» أن العادة جارية بأن الله سبحانه لا يعمر أحدا في ذلك 
العصر فوق ذلك القدر» كذا قيل: والله أعلم. 

أما اعتبار صحة ردته أو طلاقه أو موته فذلك إجماعء لكن اختلفوا بم تحصل الصحة؟ 
فالمذهب أنها لا تحصل إلا بالتواتر أو بشهادة شاهدين عدلينء ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو 
أفاد الظن؟ ذكره الفقيه يحيى من كلام الهادوية في رؤية الهلال. *وقال المؤيد والمنصور خبر 
العدل يكفي» فيجوز لها متى أخبرها العدل أن تزوج بعد العدةء ومثله ذكر القاضي جعفر»ء 


والشيخ أبو جعفر لمذهب الهادي عليه السلام. قال القاضي زيد: والمراد مع عدم المنازع . قال 


)١(‏ ورقة ۲۹۸/ الصفحة الأولى. 
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في "الغيث": وأما مع المنازعة فلا بد من شاهدين عند المؤيد بالل أيضا. 


وإنما قال المؤلف عليه السلام: (أوظنه بمضي عمره الطبيعي) لأن العبرة بحصول 
الظن لا بمجرد مضي المدة من دون ظن. قال في "الغيث": اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى 
مضى له العمر الطبيعي جاز لها أن تتزوج» ولو لم يحصل لها ظن بموته وهو ضعيف من 
وجهين : أحدهما: أنه لا وجه لتربصها هذه المدة إلا ليحصل لها الظن بموته؛ لأنه لا دليل على 
تحديد المدة من كتاب ولا سنة رأساء وإذا لم يكن عليه دليل شرعي منصوص فلا بد من وجه 
لاعتباره» ولا وجه لاعتباره قط سوى أنها متى مضت هذه المدة الطويلة غلب في الظن أن 
المفقود ليس في الحياة؛ إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع أو جاء منه نبأ . الوجه الثاني: أنه 
کان یلزم لو لبث مع زوجته حتى لم يبق من عمره الطبيعي إلا شهر أو أسبوع ثم غاب عنها 
ذلك الشهر فقط أو الأسبوع ولم يحصل لها ظن بحياته ولا موته أنه يجوز لها أن تعتد تم تزوج» 


وهذا لا قائل به» فصح أنه لابد من اعتبار الظن. ‏ انتهى. 


قوله عليه السلام: (المؤيد أو بغيره في الأريعت) يعني قال المؤيد: أو يحصل ظن بغير 
مضي العمر الطبيعي من سائر الأمارات في أي الأربعة المذكورة وهي: الردةء أو الطلاقء 
أو الموت» أو مضي العمر الطبيعي» فإذا حصل ظن أي هذه الأمور الأربعة بواسطة أي أمارة 
كفى ذلك» وهذا خرجه الفقيه (علي) للمؤيد من قوله: إذا أتى كتابه بالطلاق وكانت فيه أمارة 
صحيحة عملت بها . وقوى ذلك المؤلف عيه السلام» وهو من الزوائد. 

قوله عليه السلام: (ويصح بعدها وبعد العدة) أي ويصح النكاح بعد حصول أي الأمور 
المذكورة» وبعد مضي العدة» وهي عدة وفاة بعد العمر الطبيعي أو الموت» وفي غيرهما عدة 
طلاق. قال في "الغيث": والأصل في ذلك ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: "أيما امرأة 


ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق". قلنا: وهو يستبين بأحد هذه الأمور. انتهى 


(۱) بد : سقطت من (أ) . 
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وفي 'الشفاء" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها البيان) ". قال في "الغيث": فإن قلت: فلو التبس عليها مولده فبم يعرف عمره الطبيعهي» 
وكيف تصنع ؟ ثم هل يعتبر شاهدان على ذلك أو يكفي خبر الواحد.؟ قلت: مهما كانت راجية 
لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها التربص حتى يحصل» فإن أيست من ذلك كفى خبر 
العدل» فإن أيست منه رجعت إلى تقدير سنين مثلهء واحتاطت. فإن أعوزها ذلك كله بنت على 
الأقل وهو خمس عشرة سنة» والله أعلم. 

ت ا د ا مر غار امير الط مو اه ا و وال ا 
والشافعي في القديم: بل تنتظره أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج؛ لحديث 
عمر» وهو ما رواه مالك في 'الموطاً عن يحيى بن سعيد» عن عمر: (أيما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا) ولم يذكر له مخالف. 
وقد روي نحوه من طرق أخرى» فظاهره عدم اعتبار الظن. 

وعن المهدي أحمد بن الحسين: تنتظر سنة من غيبته» فظاهره عدم اعتبار الظن أيضا. 
وقال الإمام يحيى بن حمزة: لا تأثير للمدة رأسا فالتحديد بها تحكم صرف. قال: والمختار أنه 


SS 


ا 
ا 


معها ما تحتاج إليه فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: « وعاشروه بالمعروف 4 » تاكبد فاو 


$ 


ترح يسان و ولاتضارَوهَُ 4 إلى آخر ما ذكره. 


(۱) شفاء الأوام .٠١١۷/۲‏ 

() سنن الدار قطني .]۲٠١[ ۳٠۲/۳‏ سنن البيهقي ]٠٥١٤١[ ٠٤٥/۷‏ وهو ضعيف جداً. قال ابن أبي حاتم:حديث منكر. 
وكذا ضعفه عبد الحق وابن القطان.انظر البدر المنير .۲٠۸/۸‏ وتلخيص الحبير .٤۹١/١‏ والسلسة الضعيفة .]۲۹۳١[‏ 
اعتبار : سقطت من () . 

.]٠١[ ۷/۲ e‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير ۲۲۸/۸: هذا الأثر صحيح. 

سورة النساء/ آية .٠١‏ 


۳ 
٤ 


(۲) 
(٤( 
(°) 
.۲٠۹ سورة البقرة/ آية‎ )٦( 
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قوله عليه السلام: (فإن عاد بطل في الآخرتين"غالبا) يعني فإن تزوجت امرأة 
المفقود بعد حصول أي تلك الأمور ثم عاد وقد صارت تحت الزوج الثاني فإنه يبطل نكاح 
الثاني في الصورتين الآخرتين» وهما حيث تزوجت وقد حكم الحاكم بموته أو بمضي عمره 
الطبيعي» وحصول الظن بموتهء وكذلك لو حصل ظن موته بأمارة غير ذلك على ما اختاره 
المؤلف عليه السلام. 

وإنما قلنا ببطلان النكاح ولو كان الحاكم قد حكم بذلك؛ لأنه انكشف بطلان ما حكم به 
قطعاء والحكم ينقض إذا خالف قطعيا كما هو معروف. وقد فهم من تخصيص البطلان 
بالصورتين الأخيرتين صحة النكاح ونفوذه في الصورتين الأولتين» وهما حيث تزوجت بعد أن 
حكم الحاكم بأنه قد طلق أو ارتدء فإن لم يحكم الحاكم بذلك» وإنما قامت به شهادة فإنه يبطل 
نكاح الثاني. وهذه االصورة هي التي احترز منها المؤلف عليه السلام بقوله: «غالبا»ن وهو 
احتراز من بعض صور المفهوم كما لا يخفى. 

قوله عليه السلام: (وتستبري له) يعني وإذا بطل نكاح الثاني واستردها الأول وجب أن 
تستبري له من ماء الثاني فلا يطأها الثاني حتى يستبريها بثلاث حيض إن كانت حائضاء 
وبتلاثة اشهر إن كانت صغيرة أو آيسة» فإن انقطع الحيض لعارض فبأربعة أشهر وعشر فلا 
يطأها حتى يستبرئها بذلك أو بوضع الحمل إن كانت حاملا وأمكن إلحاقه بالثاني وإلا فلا على 
الأصح كما سيأتي. 

قال في "الغيث": والأصل في ذلك ما رواه الشعبي عن علي عليه السلام: في رجل غاب 
عن امرأته» وبلغها أنه قد مات فتزوجت» ثم جاء الزوج الأول» قال: يفرق بينها وبين الزوج 
الآخرء وتعتد بثلات حيض» وترد إلى الأول. قال : ولها الصداق بما استحل من فرجها'. ولا 


خلاف في هذا إلا ما رواه الشعبي عن عمرء أن الزوج يخير بينها وبين الصداق. وروي أن 


۲۲۹ سورة البقرة / آية‎ )١( 
ورقة ۲۹۸/ الصفحة الثانية.‎ )۲( 


عمر رجع عن هذا القول» وانعقد الإجماع على ما ذكره علي عليه السلام . انتهى 

وسيأتي نحو ذلك في "'التلخيص"' منسوبا إلى الدارقطني' بالإسناد إلى عمر : "أن امرأة 
أتته وقالت: استهوت الجن زوجهاء فأمر أن تربص أربع سنين» ثم أمر ولي الذي استهوته الجن 
أن يطلقهاء ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا'. انتهى. 

وفيما ذكره من أمر الولي بالتطليق غاية الغرابةء ولا أعلم أحد يقول بهذاء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (فإن طاق فله الرجعت في العدتين ل الوطء في الأولى) يعني فإن 
طلقها زوجها الأول حتى عاد فله أن يراجعها في أي العدتين» وهما استبراؤها من الثانيء 
وعدتها من الأول. أما في العدة الثانية وهي عدتها من الأول فله أن يراجعها فيها باللفظ أو 
بالوطء. وأما في العدة الأولى وهي مدة استبرائها من ماء الثاني؛ فإنما يجوز للأول مراجعتها 
فيها باللفظ لا بالوطء. 

وإنما قلنا بتقديم الاستبراء من التاني؛ لأن مَاءَهُ أجَدُ» ولم يجز للأول الوطء في مدة 
الاستبراء من الثاني؛ لئلا تختلط الأمواه» ولولا ذلك لم يجب الاستبراء منه. 

قوله عليه السلام: (ولا حق لها فيها) أي لا حق للمرأة في العدة الأولى على أي الزوجين 
من نفقة أو كسوة أو سكنى. أما الثاني: فلأنها لا زوجية بينها وبينه» بل قد قالوا : له أن يرجع 
عليها بما أنفق عليها قبل رجوع الأول؛ لأنه إنما أنفقه معتقدا لوجوبه. ذكر معنى ذلك في 
"الغيث". 

وقال في "شرح النجري": هكذا أطلق عليه السلام في شرحه قول المذاكرين ولم يعترضه. 
وأما حين سألته عن قولهم هذا أنه يرجع عليها بكل ما ساق إليها من يوم العقد وبالمهر أيضا 


هل ذلك مستقيم على المذهب» قال عليه السلام: ذلك لا يستقيم؛ لأن ذلك في مقابلة تسليم نفسهاء 


)١(‏ تلخيص الحبير .٠١٠/۳‏ وقد ذكر في الدراية ٠٤١١/١‏ : أنه منقطع. 
(۲) سنن الدار قطني ۳۱۱/۳ .]۲٠٤[‏ 
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فلا يرجع عليها إلا أن تكون عالمة كان زنا في حقهاء ويرجع عليها بكل ذلك»ء هكذا أجاب عليه 
السلام . انتهى. 

وأما الزوج الأول الذي كان مفقودا فلم يجب عليه لها شيء في عدة الزوج الثاني؛ لأنهما 
محبوسة عنه» فهي في حكم الناشزة. قال في "الغيث": وفي هذا نظر؛ لأنها ليست كالناشزة بل 
هي في حكم المحبوسة بغير رضاهاء وكالحائض. وأما العدة الثانية فنفقتها واجبة على المفقود؛ 
لأنها زوجته وهي في عدتها منه غير محبوسة عنه . انتهی. 

وحذف المؤلف عليه السلام'أقوله في الأزهار: «فقد نفذ في الأولتين»؛ لفهم ذلك من قوله: 
(بطل في الآخرتين). وحذف أيضا قوله: «فإن مات أو طلق اعتدت منه أيضا»؛ لفهم ذلك 
مما سيأتي في باب العدة إن شاء الله تعالى. وإنما ذكر الطلاق؛ ليبني عليه قوله: «وله الرجعة 
في العدتين» إلى آخره» وأيضدًا فقد فهم وجوب العدتين من قوله: (فله الرجعت في العدتين). 

قوله عليه السلام: (ولا تتداخل عدقان) يعني إذا وجبت على المرأة عدتان لم تدخل 
إحداهما تحت الأخرى. *وقال أبو حنيفة: بل يتداخلان('. 

وصورة التداخل في مسألة المفقود: أن تستبرئ من الثاني بشهرين أو حيضتين ثم يطلقها 
الأول أو يموت بعد ذلك فهل تعتد لطلاقه أو موته من حينه أوتستكمل الاستبراء من الثاني تم 
تبتدئ الاعتداد من طلاق الأول أو موته؟ فالمذهب أنها تستكمل الأولى تم تبتدئ الثانية» ولا 
تدخل إحداهما تحت الأخرى. 

وقال أبو حنيفة: تبتدئ عدة الطلاق من حيث يقع. وتمام مدة الاستبراء تدخل في العدة 


الثانية. فجعلهما يتداخلان»ء وإذا كانت حاملا انقضت عدتها من الثاني بوضع الحمل. 


)١(‏ ورقة ۲۹۹/ الصفحة الأولى. 
(۲) العناية شرح الهداية .۱۱۸/١‏ شرح فتح القدیر .٠٠٣/٤‏ 


NANT 


قال في "شرح الدواري على اللمع"': هذا إذا أمكن إلحاق الولد بالثاني» فإن لم يمكن إلحاقه 
به بأن تأتي به لدون ستة اشهر من يوم نكاحهاء فقال بعض أصحابنا المتأخرين» وهو 'عطية': 
الولد إذا لحق بالأول انقضت العدة من الأول بوضعه» وانقضت عدة الثاني أيضا بذلك» والعدتان 
يتداخلان؛ لأنه قد علم خلو رحمها من الثاني؛ فلا يعتد عنه عدة منفردة» وفيما ذكره ضعف؛ 
لأن العدة شرعت تعبداأ لا ليعلم بها خلو الرحم؛ بدليل أن الآيسة لصغر أو كبر تعتد» ومعلوم 
خلو رحمهاء وكان ينبغي أن يقول: لا عدة عن الثاني» ولا يقول: يتداخلان»ء والأولى أن الولد إذا 
لم يمكن إلحاقه أنها بعد الوضع تعتد من الثاني بثلاث حيض» ثم عن الأول كذلك» ولا يحسب 
وضع الحمل عنهء ولا يقام مقام حيضة لا عن الأول ولا عن الثاني. انتهى 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة 'الأزهار" إلى قوله: «ولا تتداخل حدتان»؛ 
لتناول العبارة كل صورة وجبت على المرأة فيها عدتان» وإن كان قد فهم عدم التداخل مما ذكر 
في امرأة المفقود. 

قوله عليه السلام: (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر 
من الطرفين) وذلك كالأختين لأبوين أو لأب أو لأم؛ لعموم قوله تعالى: « وان تحمعوابَين 


اا ك ر ا رها از عا قاطا عى ان جاع الا اكور 


ر 


وهو كون أحدهما لو كان ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى من الطرفين» وللحديث الذي أخرجه 
اة نرو ل ا وة ز فف في ادى الور ات زهي سول الله صل الله غر آل 


وَسَلّمَ أن كح الْمَرأة على عَمَتَها وَالمَرأة عَلَى خالّتها)". هذا طرف من الحديث المذكور. 


)١(‏ المسمى الديباج النضير على لمع الأميرء أو الطراز على اللمع. وسبق الكلام عليه. 

(۲) سورة النساء / آية .٠۳‏ 

(۳) البخاري في كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء .]۲٠٠١[ ٠۳۰/۲‏ ومسلم في كتاب النكاح باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها .. ].٠٠٠۲[ ٠٠١/٤‏ . وأبو داود في كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من 
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وفي رواية لأبي داود والترمذي: ( ثنکح المرأة على عَمَتهًا ولا الْعَمَة على ابتة أحيهاء 
ولا المَرأة عَلى حالعهاء ولا الْحَالة على بنت أختهاء لا ثنكح الْكَبْرّى على ال صغرى وک 
الصُغْرّی عَلَی الْکَبْری) .٠(‏ انتهى 

وفي حكم العمة والخالة عمات الآباء وخالاتهم ما علون» وعمات الأمهات وخالاتهن ما 
علون بجامع الضابط المذكور» والرضاع في جميع ما ذكر كالنسب في تحريم الجمع كما 


سيأتي. 


وقوله: (من الطرفين): احتراز من أن تحرم إحداهما على الآخر من طرف واحد فقط 
مثل: زوجة رجل وبنته أو ربيبته من غيرها؛ فإنه لا يحرم الجمع بينهما؛ إذ لو كان أحدهما 
نكر ل بكرم غل الاخ الا من أك الطرفين فون الأخر: 

بيان ذلك: أنا إن قررنا أن البنت أو الربيبة هي الذكر حرمت عليها المرأة؛ إذ هي امرأة 
أبيهاء ولو كانت المرأة هي الذكر لم يحرم عليها البنت أو الربيبة؛ إذ تكونان أجنبيتين . وقد 
روى الهادي عليه السلام عن أبيه عن جده القاسم عليه السلام : "أن عبدالله بن جعفر جمع بين 
أم كلثوم ابنة علي عليه السلام وبين زوجته ليلى"'. ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة. وقد 


حكي عن ابن أبي ليلى وزفر: تحريم ذلك» وهما محجوجان بما تقدم» وبعموم قوله تعالى: 


إوأحل كرما ورَاءَذلكمْ 4" فكل ما لم يخصه دليل في التحريم فهو حلال؛ لعموم الآية. 


النساء ۱۸۳/۲ .]۲١٠۸[‏ والترمذي في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٤١١/٣‏ 
[]. والنسائي في كتاب النكاح باب الجمع بين المرأة وعمتها ٩۹۷/٦‏ [۳۲۹۳]. وابن ماجه في كتاب النكاح 
باب لا تنکح المرأة على عمتها .. ٦۲۱/۱‏ [۱۹۲۹]. 

)۱( أبو داود في كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء A/Y‏ |۰۷[ والترمذي في کتاب النكاح باب 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .]١١١١[ ٤١۳١/۳‏ 

(۲) حرمت عليها المرأة إذ هي : سقطت من (ب). 


(۳) سورة النساء / آية £ 
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قوله عليه السلام: (فإن جمع عقد من يحل ومن يحرم صح من يحل) يعني فإن 
جمع الرجل في عقد واحد بين من يحل له نكاحها ومن يحرم عليه؛ نحو أن يجمع في عقد 
واحد بين رضيعة وأجنبية؛ فإنه يصح نكاح الأجنبية دون الرضيعة؛ لتعين الأجنبية واختصاصها 
بعدم التحريم» بخلاف ما لو عقد بأختين أو بخمس في عقد واحد فإن كل واحدة تحل لو انفردت» 
فلم تكن إحداهن أولى بالصحة من غير ها؛ لعدم المخصص. 

وإنما حذف المؤلف عليه السلام قوله في الأزهار": إن جَمَعَهُمَا عقذ خرتيْن أوٴ أمتين 
بطل»؛ لفهم ذلك من قوله: (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على 
الآخرمن الطرفين). 

وحذف أيضا قوله: «كخمس حرائر أو إماء» لفهم ذلك من غير موضع؛ ولأن قوله فيما 
تقدم: (والخامست) تفيد ذلك؛ لأنه إذا جمع الخمس في عقد لم يكن لتخصيص إحداهن بالبطلان 
وجه» فيبطل نكاحهن كلهن» وكذلك قوله فيما سيأتي (وال بطل ما فيه الخامسح) يفيد ذلك 
أيضا. 

وإنما صح هنا العقد على من يحل دون من يحرم بخلاف ما إذا باع عبدا وحرافي عقد 
واحد؛ فإنه لا يصح بيع العبد؛ لأن الشروط الفاسدة لا تفسد عقد النكاح» ويفسد عقد البيع؛ لنهيه 
صلی الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط كما سيأتي. 

قوله عليه السلام: (وكل وطء لم يستند إلى صحيح نكاح أو ملك أو فاسد هما 
(المؤيد بالله): أو شبهتهما لو يحرم) إنما عدل عن عبارة 'الأزهار"' حيث قال (أو 
فاسدهما) أي فاسد النكاح وفاسد الملك؛ لأن عبارة "الأزهار" توهم أن التقييد بالصحة والفساد 
عائد إلى الملك فقطء وليس كذلك» بل هو عائد إلى النكاح والملك كليهما. فلو أن رجلا وطئ 


امرأة حراما أو غلطا على المذهب أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم تحرم عليه أمها ولا بنتهاء 


)١(‏ ورقة ۹/ الصفحة الثانية. 
(۲) عبارة الأزهار : 'وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحري" 


— "Ao — 


ولا تحرم هي على ابن الواطئ ولا على أبيه» وكذلك لو وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ولو 
وطئ امرأة أبيه لم تحرم على زوجها. هذا هو المذهب» وهو قول الناصر» والمؤيد» ونسبه في 
'البحر"" إلى علي عليه السلام وابن عباس تم عروة والزهري وابن المسيب ثم العترة 


والشافعي ومالك وربيعة وأبي ثور. 


ب 


الحجة لذلك عموم قوله : لواح ل کم ما وراءَ کہ 4ء وما روي عن عائشة قالت: (سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أن ينكح ابنتها أو يتبع البنت 
حراما أينكح أمها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلالء إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا). هكذا حكاه 
في "أصول الأحكاء". 


وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث ابن کمر(: 


*وعن الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق: بل يقتقضي التحريم فتحرم أم 
المزني بها كما تحرم المزني بها على الزاني عندهم. © 
قلنا: لا نسلم الأصل". قالوا: روي "أن عمر جلد رجلا وامرأة زنيا وحرم أن يجمع بينهما 


في النكاح". قلنا: إن صح فاجتهاد فلا يلزمنا . 


.٠٠١/٦ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) سورة النساء / آية .٠٤‏ 

(۳) سنن البيهقي .]٤١٤١[ ٠١۹/۷‏ والدار قطني ۲٠۸/۳‏ [۸۸]. والطبراني في الأوسط .]٤4٠١[ ٠٠٤/١‏ قال 
الحافظ في الفتح ٠١٠/١٤‏ : وفي إسناده عتمان الوقاصي وهو متروك. وهو في السلسلة الضعيفة ٠٠٠٥/١‏ [۳۸۸]. 

.٤٠١/١ أصول الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا يحرم الحرام الحلال ]۲١٠١[ ٠٤۹/١‏ بلفظ(لا يحرم الحرام الحلال). وقال 
الألباني ضعيف. بل ساقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٦۲١/۲‏ في الموضوعات. 


(1) المزني بها لا تحرم عند الحنابلة على الزاني بها إذا تابت وانقضت عدتها. الروض الندي ص۸٥".‏ وعند أبي حنيفة 


ومحمد بن الحسن: يجوز العقد » ولو كانت حاملا إلا أنه لا يجامعها إلا بعد وضع الحمل. بدائع الصنائع .٠٥١/۲‏ 
(۷) يعني الأصل الذي قاسوا عليه وهو : أن المزني بها تحرم على الزاني. 
(۸) لم أجده. 


- “A - 


وزاد المؤلف قوله عليه السلام: (المؤيد بالله: أو شبهتهما) يعني شبهة النكاح أو شبهة 
الملكء نحو أن يطأً امرأة ظانا أنها زوجته أو أمته» فإن ذلك يقتضي تحريم المصاهرة كالنكاح. 
هذا قول المؤيد باش» وهو أيضا قول أبي طالب» والفريقين. وقواه المؤلف عليه السلام قياسا 
على لحوق النسب وسقط الحد ولزوم المهر. 

*وذهب الهادي» وهي رواية عن الشافعي: إلى أن وطئ الشبهة لا يقتضي التحريم؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما يحرم ما كان نكاحا) ‏ ولا قياس مع النص. 

وأما المستند إلى نكاح أو ملك فاسد فيقتضي التحريم إجماعا كالصحيح. وسيأتي بيان النكاح 
الفاسد والباطل إن شاء الله تعالى. 

فرع: واللمس والنظر لشهوة كالوطء في ذلك عند أهل المذهب» وهو قول أبي حنيفة 


ومالك وأحد" قولي الشافعي؛ إذ هما استمتاع كالوطء كما تقدم. ‏ قيل: ولرواية القول بذلك 


عن عمر» ولم ينكر. *وعن أحمد» وأحد قولي الشافعي: لا يحرم؛ لقوله تعالى: اللآني دحلم 


ب . لنا: ما تقدم. 


رص 


مسألت: ولا تحرم البنت من الزنا عند أبي طالب والشافعي ومالك؛ إذ ليست من فروعه 
شر غاء لقوله لى اله عليه و اله وشل ::(الولد للفرًاش)(. و ا 
والمؤيد» وأحمد» والحنفية: إلى انها تحرم وإن لم يلحق النسب؛ لقوله تعالى: ‏ وبتانكم )؛ وإذ 


خلقت من مائه كاللاحقة به. لنا: ما تقدم. ويكره للخلاف. 


. حديث عائشة وقد تقدم قريباً‎ )١( 

(۲) ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۳) لا تثبت حرمة المصاهرة عند الأحناف بالنظر إلا إلى الفرج فقط وبشهوةء وأما بقية الأعضاء فلا تثبت بشهوة أو 
بدونها . انظر: بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ سورة النساء / آية ۲۳. وقد حصل سقط في (أ) من وسط الآية. 


)٥(‏ متفق عليه» وسيأتي تخریجه مفصلا. 
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فرع: والمنفية باللعان كذلك عند أهل المذهب وأحد قولي الشافعي إن لم يكن دخل بأمها. 
*وعلى أحد قولي الشافعي: تحرم عليه؛ إذ لو أقرًَ بعد اللعان بطل النفي. قلنا: الحكم للظاهر»ء 


وما عنكه. )( 


فائدة: قال الإمام يحيى: من تزوج امرأتين في عقدين فانكشفت إحداهما أم الأخرى صح 
العقد الأول»ء فإن وطئ الآخرة أو وطئهما انفسخ نكاحهما عند من جعل وطئ الغمط يحرم 
المصاهرة» وللأولى المسمى» وللآخرة مهر المثل إن وطئهاء وإن وطئ الأولى فقط لم يبطل إلا 
نكاح الآخرة. 

مسألت: ومن حرمت بالمصاهرة عن غلط أو نحوه عند من جعله محرما لم يجز نظرهاء 
ولا الخلوة بهاء وإن حرم نكاحهاء أحد قولي الشافعي: بل يجوز ذلك كالمحارم. قلنا: سبب 
التحريم عين مباح» فلم يلحق بالمحارم إلا في تحريم المصاهرة. ذكر معنى ذلك جميعه في 


'البحر'. 


فصل: [[الولايت في النكاح]| 
SG ASDA ES N a E‏ 


إذنأَهُلهنٌ 4ء وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). قال ابن 


ر 2 2 


جر في ES‏ مالفظه: حدیٿث عمران بن حصین: «لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل» 


(۱) كذا في النسخ. 


(۲) سورة النساء / آية .o‏ 


(۳) البيهقي .]٤١۹١[ ٠٠١/۷‏ والطبراني في الكبير .]٤١١١[۲۷/٠١‏ والدار قطني عن عمران عن ابن مسعود 
۲/۳ [۲]. وصححه الألباني في الإرواء .٠٠٠/٠‏ 


.[°۰۱[ ۳4/۳ تلخیص الحبير‎ )٤( 


¬ AA — 


أحمد والدراقطني والبيهقي في "العلل" من حديث الحسن عنه» وفي إسناده عبدالله بن 
محرر» وهو متروك. ورواه الشافعي ‏ من وجه آخر عن الحسن مرسلا. وقال: وهذا وإٍن كان 
منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقول به. انتهى. 

A A E‏ رأة كحت بير إذن 
وھا قنکاخھا باطل فیکاحھا باطل فنکاحھا باطل وان دحل بھا فالمَْرُ َا بَا استحَل مسن 
فرجهاء إن اشكَجَرُوا فَالسلْطّان ولي من لا ولي لّها) هكذا في رواية أبي داود. وفي رواية 
الترمذي: (قنکاحهًا باطل) مرتين فقط. 

وقد اختلف في اعتبار رضى الولي : 

* فالمذهب وهو قول الشافعي: انه لا يصح النكاح من دون رضى الولي المرشد؛ 
ا و2 

* وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح أن تزوج البالغة العاقلة نفسها من دون إذن وليهاء كما 
يصح أن تبیع أمتها. 


- واحتج بقوله تعالی: فلاجتاحعایکم فيا فان في تسه بالنعْروف 4 /. ورد: بأنھ لیں من 


)١(‏ الذي في المسند من حديث ابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم» وقد طالعت مسند عمران بن حصين 
كاملا فلم أجده . 


(۲) هكذا أيضاً في المطبوع من التلخيص» والصواب "المعرفة" أي كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٠٠٥/١١‏ 
[TTY]‏ 


(۳) الأم للشافعي .٠۸٠/١‏ ولم يسنده وإنما قال : روي..» وأسنده البيهقي في المعرفة .]٤۳۳١[ ۲٠٤/۱۱‏ 

٤ء۷/٣ الترمذي في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي‎ .]۲٠۸۳[ ٦۳٤/١ أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي‎ )٤( 
وهذا الحديث صحيح . وانظر البدر‎ .]۱۸۷۹[ ٠٠٠/١ وابن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي‎ .][٠١١[ 
.]١٤١[ ۲٤٠١/۹ وإرواء الغليل‎ .٠٥١۳/۷ المنير‎ 

.٠٠٤ سورة البقرة / آية‎ )٥( 
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المعروف أن تنكح نفسها من دون ولي. 

- واحتج بقوله تعالی: « فلاتمضاو اکن زواج رإذا تراضوا 4 ورد: بان هذا إنما هو 
نهي عن العضل» ونحو نقول بموجبه. 

- قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم : (الأَيّمّ أحق بتفسها من وَليّها)". قلنا: أراد أن لها 
حق الاختيار» فإن رضيت زوجها وليهاء وإن لم ترض فلا . وكذا الكلام في قوله صلى الله 
علية و اله وسم + يِس للْوَليّ مَعَ التب اَم 

قوله عليه السلام: (ووليه في الحرة الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر) 
لاخلاف في أن الأولياء مرتبون في الجملةء فلا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب: كالأخ مع الابن 
عندناء فلا ولاية لغير الابن مع وجوده وسلامة حاله» ثم ابن الابن وإن نزل. *وذهب الشافعي 
إلى أنه لا ولاية للابن في النكاح إلا إذا كان من عصبة أمهء أو كان ذا ولاية عامةء وقد انتهت 


الولاية إليه. 
فأما مجرد البنوة فلا؛ إذ لم يجمعهما جد ؛ فهو كابن الأخت. 
قلنا: الابن عصبة اتفاقا لا ابن الأخت. قال في "أصول الأحكام": ولا خلاف في أن 


طريق ولاية النكاح هو التعصيب. 


.۲۳۲ سورة البقرة / آية‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح .]"٠٤١١[ ٠١١/٤‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب في 
الثیب .]۲٠٠١[ ۱۹٦/۲‏ والترمذي في كتاب النكاح باب استتمار البكر والثيب .]1٠١۸[ ٤٠١١/۳‏ 


(۳) أبو داود في كتاب النكاح باب في الثیب .]۲٠١۲[ ۱۹١/۲‏ والنسائي في كتاب النكاح باب استثذان البكر في نفسها 
.]۳۲١۳[ ۲۳‏ والحديث صححه ابن الملقن والألباني وغيرهما . 


(٤(‏ ورقة 7.۰ 4 أصفحة الثانية. 


.٤١٤/١ أصول الأحكام‎ )٥( 


* وقال أبو حنيفة: الأب والابن سواء في ذلك. 
* وقال أحمد» ومحمد: للابن ولاية» لكن الأب ول متا 
قلنا: الابن عصبة والأب معه ذو سهم» وولاية النكاح تابعة للتعصيب في الإرث كما مر. 


ولکن یندب له تقدیمه بأن یوکله؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم:( الْكبْرَ الك (» ونحوه 


- ثم بعد الأبناء وبنيهم: الآباء ما علو الأقرب منهم فالأقرب. 

e E A EE EO 
قلنا: سقط في الإرث فسقط في النكاح» وهو أولى من الأخ عند العترة والفريقين» ومالك.‎ 
*وعن محمد : هما سواء إذ أدليا جميعا بالأب. فلنا: أدلى الجد بالأبوة فكان أولى؛ لشبهه بالأب‎ 
قرغا ورا‎ 

- ثم بعد الآباء الإخوة. 

والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب عند العترة والحنفيةء وأحد قولي الشافعي؛ لتقدمه في 
الإرث والولاء والوصية للأقرب. *وعن مالك» وأحد قولي الشافعي: هما سواء؛ إذ الغفضاضة 
تلحقهما كليهما بغير الكفوء. قلنا: فيلزم مثله في الأب مع الجد. 

والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأبوين . وعلى أحد قولي الشافعي: هما سواء. 


واختلف في ابن ابن الأخ لأبوين مع ابن الأخ لأب. فقال المنصور» والعصيفري": ابن 


۲۹۸/٤ وأبو داود كذلك‎ .]٠١٠۲[ ۲١۲۸/٦ أي قدم الكبير في السن . رواه البخاري في كتاب الديات باب القسامة‎ )١( 
.]٤١١١[ ٠١/۸ والنسائي في كتاب القسامة باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين‎ .]٤٥١[ 

(۲) الفضل بن أبي السعد العصيفري [... - ق ۷ه] العلامة المقرئ كان من المجتهدين الأحبارء والعلماء الأخيارء 
وابن خوارزم وقته» له رسالة في الفرائض والحساب والمساحة وعلم الهيئة وما يتعلق بذلك» وله (الفايض في علم 
الفرايض) فوق عشرة أجزاءء والعقد أربعةء وعليه عدة شروحات. مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال 
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الأخ لأب أولى. *وقال الأمير علي بن الحسين: بل ابن ابن الأخ لأبوين أولى. *وقال الإمام 
يحيى وغيره هما سواء؛ إذ في كل واحد منهما ضعف وقوة. وهكذا يأتي الخلاف في بني 
الأعمام. 


واختلف في أعمام الأب مع بني العم» فعلى ما ذكره في 'التحرير"'ء وهو قول المنصورء 
وأبي جعفر» والفرضيين: بنو العم أولى . * وقال أبو العباس: أعمام الأب أولى؛ لأن اسم العم 
وقوله: ( في الحرة ) احتراز من الأمة إذ ولاية نكاحها إلى سيدهاء وهذا من زوائد 
"الأثمار". وقوله: ( المكلف ) احتراز من الصبي والمجنون؛ فلا ولاية لهما؛ لرفع القلم 
عنهماء فينتقل إلى من يليهما. وقوله: ( الحر) احتراز من العبد؛ فإنه لا ولاية له في النكاح؛ 


لقوله تعالی: « لاقدرعلیشيء ٩4‏ 


وقوله : (الذكر) احتراز من المرأة؛ فلا يصح أن تزوج نفسها ولا غيرها؛ لما رواه في 


الشفاء" عن أي هريرة عن لبي اسالى ال علية واه وك قال (لا روج المراة المراة 
ولا روج الْمَرأة َفسَها)()ء ونحوه في "لتلخيص"'ء ونسبه إلى ابن ماجة والدارقطني. 


./ ٤ئ‎ 


)١(‏ التحرير: للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني [١٤۳-٤٠٠٤“ه].‏ في فروع الفقه الزيدي» وهو كتاب قيم 
جمع فيه مسائل فقه القاسم والهادي وولديه عليهم السلام» وصاغها بصياغة أنيقة مبوبة على أبواب الفقه. قال 
الحجوري في الروضة: " صنف كتاب (التحرير) وجمع فيه فقه أهل البيت» ثم شرحه واحتج لهء فهو أجمع كتاب 
من كتب أهل البيت ". وقيل إن في التحرير بفوائده وأصوله ما يزيد على عشرين ألف مسألةء ولم يكن فقه العترة 
قبل القاسم إلا في مجموع .. في ورقتين أو ثلاث. انظر: طبقات الزيدية ١/۷١٠.مقدمة‏ الإفادة في تاريخ الأئمة 
السادة .۸/١‏ 

(۲) سورة النحل / آية .o‏ 

(۳) شفاء الأوام .٠١٤/۲‏ 

٠٠١/۷ والبيهقي‎ .]۲١[ ۲۲۷/۳ والدار قطني‎ .]۱۸۸۲[ ٠۰٦/١ ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي‎ )٤( 


- 4۲ - 


ولا يصح أن يوكلها الولي؛ للخبر المذكور ونحوه. ويصح أن يخير الولي أو الزوج عقدها 
إذا انبرم بإجازتهما. *وقال المؤيد بالله: لا يصح؛ للخبر. قلنا: لم ينبرم بعقدها. ويصح توكيلها 
بالتوکیل اتفاقا. 

قوله عليه السلام: (حلال) احتراز من المحرم؛ فإنه لا يصح أن ينكح ولا بأن يُنكح» كما 
تقدم. 

وقوله: (على ملتها) أي يكون ولي المرأة موافقا لها في الملة؛ فلا ولاية لكافر على مسلمة 
إجماعا؛ لقوله تعالی: « ور نعل الله للکافر ن على المُوْمن سَّبیل 4ء ولزواجه صلی الله عليه وآله 


وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان من غيره" لما أسلمت قبله» ونحو ذلك. 


Ty E CD DE‏ ج 
ولا ولاية ليهودي على نصرانيةء والعكس» ونحو ذلك قياسا بجامع اختلاف الملة. 

قال في "البحر": فإن لم يكن للكافرة ولي كافر فالإمام؛ إذ ولايته عامة بخلاف الأب. 
الإمام يحيى: ثم يوكل مسلما عندنا والفريقين؛ إذ هم الوارثون لها . قلت: لعله يريد حيث أهل 
ملتها حربیون. انتھی. 

وإنما قدم المؤلف عليه السلام في هذا الفصل قوله: ( الذكر حلالا على ملتها)؛ لأن 


ذكره في الفصل الثاني يوهم أنها قد ثبتت الولايةء لكن منع من ذلك مانع» وليس كذلك» بل من 


.]١٤٠٠٠٠[‏ وصححه الألباني. 
(۱) تلخیص الحبیر .]٠٠٠١[ ٤٤/۳‏ 
(۲) سورة النساء / آية ..٠٤١١‏ 
(۳) أي من غير وليها. 
)٤(‏ سورة الأنفال / آية ۷۳. 
)٥(‏ البحر الزخار .۲۸۹/٦‏ 
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لم يكن كذلك فلا ولاية له رأساء كذا نقل عنه عليه السلام. 


قوله: (من عصبت النسب) احتراز من القريب الذي ليس بعصبة: کالخال والأخ لأم إِذا لم 
يكونا عصبة فإته لا ولاية لهماء وكذا سائر ذوي الأرحام؛ إذ العلة في ولاية القريب التعصيب؛ 
إذ تدور عليه الولاية نفيا وإثباتا كالرق والكفر. *وقال أبو حنيفة: يرثون فتكون لهم ولايية 


كالعصبة. قلنا: ليست العلة الإرث؛ لانتقاض ذلك بالصبي» والإمام. قالوا: قال تعالى: « وأولو 


ارح بضهمأولى يض 4 /. قلنا: نزلت في المواريث. قالوا: قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
(الْحَال ولي مَنْ لا وَليّ لهُ) ‏ قلنا: مجمل إن صح . 

قوله عليه السلام: (ثم المعتق ثو عصبته كذ لك) أي ثم إذا لم يكن للمرأة عصبة 
من النسب فولي نكاحها معتقها إن كانت عتيقة؛ إذ العتق سبب للولاية كالنسب؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم a‏ إلى الشافعي واإبن 


حبان والحاکم. وقد یروی مع زيادة: (لا باع ولا بُو هَب) ) والله أعلم. 


)١(‏ ورقة /١١‏ الصفحة الأولى. 

() سورة الأحزاب/ آية .٦‏ 

)٣(‏ سنن النسائي الکبری .]1٠٤[ ۷٦/٤‏ وأحمد في المسند .]١۷۲۳۸[ ٠۳۳/٤‏ وقال الأرناؤوط : حديث جيد رجاله 
ثقات. 

. ]٠٥٦۱[۳۳۸/۱ والشافعي في مسنده‎ ]٤٠٥۰[۳۲٣/۱۱ وابن حبان‎ ]۷۹۹۰[ ۳۷۹/٤ رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
إلى صحته لغيره.‎ ][١١7۸[٠١۹/١ وضعفه أغلب الأئمة » وذهب الألباني في الإرواء‎ 

.[°۱[ °١ E التلخيص الحبير‎ 9 

.]۷٠۹۹۰[ ۳۷۹/٤ والحاكم في المستدرك‎ .]٤٠٥١[ ٠٠٠١/۱١ وابن حبان‎ .]٠١١١[ ۳۳۸/۱ مسند الشافعي‎ )٦( 
وأشار لضعفه وأن الأصح‎ ]۲٠۹٦۱[ ۲۹۳/۱۰ والبيهقي في السنن الکبری‎ . ]۲۸۱[۱۸۰/۱١ والطبراني في الکبیر‎ 
في إسناده هو المرسل. وقال: وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة. وصححه بعض العلماء على أساس التقوية‎ 
بطرقه.‎ 
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وإنما عدل المؤلف عليه السللم عن لفظ السبب إلى لفظ المعتق؛ لأن السبب يتناول المعتقق 
وعصبته من النسب والسبب ما تدارجواء فلا يستقيم بعد ذلك الترتيب بثم. وقوله: «ثم عصبته 
كذلك» يعني إذا كان المعتق قد مات أو غاب غيبة منقطعة أو نحو ذلك انتقلت الولاية إلى أقرب 
عصبة من النسب» ثم من السبب على مثل ما تقدم من اعتبار الأفرب فالأقرب. واشتراط أن 
یکون مکلفا ذکرا حرا حلالا على ملتها . 

وعدل عن عبارة "الأزهار" للاختصار؛ لأن قوله: «كذ لك» قد أفاد الترتيب في النسب 


والسبب؟ قلا حاخة إلى الزيادة على ذلك: 


قوله عليه السلام: (ثو وصي به لمعني في نحو صغيرة) يعني إذا لم يكن للمراة ولي 
من جهة النسب ولا من جهة السبب» فولي نكاحها من أوصاه به وليها بشرطين: 

- أحدهما: أن يكون الولي أمر وصيه أن يعقد بها لرجل معين لا لو لم يعينه فالإمام حينئذ 
أولى من الوصي . 

-الشرط الثاني: أن تكون صغيرة» وأما البالغة فلا ولاية للوصي على نكاحهاء كما لا ولاية 
على مالها على الصحيح. واختاره المؤلف عليه السلامء ولذلك حذف قوله في "الأزهار": «قيل: 
ثم الوصي به في الكبيرة» فإذا اجتمع الشرطان المذكوران كان الوصي أقدم من الإمام والحاكم 
عندنا. وقال في "الغيث": لأن الهادي ذكر في كتاب الوصايا من كتاب "الأحكام" : للوصي أن 
يزوج إذا أوصى إليه بتزويجها ولم يكن لها أحد من الأولياء . قال أبو العباس: هو أولى من 
الإمام؛ لمكان الوصاية. قال أبو طالب: ويجب أن يكون المراد إذا أوصى إليه بتزويجهمامن 
واحد معين . قال في "البيان": وإذا كانت كبيرة فلا ولاية للوصي عليهاء وكذا في 'الكفايية'» 
وأشار إليه في "الشرح" لأنه قاس الوصاية في النكاح على التصرف في المال» ولا وصاية له 
على مالها إذا كانت كبيرة» فصح ما ذكرنا من الشرطين على ما ذكره أبو طالب» وصاحب 
'البيان"» وهو المصحح للمذهب. 

وقال المؤيد: لا ولاية له رأساء بل إلى الإمام أو الحاكم» لكن يستحب تقديمه بالتوكيل. وقال 
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أبو طالب في رواية عنه أخرى: ولايته بعد الإمام؟ وظاهره عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
في قوله في "الأزهار": «قيل: تم الوصي به في الكبير» نظر كما لا يخفى؛ لأن المراد بهذا 
القول هو هذه الرواية عن أبي طالب» وهي مطلقة كما ترى. وأما الوصي في المال أو مطلقا 
فلا ولاية له في النكاح اتفاقا. 

قوله عليه السلام: (ثو ذو ولايت عامت أومن في حكمه ثء توكل) يعني تم إذا لم 
يكن ثم وصي» أو كان ولم يحصل الشرطان المذكوران» أو حصل مانع من توليه العقد مما 
سيأتي» انتقلت الولاية إلى ذي الولاية العامة وهو الإمام أو حاكمه. قال في الغيث: فأما إذا 
كان منصوبا من خمسة/" فلا ولاية له عند الهادوية وأحد قولي المؤيدء وعلى أحد قوليه 
والفقهاء: له ولاية. انتهى 

وعن الإمام يحيى/"» والفقيه عبدالله بن زيدء واختاره الإمام المهدي عليه السلام: أن 
منصوب الخمسة والحاكم للصلاحية بمنزلة الإمام وحاكمه فيما ذكر مع عدمهماء وقواه المؤلف 
عليه السلام» ولذلك عدل عن عبارة "الأزهار"؛ والأصل في انتقال الولاية إلى الإمام قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة الذي مر: (قإن اشكَجَرُوا قَالسُلْطًان ولئ من لا ول لة)؛ 
فدل على ثبوت ولاية الإمام» أنه لا ولاية له على ذلك مع وجود من أولى منه؛ لأنه قال: (ولى 


من لا ول لَه والمرآد بمن في حكم ذي الولاية العامة منصوبه أو وكيله. 


وقوله: ( ثم يوكل) معناه ثم إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب ولا سبب» ولم يكن في 
الزمن إمام ولا من في حكمه»ء أو كانوا موجودين لكن حصل أحد الأسباب المانعة التي ستأتي؛ 


ا کی نید اھا عقا ع ا وكات اة عه وه ن و و 


)١(‏ ورقة 1/۰١‏ الصفحة الثانية.. 
(۲) الذين يقولون بأن الإمامة بالاختيار من الزيدية يذهبون إلى أن الإمامة تنعقد لمن اختاره خمسة عدول أو أكثر. 
(۳) في (ب) زيادة هنا : والسيد يحي. 


- 4 - 


بَعْضهمْأولبَاءبمُض 4 فأثبت لكل مؤمن ولايةء والترتيب اقتضاه الإجماع» والتعيين إليها؛ إذ هي 
أخص. وأما إذا كانت صغيرة أو مجنونة فوليها من صلح لذلك من المسلمين عند الهادويةء 
ومنصوب الخمسة عنك غیره. 

قوله عليه السلام: (ويكطي واحد من أهل درجة]) يعني إذا كان للمرأة أولياء في درجة 
واحدة كالبنين أو الإخوة لأبوين أو لأب فإنه يكفي رضا أحدهم» ولا يحتاج إلى مراضات 
سائرهم» ولا يكون لهم الاعتراض إلا إذا زوجها غير كفوءء ولا عبرة بكبر السن وصغره إذا 
كان الصغير بالغاء لكن يستحب تقديم الأكبر. ولا خلاف في ذلك. 

وأما المعتقون فكذلك في أنه يكفي أحدهم خلاف الإمام يحيى» فعنده أنه يعتبر رضاهم 
جميعا كالملات. 

وأسقط المؤلف هنا قوله في "الأزهار": «إلا الملاك» اكتفاء بما سيأتي في أنكحة المماليك 
من أنه لا بد من رضاهم أجمعين على الصحيح. وعن المنصور يكفي أحدهم. قال في "الغيث": 
والأول أقوى؛ إذ هو تصرف في ملك فلا ينفذ إلا بإذن المالك أو إجازته. 

قوله عليه السلام: (وتحاف احتياطا غريبت تضتهم) يعني إذا ذكرت المرأة انه لا ولي 
لها وهي مجهولة النسب في الجهة وأرادت أن تتزوج فإنها تحلف أنه لا ولي لهاء وذلك على 
جهة الاحتياط. ذكره أبو طالب» ثم يزوجها ذو الولاية إن كان» وإلا وكلت . قيل (الفقيه علي) 
فإن نكلت عن اليمين لم يزوجهاء وإن عرف نسبها قبل أن تزوج بحث عنه إن أمكن وإلا قبل 
قولها؛ إذ لا يعرف إلا من جهتهاء والاحتياط بالتحليف مندوب فقط» فلو زوجت من دون تحليف 
صح» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بغيبت منقطعة غالبا) أي 


.۷١ سورة التوبة / آية‎ )١( 
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تنتقل ولاية النكاح ممن تقدم ذكره إلى من يليه في القرابة ونحوها بأحد الأمور المذكورة . مثال 
ذلك: أن يكون للمرأة ابن واخ فغاب الابن غيبة منقطعة أو نحو ذلك فإن الولاية تنتقل إلى الأخ. 
وقوله: (فورا) يعني من دون انتظار عند الهادويةء وأخير قولي المؤيد» وعلى أحد قوليه: ينتظر 
شهرا. قال أبو جعفر: هذا على سبيل الاستحباب؛ إذ لم يقل بالوجوب أحد من العلماء. 


والمراد بالغيبة المنقطعة أن يكون الولي في جهة نازحة وهي مسافة شهر عند الهماديء 


ا E‏ يومين. *وعن الناصر: شهر ل 


قيل: تزيد يوما أو يومين. قال المؤيد: شهر ينقص 
يزيد ولا ينقص. قيل: وهذه المدة المقدرة للذهاب والرجوع. وقيل: للذهاب فقط. *وقال 
المنصور: خمسة عشر يوما للرفيعة وثلاثة أيام للدنية. *وقال أبو حنيفة والشافعي: مسافة 
القصر على اختلافهم فيهاء وقال في 'الانتصار": ثلاثة أيام. وقال: التحديد بالشهر ونحوه تحكم 
لا دليل سمعي عليه مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ثلاث لا ينبغي التأني فيهن) "› 
وفيه إضرار بالمرأة وتفويت لمصلحتهاء إذ ربما شق الانتظار فعدل إلى غيرها. وفي اعتبار 
الثلاث؛ رعاية لحق الولي وعدم الإضرار بها. قال في 'الغيث": حجتنا أنه لا تضرر بهذا القدر 
انتھی. 

قوله: (غالبا ) احتراز من الإمام ومن في حكمه فإنه لا يعتبر في غيبته أن تكون منقطعةء 
وإنما تعتبر غيبته عن الناحية بأن يكون خارجا عن الميل. وقيل: عن البريد. 


قيل (الفقيه يحيى): وولاية الإمام تقصر عن ولاية القريب من وجوه: 


- الأول: أنه إذا زوجها أجنبي أو زوجت نفسها والولاية إلى الإمام أو الحاكم لم يكن لهما 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۲) ورد بلفظ (بلفظ (ثلاثت لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوءا ). رواه 
الترمذي في كتاب الجنازة باب تعجيل الجنازة .]٠١١١[ ۳۸۷/٣‏ وأحمد ٠٠١/١‏ [۸۲۸]. والمستدرك .٠٠١٠/۲‏ 
.]۲۸١[ ۲‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل وضعفه الألباني والأرناؤوط. وانظر 
تفصيل الكلام عليه في البدر المنير .٠٠١٠/۲‏ 
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أن يعتبر رضاهاء بخلاف القريب» فله المنازعة. وقال أبو مضر: للإمام والحاكم المنازعة إلى 
حاكم آخر: كالقريب . قال في "الغيث": وهو قوي» وقواه المؤلف عليه السلام أيضاء ومثله عن 
الحقيني» وأبي جعفر . 

- الوجه الثاني: لا يعتبر في غيبتها أن تكون منقطعة كما تقدم» بخلاف القريب. 

- والثالث: أنها إذا رضيت بغير كفو لم يكن للإمام أن يعترضهاء بخلاف القريب فله أن 
يعترض. 

نعم: وقد اختلف فيمن تنتقل إليه الولاية بغيبة الأوّلى؛ فمذهب الحنفية والهادوية وهو مروي 
عن زيد بن علي» والناصر» والمؤيد في القديم: أنها تنتقل إلى من يليه في القرابة كما تقدم. 
وقال الشافعي: بل تنتقل إلى الحاكم. وذكر أبو جعفر للهادي مثله» وهو أخير قولي المؤيد. 

قال في "الغيث": ومنشاً الخلاف متفرع على كون ولاية الغايب تبطل بغيبتهء فتنتقل إلى من 
يليه في القرابة أو لا تبطل بل هي باقيةء فينوب عنه الحاكم» *فالهادوية ومن وافقهم يقولون: قد 
بطلت ولايته» *والشافعي» والمؤيد يقولان: لم تبطل. انتهى 

وذكر من فوائد الخلاف : لو زوجها الغائب والحاضر في وقت واحد فعلى القول الأولى: 
زواجة الحاضر أولى» وعلى القول الثاني: زواجه الغائب أولى. 

قوله عليه السلام: (وتعذ رمواصالته) هذا الأمر الثاني مما تنتقل به الولايةء وهو تعذر 
مواصلة الأقرب» وذلك نحو أن يكون في سجن ولم يمكن مواصلته» أو يككون في موضع 
الطريق إليه مخوف أو نحو ذلك؛ فإن الولاية تنتقل إلى من يليه فورا من دون انتظضار على 
الصحيح كما تقدم. قال أبو مضر: إن حصل ظن بخروجه من السجن أو نحوه انتظر . قال في 
"الكافي": قولا واحداء وأما إذا لم يظن خروجه في الشهر فلا ينتظرء والخلاف فيمن تنتقل إليه 
الولاية كما تقدم. 


قوله عليه السلام: (وخطاء مكانه) هذا هو السبب الثالث من أسباب انتقال الولايةء وذلك 


- 4۹ - 


نحو أن يكون غائبا ولا يدري في أي جهة هو. قيل (الفقيه يحيى): أو لا يحصى طلبه في مدة 
الغيبة المنقطعة؛ فإن ولايته تنتقل» والمؤيد يوافق الهادي في هذه الصورة أنها تنتقل في الحال 


من دون انتظار» والخلاف فيمن تنتقل إليه الولاية كما نقدم. 


قوله عليه السلام: (وبأدنى عضل) هذا هو السبب الرابعء وهو أن يحصل من الولي أدنى 
عضل» وحقيقة العضل أن يمتنع من تزويج البالغة العاقلة الراضية من الكفو لا ليتعرف حالهء 
فلا یكون عضلاً إلا بهذه الشروط. 

والمراد بأدنى العضل نحو أن يقول: أمهلوني حتى أصلي وهو لا يخشى فوت الوقت. قيل: 
أو يقول: أنا أزوجها في ساعة أخرى ولا عذر له في الحال أو نحو ذلك» وإذا طلب منه 
التزويج وقد أحرم بالصلاة فإنها لا تنتقل عنه الولاية؛ لقصر المدة» وكذا حيث كان محرما 
بالحج ولم يبق من المدة قدر تتضرر المرأة بانتظاره. وأما مع طول المدة قدر الغيبة المنقطعة 


فينتقل بلا إشكال» والله أعلم. 


وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «بكفره»؛ لفهم ذلك من اشتراط كونه على 
ملتها. وقوله: «وجنونه»؛ لما تقدم من ا المجنون لا ولاية له. وحذف هنا قوله في "الأزهار": 
«المكلفة»؛ لأن امتناع الولي من تزويج الصغيرة أو المجنونة لا يمى عضلا. قيل: إلا إذا 
ظهرت المصلحة في تزويجها لذي الولاية العامة فامتنع الولي من تزويجها كان عاضلا. وحذف 
أيضا قوله : «الحرة»؛ لأن امتناع المالك من تزويج أمته لا يسمى عضلا. 

تتبيم: ربما يوهم كلام أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيما يفعله ولي النكاح» بخلاف 
ولي المال. ونقل عن المؤلف عليه السلام عدم الفرق» وأنه يجب على ذي الولاية العامة حييث 


انتهت ولاية النكاح إليه أن يتحرى المصلحة في حق الصغيرة»ء وكذلك عصبتها. وحكي نحو 


)١(‏ ورقة /٠٠۲‏ الصفحة الثانية. 
(۲) في (ب) : تنتقل . 


— ¥» 


ذلك عن المنصور» وأبي مضر. وقد صرح بذلك الدواري في اتعليقته على اللمع' حيث قال: 
فائدة: وليس لأولياء إنكاح الصغير والصغيرة : إنكاحها إلا إذا كان في ذلكا"» تحر 
لمصلحتهاء فإن لم يكن كذلك لم يصح العقد» وللحاكم رفعه والمنع منه» كما لا يتصرف في 
أموالهما بالبيع والإجارة ونحوهما إلا مع ذلك انتهى. وهذا في حق الصغيرة. 

وأما البالغة العاقلة الراضية فلا يعتبر ذلك في حقها كما قال الدواري في 'تعليقه"» فإن أراد 
تأخير نكاحها تحريا لصلاحهاء أو الازدياد في المهر أو لتوقع زوج أصلح أو نحو ذلك فإنه 
يكون عاضلا إذا اختارت تعجيل النكاح» وهذه مزله قدم» فإن كثيرا من الأولياء يوخر نكاح من 
إليه إنكاحها الأيام بل الشهور بل السنين توخيا لصلاح يرجوه» وهي مع ذلك مختارة تعجيل 
النكاح. انتهى. 

وفي 'البحر" ما لفظه: فرع: قلت: من عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما 
مضي وخيف من مؤاذنته في الحال كسلاطين اليمن انتقلت ولايته وإن لم يؤاذن؛ عملا بالظاهرء 


قوله عليه السلام: ( ولا يقبل قولها فيه) أي ولا يقبل قول المرأة دعوى العضل ونحوه 
مما تقدم؛ فلاخلاف في ذلك؛ لأن النكاح حق للولي؛ فلا يبطل بدعوى المرأة ما لم يشت عند 
الحاكم أو عند المسلمين حيث لا حاكم . ذكره أبو طالب. قيل: هذا إذا وقعت مخاصمة فإن لم 
تقع مخاصمة قبل قولها فيه» كما إذا جاءعت من الغيبة. وادعت أن زوجها طلقها كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . هكذا في الغيث . وقيل: الأقرب أنه لا يقبل قولها في دعوى عضل الولي 
مطلقا؛ لأنه إخبار بمعصية الولي» والواجب حمله على السلامةء بخلاف ما إذا قالت: طلقنضي 


زوجي وانقضت عدتي. والله اعلم. 


. في ذلك : سقطت من (ب)‎ )١( 
.۲۹٤/٦ البحر الزخار‎ )۲( 


— ۷۰4١ 


تتبيم: والعاضل لا يكره على العقد بل يعقد من يليه؛ لأن التزويج حق له» فإذا أسقطه لم 
يكره على استيفائه» ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي» بل لابد من شهادة كاملة 
عند الهادوية. *قيل (الفقيه يحيى): وعند المؤيد يكفي خبر الواحدء وبلفظ الخبر إذالم يكن 
المقصود الحكم كما ذكر في الأخبار بموت المفقود» وكما ذكر في التعديل والجرع('. 

ولا شبهة عند الجميع أنه لا يحتاج إلى لفظ الشهادة في ثبوت العضل» ولا إلى حكم الحاك 
بل عند حصول خبر المخبرين بالعضل للولي الأقرب. وللحاكم حيث لا ولي ولآحاد المسملين 
حيث عدما إنكاحها. وأما حيث أرادت الحكم بعضله فلا بد من الشهادة الكاملة بلفظها اتفاقا. 
والله أعلم. 

*#وعن المؤيد: أن الولي إذا قال: إنه قد زوج المرأة قبل بلوغها وامتنع من تزويجها لذلك 
كان عاضلا في الظاهر إن لم يبين. 

تنبيم: قد تقدم أنه لا ولاية لذوي الأرحام. قيل: إلا في حق ولد الزناء والمنفية باللععانء 
فإن عصبتهما عصبة أمهما يعقلون عنهما فيلزم أن يثبت لهم ولاء النكاح. قال في "الغيث": وهو 
قوي. 

تتبيم: قد عرف من عدم اشتراط العدالة في ولي النكاح أن ولايته لا تبطل بفسقه. أما في 
فسق التأويل فذلك إجماع. وأما في فسق التصريح فكذلك عند أهل المذهب وأبي حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحد قولي الناصر كالميراث. *وعند الشافعي وأحد قولي الناصر وقول للهادي: أن 
ولايته تبطل بذلك؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي مرشد) . قلنا: أراد 


البالغ العاقل. قالوا: تبطل ولايته بالفسق كولاية الحاكم. قلنا: سببها التعصيب هنا فافترقا. وقوله 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 


— Vo 


تعالی: طوأنکحوا الاامی منك 4 خطاب عام للأرلياء. 
فائد3: قال في "البحر": وندب تقديم الكبير من الأولياء في درجه؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( الكبْر الك)"ء وإلا علم لمعرفته بشروط العقدء والأورع؛ ليتحرى الحظ لهاء 
فإن تشاجروا فالقرعة لتطيب النفوس؛ كفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه. فإن زوجها 
فصل: || شروط التنكاح]] 


(وشروطه أربعت) أي شروط النكاح اللاتي لا يصح إلا بها أربعةء وقد بينها المؤلف عليه 


السلام بقوله: 
(الأول: عقد) 
والعقد له خمسة أركان: 
- أولها: أن يقع (بإيجاب ولي) أي ولي النكاح؛ فلا يصح من المرأة أن تزوج نفسها على 
اض كیا قدو قال وة ل البالغة العاقلة أن تزوج ذذ ۱ د 
م ڊو يصح من ن روج 


كما تقدم» وقال أبو يوسف ومحمد : لها أن تزوج نفسها وإجازة الولي شرط فإن لم يجزه أجازه 


الحاكم. *وقال مالك : يعتبر في الرفيعة. لنا: ما مر. 


ولا خلاف في أن العقد شرط في صحة النكاح. 


EO) 
.٠٠١/١ البحر الزخار‎ )۲( 
رواه البخاري وقد تقدم.‎ )۳( 
: القرعة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورد من غير وجه » منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ )٤( 


کان رسول الله صلی الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.. الحديث. 
رواه البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ]۲١٤١[٠٠١/۲‏ . 


Vo — 


وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «ذكر حلال على ملتها» اكتفاء بذكر ذلك 
في الفصل السابق؛ إذ يفهم منه أن من لم يكن كذلك فليس بولي شرعا. 

- قوله عليه السلام: (بافظ تمليك عرها) هذا ثاني الأركان المذكورة» وهو أن يقع 
الإيجاب بلفظ يفيد التمليك في عرف أهل الناحيةء والذي يقتضيه عرفنا: زوجت وأنكحت وملكت 
ووهبت. قال أبو طالب: وينعقد بلفظ البيع وبلفظ الإنحال إذا قصد به النكاح؛ لأنه يكون كالهبة 
لا إذا لم يقصد؛ لأنه يكون كالإباحة ولا ينعقد بأجزت على الصحيح؛ إذ لا يقتضي التأبيد»ء ولا 
بما جرى العرف بكونه لتمليك جنس مخصوص کكکأشطت وصرفت. 

* وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. قال أبو العباس: لو قال: وهبت أو 
ملكت» والمرأة مملوكةء كان الظاهر تمليك الرقبة يعني مالم تتقدم أمارة النككاح كأن يقول: 
أنكحني أمتك» فيقول: وهبتكهاء ولا ينعقد بأعرت وأبحت ما لم يجر بهما عرف. وقال الناصر: 

- قوله عليه السلام: (لكل أو بضع) هذا ثالث الأركان» وهو أن يقع الإيجاب بلفظ متناول 
لجميع المرأة» نحو أن يقول: زوجتكها أو ملكتها'ء أو نحوهما. أو متناول لبضعها؛ إذ هو 
المقصود» نحو أن يقول: ملكتك بضعهاء فأما لو قال: زوجتك رأسها أو يدها أو نحوهما أو 
نصفها أو تلثها أو نحو ذلك لم يصح على الصحيح للمذهب» وهو قول الشافعي؛ لأن عقد النكاح 
عقد معاوضةء فلا يسري كما لا يسري عقد البيع والاستمتاع من البعض لا يجوز بالإجماع 
ففسد العقد لذلك. *وقال الحنفية: بل له قوة فيسري كالطلاق ليصح. لنا: ما تقدم» وكذا حيث 


AE E E a ES E 


قوله عليه السلام: (أوإجازته ولو عقد مميز) يعني أنه لا فرق بين أن يوجب الولي 


نفسه أو يوجب فضولي» ويخير الولي» فإن النكاح ينفذ بإجازته كما ينفد بإيجاإبه» ولو وقع 


)١(‏ ورقة 1/7.۳ لصفحة التانية. 


— Vo g4 


العاف فن فو ص ا موو كان مرا 


وإنما حذف قوله في "الأزهار" «صغير» لتناول المجنون مع الصبي»ء ولا فرق بين أن 
يكونا مأذونين أو لا على ما صححه الإمام المهدي عليه السلام كما في البيع ونحوه. وإنما حذف 
المؤلف عليه السلام قوله في الأزهار: «قيل: ولو عقدها» اختيارا منه لما ذهب إليه المؤيد» 
وقواه المذاكرون من أن الإجازة لا تلحق عقد المرأة للنكاح» وهو لا يشير إلى التضعيف كما 
سبق ذكره» ولئلا يتوهم أن قوله: (ولو عقد مميز) من مقول القول الضعيف» وليس كذلك› 
والقول بصحة لحوق الإجازة لعقد المرأة خرجه أبو العباس للهادي عليه السلام» وظاهره عدم 
الفرق بين أن تحصل الإجازة في مجلس العقد أو في غيره. 

وقال الأمير الحسين: المحفوظ في الدرس أن ذلك إنما يصح إذا أجاز الولي في مجلس 
العقد حتى تكون المرأة كالمعبر عنه. قال في "الغيث": قال أبو مضر: واستبعد المؤيد هذا يعني 
قول الهادي وأبي العباس في هذه المسألةء قال: لوجهين: الأول: أنه كان يلزم أن يصح النكاح 
بلفظ الإجازةء يعني في ابتداء العقد الثاني أنه كان يلزم أن يكون الإشهاد عند الإجازة وهي 
تكون عند العقد. نعم: وصحح كثير من المذاكرين قول المؤيد . قلت: بل الأقرب ما ذكره أبو 
العباس. فأما الوجهان المذكوران فلا يلزمان»ء لكن يخشى التطويل بتحقيق ذلك. انتهى بلفظه 

واحتج المؤيد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا كح الْمَرأة فسَهًا) ونحوه. 
وأجيب بأنه لم ينبرم بفعلها بل بإجازة الولي كما مر. 

قوله عليه السلام: (أومن وكيل مثله غالبا) يعني أو يقع الإيجاب من وكيل للولي فإنه 
يصح إذا كان الوكيل متل الولي في كونه ذكرًا حلالا على ملتها. 


وقوله : «غالبا» احتراز من الصغير المميز فإنه يصح توكيله» وكذلك العبد مع كونهما 


)١(‏ كذا في الأصول» وصواب العبارة مجنون أو صبي إذا كان مميزأً » والتمييز من الصبي إذا كان مراهقا لم يبلغ. 
(۲) تقدم بلفظ (لا تزوج المرأة نفسها) . 


— Vٴ©‎ 


ليسا مثل الولي» وهذا من العكس» وإنما عدل المؤلف عن قوله في "الأزهار": «أو من نائبه 
غيرها» إلى قوله: «أو من وكيل مظله»؛ لأن عبارة "الأزهار" توهم أن النائب قد يكون غير 
الوكيل؛ ولأن قوله في الأثمار: «مثله» سالم من إبهام صحة توكيل الولي المحرم ومن ليس 
على ملتهاء وأن توكل امرأة غيرها كما توهمه ظاهر عبارة 'الأزهار'؛ إذ لم يشرط إلاكون 
النائب غير ها فقط. 

قال في "الغيث": فإن قلت: فلم صح عقدها إذا أجازه الولي ولم يصح إذا وكلها الوليء 
والتوكيل كالإجازة. قلت: إنهم جعلوا قول الولي: أجزت بمنزلة أنكحت» فإذا قال: اجزت فكأنه 
قال: أنكحت» فانعقد النكاح» وهذا يدل على صحة ما ذكره الأمير الحسين أن من حقه في 
الإجازة أن يكون حاضرا في المجلس» بخلاف قوله: وكلت؛ فإنه لا يستقيم جعله بمنزلة أنكحت»ء 
هذا تحقيق ما ذكره أهل المذهب. فإن قلت: إذا جعلها أبو العباس بمعنى أنكحت لزم أن يفتقر 
إلى القبول» كما في أنكحت'. قلت: لا قائل بهذا القول» وإنما شبهها أبو العباس بالعقد مجازا. 
ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف. قلت: ولأن قول الرجل في عقد المرأة له : استنكحت أو نحوه 
بمنزلة القبولء يعني الإجازة؛ لأنهم قد جعلوا تقدم السؤال يعني عن القبولء وذلك واضح إذا 
كان ذلك في مجلس واحد» فإن كان في مجلسين فجواب الفقيه يوسف جید. انتهى 

- قوله عليه السلام: (وقبول مثله من مثله) هذا رابع أركان العقد المذكورةء وهو 
حصول قبول متل الإيجاب في كونه بلفظ ماض مضاف إلى النفس متناول لجميعها أو بُضعهاء 
فإن لم يكن كذلك لم يصح العقد» وإنما لم يذكر في الإيجاب اشتراط كونه بلفظ ماض مضاف 
إلى النفس؛ لدخول ذلك تحت قوله: «بامظ تمليك حرها»؛ إذ لم يجر العرف بخلاف ذلك» 
والسؤال يغني عن القبول» فلو قال: زوجني ابنتك» فقال : زوجتك. لم يحتج إلى قبول . ولو قال 


الزوج : قد زوجتني ابنتك» فقال نعم . كفى؛ لأن نعم بمنزلة زوجت إذ هي مقررة لما سبقها. 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 


E E 


وكذا لو قال الأب : قد تزوجت ابنتي» فقال : نعم . بخلاف ما لو قال : قد زوجنك ابنتي» فقال 
الزوج : نعم . فإن هذا لا يكفي إذ هو بمنزلة أن يقول : نعم قد زوجتني ابنتك . فهذا ليس 
بقبول . وذلك واضح . 

وقوله: ( من مثله ) أي لا بد أن يكون القبول واقعا من مثل الموجب في صفاته التي تقدم 
ذكرها من كونه ذكرا حلالا على ملتهاء ويصح أن يكون القائل وكيلا أو فضوليا مع الإجازة 
کما تقدم سواء. 

- وقوله عليه السلام: (في المجلس قبل الاإعراض) هذا خامس الأركان» ومعناه أنه 
يجب أن يقع القبول في مجلس الإيجاب. هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة والشافعي. *وقال أبو 
يوسف: لا يعتبر أن يكون القبول في مجلس الإيجاب» بل يصح في مجلس العلم كأن يقول: 
الأب مثلا : زوجت ابنتي فلاناء فيقبل فلان حين علم؛ إذ مجلس العلم كمجلس الإيجاب. قلنا: لا 


كالبيع والإجارة. 


وقوله:( قبل الإعراض ) معناه أنه يشترط ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول مايْعَدٌ 
إعراضا في العادة عن القبول»ء كدخول في صلاة أو سكوت طويل يفهم منه الإعراض. فأما 
السكوت القصير ونحوه مما لا يفهم منه الإعراض؛ فلا يضر على قول أبي طالب الأخير» وهو 
المصحح للمذهب. *وعلى قوله القديم وقول المؤيد أن من شرط القبول أن يقع فورا عقييب 
الإيجاب» فإن تراخى ولو قليلا لم يصح . قيل: وهكذا الخلاف في سائر العقود التي تفتقر إلى 
القبول. 

ويكفي عندنا أن يقول: قبلت وإن لم يقل: هذا النكاح» أوهذا التزويج. *وعند الشافعي: لا 
بد أن يقول ذلك» فإن قال: تزوجت أو استنكحت لم يحتج إلى ذلك وفاقا. قال في "البحر": ولو 


تخلل زوال عقل أحدهما ثم أفاق فأوجب أو قبل لم يصح بل يستأنف» وكذا إذا أغمي على 


.٠۱۸۸/١ البحر الزخار‎ )١( 


— Vo — 


الزوجة وقد رضيت بطل اذنها. انتهى 

قوله عليه السلام: (ولو برسالت وكتابت) أي ولو وقع الإيجاب أو القبول برسالة أو 
كتابة فإن ذلك يصح لقيامهما في الشرع مقام منشئهما: ككتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
صلی الله عليه وآله وسلم ورسله؛ فإنها جرت مجری كلامه في التبلیغ. 

- وصورة الرسالة: أن يقول المرسل: قل لفلان يزوجني ابنته» أو يتزوج ابنتي» فيحكي 
الرسول لفظ المرسل فكان الناطق هو المرسل» فإذا قال الرسول: قال فلان: زوجه ابنتك» فقال: 
زوجته» انعقد النكاح» ولو لم يقل الرسول: قبلت» وهكذا إذا قال الرسول: قال لي فلان: قل 
لفلان: يزوجني ابنته» فقال الولي: زوجت» صح. 

- وأما الكتابة فصورتها: أن يكتب زوجني ابنتك أو تزوج ابنتي» فإن ذلك يصح إذا قال 
المكتوب إليه: زوجت أو تزوجت. أما مع حضور المكتوب إليه فظاهر؛ إذ القلم أحد اللسانينء 

وأما مع غيبته فظاهر كلام أهل المذهب أن الكتابة تقوم مقام نطق الكاتب» لكن قال ابن 


رط ل ر جك ف 5 ل رة ار وال بض اه 


داعي 
كلام الكاتب بقراءة لفظه. قال أبو مضر: لا يشترط ذلك؛ لأن لفظ الكاتب كالمتكرر فيقبل في 
ذلك المجلس أو في غيره مع حضور الشهود. قيل (الفقيه علي): أما إذا قال المكتوب إليه: لا 
أفعل تم أراد بعد ذلك أن يزوج أو يتزوج لم يصح. قال في 'الغيث": وهو قوي صحيح. قال في 
'البحر": ولا ينقعد بالكناية كالإيواء والربط والسكون؛ إذ يفتقر إلى النيةء والشاهد لا يطلع 


علیھا. انتھی 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) ابن داعي: لم أهتد إليه. 
(۳) البحر الزخار .۱۸۸/١‏ 


—- VoA — 


قال في "الغيث": تنبيه: يقال : لم كانت الكتابة صريحا في النكاح والبيع على أحد قولي أبي 
طالب: كناية في الطلاق واليمين. قيل (الفقيه علي): الجواب إنها صريح في البيع والنكاح؛ 
لكثرة التعامل بهماء ولا تعامل في الطلاق واليمين» بل ذلك بينه وبين نفسه. قلت: وهذا محتمل. 
انتھی 

قيل: إنما كانت الكتابة صريحا في البيع والنكاح؛ لأنهما عقد معاملة بينه وبين غيره فلا 
كناية فيهما؛ إذ لا تأثير للنية فيهما بخلاف الطلاق واليمين؛ إذ ليسا بمعاملةء وإنما هما أمران 


وفي 'شرح الدواري""' ما لفظه: نص أصحابنا أنها -يعني الكتابة - كناية في الطلاق 
واليمين» وكذلك يكون الحكم فيما ليس بعقد» وظاهر كلام محمد بن يحيى» وأبي طالب: أنها 
صريح في البيع والنكاح» ويلحق بذلك سائر العقود. وأما المنصور بالل والأظهر من كلامه: أن 
الكتابة صريح في كل موضع. وقال: القلم أحد اللسانين. انتهى 

قوله عليه السلام: (ومن نحو خرس بإشارة) اي ويصح الإيجاب والقبول بالإشارة 
المفهمة من الأخرس ونحوه» والمراد بالأخرس من لم ينطق منذ ولد؛ لفساد آله الكلام فيه؛ 
والمراد بنحوه المصمت» وهو من عرض له مانع من الكلام لعلة عرضت له بعد أن كان 
مفصحا بالكلام» وهذه المسألة ذكرها الفقيه (حسن) في تذكرته؛ ودليلها ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم اكتفى بالإشارة من الأمة في إسلامهاء واكتفى بها من المرأة التي رضخ 
اليهودي رأسهاء واكتفى بها الصحابة من أمامة بنت زينب في وصيتهاء وستأتي هذه الأخبار إن 
شاء الله تعالى» ولا عبرة بالإشارة غير المفهمةء ولا بإشارة القادر على الوطء؛ إذ هي بدل منه؛ 


قوله عليه السلام: (ومن متولي الطرفين فيه كنحوه) يعني ويصح الإيجاب والقبول 


)١(‏ المسمى الديباج النضير على لمع الأميرء أو الطراز على اللمع. وسبق الكلام عليه. 


E 


من فن وا ف ن موا قا واوا مون اد ا ن ف ل من کا 
الطرفين: كالخلعء والكتابة؛ وذلك لأن الحقوق في مثل ذلك لا تتعلق بالوكيل؛ إذ هو معبر فقطء 


بل يتعلق بالموكل بخلاف البيع. 


وقوله: ( ڪتحوه ) معناه وكذا نحوه وهو من زوائد "الأثمار'» فيصح أن يكون العاقد 
وكيلا للزوج وللولي» فيقول: تزوجت لفلان فلانةء ويصح أن يكون فضولياء وتحصل الإجازة 
من الولي والزوج على المذهب» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. *وقال الناصر٬‏ والشافعي› 
وزفر: لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد؛ لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ( كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب”'ء وولي» وشاهدان) هكذا في 'الشفاء". 
وقد ذكر نحوه في 'التلخيص""ء ونسبه إلى البيهقي والدراقطني وغيرهما من طرق في كل منها 


O 


قلنا: على تقدير صحته فالمراد به أربعةء أو من يقوم مقامهم» وإلا لزمكم منع أن يزوج 
الرجل ابن ابنه الصغير ببنت ابنه الصغيرة» ويقبل له» وقد صححتموها. 

قوله عليه السلام: (مضيطا في اللطظين) أي ولا بد أن يكون المتولي للإيجاب والقبول 
مضيفا فيهما كليهما. قال في 'تعليق التحرير": لا بد أن يقول وكيل الزوج والولي: زوجت عن 
فلان» وقبلت عن فلان» وهذا ظاهر كلام الهادوية. وقال المؤيد: تكفي الإضافة في أحدهماء ولا 
تجب فيهما. وحمل الفقيهان (يحيى»ء ومحمد بن سليمان) كلام الهادوية على مثل كلام المؤيد. 


قيل: وإذا قامت قرينة تدل على أن النكاح للموكل لم يحتج إلى الإضافة في الإيجاب ولافي 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) شفاء الأوام .٠١٤/۲‏ 
(۳) تلخیص الحبیر .]٠١٠٤[ ٠١۳/۳‏ 


)٤(‏ البيهقي ]٤١۸۸[ ٠٤١/۷‏ من حديث أبي هريرة. والدار قطني من حديث عائشة ۲۲٤/۳‏ [۱۹]. وتفصيل طرقه 
وعلله في البدر المنير 9۰/۷. 


القبول على أصل المؤيد؛ لأن المقصود معرفة كونه لفلانء وليس المراد بقوله في اللفظين أنه لا 
بد من لفظين» بل يكفي لفظ واحد حيث يتولى الطرفين واحدء نحو أن يقول: تزوجت فلانة 
لفلان. ذكر ذلك ابن أبي الفوارس وكثير من المذاكرين. وإنما المعنى أنه تجب الإضافة في 
الإيجاب حيث يأتي به على انفراده» وكذلك في القبول. 

قوله عليه السلام: (وإلا لزمه وبطل) أي وإن لم يضف الوكيل بعقد النكاح في اللفظ إلى 
موكله لزمه النكاح في بعض الصور» وكانت الزوجة زوجة له لا لموكله. أما حيث يكون 
الوكيل في الطرفين واحدا فكذلك يوكله ولي المرأة على تزويجها مطلقاء ولم يعين الزوج 
ويفوضه أن يزوجها من شاء» ووكله الزوج أن يتزوجها له» فيقول: قد تزوجت فلانة»› ولا 
يقول: عن فلان» فإنها في هذه الصورة تكون زوجة له. وأما حيث لا يكون المتولي للطرفين 
واحدا فذلك حيث يقول الولي: زوجتك فلانةء فيقول الوكيل: قبلت» ولم يقل الولي زوجتك لفلان 
ولا الوكيل: قبلت لفلان» فهي في هذه الصورة تكون زوجة للوكيل أيضا ظاهرةء ولو نويا 
كونها للموكل» وقد ضعف هذه المسألة في 'الغيث"؛ إذ هي مخالفة لما تقتضيه النصوص,› والله 
أعلم. 

وقوله: ( أو بطل معناه أو بطل العقد رأسا)ء ولم تكن زوجة للوكيل ولا للموكل» أو 
حيث يتحد المتولي للطرفين بذلك حيث يوكله الولي أن يزوجها زيدا ويوكله زيد أن يتزوجها 
له» فيقول: قد تزوجت فلانة» ولا يقول: عن زید» فهاهنا لا يصح نکاحها له ولا لزید بل ييطظل 
هذا العقدء ولا تكفي نية كونها لزيد على ظاهر إطلاقهم. وأما حيث يتولى الطرفين اثنان فذلك 
حيث تحصل الإضافة من أحد الجانبين فقط على ظاهر قول الهادويةء أو حيث يضيف أحدهما 
إلى غير من أضاف إليه الآخر. 


قوله عليه السلام: (ويطسده الشغار) آي ويفسد عقد النكاح بأحد أمور ثلاثة: 


- أولها: الشغار: وهو أن يزوج كل واحد من الرجلين بنته أو نحوها من الآخر على أن 
يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى» وهو منهي عنه إجماعا. قيل: فيكون فاسدامع 


E As 


الجهل» زنا مع العلم. 

والأصل في تحريمه: نحو حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(ا شار في الْإسْلًام) وو ا وی و و ری وغ را اد رول 
الله صلی الله عله رآله وَسَلَّمّ هى عن الشنغار» وهو أن يُرَوّح الرَجل ابتة أو أحت من الرَجُلٍ 


قرا ا راا اوم 2 ف E‏ و و شر روت اور مم 


على أن يروج اة أو أت ولَيْس بَيْنَهُمَّا صَدَاق)"ء وفي ذلك أحاديث أخر. 

واختلف العلماء ما وجه تحريمه وفساده؟ فقال الأخوان: وجه فساده أن البضع مستتنى(" 
في الحقيقة؛ لأن بضع هذه قد صار ملكا للأخرى» ولا شيء لزوجها فيه. وقال بعض الشافعيةء 
وهو أحد قولي أبي طالب: أن وجه فساده: التشربك في البضع؛ لأن بضع كل واحدة قد صار 
ملكا ر ها مرا لاا فار مقر كا قارا كاو اوقل مالك و هة فاه 
فساد المهر؛ بناء على أصله أن ذكر المهر شرط. وقال الإمام يحيى: بل مجموعها. 

*وعن الزهريء والثوريء وأبي حنيفة: يصح ويلغو الشرط؛ لقوله تعالى: [ فانكوا 94) 
فلم يفصل . قلنا: النهي عنه اقتضى قبحه فلا صحة. قالوا: الشغار رفع المهر عن العقد» فيصح 
كما لو لم يسم. قلنا: النهي فرق بينهما. قالوا: كما لو سمي خمرا. فلنا: لم يقتض استثناء البضع 
ولا التشريك فيه فافترقا. 

قال في "الغيث": وحاصل الكلام في المسائل أنهما إما أن يذكرا البضعين أو أحدهما فقط أو 


لا . - إن لم يذكرا بل قال: زوجتك ابن ان رو کے ات العقد بلا إشكال» إلا عند 
5 رو بلي ل لروجلي کی ۶ ء 


)"( البلخاري في کتاب النكاح باب الشغار [AYY] ۱۹17/٥‏ ومسلم في کتاب النكاح باب تحریم نکاح الشغار 
[ro] 4/<‏ 


.۳ النساء / آية‎ )٤( 


Sa As 


مالك» وإن ذكرا البضعين معاء فأما أن يذكر معهما المهر أم لاء إن لم يذكر معهما فمذهبناء 
ومالك» والشافعي. قال في 'الشفاء": وهو إجماع أهل البيت» لا يصح. *وقال أبو حنيفة: 
يج ويلم هز .الم. د وما ذا نكر مخ البضعين مهرا لأحدهما أو الها جمبعا فاختلفوا فى 
هذا: فذكر أبو العباس وتخريج المؤيد» وهو الذي رواه في "شرح الإبانة" عن القاسم والهمادي 
والناصر أنه يصح. وقال المؤيد في "الإفادة": لا يصح. 

وقال في 'مهذب الشافعي"": في ذلك وجهان: المذهب أنه لا يصح؛ فوجه الصحة أن 
الشغار هو الخالي عن الصداق» وهنا لم يخل منه. 

ووجه الفساد: أن علة الفساد ثابتةء وهي استثناء البعض أو التشريك فيه على الخلاف. 
وأما إن ذكر بضع أحدهما فقطء فإما أن يذكر معه مهر أو لا. إن ذكر فالخلاف كما إذا نكر 
مهر مع البضعين» وإن لم يذكر معه مهر قيل (الفقيه علي): فالتي سمي بضعها لا يصح نكاحها 
وفاقا بين أهل المذهب. انتهى 

قوله عليه السلام: (والتوقيت) وهو تاني الأمور المفسدة لعقد النكاح» نحو أن يقول: 
زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو حتى يأتي الحجيج» أو نحو ذلك» أو يقول المتزوج: قبلت هذا 
النكاح شهرا أو نحوه» وهذا هو نكاح المتعة» وهو فاسد محرم عند الأكشر"؛ لصحة ورود 
النهي عنه. *وعن زفر: يصح ويلغو التوقيت. *وعن الإمامية. وقد روي عن ابن عباس» 
والباقر» والصادق: أنه يصح العقد والشرط, ويرتفع النكاح بانتقضاء المدة المؤقتة»ء لكنهم 
يشترطون أن تكون المدة معلومة. 


قال في "الزوائد": ولا بد عندهم من الولي وشاهدين عدلين. قال في الغيث: والذي تدل عليه 


(۱) شفاء الأوام .٠٦۹/۲‏ 
)"( المهذدب 1/۲ 
(۳) بل هو إجماع المسلمين إلا بعض من لا يعتد به من الإماميةء وقد نقل المؤلف أنه لا يعتد ولا يعتبر بخلافهم. 


Nm 


الأخبار» وجرت به عادتهم أن ذلك لا يجب . قال: ولا ثبتت عندهم في نكاح المتعة شيء من 
أحكام النكاح لا مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء. (© 

وعن الحسن بن زياد: أن التوقيت إذا كان بمدة لا يعيش الزوجان متلها؛ لطولها صح العقد 
ولم يفسده التوقيت. وذكر بعض المتأخري للمذهب أنهما إذا وقتا بمدة حياتهما أو حياة أحدهما 
صح النكاح؛ لأن هذا مضمون النكاح؛ إذ لا نكاح إلا في الحياة. 

وهذا القول هو الذي أشار إلى ضعفه في "الأزهار" بقوله: «قيل» بغير الموت؛ ووجه 
ضعفه ظاهر؛ لأن النهي ورد عن التوقيت مطلقا؛ ولأن للنكاح أحكاما بعد الموت: من التوارتث»› 
وغيره» فإذا وقت بالحياة لزم ارتفاع النكاح بارتفاعهاء فتبطل تلك الأحكام. هكذا في 'الغيث'. 
وقد أسقط المؤلف عليه السلام"اذلك» كما هو عادتهء والله أعلم. 

قنبيه: لا خلاف في أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ» والأحاديث الدالة 


E ofr rR N ° 2 N N 
مَعَتا نسّاء فقلتا ألا تختصي فتهاتًا عَنْ ذلك» ثم رخص لتا أن تستمتع» فكان أحدنا يبنكح‎ 


ا 
س 


0 


ر ت ر ر 2 ے : 4 ت و ت 
المَرأة بالثوب إلى أجل ثم قَرَأً عبدال: ل تا أا الذين امو لاتحرمُوا طیبات ما حل انك 0.04 
أخرجه البخاري ومسلم 


وحديث سلمة بن الأكوع قال: (رَخص رَسُول الله صَلى الله عليه وآله وَسَلمَ يوم أوطاس 


)١‏ وهذا من الأدلة على أنه ليس نكاحاً شرعيا تثبت به أحكام القرآن والسنة الثابتة للنكاح. 
)٣‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 


.۸۷ سورة المائدة / آية‎ )٣ 


)۱( 
)( 
)"( 
(٤(‏ البخاري في كتاب التفسير باب سورة المائدة٤/۳۳۹[۱۹۸۷٤].‏ ومسلم في کتاب النكاح باب نکاح المتعة.. TE‏ 

[۳ ۷٦[ 


> 


في الْمُنعَة تاثا ثم هى عَنْها) ٠(‏ هذا لفظ مسلم. 

وغ اک وا ا (كئا في جَيْش فاا سول رَسول الله صلی الل 
عليه وَسَلّمّ فقال: رإن الله قذ أذن كم أن معو فاستمتعُوا) يعني متعة النساء). أخرجه 
البخاري ومسل( 

وحديث سبْرّة بفتح السين المهمة وسكون الباء الموحدة بن معبد بفتح الميم» ففي إحدى 
رواياته عن الربيع بن سبرة أن أباه قال: (قذ كنت استمتغت في عهد رَسُول الله صَلى الله 
عليه وآله وَسَلّمَ بيرديْن أحْمَريْن امْراة من بني عامر» ثم هاا رَسُول الله صَلى الله عله آله 


وَسَلّم عن الْمُنعَة) . وفي رواية أخرى: کا و ق ا ا ا 


کے 


فقال: ( يا ايها الاس إنّي قد كنت أذلت لكم في الاسعمتاع من التسَاء وَإن الله قذ حرم ذلك 


$ 


N 


n 


إلى يوم القيامة فمن كان عندَه مهن شيء فلخل سبيلة ولا تأخذوا مما آلَيمُوهُن ا)0 
وفيه روايات أخر. وأخرج أصله مسلم وأبو داود والنسائي 


وعن محمد بن الحنفية: أن عليا قال لابن عباس: (إن رَسُول الله صَلى الله عليه وآله 


ر ج ر 


وَسَلَمَ هى عن مُنعَة الساء يوم حَيبَرَ وَعَن أكل لوم الْحُمُرٍ الأسيّة)٠‏ أخرجه الجماعة إلا أبا 


.]"٤۸٤[ ۱۳١/٤ .. صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً ۱۹۹۷/۰ .]٤4۲۷[‏ وهذا 
لفظه» ورواه مسلم مختصراً في کتاب النكاح باب نكاح المتعة .. ۱۳۰/۶ .]"٤٠۸۰[‏ 

(۳) صحیح مسلم في کتاب النكاح باب نكاح المتعة .. ۱۳۳/۶ .]"٤٠۹٥[‏ 

.]"٤۸۸[ ۱۳۲/۶١ .. صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة‎ )٤( 


)٥(‏ البخاري في کتاب المغازي باب غزوة خیبر ٠٥٤٤/٤‏ [۳۹۷۹]. ومسلم صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح 
المتعة .. .]٠١٠[ ٠٠١/١‏ والنسائي في كتاب النكاح باب تحريم المتعة .]"٠١[ ٠٠١/١‏ والترمذي في كتاب 
الأطعمة باب لحوم الحمر الأهلية .]١۷۹٤[ ٠٠١٤/٤‏ وابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن نكاح المتعة ٠٠٠/١‏ 
[۹1]. والموطاً .]١۱۱١۹[ ٥٤۲٩/۲‏ 


— ¥16 


داود. 
شرح: الأنسيّة: هنا بفتح الهمزة وفتح النون. 
فائد5: حكى العبادي في 'طبقاته" عن الشافعي أنه قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم 


حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة. وقال بعضهم: نسخت ثلاث مرات. وقيل: أكثر . 


ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمهاء وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينها 
الحمل على التعددء والأجود في الجميع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في 
حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجةء والأحاديث ظاهرة في ذلك» ويبين ذلك 


۶ 


ت 


حدیث ابن مسعود: (کنًا تغڙو ولیس لتا نسَاء رخص لا أن تنكح الْمَرأةَ بالثّب ّى أَجَل)٠.‏ 


الخدت و هى منفق كله 


فعلى هذا كلما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في 
ذلك الوقت أن الحاجة انقضت» ودفع العزم على الرجوع إلى الوطن» فلا يكون في ذلك تحريم 


أبدي إلا الذي وقع أخيرا. انتهى بلفظه من 'تلخيص ابن حجر *". 


وفيه: عن كتاب الغرر" بالإسناد إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما يقول في 


المتعة فقد أكثر الناس فيهاء والشاعر قالء وما قال الشاعر؟ قلت: قال: 


هل لك في رخصة الأطراف آنسه تكون مثتواك حتى مصدر الناس 


)١(‏ كذا في الأصول » ولم أهتد إليه › وقد ألف في طبقات الشافعية : ابن الملقنء وعبد الوهاب السبكي › وابن قاضي 
شهبة » وابن هداية الحسيني » وابن كثير » والأسنوي» والفيروز آبادي» والشيرازي. 

(۲) تقدم تخريجه قبل صفحة . 

)"( تلخيص الحبير 4/۳. 

)٤(‏ تلخيص الحبير ئ 


SR ASS 


قال: وقد قال فيها الشاعر؟ قلت: نعم» قال: فكرهها ونهى عنها. 

وفيه: عن الخطابي بإسناده إلى سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك 
الركبان» وقالت فيها الشعراءء قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين» قال: فقال: سبحان الله! والله ما بهذا 
أفتيت» وما هي إلا كالميتة لا يحل إلا للمضطر. ‏ انتهى. 

قوله عليه السلام: (وشرط مستقبل غالبا) هذا هو الثالث" من مفسدات النكاح» وذالك 
نحو: زوجتك ابنتي إن جاء فلان غداء أو إن شفى الله مريضي» أو إذا طلعت الشمس» أو نحو 
ذلك من لر وط ا 

اا کان القرظ خا تخو ان كنك قر فعا فد وك أ تخو كلت فان كا اشر 
لايفسد بذلك العقد. والفرق بينهما أنه في المستقبل لم ينبرم العقد في الحال. ومن شرط الإنشاء 
نحو: بعت» واشتريت أن ينفذ في الحال. فأما الشرط الحالي فإنه قد انبرم العقد في تلك الحال؛ 
لأن الشرط حاصل حينئذ» والله أعلم. 

وقوله: ( غالبا ) احتراز مما لو شرط في العقد ما يقتضي خلاف موجبه» فإن الشرط يلغو 
ولا يفسد» ولا يجب الوفاء به» لكن إن نقصت له شيئا من مهرها لأجله كان لها الرجوع به عليه 
عندناء نحو أن يشرط أن أمر الطلاق أو الجماع إليها أو على ألا يخرجها من أهلها أو بلدهاء أو 
على أن نفقتها أو نفقته عليها فإن الشرط يلغو في جميعهاء وكذا ما أشبهها. ويصح العقد» وهذا 
ما لم يكن الشرط بمنزلة استتناء البضع فإن العقد يفسد به لذلك» نحو أن يشترط أن لا يطأها 
رأسا وإنما كانت الشروط المخالفة لموجب العقد لغوا في النكاح مفسدة في البيع؛ لأن كل واحد 
من المبيع والثمن مقصود في البيع» بخلاف النكاح فإنما المقصود فيه البضع» فإذا لم يدخله 


شرط يوجب الخلل في البضع صح العقد ولغا الشرط. 


.٠٠٠/۲ وما نقله عن الخطابي هو في معالم السنن له‎ . ۳٤٠١/٣ تلخيص الحبير‎ )١( 


() ورقة 1/۰ لصفحة التانية. 


a 


وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «واستثناء البعض والمشاع» اكتفاء بما تقدم 
من اشتراط أن يكون العقد متناولا لكلها أو بعضهاء فإن قوله: زوجتكها إلا نصفها بمنزلة 
زوجتك نصفها ونحو ذلك» في أن العقد لم يتناولها كلهاء فيفسد. 

وكذلك استتناء البضع؛ إذ هو المقصود بخلاف ما إذا استثنى عضوا معينا نحو يدها أو 
رأسهاء فقال الأستاذ: يصح العقد ويبطل الاستثناءء ومثله في 'اللمع'. وقيل: بل يبطل العقد؛ إذ 
كل جزء يستمتع منه» أما حيث استثنى ما يدخل فيه البضع» نحو أن يستثني من الركبة إلى 
السرة أو نحو ذلك فإن العقد يفسد بلا خلاف؛ لأنه بمنزلة استتناء البضع. ذكر معنى ذلك في 


"الغيث". 


قوله عليه السلام: (الثاني: إشهاد عد لين» أو واحد وعدلتين) أي الثاني من شروط 
صحة النكاح: الإشهاد» وهو قول علي عليه السلام» وعمر» وابن عباس» والحسن البصري»› 
وابن المسيب» والنخعي» والشعبي» والأوزاعي» والعترة جميعاء وأبي حنيفةء والشافعي» وأحمد؛ 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : (لا نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي علي) وقد تقدم'. 


» وداود: لا يعتبر كما في شراء الأمة 


للوطء. قلنا: فرق الخبر. وقال مالك: يكفي الإعلان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أعلثوا 


ص 


2 ۲ 
* وعن ابن عمر» وابن الزبيرء وابن مهدي( 


التكاح)ء وقد تقدم. قلنا: فأين سقوط الإشهاد؟! 


وتعتبر العدالة في الشاهدين عند العترةء والشافعي؛ للخبر المذكور. *وعن زيد بن علي» 


(۱) وتقدم تخریجه. 

(۲) ابن مهدي: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري (١٠٠-۹۸١ه)‏ الإمام» الناقدء المجودء سيد 
الحفاظ أبو سعيد العنبري» وقيل: الأزدي - مولاهم» البصري» اللؤلؤي. ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲٠۲/۱۷‏ 
]°٦[‏ . 

. فأین : سقطت من (ب)‎ )٤( 
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وأبي حنيفة وغيرهما: لا تعتبر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إلا بولي وشاهدين) '. قلنا: 
يحمل على المقيد بالعدالة إن صح. * وقال المنصور: يصح بشهادة الففسًاق حيث لا يوجد 
العدول: كشهادة الذميين فيما بينهم. وقيل: يتوب اثنان منهم فتصح شهادتهما لأجل الانعقادء وإن 
لم تصح لأجل الحكم» كما ينعقد النكاح بشهادة عبدي أحدهما وإن لم يحكم بشهادتهما لأجل 
النكاح أو المهر. 

وقد فهم من اشتراط العدالة عدم صحة شهادة الصبي والمجنون؛ لعدم تحقق العدالة فيهما؛ 
إذ هي القيام بالواجبات واجتناب المقبحات» ولا واجب عليها. 

وقوله: ( أو واحد وعدلتين ) يفيد أنه لا ينعقد بشهادة النساء منفردات» وفيه خلاف 
مالك؛ إذ القصد عنده الإعلان. ويفيد" صحة شهادة العدلتين مع العدل في النكاح كسائر العقودء 
وهو ظاهر مذهب العترةء والحنفية. *وقال الشافعي»ء وهو أحد قولي الناصر: لا ينعقد بالنساءء 
كما لا تصح شهادتهن في الحدود. 

لنا: قوله تعالى: ط فرحل وامرآنان 4ء ولم يفصل. وعدم صحة شهادتهن في الحدود لدليل 
خان 

وإنما عدل المؤلف عن قوله في "الأزهار": «أو رجل وامرأتين»؛ لأن ظاهره يوهم عدم 
اشتراط العدالة فيهم. وحذف المؤلف عليه السلام قوله: «ولو أعميين أو عبديهما»؛ لدخول ذلك 
تحت قوله: «حد لين»» وإنما ذكر ذلك في "الأزهار" إشارة إلى الخلاف: فالمذهب أن النكاح 
ينعقد بشهادة الأعميين وإن لم يصح الحكم بهاء وكذلك ينعقد بشهادة عبدي الزوج أو الزوجة 


وإن لم يصح الحكم بها كما تقدم. *وعن بعض الشافعية: لا ينعقد بشهادة الأعمى. *وقال 


(۲) ورقة /٠۷‏ الصفحة الأولى. 
(۳) سورة البقرة / آية ۲۸۳. 


- ۷1۹ - 


المنصور: لا ينعقد بشهادة عبديهما. *وقال أبو حنيفةء والشافعي: لا تصح شهادة العبيد في 
النکاح مطلقا کغیره عندهما. لنا: قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (وشاهدي عدل)» ولم 
يفصل» ولا تصح شهادة أصمين؛إذ القصد السماع. وقيل: يصح إذا علما وقوع العقد بحضرتهما 
وإن لم يسمعاه لصممهما. قيل: ويكفي في صحة العقد سماع الشاهدين وإن لم يشهداهما. ومعن 


المؤلف: بل لا بد من إشهادهما كما هو ظاهر عبارة "البحر" و"الأزهار" والله أعلم. 


ويصح العقد بغير اللغة العربية ولو ممن يحسنها على الأصح» بشرط أن يفهمها العاقد 
الآخر والشاهدان. 


ت 


تتبيم: قال أبو مضر عن الحنفية: إنه لو وكل الوكيل من يزوج عنه وكان حاضرا صح؛ 
لأنه كالمعبر عنه» وليس بتوكيل منه. قال في "الغيث": يعني فأما لو وكله ولم يحضر لم يصح؛ 
لأن الوكيل ليس له أن يوكل. قال: ولو أن أحد الشاهدين وكله الولي بعقد النكاح لم تبطل عنده 
شهادته؛ لأنه معبر مع حضوره» وكان العقد في الحقيقة هو الولي . قال أبو مضر: وهكذا 
عندناء واستقر به في "الغيث". وقال: أما لو كان الولي عدلا فوكل شاهدا فاسقا لم تصح شهادة 
الولي بلا إشكال. 

قوله عليه السلام: (ويجب التتميم ورفع التغرير) أي يجب على العدل أن يتمم بشهادة 
النكاح إذا كنت ناقصة»ء نحو أن يوجد شاهد عدل ولا يوجد غيره في تلك الناحية ظاهراء وثم 
إنسان آخر يعرف من نفسه العدالة فإنه يجب عليه حينئذ أن ينضم إلى ذلك الشاهد ويتم الشهادة 
وإن لم يطلب» فأما إذا كان يوجد عدل غيره ممن لا يمتنع من الحضور لم يتعين الوجوب على 
هذا إلا أن يعرف امتناع ذلك الغير. 

قال المذاكرون: المراد بالمسألة أن الزوجين أو أحدهما إذا كان مذهبه وجوب الإشهاد لزم 
العدلين الحضور؛ لأن ذلك مع علم الزوجين من باب النهي عن المنكر» ومع جهلهما من باب 
الأمر بالمعروف. ويكره أن يحضر عقد النكاح الفساق أكثر من عدلين؛ لما في ذلك من إيهام 


 «* 
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وحذف قوله في "الأزهار": «وعلى العدل التتميم»؛ لكون ذلك مفهوما من اشتراط العدالةء 
وكذا قوله: حيث لا غيره؛ لأنه وإن وجد غيره فالتتميم فرض كفايةء والتقييد بذلك يوهم عدم 
الوجوب حينئذ . 

وقوله: (ورفع التغرير) معناه أنه إذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق وظاهره السلامةء 
وهو يعرف أن مذهب الزوجين اشتراط العدالة فإنه يجب عليه رفع التغرير بأن يعرفهم أن 
شهادته غير صحيحة. قيل: وكذا لو قصد الزوجان الاحتياط وإن لم يكن مذهبهما اشتراط 
العدالةء وهذا في شهادة النكاح خاصة. ذكره الأستاذ. 

وقال أبو مضر: يجب ذلك في كل عقد» وكذا في الصلاة حيث أ الفاسق من يشترط عدالة 
الإمام وهو جاهل لحاله . *وقال المنصور بالله: لا يجب شيء من ذلك مطلقا. ولعله يعني بعد 
صدور الفعل» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وتقام عند نحو المكتوب إليه) يعني إذا كان عقد النكاح بالكتابة 
نحو أن يكتب الخاطب: زوجني ابنتك» أو يكتب الولي: قد زوجتك ابنتي. فإن الإشهاد لا يكون 
عند الكتابة بل عند المكتوب إليه»ء فيقراً الكتاب والشهود يسمعون» ثم يقول: قد زوجته أو قد 
قبلت النكاح المذكور على ما تقدم من التفصيل" في ذلك. 

وإنما كانت الشهادة عند المكتوب إليه؛ لأن الكتاب قائم مقام الكاتب» فكأنهما حاضران 
كلاهما. وأراد بنحو المكتوب إليه المرسل إليهء فتقام الشهادة عنده؛ لأن الرسول قائم مقام 
المرسل حيث كان عقد النكاح بالرسالة. 

قوله عليه السلام: (وفي الموقوف عند العقد) أي ويجب أن تقام الشهادة على النكاح 
الموقوف عند عقده لا عند إجازته على المذهب؛ إذ العقد هو المقصود بالإشهاد .* وعن 


المنصور أن الشهادة تكون عند الإجازة إذ هو وقت انبرامه. *وعند ابن داعي: عند العقد. وعند 


)١(‏ ورقة 1/۰۷ لصفحة التانية. 


RRs 


الانبرام جميعا. قال في "الغيث": وهذا أصح الأقوال عندي» لكن جرينا على وفق كلام 
الأصحاب. 

قوله عليه السلام: (الثالث: رضى المكافضة نافذا) أي الشرط الثالث من شروط صحة 
النكاح رضاء الزوجة المكلفة وهي البالغة العاقلة الحرة سواء أكانت بكرا أم ثيباء وسواء كان 
المزوج لها أبا أم غيره. 

- أما اشتراط رضا الثيب فذلك إجماع. ( 

- وأما البكر فذلك عند العترة والحنفية؛ لحديث ابن عباس» أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ قال: (اَيّمُ احق بتفسها من ولا وَالبكرُ فسأن في تفسها وإذها صمائها)٠.‏ وفي 
رواية نحوه قال : (والبكرٌ ادها أبرْهَا في تفسها وإِذَها صْمَائها) وربما قال: (وَصَمنْهًا 
إقرَارها) ار ما و الما و کر ج لوطا ولو ار اوي ا ل و روا ا 
داود والنسائي» قال: لشن للَوَليّ م الب اَم رَاليتيمَة سام وصمنها إقرارها)". 


رت ی وو ا ا و و و ل ی 
سام ولا البکر حتّی ستأذن» قیل: يا رَسُول الله كيف إِذلها؟ قال: «أن کسكت»). 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ۳٠١/۷‏ : قال: إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال في البنت يقول الحسن وهو قول شاذ 
خالف فيه أهل العلم والسنة [ إن الخنساء ابنة حذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحه ] رواه البخاري والأئمة كلهم. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع 
على صحته والقول به لا نعلم مخالفا له إلا الحسن. 

(۲) مسلم في کتاب النکاح باب استئذان الثیب .. .]١٤١[ ۱٤١/٤‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب في الثیب ٠۹١/۲‏ 
.]۲٠٠١[‏ والترمذي في كتاب النكاح باب استئمار البكر والثيب .]١٠١۸[ ٠١١/٣‏ والنسائي في كتاب النكاح باب 
استئذان البكر في نفسها .]۳۲٠١[ ۸٤/٦‏ والموطأً .][٠١۹۲١[ ٠۲٤/١‏ وصححه الألباني. 

(۳) أبو داود في كتاب النكاح باب في الثیب .]۲١۲[ ۱۹٦/۲‏ والنسائي في كتاب النكاح باب استثذان البكر في نفسها 


.]۳۲٠۲۳[ ۸/٦‏ وصححه الألباني. 


RAs 


أخرجه الجماعة إلا "الموطاً' إلا أن لفظ الترمذي: (رَإذنها الصْمُوت). ' 


e‏ ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 


0 ا 


(الييمَة ال کر ستا تام في فسهاء فان صَمَتَت فهو إِذهاء إن بت فلا جَوَارَ عَلَيها)(. 
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رديت عة قانت فلت با رسزل الله ُستأمَر الشستاء في اَبضاعهن؟ قال:«ئعَمْ »» قلت 


ان ال کر سا لامر فلتخي فقسلکت» قال: «سکائھا إذئها»)" ركه الخارى ود وافاي: 
*وذهب الشافعي إلى أن البكر لا يعتبر رضاها حيث زوجها الأب أو الجد؛ لمفهوم قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : (الار ۾ احق بتفسها من وَليّها). قلنا: المنطوق يدفع المفهوم. 
جَاريَة بكرا ئت رَسُول الله صلی الله عليه وآله وَسَلمّ فذ كرت أن 
اها رَوَجَهَا رهي ر رَسُول الله صلی الله عليه آله وَسَلّم) أخرجه أبو داود. 


وأخرج النسائي نحوه أبسط منه من حديث عائشة“. 


N 


وقوله: (نافذا) معناه أنه يعتبر في رضاها أن يصدر منها ما يفهم منه القطع بالرضاء كما 


سيأتي» لا إن قالت: سوف أرضى» أو نحو ذلك. قال أبو مضر: وكذا لو قالت: أرضى إن 


)١(‏ البخاري في كتاب النكاح باب في النكاح .]۲١٠۹[ ٠٠٠٠/٦‏ ومسلم في كتاب النكاح باب استثذان الثيب 
۰/٤‏ [۶۳۸]. وأبو داود في كتاب النكاح باب في الاستئمار .]۲٠۹٤[ ٠۹٤/۲‏ والنسائي في كتاب النكاح باب 
إذن البكر .]۳۲١۷[ ۸/١‏ والترمذي في كتاب النكاح باب استئذان البكر والتيب .]١٠١١[ ٠٠٥١/۳‏ وابن ماجه في 
كتاب النكاح باب استثمار البكر .]۱۸۷١[ ٠۰٠/١‏ 

(۲) أبو داود في كتاب النكاح باب في الاستئمار .]۲١٠١[ ٠۹٤/۲‏ والنسائي في كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها 
وهي كارهة .]۳۲۷١[۸۷/١‏ والترمذي في كتاب النكاح باب إكراه اليتيمة على التزویج .]١٠١۹[٤۱۷/۳‏ 

(۳) البخاري في كتاب النكاح باب لا يجوز نكاح المكره .]1١٤١[ ٠٠٤١/٦‏ ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب 
.]٠٤٠١[ ٠/٤‏ والنسائي في كتاب النكاح باب إذن البکر .]"۲١١[ ۸۰/٦‏ 

)٤(‏ ابو داود في کتاب النکاح باب البکر یزوجها أبوها .]۲١۹۸[ ۱۹٥/۲‏ وصححه الألباني. 

)٥(‏ النسائي في كتاب النكاح باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة .]۳۲٠۹[ ۸٦/٦‏ وضعف الألباني روايته لأنها 
شاذة. 


VY - 


رضي وليي» فإن هذا القدر لا يكفي ولو رضى الولي» حتى تقول: رضيت أو نحوه. قيل: هذا 
إذا لم يكن قولها : أرضى إن رضي وليي رضا في العرف. قيل (الفقيه يوسف): وعرفنا الآن 
نار ضی. 

قوله عليه السلام: (الثيب من وطء يقتضي التحريم أو ذهاب حياء بكارة عادة 
بنحو نطق) هذا بيان للثيب» ولكيفية رضاها. أما الثيب فالمراد بها هنا من ذهبت بكارتها 
بوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو شبهه على قول المؤيدء أو ذهبت بوطء مثله في العادة يذهب 
حياء البكر كالزنا المتكرر أو غير المتكرر في حق أهل الوقاحةء فيثبت لها حكم الثيب في أنه 
يعتبر في رضاها التصريح به نافذا بالنطق كما تقدم أو بنحو النطق: كالإشارة المفهمة من 
الخرساء لا من غير الخرساء؛ فلا تكفي الإشارة على ظاهر' المذهب. 

قال في "الغيث": وعندي أن القرائن القوية تقوم مقام النطق؛ إذ لم يدخلها احتمال» كما في 
الإجازة. انتهى. فعلى هذا تكفي الإشارة المفهمةء وأن تمد يدها" للخطاب للزواج ونحو ذلك» 
لكن يعتبر في ذلك في حقها وحق البكر أن يعلم أن لها الامتناع وإلالم ييصح ولو نطقت 
بالرضاء والقول لها في عدم العلم بذلك إذا كانت من العامةء والله أعلم. 

ومن القرائن القوية القائمة مقام النطق التهيؤ للزواج» وطلب المهر» وقبضه مع العلم 
بالعقد» وبأنه المهرء وكذا تسليمها نفسها بعد العلم بالزواج» وبأن لها الامتناع كما تقدم. 

وأما التي زالت بكارتها بغير ما تقدم ذكره فإنه لا يزول بذلك حكم البكارة» بل يكون 
رضاها بالسكوت ونحوه» وذلك نحو أن تذهب بكارتها بجناية أو وثبة أو سقوط أو حمل تقيل أو 
خرق حيض» أو نحو ذلك» أو بوطء لا يقتضي التحريم للمصاهرة» ولا يزول بمثله حياء البكر 


في العادة کالنکاح الباطل»› والزنا والغلط غير المتكررين› وكذا لو افتضها الزوج بإصبعه فقط» 


)١(‏ ورقة /۳٠۸‏ الصفحة الأولى. 
(۲) في (ب) : وإن لم تمد .. 


a DA as 


ونحو ذلك. 

قوله عليه السلام: (والبكر بأمارته) يعني وأما البكر فيكفي في معرفة رضاها حصول 
أمارته» نحو أن يبلغها النكاح فلا يظهر منها ما يدل على كراهته بل تسكت أو تضحك أو تستتر 
أو تبكي بكاءَ لا يدل على الحزن والضجر» أو تهرب من منزل أو نحو ذلك» بخلاف ما إذا 
ظهر منها ما يدل على الكراهة كاللطم القوي» وشق الجيب» والهرب من دار إلى دار»ء والدعاء 
بالويل والحرب» ونحو ذلك. ويكفي في ذلك حصول ظن كراهتها. 

وإنما فرقنا بين البكر والثيب فيما ذكر للأحاديث السابقةء فإن التبس الحال رجع إلى الأصل 
وهو السكوت في حق البكر. 

وإنما قلنا بأن البكاء قد يكون رضى؛ لأنه قد يكون من سرور أو حياء» وقيل: يعرف بكاء 
السرور بأن تكون الدمعة باردة وبكاء الغم بأن تكون حارة. *وقال أبو يوسف» ومحمد: إن 
البكاء لا يكون رضى. 

فرع: وإذا خطبت المرأة فكرهت فعقد الولي مع كراهتها ثم علمت بالعقد فرضيت اليب 
بالنطق أو ما في حكمه وسكتت البكر أو نحوه كان ذلك رضى وصح العقد؛ لأن العبرة بحال 
علمها بوقوع العقد» ولا عبرة بما قبله. 

وقد أفادت عبارة "الأثمار" كأصلة أن البكر التي طال مقامها عند الزوج رأت ماتراه 
الا و ا ل تل ك كارا “رقن ا ل تبط ذلك ودوت ,ال اي 
وأبو يوسف» ومحمد» وهو أحد قولي أبي العباس: إن الزنا يبطل حكم البكارة. وظاهر قولهم: 
ولو لم يتكرر» والله أعلم. 

فرع: ويصح تزويج الصغيرة من كل ولي عند القاسميةء وزيد بن علي» والحنفية؛ لعموم 


الأدلة كما يفهم من عبارة "الأثمار" وغيره. وعن ابن عمر» والحسن البصري» وطاووس» وابن 


() البكر : سقطت من (ب). 
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شبرمة': لا يصح تزويجها حتى تبلغ؛ لتعذر الرضى منها. *وعن الناصر› وهو مذهب 
الشافعي: يصح من الأب والجد فقط؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تنكح اليتمية حتق 
تستأمر) فأفاد أن اليتيمة لا يصح تزويجها؛ إذ لا حكم لرضاها حتى تبلغ فتستأمر. وأفاد أن 
غير اليتيمة يصح من الأب تزويجهاء وكذلك من الجد؛ إذ هو أب؛ بدليل قوله تعالى: ‏ ملةأبيكةُ 
ابراه 4ء ونحوه. لنا: عموم الأدلة الدالة بمنطوقها على عدم الفرق» ولا حكم للمفهوم مع 
المنطوق» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (الرابع: تعريطها ولو حملا بتحو إشارة) أي الرابع من شروط صحة 
عقد النكاح تعريف المرأة المزوجة ولو كانت المزوجة حملا في بطن أمها عند العقد؛ فإنه 
يصح نكاحها بأن يقول: زوجتك حمل زوجتي هذه أو فلانة إن كان إنتى» أو نحو ذلك. ذكر 
معنى ذلك أبو طالب» وأبو مضر. *وقال علي خليل: لا يصح» ومتله في 'كفاية الجاجرمي"‘؛ 
إذ هو كبيع المعدوم. قلنا: ليس بيعاً حقيقةء فيصح حيث قبله المزوج بسماع عدلين إذا ولدتها 
لدون ستة أشهر من يوم العقدء وأتت بها منفردةء أو مع ذكر لا حيث وضعت اثنتين فيبطل 
النكاح؛ إذ لا مخصص لأحداهما بالصحة. 

والتعريف يحصل بالإشارة إليهاء نحو أن يقول: زوجتك هذه المشار إليهاء أو تلك التي قد 
عرفتهاء ولو كانت غائبة. وأراد بنحو الإشارة الوصف» نحو ابنتي الكبرى أو الصغرى أو 
السوداء أو البيضاء أو نحو ذلك» واللقب نحو: ابنتي فاطمة أو زينب أو نحوهماء وكذا حيث 


يقول: زوجتك ابنتي أو أختي حيث ليس له غيرهاء وكذا زوجتك المراة التي تواطأنا عليها؛ فإنه 


)١(‏ في (أ) : وابن سيرين بدل ابن شبرمة. 

(۲) سنن سعيد ابن منصور .]٠٠١[ ٠٠١/١‏ وقد تقدم في السنن بلفظ (اليتمية تستأمر في نفسها..) 
(۳) سورة الحج/ آية ۸۷. 

)٤(‏ ورقة /۳٠۸‏ الصفحة الثانية. 


کر 


إذا حصل تعريفها وتمييز ها بأي هذه الأمور مع تكامل الشرائط صح النكاح. 

ولا خلاف أنه لا يصح زواج المعدومة كأن يقول: زوجتك ما تحمله زوجتي ثم تضعه» ولا 
زواج المجهولة كأن يقول : زوجتك إحدى بناتي أو نحو ذلك. وإنما عدل المؤلف عليه السلام 
عن قوله في 'الأزهار': «تعيينها» إلى قوله: «تعريفها»؛ لان أكثر اشير المذكورة ليست 
بتعيين وإنما هو تعريف. 

قوله عليه السلام: (فإن تنافا التعريطان حكم بالأقوى) يعني فإن عرفها أحدهما 
بوجهين من التعريفات المذكورة؛ فإنه يحكم بالأقوى منهماء ويلغو ذكر الأضعف» مثال ذلك: أن 
يقول: زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى؛ فإنه يحكم بزواجه المشار إليهاء ويلغو وصفها 
بالصغرى؛ لأن الإشارة أقوى من الوصف» وإن قال: زوجتك ابنتي الصغرى زينب واسمها 
فاطمة انعقد النكاح بالصغرىء» ولغا قوله: زينب؛ لأنه قد وصفها بصفة ملازمة لها لا تتغير() 
وهي الصغرىء» فكانت أولى بالحكم من اللقب» وهو قوله: زينب؛ لأن اللقب قد يتغير . 

واعلم أن أقوى التعريفات: الإشارة» ثم الوصف» ثم اللقب» والمتواطاً عليهما موصوفةء 
فيكون التواطؤ أقوى من اللقب. وإنما جعلوا الحكم هنا للإشارة دون الوصف» بخلاف ما ذكروا 
في البيع» حيث قال: بعت منك هذا البر وهو شعير» فقالوا: يفسد العقد؛ لأن العرف في البيع أن 
الصفة فيه مشروطة» فإذا بطل الشرط بطل المشروط. وأما النكاح فليست الصفة فيه مشروطةء 
وإنما هي صفة محضة. فأما لو قال: زوجتك هذه على أنها الصغرى فانكشفت الكبرى فإنه يفسد 
العقد لاختلال الشرط المصرح به؛ والوجه في اعتبار تعريف الزوجة بما يميزها عن غيرها 


قصد ارتفاع الشجار وأمن التحريم. 
فصل: |[ التنكاح الموقوف]] 


(ويصح موقوفا حقيقح ومجازا) أما النكاح الموقوف حقيقة فيجوز أن يزوج الرجل 


TVs 


وليته البالغة العاقلة قبل مراضاتهاء فإن العقد يكون موقوفا حقيقةء فإن أجازت نفذ العقدء وإن لم 
يجز بطل» هذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفةء ومالك '؛ والدليل على ذلك تقريره صلى الله 
عليه وآله وسلم إجازة التي خيرها لما زوجها أبوها قبل مراضاتهاء ولفظه فيما أخرجه 
النسائي: عن عائشة (أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته وإني كارهةء قالت: اجلسي حتى يأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته» فأرسل إلى أبيهاء فدعاه فجعل الامر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أيي» ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء 


0 


من الأمر شيء)' انتهى 


*وذهب الناصر» والشافعي إلى أن العقد الموقوف لا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أَبْمَّا امرَأة كحت بعر إذن ويها فنكًاحها باطل فنكاحها باطل) ١ء‏ وقد تقدم. قلنا: 
إجازته بمنزلة إذنه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العاقد هو الولي أو أجنبي وأجازت هي 
والولي. 

قال أبو العباس: ويستحب لولي المرأة إذا كانت بالغة عاقلة ألا يعقد عليها إلا بإذنها؛ 
ووجهه أن يكون العقد صحيحا بالإجماع» ولا يثبت قبل الإجازة شيء من أحكام النكاح من نفقةء 
ولا ميراث» ولا وطء» ولا غيرهاء وإجازته على التراخي» ويبطل بالموت» وتقصح الإجازة 
بالقول وبالفعل كطلب المهر ونحوه. وأما الموقوف مجازا فنحو أن يزوج غير الأب من الأولياء 


الصغيرة التي لم تبلغء وإنما كان هذا موقوفا مجازأ؛ لأن أحكامه النافذة ثابتة فيه من حين العقد 


)١(‏ مذهب مالك جواز عقد الأب بابنته البالغة العاقلة بدون إذنها ونفاذه عليها مهما كبر سنها . انظر: الكافي لابن 
عبدالبر .٠۲٠-٠۲۲/۲‏ وحاشية العدوي .٠۷/۲‏ 


)"( حديث صحيح في السنن» وقد تقدم تخریجه. 
(٤(‏ ورقة /٠۹‏ الصفحة الأولى. 
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من جواز الوطء» ولزوم المهر» والنفقة» وليس له من أحكام الموقوف إلا أن للصغيرة فسخه إذا 
بلغت» وفي صحته خلاف: فمذهبنا صحته» وهو قول أبي حنيفة فيصح تزويج الصغيرة من كل 
کا ف ق ا طوآنکځوا الأاتی منک 0(4 تو ع ا 
لا يُنكح الصغيرة غير الأب. *قال الناصر» والشافعي: الأب والجد فقط. لنا: ما مر. 

قوله عليه السلام: (ويخير الصغير مضيقا متى بلغ وعلمه والعقد والخيار) معنى إذا 
زوج الصغير غير أبيه» وسواء كان ذكرا أو أنثى؛ فإنه يثبت له الخيار متى بلغ خيارا مضيقاء 
فإن فسخ النكاح انفسخ» وإن لم يفسخه نفذ. *وقال أبو يوسف: لا خيار للصغيرة إذا بلغت 
مطلقاء ولا يعرف مذهبه في الصغير. 

وقوله: «مضيقا» معناه أنه إذا لم يفسخ فورا حين بلوغه بطل خياره ونفذ النكاح» لكن 
خياره لا يبطل بالتراخي إلا بشروط أربعة: الأول: أن يتراخى بعد بلوغه. الثاني: إن يتراخضى 
بعد علمه بالبلوغ» فأما لو تراخی وفي ظنه آنه لم يبلغ فإنه لا يبطل خياره؛ وذلك حیث يکون 
بلوغه بالسنين. الثالث: أن يتراخى بعد علمه بالعقد. فأما لو تراخى قبل ذلك لم يبطل خياره. 
الرابع: أن يتراخى بعد علمه بأن له الخيارء فأما لو تراخى جاهلا بثبوت الخيار له فإنه لا يبطل 
خياره بذلك خلاف المؤيد» وأبي حنيفة» ومع حصول هذه الشروط الأربعة يبطل خيار الصغير 
والصغيرة بتراخيهما؛ ووجهه القياس على الأمة إذا عتقت كما سيأتي. 

قوله عليه السلام: (إلا من رُوجة أب كطوا ل يُعَاف) يعني إلا الصغير الذي زوجه أبوه 
كفؤا غير مَعُوف العشرةء فإنه لا يثبت له الخيار بعد بلوغه؛ إذ لا يتهم في حقه؛ ولأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم (رَوًج عَائشَة من ايا وهي بنت ست سنن وڏخل بها وهي بئت 


تلع سنین). ولم يؤثر أنه صلى الله عليه وآله وسلم خيرهاء وهو في محل التعليم . 


. ۳ سورة النور / آية‎ )١( 
ومسلم في كتاب النكاح باب تزويج‎ .]٤١٤١١[ ٠۹۷۳/١ البخاري في كتاب النكاح باب تزويج الأب ابنته من الإمام‎ )۲( 
.]"٠١٤١[ ۱٤٩/٤ البکر‎ 
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فأما حيث زوجها أبوها غير كفو فإنه يثبت لها الخيار عندنا متى بلغت. وهو قول الأخوين› 
وأبي يوسف'ء» ومحمد؛ لظهور عدم المصلحة. *وقال أبو العباس» وأبو حنيفة: لا خيار لها؛ 
لجواز أن يكون قد تحرى لها من المصلحة ما يوازي الكفاءة". وحيث زوجها من تاف 
عشرته كالمجنون» والمجذوم» والأبرص؛ فإنه يثبت لها الخيار متى بلغت عندنا. وهو قول 
الجمهور. *وعن ك حنيفة: لا خيار لها. *وعن الشافعي": لا يصح ا 

نعم: ولا يثبت هذا الحكم لغير الأب عندنا. *وعن المؤيدء والناصرء وأبي حنيفة» 
والشافعي: أن الجد كالأب. 

وعندنا أن الحاكم كسائر الأولياء في ثبوت الخيار للصغيرة متى بلغت. *وقال أبو حنيفة: 


لا خيار لها؛ إذ هو كالأب. قلنا: لا نسلم. 


واختلف متى يكون فسخ الصغيرة حيث بلغت بالحيض» وهل يحتاج إلى الحكم؟ فمذهبنا أنه 
يثبت حكم البلوغ بأول الحيض» ولا يبطل خيارها إلا إذا تراخت بعد مضي اليوم الثالث. 

وعندنا نها لا تحتاج في الفسح إلى حاكم. *وقال أبو حنيفة: لا بد من الحاكم» وإليه شار 
المؤيد . قيل (الفقيه يحيى): وهذا الخلاف إنما هو مع تشاجرهماء وأما مع التراضي فلا يحتاج 
إليه اتفاقا. وقيل (الفقيه يحيى): بل الخلاف/ حيث تراضيا. وأما مع التشاجر فلا يحصل الفسخ 
بفعلها مع اختلاف المذهب» بل لا بد من الحاكم اتفاقا. والمختار الأول» وهو الذي بنى عليه في 


'الأز هار" و"الأثمار"؛ حيث أطلقا القول بأن لها الخيار: 
قال في "الغيث": فإن قلت: وكيف لا يفتقر إلى حاكم مع التشاجر! والمسألة خلافيةء وأبو 


يوسف يقول: لا خيار لهاء؛ فلا تأثير لفسخها. قلت: إذا فسخت لم تمنعها مشاجرة الزوج من 


.٤۳/٤ کان أبو يوسف يقول بالخيار ثم رجع عنه وقال لا خيار لها. انظر: المبسوط‎ )١ 
.٠١٠١/۲ انظر: تبيين الحقائق للزيلعي‎ )۲ 
وما بعدها.‎ ٠۹/٥ انظر: الأم للشافعي‎ )۳ 
( 


)٤‏ ورقة ۹ لصفحة التانية. 


) 
) 
) 
) 


العمل بمذهبها ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها. 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": 'وكذلك الصغير في الأصح" لأن المذهب 
عدم الفرق بينهما. وقد بنى الكلام على ذلك من أوله. *وقال المرتضى» والشافعي» وبعمض 
المذاكرين: أن العقد للصغير من غير الأب يكون موقوفا حقيقة؛ فلا يثبت فيه شيء من أحكام 
النكاح حتى يبلغ فيخير. لنا: القياس على الصغيرة» وما يذكرونه من الفرق بكونه بيده الطلاق 
فرق من وراء الجمع. 

تتنبيم: قال أبو العباس: وإذا زوج الأب ابنه الصغير فلا خيار له. قال يحيى عليه السلام 
في "المنتخب": وعلى الأب المهرء وحمله الأخوان على أنه حيث ضمنه»ء فأما حيث لم يضمن 
فلا شيء عليه عند الجمهورء خلاف ابن أبي ليلى»ء وأحد قولي الشافعي. قلنا: وحيث يضمن 
الأب بالمهر هل يرجع به على مال الابن؟ الصحيح أن له الرجوع إذا نواه والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ويصدق مدعي احتلام باحتمال) يعني أن الصغير إذا ادعى أنه قد 
بلغ بالاحتلام فإنه يصدق في ذلك إذا صار محتملا له. واختلفوا في المحتمل: فقال في 'تعلييق 
الإفادة" للمذهب حيث يكون ابن عشر سنين. وقالت الحنفية: ابن اثنتي عشرة سنة. وقال القاضي 
أبو إسحاق : ابن تسع سنين. وأما حيث ادعى البلوغ بالسنين أو الإنبات أو الحيض فلا بد من 
الشهادة. ويكفي في الحيض شهادة عدلة تشهد بخروج الدم من الفرج في أول التلاثة الأيام وفي 
آخرها. وكذا في إنبات الأنثى تكفي عدلة؛ ووجه الفرق بين الاحتلام وغيره أنه لا يمكن إقامة 
البينة عليهء وإنما يعلم من جهة الصبي» بخلاف غيره» والله أعلم. 

فصل: || اجتماع عقدين ]] 

(ومتى اتطق عقدا مستويين لشخصين بطلا) أي متى اتفق عقدان لشخصين على 
امرأة من وليين مستويين في القرب إليها وفي كونهما مأذونين من جهتها ووقعا في وقت واحد 
أو التبس الحال هل وقعا في وقت أو وقتين» أو علم أيهما وقعا في وقتين»ء لكن جهل المتقدم 
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منهما؛ فإنه يبطل العقدان كلاهما في جميع ذلك؛ لعدم المخصص. 

قوله عليه السلام: (والأصح ذو المزيح) يعني وإلاً يستوي العاقدان فيما ذكر بأن يكون 
أحدهما وليا والآخر أجنبياء أو يكون أحد الوليين مأذونا دون الآخرء أو وقع العقدان في وقتين 
ولا لبس» أو علم الثاني ثم التبس مع إقرارهما بسبق أحدهما أو دخوله برضاها؛ فإنه يصح عقد 
الولي دون الأجنبي» والمأذون دون الآخرء وعقد المتقدم دون المتأخرء وعقد من أقرت بتقدمه 
أو دخل برضاها في الصورة الأخيرة دون الآخر؛ والوجه ظاهر في جميع ذلك» وترك الدخول 
برضاها منزلة الإقرار بسبق الداخل بها؛ إذ هو قرينة تقدمه» ولا يصح من المرأة الإقرار بتقدم 
أحد العقدين إلا حيث علم وقوعهما في وقتين ثم التبس المتقدم منهماء فإن أقرت بسبق احدهما 
فدخل بها الآخر كان زناء وإن دخل أحدهما برضاها ثم أقرت بسبق الثاني فلا حكم لإقرارها . 
هذا حاصل المذهب في هذه الصورة»ء وهو قول أبي حنيفةء والشافعي. 

وإنما حكمنا ببطلان العقدين؛ لأنه لا يمكن هنا قسمه»ء بخلاف ما إذا التبس العقدان في البيع 
فإن المبيع يقسم كما سيأتي . *وعن أحمدء وإسحاق: يقرع بينهما. وقال القاضيانء والأستاذء 
والحقيني» والأزرقي: لا يبطل' العقدان بل يكونان موقوفين» فلا يدخل بها أيهماء ولا يخرج 
منهما إلا بطلاق» فلو امتنعا من الطلاق فقال أبو مضر» والحقيني» والأستاذ: يفسخه الحاكم. 
*وعن الأزرقي: يجبرهما على الطلاق» ولا يجب لها مهر على أيهماء إذ لا تحويل على من 
عليه الحق خلاف أبي مضر؛ وإذا مات أحدهما اعتدت منه. فإن مات الآخر قبل تمام العدة أو 
بعدها استأنفت من يوم مات الآخرء ولا يلزمها عدتان؛ إذ الواجب في نفس الأمر واحدة فقطء 
ولا ميراث لها من أيهما خلاف أبي مضر فتستحق عنده من كل واحد نصف ميراثهاء وإن 
ماتت هي ورتاها ميراث زوج بينهما اتفاقا؛ لأن التحويل هنا لمن له الحق. وقال المنصور»ء 


والأستاذ: يكون ميراثهما منها لبيت المال. ونحو ذلك من الأحكام. 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 
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تنبیہ: واا الصغيرة حيث عقد بها وليان مستويان لشخصين في وقت واحد» ا التبس»› 
فقد ذكر المذاكرون أنها بمنزلة البالغة الآذنةء فيكون الحكم ما تقدم على الصحيح» وحيث عقد 
الوليان المستويان لشخص واحد في وقتين فالحكم للأول» والثاني لغو. فإن وقعا في وقت واحد 
صحا كلاهما؛ إذ هما في التحقيق عقد واحد. 


والأصل في مسألة عقد الوليين حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


و و 


2 2 ۴ 
عل ر 0 ر عل ر 


وسلم قال: ( أيمَا امرأة رَوَجَها ولان فهي لرل منهُماء وما رَجُلٍ باع بيعًا من رجن فهو 
لول منهمًا)٠‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وزاد رزين ‏ قبل ذكر البيع : (وإن دخل 
بها فهي لمن دخل). 

وقد أخذ مالك وعطاء بظاهر هذه الزيادة» وغيرهما يحملها على مسألة اللبس إن صحت. 

ولا حكم للدخول بها مكرهة أو نائمة أو مجنونة اتفاقاء والله أعلم. 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار" في هذا الفصل للاختصار مع زيادة 
العموم؛ لأن قوله: (والا صح ذو المزيت) يتناول ما لم تتناوله عبارة 'الأزهار'. 

فصل: [[أحكامء المهرا] 

(والمهر لازم لا شرط) يعني أن المهر لازم لعقد النكاح» بمعنى أن العقد يقتضي المهمر 

ويستلزمه ولا يشترط لصحة العقد أن يذكر فيه المهرء هذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفة 


والشافعي. *وذهب مالك إلى ذكر المهر في العقد شرط في صحته: كالبيع. *وعن زيد بن علي 


عليه السلام: لا ينعقد إلا بذكر مهر معلوم لذلك. وعنه أن العقد يفسد بفساد التسمية لا بتركهما. 


)١(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب إذا أنكح وليان .]۲٠۹١[ ٠۹۳/١‏ والترمذي في كتاب النكاح باب الوليين يزوجان 
.][١٠١[ ۳‏ والنسائي في كتاب البيوع باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها .]٤٦٩۸١[ ٠١/۷‏ وضعفه الألباني 
في أرواء الغليل ]۱۸٠٥١[ ٠٠٤/٦‏ . 

.]٠٠٠٠[ ٤٥۸/١١ جامع الأصول‎ )۲( 
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حجتنا: حديث عقبة بن عامر: (أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: « أترْضَى 
أن اروك من فلة؟» قال : َعَم وقال للمَرأة :« أرْضَيْن أن أرَوّجَك فلا ». فَقالّت : َعَم 
روح أَحَذْهُمَا صَاحبَه وَلَمْ يَفْرض لَه صَدَافا ولم يُغطها شيا وكانَ ممن شه الْحديْيَة وكان 
من شَهد الحُدَيبيّة لَه سهم بخيبر فلَمَّا حضرتة الوفاة قال : ِن رول الله صلی الله عليه وسلے- 
زَوَجنى فلاتة-يعني امرأته- ولم أفرض نَا صداقا ولم أخطها شيا وإنى أشهذكم أنى أعطيتها 
EE E TD‏ 
اشن 
والدليل على أنه لازم للعقد 


من الكتاب + قوله تعالی: ل وا وا ناء صدقاتهن نحلة 4 ا 


فرافر ار 


کی اتیک 


ا / ونحوهما. 


- ومن السنة: قوله صلى اله عليه وآله وسلم في حديث عائشة الذي مر: (فإن دحل بها 


E‏ /. ونحو قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (من امحل 
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(۱) صداقها : سقطت من (ب) . 

(۲) بو داود في کتاب النکاح باب فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات ۲۰۳/۲ .]۲٠٠۹[‏ وصححة الألباني. 
(۳) سورة النساء / آية .٤‏ 

.٠٤ سورة النساء / آية‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


() في سنن البيهقي ۲۳۸/۷ ]١٤١٦١[‏ وابن أبي شيبة ۳۱۷/۳. وأبو يعلى .]۹٤١[ ۲٤١/۲‏ لكن عندهما (بدرهم) كما 
شيورد لاخقا ولفظ بدر همين انه من تلخيضن 'الخبير ٠ ]٠٠١١[ ٤٠١/۴٠‏ والحيدت في السلسلة الضعيفة ٤١ ١‏ 
.[é[‏ 


NS 


کر ار 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( ادوا العلائق» قیل: وما العلائق؟ قال: « ما تَرَّاضّی 
به الأَهْلُوّن») رواه الدارقطني والبيهقي» وفي إسناده ضعف» ولكنه يستأنس بمثله. 

- ومن الإجماع : أنه لا خلاف في أنه لا يخلو وطء بغير ملك عن حد أو مهر. 

- ومن القياس : قياسه على قيم المتلفات. 

نعم: وإنما" يستلزم العقد المهر ويقتضيه بأحد شرطين: إما بالتسمية الصحيحة أو 
بغرن قان انم الى ال فة ار حول لزان رادل على أن المقضى لمر ر 
العقد أن الدخول من دون عقد لا يوجب مهرأء وإلا للزم في الزناء وأن التسمية من دون عقد لا 
توجب مهرا وإلا للزم ما شرط للبغايا. ذكر معنى ذلك في 'الغيث'. 

قال في "البحر"': وتستحب التسمية في العقد؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في 


زىخاقه ونان ر لقولة لى اله عله و الوطم لفن آرك الت (التمس ول خائ ن 


قلت: وكذلك بستحب تعجيل الصداق أو بعضه؛ لما ذكره ونحوه» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (وإنما يمهر مال أوما في حكمه) 


(۱) سنن البيهقي ۲۳۹/۷ ]٤١٦۸[‏ والدار قطني .۲٤٤/١‏ ولفظه يختلف عندهما أوله حيث قال ( أنكخوا الأبامئ فاا 
وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .۷٤/٤‏ 

(۲) ورقة /٠١‏ الصفحة الثانية. 

(۳) البحر الزخار .٠٠٥/١‏ 

. أي تسمية المهر‎ )٤( 

)°( البلخاري في کتاب النكاح باب السلطان ولي [fA] 407 /o‏ ومسلم في کتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه 
تعليم القرآن وخاتم حديد .]"٠١١[ ٠٤١/٤‏ والنسائي في كتاب النكاح باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق 
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- أما المال فهو ظاهرء فكلما يسمى مالا صح جعله مهرا إذا بلغ عشرة دراهم أو قيمته 
وکان مما يصح للزوجین تملکه. 

- وأما الذي في حكم المال فنحو خذمه حرا أو عبداء أو سكنى دارء أو قتل من يستحق 
عليه قصاصا حيث يصح التوكيل في القصاص كما سيأتي» أو نحو ذلك» فكل منفعة تصح عقدا 
لإجارة عليها صح جعلها مهرا؛ لأنها في حكم المال . 

- وأما المنفعة التي ليست في حكم المال وهي الأغراض نحو: على أن لا يطا أمته أو 
على أن تطلق فلانة إذا قلنا إن ذلك لا يصح الاستئجار عليهء فإن هذه المنفعة لا يصح جعلها 
مهرا. *وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح جعل خدمة الحر مهرا؛ لأنها ليست بمال. فلنا: يصح 
عقد الإجارة عليها كخدمة العبد. 

فرع: ويصح أن يتزوجها بإسقاط ما يستحقه عليها من القود والدية جميعاء وكذا لو لم يذكر 
الدية إن قلنا: إن العفو عن القود عفو عن الدية لا على القول بأنه لا يكون عفوا عن الدية» 
وذلك ظاهر. 

فرع: ويصح أن يتزوجها على أن يحج عنها إذا كانت معذورة عن الحج بنفسها عذرا 
مأيوساء وأما مع عدم العذر المأيوس فلا يصح ذلك في الحال» وأما في المستقبل بعد أن تصير 
معذورة أو بعد موتها فمحتمل» والله أعلم. 

فرع: وأما على تعليم القرآن أو بعضه» فقال في "الغيث": لا يصح ذلك عندنا؛ لأن تعليم 
القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه» بخلاف خدمته» ومن أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلعله 
يصحح ذلك» وقد ذكره الإمام يحيى بن حمزة فقال: يصح جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا. 
انتھی 

واستدل على صحة ذلك بما روي في الصحيحين وغيرهما في حديث الواهبة نفسها حيث 


ال شل اله عله ر اله وسل ر فا :ادا معت من قران ي قال ك ور كا 
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وَسُورة كذا وَسُورة كذ عَدَهًا قال: «أتقَرَوهُن عن ظّهر قلبك؟» قال نَعَمْ قال: «اذمَب فققذ 
لکا بمَا مَعَكَ من الْقرَآن»)(. 

وفي رواية/: (انطلق فق رَوجنکها فَعَلَمْهَ من الفرآن). 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة للحديث المذكور» فيه أنه قال 
له: («وما تحقظ من القرآن»؟ قال : سورة رة والتى تليها. قال: «فَمْ فعَلمْهًا عشرينَ اة 
وهی امْرأئك»). 

ولا يجب تعيين الآيات ولا آي القرآن؛ لاستوائها في الفضل» فإن عين شيئا منها تعينء فإن 
عين سورة لا يحفظها فوجهان: الأصح يصح ويستأجر امرأة أو محرما يعلمها . 

وإن أصدقها تعليم قرآن لزمه ثلاث آيات فقط على الأصح. 

ويصح أن يصدقھها تعليم شعر أو دعاء معينين صح ما لم يكن محظورا كهجاء مسلم. 

قيل: ويصح إصداق الكتابية تعليم القرآن إن رجي إسلامها لا إن لم يرج على الأصح. قال 
الإمام يحيى: فإن أصدق كتابي كتابية تعليم التوراة لم يصح؛ إذ قد حرفوهاء وإن ترافعا إلينا قبل 
التعليم أفسدناه لا بعده إذ قد أوفى بما عقد عليه» وهم مقرون» ولو كان المصدق مسلما أفسدناه 


قبل التعليم وبعده؛ إذ لا يقر المسلم على ذلك؛ لاعتقاده تحريمه. حكاه في 'البحر". 


)١(‏ البخاري في كتاب النكاح باب تزويج المعسر .٠۹١١/٠١‏ ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن وخاتم حدید .. .]"٥۰۳[۱٤٩/٤‏ 


(۲) مسلم في کتاب النکاح باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید .. .]"٠١٤[ ۱٤٤/۲‏ 
(۳) سنن أبي داود كتاب النكاح باب التزويج على العمل ۲۰۲/۲ .]۲٠٠١[‏ 


VV — 


قنبيم': وقول أهل المذهب: لا يجوز جعل تعليم القرآن صداقا ليس على إطلاقهء وإنما 
ذلك حيث يكون على وجه التلقين للقدر الواجب وهي مكلفةء وأما تعليم الكتابة أو الزائد على 
القدر الواجب أو حيث هي صغيرة فالظاهر صحة جعل ذلك صداقا؛ لجواز أخذ الأجرة عليه 


كما سيأتي تحقيقه في الإجارات إن شاء الله تعالى. 


مهرها عتقها e CS‏ 
والنسائي عن أنس: (أن رَسُول الله صَّلى الله عليه وآله وَسَلم أعتق صَفيّة وَجَعل عنقا 


RN 


صَدَاقها). هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم بطوله. 


ولأن العتق منفعة في حكم المال؛ إذ يصح العتق بمال . وصورة ذلك أن يقول: جعلت 
عتقك مهرك فأنت حرة على أن يكون عتقك مهرك» فإذا قبلت عتقت. ولا بد من عقد النكاح بعد 
ذلك فيعقد له بها وليها إن كان وإلا فهو وليهاء فيقول: قد تزوجتك على ذلك» فإن رضيت النكاح 
انعقد» ويكفي سكوتها حيث هي بكر لا ثيب على الأصح. *وعند الشافعي: لا يصح أن يزوجها 
نفسه؛ إذ لا يتولى طرفي العقد واحد عنده» ولا يلزمه لها مهر غيرالعتق»* خلاف أبي حنيفةء 
ومحمد فقالا: تستحق عليه مهر مثلها بالدخول إذا صارت حرة. قلنا: العتق عوض عنه؛ إذ لو 
امتنعت من النكاح لزمها السعي كما سيأتي . 

فرع: وإذا قبلت العتق ثم امتنعت من النكاح لم تجبر عليه عند العترة والفقهاء؛ إذ الرضى 
شرط. *وقال أحمد» والأوزاعي: بل تجبر عليه؛ إذ هو عوض عتقها. قلنا: لا ينبرم عقد النكاح 


من دون رضاهاء وإنما تجبر على العوض المعين بعد انبرام العقد» لكن يجبر على السعي في 


)١(‏ ورقة /١١‏ الصفحة الأولى. 


)٣‏ البخاری فی کتاب النکاح باب من جعل عتق الأْمة صداقها ۱۹۰۹/۰ .]٤١۹۸[‏ فی کتاب النکاح باب 
ري کي ج ص عي و کي ج 
فضيلة إعتاق أمته تم یتزوجها .]"١٦۹[ ۱٤٩/٤‏ 
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قيمتها؛ إذ لم يعتقها إلا بعوض» فإن امتنع هو من أن يتزوجهاء فقال في "البحر"': لا يجبر هو 
على ذلك» بل له طلب القيمة. وقال في 'الغيث": فيه نظر؛ إذ قد رضي بالنكاح عوضا عنهاء 
فليس له أن يرجع عما رضيه. قال في "البحر": وتقوم يوم العتق؛ إذ هو وقت زوال الملك»› 
ويصح تراضيهماء بخلاف ذلك» فلو عقد بمهر ساقط قدره من قيمتها إن اتفق الجنس. انتهى 
ومن الصور الصحيحة لذلك: أن يقول: أعتقتك في أن يكون العتق مهمرك» وتقبل في 
المجلس ونحو ذلك» فأما لو قال: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك أو وشرطت عليك أن أتزوجك أو 
نحو ذلك فإنها تعتق ولا يلزمها التزوج به ولا السعي؛ إذ لم يأت بحرف تعليق. 
قال في "البحر": والحيلة في إلزامها التزويج أن يقول: إن علم الله أني إذا أعتقتك 
تزوجتك فأنت حرة على أن يكون العتق مهرك» وتقبل ثم يتزوجها فيصح؛ إذ ينكشف تقدم 
الحريةء فإن امتنعت بطل العتق. قال: وكذا لو أعتقت عبدها على هذا الشرط فهو حيلة لها. 
قال في "الغيث": ذكر هذه الحيلة بعض أصحابناء وفيها إشكال على ما يقتقضيه المذهب؛ 
وذلك لأن نظير هذه الصور أن يقول: إن كان بعلم الله أني إذا بعتها منك بعتها مني فقد بعتها 
منك بألف درهم. وقال: اشتريت» وهذا الصورة لا تصح بلا إشكال؛ لأنه يلزم أن لا ينفذ كل 
واحد من العقدين لأجل الدورء فيلزم مثله في تلك الصورةء فينظر ما الفرق ما بينهما . انتهى 
قال في "البحر": فإن قالت لعبدها: أعتقتك على أن تزوج بي فقبل أو قال: اعتقيني على 
أن أتزوجك فأعتقت عتق» ولا يلزمه التزويج ولا السعي؛ إذ التزويج حق له فهو كقولها أعتقتك 
على أن أزيدك مائة درهم» بخلاف الأمة فإن التزويج حق عليها لا لها. وقيل: يلزمه السعي 


على أصانا؛ لفوات عرضها. انتهى. يعني مع تعذر الرجوع في المعوض عنه» وهو العتق» ولا 


.٤٦۸/٦ البحر الزخار‎ )١( 
.٤١١/٦ البحر الزخار‎ )۲( 
.٤١١/١ البحر الزخار‎ )۳( 
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يلزمه السعي على أصل المؤيد؛ إذ لا حكم للإعراض عنه. 


قوله عليه السلام (حشر قطال) يعني أن أقل ما يكون المهر الشرعي عشر قفال إسلامية 
فضة خالصة أو ما يقوم مقامهاء واشتراط كونها خالصة هو المذهب. وإنما حذفه المؤلف اكتفاء 


بذكره في كتاب'الزكاةء وفيه ما تقدم هنالك من الخلاف. 


والقول بأن أقل المهر عشرة دراهم هو قول العترةء والحنفية. قال القاضي زيد: والظاهر 
أنه إجماع أهل البيت؛ وحجتهم على ذلك نحو ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليه السلام» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم» ولايكون 
النكاح الحلال مثل مهر البغي)'. 

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تنكح النساء إلا من الأكفاء 


ولا يزوجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون عشرة دراهم) حكاهما في "الشفاء"). وقد روى 
الدارقطني الثاني وضعفه جماعة»ء لكن إجماع أهل البيت يؤيده. 


)١(‏ ورقة /۳١١‏ الصفحة الثانية. 


(۲) المجموع الحديثي للإمام زيد . ولم أجده في كتب الحديث والتخاريج المعتمدة. ومتنه منكرء إذ أن الشارح أورد 
الأحاديث الصحيحة المخالفةء منها الحديث المتفق على صحته (التمس ولو خاتما من حديد). 


والجملة الأولى منقولة من كلام الإمام علي» وقد أوردها البيهقي ][٤١۷۷[۲٤١/۷‏ وقال: عن داود الأودي عن 
الشعبي عن علي موقوفاً (لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم) ونقل عن أحمد بن حنبل وغيره أنه لقنه غياث : داود 
الأودي زاويه فصار حديثا . ولذلك ساقه ابن الجوزي في الموضوعات ۲٠۶/١‏ وقال: قال ابن حبان: كان داود 
يقول بالرجعةء ثم إن الشعبى لم يسمع من على. 


(۳) الدار قطني :۲٤٤/٣‏ وقال : مبشر بن عبيد متروك الحديث . وقال البيهقي في السنن الصغری :]۲٠١۳[ ۲٠۸/۲‏ 
لا يصح تفرد به مبشر بن عبيد.. ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث. ولهذا فقد ساقه الحفاظ في كتب 
الموضوعات كالشوكاني في الفوائد .٠٤/١‏ وكذا السيوطي والهندي والكناني وانظر أنضنا : البدر المنير .٠٩١/۸‏ 
وإرواء الغليل .]۱۸٦٠٦[۲٠٤/١‏ 


.٠۹۳/۲ شفاء الأوام‎ )٤( 


قال في "البحر": ومال يستباح به عضو فكان أقله عشرة كالمسروق . انتهى 

وعن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق: بل أقله ما 
يصح ثمنا أو أجرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الواهبة نفسها للذي خطبها لما 
قال: (إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فَرَوّجنيهاء «فَهّل عنْدَك شَيْء»؟ فقال: لا والله يا رسول الله .. 
إلى أن قال له: « الظر ولو حاتمًا مر حديد»)( الخبر. 

قلنا: خبرنا صر ے7 ولعله أراد تقديم شيء من المهر؛ إذ هو مستحب. قالوا: أصدق 
عبدالرحمن وزن نواة من ذهب» وقرره. قلنا: النواة عبارة عن وزن خمس قفال» وإذا كانت من 
ذهب فقيمتها أكثر من عشرة دراهم. قالوا: قال الله تعالى: « فنطْف ما رض 4ء ولم يفصل. 
فنا :فصل ما دگرناة: 


قالوا: روی البيهقي عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من استحل بدرهم فققد 


استحَل) (°. وروی ا داود» عن جابر: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (من 


اأعْطّى فى صدَاق امْرأة ملء كَفيْه سويقا أو كَمْرًا فقد اسَحَل) °. 


ص 


قلنا: الظاهر: أنهما في نكاح المتعة؛ بدليل رواية أبي داود الأخرى: (کنا مو على 
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.٤١١/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) متفق علیه» وقد تقدم تخریجه. 

(۳) هذا إذا صح» لكن تقدم أنهما من الأحاديث الموضوعة. 

.۲۳۷ سورة البقرة / آية‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه وبیان ضعفه. 

)٩(‏ ابو داود .]۲١١[ ۲٠٠۰/۲‏ وإسناد هذه الرواية ضعفه الألباني. فيكون الاستدلال بها ضعيف من جهة الإسناد 
بضعفه ومن جهة المثن بأن اللفظ الصحيح للحديث جاء مخصوصا بالمتعة: 

(۷) ابو داود في كتاب النكاح باب قلة المهر ۲۰۰/۲ .]۲٠۲[‏ وهو في صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة 
]۳١۸۲[ ٤4‏ بلفظ (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم). 


کد 


عهد رَسُول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّمُ بالْقبضّة من الطَعَام). ويحمل على ذلك ما انهه + 

*وعن سعيد بن جبير: أقل المهر خمسون. *وعن النخعي: أربعون. *وعن ابن شبرمة 
خمسة دراهم. *وعن مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم كنصاب السرقة عنده. قلنا: لا دليل على 
أي ذلك» ولا نسلم أن نصاب السرقة ما ذكره مالك» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ودونها فاسدة فتكمل عشرا ثو بنصف كصحيحح) أي وتسمية 
دون عشر القفال تسمية فاسدةء هذا قول أبي العباس وأبي طالب» وأحد قولي المؤيد» وهو 
مذهب أبي حنيفة؛ فيثبت لها ما ذكره من الحكم» وهو أنه يجب تكميلها عشر قفال بالدخول أو 
الموت» ويستحق نصف العشر حيث تطلق قبل الدخول» أو يقع فسخ من جهته فقطء كمافي 
التسمية الصحيحة. *وذهب المنصور وزفر إلى أن تسمية دون العشر تكون باطلة لا حكم لها 
رأساء كما لو لم يسم شيئاء وسيأتي حكم ذلك. 

ولا خلاف بين من جعل لهذه التسمية حكما أنها تستحق تكميل العشر بالدخول. وقيل: وكذا 
بالخلوة الصحيحة. وأما بالموت فهذا هو المختار للمذهب؛ لأن الدخول كالموت' كما سيأتي. 
وقيل: لا تستحق بالموت إلا المسمى فقطء وأما كون الواجب تنصيف العشر بالطلاق ونحوه فهو 
المروي عن أبي طالب» وأبي جعفر. ورجح للمذهب» والذي في "اللمع"' للمذهب أنها تستحق 
بذلك نصف المسمى فقط؛ لظاهر قوله تعالى: فما رض 4. قلنا: خصصها ما تقدم من 
الدليل على أن أقل المهرة عشرة. قال في "الغيث": فإن قلت: إذا كانت التسمية فاسدة فلم 
استحقت كمال العشر؟ وهلا استحقت مهر المتل كالباطلة؛ لاشتراكهما في عدم الصحة. قلت: 
قال في "الشرح"': إنما لم تستحق مهر المثل مع أن التسمية فاسدة؛ لأنها قد رضيت بإسقاط 


الزائد. قال: وإنما وجب إكمال العشر؛ لأن حق الله تعالى متعلق بتكميل العشر. 


. في ك) : لأن الموت كالدخول‎ )١( 


(۲) سورة البقرة / آية ۲۳۷. 
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قال في "الغيث": واعلم أن التسمية الفاسدة التي يثبت لها حكم لا يوجد لها صورة إلا( 
هذه» وهي تسمية دون العشرة» وما عدا هذه الصورة من التسميات فهي إما صحيحة أو باطلة لا 


حكم لها. قال: والعبرة بالتسمية حال العقد» ولا عبرة بما بعده» فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم 
التسمية ثمانية دراهم ثم يساوي بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثشوب اعتبارا بحال 
التسمية. ذكره أبو طالب. انتهى 


قتبيم: ولا حد لأكثر المهر بحيث تبطل الزيادة عليه إجماعا؛ لقوله تعالى:  :‏ واتيتم داهن 


قطارا 4( وقد أصدق عمر آم كلو " ابنة علي عليه السلام أربعين ألفاء وأصدق ابن عمر بنات 
يه دال كل واحدة عشرة آله وأسدق الحسن بن علي عليه للام دى زرجان مائ لف 
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تناكر» وأصدق النجاشي أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعمائة 
مثقال أو أربعة آلاف درهم على اختلاف الروايةء وقرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 

(۲) سورة النساء / آية .٠١‏ 

() آم كتوم بن على بن أبي طالب رشي ال عتم جميعا وللت قبل وقاة التي اصتلى الل عليه وتلم وأمها 
فاطمة. خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه فقال: إنها صغيرة»ء فقال عمر: زوجنيها يا 
أبا حسن فإني ارصد من كرامتها ما لا يرصده أحد.. إلى آخر الأثر. وولدت لعمر زيد بن عمر الأكبر ورقية. 
وتوفيت وابنها زيد في وقت واحد في حدود الخمسين للهجرة. انظر ترجمتها في الوافي بالوفيات .۲۸٦/۷‏ 

)٤(‏ سكينة بنت الحسين: بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. كانت سندة نشاء اضر ها؛ من أجمل النساء وأظرفهن 
وأحسنهن أخلاقا. تزوجّها مصعب بن الزبير فهلك عنهاء ثمٌ تزوّجها عبد الله بن عثمان» تم تزوّجها الأصبغ بن عبد 
العزيز بن مروان وفارقها قبل الدخول» ثم تزوّجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان وتوفيت بالمدينة سنة سبع 
عشرة ومائة. انظر ترجمتها في الوافي بالوفيات .٠٠/١‏ 

)٥(‏ عائشة بنت طلحة: بن عبيد الله بن عثمان » أمها أم كلثوم ابنة الصديق؛ تزوجت بابن خالها عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر وبعده بمصعب بن الزبير» وكان صداقها مائة ألف دينار» وكانت أجمل أهل زمانها وأحسنهن 
وأرأسهن» فلما قتل مصعب تزوجها عمر بن عبد الله التيمي وأصدقها ألف ألف درهم؛ حدثت عن خالتها عائشة 
رضي الله عنهاء وونقها يحيى بن معين» وتوفيت في حدود العشرة بعد المائة» وروى لها الجماعة. انظر ترجمتها 
في الوافي بالوفیات .٠۲۷/١‏ 

)١(‏ في سنن ابي داود ۱۹۹/۲ [۲۱۰۹]. والنسائي ]"٠١[ ١۹/١‏ : (عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن 
جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى -صلى الله عليه وسلم- وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع شرحبيل ابن حسنة). قال الحاكم في المستدرك ۲۳/٤١‏ [1۷۷۲].: وإما 
أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة النبي صلى الله 
عليه و سلم به في ذلك. 
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قال الناصر عليه السلام: وأحب المسميات قدر مهر فاطمة عليها السلام اثنتا عشرة أوقيية 
عن أربعمائة وتمانين درهما. 

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: سألت عائشة : (كَمْ كان صَدَاق رَسُول الله صَلْى الله 
عليه وآله وَسَلّمّ ؟ قَالّت: كان صَدَاق رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لأزواجه ثثقي 
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عَشرَة أوقية وشًا. قالّت: أتذري ما لش ؟ قلْت: ل قالّت: نطف أوقة» فذلك حمس مائة 
درْهم)('. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

والمراد أن ذلك أغلب مهور آأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يوما فقال: ( ألا لا تغالوا في صدقات النساء؛ 
فإهن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ما يتضمن نحوه. 

وزاد في الكشاف”' بعد قوله «أوقيه»: فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم 
تمنعنا حقا جعله الله لناء والله تعالى يقول: $ وداه قتطارا4؟ فقال عمر: كل أحد أعلم 
من عمر» ثم قال لأصحابه: تسمعوني أقول مثل هذا ولا تنكرونه حتى ترد علي امرأة ليست من 
أعلم النساء. انتهى 


قال في "البحر": والتخفيف أولى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أعْظّم النّسَاء بركة 


(۱) رواه مسلم في کتاب النکاح باب الصداق وجواز کونه .]٠٠١[ ٠٤٤/٤۰.‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب الصداق 
.]٠٠١[ ٠/١‏ ونحوه النسائي في كتاب النكاح باب القسط في الأصدقة .]"۳٤١[ ۱۱١/١‏ 

(۲) أبو داود في كتاب النكاح باب الصداق .]۲٠١١[ ٠٤٠١/١‏ والترمذي في كتاب النكاح باب منه .]١١١١[ ٤١١/۳‏ 
ونحوه النسائي في كتاب النكاح باب القسط في الأصدقة .]۳٤۹[ ١١۷/١‏ وصححه الألباني. 

(۳) الكشاف ١/۲۳ء.‏ وهذه الرواية لا تثبت من جهة الإسناد. 

.٠١ سورة النساء / آية‎ )٤( 

.٤١١/١ البحر الزخار‎ )٥( 
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قوله عليه السلام: (ولها في المعين كل تصرف مطاقا) أي ويجوز للزوجة ويصح منها 
في مهرها المعين كل تصرف من بيع وهبة ونذر ووصية ووقف وعتق وجعله زكاة وغير ذلك. 
وقوله: «مطلقا» معناه سواء كان ذلك بعد قبض المهر أم قبله» وسواء كان بعد الدخول أم قبله. 
*وعن مالك: لا يملك إلا نصفه والنصف الآخر معها أمانة حتى يطأ؛ لقوله تعالى: # فنصفْمًا 


0 


رضم 4. قلنا: معنى الآية أن طرو الطلاق قبل الدخول يسقط نصفه بعد أن كانت استحقت 
جميعه بالعقد» والله أعلم. 


والقول بصحة التصرف في المهر المعين قبل قبضه هو قول أبي طالب» وأبي حنيفة» وهو 
المختار للمذهب. *وعند المؤيدء والشافعي: أنه كالمبيع» لا يصح التصرف فيه قبل قبضهء 


ر ی 


قوله عليه السلام: (وغيرها كالدين كعين المسمى بعد الدخول) أي وغير المعين 
حكمه حكم سائر الديون» فإذا كان المهر غير معين بل في ذمة الزوج وسواء كان مثليا أو 
قيميا؛ فإنه لا يصح فيه من التصرفات إلا ما يصح في سائر الديون كما سيأتي في باب القرض 
إن شاء الله تعالى» وكذلك حكم المهر غير المسمى بعد الدخول للزوجة؛ فإنه لا يصح فيه من 
التضرفات الها تح فى الين: 

وإنما عدل عن قوله في 'الأزهار": «ولها فيه كل تصرف ولو قبل القبض والدخول 


والإبراء من المسمى مطلقا ومن غيره بعد الدخول؛ لأنه يوهم عدم الفرق بين العين والدين في 


(۱( رواه أحمد في المسند .]۲١۱٦۲[ ٠٤۲٤/٦‏ والنسائي في الکبری .]۹۲۷٤[ ٠۰٤/٩‏ والحاکم ۱۹٤/۲‏ [۲۷۳۲]. 
والبيهقي .][١٤١٤١[ ٠٠/۷‏ وكلهم بلفظ (أيسرهن) بدل (أخفهن) التي أوردها المؤلف. والحديث ضعفه الأرناؤوط 
والألباني وغيرهما. 

(۲) سورة البقرة / آية ۲۳۷. 
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جواز التصرف» ويوهم أيضا أنه يجوز الإبراء من المسمى ولو كان عيناء وليس كذلك فكانت' 
عبارة 'الأثمار" أصح وأوضح وأخصر وأرجح. 

وقد أفادت العبارة بمفهومها أنه لا يصح الإبراء من غير المسمى قبل الدخول كما هو قول 
أبي العباس» وقواه المهدي عليه السلام. وقيل: بل يصح؛ لأنه قد وجد السبب وهو العقد. قيل 


(الفقيه يوسف): وأصول المؤيد تقضي بصحة ذلك كالإبراء من النفقة عنده. 


قوله عليه السلام: (ولها الرد بالخيارات والقيمح) يعني وللزوجة رد المهمر بخيار 
الرؤيةء والعيب» والشرط. وإنما عدل عن عبارة 'الأزهار' لاختياره أن لها الرد بخيار الرؤية 
وبالعيب وإن كان يسيراء ولتشمل العبارة خيار الشرط. 

- أما العيب الفاحش فلا خلاف أن لها أن ترد به المهر. 


- وأما اليسير وهو ما يتغابن الناس بمثله» فالمختار للمذهب أن لها الرد به كالمبيع» وهو 
قول الشافعي» وزفر. 

- وأما الرؤية : فلها أن ترد بها أيضا عندنا والحنفية وقول للشافعي» *وعلى قوله الآخر 
أن التسمية تفسد بعدم الرؤية كغيبة المبيع عنده» ويلزم مهر المثل. 

- وأما خيار الشرط : فالمذهب وهو أحد أقوال الشافعي أنه يصح معه العقد والشرط كثمن 
المبيع» *وعلى قوله الثاني: يلغو الشرط كما يلغو في عقد النكاح نفسه. *وعلى قوله الثالث 
تفسد التسمية ويجب مهر المتثل. 

وقوله: (والقيمى) معناه: وعلى قولنا بصحة الرد بالثلاثة يرجع إلى القيمة وهي قيمة 
الوسط من ذلك الجنس في خيار الرؤيةء وقيمة المعين في خيار العيب سليما من العيب. وأما 


في خيار الشرط فيحتمل الأمرين» والله أعلم. 


)١(‏ ورقة WAR‏ لصفحة التانية. 
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قيل (الفقيه يحيى): وإن اختلف المقومون رجع إلى الأقل من القيمتين وإلى الوسط من 
الثلاث» قيل: وإلى الأقل من الوسطين في الأربع» وقيل: بل نصف الوسطين والله أعلم. ويعتبر 
في القيمة بيوم العقد ولا يرجع إلى مهر المثل؛ لتراضيهما بذلك المسمى وال أعلم. 

قوله عليه السلام: (كتحو تلض) أي كما يرجع على قيمة المهر المسمى حيث تلف» نحو 
أن يمهر عبدا فيتلف قبل أن يسلمه إليها؛ فإنه يجب عليه لها قيمته يوم العقدء وكذا لو جعل 
مهرها خدمة عبده سنة فمات العبد قبل أن يخدمها فإنه يجب عليه لها قيمة خدمته سنة. 

وأراد بنحو التلف: الاستحقاق والتعذر والنقص. 

- أما الاستحقاق : فنحو أن يصدقها عبدا معينا فينكشف أنه ملك لغيره» أو يصدقها خدمته 
فینکشف أن خدمه مستحقة لغيره. 

- واما التعذر: فنحو أن يمهرها خدمة عبده سنة فيعرض للعبد علة مأيوسة مانعة من 
الخدمة أو يصدقها شيئًا معينا فيتعذر تسليمه إليها. 

- وأما النقص: قال في 'شرح الأثمار" ما لفظه: فالمراد نقصانه في القدر لا نقصان قيمته 
حيث هو باق فيسلمه بعينه طولب أم لاء وإن تلف سلم مثل المثلي إن وجد وإلا فقيمته يوم 
الطلب. وأما القيمي إذا تلف وقد تغير إلى نقصان عين أو قيمة فإنه يضمن قيمته يوم العقد إن 
طولب فامتنع أو لم يحصل طلب أصلا منهما؛ فإنه يضمن كذلك. وإلا يكن كذلك» بل طلبهما 
فامتنعت فخلاف ظاهر قول الهادي» وأبي مضر» وابن معرف» والأمير الحسين أنه لا يضمن 
النقصان. فقيل (الفقيه يحيى): ن الهادي لا يضمن الهزال» وهو ضعيف وإلا لزم ألا ييضمن 
ولو امتنع. وقيل (الفقيه يحيى): لأنه غير غاصب» وقد تلف في كل وقت ما لا قيمة له . وأما 
ضمان الكل فلئلا يخلو النكاح عن المهر. قيل: وفي الفرق نظر؛ إذ قد وجب المهر فلم يّخلء 
والسقوط لأمر آخر. وقال ابن أبي الفوارس» والفقيه يوسف: بل يضمن كالمرض. وكذا في 


'الشرح". انتھی 
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قوله عليه السلام: (وزيادته كالوديعت غالبا) أي وحكم ما يحصل في المهر من الزيادة 
وهو في يد الزوج حكم الوديعة في أنه لا يضمنها إلا إذا تلفت بجناية منه أو تفريطء أو امتتع 
من تسليمهما بعد أن طالبته الزوجة بذلك» وسواء كانت الزيادة في العين أو في القيمة. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أحكام تخالف الزيادة فيها الوديعة منها: 

- الإيصال؛ فإنه يلزمه إيصال زيادة المهر ولا يلزم إيصال زيادة الوديعة. 

- ومنها: أنها يكفي في الوديعة الرد إلى معتادء بخلاف زيادة المهر. 

- ومنها: وطء ابنة المصدقة'ء فليس حكمه حكم وطء الوديعة؛ لأن له في بنت المصدقة 

شبهة» وليس له في الوديعة شبهة. 

وهذه المسائل مزيدات من المؤلف عليه السلام. وإنما عدل عن عبارة 'الأزهار'؛ لقصد 
زيادة العموم مع الاختصار؛ إذ قد شملت هذه العبارة قوله في "الأزهار" في الفصل العاشر: 'وما 
سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم لا الزيادة إلا لجنايته أو تغلبه"» ولذلك لم يذكره المؤلف هنالك»› 
وكان تقديمه هنا أنسب. 

قال في 'الشرح": واعلم أن في تفسير هذه الألفاظ في "الغيث" غاية الإشكال؛ لأن ظاهره أنه 
يضمن ما نقص من القيمة مع البقاء حيث تجددت مطالبة؛ والظاهر من قواعد المذهب خلافه»ء 
وهو أنه لا يضمن ناقص القيمة إلا مع التلف» وأما مع البقاء فلا ضمان سواء تجددت المطالبة 
أم لاء لأن أهل المذهب لم يضمنوا الغاصب نقصان السعر مع البقاء» وأعلى حالة المهر أن 
يكون مع التغلب كالمغصوب. وقد صرح في 'تعليق التذكرة" أن لا ضمان مع البقاء كما مر في 


تفسير لفظ "الأثمار" فتحقق النظر في عبارة "الغيث". انتهى 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 


- VENA — 


فصل: || متى يلزم المهر ]| 

(ويلزم نحو المسمى تسميتَ صحيحة بموتهما آوآأحدهما وبدخول أو خلوة بغير 
مانع مطاقا) المراد بالتسمية الصحيحة أن يسمي لها الزوج ما يملكه» ويجوز له التصرف فيه 
بالبيع وغيره» وهكذا حيث يسمي لها منفعة داره أو خدمة عبده أو نحو ذلك» وكذا على أن 
يخدمها هو» وكذا حيث سمى لها مالا أو منفعة يصح أن يملكهما في حال» لكن ليس له في 
الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمدبر والمكاتب وأم الولد وملك الغير؛ فإن هذه التسمية 
صحيحة أيضا على ما اختاره المؤلف عيه السلام. قيل: ولا فرق بين أن يسمي هذه الأشياء 
وهو عالم بصفاتها أو جاهل. 

وأراد المؤلف ب (نحو المسمى) قيمة ما سمي لها من الوقف وما بعده. 

وكذلك حذف قوله في "الأزهار": «أو ما في حكمها». قال: ولا يصح أن يسمي تلك التسمية 
غير صحيحة؛ لأنه لم يثبت لها شيء من أحكام الفاسدةء بل أثبتوا لها جميع أحكام الصحيحة؛ 
بدليل أنهم أوجبوا لها قيمة المسمى بالدخول ونحوه» وأوجبوا لها نصف قيمته بالطلاق قبل 
الدخول ونحوه» ولا تأثير لمجرد التسمية دون أن يتبعها شيء من أحكام ما سميت به؛ بدليل 
النكاح الفاسدء فإن له أكثر أحكامهء ووافق الصحيح في شيء منها. وأما كونها تلزم القيمة في 
ملك الغير مع عدم إجارته ونحو ذلك فلأجل تعذر تسليمه بعينه وإلا فقد ذكر المؤيد أنه إذا ملكه 
استحقته الزوجة بعينه. *وقال الأستاذ: بل لا يستحق إلا القيمة مطلقا. هذا حاصل ما نقل عن 
المؤلف عليه السلام. 

وحذف قوله في 'الأزهار": «كاملأ»؛ لعدم الحاجة إليه. وزاد لفظة «نحو» في قوله: (تحو 
المسمى)؛ لئلا يتوهم انه يلزم عين المسمى بكل حال»ء ولو كان ملكا للغير أو نحوه. ومن 
التسمية الصحيحية أن يسمي لها مهر المثل حيث كان معلوما ولو لغير الزوجين ولو بعد 
المجلس؛ لأنه لا جهالة في ذلك. وقد ذكروا في البيع ما يؤيد ذلك حيث يقول: بعت بما في الرقم 
وكان لا يعلم إلا من بعد وكذا بعت على ما قد بعت أو باع فلان وإن لم يكن معلوما في الحالء 


64 - 


مع كون المهر يغتفر فيه ما لا يغتفر في الثمن من الجهالةء وكذا ذكروا في المضاربة أنه إذا 
فرض للعامل من الربح مثل ما فرض فلان لعامله أن ذلك يصح . وأما إذا كان مهمر المشتل 
مجهو لا في الابتداء أو الانتهاء فالتسمية غير صحيحةء هكذا نقل عن المؤلف عليه السلا 
وحمل عليه ما ذكره الإمام المهدي عليه السلام في 'شرحه" حيث قال: قتبيم: قال أبو مضر: 
إذا رجل سمى لزوجته مهر المتل كانت التسمية فاسدة فتستحق المتعة بالطلاق. قال المنصور 
باله: فإن كان مهر المثل مجهولا فكذلك» وإن علم فالتسمية صحيحة فيلزم نصفه 
بالطلاق قبل الدخول. 

قال مو لانا عليه السلام: ولعل أبا مضر لا يخالف في ذلك» فهذا يمكن تنزيله على ما تقدمء 
والل أعلم. قال في 'الغيث": واختلفوا إذا عجز المكاتب فرجع في الرق وقد سماهلهماهل 
تستحق المرأة عينه أو قيمته؟ قال المؤيد: تستحقه بعينه ولا تستحق قيمته. وقال الأستاذ: بل 
تسستحق قيمته فقط لا عينه. وأما المدبر إذا سماه لها وهو غني ثم افتقر فقيل: لعلها لا تستحقه 
بعينه؛ لأن مجرد الفقر لا يبطل التدبير» لكن له أن يقضيها إياه لأجل عسره» فلو كان قد نقصت 
قيمته من يوم العقد لزمه أن يوفيها قدر قيمته يوم العقد؛ لأنه ليس بلازم لها أخذه بخلاف 
المكاتب. قال: واختلفوا أيضا إذا سمى لها ملك الغير ثم ملكه بإرث أو شراء أو غيرهماهل 
تستحق بعينه أو قيمته؟ والخلاف فيه كالخلاف في المكاتب. قال: بخلاف ما لو خالعها على ملك 
الغير فإن الزوج إذا علم أنه للغير لم تستحق قيمته على الزوجةء بل لا شيء له كما سياتي؛ لأن 
خرو ج البضع عن يده لا قيمة له. وقيل: بل يستحق الزوج القيمةء وسيأتي ذلك . 

تنبيم: والوجه في الرجوع على قيمة الأشياء المذكورة دون مهر المثل أنها أقل جهالة 
منه . قيل (الفقيه علي): وإنما يرجع إلى قيمة الأشياء المذكورة إذا لم يكن مهر المتل معلوما . 


قيل: أما إذا سمى ملك الغير وأجاز ذلك الغير فإنها تستحق ذلك المسمى بعينه» ولعل مالكه 


)١(‏ ورقة 1/۳ لصفحة التانية. 


يستحق قيمته على الزوج. قيل: فصارت قيمة ملك الغير لا تستحق إلا بشرط ألا يجيز المالك 
ولا يدخل في ملك الزوج على قول المؤيدء وألا يكون مهر متلها معلوما. وأما أم الولد فيستحق 
قيمتها مطلقا عند من لا يجيز بيعها: كالوقف» ومن أجاز بيعها أجاز جعلها مهراء فأما لو سمى 
خدمة أم الولد أو المدبر مدة معلومة فإنها تصح التسمية . وأما حيث أطلق ولم يذكر مدة فإن 
قلنا: إن عقد الإجارة على الخدمة يصح ويعمل المعتاد والعرف صحت هذه التسمية . ذكر معنى 
ذلك جميعه في "الغيث". قلت: وأما إذا مات المدبر أو أم الولد قبل تمام هذه الخدمة أو مات 
سيدهما قبل ذلك استحقت الزوجة عليه أجرة بقية المدة» وتكون في تركته حيث هو الميت. 

وقوله: «بموتهما» إلى قوله: «مطلقها» معناه أن الزوجة إنما تستحق المسمى أو نحوه 
حيث التسمية صحيحة بأحد أمرين: 

- الأول: موتهما أو موت أحدهما بأي سبب سواء كان بأمر سماوي أو بجناية من غيرهما أو 
من أحدهما على الآخر أو من الميت على نفسه بأن قتل نفسهء وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة. 

أما حيث كان الموت من جهة الله تعالى فالمذهب أنه بمنزلة الدخول . وفي "الزوائد' عن 
الناصر: أنه بمنزلة الطلاق» ولا فرق بين أن يموت هو أو هي. وقال المؤيد في 'الإفادة": 
خلاف الناصر في موت الزوج لا في موتها. 

وأما حيث تقتل نفسها فكذا عندنا وأبي حنيفة؛ لأن ارتفاع النكاح وقع بالموت لا بالققل 
والموت من جهة الله تعالى. *وقال الشافعي: يبطل مهرها؛ لأنه تعذر النكاح بسبب هي به 
عاصيةء فأشبه ذلك الردةء ومثله في "الكافي'. 

وأما حيث تقتل زوجها: فعندنا يجب مهرها. *وعن الأستاذ: يسقط كالميراث. 

وحيث يقتلها زوجها يجب مهرها اتفاقا. 


وفي الزوجة الأمة أربع صور: فحيث يقتلها زوجها يجب مهرهاء وحيث يقتلها سيدها يجب 


عندناء خلاف الشافعي» وكذا حيث تقتل نفسها وحيث تقتل زوجها يجب أيضا؛ والوجه في جميع 


چ ¥6۹ — 


ذلك أن الفرقة حصلت بالموت لا بالقتل كما تقدم. قال في "الغيث": وإنما جعلنا الموت بمنزلة 
الدخول؛ لأنه حد انقضاء الزوجية كما تستحق الأجرة بتخلية العين وإن لم تستعمل حتى مضت 
مدة الإجارة. قال الإمام يحيى: ولإجماع الصحابة والتابعين على ذلك. 

- الأمر الثاني مما تستحق به كمال المسمى أو نحوه : الدخول أو الخلوة الصحيحة بها . 
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- أما الدخول وهو الوطء فكذلك إجماع؛ لقوله تعالى: ‏ ولاتحللكمأن 


ر 


3 2 


ی 
ا اھ و 
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الاه و قر له لى اد لهه ر اله زسم لويم العجلائن:( لا مال لك إل كنتت 
صَدقت(عَليْها فهر بمّا اسْتَحْلَلّت من فرْجها وَإن كنت كذبْت عَلَيْها فذاك أَبْعَدُ لّك). قال 


N E 


قال في "البحر": فإن وطئ في الدبر: فوجهان أصحهما كالقبل. وقيل: لا إذ المهر في 


مقابلة ما يملك بالعقدء ووطء الدبر لا يملك به. قلنا: لم يفصل قوله تعالى: وقد أقضیبَعْضکہ إلى 


- وأما الخلوة الصحيحة: فالمذهب وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي: إنها توجب 


كمال المهر» وهو مروي عن علي عليه السلام» وعمر» وعثمان» وابن عمر» وجماعة من 


.۲٠۹ سورة البقرة / آية‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /٠١ ورقة‎ )۲( 


(۳) البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين .. ]٠٠٠٦[ ٠٠٠٠/١‏ . ومسلم في كتاب اللعان ١٠١١/١‏ 
.]٤۹۳[‏ وأبو داود في كتاب الطلاق باب في اللعان .]۲٠١۹[ ٠٤٤٥/۲‏ والنسائي في كتاب الطلاق باب اجتماع 
المتلاعنین ۱۷۷/۹ .]"٤١١[‏ 


.٤۹٠/٦ البحر الزخار‎ )٤( 
.٠١ سورة النساء / آية‎ )٥( 


— Vo¥ — 


التابعين» وهو قول العترة وأكثر الفقهاء؛ واستدلوا بقوله تعالى: ™ وكيفتاخُذونه وقد أفضى بعُضكةْ 
إلىبعْض4 أي خلا به. 


وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (من SS‏ جب 

لصَدَاق دحل بها أو لم ذْخل) / نسبه في "التخليص إلى الدارقطني من طريق محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان مرسلا. قال: في إسناده ابن لهيعة مع إرسالهء لكن أخرجه أبو داود في 
'المراسيل" من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات. 

قلت: وفي "الشفاء"“ نحوه مرفوعا من طرق» وفيه: عن الأحنف بن قيس أن عليا وعمر 
رضي الله عنهما قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فالصداق لها كاملا وعليها العدة. 

ومثله في "التلخيص"ء ونسبه إلى البيهقي عن الأحنف عنهما. قال: وفيه انقطاع. 

قال: وروى أبو عبيد في 'كتاب النكاح" من رواية زراة بن أوفى قال: قضى الخلفاء 


الراشدون المهديرن أنه اذا أغلق الباب وأرخی الستر فقد وجب الصداق . 


.٠١ سورة النساء / آية‎ )١( 
وقال : وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به. وقد‎ ]٤۹4۸١[ ٠٠٠/۷ الدار قطني ۳۰۷/۳ [۲۳۲] . والبيهقي‎ )۲( 
.]۱۹۳١[ ۳٠٠/۹ ذکر ضعفه في إرواء الغلیل‎ 

(۳) تلخیص الحبیر .٠۹۳/۳‏ 
A‏ لأبي داود 7١‏ 4[ 
ا الأوام .٠۹۹/۲‏ 
0 

(۷) 

(۸) 


۳ 


تلخیض الحبیر 1۹۳/۳ 

.[1 A70] o°/V البيهقي‎ )۷ 

۸) زرارة بن أوفى: البصري قاضي البصرة من كبار علمائها وصلحائها سمع عمران بن حصين وابن عباس وأبا 
هريرة. ثبت أنه قرأ في صلاة الصبح فلما تلا " فإذا تقر في. الناقور ٠"‏ خر ميا وتوفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة: 
وروى له الجماعة. انظر ترجمتها في الوافي بالوفيات .٤١۷/٤‏ 


— Vor — 


قلت: وفي "الشفاء" و"التلخيص" في هذا المعنى آثار أخر نحو ما سبق. 

وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أن مجرد الخلوة لا توجب كمال المهر مطلقاء وهو 
مروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وبعض التابعين؛ واحتجوا بقوله تعالی: # اومن من 
A EE e AAG OS‏ ر کے 
النكاح الفاسد» ولا قائل بذلك. 

قال في "البحر ': قلنا: إنما لم تكف في الفاسد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (بمَا 
اسشتحل من تَرْجهًا) ‏ والخالي لم يستحل. انتهى 

وقال في "الغيث": المراد بالمساس المقاربة؛ بدليل قوله تعالى في قصة السامري: ظ لا 
ماس 4 أي لا قرب. انتھی 


وقوله: «بغير مانع» تقييد للخلوةء والمعنى إنما تكون الخلوة صحيحة حيث لا يكون ثم 
مانع من الجماع. وقوله: «مطاقا» سواء كان ذلك المانع شرعيا في حقهما معا كالمسجد 
والصوم الواجب والإحرام أو في حق الزوجة وحدها كالحيض» أو عقليا في حقهما كليهما 
كالمرض والصغر والجذام والبرص والجنون المانعات من الجماع في العادة أو في الزوج: 


کالجب»› والخصي»› والسل» ۳ في الزوجة: کالقرن› والرتق› والعفل»› فاذا عدمت هذه الموانع 


(۱) شفاء الأوام .٠٠١/۲‏ 

(۲) تلخیص الحبیر ۱۹۳/۳ .]٠٠١١[‏ 

(۳) سورة الأحزاب / آية .٤۹‏ 

.٤٠٠/٦ البحر الزخار‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث صحیح رواه ابو داود والترمذي وتقدم تخریجه. 
)٦(‏ سورة طه / آية ۹۷. 


— Vo چ‎ 


جميعها كانت الخلوة صحية»ء وإن وجد شيء منها كانت فاسدة. 

وقوله عليه السلام: (إلا غير زائل فيه) يعني إلا إذا كان العذر مما لا يرجى زواله في 

- ومعنى كون المانع شرعيا: أن الشرع يمنع من جواز الوطء مع حصوله. قال في 
'الغيث": ومن المانع الشرعي أن يحضر معهما غيرهما فإن الشرع يمنع من الوطء في حضرة 
الغير. قال أبو مضر: إذا بلغ الفطنة لذلك لا إذا كان لا يعلم . 

- ومعنى كون المانع عقليا: أن العقل يقضي بكونه مانعا من الوطء في العادة. 

وقد أفاد قوله في لفظ "الأثمار" (غير زائل فيه) أن المانع إذا كان فيهما كليهما أو فيها 
وحدها؛ فإنه يمنع من صحة الخلوة مطلقاء سواء كان يرجى زواله أم لا. وأما إذا كان المانع فيه 
وحده فإنما يحكم بكونه مانعا من صحة الخلوة إذا كان يرجى زواله في العادة: كالمرض» 
والصوم» والإحرام. وأما إذا مما لا يرجى زواله في العادة: كالجذام والبرص والخصي والسل 
فإنه يحكم بأن خلوته صحيحة على الصحيح؛ لأنه لا يرجى له حال أبلغ من حال الخلوةء ولا 
يطمع منه في وطء كامل في غير هذه الخلوةء وإنما لم يفرق في حق الزوجة بين المرجو 
والمأيوس؛ لأنه إذا كان المانع من جهتها فهو بمذزلة امتناعها من التمكين» وهو مفسد للخلوة 
اتفاقا. 

نعم: فالخلوة الصحيحة توجب العدة وكمال المهر. وأما الفاسدة فلا توجب مهرا مطلقا 
وتوجب العدة حيث فسادها لأمر شرعي لا عقلي. 


قال في "البحر": وأحكامها يعني الخلوة الصحيحة تكميل المهر كما مر»ء والعدة؛ لعموم : 


)١(‏ ورقة /۳٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) البحر الزخار .٤٠٠/١‏ 


— Voo® — 


وترم 4 / ولا يوجب التحلیل؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : (حّی کذ وقي عُسسيَْ)(» 
ولا توجب الرجعة؛ للإجماع على أن تفرعها على الوطء» ولا تهدم الثلاث إجماعاء ولا تحرم 
الربيبة؛ لقوله تعالى: « نلم کر لمن فلاجتاح علیکة 4. ولا توجب الإحصان؛ إذ لم يذكر 
في القرآن إلا والمراد به الوطء. 

وقال فيه : والفاسدة كعدمها إلا في العدة فيجب حيث المانع شرعي عند أبي طالب 
والحنفيةء وهو الأصح» وإن لم يكن لأصحابنا فيه نص؛ إذ القصد بها التعبدا لا براءة الرحم؛ 
بدليل شرعها في الصغيرة والآيسة؛ فلا يصح تصادقهما على إسقاطهاء وهي حق لله تعالىء 
بخلاف الرجعة فهي حق للزوج فتسقط بالمصادقة على عدم الإصابة . انتهى. 

وعدل المؤلف عن عبارة "الأزهار" للاختصار. 

قوله عليه السلام: (ونصطه بطلاق آو فاسخ من جه غیرهما آو جهته قبل ذلڪ) 
أي ويلزم الزوج للزوجة نصف نحو المسمى تسمية صحيحة إذا طلقها قبل الدخول بها وقبل 
الخلوة الصحيحة أو انفسخ نكاحها بأمر فاسخ حصل من جهة غيرهما: كأن ترضع أحدهما أم 
الآخر أو نحوها أو ترضعهما أجنبيةء أو وقع الفاسخ من جهة الزوج وحده» نحو أن يرتد عن 
الإسلام» أو يتزوجها وهما كافران ثم يسلم وحده» أو يدب إلى زوجته وهي نائمة فيرضع منهاء 


ففي هذه الصور ونحوها تستحق عليه الزوجة نصف المسمى فقط إجماعا؛ لقوله تعالى: # وإن 


.۲۲۸ سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وغیره وتقدم تخریجه. 
( شور النساة اة ۳ 

.٤١/١ البحر الزخار‎ )٤( 

. التعبد : سقطت من (ب)‎ )٥( 
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طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصم لن فرىضة فنصف ما رضم 4 » وقيس على الطلاق الفسخ 
الواقع من جهة غيرهما أو من جهته وحده؛ إذ لا سبب للفسخ منها في الصورتين»ء فكان 
كالطلاق» ولا يحتاج في ملك النصف إلى حكم كما يفهم من إطلاق "الأتمار" وغيره؛ إذ ملكته 
بنص القرآن والإجماع وإن كان قد تلف في يدها رجع عليها الزوج بمثل نصف المتلي ونصف 
قيمة القيمي» والعبرة بقيمته يوم العقد على الصحيح وإن كانت حصلت فيه فوائد استحقت نصفها 
فقط. وقيل: بل كلها؛ إذ هي بما ملكها إذ ملكته بالعقد» فإن لم تتميز الزيادة كالسمن» وتعلم 
الصنعةء خيرت بين تسليم نصف قيمته يوم العقد أو نصف عينه»ء فإن زاد من جهة ونقص من 
أخرى كتعلم صنعةء وحدوث عيب تعينت قيمته النصف يوم العقد إن لم يتراضيا بنصف العين» 
وهكذا يكون الحكم لو وقعت الزيادة والنقص وهو في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة 
الصحيحة أو نحو ذلك. 

قوله عليه السلام: (وإلا فلا شيء) أي وإن لم يكن سُمّى تسمية صحيحة أو كان الفسخ 
واقعا من جهتهما كليهما أو من جهتها وحدها حقيقة أو حكما فإنها لا تستحق شيئا من المهر في 
جميع الصور . 

- ومثال حصول الفسخ من جهتهما جميعا: أن يكون في كل واحد منهما عيب فيفسخ كل 
واحد منهما الآخر بعيبهء أو بتجدد الرق عليهما كليهماء أو نحو ذلك. 

- ومثال وقوع الفسخ من جهتها حقيقة: أن ترتد وحدهاء أو تسلم وحدهاء أو ترضع امرأة 
زوجها الصغيرة لغير عذرء أو ترضع زوجها الصغيرء أو تعتق فتفسخ نكاحه» أو تفسخه بعيبه. 

- ومثال وقوعه من جهتها حكما: أن تشتري زوجها أو بعمضه أو يشتريها زوجها أو 
بعضها أو يفسخها زوجها بعيب فيها؛ فإن الفسخ في هذه الوجوه من جهتها حكماء فلا تستحق 


شيئا من المهر في هذه الصورة؛ لأنه قبل الدخول ونحوه غير مستقرء فاكتفى في سقوطه بما 


.۲۳۷ سورة البقرة / آية‎ )١( 
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حصل من جهتها حقيقة أو حكما. وإنما جعل الفسخ من جهتها حكما حيث اشتراها أو فسخها 
بعيبها؛ لأن كونها مملوكة ومعيبة هو الذي وقع الفسخ لأجله» وهو حاصل فيهاء هكذا في 

تنبيم: والصحيح للمذهب أن المهر المفروض بعد العقد كالمفروض حاله» فيستحق نصفه 
بالطلاق قبل الدخول ونحوه خلاف ما يوهمه كلام أبي العباس» وكذلك ما زاده لها بعد العقد 
على المسمى. *وعن أبي حنيفة» ومحمد: تسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول. *وعن الشافعي› 
وزفر: تستحقها المرأة مطلقاء وتملكها بالقبض؛ إذ هي هبة ولا تتصف . 

قلنا: التسمية بعد العقد والزيادة على المسمى بعده كالمسمى ابتداء؛ لعموم قوله تعالى: 
لضصضُمَا رضت 4 ولم بفصل. فأما لو لم یسم ٹم سمی شیئا ثم زاد عليه ثم طلق قبل الدخول 
فلا شيء لها في الزيادة هنا؛ لضعفها. حكى ذلك في "البحر" عن الأخوين» ومالك» والشافعي. 
وقال أبو العباس: بل لأن الزيادة لا تلحق . قال الإمام يحيى: فصارت هنا ساقطة اتفاقا. وإنما 
عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار" للاختصار» ولزيادة إفادة حكم الفاسخ من جهمة 
غير الزوجين. 


قوله عليه السلام: (ويرجع بما استهلكته من كمال المهر ولو بإبراء) أي ويرجع 
الزوج على زوجته إذا طلقها قبل الدخول بما استهلكته من المهر المسمى بأي وجه» ولو بأن 
أبرته من المهر فيلزمها له مثل نصف المسمى المثلي ونصف قيمة القيمي يوم العقدء وإن تعذر 
المتلي فنصف قيمته يوم التعذر. 


وقوله: «ولو بإبراء به» معناه ولو كان استهلاك الزوجة للمهر بأن آبرأت زوجهامنه 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) سورة البقرة / آية ۲۳۷. 
(۳) البحر الزخار ۲۲/۷. 
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فإنه يرجع عليها بنصفه. مثاله: أن يصدقها ألفا في ذمته ثم أبراته من الألف كلهء ثم طلقها قبل 
الدخول فإنها قد استهلكت المهر بإبرائه منه والإبراء بمنزلة القبض» فكأنها قبضته ثم استهلكته 
فلزمتها الغرامة. هذا الذي صححه الفقيه (يحيى) وغيره للمذهب. وقال أبو طالب: لا يلزمها له 

قيل: لأنه تلف قبل قبضة فتلف في ضمان الزوج» ورد بأنه تلف بسببهاء فكأنه تلف 
بجنايتها فضمنته كما أنها تضمن زكاته إذا أبرأته منه'ء وكأنه إذا أبرته منه. وقيل: بل لأن 
الإبراء من الدين إسقاط له عند الهادويةء فلم يسقط بالإبراء إلا ما تستحقه وهو النصف» وأما 
النصف الآخر فلم تستحقه فلم تستهلكه فلذلك تضمنه . ورد بأن الإبراء منزلة القبض عندنا كما 
تقدم» وهذا حيث كان المهر دينا. وأما العين فلا يصح الإبراء منه اتفاقا كما تقدم. فإن أصدقها 
شيئًا معينا فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول فالمذهب أنه يرجع عليها بنصف قيمته. 

*وقال الناصر» ومالك: لا يلزمها؛ إذ هي محسنةء «™ EN‏ 4 

*وقال أبو حنيفة: إن كان من النقدين لزمها مثل نصفه»ء وإن كان من غير النقدين لم يلزمها 
له شيء . 

قيل: أما حيث وهبته له طلبا لدوام عشرته فطلقها قبل الدخول كان لها أن ترجع في الهبة 
إن لم يحصل مانع من رجوعها فيرجع لها المهر كله حيث هو قيمي» ويلزمها نصف قيمته وإن 
کان متليا رجع لها نصفه» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ومن لو يسم أو سمیى باطله لزمه بالوطء فقط مهر مثلها من قبل 
أبيها أوأمها ثم نحو بلدهاء وللأمت عشر قيمتها غالبا'") أي ومن لم يسم لزوجته مهرا 
رأساء أو سمى تسمية باطلة نحو أن يجعل مهر المسلمة خمرا أو نحوه مما لا يصح للمسلم 
تملكه» أو يجعل مهرها حرا أو قتل من لا يستحق عليه القتل» أو سمى شيئا مجهولا جهالة كلية 
نحو أن يقول: على حكمك أو على حكمي» أو على ما اكتسبته هذه السنة أو نحوه ذلك فإن 
وجود مثل هذه التسمية كعدمهاء وكأنه لم يسم شيئًا فيلزمه بالوطء فقط مهر متلهاء ولا يلزمه 
شيء بالخلوة» وإن كانت صحيحة. هذا مذهبنا حيث لم يسم شيئًا أو سمى تسمية باطلةء وقد تقدم 


(۱) زکاته إذا أبرأته منه : سقطت من (أ) . 
(۲) سورة التوبة / آية .٩١‏ 
(۲) في (أ) هنا زيادة (فيهن) كتصحيح في الهامش . 
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الخلاف في ذلك. 

والمراد بمتلها: من يماثلها في المنصب والشباب والجمال والبكورة والبلد والعقل والمال إذا 
كانت العادة اختلاف' المهر باختلاف الصفات» وذلك غير ثابت في جهاتنا . ذكر ذلك بض 
المذاكرين. *وقال الإمام يحيى: لا عبرة بالعرف» بل مهر الحسناء لا يساوى مهر الشوهاء 
والعبرة بمن يماتلها من قبل أبیھا کأخواتھا ثم عماتها ثم بنات أعمامهاء تم إن لم يكن قريب من 
قبل أبيها أو لم يكن قد تزوجت منهن امرأة أو التبس أمرهن رجع إلى مهر متلها من قرابتها من 
قبل أمها: كأمهاء ثم أختها لأمهاء ثم خالاتهاء ثم بنات أخوالها إن لم يكن وضيعات من قبل 
آبائهن . ذكر معناه في "الغيث". ثم إذا لم يوجد مثلها من قبل أمها رجع إلى مثلها من نساء 
بلدها. قال أبو مضر وغيره: وهو البلد الذي وقع فيه العقد. وقيل: بل موضع الوطء؛ لأنه 
موضع استهلاك البضع. 

قال في "الغيث": ولا يبعد أن يراد بلدها الذي نشأت فيهء وهو الأفرب على ظاهر كلام أبي 
العباس. قال: أما لو كان لها أخت في بلدها وأخت في بلد آخر أخذنا بمهر أختها التي في بلدهاء 
فإن لم يكن لها أخت في بلدها بل في بلد آخر . قيل: فالأولى: أن يوؤخذ بمهر أختها ولو كانت 
في بلد آخر؛ لأنه أولى من الرجوع إلى نساء البلد الأجنبيات. انتهى 

والعبرة بهن زوجت فبلها تم بن بخذها ٠لا‏ على وجه الحبلةء قيل: فان اختلفت مه سور هن 
أخذ بالأقل من اثنين» والأوسط من الثلاثة والأقل من الأوسطين في الأربعة كما مر. *وقيل 
(دواري): إذا اختلف المهور» جمعت وقسمت على عددهاء فمن خرج من القسمة فهو مهر 
المثل. قال الحسن بن وهاس: إنما يعتبر ذلك بالنسبة بين المهور كما ينسب بين القيمة والثمن. 


مثاله: إذا فاقت نساء أبيها في الحسن ونظرنا إلى مهر متلها في الحسن من نساء أمها فوجدنا 


)١(‏ ورقة ° الصفحة الثانية. 

(۲) الحسن بن وهاس: ابن ابي هاشم ابن محمد» دعا لنفسه بالإمامة › وقد عارض المهدي أحمد بن الحسين وناصبه › 
وبايعه أولاد المنصور وغيرهم . وحبس ثمان سنين ومات في الحبس وقبره بضفار مشهور. انظر: ماثر الأبرار 
لابن فند ۲/١أ۲۲.‏ 


ثلاثمائة درهم» ومهر التي دونها من نساء الأب ستمائةء ثم نظرنا إلى مهر من تساوي هذه التي 
مهرها ستمائة من نساء الأم فوجدناه مائتي درهم» فعرفنا أنها فاقت نساء أبيها مثل النصف› 
فيزاد على مهر نساء أبيها مثل نصفه» فيكون تسعمائة» وقس على ذلك. 
وقوله: ( وللأْمَسّ حشر قَيْمَتّها ) يعني حيث ولم يسم لهاء ذكره في التقرير' عن الهمادي 
عليه السلام. قيل: وذلك قياس على مهور بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عشر 
ديتهن. وقال المنصور: نصف عشر قيمتهاء فإن قصر عن عشرة دراهم كمل عشرة. وقيل: بل 
تستحق نصف مهر الحرة قياسا على الحد. وقيل: عشر القيمة في البكر ونصف عشرهافي 
الثيب. وقال المؤيد: يفرض لها الحاكم على ما يراه؛ لأن ذلك يختلف بالعرف. 
وقوله: «غالبا» احتراز من ثلاث صور: 
- إحداها: حيث قد ثبت للزوجة مهر قبل ذلك فإنه يرجع إليه لا إلى قرابتهاء وهذه 
مستتنی من قوله: «مهر مثلها». 
- الثانية: إذا كانت المماثلة لها من قبل أمها وضيعة لانسب كما تقدم» وهذا مستثناة من 
قوله: «ثم أمها». 
- الثالثة: حيث كان عشر قيمة الأمة يقصر عن عشرة دراهم كما تقدم» وهذه مستثناة من 
قوله: «وللأمة عشر قيمتها» والاحتراز من هذه الثلاث المسائل مزيد من المؤلف لم 
تتناوله عبارة "الأزهار"'. 
تتبيم'": أما إذا كان الزوجان ذميين صحت تسمية الخمر والخنزير؛ إذ لهم تملكهما لا 
تسمية الميتة؛ إذ ليس لهم تملكهاء ثم إن أسلمت أو هما بعد قبضه فلا شيء لهاء وإذ لم تقبضه 
فقيل: تستحق مهر متلها. قيل (الفقيه يوسف): أما حيث أسلما جميعا فلها مهر مثلهمامن 


المسلمين» وإن وطئت مسلمة» ومهر مثلها من الذميين إن وطئت ذميةء فإن كان مهر مثلها من 


)١(‏ هذا التنبيه تأخر موضعه في (أ) إلى بعد شرح الجملة التالية (وبالطلاق المتعة). وموضعها في (ب) هنا أصوب. 
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الذميين خمرا أو خنزيرا استحبت قدر قيمته بتقويم عدلين يعرفان» وأما حيث أسلمت دونه فمهر 
مثلها من الذميات؛ لأن العقد والدخول وقعا حال الكفر. هذا مذهبناء وهو قول الشافعي. *وقال 
أبو حنيفة: إن كان الخمر معينا فليس لها إلا هوء وإن كان غير معين فالقيمةء وأما إذا أسلم 
الزوج دونها فقيل: تستحق مهر المتلء وقيل: القيمةء وقيل: إن كان الخمر معينا فهو وإلا فقيمته 
كما لو غصب مسلم على ذمي خمراء أو حيث أسلم الزوج قبل الدخول لزمه نصف قيمة الخمر 
المسمى» وإذا ترافع الذميان إلينا وقد أصدقهما خمرا أو خنزيرا لم يحكم بينهما بلزومه؛ إذ لا 
يحكم بغير شريعتنا. قال في "الغيث": ولنا أن نفتيهم بشريعتهم إذا استفتونا عنها لا إذا طلبوا 
الفتيا على جهة الإطلاق فإنا لا نفتيهم إلا بشريعتنا حينئد. 
وقوله عليه السلام: (وبالطلاق المتعت) يعني ويلزم بالطلاق المتعة فقط لمن لم يسم لها 
أو سمى لها تسمية باطلة ولم يدخل بهاء ولو كان قد خلا بهاء والمتعة غير مقدرة» وإنما هي 
کی قر اا ف ار اعا ا موُن على الموسع قدره على المقثر قد 
EES‏ قال في "الانتصار": فإن اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهر» وأن 
يعتبر بحاله» وهو الأولى بظاهر الآية. 
تنبيم: قد اختلف في حكم المتعة وتقديرها: 
- أما حكمها فالمذهب أنها واجبةء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» *وعند مالك وابن أبي 
ليلى: أنها مستحبة فقطء وسواء عندنا من سمى لها تسمية باطلة أو لم يسم لها شيا 
رأساء ويوافقنا الشافعي في من لم يسم لها. وأما التي سمى لها تسمية' باطلة فتستحق 
نصف مهر المتل عنده. 
- وأما تقديرها فالمذهب أنها غير مقدرة كما تقدم. قال القاضي جعفر: كسوة مثلها. وقال 
في "الإبانة": درع وملحفة وخمار. وعن الشافعي: أعلاها خادم» وأدناها خاتم» وأوسطها 
ووو ك ل ر ولتار و رر ا ت ن الم: 
قوله عليه السلام: (وبالموت الميراث) فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة على المختار 


TTY سورة البقرة / آية‎ )١( 
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للمذهب. وقال في "المنتخب": تستحق المهر مع الميراث. وعن القاسم: تستحق الميراث والمتعة. 
قال في "الزوائد": وهو أحد قولي الناصر. 

قال في "الغيث": حجتنا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام: 'في 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم توفي قبل أن يفرض لهاء وقبل أن يدخل بهاء فقال: 
لها الميراث»ء وعليها العدة» ولا صداق لها'. ومثله في "أصول الأحكاء"'. 

واحتج من أوجب لها المهر بقضاء ابن مسعود» ورواية معقل بن سنان. 

ورد: بأن قول ابن مسعود اجتهاد» ورواية معقل ردها علي عليه السلام. 

قلت: والمراد بالقصة المشار إليها ما رواه أبو داود» عن مسروق عن ابن مسعود: (في 
رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاء فقال ابن مسعود: لها 
الصداق كاملاء وعليها العدةء ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان: (معت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قضی به في برْوعَ بشت واشق )0 . 

وفي رواية عبدالله بن عتبةء قال أتى ابن مسعود في رجل بهذا الخبرء قال: (فاختلفوا 
اليه هرا أ قال: مرات. فال فان أقرل فيها : (إن لها ضنداقها كذاق .انها لا وكنس وكا 
شطط وأن لها الميراث» ولها العدة» فإن يك صوابا فمن اللهء وإن يك خطأ فمني» ومن 


الشيطان» والله ورسوله منه بريئان. فقام ناس من أشجع منهم أبو سنان» فقالوا: يا ابن مسعود 


.٤٤١/١ أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) معقل بن سنان : بن مظهر الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن . شهد فتح مكة ثم أتى المدينة فأقام بها . وكان فاضلا 
تقيا وهو الذي روى حديث بروع بنت واشق . وكان ممن خلع يزيد بن معاوية مع أهل المدينة فقتله مسلم بن عقبة 
المري لما ظفر بأهل المدينة يوم الحرة صبرا. ترجمته في أسد الغابة .٠٠٠١٤/١‏ 

(۳) بروع بنت واشق: الرواسية الكلابية . وقيل : الأشجعية . زوج هلال بن مرة . وقصتها مشهورة » أخرجه أبو 
نعيم وأبو موسى . وقولهم : " رواسية وكلابية " فرواس اسمه : الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
وأشجع من قيس أيضا وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان . ترجمتها في أسد الغابة .٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتی مات ۲۰۲/۲ .]۲٠٠١[‏ وصححه الألباني. 

)٥(‏ ابو داود ۲۰۲/۲ .]۲٠۸[‏ وصححها الألباني. 

(7) عبد الله بن عتبة: بن مسعود الهذلي . وهو حجازي ويرد نسبه عند ذكر عمه : ' عبد الله بن مسعود ". قال ايو 
عمر : ذكره العقيلي في الصحابة وغلط إنما هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة وهو والد عبيد الله بن عثبة بن 
مسعود الفقيه المدني شيخ ابن شهاب . واستعمل عمر بن الخطاب عبد الله بن عتبة بن مسعود. ترجمته في أسد 
الغابة .۳٠۳/١‏ 
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نحن نشهد أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وزوجها 
هلال بن مرة الأشجعي' كما قضيت» قال: ففرح بها عبدالله فرحا شديدأً حين وافق قضاؤه 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ). وللترمذي والنسائي نحو ذلك" . 

وفي "أصول الأحكام" وغيره عن علي عليه السلام: أنه قال في حديث معقل المذكور:" لا 
نقبل قول أعرابي بوال على عقبية على كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
ET‏ 

وفي 'الموطاً عن ابن عمر» وزيد بن ثابت: أنها لا تستحق مهرا؛ كقولنا. 

شرح: بَروَعً: بفتح الموحدة وسكون الراء المهملة. ووّأشق: بالشين المعجمة ثم قاف. 

قوله عليه السلام: (ولا شيء بالضسخ) يعني ولا تستحق شيئًا التي فسخ نكاحه ا قبل 
الدخول» ولم يكن سمي لها مهرا وسمي لها تسمية باطلة ولا مهرا ولا متعة ولا ميراث حيث 
مات بعد الفسخ» وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي» وسواء كان الفسخ من جهة أحدهما أو 
من جهتهما معا. 

قال في "الغيث": هذا حاصل المذهب على ما ذكره المتأخرون» ولا نص لأصحابنا في 


سقوط المتعةء ولا وجوبهاء وقد صحح المتأخرون سقوطها . قال المنصور: لا متعة في 


)١(‏ هلال بن مرة: ترجم له الحافظ في أسد الغابة ٠٠٤۹/١‏ وذكر أن اسمه : الجراح بن أبي الجراح › وقال : له 
صحبة روة عنه عبدالله بن عتبة بن مسعود » وساق الحديث أعلاه . ولم يزد. . ترجمته في أسد الغابة .٠٠٦۳/١‏ 
(۲) الترمذي في كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة .. .][١٠٤٠١[ ٠٥٠/۳‏ والنسائي في كتاب النكاح باب إياحة 

التزوج بغیر صداق ۱۲۱/۹ .]"٠١٤[‏ 

(۳) أصول الأحكام .٤٤۸/١‏ 

)٤(‏ قال أبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود ٠١١/١‏ عن هذا الأثر : لم يثبت عنه من وجه صحيح» ولو سلم 
ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طريق غيره بل معه الجراح كما وقع في هذه الروايةء وأيضا 
الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير أحكام 
الطلاق. 

.]۱۰۹۸[ ٥۲۷/۲ الموطاً‎ )٥( 

(1) ورقة /۳٠١‏ الصفحة الثانية. 
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الفسوخ» ومثله في 'الانتصار" سواء انفسخ من أصله أو طراً الفسخ» فالذي انفسخ من أصله 
كالذي ينفسخ في الحكم» والطارئ نحو أن يرتد أحدهما أو يسلم أو ما أشبه ذلك. انتهى 

*وعن الغزالي: تجب المتعة في فسخ اللعان؛ لتعلقه بالزوج» كالطلاق . *وعن بعض 
الشافعية: تجب حيث وقعت الفرقة من جهة الزوج كالطلاق لا حيث جاءت الفرقة من جهتها. 

فصل: [[الزيادة على المهر]] 

(وتستحق ما ذكر في العقد ولو لغيرها) يعني إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة 
حال العقد فإن الزيادة تكون من جملة المهر فتستحقها معهء ولو ذكرت لغيرهاء مثالها: أن يقول 
الولي: زوجتكها بألف درهم لها وزيادة مائة درهم لي» أو نحو ذلك» فإن المائة تستحقها الزوجة 
مع الألف عندناء وهو أحد قولي الشافعي؛ ووجهه أن الجميع عوض عن البضع» والولي بمنزلة 
الوكيل. *وقال الشافعي في المشهور عنه: تفسد هذه التسمية» ويجب مهر المثل . قال في 
'الكافي": وكلام الهادي في قوله: إن المرأة تستحق تحق ما ذكر لغيرها خلاف الإجماع» والصحيح ما 
ذكره القاسم عليه السلام أن ما شرط الولي لنفسه فإنه يسقط. قال: وعليه عامة السادة والفقهاء. 

قوله عليه السلام: (وقبله وبعده حسب اللفظ والحال) يعني وأما إذا ما ذكر قبل العقد 
أو بعده فإنه يعمل فيه بما يقتضيه اللفظ إن كان تمة لفظ: كهبة نذرء فان لم يكن ثمة لفظ فبما 
يقتضيه الحال من هدية أو إياحةء فإن كان لها استحقتهء وإن كان للولي فرشوة يجب رده للزوج 
حيث كان قبل العقدء وإن كان بعده فهبة له أو هدية حسب اللفظ» والحال كما تقدم» فلا تستحقه 
الزوجةء ويطيب للولي إذا طابت به نفس المعطي. 


قلت: ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله 


قل ا عله ر الو ت ا رأة كحت عَلى صَدَّاق أو حب وفوف وة 


۶ 
لتكاح فهو لها وَمَا كان بعد عصمة الذكاح فَهّوَ لمن أطي وأحَق ما أكرمُ عَليه الرّجُل اتفه 
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خته) )٩(‏ أخرجه أبو داود والنسائي. 

ومفهومه أنها تستحق ما ذكر قبل العقدء وإن شرط لغيرهاء وذلك خلاف ما تقدم للمذهب» 
والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ويكطي في نحو المرازذكر القد ر والناحية) أي ويكفي في 
تعيين المهر إذا سمي من المراز وهي الأرض التي يزرع فيها الأرزء ونحوها وهي سائر 
الأرضين أن يذكر قدره وناحيته؛ لخروجه بذلك عن الجهالة الكليةء فيقول مثلا: قد أصدقتها 
عشرة أذرع من أملاكي في ناحية كذاء ولا يحتاج إلى ذكر الحدود ولا المزرعة الخاصة من 
تلك الناحية عند أبي طالب» فتستحق الوسط من أملاكه في ملك الناحية. وقال المؤيد بالله: لا بد 
من ذكر المزرعة»ء وإلا لم تصح التسميةء وإنما كفى ذكر القدر والناحية؛ لأن الجهالة في ذلك 
أقل من الجهالة في مهر المتل» ولو جعلنا هذه التسمية غير صحيحة رجعنا إلى مهر المثل» وهو 


أكثر جهالة. 


قوله عليه السلام: (وفي غيرها الجنس ويلزم الوسط) أي ويكفي في غيرالمراز 
ونحوها ذكر الجنس» فإن كان المهر من غير الأراضي كالثياب والحيوان كفى في صحة تسميته 
أن يذكر جنسه فقطء وأجناس النبات سبعة كما سيأتي» والحيوانات أجناس كثيرة؛ فلا يكفي أن 
يتزوجها على ثوب من دون أن يذكر جنسه» بل لا بد أن يقول: ثوب قطن» أو حرير»ء أو نحو 
ذلك»ء وكذلك لا يكفي أن يقول: على حيوان» بل لا بد من ذكر جنسه' بأن يقول: علي عبڌء أو 
فرس» أو بعير» أو نحو ذلك» والأقرب في الثوب أنه يشترط فيه ذكر طوله وعرضه كما في 


الأرض إن لم يكن ثم عرف بقدر معلوم. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب النكاح باب الرجل يدخل على امرأته قبل أن ينقدها شيئ .]۲٠۳١[ ٠٠٠/۲‏ والنسائي في 
كتاب النكاح باب التزويج على نواة من ذهب .]۳٠١١[ ٠۲۰/١‏ وضعفه الألباني. 


(۲) ورقة /۳٠١‏ الصفحة الأولى. 
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وقوله: «ويلزم الوسط» يعني إذا سمى توبا أو حيوانا وذكر جنسه استحقت الزوجة 
الوسط من ذلك الجنس. هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. *وقال الشافعي: إذا لم 
يصف القيمي تعين مهر المثل. قيل (الفقيه يحيى): وأوسط العبيد الحبش» وأعلاهم الروم 
والترك» وأدناهم الزنج» ويؤخذ من الوسط أوسطه. وعن أبي حنيفة: أوسطهم السند. قيل (الفقيه 
علي): وإذا كانت الأنواع توجد في ذلك المكان فإن لم توجد في بلد العقد إلا بعضها كان لها 
الوسط مما يوجد فيهاء وإذا ذكر جنس الثوب لم يشترط أن يصفه على المذهب. وقيل: يجب 
وصفه مع ذكر الجنس بأن ينسب إلى بلد نسجه أو نحو ذلك» وإلا لم تصح التسميةء ولا يصح 
تسمية دار غير معينة؛ لكثرة التفاوت في الدورء ولا حيث دقق في وصف الثوب ونحوه تدقيقا 
يخرج به عن حد الضبطء فإن فعل ثم تشاحا رجع إلى مهر المثل» وحيث وصف ولم يدقق 


واختلفا رجعا إلى قول عدل ذي بصيرة بذلك. 


ولو تزوجها على قميص قطن وهي صغيرة فطلبته منه وقد صارت كبيرة» قال في 
'الغيث": الأقرب أن العبرة بحال الكبيرة» فيلزمه قميص كبير كما قيل في كفارة اليمين. 

تتیج فان فال ترو جنها غل هذا الحر» قاذ هو عبد أو على بهذا 'الخمر فاذاا هو تخل 
صحت التسميةء واستحقت العبد. وكذا الخل؛ لأن الإشارة أقوى من التسميةء وفي العكس تبطل 
اا > ا و و فى :غا من دك لكر خاد :دك الكر .قان فته 
ك اكت الق ال ار و ار عة له خو تراب أو دك نهر غك ا 
العبد كان ملكا لغيره حال الإشارة»ء أو أنه قصد التزكية وصادقه العبد. ذكر معنى ذلك في 
"الغيث"» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وما سمى بتخيير تعين الأقرب إلى المثل غالبا) مثال ذلك: أن 
يقول: تزوجتها على هذا العبد أو هذا العبد فإنها تستحق منهما ما قيمته أقرب إلى قدر مهمر 
مثلهاء نحو أن يكون مهر متلها مائة درهم وأحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته ستون فإنها 


تستحق الذي قيمته ستون؛ والوجه أن هذه التسمية فاسدة لأجل التخيير فاستحقت مهر مثلهاء 


-— V۷ = 


لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت ما هو أقرب على متلها. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة 
وعشرة مثلاء فإن الذي قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مساواة مهر المثل من الذي قيمته خمسون 
وهي لا تستحقه وإنما تستحق الذي قيمته خمسون ويوفيها عليه مهر متلها فيزیدها خمسين؛ 
والوجه في ذلك أن التسمية فاسدة بالتخيير كما تقدم» فلزم مهر المتثل» لكن لتعيينهما حكم أوجب 
أن لا يعدل عن أحدهما إذ هو أقرب من الرجوع إلى مهر المثل» فصارت تستحق الأقرب إلى 
مهر المثل في جميع الصور إلا في هذه الصورة ونحوها. 

قال في "الغيث": فإن قلت: فلم لزمه أن يوفيها مهر المثل؟ قلت: لأنها قد رضيت أحد 
النقصانين فيحمل على أقلهما. انتهى. وفيه خفاء والله أعلم. 

وإن استوت قيمة العبدين استحقت أحدهما والخيار إلى الزوج في تسليم أيهماء وإن زادت 
قيمة كل واحد منهما على مهر استحقت الأدنى منهما كما تفيده عبارة المختصر. قيل (الفقييه 
يحيى): وإذا ذكر الخيار لأحدهما لا لهما كليهما مدة معلومة صحت التسمية. قال: ولو طلقهما 
قبل الدخول مع هذه التسمية كان لها المتعة فقط. ذكر معنى ذلك جميعه في "الغيث'. 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل»؛ لفهم 
ذلك من قوله في أول الفصل: وتستحق ما ذكر في العقد. 

قوله عليه السلام: (وينطذ من مريض مهر المثل وإن تعدى الثلث) أي يصح أن يتزوج 
المريض مرضا مخوفا بمهر المثل وإن كان ذلك أكثر من ثلث ماله ولو أمكنه أن يتزوج تلك 
الزوجة بدون مهر متلها؛ لأنه لا محاباة في ذلك» وكذلك يصح أن يتزوج بزائد على مهر المثلء 


وإن جاوز الثلث حيث لم يتمكن من زواجة تلك بدون ذلك كما أفاده. 


قوله عليه السلام: (وبزايد لم ترض بدونه) أي ويصح من المريض الزواج بزايد على 


)١(‏ ورقة /۳٠١‏ الصفحة الثانية. 
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مهر المثل وإن جاوز الثلث حيث لم ترض المرأة بدون ذلك الزائد على مهر المثشل» فأما إذا 
تمكن من استنكاح هذه المرأة بمهر مثلها لم تنفذ الزيادة عليه إلا من الثلث؛ لأن الزيادة حينشذ 
تكون محاباة فلا ينفذ من رأس المال» وأما حيث لم يتمكن من نكاحها بدون الزياة فينفذ من رأس 
المال» ولو أمكنه زواجه غيرها بدونه؛ لأنهم قد استثنوا للمريض أن يأكل ويتزوج ويكتسي 
ويبيع ويشتري ويقر بما شاء ما لم يکن توليجًا' فيكون من الثلث كما سيأتي في الوصايا إن 
شات الله تال : 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار" إلى عبارة "الأثمار"؛ لأنها أعم منها؛ 
لإفادتها مسألة مهر المثل الزائد على الثلث» ومسألة الزيادة على مهر المشتل كذلك» بخلاف 


عبارة "الأز هار" فلم تفد إلا الثانية فقط. 


قوله عليه السلام: (فإن بطل أو بعضه ولو عرضا وفيت مهر المثل) أي فإن بطل ذلك 
الذي عينه مهرأ نحو أن يسمي عبدا معينا فانكشف حراء أو يسمي لها عبدين معينين فانكشف 
أحدهما حرأء وكذا لو كان الذي بطل من المسمى عرضا لها لا مالا نحو أن يتزوجها على عبد 
وعلى أن يطلق فلانة فأعطاها العبد ولم يطلق فلانة فإنه في جميع هذه الصور ونحوها يلزمه 
أن يوفيها مهر مثلها؛ لأنه انكشف أن التسمية باطلة فلزم مهر المثل بالدخول. 

فحيث بطل المسمى كله لزمه لها مهر المثل ولو من غير جنس المسمى» وحيث بطل 
البعض فقط استحقت البعض الذي لم يبطل بعينه» وإن كانت التسمية باطلة؛ لأن لتعيينه حكما 


ويوفيها عليه قدر مهر مثلها. وإذا لم يدخل بها مع هذه التسمية استحقت المتعة فقط. 


قيل (الفقيه يحيى): وإنما تستحق التوفية حيث جهلت حرية العبد لا آخرالمسمى» فأما لو 


علمت حريته فإنها لا تستحق إلا العبد الذي لم تنكشف حريته كما قال المؤيد: إذا تزوج على 


(۱) توليجا : ولج ماله- توليجاً: توليج المال: جَّه في حياك لبعض ولدك فيتسامَُ اناس بذالك قينقدعون أي يتكون 
عن و الف لع دخو لاقي خررة الملك : تاح العزرس ريدي ۲۹۴7١‏ 
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مهر معلوم ومجهول صح المعلوم وبطل المجهول» فأما مع جهلها فلم ترض إلا بعبدين لكن 
استحقت المعين مع فساد التسمية؛ لأنها قد رضيت به»ء فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة. 

قيل (الفقيه يوسف): ولقائل أن يقول: بطلان بعض المسمى لا يفسد البعض الآخر سواء 
علما أم جهلاء كما لا يبطل النكاح الصحيح بانضمام غيره إليه مما لا يصح» لكنها إذا لم تعلم 
فكأنها لم ترض بالنقص عن مهر المثل إلا إذا كانا عبدين فيرجع بما نقصت إذا انكشف أحدهما 
حراء ويکون هذا كما لو شرطت عليه ما لا يلزم ونقصت لأجله ولم يف لها به» فإن طلق في 
هذه الصورة قبل الدخول فلها نصف المسمى» وكذا لو شرطت ما لا يلزم ثم طلق قبل الدخول(' 
كما لو زوج وكيل الولي بأقل من مهرها. هكذا في 'الغيث'. 

فائدة: لو قال الولي: زوجتك فلانة على أن فلانة منك طالق» فقبل الزوج» طلقت زوجته 
الأولى ولزمه للثانية مهر المثل بالدخول» وكذا حيث قال: علي طلاق فلانةء خلاف "الكافي" 
فقال: لا تطلق إلا بطلاق كما لو قال: على أن تطلق فلانة فإنها لا تطلق إلا بطلاق اتفاقاء فإن 
لم يطلق فلانة استحقت هذه توفية مهر متلها إن كانت نقصت منه لهذا الشرط خلاف المؤيد» 
والناصر؛ إذ لا حكم عندهما للأعراض التي ليست بمال. قيل (الفقيه يوسف): ولو قال: زوجتك 
على طلاق فلانة فقال: طلقت» انعقد"' النكاح بقوله: طلقت؛ لأنه يجري مجرى قبول النكاح. 
ذكر معنى ذلك في 'الغيث"'. 

قوله عليه السلام: (ڪمن سمی لها دونه ولم ترض غالبا) أي کمن سمى لها دون مهر 
المثل» ولم ترض بذلك فإنها تستحق أن توفى مهر المثل» وقد تناولت عبارة 'الأثمار' أربع 
صور : 


- الأولى: الكبيرة التي سمى لها وليها دون مهر المثل من دون رضاها بذلك. وأما النكاح 


. سقط من (ب) : من قوله فلها نصف المسمى .. إلى هنا‎ )١( 


(۲) ورقة /۳٠۸‏ الصفحة الأولى. 
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فقد رضيتبه فإنها تستحق أن توفي مهر المثل. 
- الثانية: الكبيرة التي زوجها وليها بدون ما قد أذنت به من المهرء نحو أن ترضى بمائة 
فيزوجها بدونها فإنها تستحق أن توفي مهر المثل. 
- الصورة الثالثة: الكبيرة التي زوجها وليها بدون مهر المثل ممن لم ترض بالنقص له 
نحو أن تأذن بالنقص لزيد فزوجها عمرا مع ذلك النقص فإنها تستحق التوفيةء وهذا 
حيث كان الولي مأذونا بالعقد مطلقاء ولكن لم تأذن له بالنقص لغير زيد. وأمالو لم 
تأذن بالعقد إلا لزيد فإنه يكون موقوفاء وذلك ظاهر. 
- الصورة الرابعة: الصغيرة إذا زوجت بدون مهر مثلها فإنها تستحق التوفية أيضا. 
وقوله: «غالبا» احتراز مما إذا كان المزوج لها أبوها فإنها لا تستحق إلا المسمى؛ الوجه 
في ذلك أن المقصود بالنكاح ليس المهر بل المقصود وضع المرأة بحيث يحصل لها حسن 
العشرة والتجمل بمنصب غير دنيء دينا ونسباء والأب غير متهم في حق ابنته أن يتحرى لها 
هذه الأحوال» ولا يلزم مثل ذلك حيث زوج أمة ابنه الصغير بدون مهر متلها؛ لأن المقصود 
بتزويج الأمة الأعواض» وكذا إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل فإن ذلك يصح؛ للوجه 


المذكور» والله اعلم. 


قوله عليه السلام: (مع الوطء في الكل) يعني إنما تستحق توفيه مهرالمتل في الأربع 
الصور مع وطء الزوج لهاء فإن لم يقع منه وطء لم تستحق شيئًا من المهر كما تقدم. 


قوله عليه السلام: (قيل: والنكاح فيها موقوف ينطذ بالاإجازة) أي قال في 
"التخريجات": لو أن امرأة أمرت وليها أن يزوجها بألف ومهر مثلها ألفان فزوجها بخمسمائة 
ودخل بها الزوج وهي لا تعلم تسمية الولي كان لها الفسخ وألفانء» وقيس على هذه الصورة بقية 
الصور الأربع في أن النكاح في جميعها يكون موقوفا على الإجازة النافذة غيرالمشروطةء ولا 


ينفذ بالدخول في أيها؛ والوجه في ذلك أن الولي صار فضوليا بالمخالفة فصار العقد موقوفا في 
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جميع الصور. 

قال في "الغيث": لكن قد قيل: إن كلام التخريجات فيه ضعف؛ لأن يحيى عليه السلام قد 
نص على أنه لو وكل ولي المرأة رجلا بأن يزوجها رجلا فزوجها بأقل من مهر المشل مما 
يتغابن الناس بمثله كان للمرأة مهر مثلها إذا لم ترض بذلك ولم تجزه. فإن أحب الزواج وفاهاء 
وإن لم يحب فارقهاء ولها نصف المسمى» هكذا لفظ المسألة. 

واختلف السادة: فحملها المؤيدء وأبو العباس على ظاهرهاء وقالا: قد نفذ النكاح ولا خيار 
رر کی ازو چ نفک او ها خر ا ا طن فل اكول ا ات الكسي 
ووافقهما أبو طالب في أن النكاح قد انعقدء وليس بموقوف» لكن قال: للمرأة أن تفسخ النكاح ولا 
مهر لها إن لم يدخل بها. قال: فإن طلقها الزوج قبل أن تختار هي الفسخ لزمه نصف المسمى› 
فاتفق السادة هنا على أن العقد قد انبرم» وأنه ليس بموقوف حقيقةء وهذا يقتضي خلاف ما ذكره 
صاحب "التخريجات"» ولهذا أشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا قيل. وهذه المسألة مبنية على أنها 
قد كانت أذنت للولي بالنكاح» وإنما جعل أبو طالب لها الفسخ لأنه جعل النقصان كالعيب في 
الزوج فجاز لها الفسخ. 

نع: وقد أشار في 'اللمع' إلى مثل ما ذكره في 'التخريجات" بل ذكر قريبا من التصريح 
إلى آخر ما ذكره عليه السلام. 

ولا بد أن تكون الإجازة نافذة كما يقتضيه إطلاق عبارة 'الأثمار"» فإن كانت مشروطة لم 
تصح الإجازة حتى يحصل الشرط. مثال ذلك: أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط أن يكون 
المهر كذا؛ فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها إلا إذا كان المسمى مثل مااأذكرت» وروي عن الإمام 
المهدي عليه السلام أنه كان يقوي قول "التخريجات'٠‏ ويقول: إنما قلنا: قيل؛ لغرابته لا لضعفهء 


وكذلك قواه المؤلف عليه السلام بما هي قاعدته في هذا المختصر. 


)١(‏ ورقة /۳٠۸‏ الصفحة الثانية. 
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وحذف قوله في "الأزهار": «وكالشرط أجزنا العقد لا المهرء وكالإجازة التمكين بعد العلم»؛ 
لفهم حكم هاتين الصورتين من إطلاق الإجازة؛ إذا الإجازة في الصورة الأولى غير مطلقة كما 
لا يخفى؛ لأن قول أحد الزوجين : أجزت العقد لا المهر بمنزلة قوله أجزت العقد بشرط أن 
يكون المهر كذاء فيكون الحكم ما تقدم على ما ذكره في "اللمع" والأمير الحسين» والفقيه محمد 
بن يحيى» خلاف ما ذكره ابن معرف وغيره من أن ذلك ليس كالشرط بل ينفذ النكاح بقولهما: 
أجزنا العقد» ويلغو قولهما: لا المهر» فإن دخل لزم مهر المثل» وإن طلق قبل الدخول لزمت 
المتعة كما لو لم يسم شيئا. قال في "الغيث": لا وجه لهذا إلى آخر ما ذكره. وأما كون التمكين 
بعد العلم بالعقد والتسمية بمنزلة الإجازة للعقد والمهر كليهما فلأن الإجازة قد تكون بالفعل كما 
تكون باللفظ كما سيأتي في البيوع إن شاء الله. 

فصل: ااتسمیت المھر وتعیینہ وتسلیمہ]| 

(ولنحوها الامتناع قبل الد خول بالرضى حتى يسمي إلى المثل ويعين ويسلو 
الحال) أراد بنحو الزوجة ولي مالي الصغيرة والمجنونة؛ فيجوز للزوجة أن تمتنع من وطء 
الزوج إياهاء وكذلك يجوز لولي مال غيرالمكلفة أن يمنعها من ذلك حتى يحصل ما ذكر من 
التسمية والتعيين والتسليم» وإنما يجوز ذلك قبل الدخول برضى الكبيرة وولي مال الصغيرة 
ونحوهاء فأما بعد الدخول برضى الكبيرة فليس لها أن تمتنع» وكذا ليس لولي مال الصغيرة بعد 
الدخول أن يمنعهاء ولا لها أن تمتتع بعد بلوغها. فأما لو دخل بالكبيرة من دون رضاها نحو أن 
تكون نائمة أو مكرهة أو دخل بالصغيرة من دن رضى ولي مالها فيجوز الامتناع لهما؛ لأن 
دخوله مع ذلك کلا دخول. 

وقوله: «حتى يسمي إلى المشل» معناه أنه إذا لم يسم المهر كان للمكلفة وولي مال 
غيرها الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها الذي ترضى به إلى قدر مهر مثلهاء ثم لا بلزمه 
الزيادة عليه حيث لم ترض به»ء وهذه من الزيادات. وقيل: بل لهما الامتناع حتى يسمي ما 


يرضیان به» ولو زاد على مهر المثل. ولا وجه له؛ لأن الواجب مع عدم التسمية إنما هو مهر 
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المثل بشرط الدخول كما تقدم» وإنما جاز الامتناع قبل الدخول بالرضى حتى يسمي؛ لأن لها في 
التسمية حقا؛ إذ تستحق المهر المسمى كاملا بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الموت» ونصفه 
بالطلاق قبل الدخول ومع عدم التسمية لا تستحق منه شيئا إلا بالدخول. وأما بعد الدخول 
برضاها أو رضى ولي غير المكلفة فلا يجوز الامتناع؛ لأنهما قد أسقطا حقهما من الامتناع 
بالرضا. وهذا هو المختار للمذهب أن لها الامتناع حتى يسمي؛ لما مء ثم حتى يعين» ثم حتى 
تسلم؛ لما سيأتي. 

*وقال المنصور: بل يجب عليها تسليم نفسها أولا ثم تطالبه كما في البيع. *وقال أبو 
مضر: بعدل المهرء وهو الأشهر من أقوال الشافعي» وعنه: كالقولين الأولين . وعنه: من بدا 
بالمطالبة طولب. *وعن أبي العباس» وبه قال أبوحنيفة: أن لها الامتناع أيضا ولو بعد الدخول 
برضاهاء فلو سلم لها المهر ودخل برضاها تم استحق المهر فعلى المذهب ليس لها أن تمتتع. 
*وعند أبي العباس» وأبي حنيفة: لها أن تمتنع» قيل: أما إذا أسلمت نفسها بشرط كون المهمر 
ملكا للزوج فاستحق كان لها الامتناع اتفاقا. 

وقوله: «ويعين» يعني وإذا كان المهر مسمى أو سمي بعد أن كان لها الامتناع أيضا حتى 
يعن ذلك الشسهى مالا مخضوضا لتقرر 

وقوله: «ويَْسَلمَ الحال»' معناه وإذا عين المهر أو كان معينا قبل فلها الامتناع حتى يسلم 
لها ذلك المعين على المختار للمذهب كما تقدم؛ إذ النكاح كالقبض؛ بدليل صحة تصرفه بالطلاق 
والخلع» وهذا حيث كان المهر حالا غير مؤجل» فأما إذا كانت قد أجلته بالمهر فإنه لا يجوز لها 
الامتناع حتى يحل الأجل. قال أبو العباس: ولو دخل بها قبل حلول الأجل لم يكن لها المطالبة 
حتى يحل الأجل؛ إذ لا مقتضي لذلك. وقال المؤيد ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون: 


إذا دخل بها قبل حلول الأجل فلها أن تطالبه؛ لأنه قد حل الأجل بدخوله؛ ووجهه أن الدخول 


)١(‏ ورقة /۳٠۹‏ الصفحة الأولى. 
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مقرر له ومثبت له حيث لم يسم فأولى أن يحل به الأجل؛ إذ هو أقوى من العقدء ويوجب ما لا 
يوجب العقد. وذهب الفريقان إلى أن لها الرجوع عن التأجيل مطلقاء كما في تأجيل القرض. 
قلنا: القرض لا يصح فيه الإنظار كما سيأتي. 

ویتفرع مما سبق فوائد: 

- الأولى: إذا منعت نفسها حيث لها ذلك هل لها المطالبة بنفقتها مدة امتناعها؛ لكونها غير 
ناشزة من حيث إن الامتناع جائز لها؟ قال في "الغيت": الأقرب عندي أن لها ذلك؛ إذ لا موجب 
لسقوطها. 

- الفائدة الثانية: لو مَطلهًا شيئا من نفقتها بعد الدخول برضاها هل لها أن تمتنع منه حتى 
يوفيها؟ الأقرب أن المؤيد يقول: ليس لها ذلك» كالمهر عنده» *وأبو العباس وأبو حنيفة يقولان: 
بل لها ذلك كالمهر عندهما. 

- الفائدة الثالثة: لو دخل بها برضاها ثم نشزت هل لها المطالبة بالمهر وبالنفقة التي 
وجبت لها قبل نشوزها؟ قال الهادي في "الفنون": ومثله عن الأستاذ : ليس لها المطالبة بذلك 
حال نشوزها. *وعند المنصور: إن لها المطالبة بذكلك كسائر الديون. 

- الفائدة الرابعة: حيث استمر العرف في المهر بأنه لا يطالب به إلا إذا طلق الزوج أو 
مات أو أراد إخراجها من الجهة كما هو عرف أهل مدينة صعدةء لا تختلف أحوالهم في ذلك» 
وهذه المسألة لا يحفظ فيها نص لأهل المذهب ولا لغيرهم» لكن قد جرت بذلك عادة الحكام 
بصعدة خلفا عن سلف» فلا يلزمون تسليم المهر إلا بأحد الثلاثة الأمور التي سبق ذكرها؛ 
والوجه في ذلك أنه في حكم المؤجل؛ إذ العرف المستمر كاللفظ بحيث إن الزوج لو عرف أنه 
يلزم تعجيل المهر لما عقد عليه. 

ونظير ذلك ما ذكره الفقيه محمد بن سليمان حيث كانت عادتهم يسمون مهرا كثيراولا 


يطلبونه» بحيث لو عرف الزوج بأنهم يطلبونه لما عقد عليهء أنه لا حكم لهذه التسميةء وإنما 
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يلزمه تسليم ما جرت العادة بتسليم مثله لمتلها دون ما عقد عليه. هذا حاصل ما نقل عنه» وإذا 
ثبت هذا في قدر المهر ثبت في صفته التي هي التأجيل بطريق الأولى. 

فإن قيل: إن متل هذا التأجيل لا يصح لجهالة مدته؟ فجوابه: أن كون مدة الأجل يشترط أن 
تكون معلومة إنما ذلك في الأجل المصرح به. وأما ما طريقه العرف كهذه المسألة فلا نسلم أنه 
يشترط فيه ذلك» ولذلك نظائر من غیره يطول الكلام بذكرهاء والله أعلم. 

وأسقط المؤلف عليه السلام من هذا الموضع قوله في "الأزهار": «وما سماه ضمنه» على 
قوله: «تغلبه»' استغناء عنه بما تقدم من قوله: «والقيمة» كنحو تلف» إلى آخره. 

قوله عليه السلام: (وإن وط قبله الْمَّصدَقَت لَزْمَه مَهرْهًَا ولا حد غالباء ولا تسب» 
ويخير بين الثلاشح]) يعني إذا جعل الزوج صداق زوجته أمة ثم وطئ الأمة قبل أن يسلمها 
إلى الزوجة فإنها تثبت لذلك الأحكام التي ذكرها: 

- أولها: أنه يلزمه لزوجته مهر الأمة المذكورة؛ إذ هي ملكهاء وله شبهة من حيث هي في 
ضمانه» ومثل هذا المهر يسمى عقرا. 

- الحكم الثاني: أنه لا حد عليه بالوطء؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات. 

قوله: «غالبا» راجع إلى الحكمين المذكورين» واحترز به في الأول من أن تفسخ الأمة 
بعيبها؛ فإنها لا تستحق عليه مهرا حينئذء واحترز به في الثاني من يطأها عالما بالتحريم؛ فإنه 
يلزمه الحد ويسقط عنه المهر؛ لئلا يجتمع عليه غرمان في بدنه وماله إلا حيث كانت بكرا 
مكرهة فيلزمه مع الحد نصف المهر تحويلا؛ لأنه زان وجان كما سيأتي. 

- الحكم الثالث: أنه لا يثبت نسب الولد منه إذا علقت من هذا الوطء؛ وذلك لأنه لم يقع في 


ملك ولا شبهة ملك. وقال بعض الشافعية: يثبت نسبه مع الجهل» ويلزمه قيمته لهاء ومثله عن 


. نص الأزهار: وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم لا الزيادة إلا بجنايته أو تغلبه‎ )١( 
ورقة 1/۹ لصفحة التانية.‎ )( 
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بي جعفر . 

- الحكم الرابع: أن الأمة لا تصير أم ولد له؛ لأن ذلك فرع لحوق الولد. وقال المنصورء 
والقاضي أبو إسحاق: إنها تكون له أم ولد إذا فسختها الزوجة لا إذا رضيتها. 

- الحكم الخامس: أن الزوجة حينئذ تخير بين أن تأخذ الأمة وولدها بعينهما ومهر الأمة 
وبين أن تردهما على الزوج» ثم إن شاعت طلبت منه قيمة الأمة وولدها وإن شاءت طلبت مهر 
متلها؛ وذلك لأن الأمة تعيبت بوطئها وولادتها فثبت لها الخيارات الثلاثة المذكورة: إما أخذهما 
بعينهما ومهر الأمة؛ فإنهما مهر وقد رضيت بالعيب» وإما القيمة والمراد بها قيمتها يوم الرد؛ 
فلأن الرجوع إليها أقل جهالة من الرجوع إلى مهر المتلء وإما اختيار مهر المثل؛ فلأنها لما 
فسخت المسمى بالعيب المذكور صارت كما لو لم يسم لها مهر» فجاز لها أن تطلب مهر المثل. 

- الحكم السادس» والسابع» والثامن: ما أشار إليها بقوله عليه السلام: (ثو إن طلق قبل 
الد خول تعين له أنصاف العينين والمهر» لكن إن عتق الولد سعى في نصف قيمته 
لها) أي إذا طلقها قبل الدخول عادت له أنصاف الأمة وولدها وعقرهاء ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون قد اختارتهن قبل الطلاق أو اختارت القيمة أو مهر المثل كما هو مقتقضى إطلاق 
عبارة 'الأزهار"' و"الأثمار'» ولا يكون لها حينئذ أن تختار نصف القيمة أو نصف مهر المثل. 
که نک ن ا ع أل اا ع الا و رة ف ات وق ا 
خبرها باق» والله أعلم. 

وإنما عدل عن قوله في "الأزهار": «عادت»؛ لأنها توهم العبارة أن الزوجة قد ملكت ذلك 
واستقر ملكهاء وليس كذلك» وإنما الطلاق كشف أنه كان مالكا لا بنفس الطلاق. وإنماقال : 
«العينين» وعدل عن قوله في الأزهار: «أنصافها»؛ لأنه يوهم أنها تسحق أنصاف العينين ومهر 
المثل والقييمةء وليس كذلك» هكذا نقل عن المؤلف عليه السلام» والله أعلم. 

وما ذکره من کون الطلاق کشف عن کونه مالکا هو مبني على ما ذکره الفقیه یحیی كما 
سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. 
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وقوله: «لكن إن عتق الولد» إلى آخره» قد تضمن الحكم السابع وهو العتقء والثامن 
وهو السعي. أما عتق الولد فلأنه إذا عاد نصفه للزوج عتق عليه؛ لما سيأتي أنه من ملك ذا 
رحم محرم أو جزءا منه عتق عليه. 

وإنما عدل المؤلف عن عبارة 'الأزهار لإيهامها أن الولد يعتق بكل حال»ء وليس كذلك» 
وإنما يعتق حيث تقدم إقراره به . قال في 'الغيث": وإنما عتق عليه ولو لم يثبت نسبه منه. قال 
في "اللمع": لتقدم إقراره بالوطء وادعائه إياه. قلت: لكن يقال: هذا حكم في الظاهر فقطء كمن 
أقر بعبد مشهور النسب من غيره فإنه يعتق عليه ولو لم يثبت النسب» وأما في نفس الأمر فما 
وجه العتق؟! وظاهر كلام أصحابنا أنه يعتق ظاهرا وباطنا. قلت: ويمكن أن يجاب بأن الإقرار 
بالعتق يجري مجرى الإنشاء؛ لقوة نفوذه. انتهى 

وما وجوب السعي على الولد بنصف قيمته للزوجة ولم يجب على الزوج ضمان النصف› 
فقيل(الفقيه يحيى): لأن الولد لم يعتق بالطلاق؛ إذ لو عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته: كعبد 
بين شخصين اعتق أحدهما نصيبة»ء قال: وإنما كشف الطلاق أنه كان مالكا له من قبل لا بنفس 
الطلاق. وفي 'اللمع": أن العلة في ذلك أن العتق وقع عليه؛ لانتقال ملكه إليه بغير فعله» كمن 
يرث نصيبا من ذي رحم محرم فإنه يعتق عليه» ولا يضمن لشريكه نصيبه. قال في 'الغيث'": 
وهذا أولى بما ذكره الفقيه يحيى؛ لأنه يلزم مما ذكره أن تبطل هبة المرأة وبيعها ونحو ذلك في 
النصف إذا طلق قبل الدخول» وقد وهبت أو باعت؛ لأنها انكشف أنها تصرفت في ملك الغير»ء 
والمنصوص خلافه؛ فالأولى تعليل 'اللمع". انتهى 

فصل : |[ أحكام الاأفضاء |] 

(ولا شيء في إفضاء الزوجت الصالحت بالمعتاد) أي لا يجب على الزوج أرش في 

إفضاء زوجته الصالحة للوطء بقول النساء العارفات إذا وقع الإفضاء بالمعتاد» وهو الذكر» ولا 


)١(‏ ورقة ٠١‏ الصفحة الأولى. 
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فرق في ذلك بين أن تكون مطاوعة أو مكرهة؛ لأن الوطء حق لهء وحكم المملوكة في ذلك حكم 
الزوجة بطريق الأولى» فأما غيرها مطلقا أو الصالحة بغير المعتاد فقد بين حكمهما بقوله عليه 
السلام: (وبغيره أو غيرها كارهت أو مغلوطا بها ونحوهاء ديتان إن سلساء وواحدة 
لواحد والا فثلثها مع المهر لهن غالبا) . 

هذه الجمل قد تضمنت مسائل : 

- المسألة الأولى: في إفضاء الزوجة الصالحة بغير العضو المعتادء كأن يفضيها بأصبعه 
أو بعود أو نحوه؛ فإن الأرش يلزمه بذلك» وإن كانت مطاوعة؛ لأن ذلك لا يستباح بالإباحة. 

- المسألة الثانية: في إفضاء الزوجة غير الصالحة للوطء؛ لصغر أو نحوه؛ فإنه إذا 
أفضاها بالمعتاد أو بغيره لزمه الأرش؛ إذ لا يستحق وطأها في تلك الحالء فهي كالأجنبية في 
ذلك» وسواء كانت كارهة أو مطاوعة؛ إذ لا حكم لمطاوعتها. 

- المسألة الثالثة: الأجنبية؛ فإن الأرش يلزم بإفضائها سواء وقع بالمعتاد أم بغيره بشرط 
أن تكون كارهة للوطء غير مطاوعة» سواء كانت مغلوطا بها أولاء وإنما يشترط فيها الإكراه 
حيث فعل بالمعتاد؛ لأنها إذا كانت مطاوعة من أول الفعل لم تستحق مهرا ولا أأرشا بلا خلاف؛ 
لأن ذلك وإن كان جناية عليها فقد حصل لها في مقابلته لذة» كمن أمر غيره بقطع يده المستأكلة 
فقطعها فتلف المقطوع فإنه لا شيء على القاطع. وأما بغير المعتاد فلا يشترط الإكراه بل يجب 
الأرش وإن طاوعت؛ لأن ذلك لا لذة فيه ولا يستباح بالإباحة: كقطع اليد السليمةء» وكذلك 
المغلوط بها في زفاف أو غيره ولو طاوعت» وسواء كانت بكرا أم ثيباء وكذلك نحو المغلموط 
بها وهي من تزوجت في العدة جهلاء وكل من وطئت وطأً محرما لا يوجب حدا على الواطئ؛ 
فإنها تستحق عليه المهر؛ لأن البضع لا يخلو عن حد أو مهرء فإن حصل بالوطء إفضاء لزمه 
الأرش مع المهرء هذا مذهبنا. *وعن أبي حنيفة: إذا وجب المهر والأرش دخل الأقل في 
الأكثر» فإن كانت الدية أكثر دخل تحتها المهر»ء والعكس» فإن استويا كفى أحدهما. 

وإنما قلنا بلزوم الأرش للمغلوط بها ونحوها؛ لأنها غير مباحة الوطء في نفس الأمر»› 
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بخلاف الزوجة. 

وقوله: «ديتان» فاعل فعل محذوف أي ويجب في الإقضاء بغير ما ذكر ديتان. 

وقوله: «إن سلسا» يعني البول والغائطء وسوغ إضمارهما العلم بإرادتهما وإن لم ييسبق 
لهما ذكر مع كونهما مما ينبغي الكناية عنه وعدم التصريح به» فذكر الديتين من الزوائد. 

قوله: «واحدة لواحد» أي وتجب دية واحدة لسلس أحدهما فقط. 

وقوله: «وإلا فثلثها» يعني وإلا يقع سلس أيهما بل جرحها وأدماها جرحا زائدا على ما 
يحدث في العادة بالافتضاض فأرش تلك الجناية ثلث دية المرأة فقط؛ لأنها جائفة» وأرش 
الجائفة ثلث الدية كما سيأتي. 

وقوله: «مع المهر لهن» معناه أنه يجب ما ذكر من الديتين أو الدية أو ثلثها حسب ما تقدم 
مع وجوب المهر لكل واحدة من المذكورات. 

وقوله: «غالبا» احتراز من الأجنبية حيث افتضها بالمعتاد؛ فإنها تخالف من عداها بأنها 
إن كانت بكرا مكرهة لزمه لها نصف المهر؛ لأنه في حالة زان؛ فلا يجب عليه مهر؛ إذ لا 
يجتمع عليه غرمان» وفي حالة جان بإذهاب البكارة فيلزمه العقر» فجعل عليه نصفه توسطا 
بين الحالين» كذا في "الغيث'. 

وأما حيث افتضها بغير المعتاد فيلزمه الأرش والمهر كاملين؛ لعدم وجوب الحد عليه. 

وأما إذا كانت تيبا فإنها لا تستحق مهرا ولو كانت مكرهة. ذكره أبو العباس للمذهب؛ لأنه 
قد لزمه الحد كما مر. *وقال الناصر» والشافعي: يلزمه المهر كاملا مع أرش الإفضاء ولو 


كانت ثيبا؛ بناء على أصلهما أن الزاني إذا أكره المرأة لزمه الحد والمهر جميعاء وأما المطاوعة 


.۸٤١/١ الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذ منه. كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
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فلا مهر لها ولا أرش وإن كانت بكرا؛ لما تقدم. ولا خلاف في ذلك. وإنما وجب في البكر 
المكرهة أرش الإفضاء كاملا؛ لأنه جناية محضة لا توجب حداء كما لو جرحهما في سائر 
جسمها. وأما الثيب فظاهر المذهب عدم لزوم الأرش لها وإن كانت مكرهة حيث أفضاها لتولد 
الإقضاء عما أوجب الحد فصارا كالشيء الواحد» بخلاف البكر فإن الإفضاء فيها غير متولد عن 
موجب الحد» فهما فعلان متغايران» والله أعلم. وقد بسط الكلام على ذلك في "الغيث'. 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار" في هذا الفصل؛ للاختصار؛ ولأنها توهم أن 
المغلوط بها ونحوها لا تستحق إلا المهر فقطء وليس كذلك» بل تستحق المهر والأرش كما تقدم. 

فصل: [اعيوب التنكا ح]] 

(وعيوب التكاح محصورة) قد اختلف في عيوب النكاح هل هي منحصرة أو لا؟ 
فال هت و هو قول الاك آنها تحضر كوقال عض الشافعة :ا حصو لها ل كلا 
نفرَ وكسر الشهوة ومنع توقان النفس فهو عيب يرد به النكاح. 

ثم اختلف القائلون بانحصارها *فقال أبو حنيفة: لا عيب للزوجة ترد به؛ لأن الزوج بيده 
الطلاق. قال: ولها أن ترده بالجب والعنةء ولم يذكر سوى هذين العيبين. *وقال مالك: يردها إن 
وجدها عمیاء شلاء ا مقعدة» و هذه عندنا ليست من عيوب النكاح؛ لإمکان الوطء معها. 
*وقال في "الكافي": لها أن ترد الزوج إذا كان عذيَوطاً أي يتغوط عند الجماع» وهو بكسر العين 
المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت وبعدها واو ساكنة ثم طاء مهملة. 
قال: أو بوالاء أو حباقا» وهذه ليست من عيوب النكاح عندنا؛ لما تقدم . 


والمذهب ما ذكره المؤيد بالله أن عيوب النكاح ضربان: 
- ضرب عام للزوجين وهو الجنون والجذام والبرص والرق وعدم الكفاءة. 
SANE EREN RENO)‏ 


(۲) الحباق: الذي يكثر إخراج ريح الحدث. انظر المعجم الوسيط ٠١١/١‏ مادة حبق. 
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- والضرب الثاني منه : يختص بالزوجة وهي القرن» والرتق والعفل. 

- ومنه ما يختص بالزوج وهي الجب» والخصي» والسل» وسيأتي الكلام على كل منها. 

قوله عليه السلام: (والرد بها على التراخي بالتراضي والا فبالحكء قبل الرضى) 
يعني أن كل واحد من الزوجين له أن يرد الآخر بعيبه» سواء ظهر العيب بعد العقد أم لاء كما 
سيأتي» وخيارهما على التراخي لا على الفور عند أهل المذهب» فلو علم بالعيب ولم يفسخ فورا 
لم يبطل خياره» بل أن يفسخ متى شاء ما لم يحدث منه ما يدل على الرضا بذلك العيب. *وقال 
المنصور: وروي عن الشافعي: أنه على الفور. قلنا: لا دليلء ويصح عندنا الرد بالعيب بأن 
يتراضى الزوجان على الفسخ؛ فلا يحتاج إلى حكم حاكم حينئذ وإن لم يتراضيا بذلك بل تشاجرا 
لم يصح الفسخ إلا بالحكم» فإن شاء فسخ وإن شاء أمر الطالب منهما بأن يفسخ» وإنما يصح 
الفسخ قبل الرضا بالعيب» فأما بعد الرضى فلا فسخ. قال في "الغيث": واعلم أن الرضى الذي 
يبطل به الخيار يكون بأحد أمور: 

- الأول: أن يعقد وهو عالم بعيبها . ذكره المؤيدء وكذا إذا أذنت المرأة بالعقد وهي عالمة 


- الثاني: ألا يقع علم بالعيب لكن حين علم بالعيب قال: قد رضيت به. 

- الثالث: أن يطأها بعد العلم بعيبها. قال المؤيد: أو يخلو بها . وظاهره سواء كان 
العيب هو الرتق أم غيره» وهكذا في "الزوائد' عن 'الكافي وأبي طالب في الرتق 
وغيره. وقال الأستاذ واشرح الإبانة": أما في الرتق فلا تكون الخلوة رضى. قلت: 
وهكذا حكمها إذا مكنت من نفسها بعد العلم بعيبه بطل خيارها. 

قوله عليه السلام: (فيثبت الخيارمن الجانبين في الثلاثت وان عم أو اختلف أو 


تضاضل) أراد بالثلاثة: الجنون» والجذام» والبرص» فلكل من الزوجين أن يفسخ الآخر بما فيه 
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منهاء وإن عمهما العيب كأن يكونا مجذومين كلاهما أو أبرصين أو مجنونين؛ لأن الإنسان قد 
يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه»ء وكذا لو اختلف العيب كأن يكون أحدهما مجذوما والآخر 
أبرص» ولو كان عيب أحدهما أفحش من عيب الآخر فإن ذلك لا يمنع من الفسخ في جميع 
الكو 

وذكر الاختلاف والتفاضل من الزوائد. 

والمراد بالجنون زوال العقل» فإن زال بالكلية مستمرا فلا خلاف في أنه يفسخ به» وكذلك 
الذي يأتي في وقت دون وقت كالصرع فإنه يفسخ به على المختار؛ لما فيه من التنفير 
والوحشة» خلاف ما ذكره ابن الخليل. وأما إذا كان العقل لا يزول بالكلية بحيث إنه يعقل 
الخطاب حال ما يعرض له. قال في, "الغيث": فالأقرب آنه ليس بعيب ما لم تخش المرأة ضرزا 
منه حال جنونه. وأما الجذام والبرص فقال أبو حامد: لا يفسخ بهما إلا إذا كانا لا يقبلان العلاج» 
وهو في معنى قوله في "الانتصار": إنما يكون عيبا إذا كان فاحشا لا باللمعة واللمعتين من 
البرص» ولا إذا بدت الأوضاح يعني من الجذام. 

قوله عليه السلام: (وإان حدثت بعد الد خول) يعني وإن لم تكن العيوب الثلاتة حاصلة 
من قبل وإنما حدثت بعد الدخول فإنه يثبت الرد بكل منها؛ لأن العشرة تعاف معها. *وعن 
المؤيد وأحد قولي الشافعي: لا فسخ بما حدث بعد الدخول»ء كما لا يفسخ المبيع بما حدث فيه بعد 
القبض فلنا: موضوع النكاح خلاف موضو ع البيع؛ فلا خيار فيه برؤيةء ولا شرطء وفي البييع 
يصحان» والعقد في المبيع على العين. وفي النكاح على المنفعة فافترقا . ذكره في "البحر"'. 

واشتدل لى اال زد جحذم بتكو ما روي فن التي لى له عله واله ويك أنه قال( ا 


دوا النَظرَ إلى المَجذومينَ » ومن كلمهم منكم فليكن بينه وبينهم قدر رمسح) حكاه في 


() البحر الزخار .٠٠٠/١‏ 
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لاء و رة 

وفيه عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي عليه السلام أنه قال: (يرد النكاح 
بأربعة أشياء: الجنون» والجذام» والبرص» والقرن). 

وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لًا عَذوّى ولا طيَرَة وا هَامَة 
ولا صَر) ‏ أخرجه البخاري» وزاد في رواية: (وفر من المَجذوم كما تفر م الأسَد) 7. 

وعن الشريد بن سويد قال: (کان في وفد تقيف رَجُل مَجذوم فاسل لَه رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «ارْجع فق بَايغتاك ») أخرجه مسلم والنسائي. 

قال في "البحر": والنهي عن مداناتهم يبطل المقصود بالنكاح» والبرص كالجذام عند 
الأكثر؛ إذ تعاف معه العشرة مثله. 


وکما روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ( أنه تزوج امرأة من غفار فأدخلت عليه 


یا ف شکار کک ریا ر غ کاک ف من ووا جل تن 


(۱) شفاء الأوام ۲۳۲/۲. والحديث رواه أحمد في المسند ]٥۸١[ ۲٠/۲‏ . وأبو يعلى في مسنده ٠٤١/٠١‏ 
[٩1].والشطر‏ الأول منه رواه ابن ماجه في کتاب الطب باب الجذام ۱۱۷۲/۲ ]٠٤١[‏ من حديث ابن عباس. 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ۱۳۸/۳ :][٠١٠٤[‏ وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح. 

(۲) البخاري في كتاب الطب باب لا هامة ولا صفر ]٠٤١٥[۲١۷١/١‏ . 

(۳) البخاري في كتاب الطب باب الجذام ]٥۳۸١[ ۲٠١۸/۰‏ . 

)٤(‏ الشريد بن سويد: التقفي. وقيل : إنه من حضرموت ولكن عداده في تقيف لأنهم أخوالهء وفد إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فأسلم وبايعه بيعة الرضوان»ء وسماه رسول الله الشريد» وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن أمية . 
وروي عنه أنه قال : استنشدني رسول الله صلى الله عليه و سلم شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته مائة بيت ما 
أنشدته بيتا منها إلا قال : ' إيه " حتى وفيتها مائة فلما وفيتها قال : " إن كاد ليسلم " . وروى عن النبي صلى الله 
عليه و سلم في الشفعة . . ترجمته في أسد الغابة .٠٠.٠٥/١‏ 

(*) مسلم في باب اجتناب المجذوم ونحوه ۳۷/۷ .]٥۹١۸[‏ والنسائي في كتاب البيعة باب بيعة من به عاهة ٠١١/۷‏ 
[۸۲[. 

() البحر الزخار ."۲٠۲/١‏ والنقل بالمعنى. 

(۷) شفاء الأوام ۲۳۱/۲. 
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زيدا'ء عن ابن عمر» ومثله في 'التلخيص""'ء ونسب إخراجه إلى أبي نعيم والبيهقي"ء ثم قال: 
وفیه اضطراب کثیر علی جمیل بن زید. انتھی 

وعلى أحد قولي الناصر أن البرص ليس بعيب؛ إذ ليس بمفسد للبدن. قلنا: تحاف معه 
العشرة كالجذام؛ ولحديث الغفارية الذي مَرَ. قال في "الياقوتة": وذكر المنصور بالل أن الآكلة 
التي تعاف معها العشرة كالجذام. قلت: كذا يأتي في النار القارس نعوذ بالله منه بطريق الأولىء 
والله أعلم. 

وعنأ“أعلي» وابن مسعود» وجماعة من التابعين: لا عيب إلا ما منع من الوطء : الجب 
والعنة؛ إذ هو المقصود» لا ما ينفر» كما لا يرذ بالعمى والعور ونحوهما. قلنا: المنفر الذي يمنع 
من المداناة كالمانع من الوطء سلمناء فحديث الغفارية يقتضي ما ذكرناه» وكذلك الجنون يمنع 
المداناة؛ للوحشة والمخافةء فأشبه الجذام في اقتضاء الفسخ به. ذكر معنى ذلك في "البحر'“. 

فرع: والبينة على مدعي الجذام والبرص؛ إذ الأصل عدمهماء فيبين مدعي أحدهما بعدلين 
بصيرين يشهدان عن أمارة صحيحة: كتغير عيني المجذوم» وانخساف صدغيةء ودقة أنفه»ء 
وكفرك البرص وخضابه» فلا يحمر» ونحو ذلك٬‏ فلو حدٿث شيء منهما في عضو فرضي به لم 
يكن له أن يفسخ بما ازداد منه في ذلك العضو لا في عضو آخر فيفسخ. 


قوله عليه السلام: (وبرفٌ وعدم كطاءة) هذان الرابع والخامس من العيوب التي تعم 


)١(‏ جميل بن زيد: الطائي الكوفي أو البصري» روى عن بن عمر وكعب بن زيد أو زيد بن كعب روى عنه الثوري 
وأبو بكر بن عياش وأبو معاوية وإسماعيل بن زكريا وغيرهم . قال ابن معين والنسائي ليس بثقة» وذكر أبو بكر 
بن عياش إنه اعترف بأنه لم يسمع من بن عمر شيا قال وإنما قالوا لما حججت اكتب أحاديث بن عمر فقدمت 
لمتينة فكتها .تر جمكة في قرتيب الذي ۱۸:1715 

(۲) تلخیص الحبیر ۱۷۷/۳ .]۱٥۳۸[‏ 

(۳) أبو نعيم في الطب ۳۲/۲ [۲]. كما في الإرواء .۳۲۷/١‏ والبيهقي في الكبرى .]٠٤٠٠٠٥١[ ۲٠۳/۷‏ وجميل هذا 
شب ر رد د و اط ر نك وواه لطر لكر ار 46۷ ورو لعن 39 و تحاف رة 
للبوصيري .۱۲/٤‏ 

)٤(‏ ورقة /۳١١‏ الصفحة الثانية. 

٠۳۲۲/۹ البحز الزخار‎ )٥( 
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الزوجين» وهي: الضرب الأول من العيوب» فإذا انكشف أن أحدهما مملوك أو وضيع كان للحر 
والرفيع منهما ان يرده بذلك حيث لم يعلم به قبل العقد وإلا فلا. 

قنبیہ: لو كانا مملوكين كلاهما لكن أحدهما لم يعلم كون الآخر مملوكا هل له أن يفسخ 
بذلك» وكذا حيث كان في كل واحد منهما وجه وضَاعة غير الذي في الآخر هل لهما الفسخ 
بذلك حيث لم يعلماه قبل العقد ؟ لا نص لأهل المذهب في ذلك» والأقرب ثبوت الفسخ. ذكر 
قريبا من ذلك في "الغيث"» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ويردها بثلاثت» وترده بها إن حدثت قبل الدخول) هذا هو 
الضرب الثاني من عيوب النكاح» فمنه تلاثة تختص بالزوجة وهي: القرن- بسكون الراء- 
والرتق: التحام فرج المرأة بحيث لا يستطاع جماعهاء والعفل والعفلة شيء يخرج في قبل المرأة 
أو الناقة عقيب الولادة كالأدرة في الرجال وهي انتفاخ الخصيتين»ء ولا تجبر الرتقاء على شق 
موضع الفر ج ليتمكن الزوج من جماعها؛ لأن ذلك جنايةء فإن فعلت بطل خياره؛ لزوال العيب. 
TS‏ 

ومن هذا الضرب تلاثة تختص بالزوج وهي المرادة بقوله: وترده بها أي بثلاثة» وهذا من 
الاستخدام المذكور في فن البديع. وفي نسخة: وترده بثلاثة» وهي ي أجلىء وهذه التلاثة هي: 
AER‏ 

فالجب : قطع الذكر. 

- والخصي: قطع الخصيتين. 

- والسّل : رضهما. ذكره في "الغيث 

وق الخصلى: رضن الخسيفن» والسل: امت راجيا ولطله قرب 

والمذهب أن المسلول كالمجبوب في ثبوت الخيار فيه للزوجة؛ لنقصانه. وقيل: لا؛ إذ يمكنه 


الوطء. قال في ال : وهو قوي إن كان كذلك. 


.٠۲۸/١ البحر الزخار‎ )١( 
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قال في "البحر": ومهما بقي من الذكر بعد الجب قدر الحشفة فصاعدا فلا فسخ؛ لإمكان 
الوطء» لا دون ذلك. قال فيه: ولا فسخ بالإفضاء لإمكان الوطء معه» ولا بالحول والعور 
والعمى والشلل والإقعاد والشوه؛ إذ لا يمنع. قال فيه المرتضى: ولا فسخ بعدم البكارة وإن 
شرطها أبو العباس» لكن يسقط ما زاده في المهر لأجلها. انتهى 

وفي 'الغيث": عن المنصور» والشافعي: يثبت له الخيار إذا شرط. 

قوله عليه السلام: (ولا يرجع بالمهر غالبا) يعني إذا وقع الفسخ بعد الدخول لم يكن 
للزوج الرجوع بما دفع من المهر لزوجته المعيية؛ إذ قد استوفى عوضه وهو الوطء» فلا يرجع 
عليها ولو دلست هي أو وليها أو أجنبي. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يكون الولي العاقد المدلس» فإن للزوج أن يرجع عليه؛ لأنه 
دلس في حق نفسه ولم يستوف منه الزوج شيئا في مقابله المهر» بخلاف الزوجة؛ والوجه في 
رجوعه على الولي المدلس بالمهر أنه غرم لحقه بسببه فرجع عليه به كما يرجع المشهود عليه 
بجناية بما لزمه من الأرش”" على الشهود وحيث رجعوا عن الشهادة بعد التنفيذ . *وعن علي 
عليه السلام وهو قول أبي حنيفة والشافعي: لا رجوع له؛ إذ قد استوفى بدله. قلنا: إنما استوفاه 
من الزوجة لا من الولي» ولكل منهما جنايةء ولا رجوع للزوج على الأجنبي وإن دلس؛ إذ لم 
يدلس في حق نفسه. 

قال في "شرح الأثمار": ولذلك كان الولي غير العاقد مثله.ذكره المؤلف عليه السلام» وهو 
الموافق لما ذكره أهل المذهب. انتهى. 

وقال السيد يحيى: إذا دلست أخت المعيبة أو أمها رجع عليها مع علمها كالولي؛ والأصل 
في الرجوع على الولي ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها 
جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على وليها. نسبه في 


(۱) البحر الزخار .٣٣۳۲-۳۳۰-۳۲۷-۳۲۲/۹‏ 
(۲) ورقة /۳۲١‏ الصفحة الأولى. 
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i)"‏ خد )( ان ل وغیره» د تم قال: : وفي الباب عن علي عليه السلام قلت : وفي 


"أصول الأحكام"" نحو رواية "الموطاً" وال أعلم. 

ولم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكاره يومئذ» والله أعلم. 

فرع: وإذا فسخا بعد الدخول وقد كان سمى لها مهرا استحقت ذلك المسمى على الأصح. 
وقيل: بل مهر المثل؛ ووجهه أن العقد يصير بالفسخ كأن لم يكن» فرجع إلى مهر المثل كوطء 
الشبهة. 

فرع: قيل: التدليس هو أن تنطق بأنها غير معيبة أو تسأل فتسكت. قال في الغيث: وهو 
الأقرب عندي. وقيل (الفقيه علي): عدم الإخبار تدليس» وفي الرجوع على الولي أقوال: 

- الأول: للمذهب أنه يرجع عليه إن علم لا إن جهل؛ لأن هذا السبب غير معد فيه» فإن 
اختلفا هل هو عالم أو جاهل؟ فقالت الشافعية/: الظاهر في الأب والجد العلم» وفيمن عداهم 
عدم العلم. وقال في 'التقرير ": الظاهر العلم فيمن يطلع عليها وهم المحارم لا غيرهم؛ فالقول له. 

- القول الثاني: في "الانتصار" أنه يرجع على من يجوز له النظر علم أم جهل؛ لأنه فرط. 
وأما من لا يجوز له النظر إليها كابن العم فلا يرجع عليه إلا إذا علم» وإذا أراد الأب والجد 
إقامة البينة كانت على إقرار الزوج أنهما جاهلان أو على أيهما كانا محبوسين عنها وأما 
غيرهما فالبينة على الزوج بأنه عالم. 

فرع: ولا رجوع على الزوجة وإن كانت هي المدلسة كما تقدم للمذهب» وسواء كانت حرة 
أم أمة. وعند المؤيد يرجع عليها مطلقا. وعن أبي طالب: يرجع على الحرة دون الأمة؛ لأنها 


دلست في حق غيرها وهو السيد فيما لا قيمة له. وأما العبد إذا دلس نفسه على حرة فإنها ترجع 


(۱) تلخیص الحبیر ۱۷۷/۳ [۳۸٥٠]۔‏ 

(۲) الموطاً .]٠١۹۷[ ٠٥۲١/۲‏ وصححه الألباني برقم ]۱١۹١۳[‏ 

)"( أضول الأحكام ۱/. 

.۲۷٠٦/٠١ انظر : تكملة المجموع شرح المهذب لمحمد نجيب المطيعي (ملحق بالمجموع)‎ )٤( 
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على سيده بمهرها؛ ووجه الفرق بينهما أن الأمة عقدت على منافعها لغيرهاء بخلاف العبد فإنه 
عقد لنفسه على منافع الغير» وكان جناية في رقبته. ذكر معنى ذلك في "الغيث"'. 

مسألت: وللولي أن يمتنع من تزويج المجنون؛ إذ فيه غضاضة لنقصه من حيث إنه لا 
تقبل شهادته ولا يصح عقده ولا عبادتهء وكذا المجذوم على الأرجح لنقصه»ء فإن حدثا بعد 
الدخول لم يكن له الاعتراض إذا رضيت؛ إذ حقه في الابتداء دون الاستدامة» وليس له أن يمتنع 
من تزويج المجبوب ونحوه إذا رضيته؛ إذ نقصهم يخصهاء ولا عار عليه في تزويجهم. ذكر 
معنى ذلك في 'البحر"'. وعن الإمام يحيى ما معناه: أن الزوج يرجع بالمهر على العالم من 
الأولياء الذين هم في درجة واحدة؛ إذ هو المدلس» وظاهره وإن لم يكن هو العاقدء ومتله يؤخذ 
من كلام السيد يحيى الذي تقدم» والله أعلم. 

فرع: وإذا كان أحد الزوجين صغيرا فلوليه أن يفسخ بما يفسخ به الكبيرء نقل ما يفهم منه 
ذلك عن المؤلف عليه السلام» وهو القياس» والله أعلم. 

وإنما حذف المؤلف عليه السلام قوله في الازهار: «ويفسخ العنين» إلى آخره اختيارا منه 
لمذهب القاسم والهادي ومن وافقهما من أن التعنين لا يفسخ به» وهو قياس قول هل المذهب أن 
الوطء حق للزوج وحده» وكلام المخالف مبني على أن لها حقا في" في الوطء مرة عقييب 
العقد. قلت: ولا بأس بإيراد بعض ما يتعلق بذلك في "الشرح". 

قال في "الغيث": اعلم أن العنين هو الذي تعذر عليه الجماع لضعف عضو لا بخصي وسل 
وجب وقد يكون من ابتداء الخلقةء وقد يكون عارضا. قال: واختلف العلماء هل يرد به النكاح 


أولا. قال في "الشفاء": فذهب القاسم» ويحيى» وابنا الهادي» وأبو العباس» وأبو طالب إلى أنه 


.٠٤٠١/٦ البحر الزخار‎ )١( 
الصفحة الثانية.‎ /۳١١ ورقة‎ )۲( 
.۲۳۷/۲ شفاء الأوام‎ )۳( 


- ۷۸4 - 


لا يرد به. قلت: وهو المذهب. قال: وذهب زيد بن علي» والباقر» والصادق» والناصر» والنفس 
الزكيةء وأحمد بن عيسى» والداعي» والمؤيد إلى أنه يرذ به» وكذا في 'الشرح' عن أبي حنيفةء 
والشافعي» ومالك. قلت: وهو الأقرب عندي. انتهى. 

هة اهادي رمن ر فة ما زوه فة من جت عافدة فال قى لكق رو ااه فات: 
(جَاعَت امْرأة رفاعة القرَظي إلى رسنول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عن رفاعة 
فطلقني قأبَت طلاقي فتزوّجت عبد الرَحمّن بن الزبير إنمًا مَعَهُ مثل هذبة الثوأب فقال: «أثريدين 
أن تزْجعي إلى رفَاعَة ا حى تذوقي عُسَيلََةُ وَيّذوق عَسيلّك»)' قالوا: فلم يقبت لها الخيار 
ر و ق ن ا 

شرح: الزبير هذا بفتح الزاي . 

واحتج الآخرون بالقياس على المجبوب بجامع تعذر الوطء منهماء وبقوله تعالى: طالطلاق 
ران اماك بترو فا اتسرح خسان 4 وقد تعذر الإمساك بالمعروف فتعين التسريح. وقالوا 
في خبر عائشة: لعل الزوج أنكر ما ادعتهء والظاهر معه كما سيأتي. 

فرع: والقول له في إنكار التعنين؛ إذ الغالب الصحةء ولها تحليفهء فإن نكل حكم عليه ولا 
تصح بينتها إلا على إقراره» وإذا حلف وامتنع من وطئها فوجهان صحح الإمام يحيى أن يجبر 
على الوطء مرة ليستقر كمال المهر بإجبار المُرلي ليرتفع الإيلاء. وإذا ادعى أنه قد وطئها 


فالقول له في الثيب» ويبين في البكر بعدلة عندناء *وعند الشافعي بأربع. 


)١(‏ البخاري في كتاب الشهادات باب شهادة المختبي ۹۳۳/۲ .]۲٤۹١[‏ ومسلم في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة 
ثلاتاً حتی تنكح .]١۹۹[ ٠١٤/٤‏ والنسائي في كتاب الطلاق باب طلاق البتة .]"٤٠٠۹[ ٠١١/١‏ والترمذي في 
كتاب النكاح باب فيمن طلق امرأته ثلافاً ۲/۳ [۱۱۱۸[]. وابن ماجه في کتاب النکاح باب الرجل يطلق امرأته 
ثلاث .. 1۲۱/۱ [۱۹۳۲]. والموطاً .]٠٠٠١[ ٥۳١/۲‏ 


(۲) سورة البقرة / آية ۲۹ 


فرع: وعلى القول بأنه عيب فلا بد من تأجيله سنة شمسية وهي تلاتمائة وخمسة وستون 
يوما؛ ليستكمل الفصول الأربعة عند الأكثر؛ واستدل على وجوب تأجيله بماروي في 


'الانتصار" عن علي عليه السلام وعمر "أنهما أجَلا العنين" من غير نكير. 


ٍِ م 


وقال في 'التلخيص"': حديث (أن عمر أجل العنين ستة) البيهقي من رواية ابن المسيب 
عنه» قوله: وتابعه العلماء عليه نقله البيهقي عن علي عليه السلام والمغيرة وغيرهما"» وكذا 


أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى 
فرع: فإن حدث التعنين بعد الدخول فلا فسخ؛إذ لا قطع به حينئذء وإن تزوجته بعد أن 


ار : 


فائد3: قال الزمخشري ء والحريري: قول الفقهاء به عنة خطأء لكن يقال: به عنانة 


(۲) سنن البيهقي ][٠٤٦۷٦[ ۲۲٢/۷‏ وما بعده. ورواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن عن عمر .]١٦٤۹۲[ ٠٥۰۳/۳‏ 

(۳) البحر الزخار .٠٤٠/٦‏ 
النحوي»اللغوي»المتكلم ›المعتزلي ٬المفسر›‏ يلقب جار اللےء لأنه جاور بمكة ا کان ممن برع في الأدب»و النحوء 
ا إليه أكباد الإبل. وقال ابن خلكان: كان إمام عصره وكان متظاهرا بالاعتزال 
داعية إليه. وله التصانيف البديعة منها " الكشاف " في التفسيرء و" الفائق في غريب الحديث ' و"أساس البلاغة"' 
وغير ذلك. ترجمته في طبقات المفسرين للإمام السيوطي» ص ٤١‏ [۷ 1[ . والتفسير والمفسرون للدكتور محمد 
حسين الذهبي ۱/. 

() الحريري: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري ٤٤١(‏ - ١١١ه‏ )» الاديب الكبير» صاحب " المقامات 
الحريرية» ومن كتبه " درة الغواص في أوهام الخواص - و 'ملحة الأعراب- ط ' و ' صدور زمان الفتور وفتور 
زمان الصدور " في التاريخ.وله شعر حسن في " ديوان " و " ديوان رسائل ". إمام في الفصاحة والبلاغة ورشاقة 
الألفاظ . ترجمته في : البلغة في تراجم أئمة اللغة للفيروزأبادي» تحقيق محمدالمصري» طبعة إحياء التراث 
الإسلامي» الكويت»ء ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» ص .٥‏ والأعلام للزركلي .٠۷۷/١‏ 
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أو تعنين» و الله أعلم. 

فرع: ولا بد أن تكون السنة الشمسية التي يمهل فيها العنين غير أيام العذرء بمعنى أنه إذا 
عرض له فيها عذر يمنع من الوطء كالمرض والإحرام والغيبة وحيض المرأة ونشوزهاء وكذا 
صوم الفرض على الأرجح؛ فإنها لا تحسب عليه من السنة أيام هذه الأعذار؛ واختلفوا هل 
تحتاج بعد انقضاء المدة إلى فسخ حاكم أو يكفي فسخها؟ فحكي في "الزوائد" عن المؤيدء وأحد 
قولي الناصر أنها تحتاج إلى حكم الحاكم. قيل (الفقيه يوسف): وهو الأقرب؛ لأن المسألة 
خلافية. 

*وقال في 'الكافي": عن زید ين علي» والناصر»› والمؤيد: 5 يحتاج إلى حکم» وهو الذي 
ذكره أبو حامد. قال في الغيث: وهو الأقرب عندي؛ لأنه عند هؤلاء من جملة العيوب» وقد ذكر 
في فسخ العيوب أنه لا يحتاج إلى حكم مع التراضي. قال: واختلفوا أيضا هل فرقته فسخ أو 
طلاق؟ قال في "الشرح": *عند أبي حنيفة وأصحابهء ومالك: أنه طلاق. *وعند الشافعي: أنه 
فسخ» وهو الذي دل عليه كلام المؤيد. انتهى. 

فائدة: قال في 'مجموع علي خلیل": ومن تزو ج بامرأة تم وجدها خنثی نظر فإن کان 
حكمها حكم الأنثى فلا خيار للزوج في ردهاء فإن كان خنثى لبسة أو حكمه حكم الذكور فالنكاح 
باطل. قال في "الغيث": وهو المذهب. قلت: ولا يبعد أن ذلك عيب» وإن كان حكمها حكم الأنثى 
فيكون للزوج الفسخ؛ لأن ذلك منفر أشد التنفير» والله أعلم. 

فصل: [[الكطاءة في النكاح]| 

(والكطاءة في التسب وفي الدين والحرفح) بمعنى أن الكفاءة في النكاح أن تعتبر في 

هذه الثلاثةء وذكر الحرفة من الزوائدء وهو موافق لما رجحه الإمام في "الغيث"'. 


وقد اختلف في المعتبر من الكفاءة: فعن زيد بن علي والناصرء ومالك» والإمامية: إن 


)١(‏ ورقة /۳۲١‏ الصفحة الأولى. 
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المعتبر الكفاءة في الدين فقط لا في النسب وغيره. ومثله روي عن المرتضى. 


لقوله تعالی: انکر ٤‏ عند لااك 4 وار ن فن( رفول اله کے :ان 


9 2 


عليه وآله وسلم خطّب يوم فح مَكَة فقال: «ایھا الاس إن الله قذ اذهب 


ص 


وَكَعَاظَمَهًا بابائهاء التاس رجلان بر قي کر ل الله وفاجر شقي هَينْ َل الله ت 
و ارو و و ا ر و ر SE‏ ن e‏ و ر EES‏ 
كلهم بنو ادم وخَلق الله آدَمٌ من ُرّاب»» قال الله تعالی: ٤‏ اا الناس إا حلفتاکم من دكر واش 4 
إلى قوله: اللي خير 4 ). أخرجه الترمذي. 


قال في 'البحر" : قلنا: أما عند الله فنعم. 

* وعن محمد بن الحسن: يعتبر في النسب والمال فقط. *وعن أبي حنيفة: في النسب 
والمال والدين. *وعن أبي يوسف: في النسب والدين والمال والصناعة. *وعن الشافعي: مثلهء 
وزاد: الحرية» والسلامة من العيوب. 

* والقول السادس وهو المختار للمذهب: أن المعتبر في الكفاءة الدين والنسب وما في حكم 
النسب» وهو ألا يكون ذا حرفة دنَيّة يتضرر منها في عرف جهتهما؛ إذ لا دليل على اعتبار 
غیرها. 

والأصل في اعتبار الكفاءة: قوله تعالى: « و E‏ 


بهن» والأكفاء الأزواج» وحديث عائشة ترفعه: (تَحَيّرُوا لنطَفكم وألكخرا الأكفاء وأذكُوا 


.٠١ سورة الحجرات / آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات / آية .٠١‏ 

(۳) الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة الحجرات ۳۸۹/۰ .]۳۲۷١[‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ البحر الزخار .۲۸٠/١‏ 

.۲۳۲ سورة البقرة / آية‎ )٥( 
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الهم( رواه ابن ماجة والدارقطني» ونحو ذلك. 

- والكفاءة في النسب معروفة : فالعجم بعضهم أكفاء بعض وليسوا بأكفاء للعرب» 
والعرب بعضهم أكفاء بعض إلا لقريش» وقريش بعضهم أكفاء بعض إلا لبني هاشم» وبنو هاشم 
أكفاء لكل إلا للفاطميين . 

* وعند الشافعية: أن الفاطميين كسائر بني هاشم في ذلك. *وقال الحنفية: قريش كلهم على 
ا 

فا يت اة بن الاقم قل قال رعرل افد لى إل علية و اله ولم + (إن ال 
ف ا 
راصطفاني من بني هاشم) أخرجه مسلم والترمذي. 

وأما حديث: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء)ء وحديث: (العرب أكفاء بعضهم لبعض) 
إلى آخرهاء فقد اتفق الحفاظ على إنكارهماء والله أعلد.() 

ومما استدل به على أفضلية العرب : كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم» وكون 
القرآن الكريم نزل بلغتهم» وأن لغة أهل الجنة العربي» وبأن الذكور المكلفين من العرب لا 
ينسبون إلى غير ذكر. 


وفي الحديث عن سلمان الفارسي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب النکاح باب الأکفاء .]۹٦۸[ ٠۳۳/۱‏ والدار قطني ۲۹۹/۳ [۱۹۸]. ورواه أيضاً الحاكم 
۲ [۲۹۸۷]. والبيهقي .]٠١٠١١١[ ٠۳۳/۷‏ والحديث طرقه ضعيفةء وقواه بعضهم بمجموعها. 

(۲) مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه .]٠٠۷۷[ ٠۸/۷‏ والترمذي في كتاب المناقب 
باب فضل الرسول صلی الله عليه وسلم .]۳٠۰١[ ٥٩۸۳/۰‏ 

(۳) تقدم الكلام على هذا النص» وأنه في كتب الموضوعات. 

)٤(‏ أحسن الشارح في هذا التعليق الموجزء وللمزيد عن الحديثين انظر : البدر المنير: .٥۸١/۷ »4١/۸‏ وتلخيص 
الحبير .٠١/۳‏ ونصب الراية ۱۸۹/۳. والموضوعات .۲٠۳/۲‏ 

: سلمان الفارسي: أبو عبد الله ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسئل عن نسبه فقال‎ )٥( 
آنا سلمان بن الإسلام . أصله من فارس من رامهرمز » وله قصة طويلة في سبب إسلامه . وأول مشاهده مع‎ 
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(«لابغ تبغضني فتفارق دينك»» قلت: يا رسول الله وكيف أبغض بغضك وبك هدائى الله؟ قال: 


«بغض الْعَرّب فنْغضني») أخرجه الترمذي. وعن عثمان بن عفان: أ زول ال ال الد 


o2 o 


عليه وآله وسلم قال: (مَن عش العَرَب لم يذل في شَفاعتي ولم تتلۀ مَردتي) أخرجه 
الترمذي» والمراد بالعرب عدنان وقحطان. 

- وأما الدين: فالمعتبر منه عند أهل المذهب في الكفاءة ترك الجهار بالفسق حتى يعرف 
ذلك منهء فأما إذا كان الفسق مستترا غير مجاهر بالفسق فذلك لا يخرجه عن الكفاءة. قال في 
"الشرح": وكذلك فاسق التأويل؛ فإنه لا يخرج عن الكفاءة. *وعن الناصر»ء وأبي حنيفة: إن 
المراد بالدين الورع. *وعن زيد بن علي› ومالك" : إن المراد به الملة فقط. وعلى ذلك يكون 
الفاسق كفؤا للمؤمن» واستبعده في 'الغيث"» وهو بعيد. 


a‏ اى اا واو : (إذا 


0 


طب ١‏ اليْكم مَنْ رصن ديتة وَخلق فرَوَجُوةء إلا تفعَلوا تكن فة في الأرْض وَفُسَاذ 


غریض ٥‏ أخرجه الترمذي. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق.وكان من خيار الصحابة وزهادهم 
وفضلائهم وذوي القرب من رسول الله . وتوفي سنة ١ه‏ في آخر خلافة عثمان . ترجمته في أسد الغابة 
1/۱ 

)١(‏ الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب فضل العرب ۷٠٠/١‏ [۳۹۲۷]. وضعفه الذهبي في تعليقه على المستدرك 
الأرناؤوط في تحقيق المسند والألباني في السلسلة الضعيفة .]۲٠۲۹[ ٤٤/٥‏ وذلك لانقطاعه وضعف بن أبي ظبيان. 

(۲) الترمذي في کتاب المناقب باب مناقب فضل العرب ۷۲٤/٩‏ [۳۹۲۸]. والأرناؤوط في تحقیق المسند ۷۲/۱ ]١٠۹[‏ 
والألباني في السلسلة الضعيفة .]٠٤٥[۲٤/۲‏ 

(۳) المراد بالكفاءة في الدين عند المالكية: الاستقامة على الدينء فإذا لم يكن مستقيماً فليس كفرًا للمستقيمة. انظر: بداية 
المجتهد .٠١/١‏ 

)٤(‏ ورقة /۳۲١‏ الصفحة الثانية. 

٠٠۲/١ وابن ماجه في كتاب النكاح باب الأكفاء‎ .]۱١۰۸٤[ ۳۹٤/۳ .. الترمذي في كتاب النكاح باب إذا جاءكم‎ )٥( 
.[11۷[ 

)١(‏ أبو حاتم المزني: له صحبة . يعد في أهل المدينة . قال الترمذي : أبو حاتم المزني له صحبة ولا يعرف له عن 
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وسلم : («إذًا جاءكُمْ من َرْصَون ديتة وَخلقَةُ قألكخوة إلا كفعلوا تكن فة في الأَرْض» 
وَفَسَاد الوا : يا رَسول الله وَإن كان فيه» قال : « إذا جاء كم من َرْضَون دة وخلقة 
فأنكخوة» ثلاث مَرّات»)' أخرجه الترمذي. 

ولا إشكال أن خلق الفاسق ودينه ليس بمرضي. 

جوا رة فام فان 9 كرون دة بح تخوره ف خر اة ك 
کا رن واه کک کا ا 6 ن الت ك رن قان الى هه الاد را 
هو الأقرب عندي؛ لقوله صلى اله عليه وآله وسلم : (إذا جاءكم من رضن ديه وخلقَة 
فَرَوَجُوهً)» ولا إشكال أن المهنة الدنية الساقطة خلق غير مرضي. انتهى 


قوله عليه السلام: (ويلحق الصغير بأبيه فيهما) أي في الدين والحرفةء فإذا كان الأبوان 
فاسقين أو حرفتهما دنية لم يكن ولدهما كفوا؛ لأنه ليس كذلك» ولا لولده» وإن كانا مؤمنين فحكم 
ولدهما الصغير حكمهما. وقيل: إنما يحكم للولد بحكم أبيه في الإيمان لا في الفسق؛ والصحيح 
الأول؛ إذ لا وجه للفرق. 

قوله عليه السلام: (وكذا الكبير مع اعتبارحاله) أي وكذا يعتبر في الكبير بحال 
أبيه مع اعتبار حال نفسه» وهذه من الزوائدء وهو موافق لما حكاه في 'الغيث"' عن اشرح 
الإبانة" أنه قال: من اعتبر الكفاءة في النسب» اتفقوا أنه لا تزوج امرأة أسلم أبواها في الصدر 


الأول من رجل أحد أبويه كافر» هكذا لفظه . انتهى 


وظاهر المذهب أن الكبير إنما يعتبر في دينه وفسقه بحال نفسه لا بأبويه وعشيرته. ذكکره 
المؤيد. قال: فإن بنت الدَيّن لو كانت متهتكة كان المتهتك كفوا لها وبنت المتهتك لو كانت ديّة 


لم يكن المتهتك كفوا لها. قال: وكذلك الزوج يُراعى حال نفسه دون أحوال أبيه وعشيرتهء هكذا 


النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث . ترجمته في أسد الغابة .٠٠١١/١‏ 
)١(‏ الترمذي في كتاب النكاح باب إذا جاءكم .. .][٠٠۸١[ ٠٠١/۳‏ وهذا الحديث والذي قبله إسنادهما ضعيف» وقد 


حسنهما الألباني بالشواهد. 
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حكاه في "الغيث". واختار المؤلف عليه السلام ما تقدم» قال: فمن كان أبوه كافرا ولم يكتسب 
الولد المسلم من خصال الشرف كالعلم والعبادة والفضل شيئًا زائدا على مجرد الإسلام فليس 
بكفوؤ إلا لمثله» وإن اتصف بشيء من تلك الخصال الشريفة فهو كفو لمن لم يتصف بشيء من 
هذه الخصال ممن لم يكن أبوه كافراء وكذا الولد المتنزه من حرفة أبيه الدنية إن لم يكتسب شيئا 
من الفضائل فلیس بکفؤ إلا لمتنزہ ابن محترف»› وإن اکتسب شیا منها كان كفؤا كما مر. 

والضابط: أن كل وضيع حرفة أو نسبا إذا اتصف من خصال الشرف والكمال بما تزول 
معه الغخضاضة المؤثرة في سقوط الكفاءة عرفا فهو كفؤ للرفيع وإلا فلا؛ فالعلة هي الغفضاضة 
يدور معها الحكم وجودا وعدماء هكذا نقل عن المؤلف عليه السلام» وليس وراءه في الحسن 
غاية ولا في التحقيق نهاية. 

قال بعض أهل المذهب: والعتيق ليس بكفؤ لمن تقدمه في الحرية بأب أو أبوين»ء وكذا 
الكافر إذا أسلم ليس بكفؤ لمن تقدمه في الإسلام بأب أو أبوين. قال: ويعتبر في الدين بحال العقد 
فإن طراً الفسق بعده فلا خيار» وإن طرأت التوبة بعد الفسق الأصلي منعت الخيار. انتهى 

تنبيم: اختلفوا أيضا لو كانت صالحة وأبوها فاسق هل لأبيها أن يمنعها من نكاح 
المتهتك؛ لكونه غير كفو لها؟ قال المؤيد: له ذلك؛ لأن تهتكه لا يبطل حقه. وعن الناصر: بيبطل 
حقه» وإذا حدث فسق أحد الزوجين لم يوجب الخيار للآخر بلا خلاف؟ ذكر معناه في 'الغيث'. 


قوله عليه السلام: (ويجوز برضى الأعلى والولي غالبا) أي ويجوز تزويج الأدنى إذا 
رضي بذلك الأعلى من الزوجين» ورضي بذلك ولي المرأة حيث هي الأعلى؛ لأن ذلك حق 


للأعلى'» فإذا أسقطه سقط. *وعن ابن حنبل وغيره: لا يصح ذلك؛ لقوله صلى الله عليه 


. لأن ذلك حق للاعلى : سقطت من (ب)‎ )١( 
المعتمد في مذهب الحنابلة أن الكفاءة شرط لزوم وليست من شروط صحة عقد النكاح» فإذا رضيت المرأة‎ )۲( 
.٠١١/۸ وأولياؤها بمن هو دونها صح العقد ونفذ . انظر : الإنصاف للمرداوي‎ 
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وآله وسلم : (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء)'. قلنا: لم يصح» وقد زوج صلى الله عليه 
وآله وسلم بناته عثمان وأبا العاص بن الربيع"ء وتزوج المقداد ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب» وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس» وتزوج بلال هالة بنت عوف» وتزوج عمر 
أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضي الله عنهم إلى غير ذلك مما هو معروف. 

ولا بد من رضى المرآة؛ إذ لها حق في الكفاءة كالولي؛ فلا بد من رضاهماء ولا يكفي 
رضى أحد الأولياء الذين في درجة واحدة خلافا لأبي حنيفة. قلنا: الحق في ذلك لهم جميعا. 

وقوله: «غالبا» احتراز من الفاطمية؛ فإنه لا يجوز فيها اغتفار الكفاءةء ولا يحل إنكاحها 
من غير فاطمي ولو رضيت ورضي وليهاء وإلى هذا ذهب أكثر الأئمة المتأخرين من لدن 
المتوكل أحمد بن سليمان قياسا لبنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجاته. قالوا: وما 
روي من ذلك فهو حكاية فعل لا يعلم وجهه؛ فلا يكون حجة. 

*وعن زيد» والناصر» والمرتضى: جواز ذلك مطلقا. *وعن القاسم: والهادي» وأحد قولي 
الناصر: يجوز إذا رضي الولي كغيرها. واختار المؤلف عليه السلام أن ذلك لا يجوز وإن 
رضيت هي والولي» ولكنه ينعقد ويصح مع الإثم. 

وحاصل ما حرره عليه السلام لأهل المذهب في هذه المسألة أنهم لا يجيزون تزويج 
غير الكفؤ حيث يحصل بذلك إسقاط للمروءة» وذلك يختلف باختلاف العرف من غير فرق بين 
الفاطمية وغيرهاء وهذا لا خلاف فيهء وإنما الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الصحة فقط. 
قال: والمختار الصحة»ء ولذلك عدل عن قوله في "الأزهار": «قيل: إلا الفاطمية» إلى قوله: 
«غالبا» وهو راجع إلى الجواز فقط. 

قوله عليه السلام: (ويجب تطليق زانيت أصرت) قال في "الغيث": اعلم أولا أن المذهب 
أنه يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إذا لم يكن فسقها من جهة الزنا. *وعن أحمد» وقتادة: لا 
)١(‏ سبق بيان أن هذا الحديث من الموضوعات . 
(۲) ورقة /۳٠١‏ الصفحة الأولى. 
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يجوز ولا یصح. انتھی 

وأما الفاسقة بالزنا فلا يجوز نكاحها؛ لحديث مرد بن أبي مرثد»ء ولفظه في رواية أبي داود 
قال: (إن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى من مكةء وكان بمكة بغي يقال لها 
عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أنكح عتاقا ؟ 
قال: فسكت» فنزلت :[ المةلاتنكما إلازان أو سرك 4 ودعاني فقرأها علي» وقال لي: «لا 
تنکحهھ )0 انتھی 

وأما إذا كانت حصانا فزنت بعد الزواج فإنه يجب على الزوج تطليقها إذا أصرت على 
الزنا ولم تتب. والمراد بالإصرار الامتناع من التوبة» وإن لم تعاود الزنا على الصحيح من 
أقوال المتكلمين وغيرهم. فإن تابت لم يجب تطليقهاء وكذا حيث كان فسقها بغير الزناء لكنه 
الأولى والأحب والله أعلم. 

فصل: || الصحيح والفاسد من التنكاح ]] 
(ما خالف الاجماع أو مذهبهما متطقا عالمين فكلا عقد) اعلم أن النكاح عند 

المؤيد بالله والفرضيين والمذاكرين ينقسم إلى: صحيح» وفاسد» وباطل. وظاهر قول الهادي: 
إنه صحيح» وباطل فقط» وهو قول الناصر» والشافعي؛ لمخالفته المشروع. قلنا: الجاهل إن لم 
يخرق الإجماع كالمجتهد إذا وافق إحدى طرق الشرع فيكون كالصحيح إلا ما خصة دليل كما 
سيأتي؛ فالصحيح ما جمع الشروط المعتبرة في مذهب الزوجين» وأما الباطل فقد يكون كلا 
عقد» وهو ما اجتمع المجتهدون في عصر على بطلانه: كالنكاح في العدة» ونكاح امرأة 


AF سورة النور / آية‎ )١( 


(۲) أبو داود في كتاب النكاح باب في قوله تعالى .. .]٠٠١[ ٠۷١/١‏ والترمذي في التفسير باب سورة النور ٠۲۸/١‏ 
[۷۷]. والنسائي في كتاب النكاح باب تزويج الزانية ٠٦/١‏ [۳۲۲۸]. وصححه الألباني. 


- ۷۹4 - 


المتفقين في المذهب مع كونهما عالمين بتحريمه وعدم صحته فإن النكاح في الصورتين يكون 
باطلا كلا عقد» وحكمه حكم الزناء سواء. 

قوله عليه السلام: (وجاهلين باطل في الأول إلا في لحو النسب ووجوب الأقل مع 
الوطء) أي وأما حيث دخلا في النكاح المذكور حال كونهما جاهلين لتحريمه وعدم صحته فإنه 
يكون باطلا أيضا في الطرف الأول» وهو حيث يكون خارقا للإجماع» إلا أنه يشت له من 
الأحكام حكمان: أحدهما: لحوق النسب بالزوج؛ لشبهة الجهل. والثاني: أنه يجب به للزوجة 
الأقل من المسمى ومهر المثل مع الوطء وإلا لم تستحق شيئًا ولو خلا بها أو مات عنها؛ لأن 
وجود هذا العقد كعدمه» وإنما لزم المهر مع جهلهما لسقوط الحد عنهما وكون البضع لا يخلو 
عن حد أو مهرء وسيأتي العلة في كونها إنما تستحق الأقل . 

قوله عليه السلام: (وفي الثاني فاسد كالصحيح إلا في السبعة) أراد بالثاني حيث لم 
يخالف الإجماع وإنما خالف مذهبهما أو مذهب أحدهما ودخلا فيه مع الجهل فإن النكاح في هذه 
الصورة يكون فاسدا وحكمه حكم الصحيح إلا في الأحكام السبعة المعهودة عند أهل الفقه؛ فإنه 
فيها يخالف الصحيح: 

- أولها: الإحلالء ومعناه أن المطلقة ثلانا إذا تزوجت بعقد فاسد فإنه لا يحصل بذلك 
التحليل لزوجها الأول ولو وطئها الزوج الثاني عند أهل المذهب وأبي حنيفة خلاف أحد قولي 
ا E N a E‏ 4 
وخطابه تعالى إنما يتناول العقود الصحيحة. 

- وثانيها: الإحدادء فمن تزوج امرأة بعقد فاسد ثم مات عنها فإن العدة تلزمها ولا يلزمها 


الإحداد فيها على الصحيح. 


)١(‏ ورقة /۳٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) سورة البقرة / آية .٠٠١‏ 
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- وثالثها: الإحصان» فإن الزوجين لا يصيران محصنين بالنكاح الفاسد. ذكره أصحابنا فلا 
يرجمان لو زنيا؛ إذ الخلاف شبهة تدرأ الحد مع الجهل. وعن المؤيد: أنهما ييصيران بالفاسد 

- ورابعها: اللعان؛ فإنه لا لعان بين الزوجين بعقد فاسد. ذكره المنصور وغيره؛ ووجهه 
ن قوله تعالی: « Ms‏ الآية أنها إنما تتناول النكاح الصحيح كما تقدم. وعند 
المؤيد: أنه يثبت اللعان بينهما. 

- وخامسها: الخلوة؛ فإن من تزوج بعقد فاسد فخلا بالزوجة من دون وطء فإنه لا يجب 
عليه مهر بالخلوة» بخلاف النكاح الصحيح » فإن الخلوة فيه توجب المهر كما تقدم؛ ووجهه أن 
وجوب المهر بالخلوة في النكاح الصحيح مختلف فيه»ء فلا يجب المهر لها بالخلوة في النكاح 
المختلف فيه؛ إذ الأصل براءة الذمةء ولا تستحق متعة أيضا. 

- وسادسها: الفسخ؛ فإن النكاح الفاسد معرض للفسخ إما بتراضيهما وإلا فبالحاكم. قال 
المذاكرون: أما قبل الدخول فلا يحتاج إلى حاكم في فسخه سواء تراضيا أم تشاجرا كما في البيع 
الفاسد» فإن فسخه قبل القبض لا يحتاج إلى حاكم إذا كان فساد البيع مجمعا عليه. وعند المؤيد: 
أنه لا يصح فسخ النكاح الفاسد إلا بحكم ولو تراضيا بخلاف البيع. حكاه الفقيه حسن . 

- وسابعها: المهر؛ فإن المهر في النكاح الفاسد إنما هو الأقل من المسمى» ومهر المشقل 
كما تقدم؛ ووجهه أن العقد فيه لغو أو صار بالفسخ لغواء فكان الوطء فيه غير مستند إلى عقد 
كما في الباطل» ولا يلزم إلا بالدخول» فلو طلق قبل الدخول ولم يفسخ لم يلزمه شيء» وكذا لو 
مات على الصحيح كما تقدم» وإنما لم يحكم لها بمهر المثل؛ لكونها قد رضيت بالنقصان» كما 


a. 


تقدم. 


قوله عليه السلام: (ومختافين فكالاأول إلا في لحوق النسب بالجاهل وسقوط الحد 
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عته) يعني وأما إذا كانا مختلفين في العلم والجهل فكان أحدهما عالما بتحريم ذلك النكاح 
والآخر غير عالم بذلك فإنه يكون حكم هذا النكاح حكم الطرف الأولء وهو أنه يكون باطلا إلا 

- أحدهما: لحوق النسب بالزوج إذا كان هو الجاهل بالتحريم ولو علمته المرأة. 

- والثاني: في سقوط الحد عنه لشبهة الجهل فيهما. 

وكذلك لا يلزمه لها مهر في هذه الصورة؛ لوجوب الحد عليهاء ولا يجتمع حد ومهر . وأما 
حيث هو العالم وهي الجاهلة فيلزمه الحدء ولا يلحقه النسب» ولا يلزمه المهر. 

قوله عليه السلام: (ومختاطفا عالمين آوأحدهما بين الفاسد والباطل توقف على 
الحكم) يعني إذا كان مذهبهما مختلفا في جواز ذلك النكاح وتحريمه ودخلا فيه عالمين 
معا بتحريمه في مذهب أحدهما؛ إذ كان أحدهما عالما بذلك دون الآخر فإنه يثبت للنكاح الذي 
هذا حاله حكم بين حكم الفاسد وحكم الباطل» وهو أنه يكون متوقفا على ما يحكم به الحاكم» فما 
حكم به لزمهما باطنا وظاهراء وهذه من الزوائدء وقد أشار إليها في 'الغيث'. 

قوله عليه السلام: (وبالوطء قبله يحد من لا يستجيزه مع العلم) أي إذا وقع الوطء 
قبل أن يحكم الحاكم بأي الأمرين وجب الحد على من لا يستجيز ذلك النكاح منهماء بل مذهبه 

تتبيم: قد أتى المؤلف عليه السلام ونفع بحقائقه في هذا الفصل بما لم يسبق إليه أحد من 
هل المذهب ولا غيرهم من تفصيل الكلام على النكاح غير الصحيح وتمييز كل قسم منه» وذكر 
ما يخصه من الأحكام» وزيادة ما خرج عن عبارة 'الازهار'. فجعل القسم الأول له حكم الزنا 
من دون فصل» والقسم الثاني: له حكم الباطل» والقسم الثالث: فاسداء القسم الرابع: له حكم بين 


الحكمين› وذلك غير بدع ممن رشحه الله لإحياء معالم الدين› ونور خلده لتحقیق حقائق الحق 


)١(‏ ورقة ° الصفحة الأولى. 
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المبين» زاده الله مما خصه الله به من المزايا الباهرةء وبلغه غاية آماله من خيرات الدنيا 
والآخرة بمنه وطوله وقوته وحوله. 
تتبيہ: قال في "شرح الأثمار" ما لفظه: وإذا حكم الحاكم بصحة النكاح الفاسد ثت له 
جميع أحكام الصحيح» وإذا حكم ببطلانه فقيل: إن الحكم يرفع العقد من أصله؛ فلا يقتشضي 
تحريما»ء وهو ظاهر كلام الفقيه حسن. *وظاهر كلام المؤيد بالل أن التحريم قد ثبت» واختاره 
الفقيه يوسف» قال: كما لو عقد بأختها أو بأربع بعدها ثم وقع الفسخ بالحكم قبل الدخول لم يصح 
العقد الأخير. ذكره في "الكواكب"٠‏ وهذا يدل على أنه لا يكون كالعدم» فعلى هذا لو طلقها ثلاثا 
ثم حكم الحاكم بالفسخ لم تحل له إلا بعد زوج» وصحح ذلك المؤلف عليه السلام. قال: إنما 
تبطل أحكامه في المستقبل وهو الموافق للقواعد. انتهى 
ويحتمل أن يفرق بين الحكم بالبطلان وبين الفسخ بالحكم فيحمل كلام الفقيه حسن على 
الأول» وكلام الفقيه يوسف على الثاني» ولعل هذا أقرب» والله أعلم. 
قال في "الغيث": اعلم أنه بقي صورة أغفلها المذاكرون»ء والحاجة إلى ذكرها داعية ماسة 
غاية» وهي حيث يكون الزوجان لا مذهب لهما رأسا ولا يعرفان التقليد ولا صفة من يقلد» بل 
لا يفرقان بين كون المقلد إماما أو نبيا أو غير ذلك كما نظرنا من أحوال جهال العامة من أهل 
البوادي» وذلك كثيرء فلو دخلا في نكاح موافقين فيه لقول قائل وليسا مقلدين لذلك القائل؟ 
الأقرب: أنهما يقران على ذلك النكاح كما يقر عقد الكفار إذا وافق الإسلام قطعا أو اجتهاداء 
وهذا واضح» ولكن يتفرع على ذلك فروع: 
- الأول: لو طلق قبل أن يلتزم مذهبا طلاق بدعة هل يحكم بوقوعه لموافقته قول قائل 
كالنكاح أو لا يقع؛ لأنها إنما حلت بالعقد لموافقة قول قائل» والعقد باق على موافقتقه 
قول قائل» وهو من لم يقل بوقوع البدعي. 
- الفرع الثاني: لو أوقع عليها ثلاثا متوالية هل تبين بذلك لموافقته قول قائل؟ أم لا تبين 
لموافقته قول قائل. 


-— No — 


- الفرع الثالث: لو خالعها بأكثر مما لزم بالعقد أو من دون نشوز» الأقرب في ذلك كله 
أن ما تراضيا به جرى مجرى التزام مذهب القائل» وإن تشاجرا عمل على المرافعة 
والحکم. انتھی 


وفيه أيضا ما لفظه: 


تثبيہ: لو كان مذهبهما تحريم النكاح من غير شهود فاختارا مذهب من لم يعتبر الشهود 
وانتقلا إلى مذهبه في هذه المسألة فقط؛ ليجوز لهما من غير شهود» الأقرب أنهما إذا انتقلا إلى 
هذا المذهب عالمين بتحريم الانتقال إليه كانا زانيين» وإن كانا معتقدين لجوازه سقط الحد ولحق 
النسب» وهل يكون باطلا أم فاسدا إن صح دعوى الإجماع على تحريم الانتقال من غير وجه 
مرجح إلا اتباع هوى النفس كان باطلا وإلا ففاسد('. 

ولقد تساهل كثير من أهل زماننا ومذهبناء مممن يعتزي إلى الفضل في مثل هذه المسألة 
من غير بصيرة نافذة وهو تقحم في الجهالة وعمل بما يقتضيه هوى النفس فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. انتهی. 

وفيه أيضا مالفظه: تنبيه: لو تراضيا الزوجان على بقاء النكاح بعد أن عرفا فساده ثم بدا 
لهما بعد المراضاة ببقائه أن يفسخاه هل لهما ذلك؟ وإذا كان لهما ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم 
لأجل تقدم الرضا به؟ قلت: الأقرب أنهما إذا تراضيا به معتقدين لفساده كان لهما أن يتفاسخا بعد 
ذلك» ولا يحتاجان إلى حاكم» وإن تراضيا بالتزام مذهب من صححه لم يكن لهما ذلك» والله 
أعلم. انتھی 

فائدة: قد اختلف في صحة فسخ النكاح الفاسد بعد موت أحد الزوجين أو كليهماء فالمذهب 
صحته» وهو أحد قولي المؤيد» وعلى قوله الآخر أنه يستقر بالموت فلا يصح فسخه» فعلى قولنا 
بصحة الفسخ يكون لورتة الميت أن يطالبوا بالفسخ ولو بعد قسمة الميراث مالم يحكم حاكم 


)١(‏ ورقة ° لصفحة التانية. 


— Nog — 


بصحة القسمة واستحقاق الميراث. أشار إلى ذلك في "الغيث"' وغيره» وأما على القول الآخر 


فلا. 


فصل: [| التمكين من الد خول ]] 

(وعليها وعلى الولي التمكين» صالحةً بلا مانع) أي ويجب على الزوجة المكلفة 
وعلى ولي غير المكلفة تمكين الزوج منها للوطء»ء وإنما يجب ذلك إذا كانت صالحة للوطءء 
فأما إذا كانت صغيرة أو مريضة لا يوطاً متلها لم يجب» بل لا يجوز تمكينه من ذلك ولا 
کان يؤمن علیها من وطئه» فإن کان لا يؤمن علیها لتمرده أو إفراط شهوته لم یجز تمکينه من 
ذلك» وإنما يجب ذلك أيضا حيث لا مانع كحضور حاضر مميز للجماع» فلو كان ثمة حاضر 
مير ل بجر لمكن ا كان الحاضر يز اهما لان ذلك محظرور شرعاء فاما ل كان لا يزاهها 
ولا يفطن لتفصيل ما هما فيه لسعة المنزل أو للظلمة أو كان غير مميزء فذلك جائز مع 
الكراهة. 

والأصل في وجوب التمكين: الإجماع» ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا دَعًا 
الرّجُل امْرأة إلى فراشه فأبَت أن كجيء فبات غضًاًا لعَننها المَلانكة حى يُصبح)» وفي 
رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:( والذي تفسي بيده مَا من رَجل يدعو 


0ےھ ٤‏ 7 ر ا ار of‏ ا ا 0 7 2 o‏ ت 9 N o‏ 
امرَأئةُ إلى فرّاشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السَمَاء سَّاخطا عَليها حَتّى يَرْضى عنها)". 


)۱( البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمین 1۸۲/۳ [°“۰"[. ومسلم في کتاب النكاح باب تحریم 
امتناعها من فراش زوجها ]۳٠٠١[ ٠١١/٤‏ . وأبو داود في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة ۲٠١/۲‏ 
[ ۱ [. 


(۲) هي رواية عند مسلم .]۳٦۱۳[ ۱٥۷/٤‏ 


— Aono — 


أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة. وأخرج أبو داود الأولى فقط. 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة 'الأزهار" لإيهامها أنه لا يجب عليها له غير 
التمكين وليس كذلك؛ لأنه يجب عليها لزوم قعر البيت فلا تخرج منه إلا بإذنه» وله منعها من 
الخروج إلى المساجد وزيارة القبور وحضورها جنازة والديها فضلا عن غيرهماء ويكره 
منعه إياها من زيارتهما. أما لو طلبها الخروج معه إلى بلد آخر ولها أبوان عاجزان يمكنها 
التكسب عليهما في بلدها دون غيره هل لها أن تمتنع من الانتقال لأجلها؟ قال في "الغيث': 
الأقرب عندي أن لها ذلك؛ لأنه قد اجتمع عليها واجبان: حق الزوج» وحق الوالدين» وحق 
الوالدين ألزم إذا خشيت عليهما الضياع» ونعمتهما عليها أبلغ من نعمة الزوج عليها. انتهى 
ويأتي بطريق الأولی آنه لا يجوز له منعها من تمريضهما حيث لا غيرهاء والله أعلم. 

وحذف قوله في "الأزهار" : ' حيث شاء في القبل ولو من دبر لظهور ذلك" .وحذف أيضا 
قوله: «والكلام حاله اختيار منه» لما ذكره الإمام يحيى من أن ذلك لا يكره؛ لما فيه من تحسين 
رة ولك قاري سن هده الخال ورفن ما فت كلها من خضال فضا الحا وة اك 
حذف قوله: «والتعري»؛ لان کراهته لا ت تختص بهذه الحال بل هي عامة كما سيأتي في كتاب 


الا 


قوله عليه السلام: : (ويكره نظر باطن الفرج)'' أي ويكره للزوج أن ينظر إلى باطن 
فرج زوجته؛ لأن ذلك يؤدي إلى نفرة نفسه عنها. وأما النظر إلى ظاهره فلا يكره إذ ليس 


بأعظم من الوطء. وقيل: يحرم على كل من الزوجين النظر إلى فرج الآخر؛ لحديث عائشة: 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى :۳۳/٠١‏ حلال للرجل ان ينظر إلى فرج امرأته زوجته وامته التى يحل له وطؤهاء 
وكذلك لهما ان ينظرا إلى فرجه لاكراهية في ذلك أصلا . برهان ذلك الاخبار المشهورة من طريق عائشة وأم سلمة 
وميمونة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من اناء 
واحد ....وما نعلم للمخالف تعلقا الا بأثر سخيف عن امرأة مجهولة عن أم المؤمنين ما رأيت فرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قط وآخر في غاية السقوط. 


O 


(ما رأيت منه ولا رأى مني علنا) . ولا تصريح فيه بالتحريم. وأما حديث : (إن النظر إلى 
فرج المرأة يورث الطمس) ‏ فضعيف لا يحتج به. 

قوله عليه السلام: (وعليه مؤن التسليم) هذا ذكره الحقيني لمذهب الهادوية أن الكراء 
والمؤن تجب على الزوج» ولا يجب على الزوجة إلا الخروج معه إذا طلبه. *وعند المؤيد: أن 
مؤن التسليم عليها قياسا على وجوب مؤن تسليم المبيع على البائع لا على المشتري» وهذا 
الخلاف إنما هو في أول مرة عقيب العقدء فأما حيث أراد نقلها بعد ذلك فالمؤن عليه اتفاقاء وهذا 
يقوي قول الحقيني؛ إذ لا وجه للفرق. ذكر معنى ذلك في 'الغيث' وقال فيه: تنبيه: لو طلبها 
الانتقال إلى جهته وهي تخشى منه سوء العشرة إذا غابت عن أهلها وعدم من ينصفها منه في 
جهته يحتمل أن يجوز لها الامتناع عن الانتقال معه»ء كما لو أراد نقلها إلى جهة تخاف فيها من 


عدو» ويحتمل ألا تمتنع» وتطلب الكفيل» فإن أعوز جاز لها الامتناع. انتهى 


تتبيہ: لا بأس بذكر فوائد تتعلق بما تقدم ذكره» وفي هذا الفصل: 

- الأولى: هل يجب على الزوج إمهال زوجته للتنظيف والتهيوء إذا طلبت ذلك؟ فيه 
وجهان: أحدهما: يجب؛ لنحو حديث جابر» حيث قال في إحدى رواياته: إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال له: (إذا قدت من سفر فلا دحل عَلّى اهلك ليلا حى تستَحة الْمُغيية 


وكمْشط الشعفة) هذه إحدى روايات الصحيحين» وفيه روايات أخر» وله شواهد. قال في 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 


(۲) ورد بلفظ ( ما رأیت فرج رسول الله صلی الله عليه وسلم قط ) عند ابن ماجه ۲۱۷/۱ ]1٦۲[‏ وأحمد ٠۱۹۰/١‏ 
.]١٠۰۹[‏ وإسناده ضعيف . وانظر إرواء الغليل .]۱۸١١[ ۲٠۳/١‏ ونصب الراية .٠٠١/٤‏ 


(۳) وقد ذکره ابن الجوزي في الموضوعات ۲۷۱/۲ بلفظ: حيٿث ورد يورٹث العمى ويورث الخرس. 


(٤(‏ البخاري في كتاب النكاح باب طلب الولد HED 1۰۸/o‏ ومسلم في کتاب الإمارة باب كراهة الطروق وهو 
الذخرل لتلا لقن .ورد من سف .]٠۰۷٤[ ٠/٦‏ بنحو هذا اللفظ 


— A\NoV — 


"البحر": ولا يجب أكثر من ثلاثة أيام كتأجيل الشفيع. - الوجه الثاني: لا يجب» كتسليم المبييع 
بعد إيفاء الثمن. والصحيح الأول؛ للخبر. 

قيل: ولا يجب إمهال الحائض حتى تطهر؛ إذ له الاستمتاع بما فوق الإزار. قلت: فإن 
علمت أنه لا يتورع» وأنها تعجز عن دفعه وجب عليها الامتناع منهء والله أعلم. 

ولا يجب على الزوج أن يتسلم زوجته الطفلة؛ إذ لا حضانة عليه»ء وإذا اجترحت البكر فوق 
المعتاد منعت منه حتى يبرى» والقول لها في عدم البرء. 

- الفائدة الثانية: أن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض؛ إجماعهاء ليخل له 
وطؤها؛ إذ هو حق له»ء وله إجبار المكلفة على الخسل من الجنابةء وفي غير المكلفة وجهان» 
وفي إجبار الكتابية -على قول من أجاز نكاحها خلاف الأصح- ت تجبر؛ إذ الوطء حق له» ولا 
N ys‏ 
فيهماء وله إجبارها على إزالة الأدران والاستحدادء وقص الأظفار» ومنعها من أكل الثو 
ونحوه على الصحيح في جميع ذلك؛ لما فيه من التنفير. 


- الفائدة الثالثة: أنه يجب على الزوج حسن العشرة؛ لقوله تعالى: ™ وعاشروهر 
روف14 ولاتضاروهن 74 سىبروف 74 ظ ون مث الذي غلبن بالتنرو ن04 


ولاتلسكوهُنضرارا 4ء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (حَيْرُكم ركم لأهله» ونا 


.۹ سورة النساء / آية‎ )١( 
.٦ سورة الطلاق / آية‎ )۲( 
.۲۳١ سورة البقرة / آية‎ )۳( 
.۲۲۸ سورة البقرة / آية‎ )٤( 
.۲۳١ سورة البقرة / آية‎ )٥( 


—- AoA — 


حَيْرْكم لأَهْلى)' رواه ابن حبان من حديث عائشةء ورواه ابن ماجةء والحاكم من طريقين 
آخرین» وله شواهد. 

ولا يجب عليه جماعها؛ إذ الحق له. *وعن مالك: إذا طال تركه أجبر عليهء فإن أبى فسخ 
نكاحه. قلنا: الحق له؛ بدليل أنها لو دعته إلى الوطء كل يوم لم يلزمه إجماعاء بخلافهاء لكن 
یستحب له معاهدتها بالوطء؛ لثلا تفسد. 


- الفائدة الرابعة: أنه يندب قبل الجماع تقديم القبلةء والحديث؛ لقوله الله عليه وآله 
0 ح ندیم و و 


وسلم : ( «إذا أراد أحدكم جماع امرأته فليجعل بينه وبينها وصلة»» فقيل: يا رسول الله وما 


الوصلة؟ قال: «القبلةء والکلام»)(" حكاه في 'الانتصار '. 


وألا يتجرد؛ لما رواه في "الشفاء" عن الهادي عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه 


E برو‎ 


وآله وسلم أنه قال: (إذا أراد أحَذكم أَهْلَه قلست ولا جردا جرد الْعيْرّْن) و و 
باسم الله ك e‏ 


: ( اما َو أن أًحدكم إذا أَرَاد أن تي هله فقال باسْم الله الهم ج جَتبا الشيطان وجب 


ص 2 


الشَيّْطًان ما ررقتتا e‏ في ولك وَل لم يره الشيطان رو البخاري ومسلم 


)١(‏ ابن حبان ]٤۱١۷[ ٤4٤/١‏ . والترمذي في كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي E»‏ الله عَليْه وآله و 
.]۳۸۹٩[ ٥‏ من طریق عائشة . ومن طريق ابن عباس رواه ابن ماجه في کتاب النكاح باب حسن المعاشرة 
١‏ [۱۹۷۷]. والحاكم بلفظ (خيركم خيركم للنساء). والحديث في السلسلة الصحيحة برقم .]۲۸١[‏ 


: المشهور هو لفظ (لا يقعَنٌ أحذكم على امرأته كما تقغ البميمة؛ وليكن بينهما رسول . قيل : وما الرسول ؟ قال‎ )١( 
.]٠٠۷١[ ۱۷۹/۱۳ القبلة والكلام). عزاه العراقي في تخريج الأحياء للديلمي وقال : منكر. انظر: السلسلة الضعيفة‎ 

(۳) شفاء الأوام ۲۱۹/۲. 

.]1٠۰٠۹[ ۳۲۷/۰ والنسائي في الکبری‎ .]۱۹١١[ ٦۸/١ رواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب التستر عند الجماع‎ )٤( 
.]۲٠۰٠١۹[ ۷۱/۷ وإرواء الغلیل‎ .۳٠١/٤ والحديث منكر ضعيف . انظر : نصب الراية‎ 

() ورقة 1/۹ لصفحة التانية. 


(1) البخاري في كتاب النكاح باب ما يقول إذا اتی أهله .]٠٠٠١[ ۲٤١/٥‏ ومسلم في كتاب النكاح باب ما يستحق أن 


O O 


وغیرهما. 
- الفائدة الخامسة: أنه يندب للمرأة غاية التواضع لزوجهاء وطاعته فيما لا يحرم؛ لنحو 
الله عليه وآله وسلم قال: (لَو كنت آمرًا أَحَدا أن يَسلْجْد 


لحد لأَمَرّْت المرأًة أن د تمنْجُد لرَوْجها) أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود نحوه أتم منه من 


ويندب لها أيضا التعطر» وحسن التبعل» واجتناب ما يكرهه»ء وترك صوم النفل إلا بإإنههء 
والغزل؛ لأحاديث وردت في جميع ذلك. 
ويندب له التغاضي عما يصدر منهاء واحتمال أذاها ما لم يخش مفسدة؛ لحديث أبي هريرة 
اوھ ا ا و و ا ل كال صلع إن أَقَمَهَا كسرتها إن 
سمغت بها اسكمتخت بها وفبهًا عوَّجً) أخرجه البخاري والترمذي» ولمسلم نحوه. وفي 
رواية أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (املتوصوا بالّساء حيرا إن 
المراة ة لقت من ضلع» إن اعوج شيءِ في في الضَلع اعلا ان هَت لُقيمُة كسركه ون 
ر كته لم يرل اعوج قامتوْصوا بالّسَاء حَيْرَا)0) ان 


ولا يلزمها إعانته في حرفته إجماعاء ولا في المعيشة على الصحيح. وما روي عن الهادي 


یقوله عند الجماع .]۳٠۰٦[ ٠٥٥/٤‏ وأبو داود في کتاب النكاح باب في جامع النکاح .]۲٠١۳[ ۲۱٤/۳‏ 

)١(‏ الترمذي في كتاب الرضاع باب حق الزوج على المرأة .][١٠١۹[ ٠٠٠٥/٣‏ وصححه الألباني. 

)( أبو داود في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة ۲ .]۲۱٤۲[‏ من حديث قيس بن سعد وفيه قصة 
وفي آخره (و كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من 
الحق). 

(۳) البخاري في كتاب النكاح باب المداراة مع النساء .]٤4۸۹[ ٠۹۸۷/١‏ والترمذي في كتاب الطلاق باب مداراة 
النساء ٤۹۳/۳‏ [۱۱۸۸]. ولمسلم نحوه في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ۱۷۸/٤‏ [۳۷۱۷]. 

)٤(‏ البخاري في کتاب الأنبیاء باب قول الله تعالی .. ۱۲۱۲/۳ [۹۳٣٠۳]۔‏ ومسلم ۱۷۸/٤‏ [۳۷۱۹]۔ 


- A1۰ = 


عليه السلام من أن عليها القيام بما داخل البيت (لقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك 
على فاطمة عليها السلام) محمول على الندب فقط. 

الفائدة السادسة: أنه يحرم وطء الزوجة والمملوكة في الدبر بإجماع العترة وأكثر الفقهماء 
أو كلهم» قيل: وتحريمه قطعي؛ لورود أخبار كثيرة بذلك متواترة معنى» وإن كان قد لا يخلو 
أيها من مقال. 
(إن الله لا َسحیی من احق - تلَاث مَرّات- لا ر 


وو ا 


رغ غر فل قال زرل أنه ضلى اله عر اله ول : اترا فان اللة ك 


2 


يستخبی من الْحَق» ولا أئوا النَسَاء فى أذبارهنٌ )0 رواه أبو يعلى. 
وعن جابر:(أن التَبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم هى عَنْ مَحَاشٌ الشَسًاء) هكذا رواه 
الطبراني. 


وعند الدراقطني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (استَحيّوا من الله؛ فإن الله 


)١(‏ لما طلبت منه خادماً فقال لها كما في رواية أبي داود/١١١[۲۹۸۸]‏ ( اتقي الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك 
واعملي عمل أهلك..) وأصله في الصحيحين. 

(۲) ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن .][۱۹١[ ٦۱۹/١‏ وصححه الألباني. ورواه 
النسائي في السنن الكبرى ۳٠١/١‏ [۸۹۸۲] . 

(۳) في الأصل [ابن عمر] والتصحيح من كتب الحديث. 


)٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/٤‏ : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلي رجال 
الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة. وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۱۹۸/۳ :]۳٠٦۲[‏ رواه أبو يعلى 
باسناد جید . وقال الألباني : صحيح لغيره. 


.]۲٤٠١۸[ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ .]۷۷۲۲[ ٠١۷/۷ الطبراني في الأوسط‎ )٥( 


- A۱۱ = 


لا يَستحيى من الق لا يحل مأئاك التسّاء في حشوشهن(٠‏ 
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لَعَنَ الله الذين يأئون 
اللساء في محاشهن ٠)‏ رواه الطبراني. 


شرح: المحاش والحشوش كناية عن الإدبار. 


o 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَن آئی حَائضًا أو امرأة 


في د برها أو کاھا ذ فصَدَقه فق فر بما أا ل ارو ی 


والنسائي وابن ماجة» وكذلك أبو داود ء إلا أنه قال: (فقذ برئ 


ت 


مما أزل عَلى أ مُحَمّد)ء رفني 


ذلك أحاديث أخر'. 


ولا اعتداد بما روي عن الإمامية من جواز ذلك؛ إذ لا يعبأً بقولهم» ولا بما روي عن ابن 
عمر؛ لاختلاف الروايات عنه واضطرابهاء وإنكار ابنه سالم رواية ذلك عنه» ولا بما روي عن 
مالك؛ لمتل ذلك الاختلاف والاضطراب» وإنكار المحققين من أتباعهء وأبعد من ذلك ما رواه 
محمد بن عبدالحكم عن الشافعي؛ لنصه على تحريمه في ستة كتب كما حكاه الربيع عنه»ء وإنما 
وقعت مذاكرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن في المسألة فحكاها الشافعي لابن عبدالحكم 


بصورتها فظن أنه ذهب إلى ذلك» وذلك وهم منه ظاهر» وغلط على الشافعى فاحش رحمهم الله 


)۱( سنن الدار قطني YA^/Y‏ [ 1°[ 
(۲) الطبراني في الأوسط ۲۹۲/۲ .]۱۹۳١[‏ وقال الألباني في صحیح الترغیب ]۲٤۲۹[‏ حسن صحيح. 


(۳) رواه أحمد .]٠١٠١١[ ٤١٦/١‏ والترمذي . والترمذي في كتاب الطهارة باب كراهية إتيان الحائض ٠٤٠١/١‏ 
][٠[‏ . وابن ماجه في كتاب الطهارة باب النهي عن إتيان الحائش ۲٠۹/۱‏ [1۳۹]. والنسائي في الكبرى ٠۲٠/١‏ 
.]٩۰٠١[‏ وصححه الألباني. 


.]"۹۰٦[ ۲۱/٤ ابو داود في كتاب الطب باب في الکاهن‎ )٤( 
ثلاثة عشر حديثاً في الباب وفصل أسانيدها.‎ ٠٠١/۷ جمع ابن الملقن في البدر المنير‎ )٥( 


- AI — 


جميعاء ونفع بعلومهم. ٩(‏ 
قوله عليه السلام: (والتسويح في الانطاق الواجب» وفي الليالي» والقيلولة في 
الميل غالبا) أي ويجب على الزوج التسوية بين زوجاته» سواء كن حرائر أو إماء. وأما 
الموطؤات بالملك فلا تجب على السيد لهن قسمة؛ إذ لم يرد الدليل إلا في الزوجات. *وعن 
مالك» والليث: بل يجب لهن أيضا إذ شرعت لدفع الأذى» فلا فرق. قال في "البحر"': لنا قوله 
تعالى: إن خفتم الانعدلوا فواحدةأومًا ملكت أمًانكم ذلك انى ألاتعُولوا 4 فهذا كالتصريح بما ذكرنا . 
ا 
والدليل على وجوب التسوية بين الزوجات قوله تعالى: ظ فلاتميلواكلالمَيّل 4 الآيةء وقوله 
ٍ ٍ م ٍ ° تش 
صلی الله عليه وآله وسلم : (مَن كات له امرآتان فمًال إلى إخدَاهُمًا جاء يوم القيامة وشقه 
مائل) هذه رواية أبي داود . وعند النسائي": (يّميل لإخدَاهُمًا عَلَى الَأخرّى جَاء يَوْمَ القَيامَة 
أحَدُ شقيّه مائل). وفي رواية الترمذي: (مَن کائت لَه اران فلم يدل بيَهُمَا جَاء يوم 


القيامة وشقيه ساقط). وراوي الحديث هذا ۳ هريرة. 


وعن عائشة قالت: (کان رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقسم غدل وبقول: 


)١(‏ أحسن الشارح ابن بهران في هذه المسألة وفي تبرئة الأئمة الكرام من البهتان. 

(۲) ورقة ۳۲۷/ الصفحة الأولى. 

)"( البحر الزخار 7 

.۳ سورة النساء / آية‎ )٤( 

.٠١۹ سورة النساء / آية‎ )٥( 

(1) أبو داود في كتاب النكاح باب القسم بين النساء .]۲٠١[ ۲٠۸/۲‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير وغيره. 
(۷) النسائي في كتاب عشرة النساء باب الرجل يمیل إلى بعض نسائه دون بعض .]۳۹٤٩[ ۳٦/۷‏ 

(۸) الترمذي في كتاب النكاح باب التسوية بين الضرائر .]١١٤١[ ٤٤١/۳‏ 


- AIP — 


«اللَهُمٌ هذا قسنمي فيمَا املك فلا لمي فيمًا ملك وا أَملك») يعني القلب. أخرجه أبو 
داود والترمذي والنسائي. 

وإنما تجب القسمة في شيئين: 

- أحدهما: الإنفاق الواجب من النفقة والكسوة في الجودة والرداء. وأما في القدر فحسب 
الكفاية فلا تجب التسوية بين الصغيرة والكبيرة في ذلك. قيل (الفقيه يحيى): ولا تجب عليه 
التسوية في الزائد على الواجب» بل له أن يفضل من شاء فيه. قيل: وظاهر المذهب وجوب 
التسوية في الزائد أيضا. وعن أبي العباس: أن المفاضلة في الزائد تجوز سراء فإذا ظهر ذلك 
فعل للأخرى متله. قال في "الغيث": ولعله استحباب فقط. قال: ولا يبعد أنه يأثم إذا قصد جرح 
صدر الأخرى بالتفضيل. 

- الأمر الثاني: مما يجب العدل فيه المبيت معهن بالليل والقيلولة بالنهار. أما المبيت فيجب 
عليه المبيت جميع الليل مع كل واحد في نوبتها مطلقا. وأما القيلولة فإن كان ممن يعتادها لزمه 
العدل فيهاء وإن كان ممن لا يعتادها وأراد أن يقيل في بعض أيامه فقال مع إحداهن» فظاهر 
كلام المذاكرين أنه لا يلزمه القضاء. 

قال في "الغيث": وفيه نظر» وإنما تجب القسمة بين الزوجات إذا جمعهن الميّل» وأما من 
كانت خارجة عن ميل البلد الذي هو فيه فلا يجب عليه لها قسمة. ذكره المنصورء وله قول 
آخر: أنه يقسم فيما بين البريد. وعن بعض آهل المذهب: أنه كان يقسم لزوجاته في أكثر من 
البريد» نظره في "الغيث'. 


تنبيم: واعلم أنه يجوز للزوج ترك القسمة بين الزوجات بأن يتخذ له منزلا مفردا 


)١(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب القسم بين النساء .]۲٠۳١[ ۲٠۸/۲‏ والترمذي في كتاب النكاح باب التسوية بين 
الضرائر 4/۳ ١[‏ 1[ والنسائي في کتاب عشرة النساء باب الرجل يميل إلى بعض نسائه دون بعضص 1/۷ 
[]. وابن ماجه في كتاب النكاح باب القسيمة بين النساء .]۱۹۷١[ ٦۳۳/١‏ وقوله: يعني القلب. من قول أبي 
داود. وقد أعله الألباني بالإرسال. 


NN 


ويتركهن جميعاء فإذا أراد وطئ إحداهن جاز له» ولا يجب عليه قضاء إذا لم يبت معهاء ولا 
قال. هكذا في الغيث. وقال: ذكره في "الياقوتة" في غالب ظني للمذهب. انتهى. 

في "البحر" ما لفظه: مسألة: القسمة غير واجبة بل له الانفراد عنهن؛ إذ الاستمتاع حق 
له» فلا يلزمه استيفاؤه» فإن أراده من البعض جاز انتهى. 

قيل (الفقيه يوسف): ولعل المراد بالقسمة في المبيت أن يجمعهما المنزل؛ لأنها تجب 
المساواة في المضاجعة كما لا تجب المساواة في الوطء. قال في "الغيث": وهذا قريب» وظاهر 
المذهب أنه يجوز له أن يطأ إحداهن في غير نوبتها. قال الهادي: ويستحب أن يكون ذلك سرا؛ 
تجنبا للإيحاش . وقيل: لا يجوز ذلك. وأما التقبيل ونحوه فيجوز اتفاقا. قال في "الغيث": وهو 
الأقرب؛ لأنه قد روي متل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قلت: يعني ما روته عائشة 
قالت: (كان رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطل بَغضتًا على بض فى الْقَسْمٍ من 
مکل عنقا اران فل بو إلا رر طرف غلا ميه نلو من حل نراه هن خر سين 


کر ر ر ان 


حَتّى يلغ اذى هو يَوْمهَا بيت عندَهًا) الحديث رواه أبو داود. 

وفي رواية أخرى: (كان الي صلى الله عليه وآله وسلم طوف عَلَيتا جَميعًاء فيقبّل» 
ولمس اذا جَاءِ وقت التي هو في بيتها اقام عنْدَهًا). هكذا في "التلخيص ""ء ونسبه إلى أحمد 
وأبي داود والبيهقي( » قال: وصححه الحاكم. وذكر الأولى . 

واحترز المؤلف بقوله: «غالبا» من الطفلة كبنت السنة أو السنتين؛ فإنه لا يجب القسم لها 


في المبيت والقيلولةء وإنما أخر قوله: «غالبا»؛ لئلا يوهم أنه قد لا يجب التسوية بين الزوجات 


)١(‏ قال: يعني من القيلولة» وهو النوم في نصف النهار. 

(۲) أبو داود في کتاب النكاح باب القسم بین النساء ۲۰۸/۲ .]۲٠۳١۷[‏ 

].٠٥۸۰[ ٤٩٤۷/۳ تلخیص الحبیر‎ )۳( 

.]٤٦۸[ ۲۲۸/۱ والحاکم‎ .][٠١٠١۲[ ۳۰۰/۷ والبيهقي‎ .]۲٤۸۰١[ ۱۰۷/٦ مسند أحمد‎ )٤( 


— A16 — 


في الإنفاق الواجب» ولذلك حَسن إعادة لفظ (في) قبل لفظة (الليائي). 

قال في "الغيث" عن "الانتصار": والصحيح والمريض والمجبوب والعنين والمُحرم في ذلك 
سواء. قال: وكذلك الزوجة الصحيحة والمريضة والرتقاء والمحرمة سواء. قال السيد يحيى 
عن الأمير علي بن الحسين: ولا تجب قسمة للمجنونة كبنت السنة والسنتين. وأما المجذومة 
فيجب القسمة لأجلهاء ولا يجب المبيت معهاء ويعتزل الأخرى في ليلتها. قال في الانتصار: 
ويجب القسم للمجنونة إلا أن يخاف منهاء؛ لأن المقصود الإيواء. قال في "الوافي": وكذا يجب 
للمظاهرة» والمولي منهاء ولا يدنو منها. 

وإذا كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله. قال في "الغيث": فالأقرب عندي سقوط القسم في حقه. 
قال: وأما إذا كان يمكنه الجماع فهل يلزم الولي إجباره على القسم؟ قال أبو حامد: يجب على 
ولي المجنون. قلت: الأقرب أن حكمه حكم الصغيرة والمجنونة. انتهى. 

قال في "البح ر ": وعن قوم مجاهيل: من له زوجتان فله أن يقف مع إحداهما ليلةء ومع 
الأخرى ثلاثاء؛ إذ له أن ينكح أربعاء فله إيثار أيهما شاء بالليلةء ومثله عن الناصرء لكن حمله 
أصحابنا على الحكاية عن غيره دون أن يكون مذهبه. قلنا: الليلتان لا يستحقان قبل نكاح 
الأربع؛ فلا وجه لما قالوه. 

وقال في المجنون: فإن كان يفيق ويجن فوقف مع إحداهن حال الإفاقة لم يحتسب بما 
وقف مع الأخرى حال جنونه؛ لعدم الأنس به. 

قال : ومن نشزت ولو مجنونة أو صغيرة فلا قسم لها: كالعاقلة. 


قال : ومن حرفة معاشه نهارية قسم الليالي وفي العكس تقسيم النهارء يعني الأيام. 


(۱) البحر الزخار ۳۹۲/۹. 
(۲) البحر الزخار .۳۹٤/٦‏ 
(۳) البحر الزخار .٠۹٥/۹‏ 
)٤(‏ البحر الزخار .۳۹۷/٦‏ 


- ۸1٦ - 


قال ': ويستحب التسوية في الوطء» ولا تجب؛ إذ سببه قوة الشهوة. 

قال : ويجب التسوية بين المسلمة والذمية؛ إذ لم يفصل الدليل. 

قوله عليه السلام : (وبتصف للأمت) يعني إذا كان له زوجتان إحداهما أمة والأخرى حرة 
فإنه يقسم للأمة نصف ما يقسم للحرة» فيجعل للحرة يومين وللأمة يوم على مقتقضى نص 
القاسم عليه السلام» وهو قول أبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي. و عن مالكه وداو دو اة 
قولي أبي العباس يجب التسوية بين الحرة والأمة في القسم. 


لنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تنكح الحرة على الأمةء ولا 
تنكح الأمة على الحرةء وللحرة الثلثان من القسم» وللأمة الثلث). حكاه في 'الشفاء"" بنحوه 
وفيه عن علي عليه السلام أنه قال: 'يقسم للحرة يومان وللأمة يوم واحد'. 
في "التلخيص ٠"‏ ما لفظه: حديث: (لاً نك الأَمَة عَلَى اأ ُرة) 6 (وللحرة ثلتان من 
O yT‏ «وللحرة ثلثان من القسم» 


5 من حديث سليمان بن يسار قال: (منَ السلّة أن ٤ ٤‏ امت 2 
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٠٠/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) البحر الزخار .٠٠١/١‏ 

(۳) شفاء 4/۲ . 

].٠١۸١[ ٤٩۷/۳ تلخیص الحبیر‎ )٤( 

)٥(‏ سنن البيهقي ]٤١۳۸١[ ٠۷١/۷‏ بلفظ (لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا 

ينكحن أمة أبدا) وقال : إسناده صحيح. 

.. وذكر أنه رواه عبدالرزاق‎ ۳۷٤/۳ تلخیص الحبیر‎ )٦( 

(۷) سنن البیهقي ۳۰۰/۷ .]٠١٠٤١۹[‏ 

(۸) الأسود بن عويم: السدوسي روى عنه حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي أنه قال : " سألت رسول الله صلى اللہ 
عليه و سلم عن الجمع بين الحرة والأمة فقال : للحرة يومان وللأمة يوم " أخرجه ابن منده وأبو نعيم . . ترجمته 
في أسد الغابة .٠٤/١‏ 


o 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة؟ فقال: للحرة يومان وللاأمة يوم). 
وفي إسناده علي بن فرين وهو كذاب» وفيه : وروي ذلك عن علي عليه السلام فاعتضد به 
المرسل.انتهى 


قال في "الغيث": وهل تستحق الأمة نصف ما للحرة في النفقة؟ الأقرب أنهما سواء في 


النفقة. 


قوله عليه السلام : (وتؤثر الجديدة ثيبا بثلاث وبكرا بسبع) أي ويجب على الزوج 
ا رک ع و ا 


وبسبع إن كانت بكراء؛ والأصل في ذلك حديث أنس قال: (من الس إذا توج الوًجُل البكر 
على اليب أقامَ عندَهَا سَبْعَّا وَقسَم وإذا روج الب قم عنْدَها ثلانا وَقسَم) قال أبو 
قلابة: ولو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذافي رواية 
للبخاري ومسلم» ولأبي داود والترمذي نحوه.() 


وفي "التلخيص": أن ابن ماجة والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي والدارقطني والبيهقي 


وابن حبان» أخرجوا هذا الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سبع 


للب ولات للیّب) انتهی. 


° ° 
۰ 
ج 


)١‏ علي بن فرين: لم أجد ترجمته. 

)٣‏ ورقة ۳۲۸/ الصفحة الأولى. 

ئ( البخاري في كتاب النكاح باب إذا تزو ج الثيب على البكر .]٤۹۱٩[ ۲۰۰۰/٥‏ ومسلم في کتاب الرضاع باب قدر 
ما تستحقه البکر .. ۱۷۳/۲٤‏ [۳۹۹۹]. وأبو داود في كتاب النكاح باب في المقام عند البکر .]۲٠۲١[ ۲۰٣/۲‏ 
والترمذي في كتاب النكاح باب القسمة للبكر والثيب .][١١١١[ ٤٤٤٥/۳‏ 

.]٠١۸۳[ ٤٤۷/۳ تلخيص الحبیر‎ )٥( 

)١(‏ ابن ماجه في كتاب النكاح باب الإقامة على البكر والثيب .]١۹٠١[ ٠١۷/١‏ والبيهقي .]٠١٠١١[ ٠٠۲/۷‏ والدار 

قطني ۲۸۲/۳ .]۱٤١[‏ وابن حبان ۸/۱۰ .]٤۲۰۸[‏ والدارمي .]۲۲٠۹[ ۱۹٤/۲‏ وصححه ابن الملقن في البدر 

المنير .٠٤/۸‏ والأرناؤوط في تعليق على ابن حبان . 


¬ A1۸ = 


) 
) 
) 
) 


والظاهر أن هذه الثلاث أو السبع تجب أن تكون متواليةء وأن العبد إذا تزوج أمة فحكمه 
حكم الحر في ذلك حيث تزوج أمة على أمة فتؤثر الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع؛ إذالم 
يفصل الدليل. قيل: ومن زفت إليه زوجتان قدم البكرء فإن استوتا خير»ء وكذا يكون حيث عقد 
بهما في وقت واحد فيقدم زفاف البكر وإن استوتا خير» والله أعلم. 

*#وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إنما يجب تقديم الجديدة بالثلاث أو السبع تقديما لا 
إيثاراء فيقضي البواقي مثله؛ إذ القسم حق زوجي فلا تفترق فيه الجديدة والقديمة كالنفقة. قلنا: 
النص منع القياس» هكذا في "البحر ”^ 

قوله عليه السلام: (وتسقط إن تعد اها برضاها عالمح به) أي ويسقط حق الجديدة من 
الإيثار المذكور حيث تعدى الثلاث في الثيب أو السبع في البكرء فأقام عندها أكثر من ذلك 
برضاها ومع علمها بأن ذلك يبطل حقها من الإيثار» وإذا بطل حقها من الإيثار وجب أن يقضي 
الأخرى مثل ما وقف مع الجديدة من اللياليء فأما إذا لم ترض بذلك أو رضيت به وهي غير 
عالمة بأن ذلك يبطل حقها من الإيثار فإن حقها منه لا يبطل بذلك. 

واعتبار علمها من الزوائد» ولا بد منه إذ هو المفهوم من الدليل» وهو ما رواه أبو بكر بن 
عد رخن من “الحازت أك اء اة اة عن ام فة (ان رسول الله صل الله اخلية 
وآله وسلم لما روج ۰ عندهَا تاثا وقال: لَه لَيْس بك على اهلك هَوّان فان 
شئت مَبَعْت لك وَإِن معت لك م سبعْت لستائي») | هكذا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 


ر ر 


وفي رواية لمسلم": (أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيْنَ كزوج أمٌ مَلمة 


.٠٠٠/٦ البحر الزخار‎ )١( 
وأبو داود في كتاب النكاح باب في المقام عند‎ .]۳٠۹٤[ ٠۷۲/٤ مسلم في كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر‎ )۲( 
].٠۹۱۷[ ٦۱۷/۱ وابن ماجه في كتاب النكاح باب الإقامة على البكر والثیب‎ .]۲٠۲١[ ۲۰٢/۲ البکر‎ 


.]۳٦۹٥[ ۱۷۳/٤ مسلم‎ )۳( 
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وأصبحت عنده قال ها: « ليس بك على أخلك هوان فان شنت سفت علدك ومس بت 


ەرو ت 


عن وإن شئت LEY‏ شئت لشت عندك. ردت قالٌت: تلت 


وفي ذلك روايات أخر منها رواية لمسلم مرسلة'ء ولفظه: (أنَ رَسُول الله صلی الله عليه 
وس خی رر چ ا ا عَلَيْها فأرَاد أن يحرج أَحَذت بتوابه» فقال سوال الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « إن شه شئت شئت زك وحاسبك به للبكر سبع وليب ثلاث »). انتهی. 
وفي مستدرك الحاكم نحو هذه الرواية الأخيرة." 

قوله عليه السلام: (واليه القسم إلى السبع» ثم بإذنهن) يعني أن الاختيار إلى الزوج 
في كيفية القسم» فإن شاء قسم يوما يوما أو يومين يومين إلى سبع سبع» ثم لا يجوز أن يقسم 
أكثر من سبع إلا إذا رضين كلهن بذلك» فأما فيما دون السبع فلا يعتبر رضاهن. ذكره الفقيه 
يحيى للمذهب» وحكاه في "الانتصار" عن أصحاب الشافعي؛ ووجهه أن السبع أكشثر ما ورد 
التفضيل به»ء فتكون الزيادة عليها حيفا. وقال في 'الياقوتة": مقدار مدة القسمة إلى اختيار الزوج 
من قليل أو كثير. واختاره الإمام يحيى. قال في "الانتصار": ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه إلى 
الثلاث وإلى السبع» والثالث أنه إلى اختيار الزوج. قال: وهو المختار إلا أن المستحب يوم 
وليلة. قلت: وذلك لما رواه البخاري وأبو داود عن عائشة : (أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله 


r0 o 


وسلم كان يَقَسمٌُ لكل امرأة منْهُنٌ يَوْمَهَا وََيََها)( وهذا طرف من الحديث المذكور. 


قال في "الغيث": وظاهر كلام أصحابنا أنه فيما دون السبع بالخيار ولو ساعة ساعة. وفي 


.]۳٦۹۹[ ۱۷۳/٤ مسلم‎ )۱( 


)( المستدرك ۹/٤‏ 1[ قرو اد مۆ تو لا: 


)"( البخاري في كتاب هبة المرأة لغير زوجها .. ۹/۲ [Yr]‏ وأبو داود في کتاب النكاح باب في القسم بین 
النساء ۹/۲ °[ 


'البحر": عن الإمام يحيى أقله ليله؛ إذ ما دونها تنغيص. 

قوله عليه السلام: (ويقضي ما فات) فإذا وقف مع إحدى نسائه أكثر مماوقف مع 
غيرها منهن وجب عليه أن يقضي غيرها مثل ذلك الزائد»ء ويجب أن يكون القضاء على الفور 
مع المطالبة؛ إذ هو حق لآدمي» فإن رضيت من هو لها بالتأخير جاز ذلك كما في الدين» هذا 
هو المذهب» وهو قول الشافعي. *وعن المؤيد» وأبي جعفر: أنه إذا وقف مع إحداهن شهرا لم 
يجب أن يقضيه؛ لئلا يكون جورا على جور . 

قال في "الغيث": ومن البعيد أن يقولا بسقوط القضا بالكلية؛ لأنه لا وجه له» وكلامهما هذا 
محتمل أنهما أراد أنه لا يقف مع التي نقصها شهرا إلا برضى صاحبتها؛ لأنه يؤدي إلى 
استمرار القسم على شهر شهرء وذلك لا يجوز فيما فوق السبع» إلا برضاهن عندنا. وطريقة 
العدل في القضاء أن يبيت مع الممطولة ليلة بنية القسم وستا بعدها بنية القضاءء ثم يبييت مع 
الأخرى ليلة في مقابلة تلك الليلة الأولى ثم يرجع إلى الممطولة فيبيت معها ليلة ثم ستا بنية 
القضاءء ثم كذلك حتى يقضي. انتهى 

قيل: وإذا طلق الممطولة تعذر قضاؤهاء فلو عادت إليه بعقد جديد احتمل أن لا يجب 
قضاؤها؛ لأن هذا نكاح آخرء واحتمل أن يجب حيث كانت صواحبها الأول باقيات عند الزوج 
واستقربه في "الغيث"» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وتصح هبت ونحوها لانوبة برضاه والرجوع) أراد بنحو الهبة 
النذر» والإسقاطء وهذه من الزوائد. وكذلك ذكر اعتبار رضى الزوج» والمعنى أن يجوز 


للزوجة سواء كانت حرة أو أمة أن تهب نوبتها من الليالي لمن شاءت من ضرائرها؛ لما روت 


(۱) البحر الزخار ۳۹۸/۱. 
() ورقة ۳۲۸/ الصفحة الثانية. 
اا 
NENG‏ 
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عائشة: (أن سَوْدَة بشت رَمْعَةَ حينَ أسنّت» وَفرقت أن يرقا رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قالّت: يا رَسُول الله يمي لعَائشةء فقبل ذلك رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسام 
منها. قَالّت: في ذلك أل الله رفي أشباهها: ون انرأ حافت مز يلها نشوا عاضا 0)4 
أخرجه أبو داود» وهذا طرف من الحديث» وقد تقدم أوله . 

وفي رواية ذكرها رزين ": (أنها وهبت يومها لعائشة حين أراد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم طلاقهاء فقالت له: أمسكني» وقد وهبت يومي لعائشة لعلي أن أكون من نسائك في 
الجنة). وفي رواية: (أنها إنما قالت له ذلك بعد أن طلقها واحدةء فقالت له: راجعني) والباقي 
کما تقدم. 

وعن عائشة:( أن سَوْدة بت رَمْعَة وَهَبَّت يَوْمَها لعَائشَة وان المي صَلى الله عليه وَسَلّم 
يسم لعَائشَة بيوْمها يوم د ف اخسن خد ا سَوْدَة لما كبرت جَعَلّت 


ن 0° 


يومَها لعائشة» وکان التبي صلی الله عليه سلم يقسم ضا يومها ويوم سَوٴدة) )°( متفق عليه. 


0 


انتھی 
ووجه اعتبار رضى الزوج وإن كانت إنما وهبت حقها: أن في ذلك حقا للزوج» ولا يمكن 
تعليق الهبة لحقها دون حقه؛ إذ لا يتميز أحدهما عن الآخر فلذلك اعتبر رضاه. 


ووجه الاستدلال بخبر سودة مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجب عليه 


.٠١۸ سورة النساء / آية‎ )١( 

(۲) أبو داود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ۲۰۸/۲ .]۲٠۳۷[‏ وأصله في البخاري وقد تقدم تخريج قطعة 
من أوله. 

(۴) جامع الأصول ١١/۷٠ه.‏ 

. ]٠٠١۸١[ ۲۰۳/۳ تلخیص الحبیر‎ )٤( 


)٥‏ البخا فی کتاب النکاح باب المرآة ت ن¿ زوجها .]٤۹1٤[ ۱۹۹٩/٩‏ فی کتاب الرضاء باب 
)٥(‏ البخاري في كتاب النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها |٠‏ ] ]. ومسلم في كتاب الرضاع باب 
جواز هبتها نوبتها ۱۷٤/٤‏ [۳۷۰۲]. 
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القسم: أن ذلك كان مندوبا في حقه فقسنا عليه الواجب بطريق الأولى. 

وهذا حيث وهبت نوبتها لضرتهاء وأما إذا وهبتها للزوج ل قال صن بان كه 
فقيل (الفقيه علي): إن له أن يخص بها من شاء. وقال في 'الانتصار" : ليس له ذلك» بل تكون 
كالمعدومة. وقيل (الفقيه حسن): إن قالت: خص بها من شئت فله ذلك» لا أن أطلقت الهبة. 

وأما حيث أسقطت يومها فإن المسقطة تكون كالمعدومة»ء فعدل بين الباقيات على سواء. 
ويجوز للواهبة ونحوها أن ترجع عن ذلك في المستقبل؛ لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه؛ إذ 
الوجوب يتجدد حالا فحالا؛ فلا يصح إسقاطه قبل وجوبه كما لا يصح الإبراء من الشفعة قبل 
البيع» ونحو ذلك؛ ولأن ذلك يجري مجرى هبة المنافع كالعارية. قال بعض الشافعية: وما مضى 
بعد الرجوع وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤه. قال في "الغيث": وهكذا عندنا كما سيأتي في 


بات الركالة ن شا اه الى 


قال في "البحر"": ولا تفتقر - يعني هبة النوبة- إلى قبول الموهوب لهاء بل لو ردت لم 
تبطل الهبة؛ فللزو ج إجبارها؛ إذ الهبة في التحقيق لهء وللزوج منعها من الهبة؛ إذ الحق له . 

قال(: ولا تصح هبتها بعوض؛ إذ يكون غير مقابل لمال ولا منفعة: كالشفعة. ثم قال: 
القياس أن تصح الهبة ويلغو الشرط كشرط العوض في إسقاط الشفعة. 

قال الإمام يحيى: وإذا لم تكن ليلة الواهبة موالية لليلة المتهبة لم يكن للزوج الموالاة بل في 
وقتها المعتاد؛ لئلا يتعدى. وقيل: له ذلك؛ إذ صار للمتهبة ليلتان؛ فلا وجه للتفريق. قال في 


البخر ‏ اليجةه :ما ذكرنا: 


)١(‏ ورقة ۳۲۹/ الصفحة الأولى. 
() البحر الزخار .٠٠٥/١‏ 
(۳) البحر الزخار .٠٠٦/٦‏ 
() البحر الزخار .٠٠٥/١‏ 


AY -— 


زا قل رف عه انا ن ي ا م ج ا فول اوج ن 
المحتاج إليه إنما هو النظر في الصحة وعدمهاء فأما الجواز فهو لا يتوهم عدمه. 

قوله عليه السلام: (وله السطربمن شاء) أي ويجوز للزوج إذا راد سفرا أن يسافر بمن 
شاء من زوجاته من دون قرعة عندناء وهو قول أبي حنيفة. *وقال الشافعي: تجب القرعة»ء وبه 
ب کن کے ا هر ا ی ی کی ن 
التب صلی الله عليه وآله وسلم کان إذا اراد سفرا اقرع بين اُزرَاجه يهن َرَج سهمه 
خرج بھا)( وله ولمسلم خود 

قلنا: إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطييبا لنفوسهن لا وجوبا؛ إذ السفر 
مسقط لحق القسمة» ويؤيد ذلك أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ بدليل 


و 
ھر س 


قوله: (تزجي منْتشاء مهن ووي إيكمن تشاء 04 الآية. 

وإذا سافر بأكثر من واحدة سوّّى بينهن كما في الإقامةء ولا يلزمه أن يقضي المقيمات ما 
فات عليهن بالسفر عندناء وهو قول مالك. *وقال أبو حنيفة وداود: يجب القضاء مطلقا. *وقال 
الشافعي: يلزم إن لم يقرع بينهن» فإن قرع بينهن فلا إن طال السفرء وإإن قر فقولان. قلنا: لم 
يفعل صلى الله عليه وآله وسلم القرعة لوجوبها؛ إذ القسم غير واجب عليه كما مر» ولم يؤثر 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى المقيمات بعد إيابه. وأما قول الرافعي: روى بعضهم 


أن عائشة قالت: (ما كان رسول الله يقضي إذا عاد)ء فقال في "التلخيص": لا يعرف والله 


.]١٠۸[ ٩٤٩/۲ .. البخاري في كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ )١( 


(۲) البخاري في كتاب النكاح باب القرعة بين النساء .]٤۹١١[ ۹۹۹٩/٥‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب في فضل 
عائشة ۱۳۸/۷ .]٠٤١١[‏ بلفظ (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة 
على عائشة وحفصة ..). 


(۳) سورة الأحزاب / آية ١ه.‏ 
)٤(‏ تلخیص الحبير | .[١ o۸۷]‏ 


NTS 


أعلم. 

قوله عليه السلام: (والعزل عن الأمت وبرضاء الحرة) أي ويجوز للرجل العزل عن 
الأمة سواء كانت مملوكة له أم زوجةء ويجوز له العزل عن زوجته الحرة إذا رضيت» فإن لم 
ترض بذلك لم يجز له» هذا هو المذهب. 

- أما جواز العزل عن المملوكة: فلما رواه جابر: (أن رجلا اى رَسُول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتا وسانينتا في التخل» أا أطوف عَلَيْهًا وأكره أن 


ا a‏ ‌ 
IE‏ رع م ار 


تحمل فقال اغزل عَنْها إن شئت» قله سيأتيها مَا فَدرَ لَهّا) هذه إحدى روايات مسلم» وهو 

- وأما العزل عن الزوجة الأمة : فالمذهب جوازه؛ لئلا يرق ولذ ولو شرط حريته؛ إذ لا 
يأمن حيلة سيدها بإخراجها عن ملكه. 

- وأما الزوجة الحرة : فيحرم العزل عنها إلا إذا رضيت بذلك. ذكره المؤيد للمذهب؛ لما 
رواه ابن ماجة: (أن التب صلى الله عليه وآله وسلم تهى أن يُعْرَل عن الْحُرّة إلا باذنه) () 
وفيه ابن لهيعة. 

وعن ابن مسعود أنه قال: ( تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة) رواه ابن أبي شيبة عنه 
موقوفا عليه" . 

وعن ابن عباس قال: (نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها) رواه عبدالرزاق والبيهقي. () 


قال في "البحر"': وإذ فيه إضرار فاعتبر الرضا. وقال الإمام یحیی: يجوز مطلقا؛ إذ لیس 


(۱) مسلم في کتاب النکاح باب حکم العزل .]۳٠۲۹[ ۱۹۰/٤‏ 

(۲) ابن ماجه في کتاب النکاح باب العزل ٦۲۰/۱‏ [۱۹۲۸]. 

(۳) مصنف ابن أبي شيية .]١٦٦١٤[ ٥٠۳/۳‏ 

۲٣۱/۷ موقوفا. وهو في سنن البيهقي‎ ]۱٤١۱٤[ ۲۳۱/۷ والبيهقي‎ . ][٠٠١١۲[ ۱٤٩/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
عن عمر مرفوعاً.‎ ][۱٤۷۱۲[ 


— A¥fo — 


بأعظم من ترك الوطء؛ ولحديث الخدري» وهو في الكتب الستةء ولفظه في إحدى رواياته قال: 


(ذکر لرسول الله صلی الله عليه" وآله وسلم العرل» فقال: «ولم يفعَل أَحدكہ ذلك - 
ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحذكم- فاه لَيْسَّت تفس مَخلوقة إلا الله خالقها») انتهى. فلم ينكره 
AEE E e‏ 

قلت كن هذا الكذيت ا رالانا كط هو اشر ج فى بقن روا حك فتان: 
(خرَجتا مَعَ رول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بني المصنطلق فأصبتا سيا من سبي 
العرب واشتدت علَيتا الْعربَة وأحيبتا العزل» فأرتا أن تغزل» وقلنا: نغزل» وَرسُول الله صلى 
i‏ 
كفعَلواء ما من كَسَمَة كائئة إلى يوم ا اة إلا وهي كائتة ») )» وفي روايات أخر نحو ما سبق. 

O E E E N 

وقيل: يحرم العزل مطلقا؛ لحديث جُذامَة الْأَسديّة قالت:( خضرت رول الله في أتاس وهو 
يقول : لهذ هَمَمّْت أن ألهى عن الغيلَةء فنَطَرّت في الرُوم وَفي قارس ذا هُمْ يغيلون أَولادهُم 
فلا يضر ذلك أَوْلادَهُمْ شيئاء ثم الوه عَنْ الْعَرل ؟ فقال سول اله صل ال غه وآل 


وسلم : «ذلك الود الحفي» وهو: ل وا لىسىت 4( ) أخرجه الستة إلا البخاري.“ 


.۳۷۸/١ البحر الزخار‎ )١( 

)( ورقة ۹ لصفحة التانية. 

(۳) البخاري في كتاب التوحيد باب هو الله الخالق البارئ المصور .]1۹۷٤[ ۲٠۹١/١‏ ومسلم في كتاب النكاح باب 
حکم العزل .]۳۲١[ ٠١۹/٤‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب ما جاء في العزل .]۲٠۷۲[ ۲٠۸/۲‏ والترمذي في 
كتاب النكاح باب كراهية العزل .]١١۳۸[ ٤٠٤٤/١‏ والنسائي في كتاب النكاح باب العزل ۱۰۷/١‏ [۳۳۲۷]. وابن 
ماجه في کتاب النکاح باب العزل ٦۲۰/۱‏ [۱۹۲۹]. والموطاً .]۱١۳۹[ ٥۹٤/۲‏ 


.]"١۷٤[ ۲۱۸/۲ رواية أبي داود في كتاب النكاح باب ما جاء ف في العزل‎ )٤( 
.۸ سورة التكوير / الآية‎ )٥( 


- ۸1٦ - 


قلنا: هذا الخبر معارض بما تقدم» فيحمل على الكراهة فيما عدا الزوجة الحرة. 

فائدة: جُذامَة بضم الجيم ثم ذال معجمة. والغيلة بكسر العين المعجمة وبعدها ياء ساكنة 
مثناة من تحت» وهي اسم من الغيل بفتح الغينء وهو لبن الحامل» والمعنى أنه إنما هم أن ينهى 
عن أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع فتحمل فيرضع الصبي منها الغيل وهو لبنها فيضره 
ذلك» وكانت العرب تجتنب وطء المرضع لذلك. 

وفي الحديث عن أسماء بنت أبي بكر أو بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (لا فوا أولادكم سرا قان الْعَيْل يدرك الفارس فَيْدغثرة عن فرسه)0 
أخرجه أبو داود. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذلك الْوَأدُ الْحَفي) معناه أن العزل يشبه الوأد؛ لما فيه 
من قطع النسل» والمراد بالوأد دفن المولود صغيرا كما كانت أهل الجاهلية تفعله» كان بعمضهم 
إذا ولدت له أنثى دفنها وهي حيةء فبعضهم يفعل ذلك مخافة أن تسبى فيلحقه العار بذلك» 
وبعضهم لفقره في الحال كما أشار إليه قوله عز وجل: ل ولاتقتلوا أرلادكم نلان 74 الآية, 


وبعضهم لمخافة الفقر في المستقبل كما أشار إليه قوله تعالى: « ولاتفاوا أولادكم خشيّةإملاق 04ء 


ولذلك قال في الأولى: ™ نحن نرزقكم ولاهم 4ء وقال في الثانية: ‏ نحن نرزقهم وإاكم 4ء وقوله 


٠١/٤ وأبو داود في كتاب الطب باب في الغليل‎ .]۳٠۳۸[ ٠١١/٤ .. رواه مسلم في كتاب النكاح باب جواز الغيلة‎ )١( 
Ik والنسائي في کتاب النكاح باب الغيلة‎ [۰۷٦| 0/٤ والترمذي في كتاب الطب باب الغيلة‎ [^۸4٠ 
.][۱١١۹[ ٠۰۷/۲ والموطاً‎ .]۲۰٠۱[ ٦٤۸/۱ وابن ماجه في کتاب النکاح باب الغیل‎ .]۳۳۲۲[ 


(۲) أبو داود في كتاب الطب باب في الغيل ٠١/٤‏ [۳۸۸۳]. وضعفه الألباني. 
(۳) سورة الأنعام / آية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء / آية .۳١‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام / آية .٠١١‏ 
(1) سورة الإسراء / آية .۳١‏ 


— AYY — 


تعالى: « واد الوذه سات سات * ينب قلت 4 المراد بسؤالها يوم القيامة عن ذلك تبكيت قاتلها 
وتوبيخه» وسميت موؤدة؛ لإيغالها بالتراب إذا دفنت وهي حيةء وللجاهلية في ذلك أخبار 
وأشعار. 

فرغ فال الاما يكئ ردا كار العزل حار تر النطفة و الطقة و المكة: إلا حرم 
لجماد» وكجواز منع النسل بالعزل» هكذا في "البحر"'ء وقال فيه: 

مسألت: الأكثر: ويحرم استنزال المي بالكف؛ لقوله تعالى: ™ فمن ابتغى وراء ذلك فاول كه 
العَادُونّ 4ء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ملعون الناكح كفه). *أحمد وعمرو بن دينار: 
مباح. لنا: ما مر . انتھی 

قال في "التلخيص": حديث (ملعون من نكح يده) الأزدي في الضعفاء» وابن الجوزي(“ 
من طريق الحسن بن عرةة- وهو بفتح الغين المعجمة والراء والفاء - في جزئه المشهور 
من کیت انش بلفظ: «سبعة لا ينظر الله إليهم» وذكر منهم الناكح يده» وإسناده ضعيف. انتهى. 


مع ....... “ ويدخلهم النار مع الداخلين إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده 


.٠-۸ سورة التكوير / الآيتان‎ )١( 

(۲) البحر الزخار ."۷۸-۳۷۷/٦‏ 

.۷ المؤمنون / آية‎ e 

.]٠١٤١[ ۳۹۹/۳ تلخیص الحبیر‎ )٤( 

)٥(‏ في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .]٠٠٤١[ ٦۳۳/۲‏ وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ولا حسان 
ری و کک ابن الملقن في البدر المنير 11۲/۷. 

(1) الحسن بن عرفة: بن يزيد العبدي (١١٠-٠٠٠ه)‏ › الإمام» المحدث» التقةء مسند وقتهء أبو علي العبدي» 


o 


البغدادي» المؤدب. عاش مائة وعشر سنين» قال عن نفسه: روى عني خمسة قرون. ترجمته في سير أعلام النبلاء 
1۲ 171[ 

(۷) هذه الجملة المعترضة من كلام الشارح» لكنه وهم» فعرفةء بالعين المعربة لا المعجمة. 

(۸) بياض في الأصول . 


¬ ATA — 


والفعل» والمفعول به» ومدمن الخمر» والضارب أبويه حتى' يستغيثان» والمؤذي جيرانه حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جارة)( انتهى. 

وفي النهي عن الاستمناء أحاديث أخر لا يخلو أيها عن مقال» لكن بعضها يعضد بعضا مع 
الآية الكريمةء *وقد روى ابن حنبل الترخيص في ذلك لمن استولت عليه الشهوة حتى خاف 
على نفسه إتيان الفواحش» ولعله استأنس في ذلك بما روي عن ابن عباس (أنه سئل عن 
الخضخضة وهو الاستمناء باليد وبعضهم يكني عنها بجلد عمَيْرّة» فقال: نكاح الأمة خير منهاء 
وهي خير من الزنا)"» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ومّن وطىٌ فَجَور الحمل عليه ثم مات رييبه وكا مسقَط للإخوة 
لأم أو تًا تخو حَاجبً لها َف حَنّى يتبين) أي من وطئ زوجته فجوز أنها قد حملت من 
ذلك الوطء ثم مات ربيبه وهو ولدها من غيره ولم يكن تم من يسقط الحمل وهو من يسقط 
الأخوة لأم» ولا ثَمّ من يحجب الأم من الثلث إلى السدس» ولا كانت في حكم المحجوبة وهو 
المراد بنحو الحاجب» وذلك حيث تخلف الربيبة زوجها وأبويها فإن الأم لا تستحق في هذه 
الصورة إلا السدس على الصحيح؛ فهي في حكم المحجوبةء وهذه من الزوائدا. 

والذين يسقطون الأخوة لأم هم : الأب» وأبوه» والولد وولده الابن ذكرا كان أم أنثى» والذين 
يحجبون الأم هم الولد وولد الابن ذكرا كان أم أنثى» والاثنان من الإخوة والأخوات فصاعداء 
فإذا كملت الشروط المذكورة وهي: الوطء قبل موت الربيب» وتجويز الحمل من ذلك الوطء ثم 
موت الربيب مع عدم المسقط للأخوةء وعدم كون الأم محجوبة أو نحوها. فإنه يكف عن الوطء 


حتى يتبين الحمل أو عدمه» فمتى تبين أحدهما لم يجب عليه الكف» ولا يندب له . 


)١‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 

) قد نقل المؤلف أن إسناده ضعيف» وأنه لا يصح» فكان الأولى إهماله . 

) رواه البيهقي في الكبرى ][٠٤٠١٠١[ ٠۹۹/۷‏ وقال : هذا مرسل موقوف. والخضخصة: تحريك الماء. 
)٤‏ الشارح جعل هذا من الزوائد مع أن هذا المقطع يوجد في الأزهار مع اختلاف يسير لا يؤثر بالمعنى . 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وتبيّن الحمل يحصل إما بحركة في البطن أو بعظمه مع انقطاع الحيض. قيل: وكذا 
باختلاف حالها في شهوة الطعام وعيافته كما تعتاده الحوامل؛ فإنه يعمل بهذا الأمارات؛ لأن 
كذبها نادر. وإما تبين عدم الحمل فهو يحصل بأن تحيض ثلاثة أيام فصاعدا. 

فإن لم يتبين أي الأمرين كف عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما من يوم الوطيء 
فإذا مضت هذه المدة فلا كف؛ لأنه إذا وطئ بعد مضيها فجاءت بولد لتمام أربع سنين من 
الوطء الأول علمنا أنه من الوطء الأول؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر وهي أتت به لدون ستة 
أشهر من الوطئ الثاني؛ إذ هي ناقصة يوماء وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين من الوطئ 
الأول حكمنا بأنه من الوطئ الثاني؛ لأن أكثر الحمل أربع سنينء هكذا ذكره أهل المذهب. 
وظاهره أن كون آقل الحمل ستة أشهر تحقيق» وقيل: إنما تقريب فلا يضر النقصان يوما أو 
يومين فيلحق بالثاني. 

وقد أفادت عبارة المختصر بمفهومها أنه إن لم يجوز الحمل أو جوزه وكان ثمة من يسقط 
الأخوة لأم وكانت الأم محجوبة أو نحوها كما تقدم لم يكف؛ ووجه الكف مع حصول الشروط 
المذكورة أن يعلم هل الأم محجوبة أم لاء وهل الحمل وارث أو لا؟ وقد اختلف في حكم الكف 
عن الوطء: فظاهر المذهب أنه واجب» دل على ذلك كلام 'الشرح'٠‏ وهو ظاهر كلام أبي 
العباس. *وقال الإمام يحيى: إنما ذلك ندب؛ بدليل قول الهادي عليه السلام: ينبخي أن يكف؛ 
ووجه الوجوب ما تقدم ذكره قريبا؛ ووجه الجواز أنه لا يجب على الزوج ترك حقه وهو 
الوطء؛ رعاية لحق غيره وهو كون الأم محجوبة أم لاء وكون الحمل وارثا أم لا 

فرع: وإذا حاضت المرأة حيضة أو أقرت بذلك عمل بقولهاء فإن جاءت بولد لدون ستة 
أشهر من الوطء الثاني حكم بأن الدم كان استحاضة» وأن الولد من الوطء الأول» فيرث من 
الك 

فرع: فلو لم يكف عن جماعها بل وطئها وجاءت بالولد لأربع سنين فما دون» من الوطء 


الأول»ء ولستة أشهر فصاعدا من الوطء الثاني استحق الحمل من ميراث أخيه الربييب نصف 


A. -— 


السدس تحويلا؛ لأنه يستحق السدس في حال لتجويزه من الوطء الأول» ولا يستحقه في حال 
لتجويزه من الوطء الثاني. ذكره في "الشرح"'ء وظاهره عدم الفرق بين أن يكون الورثفة 
مصادقين على الوطء قبل الربيب أم لا. وقيل (الفقيه يحيى): بل هو مبني على مصادقتهم. 

فرع: فلو أنكر الزوج الوطء قبل الموت لئلا يرث الحمل» والظاهر أنه وارث. أو أنكر 
الوطء بعد الموت ليرث الحمل والظاهر أنه غير واراث. وصورة المسألة: أن يتزوج الرجل 
زوجة أخيه» ولأخيه منها ولد تم مات هذا الولد وأمه مجوزة للحمل من عمه ولا وراث له إلا 
أمه وعمه»ء والحمل المذكورين» فإذا أنكر الزوج الوطء قبل الموت وأتت بالولد لدون ستة أشهر 
من الموت فإن الأم تستحق ثلث ما خلفه الولد الميت» وللحمل السدس» والباقي للعم وهو النصف 
ثم إذا مات الولد الذي هو الحمل بعد وضعه استحقت الأم ثلث ذلك السدس» وللأب ثلثاه على 
الصحيح» وإن كان منكرا لكون الحمل وارثا؛ لأنه يدعي أن المستحق للسدس المذكور جميعه»ء 
أن مصيره إلى الولد بغير حق. وأما حيث أنكر الوطء بعد الموت ليرث الحمل» الظاهر أنه غير 
وارث بأن أتت به لستة أشهر فصاعدا من موت الربيب» فإنه يصدق في نصيبه فقط حيث لم 
تصادقه الأم على ذلك» فلو وضعت انين كان لها الثلث وللولدين الثلث» والباقي للعم» وهو 
الثلث» هكذا قيل. والأقرب أن يعمل في هذه الصورة بالتحويل كما تقدم. وال أعلم. 


[| ارقطاع التنكاح ]] 
قوله عليه السلام: (فصل: ويرتطضع النكاح بطروؤ كط ر غالبا) أي ويرتفع النكاح 
بأمور أربعة غير الموت والطلاق: 
- الأمر الأول: طرو الكفر من أحدهماء نحو أن يكون الزوجان مسلمين فيرتد أحدهما أو 


يرتدا معا إلى ملتين مختلفتين» وكذا لو كانا يهوديين فتنصر أحدهما أو العكس أو انتقلا كلاهما 


)١(‏ ورقة /٠٠١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) المقصود بالشرح هنا شرح الأزهار : الغيث المدرار . 
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إلى ملتين مختلفين» وأما إلى ملة واحدة فلا ينفسخ نكاحهماء لكن هل يقران على ذلك أويلزمان 
الرجوع إلى ملتهما أو الإسلام؟ في ذلك بحث ذكره في "الغيث'. 

زالأضل كى ذلك فر لض ا عله ر الدوي قي المون والكافر: لا رائ 
ارَاهُمَا) أي بينهما غاية التباين» وهذا طرف من حديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(لا تناكح بين أهل ملتين) ‏ كذا يروى. وقيل: إنما الحديث: (لا َوَارُث بين أهل مَيْن) 0 
والحكم بعدم التوارث بينهما يستلزم عدم صحة التناكح بينهما؛ إذ لو صح التناكح بينهما لزم 
ثبوت التوارث» والله أعلم. 

وقوله: «غالبا» احتراز من صورتین: 

- إحداهما: حيث ارتدا معا إلى ملة واحدة فإنهما يبقيان على نكاحهما عند أهل المذهب 
وأبي حنيفة؛ إذ لم تختلف ملتهما. *وقال الشافعي: بل ينفسخ نكاحهما كلو ارتد أحدهماء لكن 
المدخولة إنما تبين بمضي العدة. قلنا: إذا ارتدا معا لم يتحقق اختلاف الدين وهو العلةء بخلاف 
ما إذا ارتد أحدهما فافترقا. *وقال زفر: ينفسخ النكاح بردتها ولا تأثير لردته معها. لنا: ما مر 
آنفا» وأن أبا بكر لم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا بعد الردة بتجديد النكاح» ولم يخالفه أحد من 


الصحابة في ذلك فكان إجماعا. 


- الصورة الثانية: اليهوديان إذا تنصرا كلاهما أو العكس فإنه لا ينفسخ نكاحهماء مع أنه قد 


بالسجود» فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم»ء فأمر لهم بنصف العقل» وقال : إني بريء من كل 
مسلم مقیم بین أظهر المشرکین» قالوا : یا رسول اش ولم ؟ قال : (لا تتراءی ناراهما). رواه أبو داود في کتاب 
الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود .۳"٤۹/١‏ والترمذي في كتاب السير باب كراهية المقام بين أظهر 
المشركين .]٠٠٤[ ٠٠١/٤‏ والنسائي في الكبرى ۲۲۹/٤‏ [1۹۸۲]. وقال الألباني : صحيح دون جملة العقل. 

(۲) لم أجده. 

(۳) رواه الترمذي من حديث جابر في کتاب الفرائض باب لا يتوارٿ آهل ملتين .]۲٠٠۰۸[ ٤٩٤/٤‏ وصححه الألباني. 
وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى من من طريق أسامة وعبدالله بن عمرو وغيرهم. 


AY — 


طرأ منهما كفر لم يكن قبل. 

تتبيم: قد أفاد ظاهر العبارة أن البينونة تقع بنفس الردة كما هو تخريج أبي العباس وأبي 
طالب؛ إذ الردة معنى مبطل للنكاح كالموت والرضاع وملك أحدهما للآخرء وكقبل الدخول. 
*وقال المؤيدء والإمام يحيى» والشافعي: يقع بالردة حيث كانت قبل الدخول» وإن وقعت بعد 
الدخول فبمضي العدة؛ إذ لم ينفسخ نكاح هند بإسلام زوجها أبي سفيان قبلها بل أقرهما صلى الله 
عليه وآله وسلم على نكاحهماء ولم ينفسخ نكاح عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية بمجرد 
إسلام زوجتيهما قبلهماء بل ردهما صلى الله عليه وآله وسلم عليهما بالنكاح الأول» كما هو 
معروف في الحديث والسير. قالوا: واستمرار الكفر كالردة. قلنا: لو لم تبن المدخولة إلا بالعدة 
لزم تقدم العدة على البينونة أو استنئناف عدة أخرى» ولا قائل بذلك» والفسخ بالإسلام يخالف 
الفسخ بالردة كما سيأتي. 

قال في "شرح الأثمار" مالفظه: وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن قوله في "الأزهار' 
بتجدد اختلاف الملتين لما عسى يتوهم من أن المراد بالتجدد هو حصول الاختلاف قبله بعد عدم 
اختلاف؛ لأن ذلك هو السابق إلى الأفهام من لفظ التجدد» وأيضا فتجدد اختلاف الملتين يدخل 
فيه المقصود وغيره؛ إذ يدخل فيه إسلام أحد الزوجين»ء وتفصيل ذلك من بعد توهم نوع 
مناقضة» ولا يصح أن يفرع على بعض المسألة دون بعض. وأما المؤلف عليه السلام فقد أحكم 
واتقن حيث جعل اللفظ الأول لا يحتمل غير المطلوب منهء ثم أفرد لباقي الأحكام ألفاظا متبانية 
على حسب تباين الأحكام. وأيضا فإن المؤلف عليه السلام صحح أن العلة المؤثرة في الحكم 
الذي هو الفسخ هي نفس الكفر في الكلء لا أن مجرد الإسلام الذي هو أصل الطاعات كلها هو 
المؤثر؛ إذ يلزم حصول البينونة بمجرده» وليس كذلك» وإنما المؤثر نفس الكفر الذي هو أعظم 


المعاصي؛ إذ لا يحصل الفسخ إلا بالدخول فيه أو بالاستمرار عليه في إسلام أحد الزوجين حتى 


)١(‏ ورقة /١١‏ الصفحة الأولى. 
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انقضت العدة أو وقع العرض كما سيأتي» فكان استمرار الكفر من الذي لا يسلم كالكفر الطارئ» 
فعرفت أن الإسلام علة في البقاءء ولذلك قوى المؤلف عليه السلام ماروي عن زفر أن 
الزوجين إذا ارتدا معا انفسخ نكاحهما. قال: وهو القياس» وإنما جرى في الكتاب على ما فهمم 
من عبارة 'الأزهار" وغيره فافهم. انتهى بلفظه 

قوله عليه السلام: (فإن أسلو أحدهما فمع مضي عدة الحربيت مد خولت» وقد رعدة 
الذميت مطاقا أو عرض الاسلام في البالغ» وينتظر بلوغ الزوج ثم تعتد المد خولت) 
أي فإن أسلم أحد الزوجين فقط فإن كانا حربيين فإن البينونة تحصل ببقاء الآخر على الكفر مع 
مضي عدة الزوجة إن كانت مدخولة أو في حكمهاء وهي التي خلا بها الزوج خلوة صحيحة» 
وسواء كان الزوج هو الذي أسلم أو الزوجةء وأما إذا كانت الزوجة غير مدخول بهماولافي 
حكمها فإنها تبين بمجرد إسلام أحدهما كما يفهم ذلك من قوله : «مدخولت» وذلك أن غير 
لخر ۷ دة عا كما و لفك هذا مت ها غل ها كز الا و اك الان 
والأزرقي» ولم يختلفوا هناء وهو قول الشافعي»ء وجعلوا الزوجة الحربية المدخولة كالمطلقة 
طلاقا رجعياء بمعنى أنه إن أسلم المتأخر منهما كان ذلك بمنزلة الرجعةء لا أن له مداناتها مع 
بقاء أحدهما على الكفرء فإن مضت العدة قبل إسلام المتأخر منهما بانت» اقتضى ذلك خبر أبي 
سفيان وعكرمة وصفوان» ولولا ذلك كان إسلام أحدهما دون الآخر كردته في عدم اعتبار 


العدة» لكن فرق الدليل. وأما غير المدخولة فتبين بمجرد الإسلام كما مر. 


*وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة بينهما في الحال إذا لحق الذي أسلم بدار الإسلام ولو كانت 
الزوجة مدخولا بهاء وهو الذي يدل عليه كلام النفس الزكيةء فإن لم يلحق الذي أسلم منهما بدار 
الإسلام فلا بد من حكم الحاكم عند أبي حنيفة. 


فأبو حنيفة اعتبر اختلاف الدار» وحكم الحاكم. ونحن اعتبرنا اختلاف الملة ومضي العدة 


)١(‏ السيدان : الأخوان : المؤيد بالل وأبو طالب. 
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في المدخول بها سواء لحق المسلم منهما بدار الإسلام أم لاء كذا في "الغيث'. 

وفي "البحر" عن أبي حنيفة: بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما حربيا كان أم ذميا 
إن كان في دار الإسلامء فإن أسلم بقي النكاح وإلا فسخه الحاكم بطلقةء وتعتد المدخولة وإن لم 
يعرض الإسلام» فالنكاح باق ما بقيا في دارنا مدخولة كانت أم لاء فإن كان المتأخر في دار 
الحرب بانت بانقضاء العدة. قلت: لا تأثير للدار بل الملة للخبر'. انتهى 

وأما إذا كان الزوجان ذميين فأسلم أحدهما فإن البينونة بينهما تقع بأحد أمرين: إما بمضي 
العدة مطلقاء أي سواء كانت مدخولة أم غير مدخولةء وإما بعرض الإسلام. والأمر الثاني 
عرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما فامتنع» فإن البينونة تقع بامتناعه من الإسلام وإن لم 
تمض العدة» وإنما يعتبر العرض على البالغ من الزوجين الذي لم يسلم؛ إذ لا فائدة في العرض 
على الصغير؛ إذ لا يصح إسلامه عندنا. وإنما زاد المؤلف عليه السلام قوله في البالغ؛ لقصد 
التصريح بأن العرض لا يختص به الزوج» بل هو معتبر في حقهما جميعا . وعبارة "الأزهار' 

وحذف المؤلف قوله في الأزهار: «في الثاني»؛ لعدم الحاجة إليه؛ إذ قد فهم أن الععمرض 
إنما هو في حق الذميين. وإنما قال: وقدر عدة الذمية للتنبيه كما أنها ليست بعدة حقيقةء وإنما 


هي تأجيل وانتظار؛ لأن العدة الحقيقية إنما تكون بعد الفرقة. 


وقوله: «وينتظر بلوغ الزوج» معناه أن زوج الذمية إذا كان صغيرا وهي بالغة فأسلمت 
فإن البينونة لا تحصل بمضي العدة قبل بلوغه بل ينتظر حتى يبلغ فيعرض عليه الإسلام؛ لأن 


عرض الإسلام عليه حال صغره غير صحيح كما تقدم. وفي الحكم بينونتها بمضي العدة قبل 


.٠١۷/٦ البحر الزخار‎ )١( 
الصفحة الثانية.‎ /۳١١ ورقة‎ )۲( 
. وإما بعرض الإسلام : سقطت من (ب)‎ )۳( 
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بلوغه إسقاط لحقه» وهو استبقاء زوجته بإسلامه ولم تتمكن من ذلك في العدة فوجب أن لا يحكم 
ببينونتها حتى يتمكن من حقه» فانتظر بلوغه لذلك» فإذا بلغ فقيل (الفقيه محمد بن سليمان): 
تعتبر العدة بعد بلوغه فتبين منه إما بعرض الإسلام عليه فامتنع» وإما بمضي العدة إن لم 
يعرض» لكن المدخول بها تبداً العدة كما سيأتي» ولا عبرة بما تقدم. وقيل (الفقيه يحيى): لا تبين 
إلا بالعرض لا بانقضاء العدة؛ لأنها قد مضت حيض كثيرة قبل بلوغه ولم يكن لها تأثير. قيل 
(الفقيه علي): والصحيح اعتبار الحيض بعد بلوغه؛ لأن الحيض الأول مضت على من لا حكم 
لكلامه» وهذا الخلاف ما إذا كانت الزوجة صغيرة وأسلم زوجها البالغ فإنه لا ينتظر بلوغها؛ إذ 
لا حق لهاء كما أفاده قوله: «بلوغ الزوج»» بل تبين بانقضاء عدتها وهي ثلاثة اشهر» اللهم إلا 
أن يسلم أحد أبويها وهي في العدة بقي نكاحهماء وكذا إذا صارت في دارنا دون أبويها. 

والأصل في اعتبار العرض في حق الذميين ما روي " أن ذميا أسلمت امرأته في زمن 
عمر فعرض عليه الإسلام فامتنع ففرق عمر بينهما بعد امتناعه". ولم ينكر ذلك أحد» فكان 
إجماعا؛ ووجه اعتبار ذلك في حق الذمي دون الحربي إن كفر الذمي أخف؛ بدليل جواز 
تقريره. ذكر معنى هذا في "البحر". *وعند المؤيد: مذهبا وتخريجاء وهو قول الشافعي أن 
حكم الذميين حكم الحربيين إذا أسلم أحدهماء وقد مر؛ إذ هو معنى أوجب الفرقة فاقتضاها في 
الحال كالطلاق. قلنا: فرق فعل عمر. 

تتبيہ: والأقرب أنه يعتبر في العرض بعرض الإمام أو الحاكم لأجل ارتفاع الشجار . 
وأما البينونة فتحصل بأن عرض من أي شخص . ذكر ذلك في 'الغيث'. 

وقوله: "ثم تعتد المد خولة' أي ثم بعد مضي مدة انتظار بلوغ الزوج أو عرض 
الإسلام على البالغ منهما فامتنع يجب على الزوجة المدخول بها أن تعتد العدة الحقيقيةء ولا تبني 


على ها قد ,مکل فل اترك بل يقل الكو هن بوم العرضن, 


.٠٠١۷/١ البحر الزخار‎ )١( 
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وقد أفاد قوله: «المد خولت» أن غير المدخولة ليست كذلك» بل تبين بمضي مدة التأجيل 
وهي قدر العدة كما مر أو بعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما فامتنع» ولو لم يكن قد 
مضى شيء من مدة التأجيلء ولا يحتاج إلى اعتداد بعد ذلك؛ إذ هي غير مدخولةء فلا عدة 
عليها. قال القاضي زيد: وهذه الفرقة عند أصحابنا فسخ لا طلاقء يعني الفرقة باختلاف 
الملتين. 

قال في "الغيث": وهو قول الشافعي» *وقال أبو العباس» وأبو حنيفة: إذا كانت الفرقة 
لاختلاف الدين من جهة الزوج فطلاق ما خلا الردةء فإذا أسلمت المرأة وعرض الإسلام على 
الزوج فامتتع كان طلاقاء وإن كان العكس ففسخ. انتهى. 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن قوله في الأزهار: «وتستأنف»' لأنه يوهم أن الأولى 
عدة حقيقية وليست كذلك كمامر. 

قوله عليه السلام: (وبحد وث الرق عليهما أو على أحدهما) هذا هو الأمر الثاني من 
الأمور الأربعة التي يرتفع بها النكاح» وهو حدوث الرق على الزوجين بعد أن لم يكن؛ فإنه 
ينفسخ به النكاح بينهما. ومثال ذلك: أن يكونا كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون فإنهم 
يملكونهماء وإذا ثبت ملكهما فقد اختلف الناس في انفساخ النكاح بينهما: فقال الشافعي: ينفسخ 
وهو المذهب» وإن كانت المسألة غير منصوصة لأئمتنا عليهم السلام» لكن السيد أحمد الأزرقي 
كان ينصر قول الشافعي» وصححه المذاكرون للمذهب. قيل (الفقيه يوسف): ولو كانا مملوكين 
لحربي لظاهر الدليل. *وقال أبو حنيفة: إذا سبيا معا فهما على نكاحهماء وإن سبي أحدهما فقط 
وقعت الفرقة. ومثله في 'شرح الإبانة" عن أصحابنا؛ وجه قول الشافعي والأزرقي قوله تعالى: 


کک 


لمات من اء الاما ملكت أ ا 


)١(‏ ورقة /۳١‏ الصفحة الأولى. 
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زوج أو لم يكن» وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس: (ل وط حَامل حَنّی 
ضع وَلاً حال حتى تستبرئ بحيضة)'؛ ولأن حدوث الرق يوجب وقوع الفرقة كما لو سبي 
أحدهما؛ ولأن البضع ملك الزوج فوجب أن يزول بحدوث الرق كسائر الأملاك» وأما حيث 
يحدث الرق على أحد الزوجين فقط فلا خلاف في انفساخ النكاح بينهما بذلك . وأما انتقال الملك 
فلا تأثير له في انفساخ نكاحهما عند أهل المذهب» وعليه الجمهورء وسواء انتقل ملكهما كلاهما 
أو أحدهما فقط. قال في "الغيث": ووجه الفرق بين ذلك وبين السبي أن حدوث الرق بعد أن لم 
يكن : له قوة» بخلاف انتقاله. هكذا ذكر الأصحاب» لكن يقال: ما معنى القوة في السبي؟ والعلة 
التي عللتم بها حيث قلتم: ولأن البضع ملك للزوج فوجب أن يزول بحدوث الرق» فوجب متل 
ذلك في انتقال الرق. 

قال في "الياقوتة": وقال ابن عباس: بيعها طلاق» وقال بعض العلماء: فسخ. وقال أئمتنا: لا 
فسخ ولا طلاق. قال: والذي يترجح أنه يوجب الفسخ قياسا على السبي. قلت: وهذا أقوى 
کدی فل ر ن ن و ی ن د ا ی رف ا کی اه خن ی 
عبد آبق وهو مزوج فأمر ببيع زوجته ثم يفسخ المشتري. قلت: ولا أدري ما وجه جعل الفسخ 
إلى المشتري» فإن قاس على بيع المؤجر فضعيف. انتهى 

قلت: وقد اطلعت على كلام لبعض العلماء أن وجه جعل الفسخ إلى المشتري القياس على 
الأمة إذا ملكت نفسها في أنه يثبت الخيار لهاء فكذا يجب أن يثبت الخيار للمشتري إذا ملكهاء 
هذا حاصل ما ذكره» ولم يحضرني موضعه حال هذا الوضعء» والله أعلم. 

وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن قوله في "الأزهار': «ويتجدد الرق» إلى قوله: 


«وبحد وث الرق» لمتثل ما تقدم في قوله: «بتجدد اختلاف الملتين». 


)١(‏ أبو داود في كتاب النكاح باب في وطء السبايا .]۲٠١١[ ۲٠۳/۲‏ وقال الحافظ في التلخيص: إسناده حسنء وكذا 
صححه الألباني. وهذا اللفظ نقله البيهقي في الكبرى ]٠١١[ ٠١٤/١‏ عن الشافعي معلقاً. وسيورده الشارح لاحقاً 


بروایاته. 
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قوله عليه السلام: ( وبملك أحدهما الآخ ر أو بعضه نافذا) هذا ثالث الأمور الأربعةء 
وهو أن يملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه»ء نحو أن يكون أحدهما حرا فيملكه الآخر أو بعضه 
بشراء أو نحوه فإن النكاح يرتفع بينهما بذلك بلا خلاف؛ لأن بقاء النكاح مع الملك يؤدي إلى 
اختلاف الأحكام. وإنما ينفسخ النكاح بذلك إذا كان الملك نافذاء وأما إذا كان غير نافذ فإن النكاح 
لا ينفسخ حتى ينفذ الملك. مثال ذلك: أن يزوج الرجل ابنته من عبده ثم يكاتبه ثم يموت السيد 
قبل أن يوفي العبد مال الكتابة فإنه لا ينفسخ النكاح هنا بموته؛ لأن ابنته لم تملك زوجها المكاتب 
ولا بعضه ملكا نافذا وأنما هو ملك موقوف» فإن عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح؛ 
لأنها قد ملكته حينئذ ملكا نافذأء وإن أوفى بمال الكتابة( لم ينفسخ .ذكر ذلك أبو حنيفة. قال أبو 
طالب: وهو الأولى على أصانا. *وعن بعض الشافعية: ينفسخ بموت الأب» ولعله يقول بأن 
الكتابة تبطل بموت السيد قبل الإيفاء» وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته فإنه لا ينفسخ نكاحها 
حتى يعتق خلاف مالك والشافعي؛ لقولهما بأن العبد يملك"ء وهكذالو كانت تركة الأب 
مستغرقة بالدين فإنه لا ينفسخ نكاح ابنته حتى يملك العبد بسقوط الدين بإبراء أو إيفاءء ونحو 
ذلك. 


قوله عليه السلام: (وبرضاع حرمها) هذا رابع الأربعة الأمور السابق ذكرهاء وهو أن 
يحدث رضاع بعد الزوجية تصير به الزوجة محرما للزوج: نحو أن ترضع زوجها الصغيرء أو 
ترضعه أمها أو نحوهاء أو ترضع هي" زوجته الصغيرة»ء أو ترضع أمه زوجته اللصغيرة أو 
که و ات ا ا امك خت الرها م عة كن اركهاة 


في الحولين. 


وإنما خصّت هذه الأربعة بالذكر في هذا الفصل؛ لأنها هي التي ينفسخ بها النكاح من دون 


)١(‏ ورقة /۳١‏ الصفحة الثانية. وفي (ب) : لم ينفسخ النكاح. 

(۲) للشافعية قولان في ملك العبدء فمذهب الشافعي في الجديد أن العبد لا يملك» وعكسه في القديم. انظر: الحاوي 
الكبير للماوردي .°۸/Y‏ 

(۳) أي زوجته السابقة تقوم بإرضاع زوجته الثانية الصغيرة. 
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اختيار مختار» ولا حكم حاكم» بخلاف غيرها من أسباب الفسخ» وقد بينت في مواضعها. 
فصل: |أحكام نكاح العبيد والاماءا 
(هب'": والعبد كالحر في التكاح وتوابعه) أراد بتوابع النكاح: الطلاقء والظهارء 
والإيلاءء والعدةء وغير ذلك. 
- أما النكاح : فالمذهب وهو قول بعض الصحابة والتابعين: أن العبد يصح أن يتزوج 
أربعا كالحر؛ لعموم قوله تعالى: ل فانکخرا | ما طا کم من اشستاء نی ولات ور ا 
تعالی: (وأنکوا لای مكلالح منْعبادكمْ 4 ولم يفصل» ونحوهما. 


* وعند زيد بن علي» والناصر» والفريقين: ليس له أن يجمع بين أكثر من اثنتين؛ لقول 
علي وعمر بذلك» وهو توقيف. قلنا: يحمل ما روي عنهما على أنه يكره له الزيادة على 
اثنتين؛ لصعوبة العدل عليه؛ إذ هو مملوك المنافع . 

- وأما الطلاق: فالمذهب أن طلاق العبد إليه لا إلى سيده؛ لقول علي الصلاة والسلام 
للبد: إن شقت فطلق وإن شفت فأمسنك ١‏ كما سياتي. وقوه عليه الضلاة والسلاء:(الطلاف 
لمن اخ بالسًاق)(. 


يملك من الطلاق ثلاثا كالحر؛ لعموم الأدلة. *وقال الشافعي: لا يملك من الطلاق إلا 


. هب : المذهب . وقد سقطت من (ب)‎ )١( 

(۲) سورة النساء / آية ۳ . 

(۳) سورة النور / آية ۳ . 

)٤(‏ سيأتي هذا الأثر مفصلا بعد قليل. 

)٥(‏ ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق العبد ]۲١۸١[ ٠۷۲/١‏ وفيه ابن لهيعة ضعيف. قال الحافظ في الدراية 
7۲ ؛ وأخرجه الدار قطني من وجه آخر والإسنادان ضعيفان» وابن عدي من حديث عصمة بن مالك بإسناد 


ضعيف. إلا أن الألباني حسنه بمجموع طرقه. 


اثنتين سواء كان زوجته حرة أم أمة. *وقال الناصر» وأبو حنيفة: إن كانت الزوجة حرة 
فطلاقها ثلاث» وإن كانت أمة فطلقتان. 

- وأما العدة : فالمذهب: أن عدة الأمة كعدة الحرة سواء كان زوجها حرا أم عبدا. 
رذ ف قاض واو فة ر القاقي :ل أن غد اة ردن آي ران كد الشات 
وعند أبي حنيفة حيضتان؛ لرواية ذلك عن علي عليه السلام» وهو توقيف. قلنا: لا نسلم صحة 
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الرواية عنه بذلك؛ لمخالفتها عموم قوله تعالى: « الطلاف مرنان فإمساك بمعروف أو سرح 
يإحسًان4 ولم يفصل» ونحو ذلك. 


قوله عليه السلام: (يإذن مالك الإذن) يعني أن نكاح العبد إنما يصح وينفذ بأحد مور 
أربعة: أحدها: أن يأذن له بذلك مالك الأذن وهو المالك المرشد أو وكيله أو ولي غير المكلمف 
إذا رأى في ذلك مصلحة على الأصح» فإن منعه من النكاح لم يصح نكاحه عند الأكثر خلافا 
لداود» فقال: يصح نكاح العبد وإن منعه سيده؛ لأن النكاح عنده فرض عين . لنا: حديث جابرء 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (أيمَا عبد روج بعر إذن ماله فهو اهر 
أخرجه أبو داود والترمذي» ونحوه في مجموع زيد بن علي عليه السلام". 


وإذا كان العبد مشتركا لم ينفذ نكاحه إلا بإذن جميع الشركاء؛ لما تقدم. 


قوله عليه السلام: (ومُطاَقَة للصحيح وواحد فقط) يعني إذا أذن مالك الإذن للعبد 


۰ 


بالنكاح إذنا مطلقا: كأن يقول: أذنت لك في النكاح أو نحو ذلك فإنما يتناول ذلك الإذن عقد 


۲۲۹ سورة البقرة / آية‎ )١( 
والترمذي في كتاب النكاح باب‎ .]۲۰۸١[ ۱۸۸/۲ ابو داود في كتاب النكاح باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه‎ )۲( 
]۱۹۳١[ ٠٠٠/١ وحسنه الألباني في الإرواء‎ .]١١١١[ ٠٠۹/۳ نكاح العبد بغير إذن سيده‎ 


. أو نحو ذلك : سقطت من (ب)‎ )٤( 
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النكاح الصحيح دون الباطل مطلقا ودون الفاسد الذي لم تجر به عادة كالنكاح بغير ولي . 
قیل: فان کان سيده يتزو ج مثل هذا النكاح انصرف الإذن إليه . انتهى 

قيل: وحيث آذن له النكاح بغير ولي ونحو ذلك» فإن كان مذهبهما صحته صح بلا إشكالء 
وكذا لو لم يكن مذهبهما صحته وكانا جاهلين لا حيث هما عالمان فلا يصح الإذن؛ لأنه أذن 
بمحظور» وذلك ظاهر. قال في 'الغيث": فلو دخل بالمرأة التي تزوجها بعقد فاسد كان مهمر 
المثل في ذمته لا على سیده. وذکره أبو طالب. قال: على قياس قول يحيى عليه السلام. وقال 
أبو حنيفة: يلزم السيدء ولعله يقول: الإذن يتناول الفاسدء والله أعلم. 

هذا في العقد» وأما كونه يتناول أواحدة فقط فذكره ابن بلال» قال: ولو أذن له سيده بأن 
ينكح فتزوج اثنتين كان موقوفا فيهما إن كانا في عقد واحد» وفي عقدين يصح الأول ويوقف 
الآخر. فأما لو أجاز واحدة حيث عقد بهما جميعا قيل (الفقيه يوسف): فلعله يتبعض العقد 
بخلاف البيع. قلت: هذا محتمل» والأقرب أن إجازته بعض ما انتظمه العقد لا يصح كما ذكر 
أصحابنا فيمن قال: أجزت العقد لا المهر. انتهى 

قال في "البحر": فإن أجاز إحداهما نفذ نكاحهما؛ إذ لا يتبعض العقد. انتهى 

قوله عليه السلام: (وبإجازة مالكها) هذا ثاني الأمور الأربعة التي ينفذ بها نكاح العبدء 
وهو إجازة من له الإجازة» فلو عقد العبد لنفسه من دون إذن أو عقد له فضولي ثم أجاز ذلك 
من له الإجازة صح النكاح ونفذ» والمراد بمالك الإجازة مالك الإذن» وقد مر» وكذلك الصغير 


إذا بلغ فأجاز نكاح عبده الواقع قبل بلوغه لا المشتري ونحوه على الصحيح» وهذا على قولنا 


)١(‏ ورقة ۳۳۳/ الصفحة الأولى. 

(۲) قول : سقطت من (أ) . 

(۳) هاهنا نصف سطر سقط في (ب) من قوله يتناول الفاسد .. إلى هنا 
)٤(‏ البحر الزخار .٥۸/۷‏ 
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وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «مستمر الملك»؛ لأنه مع تخلل خروج 
العبد عن ملكه لا يملك الإجازة لبطلان عقد النكاح بالخروج عن ملكه ولو عاد إلى ملكه» 

قوله عليه السلام: (ومتها السكوت غالبا وطلق) أي ومن الإجازة سكوت السيد حتى 
يعلم بنكاح عبده؛ فإن ذلك يكون إجازة للنكاح عند الهادوية؛ لأن العبد عقد لنفسه فيما لغيره فيه 
حق» وهو السيد فكان سكوت صاحب الحق إجازة كالشفيع. قيل: لكن هذا منقوض بما لو زوج 
نفسه بنت غيره وسكت الأب فإن سكوته لا يكون إجازة اتفاقا. * وعند المؤيد أن سكوت سيد 
العبد حين يعلم بنكاح عبده لا يكون إجازة» فأما سكوت سيد الأمة إذا زوجت نفسها فلا يككون 
إجازة اتفاقا؛ لأنها عقدت لغيرها فيما لغيرها فيه حق» فلم يشبه سكوت سيدها سكوت الشفيع. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يسكت السيد للتروي في نكاح العبد هل يجيزه أو لا؟ فإنه 
لا يكون إجازة» وهذا نظر من المؤلف أيده الله قياسا على ما ذكره فيمن ولدت زوجته أو أمته(“ 
ولدا فسكت سكوت مُفكر فإن ذلك لا يمنع من نفيهء وكذا إذا كان جاهلا لكون السكوت إجازة أو 
لأنه ظن أن الفسخ لا يصح منه؛ والدليل على ذلك: أن عليا عليه السلام لم يسأل سيد العبد هل 
فسخ حين علم بنكاح عبده أم سكت» فدل على أن سكوته مع الجهل لا حكم له. ذكر معناه في 
"الغيث". 

وقوله: «غالبا» من الزوائد. 

وأما كون قول السيد لعبده: طلق يكون إجازة؛ فلما روي أن رجلا أتى عليا عليه السلام 


فقال: إن عبدي هذا تزوج بغير إذني» فقال فرق بينهماء فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو اللهء 


)۱( أو أمته : زيادة من (ب) . 
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فقال علي عليه السلام: أجزت النكاح» فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك. هكذا في 
"الغيث". قال: وقد دل هذا الخبر على صحة الإجازة» وإن جهل المجيز حكمهاء وأن العقد 
الموقوف يصح. انتهى. 

ووجه كون قوله: طلق إجازة أن الطلاق فرع على صحة النكاح» فأمره له بالطلاق" 
بمنزلة التقرير للنكاح؛ إذ لا طلاق إلا بعد نكاع(". 

تتبيم: لو تزوج العبد أربعاء فإن كن في عقد واحد فأجاز السيد واحدة منهن معينة أو 
أمره بطلاقها فقد تقدم الكلام في ذلك» وإن أجاز واحدة غير معينة أو أمره بطلاقها وفسخ 
البواقي فالكلام في ذلك كما سيأتي في العقود المتعددة. 

قال في "الغيث": وأما إذا تزوجهن في عقود فالسيد لا يخلو إما أن يجيز عقدا بعينه أو لا 
إن أجاز عقدا بعينه وفسخ الباقي صح ذلك العقد أو يفسخ الباقي بلا إشكالء وإن لم يجز عقدا 
بعينه وإنما جاء بلفظ مبهم نظر؛ فإن قال: طلق واحدة وأمسك البواقي فقد أجاز العقود كلها؛ لأن 
قوله: «طلق» إجازةء وقوله: «أمسك» إجازة؛ فقد تضمن ذلك إجازة جميعهن. 

وإن قال: طلق واحدة وسكت عن البواقي فقد أجازهن جميعا أيضا؛ لأن قوله: طلق إجازة 
للواحدة» وسكوته عن البواقي يكون إجازة لهن. وإن قال: طلق واحدة وفسخت البواقي» أو قال: 
قد أجزت واحدة دون البواقي فيحتمل على أصل الهادوية أن لا تصح هذه الإجازة؛ لأنها 
مجهولةء وإذا لم تصح فهل تكون كما لو سكت لزم أن تنفذ العقود بالسكوت» لكن هذا لا يستقيم؛ 
لأنه قد قال: وفسخت البواقي. والأقرب عندي أنه يكون هذا اللفظ كعدمهء أعني لفظ الإجازة 


ولفظ الفسخ» فيجيز بعده أو يفسخ» فأما لو سكت بعد ظاناً أن اللفظ الأول قد كفى فالأقرب أنه لا 


(۲) سقط سطر هاهنا من (ب) من قوله الموقوف يصح .. إلى هنا . 
)"( ورقة 1Y‏ لصفحة التانية. 
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ينفذ النكاح بذلك» وإن كانت الإجازة المجهول حكمها تصح فإنه هنا ظن أنه قد فسخ» وأما على 
أصل المؤيد بالل فتكون هذا إجازة معلقة بالذمةء فيعين السيد أيتهن شاءء وإن عينها العبد صح؛ 
لأن السيد قد جعل الخيار إليه إذا قال: طلق واحدة فكأنه قال: أمسك أيتهن شئت» فله أن يعين 


وإنما قلنا: إن ذلك يثبت على أصل المؤيد بالل؛ لأنه يقول: يصح تعليق الإجازة على شرط 
وما صح تعليقه على الشرط صح ثبوته في الذمة. ذكره في "الشرح'. حجة المؤيد أن الطلاق 
يبت في الذمة. انتهى بلفظه 

قوله عليه السلام: (وبعتقه قبل رد) هذا ثالث الأمور الأربعة التي ينعقد بها نكاح العبدء 
وهو أن يعتقه سيده بعد أن كان تزوج بغير إذنه وإن لم يعلم المالك فإن النكاح ينفذ بعتقه ولو لم 
يصدر من سيده إجازة. قيل: لأن العتق كالإجازة» وقيل: بل لزوال المانع من نفوذ النكاح» وهو 


حق السيد. *وقال زفر: يبطل النكاح بعتقه؛ لتعذر الإجازة حينئذ. 


فأما لو مات المولى وأخرجه عن ملكه ببيع أو نحوه فإن النكاح يبطل على الصحيح؛ لأن 
العقود الموقوفة تبطل بذلك» وكذا يكون في نكاح الأمة بغير إذن سيدها عندنا؛ فإنه ينفذ بعتقها 
قبل الإجازة» ويبطل بموت السيد» وببيعه إياهاء ونحوه. 

* وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يبطل بموت سيدها حيث الوارث واحد ذكر» فأما لو كان 
أنشى أو وارثين فصاعدا فإنه لا يبطل نكاحها بموت سيدهاء بل يكون للورتة أن يخيروه؛ لأنه إذا 
كان الوارث واحدا ذكرا فقد طرأت استباحة تامة على نكاح موقوف» فبطل بخلاف مالو كان 
الورتة اثنين فصاعدا أو أنثى فلم يطرء على الأمة استباحة تامة بل موقوفة فشقصح الإجازة 
عندهم. وكذلك إذا وهبها أو باعها وقد زوجت نفسها فللمشتري ونحوه أن يجيز النكاح عندهم» 
قالوا: وأما العبد فللورثة أن يجيزوا نكاحه مطلقا؛ إذ لم يطرء على نكاحه استباحة تامة؛ إذ لا 
يوطأ» بخلاف الأمة. 

وقوله: ( قبل رد) يعني قبل أن يقع من السيد رد للعقدء فاما حيث وقع منه رد للعقد فإن 


— Ago — 


الإجازة لا تصح منه بعد ذلك. 


وإنما عدل عن قوله في "الأزهار" : «قبلها» إلى قوله: «قبل رد»؛ لأن عبارة 'الأزهار' 
توهم أن العبد إذا عتق قبل الإجازة نفذ العقد ولو بعد رد السيد له» وليس كذلك. 

قوله عليه السلام: (وبعقده له ولو كارها) هذا رابع الأمور المذكورة وهو أن يعقد للعبد 
سیده أو وکيله أو وليه حيث هو غير مكلف على رآي؛ فإنه يصح نكاحه بذلك ولو كان العبد 
كارها للنكاح عندناء وهو قول أبي حنيفة: أن للسيد أن يكره عبده على التزويج. وللشافعي في 
ذلك قولان. 

قال في "الغيث": والإكراه ضربان: أحدهما: أن يعقد له وإن كره» وهذا لا إشكال فيه. 
والثاني: إكراهه له على أن يتولى العقد؛ ففي "المغنى": لا يصح ذلك» وفي 'الزوائد": صحتهء 
وكذا في "البيان" وهو الأقرب عندي؛ لأنه يكون كالمعبر عن السيد. قال: والدليل على أنه 
يصح نكاح العبد مع الإكراه صحة عقده له من دون رضاه» فإن صح ذلك لزم صحة إكراهه 
على التعبير عنه. 

قوله عليه السلام: (وما لزمه فعلى سيده غالبا) أي ما لزم العبد لزوجته من مهر ونفقة 
وغيرهما فهو على سيده عند أهل المذهب. *وقال أبو حنيفة: في رقبته. *وقال الشافعي: في 
كسبه. قيل: فإن لم يكن له كسب فقو لان: أحدهما كقولنا. الثاني: يكون في ذمته يطالب به إذا 
عتق؛ ووجه قولنا: إنه كالوكيل لسيده» والحقوق في النكاح تتعلق بالموكل لا بالوكيل. 

وقوله: «غالبا» احتراز من ثلاث صور: 

- إحداها: حيث دلس بأن يدعي أنه مأذون في النكاح وليس بماذون فتزوج مع التدليس 
ويدخل بالزوجة؛ فإنه لا يكون ما يلزمه لها على سيده بل في رقبته؛ لأن تدليسه جناية» وجناية 


العبد تتعلق برقبته فيخير المالك بين أن يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها أو يدفع لها مهمر 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 
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مثلهاء وكذا لو دلس على حرة بأنه حر فإن تدليسه يتعلق برقبته لما مر» وسواء کان مأذنونا أو 
غير مأذون. قال في "الغيث": وأما حيث المدلس غيره فما لزمه ففي ذمته؛ لأنه دين معاملة؛ إذ 
لا جناية منها. انتهى. ولا شيء على المدلس الأجنبي هنا. 

- الصورة الثانية: ما لزم العبد في العقد الفاسد وقد أذن له سيده في النكاح على الإطلاق. 

- والصورة الثالثة: ما لزمه في العقد النافذ بعتقه» نحو أن يتزوج بغير إذن سيده ثم يعتقه 
قبل علمه بزواجه» فلما لزمه في هاتين الصورتين من مهر ونفقة وغيرهما فإنه يكون في ذمته 
يطالب إذا عتق» ولا شيء على سيده فيهماء وإنما لم بلزم السيد ما لزم العبد في النافذ بعتقه؛ 
لأن العتق ليس بإجازة حقيقةء بل نقل ولاية بعد أن لم يكنء فهو كالصغير إذا اشترى له فضولي 
شيئًا ثم بلغ؛ فإن ولاية الإجازة تنتقل من وليه إليهء فكذلك هنا تنتقل ولاية النكاح إلى العبد 

قوله عليه السلام: (وللولد حكم أَمه) يعني في الرق والحرية؛ لأن ولدها كالجزء منهاء 
فإن كانت حرة كان ولدها حرأ وإن كان أبوه عبدأء وإن كانت مملوكة كان مملوكا لمالكهاء ولو 
کان او 

وحذف قوله في "الأزهار": «ولا حق له عليه»؛ لفهم ذلك مما سيأتي في باب النفقات من 
أن الأم إن كانت حرة فنفقته عليها أو على بيت المال حسب الحال» وإن كانت مملوكة فولدها 
لمالكها ونفقته عليه. 


و 


قوله عليه السلام: (ويَصحٌ شط حُرَيَتَه ل تمّلكه) أي يصح أن يشرط زوج الأمة 
على سيدها حرية أولاده منهاء سواء کان حرا أم عبداء ولو کان غير مأذون بالاشتراط. ذكکره 
في "الغيث" أن الأقرب صحة ذلك» وكذا حيث شرط ذلك سيد الزوج العبد بغير رضاه» وكذا لو 
كان الشارط لذلك أجنبيا؛ لأن ذلك عتق معلق على شرطء فصح وإن لم يكن الولد موجودا 


حينئذ؛ إذ قد وجد سببه وهو ملك الأم فصار كما لو قال: ما ولدته أمتي فهو حر. 
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*وقال أبو حنيفة: لا يصح هذا الشرطء ولا يعتق الأولاد. قال في "الغيث": ولعله يعلل بأنه 
عتق قبل الملك» ويلزم من تعليل أهل المذهب أن الأولاد يكونون معتقين لا أحرار أصل» 
ويكون ولاؤهم لمولى أمهم» ولا شيء لمولى أبيهم. وعند أهل الفرائض أنهم أحرار أصل» وأما 
اشتراط أن يكون الأولاد ملكا لسيد أبيهم فلا يصح ذلك؛ إذ هو تمليك معلق» فإن كان مولى العبد 
زاد في مهر الأمة لأجل هذا الشرط كان له الرجوع بما زاد على مهر متلها إذا لم يف له سيدها 


به. 

قوله عليه السلام: (ويبطل بطروء نحو ملك قبل العلوق) أي ويبطل شرط حرية 
الأولاد بأن يطرأً على الأمة ملك جديد قبل علوقها بولد؛ وذلك بأن تخرج عن ملك سيدها' ببيع 
أو نحوه» وإن رجعت من بعد إلى ملكه . وأراد بنحو الملك الوقف» فإذا راد سيد الأمة أن 
يحتال لإبطال شرط حرية أولادها باعها ثم اشتراهاء والأقرب أنه يأثم بذلك» ويصح بعد عودها 
إلى ملكه أن يجدد الشرط من دون تجديد عقد نكاح؛ إذ لا فرق بين أن يقع الشرط حال العقد أو 
بعده. 

وأفاد قوله : «قبل العلوق» أنه لو أخرجها عن ملكه وقد علقت لم يبطل الشرط بل يكون 
ولدها حرا؛ لأنه قد وجد» فتناوله العتق» لكن يثبت لمشتريها الخيار بذلك حيث جهل الشرط. 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «وطلاقه والعدة منه كالحر»؛ لفهم ذلك من 
قوله فيما سبق : (والعبد كالحر في النكاح وتوابعه). 

قوله عليه السلام: (وولايت الوقف إلى نحو الواقف» وتراضي نحو المصرف والمهر 
له وعليه). أراد بنحو الواقف : من إليه ولاية الوقف» وهذه من الزوائد. وأراد بنحو 
المصرف: حيث كانت الأمة موقوفة على مسجد أو نحوه فإن متولي المسجد هنا بمنزلة 


المصرف في اعتبار مراضاته . وقيل: بل تكون ولاية الوقف إلى الإمام» وعلى القول بأن 


)١(‏ ورقة l/r‏ لصفحة التانية. 
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الولاية إلى الواقف فإنه لا يزوجها إلا بعد أن يُراضي المصرف أو من إليه ولاية المصرف كما 
تقدم ذکر ه. 

والمهر للمصرف حيث الوقف أمة؛ لأن منافعها لهء اعتبر رضاه» واستحق المهر. ذكره 
المنصور بالله. وأما حيث الوقف عبد ورضي مصرفه بزواجته فإن المهر يكون عليه . ذكره 
المؤلف عليه السلام» وهو من الزوائد. 

وفي "الغيث" ما لفظه: تنبيه: اعلم أن العبد الموقوف على مسجد أو نحوه في إنكاحه نظرء 
ويحتمل أن حكم إنكاحه كعبد اليتيم» وقد ذكر صاحب "الوافي" وغيره أن عبد اليتيم لا يزوج كما 
تقدم» وأما الأمة الموقوفة على المسجد ونحوه فيحتمل أيضا أن تزويجها هنا لا يجوز كالعبد؛ 
وذلك لأن الأولاد يكونون وقفا فيحتاجون نفقةء وتكثر الغرامة في مال الوقف. والأقرب أنه 
يراعى في ذلك مصلحة الوقف ويعمل بحسبهاء والله أعلم. 

فصل: | زواج الأمت ]] 

(والأمت كالعبد فيما مَرّغالبا) أي وحكم الأمة حكم العبد في أن تزويجها إنما يصح 
بإذن مالك الإذن أو إجازة مالك الإجازةء وينفذ بعتقها قبل رد السيد للعقد كما مَرَء فإذا زوج 
الأمة مالكها أو من يقوم مقامه نفذ النكاح» وسواء رضيت أم كرهت. 

وقوله: «غالبا» احتراز من سكوت مالك الأمة؛ فإنه لا يكون إجازة لنكاحها بخلاف العبدء 
وقد تقدم وجه الفرق بينهما. قال في "الغيث": فإن قال سيد الأمة لزوجها الذي عقد بها بغير 
ا طلقا كان اجار ة رل كان اهاد للك على ما فضي أصول اشخانا في الإكار: 

واحترز أيضا بقوله: «غالبا» من أنه لا يصح مباشرة الأمة لعقد النكاح بإذن سيدهاء 
بخلاف العبد إذ لا ولاية للإناث في النكاح مطلقا كما مر. واحترز ايضا من الإكراه للأمة على 


التمكين من الوطء؛ فإنها تخالف العبد في ذلك؛ إذ ليس لسيده إكراهه عليهء وإن كان مالك الأمة 
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امرأة وكلت من يزوجها عند أهل المذهب» وهو قول مالك. وقد دخل ذلك تحت عبارة "الأثمار "؛ 
لأن توكيل المالك إذن وزيادة. *وقال الشافعي: ولي أمة المرأة ولي سيدتهاء وهو أحد قولي 
الناصر. *وقال أبو حنيفة: تعقد لها سيدتها بنفسها؛ بناء على أصله في جواز تولي المرأة عقد 
النكاح . حجتنا ما تقدم من كونه لا ولاية للإناث في عقد النكاح» وهذا التوكيل عند أهل المذهب 
إنما هو تعيين للولي لا توكيل حقيقةء كما سيأتي؛ وذلك لأن ولايتها إلى المسلمين» ءإنما إلى 
سيدتها التعيينء وقيل: بل ذلك توكيل حقيقة. 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «بعقد مالكها المرشد» إلى قوله: «ويعتقها 
قبلها»؛ لدخول ذلك تحت قوله: والأمة كالعبد فيما مر؛ ولأن ذكر ذلك هنا يوهم أن العبد يخالف 
الأمة في هذه الأحكام. ولا فرق بين الأمة والعبد في ذلك. 

وحذف أيضا قوله: 'ويكرهها على التمكين غالبا لا العبد على الوطء"؛ لدخول ذلك تحت 
قوله:«غالبا» كما مر. واحترز' في "الأزهار" بقوله: «غالبا» مما إذا كان زوج الأمة مجذوما 
أو أبرص؛ فإنه لا يجوز لسيدها أن يكرهها على تمكينه من الوطء»ء وكذلك لا يجب عليها تمكين 
سيدها من نفسها إذا كان مجذوماء ولا يجوز له إجبارها على ذلك. ذكر معنى ذلك في 'الغيث' 
وغيره. ووجه الفرق بين الأمة والعبد أن الوطء حق للزوج فحسن إجبار زوجته على تمكينه 
منه . وأما العبد فالحق له في الوطء؛ فلا وجه لإجباره على استيفاء حق نفسه» واللّه أعلم. 

قوله عليه السلام: (والمهر للسيد غالبا وإن وطنت بعد العتق) أي ويجب مهرها على 
زوجها لسيدها إذا وقع العقد حال الرق»ء وإن وقع الوطء بعد العتق. قيل (الفقيه حسن): لأن 
المهر مستحق بالعقد فإذا وقع العقد في ملك السيد كان المهر له» سواء حصل الدخول في ملكه 
أم بعد العتق إذا أجاز النكاح» وسواء كانت أمة أم مدبرة أم مكاتبةء أعتقها سيدها قبل إيفائها مال 


الكتابة. قيل: وسواء كان المهر مسمى أم لاء وسواء كان النكاح صحيحا أم فاسدا لا باطلا؛ إذ 


)١(‏ ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 


هو كالمعدوم. *وعن 'التخريجات": إذا وطئ بعد العقد ولم يكن المهر مسمى فهو لها. *#وعن 
مالك: المهر لها إذا فسخت دخل بها الزوج أم لا إلا أن يشترطه السيد عند العتق. وعندنا أن 
المهر للسيد إذا وطئت قبل العتق ولو فسخت» فإن لم توطاً حتى عتقت ففسخت فلا مهر لهاء 
هكذا في "الغيث". 

قوله عليه السلام: (المؤيد: مطلقا) قال في "شرح الأثمار": يعني سواء كان في النافذ 
بعتقها أم لاء فلو تزوجت أمة بغير إذن سيدها ثم أعتقها سيدها انبرم النكاح؛ إذ العتق كالإجازة 
ثم إذا دخل بها بعد العتق فإن المهر لسيدها .ذكره المؤيد بالله» وقواه المؤلف عليه السلام. قال 
في "الكافي"» وأبو العباس: إنه لها. انتهى. وحكاية هذا الخلاف هو كما ذكره ابن مظفر في 
ابيانه" ولم يحكه كذلك في 'الغيث"'. 

والذي في 'البحر"' مالفظه: مسألت: وإذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل به ثم عتقت 
نفذ النكاح؛ إذ العتق كالإجازةء ولا خيار لها؛ إذ لم يطرأً العتق على النكاح. *المذهب» وأبو 
حنيفة: والمهر للسيد إذا وطئت في ملكه. *أبو العباس: إن خلا بها قبل العتق فالمهر للسيدء › 
إن لم يطأ إلا بعده وإلا فلها. وعنه: العبرة بالوطء لا الخلوةء وهو الأصح. قلت: فإن دخل 
عالما بالتحريم خد ولا مهر. انتهى. ولم يحك عن المؤيد غير ذلك» وال أعلم. 

والذي في "الغيث" على قوله في "الأزهار" : "إلا في النافذ به" مالفظه: إذا تزوجت بغير 
إذن سيدها فأعتقها قبل أن يجيز فوطئت بعد العتق فإن المهر هنا لها لا للسيد ولو كان العقد وقع 
في ملكه؛ وذلك لأنه لم ينبرم العقد في ملكه"ء وإنما انبرم بعتقها . هذا هو الصحيح من 


المذهب. وكلام 'اللمع' في هذه المسألة فيه اضطراب عظيم» لكن هذا خلاصة ما فيه. انتهى 


.٠١/۷ البحر الزخار‎ )١( 
. في (ب) : العترة‎ )۲( 
.. سقطت هذه الجملة من (ب) لأنه لم ينبرم‎ )۳( 
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قوله عليه السلام: (والتضقح مع مُستدام ) أي وتجب على زوج الأمة لسيدها نفقتان إن 
كان حراء وإن كان عبدا فعلى مالكه» وإنما تجب مع التسليم المستدام. قيل (الفقيه يحيى): وأقل 
المستدام يوم وليلةء فإذا سلمت يوما وليلة استحقت الغداء والعشاءء وإن سلمت يوما فقط لم 
تستحق شيئاء ولو نمكن من وطئها؛ ووجه الفرق بين الحرة والأمة حيث اشترط في الأمة 
التسليم المستدام دون الحرة أن تسليم الحرة وجب بالعقد فقسطت' النفقة على الوقت الذي يسلم 
فيه بخلاف الأمة فلم يجب تسليمها بالعقد لسبق حق السيد»ء وإنما يجب على السيد تمكين الزوج 
من وطئها فقط فلذلك لم تستحق النفقة إلا بالتسليم المستدام» والله أعلم. 

قيل (الفقيه محمد بن يحيى): وذكر ابن داعي أن الأمة تستحق لأي وقت سلمته فيه» ومثله 
في "البحر" عن الإمام يحيى» وابن أبي هريرة»ء والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (ويصح شرطها مع عدمه والعكس) أي ويصح أن يشرط سيد الأمة 
على زوجها' أو سيده نفقتها مع عدم التسليم المستدام» فيلزم ذلك» وكذا يصح العكس وهو أن 
يشرط الزوج أو سيده أن لا نفقة عليه ولو سلمت تسليما مستداما. قال في "البحر": والوجه أن 
التسليم المستدام لا يلزم السيد؛ لتعلق حقه برقبتهاء وكان وجوبها واقفا على اختيار السيد» وما 
وقف على الاختيار دخل الشرط فيه؛ إذ هو ضرب من الاختيار. قال: ويصح شرط نفقة أولادها 
على الزوج فيلزم؛ إذ يكون زيادة في المهر. انتهى 

قيل: وهذا محتمل للنظر؛ إذ فيه جهالة كليةء والله أعلم 


قوله عليه السلام: (وأما المكاتبت فبرضاها» وأم الولد به وبعتقها ثم استبرانها 


(۱) نفقتان : سقطت من (أ ). 
(1) في (ب) : فسقطت . 

)"( ورقة /٠١‏ الصفحة الثانية. 
)٤(‏ البحر الزخار ۷۷/۷. 
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والمهر لهما) أي ليس لسيد المكاتبة أن يزوجها إلا برضاهاء بخلاف المملوكة والمدبرة. قيل 
(الفقية علي): فإن عقد عليها بغير إذنها كان العقد موقوفاء فإن عَجُزّت نفسها انبرم» وإن عتقت 
خيرت» وأما أم الولد فلا يصح تزويجها إلا بمجموع شرطين وهما: عتقهاء ورضاها؛ الوجه في 
ذلك أنها قد صارت فراشا لسيدهاء والفراش لا يتركب على الفراش. *وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: ومن أجاز بيعها يجوز إنكاحها من دون الشرطين. *وللشافعي تلاثة أقوال كقولناء 
وكقول أبي حنيفة» وثالثها: يجوز بإذنهاء يعني قبل العتق. 

وقوله: «ثم استبرائها» من الزوائد» ولا بد منه» ويکون استبراؤها بحيضتين كما سيأتي؛ 
والوجه كون المهر لهما ظاهرا. أما المكاتبة فلأن كسبها لها. وأما أم الولد فلمصيرها حرة 
ويأتي على قول من يجيز تزويجها قبل عتقها أن المهر لسيدها. 


فصل: || أحكام الأمت المزوجت]] 

(وللمالك فيها كل تصرف غالبا) أي يجوز للمالك في أمته المزوجة كل تصرف: 
من بيع» وعتق» وإجازة» وهبة» وكتابة» واستخدام» واستصحابها في السفر لتخدمه» ونحو 
ذلك. 

وقوله: «غالبا» احتراز من الوطء ومقدماته؛ فإنه لا يجوز شيء منها للسيد ما دامت 
مزوجة أو معتدة» ومن منع زوجها من وطئها فلا يجوز ذلك للسيد» ومن رهنها من غير زوجها 
أو عبده» كما سيأتي. 

وا عن كن عار اها آل ن واف ك الور ة م الختا 
وظاهر كلام أهل المذهب أنه يجب تسليمها إلى دار زوجها للمبيت» وهو أحد وجهي الشافعيةء 
وذلك لا يحتاج السيد إلى خدمتها بالليل» والله أعلم. 


قوله عليه السلام: (ومتی عتقت خيرت ما لو تكن عالمت بهما) أي ومتى عتقت 
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الأمة المزوجة خيرت بين فسخ النكاح والبقاء عليه» سواء كان الزوج عبدا أم حرا على 
المذهب» وهو قول أبي حنيفة؛ إذ العلة كونها ملكت نفسها. *وعند مالك» والشافعي: لا خيار لها 
إذا كان الزوج حرا؛ لأن العلة النقيصةء ولا نقيصة في الحر. قلت: ومنشاً الخلاف مع ذلك 
اختلاف روايات حديت بريرة؛ إذ في بعضها: (إنه كان حرا)» وفي بعضها: (إنه كان عبدا)» 
وحمل أهل المذهب رواية (إنه كان عبدا) على المجاز تسمية له بما كان عليه قبل أن يعتق 
جمعا بين الروايتين» وأما العبد المزوج إذا عتق فلا خيار له؛ إذ بيده الطلاق. وعن أبي مضر: 
يكون له الخيار قياسا على الأمة. 

ولا بأ أن يذكر في هذا الموضع ما يعلق به من روايات الختديك المتكور؟ و أل 
الحديث أخرجه الستةء وأوله في إحدى روايات البخاري ومسلم عن عائشة قالت: (جاءت بريرة 
تمتتعين بها في كتابتهاء ولم تكن قضتت من كتابتها شيتاء قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك قإن 
أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرّت ذلك بريرة لأهلها فأبَوا وقالوا إن 
شات أن تحتسب عليك فلتفعل ويكولن ننا ولّاؤك» فذكرأت ذلك لرَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال لها الله صلی الله عليه وآله وسلم :« باعي وأغتقي فإئمَا الوكاء لمَن 
آ8 6 ر ا س اه عدم انر ا ما بال أئاس يشرطون شْرُوطًا لَيْسّت 
في كتاب الله عر وَجَل مَنْ اشَرَط شَرْطًا ليس في كتاب الله عر وجل فلَيْس لَه إن رط 


لله 
م ے 
٤‏ ك 


مائة مره شرّط الله عر وجل احق 


چ 


ٍأوثق»)(. 


)١(‏ ورقة /١١‏ الصفحة الأولى. 


(۲) البخاري في كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء .]۲٠۶٠۷[ ٠٠١/۲‏ ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء 
لمن أعتق .]۳۸٠١[ ۲٠۳/٤١‏ وأبو داود في كتاب العتق باب في بيع المكاتب .]۳۹۳١[ ٠۲/١‏ والنسائي في كتاب 
البيوع باب بيع المكاتب |0 .[f10°]‏ 
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وفي رواية للبخاري' فقال- يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم : («أغتقيهًا قان الْولَاء 
لمَنْ اُعْطَّى الرَرق» فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيرها من زوجها فقالت: 
لو أعطاني کذا وکذا ما بت عنده» فاختارت نفسها). 

قال في رواية: 'وكان زَوْجُها حُرًا'. قال البخاري: وقول الحكم مرسل يعني ا'وكان 
زوْجُها حُرًا'. وقال ابن عباس: 'رأیته عبدا'. 

وفي رواية: نحوه. قال الأسود: 'وكان زوجها حرا'. قال البخاري: قول الأسود 


منقطع» وقول ابن عباس: 'رأيته عبدا' أصح. 
ولمسلم في رواية عنها قالت:( كان زوج بريرة عبدا). 
ولهما في رواية قال عبدالرحمن": 'زوْجُها خر”. قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن فقال: 


و روا ی ا (أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد» فخيرها 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: «إن قربك فلا حيار لّك»). 


.]۲۳۹۹[ ۸۹٦/۲ البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته .]1۳۷١[۲٤۸١/١‏ 

(۳) البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث السائية ۲٤۸۲/٦‏ [1۳۷۳]. 

)٤(‏ المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر» وقيل هو ما روي عن التابعي موقوف علیه. 

() مسلم في کتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق .]"۸١۸[ ۲٠١/٤‏ 

() البخاري في كتاب الهبة باب قبول الهدية .]۲٤١۹[ ٩٠۰/۲‏ ولم أجد هذه الرواية عند مسلم كما عزاه الشارح. 
(۷) يعني عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر» راوي الحديث عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنهم جميعا. 
(۸) آبو داود کتاب الطلاق باب حتی متی یکون لها الخیار ۲۳۸/۲ [۲۲۳۸]. وضعف الألباني هذه الرواية. 
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وفي أخرى له": (أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت» وأنها خيرت» فقالت: ما أحب أن 
أكون معه» وإن لي كذا وكذا). 

وفي رواية للترمذي" قالت: (كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولو کان حرا لم یخیرها). 

وفي أخرى للترمذي': (كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم). 

وللنسائي() في رواية: (كان زوج بريرة عبدا). 

وعن ابن عباس قال: (إن زوج بريرة كان عبدا يقال له: المغيث كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس: «يًا عَبَاسٌ ألا 
َعْجَب من حب مُغيث بَريرَةَ رمن بُغض بَريرَة مُغيثا»! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لو راجعته» فقالت: يا رسول الله تأمرني» قال: «إلّمًا أا أَشْفعٌ »» قالت: فلا حاجة لي فيه) 
أخرجه البخاري ° وغيره» وفي معناه روايات أخر. 

ولهذا الحذيث زوايات كثرة نذكر بغضنها في البيع وجعيتنها في الزكاة وبعضها في العشق 
والكتابة وبعضها في النكاح وبعضها في الطلاق وبعضها في الفرائض. 

وقوله: (ما لو تمكن عالمت بهما ) معناها أن خيارها على التراخي؛ فلا تبطل إلا بأن 
ترضى بالبقاء على زوجية أو تمكن الزوج من وطئها أو لمسها لشهوة مع علمها بالعتق وبثبوت 


الخيار لهاء كما في رد المغيتث؛ ولظاهر الخبر» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِلَمَا 


أشفع» ونحوه. 


(۱) ابو داود کتاب الطلاق باب حتی متی یکون لها الخیار ۲۳۷/۲ [۲۲۳۷]. 

(۲) الترمذي في كتاب الرضاع باب المرأة تعتق ولها زوج .]١٠١١[ ٤٦٠١/٣‏ 

(۳) الترمذي في كتاب الرضاع باب المرأة تعتق ولها زوج .]١٠١١[ ٤٦١/٣‏ 

.]"٤٥٠١[ ٠٠١/١ النسائي في كتاب الطلاق باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك‎ )٤( 
.]٤۹۷۹[ ۲۰۲۳/۰ البخاري في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم‎ )٥( 


- ۸5٦ - 


* وللشافعية وجهان: أحدهما إلى ثلاثة أيام؛ لرواية ابن عباس ذلك في خبر بريرة. قلنا: لم 
کد و وا و لوج ا على افو و ن( عه اه و( فلكت 
سك فاختاري )» والفاء للتعقيب. قلنا: لم يصح. *وعن ابن عمر وعائشة وحفصة مالم 
يطأها برضاها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :( إن قربّك فلا حيار لّك). قلنا: ومقدمات 
الوطء مقيسة علبة؛ قان مكننة وهي جاهلة للعتق أو لفوت الخيار لم بيبطل خبارها هذا مهتا 
*وعن الحقيني والطحاوي": إنما خيارها في المجلس: كالصغيرة إذا بلغت. لنا: الخبر»ء وبه 
ENA EL ENES E O j‏ 


e 


قال في "البحر"': وإذا عتقت الصغيرة أو المجنونة لم يخير وليها إذ هو خيار شهوة؛ 
فالعبرة بها متى عقلت. قال: والقول لها في نفي العلم بالخيار؛ إذ الأصل الجهل»ء وكذا العلم 
بالعتق إن كانت غائبة وإلا فلا. 

قوله عليه السلام: (وكذا حرة نكحت على أمت) هذه العبارة أولى من عبارة 
"الأزهار"'؛ لإيهامها أن المراد قياس الأمة على الحرة وليس كذلك؛ إذ خيار الأمة ثابت بالنص 
كما تقدم. والمعنى أن الحرة إذا تزوجها رجل وتحته" زوجة أمة فإن هذه الحرة يثِت لها 
الخيار ما لم تمكنه من الوطء أو أي مقدماته مع العلم بأن تحته أمة فإنه لا يبت لها الخيار 
والوجه في ثبوت الخيار لها حصول الغخضاضة عليهاء كما لو زوجت بغير كفو من غير علمها 


ثم علمت ونحو ذلك. ومعلوم أن الغضاضة تلحقها بمقاسمة الأمة. حكى معنى ذلك في 'الغيث"' 


)١(‏ الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (۲۳۹- ١١۳ه)‏ الإمام» العلامةء الحافظ الكبير» محدث الديار 
المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي» الحجري» المصري»› 
الطحاوي» الحنفي» صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر. ترجمته في سير أعلام النبلاء 
101۸/1[ 

(۲) البحر الزخار .٠١٠/١‏ 

(۳) ورقة /۳٠١‏ الصفحة الثانية. 
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عن المؤيد . ولا خلاف في جواز نكاح الحرة على الأمة. 

واختلف هل ينفسخ بذلك نكاح الأمة : فالمذهب أنه لا ينفسخ؛ إذ لا دليل على ذلك» وهو 
قول الأكثر» لكن يستحب له طلاق الأمة متى وجد السبيل إلى الحرة. *وعن مسروق»› 
والمزني» وابن جرير: يبطل نكاح الأمة بوجود السبيل إلى الحرة كما يبطل التيمم بوجود 
الماء. *وعن أحمد: يبطل نكاح الأمة بالعقد على الحرة. قلنا: لا دليل. 


قوله عليه السلام: (ومتی ملكها لم تص ر آم ولد بما قد ولدت) قوله: «ملكها» أقوى 
من قوله في "الأزهار": «شراها»؛ للعموم. والمعنى أن الزوج الحر متى ملك زوجته الأمة 
بشراء أو غيره انفسخ النكاح إجماعا لتنافي أحكام الزوجية والملك؛ إذ يصير طالبا مطلوبا 


حاكما محكوما عليه» هكذا في "البحر "". 


وإذا كانت قد ولدت منه قبل أن يملكها لم تصر أم ولد له بذلك» فأما لو اشتراها وهي حامل 
منه تم ولدت وقد ملکها فإنها ن تصير أم ولد له. 

قال في 'الغيث": هذا الذي ذكره المويد بالل في "البلغة""ء وقد يحمل عليه قول الهادي في 
مسال مد کن :ع خت قل رز له ن بها ولا تسیر ادو ا فوت قل آن 
يملكها. هذا هو الصحيح من المذهب. قال في "الأحكام": بل تصير أم ولد بما قد ولدت منه قبل 


أن يملكهاء وقد ذكره أبو العباس في 'النصوص" . و*عن الشافعي: لا بد أن يكون العموق 


(۱) السبيل : سقطت من (ب) . 

(۲) البحر الزخار ۷۸/۷. 

(۳) كتاب (البلغة في الفقه) من كتب المؤيد بالل أبو الحسين الهاروني ]۳۳۳ ١١٠٤ه].‏ تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ مسائل محمد بن سعيد : من الكتب المنسوبة للإمام الهادي» والتي يستدل بها على مذهبه في المسائل الفقهية. 
والمدون لها هو محمد بن سعيد الرسمي» كان من أصحاب الهادي بل من زعماء أصحابه ووجوههم» وقد نقل عنه 


بعضاً من سيرة الهادي وشيئًاً من فقهه كما في هذا الكتاب. ترجمته مختصرة في مطلع البدور لابن أبي الرجال 
.AT/‏ 
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والولادة جميعا في الملك وإلا لم تصر أم ولد» وهو ظاهر كلام الهادي في 'مسائل محمد بن 
سعيد"» ورجح في "البحر"" كلام "الأحكام" خلاف ما اختاره في "الأزهار" و'الأثمار' فقال: 
قلت: لا نسلم كون الولادة في الملك شرطاء بل العبرة باجتماع ملكها وحصول الولد منه» تقدم 
الملك أم تأخر. 

قوله عليه السلام: (وله وطؤها ولو في عدته غالبا) يعني ومتی اشتری الرجل زوجته 
الأمة وانفسخ النكاح كما تقدم جاز له وطؤها بالملك» ولو كان قد طلقها قبل أن يشتريها ثم 
اشتراها وهي في عدة طلاقه؛ إذ لا يجب عليه أن تستبري من مائهء وذلك إجماع. 

وقوله: «غالبا» احتراز من أن يكون قد طلقها ثلاثا تتخلها الرجعة حتى بانت منه؛ فإنه إذا 
ملكها بعد ذلك لم يجز له وطؤها سواء كانت العدة باقية أم لا إلا بعد حصول التحليل الصحيح 
بما سيأتي في آخر كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى» وذلك بأن تنكح زوجا غيره على الشروط 
المعتبرة» ولا يحصل التحليل بوطء سيدها لها بعد انقضاء عدتها وقبل شراء الزوج لهاء ولذلك 
قال في "الأزهار": 'فبعد التحليل بما سيأتي فقط"؛ ووجه ذلك عموم قوله تعالى: ا 


ا ا کوک افو ا ا اف ور 


فصل: || فساد عقد التنكا ح]] 


» «Qe 


(ولا يجمع بين آختين ونحوهما في نحو وطء) أي لا يجوز للرجل أن يجمع في 
الوطء بين أختين سواء كانتا مملوكتين له أو إحداهما مملوكة والأخرى زوجة» وكذلك نحو 


الأختين كالأمة وبنت أخيها أو بنت أختها أو نحو ذلك ممن يحرم الجمع بينهما في عقد النكاح 


.A11Y البحر الزخار‎ )١( 

)١(‏ جملة الأزهار كاملة : اويطاها بالملك ولو في عدة طلاقه إلا ليث فبعد التحليل بما سيأتي فقطا. وبما سيأئي أي 
ا و 

(۳) سورة البقرة / آية TT.‏ 
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لنسب أو رضاع» فإذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى ونحوه. وأراد بنحو الوطء 
صورتین: 

- إحداهما: الوطء لإحدى الأختين أو نحوهما بالملك» وعقد النكاح على الأخرى؛ فإن ذلك 
لاإيجوز» فإذا كان قد وطئ أمته أو لمسها أو قبلها لشهوة أو نحو ذلك لم يجز له العقد 
او ع ر و و ا و وها ق ا ا ا 
التملك فله تملكها . وأما تحريم عقد النكاح بأختين أو نحوهما فقد عرف ذلك مما تقدم من 
قرله:(ويحرم الجمع بين من لوكان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين). 

- الصورة الثانية: مقدمات الوطء» فإذا كان قد قبل إحداهما أو لمسها لشهوة لم يجز له 
وطء الأخرى ولا أي مقدمات الوطء' قياسا على الوطء بجامع كونهما استمتاعا؛ ولورود الأثر 
بذلك عن علي عليه السلام وعمر»ء وقد تقدم ذلك. وذكر" نحو الوطء" من زوائد "الأثمار"» وقد 
أفاد ما أفادته عبارة "الأزهار" من أول الفصل وزيادة مع الاختصار. 

Ll 
ا‎ E A E ESR 
aS aS E ELE Ga AES E 
ملكت ا 4 فن عفان الترقف فى ذلك قل فى انحر :ركذا ن غ عا‎ 


السلام وابن مسعود» قال: وحجتنا أصرح؛ إذ هي في سياق المحرمات» بخلاف تلك» سلمناء 


)١(‏ ورقة ۳۳۷/ الصفحة الأولى. 
(۲) سقط هاهنا سطر من (ب) من قوله فإذا كان قد .. إلى هنا . 
(۳) سورة المعارج / آية ۰ 


.۸۲/۷ البحر الزخار‎ )٤( 


فالحظر أولى سلمنا؛ فالإجماع بعد هذا الخلاف قد انعقد على التحريم انتهى. 

قلت: الذي في 'جامع الأصول"': عن قبيصة بن ذؤيب» أن رجلا سأل عثمان عن أختين 
مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما؟ فقال عتمان: أحلتهما آية وحرمتهما آيةء فأما أنا فما أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله 
عنه فقال أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا. قال ابن 
فاب ار غين آل ا ورال اك هة عن اترو ين العر اد مكل فلك أكر نخ 
ET‏ 

وفي تلخيص ابن حجر ما لفظه: (وروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن ذلك فقال: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية) أخرجه البزار) وابن أبي شيبةء ثم قال: والمشهور أن المتوقف 
فيه عثمان. انتهی. 

وأما ابن مسعود فلم أقف على رواية ذلك عنه»ء والله أعلم. 

فائدة: وجه الفرق بين التملك وعقد النكاح حيث قالوا: من وطئ أمته لم يجز له أن 
يتزوج أختها أو نحوها له أن يتملكها؛ وجه ذلك أن مقصود النكاح الوطءء فإذا تزوج أخت أمته 
الموطوؤة بالملك فكأنه قد جمع بينهما في الوطءء فأما التملك فليس كذلك؛ لتجويز قصد الخدمة. 
* وعن الحنفي: يجوز عقد النكاح عليها كالتمليك» وإنما يحرم الجمع في الوطء فقط. لنا: ما 


مر. فأما لو شرى إحدى الأختين ولم يطأها فله استنكاح أختها؛ إذ عقد الشراء لا يقتضي الوطءء 


.]٠٠٥۹[ ٤٩٦/۱١ جامع الأصول‎ )١( 
]۱۱۲۲[ ٥۳۸/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) تلخیص الحبیر .٠۷۳/۳‏ 

."٠٤/۲ مسند البزار‎ )٤( 

.]١٦٠٠۳[ ٤۸۲/۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 
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وكذا لو تزوج إحداهما ثم شرى الأخرى» لكن لا يحل له وطء الأمة حتى تبين الزوجة؛ لما مر. 


وقد دخل جميع ذلك تحت مفهوم عبارة 'الأثمار". 


قوله عليه السلام: (ومن فعل اعتزلهما غالبا حتى يزيل إحداهما نافذا) أي من جمع 
بين أختين مملوكتين له أو نحو الأختين في وطء أو نحوه جاهلا للتحريم أو عالما؛ فإنه يجب 
عليه بعد ذلك أن يعتزلهماء فلا يطأ أيهما حتى يزيل إحداهما عن ملكه أو نكاحه زوالا نافذاء فلو 
طلق إحداهما طلاقا رجعيا أو باعها بيعا له نقضه بخيار أو غيره» أو وهبها هبمة يصح له 
الرجوع فيها أو زوجها لم يجز له وطئ أختها بذلك؛ لأنه في التحقيق يكون جامعا بين الأختين. 
ومثال ذلك: أن يكون للرجل مملوكتان فيطأهما فينكشف أنهما أختان أو نحوهما من نسب أو 
رضاع» أو يتزوج امرأة ويشتري أمة فيطأهما ثم ينكشف أنهما أختان أو نحوهما؛ فإنه يلزمه 
اعتزالهما كليهما حتى تبين الزوجة»ء أو تخرج الأمة من ملكه إخراجا نافذا كما مر . 

قلت: ويؤيد ذلك ما أورده في "التلخيص"" عن إياس بن عامر» عن علي عليه السلام قال: 
سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأً الأخرى؟ قال: لاء حتى يخرجها 
عن ملکه» قلت: فإِن زوجها عبد؟ قال: لا حتی یخرجها عن ملکه). -زاد ابن عبدالبر: 
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؛ لأن تعتقها أسلم لك- قال: ثم أخذ علي 
عليه السلام بيدي فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم من الحرائر إلا العدد. انتهى 

وقوله: «غالبا» احتراز مما إذا كانت الأمة هي المتقدمة فوطئها ثم تزوج امرأة فوطئها 
فانكشف أنها أخت الأمة فقد انكشف أن النكاح باطل» فلا يلزمه اعتزالهما معاء وإنماتحرم عليه 
المنكوحة؛ لبطلان نكاحهاء وكذا لو تزوج امرأتين بعقدين فوطئهما ثم انكشف أنهما أختان فإنه 


إنما يعتزل الآخرة فقط؛ لبطلان نكاحها وذلك ظاهر» وهذا الاحتراز بقوله: «غالبا» من 


(۱) تلخیص الحبیر ۳۷۷/۳ .][٠٥١٤[‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »٤۸4١/١‏ كتاب النكاح: باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما 
جمیعاء رقم 11o‏ 
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زيادات 'الأثمار"» وهو الغاية في التحقيق» ولا بد منهء والله الموفق. 

قوله عليه السلام: (ومن دَلْسَّت على حر» قيل: أو عبد » فله الضسخ) يعني أن الأمة إذا 
دلست على حر فأوهمته أنها حرة ليتزوجها كان له الفسخ إذا علم ذلك بعد. قيل (الفقيه يوسف): 
قول الأصحاب: أوهمته يدل على أن سكوتها ليس بتدليس» وقيل( الفقيه يحيى): بل لو سكتت مع 
علمها بأنه لو عرف أنها مملوكة لم يتزوجها كان ذلك تدليسا. قال في "الغيث": وهو الأقرب 
عندي. قيل: فأما لو أوهمته أنها مأذونة وليست بمأذونة فيحتمل أن يكون هذا تدليسا يعني فيكون 
حكمه حكم التدليس بالحرية. قال: لأنه لم يرض بالوطء إلا في نكاح صحيح. قال في 'الغيث': 
وهذا قوي عندي. 

وقوله: « قيل: أو عبد» من زوائد "الأثمار"» ومعناه أن العبد والحر سواء في ذلك» وهذا 
القول محكي عن الشافعي. 

قال في "شرح الأثمار": وذلك أنه لم يرض برق أولاده. قيل (الفقيه يوسف): في كلام أهل 
المذهب إشارة إلى أنه لا خيار له؛ لأنهم إنما ذكروا الخيار في الحر إذا دلس عليهء ولكن الذي 
يظهر من قبيل النظر أن للعبد الخيار أيضا لأجل النقيصة؛ لأن الحرة يستحق عليها التسليم 
المستدام بخلاف الأمة؛ ولأنهم قد شبهوا تدليس الرق بتدليس العيب. 

وأما حرية أولاده منها مع التدليس إذا أولدها فحكي في "الشرح" عن الشافعي كما مر أنهم 
يكونون أحرارا؛ لأنهم أولاد مغرور كما في الحر. وفي 'الشرح" أيضا إشارة إلى عدم الحرية. 
ذكر ذلك الفقيه يوسف» ولما وقع ذلك التردد من الفقيه يوسف» ولأجل اختلاف كلام الشرح 
تردد المؤلف عليه السلام في تقوية هذا القول وتضعيفه. انتهى 

ولهذه المسألة أحكام: أولها: ما أشار إليه بقوله: «فله الضسخ» والمعنى أن الزوج الذي 
دلست عليه الأمة بأنها حرة فتزوجها؛ فإنه يكون له أن يفسخ نكاحها إذا علم أنها مملوكةء وكذا 
حيث دلست عليه بأنها مأذونه على ما ذكره الفقيه يوسف من الاحتمال. وقواه في "الغيث" كما 
تقدم. 
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قوله عليه السلام: (ولزمه المهر والولد وقيمته إن سلمت بجنايتها) هذا هو الحكم 
الثاني والثالث والرابع من أحكام المسألة المذكورة. أما لزوم المهر فالمراد بذلك إذا قد دخل 
بهاء فأما إذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر عليه كما يعرف ذلك مما تقدم» ولذلك لم يصرح في 
الأتمار و أله تاشر اظ الذخول؛ لظهور ةه 

قال في "الغيث": هذا إذا كان سيدها أذن لها بالنكاح فدلست بأنها حرة فإن المهر يجب بكل 
حال سواء علمت أم جهلت» فأما إذا لم يكن سيدها أذن لها في النكاح» فاختلف في لزوم الممر 
هل يلزم سواء علمت أن النكاح بغير إذن السيد محرم أم جهلت» فقال الأستاذ: لا مهر لهاء وإن 
غ کو کا ع ر و ا ا ا تان وهو اه 
وقيل: إن كانت بكرا عالمة بالتحريم حت ووجب المهر لسيدها؛ لأن رضاها بإسقاط حق السيد 
لا يصح» فهاهنا اجتمع الحد والمهر بالإضافة إلى المرأةء وعلى قول الشافعي: يلزم المهر مع 
الحد ولو كانت ثيبا. 

نعم': وليس له أن يرجع عليها بما لزمه من المهر لسيدها لأنها ولو كانت مدلسة؛ فقد 
استوفى عوض المهر منها وهو الوطء» فلم يكن له الرجوع عليها عند أبي العباس وأبي طالب» 
وهو الذي أطلقه الهادي عليه السلام. *وقال المؤيد: إنه يرجع» وتأول قول الهمادي على أن 
المدلس هو الغير. قال: له أن يرجع على المدلس» وهذا يدل على أنه يصح الرجوع على 


المدلس'' ولیا کان أُم غیره كما ذکره السید یحیی فيما تقدم. انتهى. 


وأما لحوق الولد بالزوج وكونه حرا نسيبا؛ فالوجه فيه إجماع الصحابة على أن ولد 


المغرور يلحق به ويكون حرا. 


وأما وجوب قيمة الولد على الزوج لسيد الأمة فوجهه أن من حق ولد الأمة أن يكون 


)١(‏ ورقة ۳۳۸/ الصفحة الأولى. 
(۲) سقط سطر هنا من (ب) من قوله هو الغير قال .. إلى هنا . 
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مملوكا لمالكهاء فلما كانت حرية الزوج مانعة من ملكهم في هذه الصورة صار كأنه هو 
المستهلك. 

قال في "الغيث": هكذا في الشرح في كتاب الغصب» وفيه إشارة إلى أن المغرور لو كان 
عبدا ثبت نسبهم وكانوا مماليك؛ لأنه لا يملك. نعم: ولا يلزم الزوج تسليم قيمة الولد إلا إن 
سلمت له الجارية بجنايتها؛ وذلك لأنها جنت عليه بالتدليس وجناية العبد تتعلق برقبته» وقد جنت 
الجارية جناية ألزمته غرامة وهي قيمة الأولاد فلزم أن يرجع على الجاريةء فيلزم السيد تسليم 
رقبتها بجنايتها أو أرش ما جنت» والأرش هنا هو قيمة الأولادء فإن سلم السيد الأمة بجنايتها 
ستحق قيمة الولدء وإن امتنع لزمه أرش جنايتها وهو قيمة الولدء فتساقط الدينان حينئذ؛ وذلك 
لأنه لا تثبت في ذمة السيد قدر قيمة الأولاد للزوج» والزوج يلزمه للسيد ذلك القدر فيتساقطان› 
وظهر لك أنه لا يلزم الزوج تسليم قيمة الولد إلا إذا أسلمت له الجارية بجنايتهاء وإنمارجع 
الزوج عليها بقيمة الولد ولم يرجع المهر؛ لأنه لم يستوف في مقابلة قيمة الولد شيئا بخلاف 
المهر؛ فإنه قد استوفى في مقابلته الوطء» ويعتبر بقيمة الولد يوم ولادته. 

قوله عليه السلام: (فإن أباها ورضي فالزائد على قيمتها) هذا هو الحكم الخامس من 
أحكام المسألةء والمعنى أن الزوج إذا امتنع من أخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة ولدها 
القدر الزائد على قيمتها إذا كانت قيمة الولد زائدة على قيمتها؛ وذلك لأنه بتسليم السيد للأمة 
يلزم الزوج قيمة الولدء فلما رد الأمة سقط من قيمة الولد قدر قيمتهاء فلزم تسليم القدر الزائد من 
قيمة الولد على قيمة الجاريةء ولما كان ظاهر عبارة 'الأزهار" تقتضي أن الخيار إلى الزوج إن 
شاء قبل الأمة بجنايتها وسلم للسيد قيمة الولد» وإن شاء امتنع من قبولها وسلم للسيد الزائد من 
قيمة الولد على قيمتهاء وذلك خلاف ما هو معروف من أن الخيار إلى سيد المملوك إذا جنى إن 


شاء سلمه بجنايته وإن شاء سلم الأرش ولا خيار للمجني عليه في ذلك. زاد المؤلف عليه السلام 


() سقط سطر من (ب) من قوله احق قيمة إلى هنا 
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قوله: «ووضى السيد»؛ ليتبين أن الخيار إلى السيدء فإذا رضي بامتناع الزوج من قبول الأمة 
كان الحكم ما تقدم» وقد أورد في 'الغيث" على ظاهر عبارة "الأزهار" سؤالا معناه ما تقدم. 
وأجاب بأن السيد في هذه الصورة خير الزوج فاختار ترك الجارية. 

قوله عليه السلام: (وهو له في ذمتها) هذا هو الحكم السادس من أحكام المسألة هو أن 
الزائد من قيمة الولد على قيمة أمه إذا سلمه الزوج للسيد كان له أن يرجع به على الجارية؛ إذ 
هو غرم لحقه بسببها. 

وقد دخل تحت هذا الحكم حكم سابع اقتضاه قوله: (في ذمتها). والمعنى أنه لا يرجع به 
على الجارية في الحال؛ إذ لا تملك شيئاء وإنما يطلبها به إذا عتقت. 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في الأزهار: «وتسقط إن ملكها»؛ لظهور ذلك؛ إذ لا يثبت 
للسيد دين على مملوكه. وحذف أيضا قوله: «فإن استويا تساقطا»؛ لفهم ذلك مما سيأتي في باب 
القرض من أن الدينين إذا استويا جنسا وصفة تساقطاء ولا شك أن قيمة الأمة وقيمة الولد دينان 
من جنس واحد» فإذا استويا ورضي السيد بأخذ الجارية تساقط القيمتان وذلك ظاهر'» ثم إن 
عبارة 'الأزهار" توهم أنه يحصل التساقط وإن لم يرض السيد بأخذ الجارية؛ والصواب خلاف 
ذلك؛ لما تقدم» فكان حذف تلك الزيادة أولى» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (الإختلاف) أي هذا ذكر الاختلاف وأحكامه فيما بين الزوجين في 
النكاح وتوابعه. 

قال في "شرح الأثمار": واعلم أنه قد سلك المؤلف عليه السلام طريقة حسنة في هذا 
المختصر المبارك وهي أن جميع ما يذكر" فيه الاختلاف» وذلك فيما بين العبادء فإنه يقول 


ا 0 


)١(‏ ورقة ۳۳۸/ الصفحة الثانية. 
(۲) في (ب) : ما یتأتی . 
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هي موافقة الأصل ومخالفتهء فمن وافقه كان القول قوله» ومن خالفه كانت البينة عليه انتهى 
ولكون هذه العبارة تفيد العموم أيضاء ولما كان كتاب النكاح أول ما يذكر فيه ذلك؛ قال 
عليه السلام: (القول لمنكر خلاف الأصل في العقد وما يتعلق به) أي فتكون البينة على 
المدعي واليمين على المنكر مطلقا؛ لورود الحديث الصحيح بذلك» كما سيأتي في أول كتاب 
الدعاوي إن شاء الله وهذا هو قول العترة والشافعي وأبي يوسف ومحمد. *وذهب أبو حنيفة: 
إلى أنه لا يمين على المنكر في الطلاق والفيء والإيلاء والرجعة والنكاح والعتق والولاء 
والنسب والاستيلادء أذ لا يحكم فيها بالنكول . لنا: عموم الخبر إلا ماخصه دليل. قال في 
'البحر": ولا دليل إلا في الحد والنسب كما سيأتي. وأراد المؤلف بما يتعلق بالعقد فسخه 


وفساده. 


واعلم أنه قد دخل تحت هذه العبارة مسائل: منها: أن يدعي رجل أو امرأة على الآخر 
الزوجية وينكر الآخر فالقول لمنكر العقد وعلى المدعي البينة؛ لأن الأصل عدم الزوجيةء لكن 
إن كانت الزوجة هي المدعي للزوجية فإنها تسمع دعواها عند أهل المذهب والحنفية سواء 
أضافت إلى الدعوى استحقاق المهر أم لاء *وعلى أحد قولي الشافعي: لا تسمع دعواها إلا أن 
تضيف. فلنا: لا وجه للمنع كسائر الدعاوي» فإن بينت بالعقد والدخول وتسمية المهر استحقته 
كاملاء وإن بينت بالعقد والدخول فقط استحقت مهر المثل وتستحق نفقة العدة وكسوتها في 
الصورتين» وإن بينت بالعقد فقط أو به وبالمهر فقال ابن الخليل: لا يجب لها شيء؛ لجواز 
الفسخ من جهتها. وقيل (الفقيه محمد بن يحيى): بل يجب لها نصف المهر حيث بينت به وإلا 
فالمتعة؛ لأن إنكاره طلاق. هكذا في "شرح الأثمار". 

والذي في 'الغيث": ما لفظه: تنبيه: قال علي خليل: لو أقر رجل بالزوجية وادعى الطلاق 


لم يلزمه شيء؛ لجواز أنه لم يسم ولم يدخل. قيل (الفقيه محمد بن يحيى): وتلزم المتعة. انتهى 


.٠٤/۷ البحر الزخار‎ )١( 
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قال في "شرح الأثمار": فإن كان الزوج هو المدعي لذلك فإن بين عليه ثبت وإنكارها لا 
يسقط حقوقها. ذكره الفقيه حسن. وقيل (الفقيه يوسف): إنها تسقط . انتهى 

قال في "الغيث": اعلم أن فائدة دعوى' المرأة للزوجية: أن تثبت' لها الحقوق حيث هي 
خلية وإنكار الزوج في حكم الطلاق»ء وفائدة دعوى الرجل للزوجية: أن تثبت له أحكامهاء وفائدة 
إنكاره لها : رذه لوجوب الحقوق عليه. انتهى 

ومن المسائل التي تناولتها عبارة "الأتمار": أن يزوج الصغيرة غير أبيها فلما مضت مدة 
بعد بلوغها ادعت أنها قد كانت فسخت حين بلغت» وأنكر الزوج ذلك فإن القول قول الزوج؛ 
لأن الأصل عدم الفسخ والبينة عليها. قال في "الغيث": ولا أظن في هذه الصورة خلافا. ومنها: 
أن تقول المرأة: زوجني وليي وأنا صغيرة وقد بلغت الآن فأفسخ العقد. وقال الزوج: بل وقع 
العقد وأنت كبيرة ورضيت أنت بالنكاح فليس لك أن تفسخي الآن؛ فالقول لها والبينة عليه وفاقا؛ 
لأن الأصل : الصغر» وثبوت الخيار» وعدم النكاح» عند المؤيد. هكذا ذكره في "شرح الأثمار" 
وفيه ما سيأتي. 


قوله عليه السلام: (وما فيه أصلان فالخلاف) يعني أن الكلام المتقدم إنما هو فيما استند 
إلى أصل واحد» وأما" ما استتد إلى أصلين: أقرب وأبعد ففيه الخلاف المعروف بين الهمادي 
والمؤيد؛ فالهادي يعتبر الأصل الأقرب» والمؤيد يعتبر الأصل الأبعد» هكذا عبارة 'البحر"ء 
قال: وهذه قاعدة في كل أصلين: أقرب وأبعد. انتهى 


قال في "شرح الأثمار": وفي ذلك مسائل منها: إذ زوج البكر الأب أو الجد أو سائر الأولياء 


(۳) ورقة ۳۳۹/ الصفحة الأولى. 
)٤(‏ البحر الزخار ۳۸/۷. 
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ثم بلغها النكاح ثم اختلفاء فقال الزوج: سكت حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح. وقالت: 
رددت حين بلغني فالنكاح مفسوخ؛ فالقول قول الزوج عند الهادي؛ لأن الأصل السكوت. وعند 
المؤيد: أن القول قولها؛ لأن الأصل أن لا نكاح. ومنها: إذا ادعى أحد الزوجين أن العقد فاسدء 
نحو أن يقول: كان بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك» ويقول الآخر: بل العقد صحيح» 
وينكر ما ادعاه الآخر فالقول قول المنكر فساده» وعلى الآخر البينة؛ لأن الأصل الصحة عند 
الهادي. وعند المؤيد: أن القول لمدعي الفساد؛ لأن الأصل أن لا عقدء فيبين مدعي الصحة. 
ومنها: أن تقول الزوجة: وقع العقد وأنا بالغة ولم أرض به. وقال الزوج: بل وقع العقد من 
الأب وأنت صغيرة» فيلزم النكاح» فعلى قول الهادي القول قوله؛ إذ الأصل الصغر. وعند المؤيد 
قولها؛ إذ الاصل عدم النكاح. 

تتبيم: قد ذكر الأصحاب أن القول لمدعي الصغر من الزوجين في هذه المسألةء وفي 
مسألة دعوى الزوجة أن وليها زوجها وهي صغيرة» وقال الزوج: بل كبيرة كما تقدم. قال في 
"الغيث": وفي جعل هاتين المسألتين صحيحتين على أصل الهادوية نظر»ء بل القياس على أصلهم 
يقتضي ما ذكره أبو مضر؛ لأن مدعي تأخر العقد الظاهر معه؛ لأن الأصل أن لا عقد إلى 
أقرب وقت» وقد قالت الهادوية: إنه يحكم للبينة المطلقة بأقرب وقت» فيلزم مثله» ولا ييضر 
لزوم الفساد من الحكم بذلك انتهى. 

وقد اختلف كلام أهل المذهب في مثل ذلك؛ فقالوا هنا: القول لمدعي الصغر»ء وقالوا في 
البيع والهبة: عليه البينة. وقالوا في الشهادات : تحكم للبينة المطلقة بأقرب وقت. قيل: ولعلهمم 
إنما أوجبوا عليه البينة في البيع والهبة؛ لأنه أقر بالمباشرة ثم عى فساد العقدء بخلاف مسألة 
النكاح؛ فإن الزوجة لم تباشر العقد بل العاقد غيرها. انتهى 

وهو إنما يتمشى في مسألة دعوى الزوجة للصغر لا في مسألة دعوى الزوج لذلك كما لا 


وفي 'شرح الأثمار" مالفظه: قال المؤلف عليه السلام: وهذا الجواب غير سديد؛ لأنهم قد 
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ذكروا أنه يقبل قوله حيث قال: وهبت وأنا غير عاقل» وكان أصله الجنون فلم يعتبروا مباشرته 
ولا بأقرب وقت. وقد ذكر نحو ذلك في 'الزهور" وغيره. قال عليه السلام: والذي يرجح عندنا 
أن ذلك مستقيم» لكنه متنزل على قاعدة صحيحة مطردة غير منقوضةء وهي أن المتداعيين إذا 
اختلفا في كون العقد ونحوه وقع في الصغر أو في الكبرء فإن تصادقا على وقوع العقد ونحوه 
في وقت معين واختلفا هل كان العاقد في ذلك الوقت بالغا أم لا مع احتمال البلوغء فإن القول 
قول منكر البلوغ» والبينة على مدعيه؛ لأنه لا يتهياً أن يقال: يحكم فيه بأقرب وقت؛ إذ لا يحتمل 
أن العقد وقع في وقت يقطع بكونه بالغا فيه» بل محتمل فكانت الدعوى في الحقيقة في ثبوت 
البلوغ وعدمه. قال: وهذا هو المراد بأن القول قول مدعي الصغر وإن لم يتفقا بل ادعى أحدهما 
أن العقد وقع في وقت الكبر. وقال الآخر: بل في وقت الصغر؛ فإنه هنا يحكم بأقرب وقت وهو 
الكبر؛ إذ لا وقت أولى من وقت» والدعوى في الحقيقة هنا في الوقت» أعني هل وقع ذلك العقد 
ونحوه في الوقت المتقدم أو في الوقت المتأخر؛ فلا وجه للحكم بالوقت المتقدم. قال عليه السلام: 
ولعل هذا هو مراد الإمام المهدي عليه السلام؛ لأنه المفهوم من تعليلهء بل قريب من التصريح 
حيث قال: لأن مدعي تأخر' العقد إلى آخره؛ إذ هو يدل على أن ذلك الاختلاف في الوقت . 


وقد ذكروا ما يدل على ما أشار إليه المولف عليه السلام في مواضع: 

- منها: إذا كان الاختلاف واقعا في مجلس العقد فإن القول قول مدعي الصغر حيث لا 
يكون الظاهر من حاله البلوغ. 

- ومنها: قولهم في الرضاع: إنه إذا وقع الاختلاف هل كانت المرضعة وقت الرضاع في 
المدة المعتبرة أو في غيرها أنه يحكم بأقرب وقت» فيحرم بخلاف ما إذا عرف أن 
الرضاع كان في وقت ثم وقع الاختلاف هل كانت المرضعة في ذلك الوقت في السنة 


التاسعة أم قبلها فإنه يحكم بالصغر في ذلك. 


)١(‏ ورقة 1/۹ لصفحة التانية. 


- ومنها: الرضيع حيث وقع الاختلاف هل رضاعه في الحولين أم بعدهماء فإن الحكم فيه 
ما تقدم . ونحو ذلك فعرفت صحة ما ذكره المؤلف عليه السلام من دون لبس ولا شك 
فتأمل ذلك في مواضعه تجده كذلك. 
- ومنها: أي ومن مسائل الخلاف أن تقول الزوجة البكر: سكت حين علمت» وقال: بل 
نكرت فالقول لها عند الهادي وتستحق نصف المسمى» وكذا النفقة إلى وقت إنكاره 
بخلاف المؤيد في ذلك. انتهى. 
قوله عليه السلام: (وكذا في المهر) أي وكذا الكلام في المهر إذا اختلفا فيهء فإن القول 
لمنكر خلاف الأصل» فإن لم يكن ثمة أصل يرجع إليه فالقول لمنكر خلاف الظاهر» فإذا ادعى 
أحد الزوجين تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه وأنكر ذلك الآخر فإن القول للمنكر في الثلاث 
المسائل؛ لأن الأصل عدم التسمية وعدم التعيين والقبض» وإن اختلفا في قدره فالقول لمنكر 
زيادته على مهر المتل أو نقصانه؛ لأن الظاهر خلاف ذلك وإن اتفقا على أنه زائد على مثل 
المثل أو نقصانه؛ لأن الظاهر خلاف ذلك» وإن اتفقا على أنه زائد على مهر المثل واختلفا في 
قدر الزيادة» نحو أن يكون مهر ملها عشرين فادعت أنه سمى لها أربعين» وقال: بل ثلاثين فإن 
القول للزوج إذ هو منكر للأبعد عن الظاهر» وكذا لو اتفقا على النقصان عن مهر المثل واختلفا 
في قدر ذلك النقصان نحو أن يكون مهر مثلها أربعين فتدعي أنه سمى لها تلاثين» أو يقول هو: 
بل عشرين» فإن القول لها؛ إذي هي المنكر للأبعد عن الظاهر ونحو ذلك. 


تتبيم: وفي أصل المسألة ثلاثة أقوال حكاها في "الغيث': 


- القول الأول: لأبي يوسف أن القول قول الزوج مطلقاء إلا أن يدعي أن المسمى شيء 
تافه مستنکر . 
- القول الثاني: لمالك أن الاختلاف في قدر المهر إن كان قبل الدخول مخالفاء وفسخ 


النكاح وإن كان بعده فالقول قول الزوج. 
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- القول الثالث: للمذهب» وأبي حنيفةء والشافعي» وهو أن يقول: لا يخلو إما أن يختلف 
الزوجان بأنفسهما أو ورثتهما إن كانا هما المختلفين» فأما أن يكون بعد الطلاق من غير 
دخول أو حال الزوجية أو بعد الطلاق والدخول إن كان بعد الطلاق من غير دخول 
فالقول قول الزوج؛ لأنه لا دخول فيوجب مهر المثل» ولا نكاح فيفرض . وأما إذا 
اختلفا قبل الطلاق أو بعده» وقد كان دخل بها فالقول قول مدعي مهر المثشل ومنكر 
الزيادة والنقصان كما قدمنا . انتهى 
وحيث وقع الاختلاف بين ورثتهما فالأقرب والظاهر أنه كذلك. وقال في "الغيث": ما إذا 
اختلفا في صحة التسمية وفسادها فيحتمل أن يأتي فيه خلاف الهادي» والمؤيد والسيد يحيى» وفيه 
نظر» والاحتمال الأول أقرب فأما لو ادعى أحدهما فسادها لأجل الكمية فالقول قول مدعي 
الصحة إذا لم يتعد مهر المثل. انتهى 
قال في 'البحر": فرع: أبو طالب» وأبو حنيفةء والشافعي» ومحمد: فإن اختلفا في قدر 
مهر المثل ولا بينة أو تهاترتا تحالفا . *الأزرقي» وبعض أصحاب أبي حنيفة: لا إذا التحالف 
يبطل حكم التسمية. قلت: الأولى الحكم بالأقل؛ إذ الأصل براءة الذمة. انتهى 


قوله عليه السلام: (فإن ادعت أكثر وهو أقل أو المثل فَبَيْسَّا حك بالأكثر) 
يعني إذا ادعت الزوجة أنه سمى لها أكثر من مهر متلهاء وادعى"'الزوج أنه سمى لها أقل من 
مهر مثلهاء أو مهر مثلهاء وبين كل واحد منهما على ما يدعيه» فإنه يحكم للزوجة بالأكثر؛ لأنها 
مدعية لخلاف الظاهر؛ فبينتها كبينة الخارج» وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بأن يضيفا إلى وقت 
واحد أو يتصادق الزوجان أنهما لم يعقدا إلا عقدا واحداء فإن تكاذبتا رجع إلى مهر المثل» قيل: 


وإذا لم تتكاذب البينتان فحكم بالأكثر فلا بد من حملهما على عقدين بينهما وطء؛ إذ لو حمل 


.٤١/۷ البحر الزخار‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /٠١ ورقة‎ )۲( 
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على عقد واحد تكاذبتاء ولو حمل على عقدين وليس بينهما وطء كان الثاني إما خطا إن كان 
بأقل أو زيادة إن كان بأكثرء فكان يلزم أن يحكم بالأقل وبنصف الزائد؛ لأنه وجب في حال 
وسقط في حال» وهذا بناء على أن العقد الثاني بزيادة تكون زيادة في المهر. وقال في "البيان": 
إنه يلغو ولا تكون زيادة» هكذا في "الغيث". وقيل: لا بد من حملها على عقدين بينهما وطء 
وطلاق» وهو واضح» ولعله المراد» واللّه أعلم. 

قوله عليه السلام: (والا فللمبين ونحوه) يعني وإن لم يقيما البينة كلاهما وإنما أقامها 
أحدهما فإنه يحكم للمبين منهما بما ادعاه» وكذا نحو المبين يحكم له بما ادعاه وهو الزوج حيث 
يدعي مهر المثل وهي تدعي' أكثر ولم يبين أيهما؛ فإنه يحكم للزوج؛ لأن الظاهر معه» وكذا 
حيث ادعا أقل من مهر المثل وهي تدعي أكثر ولم يبين واحد منهماء فمن حلف منهما دون 
الآخر فهو نحو المبين فيحكم له دون الآخر. 

قوله عليه السلام: (شثم المشل) أي ثم إذا لم يكن أيهما مبينا ولا نحو المبين وذلك حيث 
يعجزان كلاهما عن إقامة البينة وكل واحد منهما مدع خلاف الظاهر بأن يدعي الزوج أقل من 
مهر المثل وهي أكثر وتحالفاء فإنه يجب الرجوع إلى الوسط وهو مهر المثل. نص عليه الهادي 
عليه السلام. قال السيد أبو طالب: والأقرب على أصل يحيى عليه السلام أن الحاكم مخير في 
الابتداء إن شاء بدأ بتحليف الزوج وإن شأء بدأ بتحليف المرأةء قال: لأنه عليه السلام حيث نص 
على التحالف أطلق ذلك ولم يذكر الابتداء. قال في "الغيث": وقال أبو حنيفة: يبدأ بالزوج» 
*وللشافعي ثلاثة أقوال بالزوج وبالزوجة وبالتخيير» هذا إذا حلفاء وأما إذا نكلا فهو كما لو 
تحالفا. ذكره الفقيهان (محمد بن سليمان» ويحيى) وهو الأقرب عندي» ولهذا أطلقنا القول في 
"الأزهار" حيث قلنا: «ثم مهر المثل». قال السيد أحمد بن علي بن أبي الفتح: إذا نكلا جميعا عن 


اليمين فقد أقر لها بالزائد وأقرت له بالناقص» فينقص أقل الإقرارين من الأكثر. مثاله: أن تدعي 


. تدعي : زيادة من (ب)‎ )١( 
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ألفا ومائتين» ويدعي الزوج تسعمائةء ومهر المثل ألف فقد أقرت له بمائة وأقر لها بمائتين 
فينقص إقرارها من إقراره» ويجب لها ألف ومائة. وروى الفقيه يحيى هذا عن بعضهم وضعفه. 

قوله عليه السلام: (وللمطلق قبل الد خول في قد ره) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته 
قبل الدخول بها ثم اختلفا في قدر المهر فالقول للزوج في ذلك. قال أبو طالب: على قياس قول 
يحيى عليه السلام في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أن القول قول المشتري مع يمينه والزوج 
بمنزلة المشتري هاهنا. قال في "الغيث": قلت: وهذا مبني على أن العقد في النكاح بمنزلة 
القبض؛ إذ لو لم يكن بمنزلة القبض كان القول قولهاء كما أن القول في الثمن قول البائع إذا 
اختلفا قبل تسليم المبيع. قال: والوجه في ذلك ما قدمنا من أنه لا دخول فيوجب مهر المثل»ء ولا 
نکاح فیفرض . انتھی. 


وأما إذا اختلفا في ذلك بعد الدخول فيكون القول لمن ادعى مهر المثل كما تقدم. 


قوله عليه السلام: (وفي معين من رحد لها يعمل بمقتضى البينت) يعني وإذا اختلف 
الزوجان في المهر المعين من ذوي أرحام الزوجة نحو أن يكون لها أب وأخ مملوكان للزو ج( 
فقال لها: أمهرتك أخاك» فقالت: بل أبي» ونحو ذلك» فإن أقام أحدهما البينة على ما تدعيه عمل 
بمقتضى بينته أي يحكم له دون الآخر»ء وإن بين كل واحد منهما على ما يدعيه» وأضافا إلى 
وقتين مختلفين عمل بمقتضى بينة الزوجة؛ لأنها كبينة الخارج دون بينة الزوج. 

قوله عليه السلام: (فإن عدمت أو تهاترتا فلها الأقل من قيمت ما ادعت والمثل) أي 
فإن لم يقم أيهما البينة أو آقام البينة كل واحد منهما على ما يدعيه لكن تهاترت البينتان وتساقطتا 
بأن أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الزوجان على أن العقد واحد فإنه يحكم للزوجة بالأقل» 
فإن كانت قيمة ما ادعت أنه أمهرها إياه أقل من مهر مثلها استحقت على الزوج قيمته فق ط؛ 


وذلك لأن البينتين لما تساقطتا بطلت التسمية فرجع إلى مهر المهثل» فإن كانت قيمة الذي ادعته 


)١(‏ ورقة 1/4 لصفحة التانية. 
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أقل فهي مسقطة للزائد عليهاء فلم يستحق توفير مهر المتثل» » وإن كانت أكثر فليست تستحق 
الزيادة على مهر المثل؛ لأن بينتها قد سقطت» فإن استويا خير الزوج إن شاء سلم لها ما ادعتهء 
وإن شاء سلم مهر المثل وبقي الذي ادعته مملوكا له» فإن مات الزوج والزوجية باقية بينهما 
والعبد باق عتق العبد؛ لأنها قد ملكته أو بعضه بالميراث فعتق عليهاء هكذا في 'الغيث'. قيل: 
وإنما يستحق ذلك حيث كان قد دخل بهاء فإن لم يكن دخل بها لم يستحق شيا إذا طلقها إلا 
المتعة. وقيل (الفقيه يوسف): لا شيء لها في هذه الحال؛ لأن عندها إن مهرها أمها وأنها قد 
عتقت عليهاء وأن ذمة الزوج بريئة من مهرها كلو صادقهاء واستحسنه المؤلف عليه السلام. 

قوله عليه السلام: (ويعتق من أقر به غالبا) أي من أقر به الزوج أنه أصدقها إياه سواء 
صادقته الزوجة على ذلك أم كاذبته؛ لأنها إن صادقته عتق عليهاء وإن كاذبته فقد أقر الزوج 
بعتقه؛ لأن عنده أنها قد ملكته وعتق عليها. 

وقوله: (غالبا) احتراز من أن يقر أنه أمهرها ذا رحم لها يجوز لها تملكه كابن العم وابن 
الخال ونحوهماء فإنه لا يعتق بل إن نفته كان لبيت المالء وإن لم تنفه كان ملكا لها. 

وإنما حذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «مطلقا» لفهم معناه من عموم العبارةت 
وجعل مكانها (غالبا)؛ لأن الرحم يعم المحرم وغيره» وإنما يعتق المحرم فقطء فكان جعل غالبا 
کان مف هن الاج فة افا ن ا خت لمر رها اا نے دة 
"الأثمار" الأولى» وقد استحسن المؤلف عليه السلام أن يكون عوضها ما لفظه: 'وفي معين يعمل 
بمقتضى البينةء فإن عدمت أو تهاترا فلها الأول من قيمة ما ادعت» والمتل» ويعتق من أقر به 
من رحم محرم لها". ووجه النسخة الأولى ما تقدم؛ ووجه هذه النسخة ما فيها من إفادة العموم؛ 
لأن قوله: «وفي معين» إلى آخره يعم كل مهر معين سواء كان من ذوي الأرحام أو من 
غيرهم» آدميا أم غيره حيوانا أم غيره» إذ لا وجه لتخصيص ذوي الأرحام بالذكر؛ إذ الحكم 
واحد إلا في العتق» فكان تأخير ذكره أولى؛ لأنه يحتاج إلى ذكره هنا لأجل العتق بخلاف ما 


ذكره في أول المسألة؛ فلا يفيد إلا إيهام التخصيص لذوي الأرحام؛ ولا وجه له»ء فعرفت أن 
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نسخة "الأثمار" الأولى أعم من عبارة "الأزهار"» والنسخة هذه الأخيرة أعم من الأولى وأصح» 
والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (وولاء من أنكرته لبيت المال) وذلك لأنه قد عتق بإقرار الزوج 
أنها قد ملكته وهي رادة لملكه فلم يكن الولاء لها؛ لأنها منكرةء ولا للزوج؛ لأنه ليس بالمعتق› 
فكان الولاء لبيت المال. وأما إذا صادقت فالولاء لها بلا إشكال . وعلى هذا إذا أقامت البينة 
على أنه أصدقها إياهاء وأقام الزوج البينة على أنه أصدقها أخاها وأضافتا إلى وقتين فإنه يحكم 
لها بأبيها كما تقدم» ويعتقان جميعا: الأب بمصيره لهاء والأخ بإقرار الزوج. 

وحذف قوله في "الأزهار": " وَالبينَة على مدعي الْإْسار للإقاط وبغض الأخذ مع الس“ 
لفهم ذلك من مواضعه فيما تقدم وفيما سيأتي» أما الذي يدعي الإعسار لإسقاط حق عليه في 
الحال فنحو المطالب بالمهر أو الدين أو الزكاة التي في ذمته أو نحو ذلك فإن البينة عليه عند 
الأكثر؛ ووجهه أنه يريد إسقاط حق عليه واجب في الظاهر وهو التسليم في الحال لا إسقاط 
الحق بالكلية. وظاهر كلام "الفنون" أن يقبل قول مدعي الإعسار مطلقاء ولعل وجهه أنه الأصل› 
ولفق أبو العباس والمؤيد بين القولين بأن المراد بكلام "الفنون" حيث يطالب بما عوضه لييس 
بمال كالمهر» وعوض الخلع. وبالقول الأول ما عوضه مال كثمن المبيع. حكي معنى ذلك في 
"الغيث"'» والله أعلم. وأما الذي يدعي الإعسار ليستحق أخذ شيئ"» نحو أن يدعي الإعسار ليلزم 
قريبه نفقته فإن البينة عليه كما سيأتي؛ لأنه يدعي حقا على آدمي» وأما حيث يدعي الفقر ليأخذ 
من الزكاة فإن القول قوله في ذلك كما تقدم» خلاف أبي جعفر» وإنما تجب البينة ممع حصول 
اللبس في إعساره وإيساره. وأما إذا كان ظاهر الإعسار فالقول قوله بلا خلاف. قيل: وذكر أبو 


مضر أن الظاهر يثبت بالتصرف في الأموال وتخليه منها؛ إذ الظاهر أنه للفقر. وقيل (الفقي 


)١(‏ ورقة /١١‏ الصفحة الأولى. 
(۲) كذا في الأصول » وفي شرح الأزهار والتاج المذهب للعنسي: ( و ) إذا عى أنه مسر لي تحق ( بَعْضَ الأخذ ( 
A۷٦ -‏ - 


محمد بن سليمان): يثبت الظاهر بحكم ثم يستصحب» والله أعلم. 
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باب |[ الاستبراء ]] 

(وعلى من مُمّلك أمت أو بعضها -خلاف (المؤيد بالله)- استبراء غير نحو 
مزوجت مد خولت بحيضة تامت) أي ويجب على من أراد أن يُمَلك أمته أو بعمضها غيره 
ببيع أو هبة أو غيرهما من وجوه التمليك أن يستبريها قبل ذلك بما يأتي ذكره . قيل: إلا أن 
ينذر بها على غيره نذرا مشروطا؛ فإنه لا يلزمه استبراؤها . حكاه النجري عن الإمام المهمدي 
عليه السلام» ولعل وجهه أن حال إيقاع النذر غيرعازم عزما مبتوتا على تمليكها؛ لتردده في 
حصول الشرط وعدمه وبعد حصول الشرط يخر ج عن ملكه» والله أعلم. 

قال أبو العباس: وسواء كان البائع أو الواهب رجلا أم امرأة» وسواء كانت الأمة بكرا أم 
ثيبا موطؤة آم لاء تصلح للجماع أم لاء فإن كان المالك صغيرا لزم وليه إذا اراد البيع أو نحوه 
أن يستبرئها. هذا مذهب الهادي ومالك» وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» ورواه في "الكافي' 
عن الناصر» ورواه في 'البحر" عن النخعي والثوري؛ ووجهه أن البائع ونحوه مالك للوطء فلا 
يملكه غيره إلا بعد الاستبراء كما في الزوجةء قالوا: وكما يجب عليه الاستبراء إذا أراد أن 
يستبيح» فكذا إذا أراد أن يبيح» ولهذا وجب الاستبراء على المالكة إذا ارادت الإباحة لغيرها ببيع 
أو غيره. قال في "البحر": ومن أوجبه على البائع جعله تعبدأء فلا فرق بين الرجل والمرأة وبين 
من يصلح للجماع ومن لاء وعن زيد بن علي» والمؤيد» والإمام يحيى» والشافعي» ورواية عن 
أبي حنيفة: لا يجب الاستبراء على البائع ونحوه؛ إذ لم يرد الدليل إلا في تجدد الملك» قيل: 
وسواء كان قد وطئها البائع أم لا؛ لأن الرجل لا يستبريء من مائهء والماء الواحد لا يستبرى 
منه مرتين. وقيل: إن البائع إذا كان قد وطئ وجب عليه الاستبراء اتفاقا. وقيل: إن جوز عليها 
الحمل وجب اتفاقا وإلا فالخلاف . *وعن الشافعي: يجب الاستبراء للتزويج لا للبيع. *وعن 


ابن عمرأن الأمة إذا كانت بكرا لم يجب استبراؤها؛ لتيقن براءة رحمها. *وعن الناصر» 


)١(‏ ورقة /۳١١‏ الصفحة الثانية. 
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والمنصور: إذا كانت لا تصلح للجماع لم يجب استبراؤها. لنا: عليهم جميعا ما تقدم. 

إنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة الأزهار إلى قوله: «مملك الأمة»؛ ليعم الهبة 
والبيع وغيرهما؛ ولئلا يتوهم أنه لا يجب الاستبراء في غيرها بمقتضى عموم مفهوم اللقب» 
وإنما أراد المؤلف عليه السلام قوله: «أو بعضها» للتصريح بأن تمليك البعض كتمليك الجميع 
في وجوب الاستبراء كما هو مذكور في 'البحر" وغيره» ولو كان المملك هو الشريك؛ لحصول 
العلة المقتضية لذلك» والمؤلف عليه السلام يقوي كلام المؤيد هنا؛ لما تقدم عنه» ولذلك صرح 
بذكره. قيل: وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء فالأقرب أن المعتبر 
مذهب البائع ونحوه؛ لأنه لا بد أن يكون الإيجاب صحيحاء وذلك يحصل إذا كان مذهب البائع 
عدم وجوب الاسبتراء. حكى ذلك النجري عن الإمام المهدي عليه السلام. 

وقوله عليه السلام: «استبراء غير نحو مزوج» بيان لمن يجب استبراؤها ومن لا. 
وأراد بنحو المزوجة المعتدة والحاملء فهؤلاء الثلاث لا يجب استبراؤهن عند أهل المذهب. 
وقيل (الفقيه يحيى): أما الحامل من زنا فيجب استبراؤها؛ لأنها غير ممنوعة من التزويج. قال 
في "الغيت": وإنما لم يجب استبراء هؤلاء التلاث على البائع؛ لأن بائعهن ليس مبيحا لوطئهن؛ 
لأنه ممتنع في هذه الأحوال. انتهى. وأما من عدا الثلاث المذكورات فيجب على البائع ونحوه 
استبراؤها عند أهل المذهب على أي صفة كانت كما تقدم. 

وزاد المؤلف عليه السلام قوله: «مد خولت»؛ لأن عدة الطلاق تقوم مقام الاستبراء في 
حقهاء ولذلك شرطوا أن يكون بقي من العدة قدر مدة الاستبراء. وأما غير المدخولة فيجب 
استبراؤها عنده؛ إذ لا عدة عليهاء وهذا من المؤلف عليه السلام بناء على التعليل بغير ما علل 
به آهل المذهب سقوط الاستبراء في حق المزوجة ونحوهاء وهو أن تمليكهن لا يبيح وطأهن في 
الحال؛ لأن هذه التعليل يتبعض بصورة أوجبوا فيها الاستبراء مع حصول تلك العلةء وذلك في 
بيع المشتركة من غير الشريك» فأوجبوا استبراءها مع كون وطئها ممتنعا في الحال» ويعلل 


سقو ط الاستبراء في حق المزوجة ونحوها بحصول ما يقوم مقام الاستبراء من العدة ونحوها 
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كما تقدم» وعلى هذا بنى المؤلف عليه السلام القول ببطلان الحيلة التي ذكرها بعضهم كما 
سيأتي» والله عليه. 

وقوله عليه السلام: «بحيضة تامت» بيان لمدة الاستبراء» فيجب على مُمَلك الأمة التي 
من ذوات الحيض متى عزم على تمليكها غيره أن يتربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة 
تامة» وتغتسل أو تتيمم للعذر أو يمضي عليها وقت صلاة قيل: اضطراري» ولا عبرة بممضي 
الاختياري. 

قوله: «قامت» معناه أنها إذا كانت حائضا حين عزم على بيعها لم يكتف بتلك الحيضة؛ إذ 
ليست بكاملة» بل يجب أن يستبريها بحيضة أخرى كاملةء وإنما لم يكتف بالحيضة التي عزم 
فيها لأنها بعض حيضة» والدليل ورد بوجوب الاستبراء بحيضة كما سيأتي. 

وقد أفاد قوله: «قامت» ما أفادته عبارة "الأزهار" مع الاختصار. *وعن الناصر: أنه 
يكتفي بالحيضة التي عزم فيها . قيل: ذكر ذلك في الاستبراء للوطء» وحكم الأاستبراء في 
التقدير واحد سواء كان للوطء أم للبيع. 

قوله عليه السلام: ( ومنقطعة لعارض بأربعت وعشر وغيرهما بشهر العدة ) يعني 
وإذا كانت الأمة من ذوات الحيض وانقطع حيضها لأمر عارض لا لأجل اليأس؛ فإنه يجب على 
مالكها إذا راد تمليكها الغير أن يستبريها بأربعة أشهر وعشرة أيام. ذكره المؤيد بالل في 
المشتري إذا أراد أن يطأً فقيس عليه البيع؛ ووجهه أن هذه المدة التي يتبين فيها الحمل» وكان 


القياس' في العدة أن يكون كذلك إذا انقطع الحيض لكن منعت الآية وهي قوله تعالى: $ ثالة 


قروء 4. وقال الأمير الحسين لمذهب الهادي عليه السلام: إذا كانت الأمة المستبرأة انقطع 


)١(‏ ورقة /٤٠١‏ الصفحة الأولى. 


(۲) سورة البقرة / آية .۲٠۲۸‏ 


حيضها لعارض تربص سيدها أكثر مدة الحمل . *وقال الناصر: ثلاثة أشهر وهو قول مالك؛ 
والصحيح الأول لأنه يحصل به التبيينء ولا موجب لما عداه» هكذا في "الغيث". وأما غير 
الحائض والتي انقطع حيضها لعارض فتستبري بمضي شهر وهي الآيسة من الحيض لصغر أو 
كبر والضتّهياءٌ؛ ووجه ذلك القياس على العدة؛ فإنها لما تعذرت في حقهن بالأقرا أقيمت 
الأشهر مقامها كما سيأتي. 

تنبيم: روي عن الهادي عليه السلام أن بيع الأمة من دون استبراء يكون باطلاء فقال 
الشيخ محي الدين» والفقيه يحيى: يعني فاسدا. وقال السيد يحيى: بل على ظاهره. قال في 
"الغيث": والأول أقرب؛ لأن الاستبراء أمر منفصل عن العقد ليس بأحد أركانه. انتهى 

وقد أفادت عبارة 'الأثمار" بمفهومها أن معتق الأمة لا يجب عليه أن يستبريها؛ إذ ليس 
بملك بخلاف البائع ونحوه؛ ووجه الفرق أن المعتق ليس بمبيح. 

قوله عليه السلام: (وعلى منكح لاعقد وحادث ملك للوطء بذ لڪ وبالوضع 
والعدة) أي ويجب على من أراد تزويج أمته أن يستبريها للعقد سواء كان ملكه إياها متجددا أم 
قديما كالبائع سواء. ذكر ذلك الحقيني والأمير الحسين لمذهب الهادويةء وهو قول الشافعي كما 
مر. قيل (الفقيه حسن): وفي كلام الوافي ما يدل على أنه لا يجب الاستبراء للتزويج. وقوله: 
«وحادٿ ملڪ» معناه ويجب الاستبراء على من حدث له ملك أَمَةَ بأن يسبيها أو يشتريها أو 
توهب له أو يرثها أو نحو ذلك» إذا أراد أن يطأها فيستبريها بذلك الذي تقدم ذكره وهو 
الاستبراء بحيضة تامة في ذات الحيض» وبأربعة أشهر في منقطعة الحيض لعارض» وبشهر 
في الآيسة والضهياء. 


.٤۷۷/۳۸ الضَهياء : هي المرأة التي لا تحيض وبعضهم زاد : ولا تحبل. انظر: تاج العروس مادة ضهى‎ )١( 
لسان العرب مادة ضها 4۷/۸. وقال بعض الفقهاء: هي التي بلغت بغير الحيض ولم تكن قد‎ .٠۹١/١ وتهذيب اللغة‎ 
وفي شرح الأزهار‎ .٠١٤/ حاضت أصلا من بعد البلوغ إلى أن طلقت. كما في التاج المذهب للقاضي العنسي‎ 
هي المرأة الكبيرة التى لم يأتها حيض أصلا.‎ :٤٦٦/١ لابن مفتاح‎ 


¬ AAI — 


أراد وطأها أو تزويجها. ذكر ذلك E E‏ أو استبراها 


بمضي العدة ولا يجب عليه أن يستأنف الاستبراء بعل انقضاءِ العدة. ذکره ذ کے ,اکا ۽ 


والأصل في وجوب الاستبراء نحو ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: (لا ثُوطاً حامل حى لضع وَلّا عير ذات حل حى 
حي ض وَاحَدَة)() أخر هة ى اود وما رو اة الترناضن ن ار نة : (أن رسول اله لى :اه 


عليه وآله وسلم هى عن أن وطاً السّبايَا حى يَضَعْنَ ما في بُطونهئ)" ا الترمذي»› 


وفي ذلك أحاديث أخر. 


وفي "الشفاء" وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال: 
من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة". فهذه النصوص في حق الغانم والمشتري 
ونحوه. وأما البائع ونحوه فدليل وجوب الاستبراء عليه ما تقدم. 

قوله عليه السلام: (وكبيعين متقايلان أو متطاسخان بتراض) يعني أن البائع إذا قال 
المشتري أو العكس أو تفاسخ البيعان بالتراضي كان ذلك كالبيع الجديد؛ فلا يجوز للمقيل أن 
يقيل حتى يستبري كالبائع» ولا يجوز للمستقيل أن يطأ الأمة أو يزوجها أو يبيعها حتى يستبريها 
كالمشتري» وكذا في الفسخ بالتراضي؛ لأنه كالعقد الجديدء فأما ما كان ينفسخ وإن لم يقع تراض 


كالرد بالرؤيةء وبخيار الشرط مطلقاء وبالعيب والفساد إذا وقع التفاسخ بحكم الحاكم» أو قبل 


)۱( أبو داود في کتاب النكاح باب في وطء السبايا 1/۲ .]۲٠١۹[‏ وقال الحافظ في التلخيص : إسناده حسن» وکذا 

(۳) الترمذي في كتاب السير باب كراهية وطء الحبالى .][٠١١٤[ ٠١١/١‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنن وفي 
الإرواء برقم ]۲٤۸۸[‏ . 

(“( شفاءِ الأوام .o/Y‏ وقد ورد في مصنف ابن بي شيبة نحوه عن عمر وابن عمر o4۳‏ [1°۰[. 4/۳ 
[° 1 1[. 
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قبض المشتري للأمة؛ فإنه في هذه الصورليس بمنزلة العقد الجديدء بل فسخ للعقد من أصله؛ 
فلا يجب استبراء على أيهما. قيل: ويجب على الراجع في هبة الأمة أن يستبريها. وقيل: لا 
يجب» واستغرب هذا في "الغيث"'. قيل: ولا فرق في الإقالة بين أن تقع قبل القبض أم بعده في 
وجوب الاستبراء على القول بأنها فسخ كما هو مذهب الهادوية؛ إذ هي فسخ للعقد من حينه 
بدليل أنها لا تصح إلا بتراضي الخصمين فهي بمنزلة العقد الجديد قبل القبض وبعده. وأما على 
قول المؤيد أنها بيع فلا يجب الاستبراء إذا وقعت قبل القبض؛ لأنها قبل القبض إقالة فاسدة 
عنده؛ فلا وجه لاستبرائها للوطء؛ إذ لا يجوز في العقد الفاسد ولا للبيع؛ إذ لا يجب عنده 
الاستبراء للبيع. 

فائدة: إذا حاضت الأمة المبيعة حيضة قبل أن يقبضها المشتري فإنه يجوز له وطؤها 
عند أهل المذهب» والشافعي؛ لأن الاستبراء وقع وهي في ملكه. * وعن أبي حنيفةء والوافي: لا 
تجزئ تلك الحيضة لوقوعها قبل القبض. وقال في "الغيث": إن كان البيع فاسدا لم يجزئه؛ لأنه 
إنما يملكها بالقبض وإن كان العقد صحيحا أجزته إذ وقعت في ملكه. قلت: ومراده في الفاسد إذا 
أراد أن يبيعها فقط؛ إذ لا يجوز الوطء في البيع الفاسد كما مر» فلا معنى للاستبراء له فيها. 
قيل: وإذا حاضت الأمة في مدة خيار المشتري أجزاه لا إذا كان الخيار للبائع أو لهمامعا؛ 
والوجه ظاهر» وإذا عزم المشتري على أنه يبيعها إذا أبت شراها فحاضت في مدة خياره 
فالأقرب أنه لا يجتزئ بتلك الحيضة؛ لأن ذلك عزم مشروطء وفي صحته خلاف» والاستبراء 
إنما يكون بعد انبرام العزم. ذكر معنى ذلك في 'الغيث'» وهو يؤيد ما تقدم ذكره في الأمة 
الور فا را مشرو طا وا اع 

قوله عليه السلام: (ولهم الاستمتاع في غير الطرج إلا مشتريا ونحوه بجواز الحمل) 


أي ويجوز الاستمتاع في غيرالفرج لمن تقدم ذكره في مدة استبراء الأمة إلا المشتري ونحوه 


)١(‏ ورقة 1/4۲ لصفحة التانية. 


— AAT -— 


كالمتهب والغانم والوارث؛ فلا يجوز لهم الاستمتاع إذا كانوا يجوزون الحمل في الأمة»ء فأما 
حيث لا يجوزون الحمل بأن تكون صغيرة أو آيسة؛ فإنه يجوز لهم الاستمتاع منها في غير 
الفرج» وإنما فرقوا بين البائع والمشتري ونحوهما في ذلك؛ لأن البائع يجوز له الوطء في مدة 
استبرائه» بخلاف المشتري» وكذلك نحوهما . ومن جملة الاستمتاع التقبيلء واللمس لشهوة. 

وفي جواز الاستمتاع المذكور ثلائة أقوال: 

* المذهب» وهو قول أبي العباس» وأبي طالب وغيرهما: وهو أنه يجوز للبائع ونحوه 
مسقا رلا يجرر للمشتري نوه إلا فى اليرة والأبة كما تقد 

* القول الثاني: عن "الأحكام"» وزيد بن علي» والناصر» والمؤيدء وأكثر الفقهاء: أنه لا 
يجوز للمشتري الاستمتاع مطلقاء ولو كانت صغيرة أو آيسة. 

* القول الثالث: عن المنصور أنه يجوز مالم يظهر معها الحمل. 

حجة أهل المذهب القياس على الحائض؛ وحجة أهل القول الثاني القياس على الظاهر منها. 
ذكر معنى ذلك في "الغيث"'. 

وفي "البحر" ما لفظه: 

مسألة: الهادي» وأبو العباس» وأبو طالب» فأما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبرء فله أي 
للمشتري» الاستمتاع منها؛ لعموم : [ أوْمًَا ملكت َا 4 فلا يخرج إلا ما يخصه دليل كالتي 
يجوز حملها. * المؤيد» والإمام يحيى» والفريقان: لا؛ لعموم الخبر. قلنا: معارض بعموم الآيةء 


وهي أرجح للقطع بمتنهاء لكن الترك أحوط كالحائض. 


(1) البحر الزخار ٠١١/۷‏ . وفي المطبوع سقطة آخر كلمة (كالحائض) . 
(۲) سورة المعارج / آية ۳۰ 


— AA — 


قوله عليه السلام: (وتحرم الحيلت ولا تضيد') يعني الحيلة في إسقاط وجوب الاستبراء 
التي ذكرها بعضهم وهي أن يزوجها البائع ثم يبيعها وهي مزوجة ثم يطلقها زوجها بعد بيعها 
قبل أن يدخل بهاء فيجوز حينئذ للمشتري وطوؤها من دون استبراء. قيل (الفقيه يوسف): وفائدتها 
سقوط الاستبراء عن المشتري فقط. أما على مذهب الهادوية فلأنهم يوجبون الاستبراء للتزويج 


كالبيع» وأما على مذهب المؤيد فلأنه لا يوجب الاستبراء على البائه". 


قال في 'الغيث": وهذه الحيلة فيها نظر على مذهب الهادوية» وعلى مذهب المؤيدء أما على 
مذهب الهادوية فإنهم يوجبون الاستبراء لأجل الإباحة والاستباحةء وإنما أسقطوا الاستبراء في 
الحامل والمزوجة والمعتدة؛ لأن إياحة الفرج من هؤلاء متعذر لأجل الحمل والزوج والعدة؛ فلا 
يتناول الإباحة للفرج» وإنما تناولت ما عداه فلم يجب الاستبراء؛ لأنه لم يجب إلا للإباحة العامة 
المتناولة للفرج وغيره وهذه غير عامة؛ لأن المشتري لا تصرف له بتزويج ولا وطء مع 
حصول الحمل أو الزوج أو العدة فلم يجب الاستبراء مع ذلك إلى آخر ما ذكره. قال: فإن قلت 
فيلزم لو زوجها سيدها بعد أن استبرأها للتزويج فطلقها الزوج قبل الدخول أن يحرم عليه 
وطؤها وتزويجها حتى يستبريها مرة أخرى؛ لأنه قد استباح الوطء والتزويج بعد أن لم يكن 


جائزا له لأجل الزوج الذي طلق. قلت: قد ذكر صاحب "الكافي" نها إذا ارتدت ثم عادت أو 


)١(‏ عبارة المتن جيدة» حيث ذكر حرمة الحيلة ومع حرمتها فلا تفيد في هذه الحالة . والحيلة لغة: هي ما توصل به 
إلى حالة ما في خفيةء وشرعاً : العمل الذي يُقصد به إبطال حكم أو تحويله إلى حكم آخر» مما يخالف مقاصذ 
TE‏ الشريخة الى ا يجرز اا و معتبرةٌ في التصرفات شارات كنا 
هي معتبرة فن التقرات و الغجاذات ٠‏ فالقصد رالية والاعقان جيل الشىء خلال أو حرلما» وضخيها أو بفاشدا 
وطاعة أو معصضية ٠‏ كَمَا أن القضد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو 'محرمة أو ضحيحة أو فاسدةء ودلائل هذه 
القاعدة تفوق الحصر . وعلى ذلك» فإن الحيلة محرمة في الدين محرمة في الكتاب والسنةء فكل حكم غمل بالحيلة 
في طلاق أو خلع أو بيع أو شراء» أو عبادة أو تقرب .. فهو مردود عند العلماء الربانيين والفقهاء الديانين. قال 
الإمام الخطابي [في تعليقه على ا 0 ۲.. -وقد ذكر حديث بيع اليهود للشحوم- : " في هذا الحديث 
بطلان كل حيلة يَحتال بها المتوصل إلى المحرم» وأنه لا يتغير حكمة بتغير هيئاته» وتبديل اسمه . وقد مُثلت حيلة 
أصحاب الشحوم بمن قيل له : لا تقرب مال اليتيم» فباعه وأخذ ثمنهء فأكله» وقال : لم آكل نفس مال اليتيم. 

(۲) ورقة /٤١‏ الصفحة الأولى. 


— AAe -— 


طلقها الزوج قبل الدخول لم يجب استبراءء وكذلك لو عجزت المكاتبة ذكره في 'الوافي'. 
وأصحاب الشافعي يخالفون في التي طلقت قبل الدخول والمكاتبة فيوجبون الاستبراء. قلت: وهو 
القياس على مذهب من أوجب على المالك الاستبراء للتزويج» وقد ذكره أبو حامد الجَاجرأمي من 
أصحاب الشافعي» فينبغي أن ينظر ما وجه الفرق عند أصحابناء ففي ذلك نظر»ء ولعل الفرق 
عندنا أن طلاق الزوج إيطال لحقه لا إباحة للسيدء ففي طلاقه إزاله المانع من الوطء لا تمليك 
لمنافع البضع» فلم يشبه تجدد الملك بل أشبه فسخ الفاسد أو المعيب بالحكم فكما أن ذلك لا 
يوجب استبراء حيث لم يحصل به تجدد ملك بل إبطال حق» كذلك طلاق الزوج قبل الدخول فلا 
يوجب تجديد استبراء لوطء ولا نكاح» والله أعلم. قلت: لكن هذا الفرق يصلح جوابا للنظر الذي 
أوردنا أولا؛ لأن لهم أن يقولوا: إذا اشتراها مزوجه تم طلقها الزوج قبل الدخول والزوج مبطل 
لحقه في منافع البضع لا مبيح كما قلتم في هذه الصورة» فيندفع التنظير. انتهى 

قال في "شرح الأثمار": قال المؤلف عليه السلام: لا يندفع التنظير لأن السيد هذا الذي 
طلقت أمته قبل الدخول ليس بمستبيح؛ لأنكم قد ذكرتم أن المطلق أسقط حقه لا أنه أباح» فلم يكن 
منه إلا إسقاط الحق الذي كان له بمجرد عقد النكاح» وانكشف بالطلاق قبل الدخول أنه لم يثبت 
بعقده غير استحقاقه للوطء لو فعله»ء لكن لم يفعله. وأسقط حقه فيهء فبقيت الإباحة الأصلية لوطء 
السيد ولتزويجه بغير استبراء؛ لأن استبراءه الأول باق لم يبطل حكمه. وغير ذلك من أحكام 
الطلاق قبل الدخول» هذا تعليلهم بالإباحة والاستباحة. 

قال عليه السلام: والحق أن الضابط غير هذا وهو ثلاثة: اثنان متفق عليهماء وواحد مختلف 
فيه» فالمتفق عليه التملك والتزويج» فكل متملك يجب عليه الاستبراء» وكذاكل مزوج» 
والمختلف فيه التمليك فكل مملك يجب عليه عند الهادوية. قال: وهذا معنى ما ذكره الإمام عليه 
السلام من الإباحة التي أراد بها التمليك والتزويج والاستباحة التي أراد بها التمليك» فظهر أن 
المطلق قبل الدخول لم يبح» بل أسقط حقا كان له فالسيد الذي اشترى الأمة ثم استبرأها لنفسه ثم 


وطأها ثم استبرأها للتزويج قد ثبتت استباحته بغير الطلاق وهو ذلك الاستبراء الذي لا بد منه 


- ۸۸1 = 


عند الجميع بحيث إنه لو زوج من دون أن يكون قد وقع منه استبراء لا لنفسه ولا للتزويج 
وتعدى بالتزويج بغير استبراء لم يجز له أن يطاً حتى يستبري» بخلاف هذا المشتري المحتال 
فإنه تملك واستباح ولما يقع منه الاستبراء الواجب عليه» فصح أنه محرم عليه الوطء بدون 
اتقو اء وان الكل ما ر ا اا عو ور اة غ 0 ت ن ا و 
يسقط استبراؤهن إلا لتيقن حصول ما يقوم مقام الاستبراء وزيادة في ملك المشتري من الوضع 
في الحامل وكمال العدة في المزوجة والمعتدةء ولهذا يشترط في المعتدة بالحيض عند من لا 
يعتبر بالحيضة التي وقع فيها الشراء أن يبقى لها من العدة حيضة كاملة تقع في ملكه» 
*والشافعية اختاروا وجوب الاستبراء من المتملك في المزوجة والمعتدة أيضاء وأنه لا بد أن 
تستبرئ بعد انقضاء العدة. ذكره النووي في "المنهاج"'. وقال: إنه الأظهر»ء فوضح بيان حرمة 
الحيلة وعدم إسقاطها للواجب على كل قول» والله سبحانه أعلم. 

نعح: ولما كان ذلك اختيار المؤلف عليه السلام زاد فيما تقدم مدخولة مع مزوجه؛ لأن 
الظاهر أن المزوجة لا يسقط الاستبراء فيها عن البائع على قول الهادويةء ولا عن المشتري 
على القولين» إلا إذا كانت مدخولة؛ لأنهم إنما حكموا بسقوط الاستبراء في الصور الثلاث لأن 
المشتري فيها ممنوع من الوطء حتى يحصل الاستبراء في ملكه بوضع الحمل في الحامل 
وبانقضاء العدة في المزوجة والمعتدة. فحصل الاستبراء في ملك المتملك وزيادة» لكن في 
المعتدة يعتبر أن يبقى لها حيضة تتم في ملكه أو ما يقوم مقامهاء هذا في حق المشتري. وأما 
البائع عند من أوجب الاستبراء عليه -على ضعفه- فإنه إنما أوجب الأستبراء عليه؛ لأنه مبيح 


للوطء لغيره بالتمليك» فيجب عليه أن لا يبيحه إلا وقد حصل له الأمان من اختلاط الماء قبل 


)١(‏ ورقة 1er‏ لصفحة التانية. 


)"( المنهاج: کتاب للنووي وهو اختصار لکتاب "المحرر" للاإمام الرافعي (٥٥٣٥ه- ٣۲٣‏ ه). وهو متن فقهي مشهور 


الله. 


— AAV — 


اة الرطء فى هذة الضور قذ خضل ال اجه عة يمل ها ذكر فى ق المشتري» فر فكت 
بذلك بطلان الحيلة التي ذكر بعض المذاكرين أنها تصح. انتهى 
فصل: [اما يحل وما يحرم من الوطء |] 
(وانما يحل غالبا من وطىٌ آم بملك خالص أو نكاح صحيح أو في حكمه). 
اففل من ها فل من ا ظط رها فر وما ق وط اما ومن لري اف 
ووجوب المهر وعدمه» ووجوب الحد وسقوطه»ء وغير ذلك. 


أّما الوطء فلا يحل إلا بملك أو نكاح» لا بإباحة وعارية ونحوهما؛ لقوله تعالى: ( إلاعلى 


ازواجھمأوْمًا ملكت امام )' الآيتين. 


وقوله: «غالبا» يحترز من الأَمَة الحربية والمجوسية؛ لقوله تعالى: ولاتلسکا بعصم 
اک وفي الكتابية الخلاف» فإن وطئ إحداهن أثم ولا حَد؛ إذ هي ملكه. وقوله: 
«خالص» يحترز من المشتركة؛ فلا يجوز وطؤها إجماعا؛ إذ لا اشتراك في بضع؛ لاخ تلاط 
النسب» وكذلك المكاتبة» والموقوفةء والمزوجة» والمعتدة» والحائض» والنفساء» وإن كان تحريم 
رطفن ف غلم من غير هذا المزضم رق تفم بيان الفكاح الضخيح وما فى احكمه وهو القانك 
حيث دخل فيه مع الجهل. 

قوله عليه السلام: (فيحرم ضد ذلك) أي نقيض ما تقدم» وكثيرا ما يستعمل الضد 


بمعنى النقيض» والمراد به هنا ما لم يستند إلى ملك خالص» كما ذكر» ولا إلى نكاح صحيح أو 
في حكمه» وإنما صرح بهذا المفهوم؛ ليعطف عليه قوله: (ويجب الحد ولا ياحق النسب إلا 


۰ سورة المعارج/ آية‎ )١( 
.١۰ سورة الممتحنة / آية‎ )۲( 


— AAA — 


لشبهت فبحسبها) أي فيجب إقامة الحد على من وطئ في غير الملك والنكاح المذكورين» ولا 
يلحقه نسب الولد الحاصل من ذلك الوطء إلا لشبهة في ذلك» فيعمل بحسبها: من سقوط الحدء 
ولحوق النسب» وغير ذلك» ولما كانت الشبهة مختلفة في القوة بين ذلك بقوله عليه السلام: 


(وأقواها الاشترإأك ) وإنما كان أقواها؛ لثبوت الملك حقيقة. 


قوله عليه السلام: (فإن وطئْ به أثم مع العلم) فإذا كانت الأمة مشتركة بين اشقين أو 
أكثر فإنه يحرم على كل من الشركاء وطؤها إجماعاء كما تقدم» فإن وطئها أحدهم عالما 
بالتحريم أثم قطعا؛ لارتكابه المحظور» ولا أثم عليه مع الجهل كما أفهمته العبارة» وهذا أحد 
أحكام وطء الأمة المشتركة. 

قوله عليه السلام: (ولا حَدًَ عليه مطاقا) وهذا ثاني الأحكام المذكورةء وهو سقوط الحد 
عنه مطلقاء أي سواء وطئ عالما أم جاهلا؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهةء وشبهة الملك أقوى الشبه 
کما تقدم. 

قوله عليه السلام: ( ويلحق نسبه بالدعوة) هذا ثالث الأحكام المذكورة وهو أنه يلحق 
نسب الولد بالواطئ إن اعاه حيث علقت من وطئه» وإنما اعتبرت الدعوة؛ لما ثبت من أن ولد 
المملوكة لا يثبت نسبه إلا بالدعوة كما سيأتي. 

قوله عليه السلام: (ولزمته الحصت من الْعَقّر) هذا رابع الأحكام» وهو أنه يلزم الواطئ 
من الشريكين حصة شريكه من العقر بحسب شركته في الأمةء فإذا كان لشريكه نصف الأمة 
لزمه له نصف العقر ونحو ذلك» والعقرُ لازم سواء علقت أم لا. 

قوله عليه السلام: (وقيمتها يوم الْحَبّل) هذا خامس الأحكام» وهو أنه يلزم الشريك الذي 
علقت منه الأمة المشتركة حصة شريكه من قيمتها؛ لأنه قد استهلكها من حيث صارت أم ولد 


له» فن کان له نصفها لزمه له نصف قيمتهاء وقس على ذلك» وإنما لم يدخل العقر في ضمان 


)١(‏ ورقة /٠٤٠٤١‏ الصفحة الأولى. 


- ۸۸٩۹ - 


القيمة لاختلاف سببهما هنا؛ إذ موجب العقر الوطء» وموجب القيمة الدعوة» بخلاف أمة الاين 
كما سيأتي. والعبرة في تقويم الأمة بيوم ل لأنه وقت استهلاکها وهو يوم الوطء» فتجب 
حصة الشريك من قيمتها يومئذ. 

قوله عليه السلام: (وقيمته غالبا يوم الوضع) أي ويلزم الواطئ أيضًا لشريكه حصته 


من قيمة ولد الأمة بحسب حصته فيها. 


وقوله: «غالبا» احتراز من أن يكون الشريك أخا الواطئ أو أباه أو جده؛ فإنه لا ييضمن 
حصته من قيمة الولد؛ إذ عتق عليه بحكم الله تعالى لا بجناية الواطئ؛ لأن من ملك ذا رحم 
محرم عتق عليه عندنا؛ لحديث سمرة بن جندب» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
(مَنْ مَلَكَ ذا رحم مَخْرَم فهو )00 ارخ أو اود ول ولكق شه اثر مكئ: 

وأخرج أبو داود ‏ أيضا مثله عن عمر موقوفا عليه» ولم ينكر. 

وعند أبي حنيفة: أنه لا يَعتق بمجرد الملك» لكن يجبره الحاكم على إعتاقه» فإن امتتع أعتقه 
عليه» ويعتبر في تقویم الولد بيوم وضعه؛ لأنه أقرب وقت يمکن به تقويمه» وسواء ادعی حال 
الحمل أم بعد الوضع على الأصح. وقيل (الفقيه حسن): إذا ادعاه بعد الوضع لزمت حصته من 
قیمته یوم ادعاه؛ لأنه إنما استهلکه حین ادعاه. ورد بأنه بدعوته ينکشف أنه مُنتهلك له من يوم 
وضعه» وإنما لم تدخل قيمة الولد في قيمة الأم هنا؛ لأن عتقها تابع لعتقهء فكأن عتقه ووجوب 
ضمان قيمته متقدم» وإذا كان المستولد للأمة معسراء فقال أبو طالب: تسعى عنه الأمة في حصة 
شريكه من قيمتها كالعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشركاءء وقيل: لا سعاية عليهاء؛ لأنها لم تصر 


إلى يد نفسهاء كما ذكره أهل المذهب فيما إذا دَبّرَ أحد الشريكين أنه لا سعاية على العبد لذلك. 


کات ن ا فن ا ا رخ محر 866 ا و الى ف كات اكا فمن ك 


- 04. - 


تقتبيم: ظاهر كلام أهل المذهب عدم الفرق بين أن يكون الشريك الواطئ أبا أو غيره 
وأنه يلزم الأب حصة الابن من العقر. وقد ورد على ذلك سؤالء ولفظه في 'الغيث': فإن قلت: 
كيف يلزم العْقر إذا كان الواطئ هو الأب والشريك هو ابنه؟! وقد قدمتم أن الأب إذا وطئ أمة 
ابنه فعلقت لم يلزمه العْقرء فكيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة للابن وأوجبتموه حيث يكون 
الأب شريكا فيها؟! قلت: قد أجابوا عن هذا السؤال بأن قالوا: إن الأب إذا كان له شركه في أمة 
ابنه فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوي وهو الملك» فلم يحتج إلى أن يدخلها في ملكه» بخلاف 
جارنة الان ذا كانت خالة له فاا قرط أن الأب ١‏ ق ملكها من :رقت الوط التخصن ماع 
وإذا ملكها من وقت الوطء دخل العْقرُ في قيمتهاء بخلاف المشتركة بينهما فإن الأب وطئ 
بالشبهة القوية وهي الشركة فلزمه ما يلزم الشريك. انتهى 

قوله عليه السلام: (فإن وطنا فادعياه بنحو مغيبت تقاصًا أوترادا) أي فإن وطئ 
الشريكان الأمة المشتركة فعلقت فادعيا الولد في حالة واحدة ثبت نسبه منهماء وقيل: يعتبر 
المجلس وإن سبق أحدهما بالدعوى ما لم يحصل من الآخر إضراب عن الدعوى. وأراد بنحو 
المغيبة أن يكون أحدهما غائبا أو مجنونا فإنه يكون له مَجْلس الخبّر أو الإفاقة وإن تأخراء وأما 
إذا كانا حاضرين عالمين وسبق أحدهما بالدعوى كان الولد له وحده» وإن ادعاه الآخر بعده؛ 
لأن نسبه من الأول وحده قد ثبت بدعوته؛ فلا يصح حصول الاشتراك فيه من بعد. 

وقوله: (تقاصا) يعني حيث كانت الأمة نصفين بينهما ووطئاها وهي ثيب فلا يلزم أيهما 
للآخر شيء من العقرء ولا من القيمة لأنه يلزم كل واحد منهما للآخر مثل ما لزم الآخر له 
فيتساقطان . 

وقوله: ( أوتَرَادا ) يعني إذا كان نصيب أحدهما في الأمة أكثر من نصيب الآخر أو 


وطئها أحدهما بكرا والآخر ثيبا فيلزم صاحب الأقل لصاحب الأكثر القدر الزائد على نصيبهء 


)١(‏ ورقة /۳٠١‏ الصفحة الثانية. 


- ۸٩4۱ - 


ويلزم من وطئها بكرا لمن وطئها ثيبا حصته من زيادة عقر مهر البكر على عقر مهر' الثيب 
حيث كان العرف اختلاف مهرها. قيل: فأما تكرار الوطء فلا تأثير له في زيادة المهمر إلا أن 
يتخلل تسليم المهر أو حكم الحاكم بهء أو تقع مقاصة تكرر المهر بتكرار الوطء» والله أعلم. 

قال في "الغيث": فلو كان لأحدهما ربعء وللآخر ثلاثة أرباع فوطئها رد صاحب الربع 
للآخر قدر ربع العقر وربع قيمتها وربع قيمة الولد. 

قال في "الياقوتة": فلو كانت بين تلاثة لأحدهم نصف وللآخر تلث» وللثالث سدس فلا شيء 
لصاحب الثلث ولا عليه» وضمن صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة والعقر. قيل 
(الفقيه يوسف): والأولى خلاف هذاء وهو أن الجارية إذا كانت تساوي ستة وثلاثين دينارا فإن 
صاحب السدس يضمن لصاحب النصف أربعة دنانير» ولصاحب الثلث دينارين» وصاحب الثلث 
يضمن لصاحب النصف دينارين؛ لأن كل جزء مشترك بينهم» ولهذا قال أبو العباس في 
الشريكين: إنهما يتقاصان ولو كان كل واحد مستهلكا لملكه لم تثبت مقاصة؛ لأنها فرع على 
ثبوت الضمان. انتهى 

قوله عليه السلام: (وهو ابن لكل فرد ومجموعهم أب» ويكمل الباقي) يعني أن 
الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معا كما تقدم كان ابنا كاملا لكل واحد منهماء ومعنى 
ذلك أنه إذا مات أحد أبويه ورثه میراث ابن كامل لا نصف ميراث» ومعنى كون مجموعهم أبا 
أنه إذا مات الولد كان لهم كلهم من تركته ميراث أب واحد فقط»ء وعلى كل واحد منهم حصته 
من نفقة الولد وفطرته»ء هذا معنى ما ذكره أبو العباس. *وعن المؤيد» والناصر: على كل أب 
نفقة وفطرة كاملتان؛ والمذهب الأول: وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤسهم لا على قدر 
م 0 2 


وقوله: «ويكمل الباقي» معناه أنه إذا مات أحد الأبوين أو الآباء كمل الباقي منهم 


)١(‏ مهر : سقطت في الموضعين من (ب). 


- ۸4۲ - 


أباء فإذا كان للميت منهم ابن ومات هذا الابن المدعى كان ميراثه كله للباقي من الآباءء ولا 


. 


شيء لابن الميت منهم» وتكون نفقته كلها في حياته على الباقي من الآباء» وإن لم يكن له من 


الأم إلا عشرها أو دونه؛ لأن النسب لا يتبعض كما تقدم. 


تتبيم: ظاهر المذهب عدم الفرق بين أن يكون الشريكان أبا وابنه أو غيرهما. وقال في 
التفريعات: أما' إذا كان الشريكان هما الأب وابنه فإن الولد يكون للأب وحده؛ لأن جانبه 
أرجح من جانب الابن من حيث أن الابن ليس له إلا ملك فقطء يعني وللأب ملك وشبهه. قال: 
ولو وطئ الأب وابنه جارية الابن فدعوى الابن للولد أولى؛ لأن له ملكا وليس للأب إلا شبهة 


ملك» وكذا في 'وافي الحنفية"" أنه يرجح الأب الشريك. 


قال في "الغيث": واعلم أن الأصل في هذه المسألة ما روي عن سماك | مولى بني 
مخزوم» قال: 'وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما فأتيا 


عمر يختصمان في الولدء فقال عمر: ما أدري كيف أحكم! فأتيا عليا عليه السلام» فققال: هو 


يرتكما وترثانه» وهو للباقي منكم". *وقال الشافعي: يؤخذ في ذلك بالقافة؛ احتج بما روي عن 


١٠ه]»‏ كان اماما كاملا عديم النظير في زمانه رأسا في الفقه والاصول بارعا في الحديث» وله تصانيف معتبرة 
منها: الكافي شرح الوافي» وكنز الدقائق متن مشهور في الفقه والمنار متن في الاصول وشرحه كشف الاسرار 
والمصفى والمستصفى والاعتماد شرح العمدة ودخل بغداد سنة ۷٠١‏ ووفاته في هذه السنة. 


)٤(‏ كذا في النسخ» وفي شرح معاني الآثار ونصب الراية عن سماك عن مولى بني مخزوم. وقد ذكره في نصب الراية 
۸/۳ وقال : ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي قال : أتاه 
رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال : الولد بينكما وهو للباقي منكما انتهى . وضعفه البيهقي وقال : يرويه سماك 
عن رجل مجهول لم يسمه وقابوس - وهو غير محتج به - عن ابي ظبيان عن علي. قال : وقد روي عن علي 
مرفوعا خلاف هذا ثم أخرج من طريق أبي داود .اه وسيورد ابن مهران حديث أبي داود عن زيد بن أرقم قريبا 


.]٥١٠١[ ٠٠٤/٤ أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٥( 


- ۸4۳ - 


عمر» أن رجلين A sS‏ الشبه منهما 


e‏ فأتيا عليا عليه السلام. واحتجوا e e‏ انتھی 


قلت: الذي في 'جامع الأصول"' منسوبا إلى 'الموطأً"' عن سليمان بن يسار» قال: إن 
عمر كان يليط أي يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد 
امرأة» فدعا عمر قايفا فنظر إليهما فقال القايف: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر بالدرة» فقال: وما 
يدريك» ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك» فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إيل 
لأهلها فلا يفارقها حتى تظن ويظن أن قد استمر بها الحمل»ء تم ينصرف عنهاء فهريقت عليه 
الدماء أي حاضت تم خلفه الآخر فلا أدري من أيهما هوء فكبر القايف» فقال عمر للغخلام: وال 

وأما حديث المّذلجيٌ فهو ما روته عائشة قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه» فقال: «ألم تري أن مجززا المدلجي' نظر آنفا إلى زيد 
بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض»)(“) 

وفي رواية: (ألّم كسْمَعي ما قال الْمُذلجي ارد أسَامَةَ ورای أَقْدَامَهُمَّا إن بض هذه 
الَقدَام من بَغْض).(© 


وفي أخرى أن عائشة قالت: (دخَل قائف والنبي صلی الله عليه وآله وسلم شاهد 


و 


(۱) جامع الأصول ۷۳۷/۱۰ [۸۳۹۹]. 

.][٠٤١١[ ۷٤١/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) مجزز المدلجي: هو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي . وإنما 
قيل له مجزز لأنه كان كلما أسر أسيرا جز ناصيته . ترجمته موجزة في أسد الغابة .1۷٤/١‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الفرائض باب القائف ۲٤۸٦/١‏ [1۳۸۸]. مسلم في كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائق 
<[ ]14[ . 

.]"۳٠۲[ ۱۳۰٤/۳ البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي صلی الله عليه وسلم‎ )٥( 
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وفي آخرى: (ألم ري أن م مُجَررًا الْمُذلجي دحل عَلَي فَرأى أَسَامَة ن ريد وريد وعَلَيْهِم 
قطيفة قذ عَطْيا رُءوسَهُمَا وَبَدَت أَقَدَامُهُمَا قال إن هذه الَقدَام بَغْضًهًا م من بغْض). 
وقى رو (وکان مُجَرَز قائفا) أخرجه الخ عة ا الوا 


وقال أبو داود : قال أحمد بن صالح: "كان أسامة أسود شديد السواد مثل الفأر» وكان 
زيد أبيض مل القطن". انتهى 

فائدة: القافة: جمع قائف» وهو ال ر ر روف الان هة تك أك 
ومُجَزز: هذا بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي معجمة مشددة مكسورة ثم زاي أخرى» 
وإنما لقب بذلك لأنه جز نواصي جماعة أسرهم. والمّدلجي نسبة إلى بني مدلج بضم الميم 
وسكون الدال وآخره جيم وهم بطن من كنانة» وكانوا معروفين بالقيافة. وعند آهل المذهب أن 
العمل بقول القايف غير معتبر شرعاء وأما كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر بقول 
القائف في زيد وأسامة؛ فلمو افقته الحق وبطلان ما قاله المنافقون في شأنهما؛ لاختلاف لونهماء 


والله أعلم. 


)١(‏ البخاري في كتاب المناقب باب مناقب زيد بن حارثة .]"٠٠٠١[ ٠١٠١/۳‏ مسلم في كتاب الرضاع باب العمل 
بإلحاق القائق ]"٠۹۲[ ۱۷۲/٤‏ . 

(۲) البخاري في كتاب الفرائض باب القائف ۲٤۸٦/٠‏ [1۳۸۹]. مسلم في كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائق 
<[ ]141[ . 

(۳) مسلم في کتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائق ]۳٠۹۳[ ۱۷۲/۶٤‏ . 

.]۲٠۷١[ ۲٤۸/۲ أبو داود في كتاب الطلاق باب في القافة‎ )٤( 

)١(‏ أحمد بن صالح : ابن الطبري -٠۷١(‏ ١۸٤۲ه)‏ الإمام الكبيرء حافظ زمانه بالديار المصريةء أبو جعفر المصري»ء 
المعروف: بابن الطبري.وكان أبو جعفر رأسا في هذا الشأنء قل أن ترى العيون مثلهء مع الثقة والبراعة. ترجمته 
في سیر اعلام النبلاء ]٥۹]۱٥۳/۲۳‏ 
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غريبت: عن زيد بن أرقم' قال: (كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء 
رجل من اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا عليه السلام يختصمون إليه في 
ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد» فقال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا فغلباء ثم قال لاثنين: 
طيبا بالولد لهذاء فغلباء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلباء» فقال: أنتم شركاء متشاكسون» إنني 
مقرع بينكم» فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الديةء فأقرع بينهم فجعله لمن قرع» 
«فضحك ول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتّی بدت أضرَاسهُ أو واجذ»)0٩‏ أخرجه 


بو داود والنسائي. 


قوله عليه السلام: (فإن تطاضلوا فالحر دون العبد » المؤيد: ولو مسلماء ثد للمسلی) 
يعني أن الولد إنما يكون للشريكين أو الشركاء جميعهم كما تقدم حيث لا يكون بينهم تفاضل 
بحرية ولا إسلام» فأما إذا كان بعضهم حرا أو بعضهم عبدا فإنه يحكم به للحر دون العبد. قال 
المؤيد بالله: ولو كان العبد مسلما أو الحر كافرا فإنه يحكم بالولد للحر الكافر دون العبد المسلم. 
ومثال ذلك: أن يشتركا ذميان في أمة فوطئاها ثم لحق أحدهما بدار الحرب فسبي»ء فأسلم» ثم 
ادعيا الولدء فإن الحر الذمي أولى بالولد عند المؤيدء ومثله عن الناصر» وأبي حنيفة. 

واختلف في تعليل ذلك. قال في "الغيث": لأنه أي الولد يستفيد الولاية يعني ولاية الأب 


عليه؛ لكونه حرّّا؛ إذ لا ولاية للعبد. وقال في "البحر": ليستفيد الحرية. قلت: والولاية تتبعها. 


ومعنى كونه يستفيد الحرية أنه إذا حكم به للعبد بقي ملكا لمالك أمه؛ إذ لا يصح استيلاد 


)١(‏ زيد بن أرقم: الأنصاري الخزرجي» روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . وروي 
عنه من وجوه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع عشرة غزوة واستصغر يوم أحد وكان يتيما في 
حجر عبدالله بن رواحة وسار معه إلى قومه» ونزل فيه قوله تعالى (إذا جاءك المنافقون) وتوفي بالكوفة سنة ثمان 
وستين. ترجمته في أسد الغابة ۳۹۲/۱. 

(۲) ورقة /٠١‏ الصفحة الثانية. 

(۳) أبو داود في كتاب الطلاق باب من قال بالقرعة ۳٤۸۸‏ إذا تنازعوا في الولد ۲٤۸/۲‏ [۲۲۷]. والنسائي في كتاب 
الطلاق باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه .. .]۳٤۸۸[ ۱۸١/١‏ وهو في صحيح أبي داود للألباني برقم ]۱۹٦۳[‏ 

.٠١۸/۷ البحر الزخار‎ )٤( 
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العبد لكونه لا يملك» فإذا كان شريكه ذميا كما في المثال المذكور بقي نصيبه في الولد ملكا . 


ومن سبق إلى أحد نصيب العبد في الولد مَلكه؛ إذ هو فيْءٌ بخلاف ما إذا ألحق بالحر 
الذمي فإنه يكون حرًَا وأمه أم ولد للذمي. *وعن أبي طالب» والمنصور» و'الوافي": بل يحكم به 
للعبد المسلم؛ ليستفيد الإسلام» ويكون مملوكا لمالك أمه. ورجح هذا القول في 'البحر" حيث 
قال: قلنا: تقرر الإسلام عنده بنشئه عليه أنفع له. *قيل (الفقيه علي): فأما إذا كانت الأم مسلمة 
فإنه يلحق بالحر الذمي وفاقا. قال في "الغيث": وهذا صحيح؛ ليجتمع له حظ الحرية والإسلام. 

وقوله: «ثم للمسلم» معناه ثم إذا كانا حرين أو مملوكين كلاهماء لكن أحدهما مسلم 
والآخر كافر فإنه يحكم بالولد للمسلم. قال في "الغيث": ولا أحفظ في ذلك خلافا. ومثال ذلك: أن 
يشترك ذميان في أمة فوطئاها ثم لحقا بدار الحرب فسبيا فأسلم أحدهما دون الآخر» ثم ادعيا 
الولد فهما هنا عبدان: أحدهما مسلم فيلحق الولد بالمسلم دون الكافر. ومتال كونهما حرين 
أحدهما مسلم: أن يشترك فيها ذميان فوطئاها ثم أسلم أحدهما دون الآخر ثم ادعيا الولد فإنه 
يلحق بالمسلم دون الكافر. 

تنبيم: أما لو ادعاه يهودي ونصراني قيل: احتمل أن يلحق بهما؛ إذ لا مزية»ء وأن لا 
يلحق بواحد منهما؛ لتنافي الأحكام. قال في "شرح الإبانة": فإن التبس ترك حتى يبلغ فينتقسب 
إلى من شاء. حكى ذلك في "الغيث"'. 

ويعزر الشريكان حيث وطئًا عالمين بالتحريم» وهما مسلمان. قيل: وإن كانا ذميين والأمة 
مسلمة عزرا تعزيرين؛ لكونها مشتركةء ولكونها مسلمة»ء فإن لم تعلق أمرا ببيعهاء وإن علقت 
صارت آم ولد لهما فتعتق بانقضاء عدتها وتسعى لهما في قيمتها أم ولد؛ لأنها استهلكت عليهما 
نفسها بإسلامهاء فإن أسلما كلاهما قبل انقضاء عدتها بقيت لهما أم ولدء لا حيث أسلم أحدهما 


فقط؛ لئلا تبقى أم ولد كافر» و الله أعلم. 
دبفى :م و وحاهفر»؛ و 


(۱) البحر الزخار .٠١۹/۷‏ 
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قال في "الغيث" وغيره: وإذا صارت الأمة أم ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهماتم 
مات أحدهماء فقال المنصور: لا تعتق إلا بموت الآخر؛ لأنهما لها كالسيد الواحدء فمتى بقي 
واحد فهو كبقاء سيدهاء وقيل: تعتق بموت الأول؛ لأنها له أم ولد» وعلى هذا يحتمل أن يضمن 
الميت حصة شريكه من قيمتها في تركته؛ لأنه بموته كأنه استهلكهاء وقيل: لا ضمان. وقيل: 
تسعى للباقي بقدر حصته من قيمتها؛ لأنها عتقت بغير إعتاق منه»ء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ثم آم الابن وهي كالأولى غالبا) أي ثم بعد المشتركة في قوة 
ELE EAS IIS EONS‏ 
في الإثم ولحوق النسب بالدعوة وسقوط الحد للشبهةء سواء علم التحريم أم جهل» لكن يعزر مع 
العلم» وفي لزوم قيمة الأمة لا الولد ولزوم العقر أيضا حيث لم يعلق» فأما حيث علقت فلا عقر 
وهو الذي احترز منه بقوله: «غالبا»؛ والوجه في عدم لزومه أن العقر يعلق وجوبه بالوطء 
والقيمة أيضا يتعلق وجوبها بالوطء» فسبب وجوبها واحد» بخلاف المشتركة» فسبب لزوم العقر 
هناك وضمان القيمة مختلف كما تقدم» فلو وطئها مرتين فلم تعلق من الأول وعلقت من الثاني 
لزمه العقر للوطء الأول فقط فإن التبس هل وقع العلوق من الوطء الأول أو من الثاني؟ فيحتمل 
أن يجب نصف العقر على قول أبي طالب تحويلاء ويحتمل أن يجب كاملا؛ لأنه يحكم بأن 
العلوق من الوطء الثاني لقربه كما ذكره في المرتدين حيث التبس هل وقع العلوق قبل الردة أو 
بعدها. 

تتبيم: وإنما يلحق النسب بالأب حيث وطئ أمة ابنه إذا كانت غير مزوجة لا معتدة ولا 
حاملا. ذكره في 'الغيث"'» ومفهومه أنها إذا كانت كذلك لم يلحقه نسب الولدء ويلزمه الحد. قال: 


وهذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبلها أو نظر إليها لشهوةء فإن كان قد جرى شيء من ذلك 


)١(‏ ورقة /٤٠١‏ الصفحة الأولى. 
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وعلمه الأب فزان يجب حده. انتهى 


وقال المنصور: إنه يلزم الأب قيمة الولدء ولا تكون الأمة أم ولد» وعلى أحد قولي الشافعي 
يلزمه العقر وإن علقت» ومتله عن الوافي» والأزرقي» وهو مبني على أن ذلك ليس باستهلاك› 
قال في "الغيث": ويحرم على الابن بوطء الأب» ظاهره وإن لم يعلق» وفي 'البحر" عن الإمام 
يحيى كالتصريح بذلك؛ لأنه قال: فرع: ولا قيمة هنا إذا لم يستهلك بالوطء مع عدم العلموق» 
الإمام يحيى: فأما تحريمها على الابن فليس باستهلاك؛ إذ لا قيمة لذلك. انتهى 

وقد صرحوا بأنها إذا لم تعلق فهي باقية على ملك الابن» وأن وطء الزنا لا يقشضي 
التحريم» ولعل القول بتحريمها على الابن مبني على أن الأب وطئها جاهلا للتحريم» وأن وطء 
الشبهة يقتضي التحريم» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (ثم لقيطت ومحالت ومستأجرة ومستعا رة لوطء وموقوفت ومرقبت 
مؤقتت ومغخصوبت تملكها من غاصب) أي ثم بعد أمة الابن في قوة الشبهة هؤلاء السبع: 

- أما اللقيطة فلأنها تشبه الغنيمة ولو التقطت من دار الإسلام كما هو ظاهر إطلاق أهل 
المذهب وغيرهم. وقيل: بل المراد اللقيطة من دار الحرب حيث التقطها مسلم مستأمن» والله 
أعلم.* وعن المنصور: أن النسب لا يلحق في اللقيطة علم أو جهل. وأما الحد فيسقط مع الجهل 
لا مع العلم. 

- وأما المحللة وهي التي يقول مالكها لغيره: قد أحللت لك وطء أمتي أو أبحته لك أو نحو 
ذلك؛ فلأنها تشبه المعقود عليها. *وعن الناصر: أن أمر الإنسان لغيره بوطء جاريته ينزل 
منزلة إنكاحها منه» ولذلك قال: لو قال لعبده: طا هذه الجارية كان نكاحاء ويصح إذا كان 


بحضرة شاهدين . 


.۸٥/۷ البحر الزخار‎ )١( 
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واا الاجر ة أرط و الخهار لكالل يغلت الست جرة ‏ اللكدية و اة 
لها فلا يلحق النسب فيهما ويحد واطئهما المستأجر أو المستعير سواء علم أو جهمل؛ لضعف 
الشبهة في حقهماء ولا فرق بين أن يكونا مضمنين أم لا على الصحيح» قيل: إذا كانتا مضمنتين 
كانتا كالمرهونة» ورد بأن حق المرتهن متعلق برقبة الجارية وحق المستأجر متعلق بمنفعتهاء 
والمعارة يصح إنكاحها"' وإن لم يرض المستعير بخلاف المرهونة. وأما الموقوفة فإن وطئها 
من هي موقوفة عليه جهلا بالتحريم لحقه النسب؛ لأن له شبهة ملك؛ لملكه منافعهاء ولامهمر 
عليه لذلك. قيل: ويلزمه قيمة الولد للواقف» وقيل: بل يأخذ بقيمته عوضه ويكون وقفا كأمة» 
ومع العلم بالتحريم يحد ولا يلحقه نسب الولد ويكون الولد وقفا كأمه. *وعن المنصور بالله في 
أحد قوليه: يلحق النسب ولا حد عليه سواء علم أم جهل» وأما إذا وطئها الواقف فقيل (الفقيه 
علي): هو كالموقوف عليه؛ لأن له شبهة الولاية مع تقدم الملك. قيل: ويلزمه قيمة الولد 
للموقوف عليه. 

- وأما المرقبة المؤقتة فلأنها شبيهة بالمرقبة المطلقةء فأشبهت الموهوبة من حيث تناول 
الأرقاب منافعها جميعاء والمؤقتة التي يقول مالكها لغيره: قد أرقبتك هذه الأمة سنة أو شهرا أو 
تخو دلت کا سباتی فی العمر ی ولرک إن شاع ال شعال: 

- وأما المغصوبة التي تملكها الواطئ من غاصبها بشراء أو هبة أو نحوهما فلأن له شبهة 
ملك من حيث مضمونة عليه» وهذا حيث يملكها جاهلا لكونها مغصوبة. فأما لو علم كونها 


مغصوبة لكنه ظن أنها تحل له بالشراء من الغاصب قال في "الغيث": فالأقرب أنه كجهل 


)١(‏ ورقة /۳٤١‏ الصفحة الثانية. 
(۲) في (ب) : إرجاعها . 


(۳) الرقبى : هو أن يقول إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر 
وينتظره. والعمرى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن 
يقول داري لك عمری فتملیکه صحیح وشرطه باطل. انظر: التعريفات للجرجاني» ص »٤۹‏ ۳ 


e 


غصبها. وإنما عدل عن عبارة "الأزهار"'؛ لإيهامها أن ذلك في الشراء خاصة»ء وأن الحكم كذلك 
ولو شراها من المالك حال ما هي مغصوبة. 

قوله عليه السلام: ( وهن كأمت الابن غالبا» لكن مع الجهل) أي وهولاء السبع 
كلهن حكمهن حكم أمة الابن في الأحكام التي سبق ذكرها فيها إلا ما احترز منه بقوله: 
«غالبا» وهو الاستهلاك» فإن هؤلاء السبع لا يصرن بالعلوق مستهلكات» كما في أمة الابن. 
وإنما يلزم الواطئ فيهن العقر وقيمة الابنء وتبقى الأمة على ملك مالكها. 

وقوله: «لكن مع الجهل» معناه لكن لا يثبت لهذه السبع أحكام أمة الابن إلا مع الجهمل 
بتحريم وطئهن» وأما مع العلم بذلك فيلزم الحد ولا يلحق النسب. 

قوله عليه السلام: ( ثو مسبيح قبل قسمت» ومبيعت قبل تسليع مطلقا) أي ثم بعد 
من تقدم ذكره في قوة الشبهة هذه الأربع المذكورة: 

- أولاهن: المسبية إذا وطئها أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة؛ فإنه لا يلزم الحد؛ لأن له 
نصيبا فيهاء ولا يلحقه النسب؛ لأن نصيبه فيها غير مستقر قبل القسمة؛ لجواز مصيرها في سهم 
غيره فيردها وعقرها وولدها إلى الغنيمة . *وعن المنصور: أنها تصير أم ولد له» وييضمن 
قيمتها ومهرها وقيمة ولدها'ء وأما إذا كان الواطئ من غير الغانمين فقيل: يحد علم أو جهل» 
وقيل: لا يحد مع الجهل؛ لأنه ممن يجوز أن يرضخ له» فله شبهة. 

- الثانية: المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري؛ فإنه لا يلزمه الحد. قال 
المنصور: وكذلك المنذور بهاء والمتصدق بها قبل التسليم. 

وقوله: «مطاقا» معناه سواء وطئ الغانم والبائع جاهلين بالتحريم أو عالمين» وتشت في 
المبيعة الخيار للمشتري» فإن ردها عتق الولد على البائع وإن لم يلحقه نسبه. قيل: إذا كان أقر 


أنه ابنه» وإن لم يردها المشتري فلا مهر له على البائع إذ تتعيب وتتلف من ماله كما سيأتيء 


(۱) سقط سطر من (ب) من قوله غیره فيردها .. إلى هنا . 


= 


وقيل: يلزمه العقرء وقيل: يكون على الخلاف في استغلال البائع للمبيع قبل تسليمه. *وعن 
المنصور: يبطل البيع ويصير أم ولد ويلحق النسب» ومثله عن الكني. 

قوله عليه السلام: (ومصدقه ڪٺ لڪ ومرهونه مع الجهل فيهما) 

- هاتان الثالثة والرابعة من الأربع المذكورات : فإذا وطئ الزوج الأمة التي أصدقها 
زوجته قبل أن يسلمها إليها والمرهونة إذا وطئها المرتهن فإنه لا يلزمهما الحد» ولا يلحقهما 
النسب. ذكره السيدان؛ لأن الشبهة في هاتين ضعيفةء أما المرتهن فلعدم ملكهء وأما في المصدقة 
فلقوة ملك الزوجة لها من حيث يصح تصرفها في المهر قبل قبضه. وإنما يسقط الحد في هاتين 
عن الزوج والمرتهن مع جهلهما بالتحريم. وأما مع علمهما به فيحدان. * وعن أبي العباس: لا 
يحد الزوج ولو علم التحريم» قياسا على المبيعة قبل التسليم. ورد بأن شبهة البائع أقوى من 
شبهة الزوج كما تقدم. *وعن المنصور في أحد قوليه: يلحق النسب بواطئ المرهونة جهملاء 
ويسقط عنه الحد» ويضمن قيمة الأولاد. قال في "الغيث": وزاد-يعني المنصور- على هؤلاء 
الأربع المستأجرة والمستعارة للخدمةء فقال: لا يلحق النسب سواء علم أم جهل» ويسقط عنه 
الحد مع الجهل وألحق بالمبيعة المزوجة في أحد قوليه» فقال: لا يحد مع العلم والجهل وإن لم 
يلحق النسب» وزاد أبو طالب أمة الأب والأم فجعلهما كالمرهونة لا تحد مع الجهل» وأنه يلحق 
النسب. حكاه في "الشرح". انتهى 

فائدة: روي عن المنصور أنه قال: إذا وطئ الواهب أو المعمرعمرى مطلقة الموهوبة أو 
المعمرة كان الوطئ رجوعا عن الهبة والعمرى» فيسقط الحد ويلحق النسب مع العلم الجهل» 
قيل: فإن كانت الهبة لا يصح الرجوع فيهاء أو كان المتهب قد يصرف في الموهوبة بمايعد 


استهلاكا تم وطئها الواهب فمع الجهل يسقط الحد ويجب العقر» ومع العلم بالتحريم يحد ولا 


)١(‏ ورقة /۳٤١‏ الصفحة الأولى. 


qo — 


يلحقه النسب في الحالين. ذكره الدواري في "الطراز”'. 

قوله عليه السلام: (وهن كالثماني غالبا) يعني أن هؤلاء الأربع اللاتي هن: المسبيةء 
والمبيعة» والمصدقة» والمرهونة المذكورات حكمهن فيما تقدم حكم الثماني المتقدم ذكرهن وهن: 
أمة الابنء والسبع اللاتي بعدها . 

وقوله: «غالبا» احتراز من لحوق النسب؛ فإنه لا يلحق فيهن مطلقا على المختار للمذهب 
كما تقدم» وإنما عدل المؤلف عليه السلام عن عبارة "الأزهار" في الفصول المتضمنة؛ لما ذكر 
إلى ما ذكره في هذا الفصل؛ للاختصار مع زيادة بيان ما يجوز فيه الوطء وما لا یجوز› وبیان 
اختلاف الشبهة في القوة والضعف والتنبيه على أن ذلك هو الفارق' بينهن بما تقدم بيانه من 


الأحكام» نفع الله بحقائق علومه طوائف الأنام. 


)١(‏ المسمى الديباج النضير على لمع الأميرء أو الطراز على اللمع. وسبق الكلام عليه. 
(۲) سقط في (ب) من هنا إلى نهاية الفقرة. 


- qo — 


باب الفراش 

الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الْولَّد للفرًاش وَللْعَاهر الحَجَل) 
أخرجه البخاري» ومسلم وغيرهما'. وفسر الأكثر الفراش بالاستفراش»ء وفسره أبو حنيفة 
بالزوج» وعلى ذلك بنى مذهبه»ء كما سيأتي. وقد دل هذا الحديث على أن الفراش متى ثبت لحق 
النسب لصاحبه مطلقاء وأن الزاني لو اأعى الولد وصادقته المرأة على ذلك لم يلحق نسبه به 
ولو كانت غير مزوجة. 

قوله عليه السلام: (إنما يثبت في النكاح بصحيح أوفاسد) اعلم أن الفراش نوعان: 
فراش نكاح» وفراش ملك. أما فراش النكاح فلا يثبت إلا بشروط أربعة: الأول: أن يقع النكاح 
بعقد صحيح أو فاسد؛ فالصحيح ما جمع الشروط المتقدم ذكرهاء والفاسد ما عدم فيه أحد شروط 
الصحيح: كأن يكون بغير ولي» أو بغير شهود. 

قوله عليه السلام: (أوباطل لحق فيه النسب تصادقا على الوطء فيه) يعني أو يقع 
النكاح بعقد باطل: نحو أن يتزوجها في عدتها جهلا؛ فإنه يثبت الفراش به بشرطين : أحدهما: 
أن يقع على وجه يثبت به نسب الولد» وهو حيث يكونان جاهلين بتحريمه أو الرجل وحده ولو 
علمت المرأة.وثانيهما: أن يتصادقا على حصول الوطء" "فلا يثبت الفراش في النكاح الباطل إلا 
بمجموع الشرطين المذكورين» وهما وقوعه على وجه يلحق فيه النسب وتصادقهما على 
حصول الوطء» فإن اختل أحدهما لم يثبت الفراش. 

قوله عليه السلام: (مع إمكان الحمل منه فيهن) أي مع إمكان الحمل من الزوج في 
الصحيح والفاسد والباطل» وهذا اللفظ قد تضمن الثلاة الشروط التي صرح بها في "الأزهار' 


وهي إمكان الوطء»ء وبلوغ الزوجين» ومضي أقل مدة الحمل؛ لأنه لا يمكن حصول الحمل إلا 


(۱) سيأتي تخریجه قریباً حیث سیذکره الشارح مستوفی بروایاته. 


)"( ورقة 1/4۷ لصفحة الثانية. 
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بمجموعها. أما في الصحيح والفاسد فيكفي إمكان الوطء فيهماء وإن لم يتصادق الزوجان على 
حصوله» فإذا كان قد أمكن الوطء ثبت الفراش وإمكانه بأن تمضي مدة بعد العقد يمكن فيها أنه 
قد وطئ الزوجة وطأ يمكن منه العلوق» فيخرج من ذلك وطء الصبي ونحوه» فلا عبرة به في 
ثبوت الفراش؛ إذ لا يمكن العلوق منه. وأما إذا لم تمض مدة يمكن الوطء فيها فلا يثبت الفراش»ء 
نحو أن يحبس الزوج عقيب العقد إلى أن يأتي بولد فإنه لا يلحق به» وهكذا لو كانت في جهة 
نازحة عنه فتأتي بولد قبل مضي مدة يمكنه فيها الوصول إليها؛ فإنه لا يلحق به عندناء وهو 
قول الشافعي قياسا على ما لو أتت به لدون أدنى الحمل» أو كان الزوج صغيرا. 

*#وذهب أبو حنيفة: إلى أن إمكان الوطء غير شرط بل يلحق به الولد ولو علم أنه ما 
وطئ كأن يكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة» أو يكون محبوسا يعلم أنه ما وصلهاء أو يكون 
طلقها عقيب عقده بحضرة الحاكم وجاءت بولد لستة أشهر فإنه يلحق به عنده في هذه الصور 
كلها تى ذلك لى أن الفراد ابالفازش الززج فى :قرلة صنل اله ليه واله وسم :(الولذ 
للفرّاش) كما تقدم. 

ولا يكفي إمكان الوطء إلا مع بلوغ الزوجين كليهماء فلو كانا غير بالغين أو أحدهمالم 
يثبت الفراش» ولو أمكن الوطء»ء ولا بد من مضي أقل مدة الحمل بعد إمكان الوطء»ء فلو جاءعت 
بولد قبل مضي أقل مدة الحمل لم يلحق به؛ لأنه حصل قبل ثبوت الفراش. قال في "الغيث": لو 
تت بسقط قبل مضي أقل مدة الحمل؟ قلت: حكمه حينئذ حكم المضغة في كونه لا حكم له في 
لحوق النسب والفراش إنما ثبتت بلحوق النسب. انتهى 

ومقتضى عبارة المؤلف أن إمكان الحمل كاف في ثبوت الفراش» ولذلك عدل عن عبارة 
"الأزهار" مع قصد الاختصار» لكنه لا يمكن كونه منه إذا خرج حيا إلا إذا أتت به لستة أشهر 
فصاعدا. وأما إذا خرج ميتا فلا يعتبر ذلك. هذا حاصل ما نقل عنه عليه السلام» وهو موافق 
لما في "البيان" وغيره من أن الجنين إذا خرج ميتا بجناية كانت الغرة لأبويه ولو لدون ستة 
أشهر حيث يمكن أنه منه. 
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وإنما زاد المؤلف عليه السلام لفظة: «فيهن»؛ لئلا يوهم أن اشتراط إمكان الحمل منه عائد 
إلى الباطل فقط؛ لذكره عقيبه وليس هو كذلك؛ إذ هو راجع إلى الصحيح والفاسد والباطلء وذلك 
واضح. 

قوله عليه السلام: (وفي نحو الملك بذ لك والد عوة) هذا هو الثاني من نوعي 
الفراش» وهو فراش الملك. وأراد بنحو الملك أمة الابن كما تقدم. وقوله 'بذلك" معناه أن فراش 
الأمة الموطوءة بالملك إنما يثبت بجميع ما تقدم» وهو مصادقة السيد على الوطء وإمكان 
الحمل منه» ويدخل في ذلك اشتراط بلوغهما ومضي أقل مدة الحمل كما تقدم» ولا بد فيه من 
حصول الدعوة للولد من السيدء ولا يكفي في ذلك إمكان الوطء كما يكفي في الزوجة؛ لأن عقد 
النكاح إنما يقصد به جواز الوطء ولا غرض في عقد النكاح سواه» فكان إمكان الوطء كافيا فيه 
بخلاف ملك الأمةء فقد تكون للوطء»ء وقد تكون لغيره» فلم يكن إمكان الوطء بعده كافيا في ثبوت 
الفراشء ولهذا قال المؤلف عليه السلام بذلك. 

* وقال الشافعي» ومالك» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق: بل يثبت فراش الأمة بالوطء في 
ملك أو شبهته» ولا عبرة بالدعوة؛ لقضائه عليه السلام بثبوت نسب ولد أمة زمعة بن الأسود»ء 
ولم يسال هل ادعاہ ام لا. 
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قلت: ولفظ الحديث عن عائشة: أن عتبَة وهو ابن أبي وقاص عه إلى أخيه سعد بن ابي 
وقاص أن ابن وليدة زَمْعَة مني فاقبضنة إيك. قالت: فلَمًّا كان عام الفح أَخذهُ سعد وققال: ابن 
e‏ 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال سَعذ: يا رول الله ابن أخي قذ كان عهد الي فيه أنه 


ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عَبْد بن زَمْعَة: أخي وان وليدةء أبي ولد على فرّاشه. وفي رواية : 


(۱) بجميع : سقطت من ) . 


(۲) ورقة /۳٤١١‏ الصفحة الأولى. 
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فنظر رول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فَرأئ شبَهاً بنا بعتب فقال النبيٌ صلى الله عليه 
او : ( هو لُك يا عبد بن زَمْعَةء الوذ لراش وللعَاهر الْحَجَرُ ) ثم قال لسودة بت 
(اختجبي عَنأ) لما رأى من شبَهه بعتب فما رآها حتى لقي الله عر وجّلء وكانت سَودة 
ال ف الل ع و هه حى رو الار ي وم واوا ب وک دار 
والنسائي نحوها". 

واحتجوا أيضا بقول عمر: ' ما بال رجَال يَطئون وَلاندهُم ثم يَعزلونَ عَتهُنَ» لاً تأتينى وليدة 
يعترف سيَذها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولَدها فاعزلوا بَعْذُ أو اترأكوا '. أخرجه في "الموطا"" . 

لاو ترا 

وأجاب أهل المذهب بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( هو لَك يا عَبْد بن 


رَمَعَةَ) إنه ملك له لظاهر اليد لا أخ له؛ بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسودة: (احتَجبي 


رر 


Sor 


عَن). وأما قول عمر فاجتهاد منه» فلا يلزمناء وإذ لو لم تعتبرالدعوة لزم بارتفاع فراش الأمة 
العدة كاملة كالحرة؛ لاستواء الفراشين. وإذن للزمت العدة لو أخرجها عن ملكه؛ لزوال استباحة 
بضعها كما في الزوجة. 

قلت: وعن عمر أنه كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه»ء فقال: اللهم لا تلحق 
بال عمر من ليس منهم» فولدت غلاما أسود» فسألهاء فقالت: من راعي الأبلء فاستبشر. وروي 


أن زيد بن ثابت كان يقع على جارية له يطيب نفسهاء فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائةء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع وباب تفسير المشبهات ][۱۹٤۸[ ۷۲٤/١‏ . ومسلم في كتاب الأحكام باب من قضي 
له بحق أخيه .. .]1۷٠١[ ۲٠۲١/١‏ ومالك في الموطاً باب القضاء بإلحاق الولد بأبیه .]۲۷١١[ ٠٠۷۰/٤‏ 


(۲) رواه أبو داود كتاب الطلاق باب الولد للفراش .]۲۲۷١[ ۲٤۹/۲‏ والنسائي في كتاب الطلاق باب إلحاق الولد 
بالفراش .. .]۳٤۸٤[ ۱۸۰/١‏ ورواه ابن ماجه أيضاً في كتاب باب الولد للفراش ].٠٠٠٤[ ٠٤٦/١‏ 


(۳) في باب القضاء في أمهات الأولاد .]۲۷٤١١[ ٠٠۷١/٤١‏ ولفظ الشارح موافق لرواية الشافعي في مسنده ۲٠۳/١‏ 
[۰۹۲[]. 


E 


ثم أعتق الغلام. وروي أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزل عنها فولدت فانتفى من 
من ولدها. ذكر هذه الآثار الثلاثة في 'التلخيص" بأسانيدهاء وقال: اخرجها عبدالرزاق'. 

وفي 'شرح الأثمار" ما لفظه: لكن المؤلف عليه السلام استحسن نسخة أخرى» وهي قوله: 
'معه" يعني مع إمكان الحمل منه كما تقدم. وأما اشتراط التصادق على الوطء في حق المملوكة 
فلم يظهر له فائدة؛ لأن المعتبر الدعوة فقط والفرق المذكور غير صحيح؛ لأن قوله: «لا بد من 
الوطء» هنا بخلاف الزوجة فيكفي إمكانه. قالوا: لأن عقد النكاح يراد به مجرد الوطء» بخلاف 
ملك الأمة غير مسلم؛ لأن الذي ثبت به الفراش الوطء» لكن كفى إمكانه مع الدعوة فقط لا 
مجرد العقدء فلا تأثير له إلا مع تقدير الوطء. ذكر معنى ذلك المؤلف عليه السلام» وهو نظر 
صحيح لازم موافق للأصول. 

وعدل عن عبارة 'الأزهار" إلى عبارة "الأثمار"؛ لإفادتها العموم؛ إذ دخل فيها نحو الملك»› 
ولتخرج حكم الزوجة الأمة؛ لولا أنه في عبارة "الأزهار" تصريح بأن تصادقهما كاف» فعرفت 
صحة عبارة "الأثمار" مع اختصار. انتهى بلفظه» والله الموفق. 

فائدة: قال في 'الغيث": وقد اختلف أصحاب الشافعي في المجبوب هل ينتفي منه الولد من 
غير لعان» وللشافعي كلامان مختلفان» فقيل: إن قطع الذكر والأنثيان انتفى من غير لعان» وإن 
قطع أحدهما فلا بد من اللعان» وحمل قول الشافعي على هذاء وقيل: في أصل الذكر ثقبان للمني 
وللبول"ء فإن استد تقب المني انتفى بغير لعانء ولو لم فلا بد من اللعانء وحمل كلام الشافعي 
على هذا. قلت: وظاهر كلام أصحابنا أن المجبوب لا يثبت له الفراش؛ لأنه شرططوا إمكان 


.٤/٤ تلخيص الحبير في كتاب الرضاع‎ )١( 


(۲) في المصنف في كتاب الطلاق باب الرجل يطو سريته وينتفي من حملهاء آثر عمر ۱۳۹/۷ .]٠٠١۳١[‏ وأثر زيد 
۱/۷ ۱۲۳۱[ وأثر ابن عباس ۱۳۰/۷ ].۱۲٥۳٤[‏ 


)"( ورقة /٤١‏ الصفحة الثانية. 


E O 


يقع؛ لأن الوطء عبارة عن إيلاج الفرج» اللهم إلا أن يقال: تعليلهم يقتضي أنه يثبت له الفراش 
حيث يتقدر منه الإنزال؛ لأنهم عللوا اشتراط إمكان الوطء بأنه مع عدم إمكان لا يجوز العلوق› 
ولذلك اعتبروا بلوغهماء وهذا يقتضي أن من جوز له العلوق ثبت له الفراش» والمجبوب الذي 
ينزل يجوز منه العلوق» ألا ترى أن بعض الأبكار قد تحمل قبل أن تفتض بكارتهاء ما ذاك إلا 
لأن المني إذا وافق الموضع المخصوص وصار إلى مقره حصل العلوق بمشيئة الله جل جلاله. 
کے 

وفي 'البحر""' مالفظه : مسألة: الإمام يحيى: ويثبت الفراش للخصي» والمجبوب» 
والمسلول؛ لإمكان إلقائه الماء في الرحم» ولا عبرة بقول الأطباء إن ماءه رقيق لا يخلق منه 
ولد'؛ لقوله تعالی: « NET‏ 4. قلت: وفيه نظر؛ لاطراد العادة كالطفل. 
ات 


فصل: || إثبات التسب]] 


(وما ولد قبل ارتطاعه لحق) أي ومتى ثبت الفراش للرجل بما تقدم فكل ما ولد قبل 
ارتفاع الفراش لحق بصاحب الفراش ولو لم يذعه» وارتفاع الفراش في الزوجة يكون بارتفاع 
النكاح وانقضاء العدة. وأما في الموطؤة بالملك فيرتفع بأحد أمرين: إما بأن يزوجها سيدها 
بعد أن يثبت عتقهاء وإما بأن يغصبها غاصب فيستولدهاء فإن أولاد الغاصب لا يلحقون بالسيد 
ولا بالغاصب» بل يكونون مماليك لسيد أمهم» ويكون حكمهم حكمها في أنهم يعتقون بعتقهاء 
ولا يجوز للسيد بيعهم ونحوه. 


قال في "الغيث": وقد اختلف العلماء في الأمة إذا ثبت فراشها هل يلحق بسيدها ما ولدت 


./۷ البحر الزخار‎ )١( 
: کد ها ا هن ال رافق ال فل عرد وت ي لا ا5 كد‎ 
.° سورة النور / آية‎ )۳( 


e E 


بعد ثبوت الفراش من غير دعوة أو يحتاج إلى دعوة ؟ فالمذهب أنه لا يحتاج إلى دعوة لما 
بعد الولد الأول» بل يلحق من غير دعوة إذا جاءت به لموضع الفراش» يعني قبل ارتفاع 
الفراش. ولا يصح من السيد أن ينفي ولدها بعد ذلك بحال من الأحوال. *وقال الناصر: لا بد 
من الدعوة لكل ولد تلده . قيل: حتى إنه يقول: لو ولدت في بطن واحد اثنين وادعى أحدهما 
صح كونه ولداء وبقي الآخر مملوكا له. قلت: ولعله بنى على أصله في بيع أمهات الأولاد. 
*وقال أبو الحسن الكرخي: إذا صارت أم ولد ثبت نسب ما أتت به من ولد فإن نفاه انتفى 
بغير حكم الحاكم. وعن المنصور مثله. وقال: إذا وطئ جاريته وغلب ظنه أن حملها منها 
بأن تكون عفيفة لزمه أن يدعيهء والعبرة بالبطن لا بالشبه. قال الفقيه يحيى بن أحمد: وإذا 
عرف أنه من غيره لم يثبت له شيء من الأحكام في الباطن» فيجوز أن يزوي عنه الميراث. 
انتھی 

وفي 'البحر""' ما لفظه: فرع: العترة: ولا يصح نفي ولدها بلعان ولا غيره. *الحنفية: 
يصح بلا لعان؛ إذ له نقل فراشها إلى غيره بالتزويج من غير اعتبار أمر آخر» بخلاف الزوجة 
فليس له نقل فراشهاء فلم يكن له نفي ولدها إلا باعتبار أمر آخر وهو اللعان. قلنا: لانسلم 
صحة نقل فراشها ما لم تعتق؛ فلا قياس حينئذ. انتهى 

وإنما حذف المؤلف عليه السلام قوله في 'الأزهار': «قيل: وإن تعددا» إلى قوله: «معا» 
لارا نه لرل اجه آلا إن الو د ال في الشركة والق اة لكق إل 
بالدعوة» وهو اختيار الإمام المهدي عليه السلامء قال في 'الغيث": قيل: وإن تعدد صاحب 
الفراش بأن يكونوا جماعة فإن الولد يلحق بهم جميعا: كالمشتركة؛ فإنا" قد قدمنا أنه إذا وطئها 


الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد بهم جميعاء وهكذا كل من أتت به من بعد مالم يرتفع 


.٠١۷/۷ البحر الزخار‎ )١( 
. العترة : سقطت من (ب)‎ )۲( 


(۳) ورقة /٤٠۹‏ الصفحة الأولى. 


الفراش والمناسخةء وهي التي باعها مالكها من آخر ثم باعها الآخرء ثم كذلك» وباعها هؤلاء 
كلهم في طهر واحد من غير استبراء» وقد وطئها كل واحد من البايعين فيه أي في ذلك الطهر 
قبل بيعه إياهاء وصادقهم الآخرء وهو الذي اشتراها آخرهم على أنهم وطؤوها قبل البيع منه؛ 
فإن المتناسخة على هذه الصفة التي ذكرنا إذا جاءت بولد وادعوه معا أي ادعاه المتناخسون لها 
كلهم حين علموا به فإنه يلحق بهم جميعاء وتكون المتناسخة كالمشتركة في أن ولدها لاحق 
بالجماعة» وأن فراشها ثابت لهم جميعاء فما جاءت به بعد هذا لحق بهم جميعا ولو لم يدعوه 
حتى يرتفع فراشهاء ذكره الفقيه حسن في اتذكرته"» ولم أقف على تصريح من أصحابنا بذلك» 
لكن ظاهر قولهم: إنها تصير أم ولد لهم جميعاء يقضي بذلك؛ لأن أم الولد ما جاعت به لحق 
بمن هي فراش له» وإن لم يدعه» ولم يفرقوا بين أن يكون واحدا أو أكثر» لكن صاحب 'الوافي' 
ذكر في هذه المسألة وفي المشتركة أن ولدها لا يلحق إلا بالدعوة -أعني الحادث بعد مصيرها 
أم ولد-. قلت: وهذا هو الصحيح للمذهب؛ لأن في إلحاقه بجماعتهم مع إنكارهم جميعا حملا لهم 
على خلاف السلامةء والواجب الحمل على السلامة مهما أمكن لأن يقالء وفي عدم إلحاقه بهم 
حمل لها على خلاف السلامة؛ لأنا نقول: ترجيح جانب الرجال الأحرار في الحمل على السلامة 
أولی من ترجیح جانبها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (تاقصات عقل وَديْن) إلى آخر ما 


ذكره عليه السلام. 


E ك‎ a e a E E O EE 
جاءت به لدون ذلك لم يلحق بواحد منهم» وهو لمن ملكها قبله» والجارية أم ولد له» ويرجع‎ 


بثمنها عليه. هذا إذا ادعاهء فإن لم يدعه فالجارية وولدها مملوكان للمشتري الآخر» هكذا ذكره 


(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ٥۳٠/۲‏ [۱۳۹۳]. ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقص 
الإيمان .]۲١١[ ٠١/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولم يسق لفظه وإنما أحاله على حديث ابن عمر» حيث رواه 


مسلم أيضا من حديث ابن عمر وأبي هريرة. 
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أهل المذهب» وهو واضح. انتهى 

وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ ملكها الثاني ولأقل من ستة أشهر منذ ملكها الثالث 
ألحق بالثاني» والجارية أم ولد له» وعليه أن يرد على الثالث ما أخذه منه من ثمنهاء وإن جاءعت 
به لستة أشهر فصاعدا منذ ملكها الثالث» فالولد يلحق به»ء والجارية أم ولد له» وحيث يلحق الولد 
بهم جميعا يرجع الثالث على الأوسط بثلثي القيمةء والأوسط على الأول بثلث القيمة. ذكره في 
'اللمع'. قيل: ووجه ذلك أن العقود جميعها فاسدةء والله أعلم. 

قوله عليه السلام: (فإن اتضق فراشان مترتبان فبالآخر إن أمكن ولا فبالاأول إن 
أمكن وال فلأيهما) وصورة ذلك أن تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته ثم يرجع وقد 
أتت بولد؛ فإنه يلحق بالثاني» وكذا إن تزوجت امرأة وهي في العدة جهلا فأتت بولد فإنه يلحق 
بالثاني إن أمكن إلحاقه به» وذلك بأن تأتي به لستة أشهر من وطئ الثاني» ولو أمكن إلحاقه بكل 
واحد منهماء وذلك إذا جاءت به لأربع سنين منذ غاب الأول أو طلقهاء ولستة أشهر فما فوقهما 
من وطئ التاني؛ فإن إلحاقه بهما ممكن» لكن الواجب إلحاقه بالآخر منهما؛ لأن فراشه أجد. 
*وقال أبو حنيفة: يلحق بالأول؛ لأن عقده أصح . *وقال الشافعي: يرجع إلى القافة. 

تتبيم: وإذا تزوجت المعتدة بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها إقرارا 
بانقضاء العدة بالنظر إلى صحة النكاح الثاني وسقوط نفقتها عمن هي معتدة منه» ولا يككون 
إقرارا بانقضاء العدة بالإضافة إلى لحوق نسب الولد كما يدل عليه كلامهم هنا فيمن تزوجت' 
في العدة جهلا. ذكر معنى ذلك في "الغيث". وأما إذا لم يمكن إلحاقه بالثاني فالواجب أن يلحق 
بالأول إن أمكن إلحاقه" به وذلك حيث تأتي به لأربع سنين فما دون منذ طلقها الأول ولدون 


ستة أشهر من وطئ الثاني؛ فإنه لا يمكن إلحاقه بالثاني؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر ولم يض 


)١(‏ ورقة /۳٤۹‏ الصفحة الثانية. 
(۲) إلحاقه : سقطت من (Î)‏ 1 
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عليها ستة أشهر منذ وطئها فلحق بالأول. 


وقوله: (وإلا فلا أيهما) معناه وإن لم يمكن إلحاقه بالأول ولا بالثاني فلا يلحق بأيهماء 
وصورة ذلك أن تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الأول» ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني؛ 
فإنه هنا لا يمكن إلحاقه بواحد منهما. والمراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة هو الطلاق 
البائن» وأما الرجعي فحكم المطلقة طلاقا رجعيا حكم الباقية على الزوجية كما سيأتي. 


قوله عليه السلام: (وأقل الحمل ستت» وأكثره أريع) يعني أقل مدة الحمل ستة أشهرء 
وأكثر مدته أربع سنين» أما كون أقل مدته ستة أشهر فذلك إجماع؛ والأصل فيه قوله تعالى: 
لإوفصالُفيعَاميّن 4 مع قوله في الآية الأخرى: $ وله وقصالة لاون شرا 04. 

وقد احتج بهاتين الآيتين على ذلك علي عليه السلام على عمر فيما روي أن عمر أتي 
بامرأة قد حبلت ووضعت لستة أشهرء فهم عمر برجمهاء فقال: ادعوا لي عليا عليه السلامء 


فقال: ما ترى في شأن هذه ؟ فقال: ما شأنها؟ فأخبره» فقال: إن لها في كتاب الله عذراء فققال 
عمر: في أي كتاب الله؟ فقال عليه السلام: # والوالدات برضعن اولادهن حولي ن كاملين لمن اراد انتم 
الرضاعة 4ء وقال: #وحملة وقصالة ثلاونشهرا 4 فقال عمر عند ذلك: لولا علي لهلك عمر'. 


هكذا في "الشفاء". 


)١(‏ في كتاب (أقل وأكثر مدة الحمل - دراسة فقهية طبية) للدكتور عبد الرشيد بن محمد قاسم» ينقل عن الموسوعة الفقهية الطبية 
لأحمد نعمان قوله : 'ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل» إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام 
الشهر السادس لا يكون قابلا للحياةء وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً"أ.ه. وهو ما ذكره ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام 
القرآن ص۹٠۳۳‏ : "وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر" . فالشريعة من خلال الآيتين 
السابقتين» وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة. 

(۲) سورة لقمان / آية .٠٤‏ 

(۳) سورة الأحقاف/ آية .٠١‏ 

.۲۳۳ سورة البقرة/ آية‎ )٤( 

.٠١ سورة الأحقاف/ آية‎ )٥( 

(1) 


.۲۳٠/۲ شفاء الأوام‎ )٦ 
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روي ان عن هخ افر اة كا د هة رة فال ن فان أا ل و 


خاصمتکم بکتاب الله لخصمتکم» قال الله تعالی: « وحمل وقصاله ثلائون‌شهرا 4ء وقال: اوفصاله 


فى عاميّن4"ء فجعل مدة الحمل ستة أشهرء فرجع عثمان إلى قول ابن عباس. حكى ذلك في 


االاتار ". 
وأما كون أكثر مدة الحمل أربع سنين فهذا رأي أكثر العترة» والشافعي ومحمد» وهو 
مروي عن أم سلمة» وعن علي عليه السلام» أنه أفتى بذلك. حكاه في 'الانتصار". وحكي في 
'الشفاء" أن محمد بن عبدالله النفس الزكية لبث في بطن أمه أربع سنين. وروي أن منظور ا 
لبث في بطن أمه أربع سنين» وقال فيه الشاعر: 
وما جئشت حتى أيس الناس أن تجي فسميت منظوراوجئت على قدر 
وفي سنن الدارقطني“ من طريق الوليد بن مسلم» قال: " قلت لمالك: إني حدثت عن 
عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قذْرَ ظل المغزل» فقال: سبحان الله من 


E O AS E O DE EE RT TNT 


سورة الأحقاف/ آية .٠١‏ 

سورة لقمان / آية .٠٤‏ 

لم أجد تخريجه. 

قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار ۲۹۸/١‏ : الم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ ". 

.۲۳٠/۲ شفاء الأوام‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


)١(‏ منظور بن زبان ( توفي نحو ١۲ه)‏ بن سيار الفزارى: شاعر مخضرم» من الصحابة. كان سيد قومه. وعاش حتى خلافة 
عثمان . وهو أحد من طال حمل أمه به. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي .٠۸/۷‏ 

(۷) في كتاب النكاح باب المهر ۳۲۲/۳ [۲۸۲]. ورواه البيهقي أيضاً في السنن الکبری .٠١١۳١[ ٤٤٩/۷‏ 

(۸) محمد بن عجلان : مولى فاطمة بنت الوليد المقرئ المدني الفيه أحد الأعلام. وتقه ابن عيينة وغيره كان أحد من جمع بين 
العلم والعملءوله حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم»مكث في بطن أمه ثلاث سنين فشق بطنها وقد نبتت أسنانه. 
وثقه أحمد وابن معين وتكلم المتأخرون في سوء حفظه» روى عنه الأربعة وروى عنه مسلم متابعة.وتوفي سنة ثمان وأربعين 
ومائة. ترجمته في الوافي بالوفيات .٤۸٩/١‏ 
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ع 


ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين". انتهى. وروى العتبي أن هرم بن 


خان خلت به هه ار مكن: دكرة في السار ف رر رلك ج مرا انق ° 


)١(‏ العتبي: وهو محمد بن عبيد الله من ولد عتبة بن أبي سفيان بن حرب» والأغلب عليه الأخبارء وأكثر أخباره عن بني 
أمية وآبائه يروونها عن سعد القصير»ء وسعد القصير مولاهم» وكان ابن الزبير قتله بمكةء وكان العتبي شاعرا 
وأصيب ببنين له فكان يرثيهم» وكان مستهترا بالشراب وهو يقول الشعر في عتبةء ومات سنة ثمان وعشرين 
ومائتين. انظر: المعارف لابن قتيبة ص١١٠.‏ 

(۲) هرم بن حيان : العبدي من صغار الصحابة > ذكر خليفة عن الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال : وجه عثمان 
بن أبي العاص هرم بن حيان العبدي إلى قلعة نجرة - ويقال لها : قلعة الشيوخ - وذلك سنة ست وعشرين» وفي 
سنة ثمان عشرة حاصر هرم بن حيان أبرشهر فرأى ملكهم امرأة تأكل ولدها من شدة الجوع والحصار فصالح هرم 
بن حيان على أن خلى له المدينة. توفي في حدود التمانين للهجرة . انظر ترجمته في أسد الغابة ٠٠۸۷/١‏ والوافي 
بالوفيات .٤١۲/۷‏ 

(۳) كتاب معارف الأخبار لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷١‏ ه) › ص .٠۳۳‏ وأضاف فيه: ولذلك سمي هرما. 

)٤(‏ روايات الحمل الممتد لسنين» بالرغم من اختلافها وعدم انضباطها على مرتكز معين في التحديدء لا يلزم من ذلك تكذيبها 
وردهاء والطب الحديث يفسرها بأنها حمل كاذب» تبعه حمل صادق»ء وحسبت مدتهما جميعاً دون إدراك لحقيقة الموقف» أو 
يمكن اعتبارها من حالات السبات النادرة التي كشفت عنها الدراسات العلمية الحديثة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة التعويل 
عليها في استنباط الحكم الشرعي العام بل إنه يعني عكس ذلك تمامأء لأن وقائع هذه الروايات من النادر» وغير المنضبطء 
والنادر لا حكم له والأحكام الشرعية العامة إنما تتاط بالوصف الظاهر المنضبط وتتبع الغالب من الحوادث»ء وأما النادر فله 
حكمه الخاص حين وجوده . ولذلك حكي وأسند عن أشخاص معدودين محدودين» والنادر لا تبنى عليه الأحكام الشرعية. 
والذي حمل بعض الفقهاء على مثل هذه الأقوال هو رغبتهم في الاستقصاء والشمول في الأحكام الفقهية. ولكن لا ينبغي ذلك 
في الأمور النادزة جدأء وأن نحمل كافة التاس على أموز وقعت تادرة مغذودة إن ثبتت» وقد تشدد الإمام ابن حزم في تفي 
ذلك فقال في المحلى ۳٠۷/٠١‏ : ' وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو ولا يجوز الحكم في 
دين الله تعالى بمثل هذا'.أ.ه ولهذا قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ۲۹١/١‏ : " وقول ابن عبد الحكم [أنها سنة] 
والظاهرية هو أقرب إلى المعتادء والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعله أن يكون مستحيلا. ". وهذا النقاش 
والاختلاف لا حاجة له الآن بحمد الله» ففي عصرنا ومع ما وصلت إليه العلوم والأجهزة الطبية من الأحوال المتقدمةء فإن 
الفقهاءٌ يُحيلون الموضوع إلى الأطباء المختصين» ويبنون الحكم الشرعي على ما حكموا به. فمناط هذا الحكم إنما ينبني على 
الواقع والعادة والوجود وهو ما يحكم به هنا يقيناً الأطباء. 

(ه) روايات الحمل الممتد لسنين» بالرغم من اختلافها وعدم انضباطها على مرتكز معين في التحديدء لا يلزم من ذلك تكذيبها 
وردهاء والطب الحديث يفسرها بأنها حمل كاذب» تبعه حمل صادق» وحسبت مدتهما جميعاً دون إدراك لحقيقة الموقف» أو 
يمكن اعتبارها من حالات السبات النادرة التي كشفت عنها الدراسات العلمية الحديثة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة التعويل 
عليها في استنباط الحكم الشرعي العام بل إنه يعني عكس ذلك تمامأء لأن وقائع هذه الروايات من النادر» وغير المنضبطء 
والنادر لا حكم له» والأحكام الشرعية العامة إنما تناط بالوصف الظاهر المنضبط؛ وتتبع الغالب من الحوادث»ء وأما النادر قله 
حكمه الخاص حين وجوده . ولذلك حكي وأسند عن أشخاص معدودين محدودين» والنادر لا تبنى عليه الأحكام الشرعية. 
والذي حمل بعض الفقهاء على مثل هذه الأقوال هو رغبتهم في الاستقصاء والشمول في الأحكام الفقهية. ولكن لا ينبغي ذلك 
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*وعن عائشة» وأبي حنيفة: أكثره سنتان؛ لأثر عائشة المتقدم» وإنما يكون عن توقيف. 
قلنا: بل اجتهاد سلمناء فقول علي أرجح. *وعن مالك» والليث: خمس سنين. *وعن ربيعة» 
والزهري: لتسع سنين؛ إذ قد يتفق ذلك نادرا. قلنا: لا نسلم. *وروى الإمام يحيى عن الأخوين: 
أن المعمول على المعتاد في لبث الأجنةء والمعتاد في أكثره تسعة أشهر؛ فهي أكثر الحملء فما 
زاد فنادر. *وعن أبي طالب: السبعة إلى العشرةء والزيادة نادر ولا تعويل على نادر. قلنا: قول 
علي عليه السلام وأم سلمة أرجح لا سيما إذا كان توقيفاء هكذا في 'البحر"ء وفيه مالفظه: 
فرع: من أتت بولد" لدون ستة أشهر منذ تزوجت انتفى عن الزوج من غير لعان؛ إذ أقل مدة 
الحمل ستة أشهر. قلت: وهذا يحتاج إلى تحقيق؛ فخروجه ميتا لا يقتضي نقصانه؛ لجواز خروج 
الكامل ميتاء وإذا خرج حيا ثم مات لم يقتض نقصانه أيضا؛ لاختلاف الأعمار قلة وكثرة 
والأقرب أنما أتت فهو لاحق بذي الماء الجديد إلا لمانع» ولا مانع إلا إن تكذبه الضرورة؛ كأن 
تأتي به ليوم من وطئه أو الشرع كأن تأتي به لدون ستة أشهر ويعيش مدة أكثر مما يعيش الولد 


الناقص فيها ويرجع في تقديرها إلى قول النساء العارفات. انتهى 


مسأل: قال بعض المحققين: وقد تلتبس صاحبة الفراش بغيرهاء فبغير محصورات يبطل 


الفراش» وبمحصورات يسلك طريق التحويل فيما لا أصل له» ويعمل بالأصل في غيره. 
فرع: فمن تزوج امرأتين وطلق إحداهما في مجلس العقد ثم التبست بالأخرى ثم وضعتا 


بعد مضي ستة أشهر ولدين فإنه يحول في نسب كل منهما وميراثهء والميراث منه؛ لأن أحدهما 


في الأمور النادرة جدأء وأن نحمل كافة الناس على أمور وقعت نادرة معدودة إن ثبتت وقد تشدد الإمام اين حزم في نفي 
ذلك فقال في المحلى ۳٠۷/٠١‏ : ' وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو ولا يجوز الحكم في 
دين الله تعالى بمثل هذا'.أ.ه ولهذا قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ۲۹١/١‏ : " وقول ابن عبد الحكم [أنها سنة] 
والظاهرية هو أقرب إلى المعتادء والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعله أن يكون مستحيلا. ". وهذا النقاش 
والاختلاف لا حاجة له الآن بحمد الله» ففي عصرنا ومع ما وصلت إليه العلوم والأجهزة الطبية من الأحوال المتقدمةء فإن 
الفقهاءٌ يُحيلون الموضوع إلى الأطباء المختصين» ويبنون الحكم الشرعي على ما حكموا به. فمناط هذا الحكم إنما ينبني على 
الواقع والعادة والوجود وهو ما يحكم به هنا يقيناً الأطباء. 

(۱) البحر الزخار ۱۱۸/۷. 

(۲) ورقة /٠١‏ الصفحة الأولى. 
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ابنه بيقين» فيكونون كابن واحد في الميراث» وتولي نكاح بنات الزوج» ولا يجوز له النظضر 
إليهن تغليبا لجنبة الحظرء فإن كان أحدهما أنثى لم يكن للزوج النظر إليهاء ويحرم عليه نكاحهاء 
ولهما معا ميراث أنثى؛ لأنه المتيقن» وما سواه محتمل فيرجع فيه إلى الأصل» وكذا لو كان 
الالتباس في الولدين ققط. 

فرع: وهكذا حكمها مع الأمين فيصيران لكل واحدة منهما بمنزلة ابن واحد» وتصير 
الأمّان لكل منهما بمنزلة أم واحد» ويغلب جنبة الحظر في الأحكام المتعلقة به. 

فرع: وكذلك لو التبست أم ولده بأمة له ليست أم ولد فالحكم في لحوق نسب أولادهما ما 
تقدم» وله وطؤهما ويصيران معا أمي ولد يعتقان بموته» وتسعى كل واحدة منهما في نصف 
قيمتهاء وكذلك لو وقع الالتباس بين زوجته وأمتها إلا نها لا تصير أم ولد. 

فرع: وإنما يصار هنا إلى التحويل لتيقن أحد الأمرين وعدم الأصل الذي يرجع إليه» وهذه 
قاعدة التحويل كما سيأتي في الدعاوى إن شاء الله تعالى» ولذلك لم يحول على من عليه الحق؛ 
لأن الأصل براءة الذمةء فلو كان الولد في هذه المسائل واحدا فقط والتبس أهو من صاحبة 
الفراش أم من غيرهاء سواء كان اللبس في المرأتين أو الولدين لم يلحق النسب؛ عملا بالأصل» 
إلا أن يدعيه الزوج كان للدعوة فقط» كما إذا ادعاه غيره. 

فرع: فلو وضعت امرأتا رجل ابنا وبنتاء فادعت كل واحدة منهما الابن ونفت البنت» ثبت 
نسب الولدين من الزوج ونسب الابن من الأمين» ويصيران بمثابة أم واحدة على ما مر» وانتفت 
البنت منهما عملا بالأصل؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق» وإنما يثبت الاإبن لهما لتيقن 
الفراش الموجب له وعدم نفيه واستوائهما في ذلك خلاف ما لو ادعتا لقيطا؛ إذ لا فراش» فإذا 
صدق الزوج إحداهما لحق بها لا بالأخرى. 

فرع: فإن كان واضع الابن والبنت امرأتين لرجلين وتنازعتا على ما ذكرنا انتفت البنت 


منهما معاء وأما الابن فمن صدقها زوجها لحق بها دون من كذبهاء فإن صدقاهما معا لحق بهم 
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الجميع على نحو ما تقدم» وإن كذباهما لحق بالأمين دون الزوجين على نحو ما تقدم. () 

فرع: وإنما لحق الأمّين مع التكذيب في هاتين المسألتين؛ لتيقن كونه لأحدهماء وقد ادعتاه 
معاء وإذا التبس من له الحق قسم بينهم بالتحويل» وإنما انتفت البنت مع تيقن كونها لأحديهما 
أيضا؛ لنفيهما إياهاء والتحويل فيها على من عليه الحق وهو غير صحيح» لكن إذا ادعاها أحد 
الزوجين ثبت له من طريق الدعوةء كما إذا ادعاها غيره. 

فرع: فإن اأعى' الولد رجل آخر حيث لم يلحق بأحد الزوجين وهو في صورة التكذيب 


احتمل أن لا يلحق به؛ لأنه حينئذ كاللقيط كما قيل في ابن الملاعنة. انتهى» والله أعلم. 
فصل: [| أحكام أنكحت الكطا ر ]] 


(وإنما يقر الكمار على ما وافق الاأسلام ولو اجتهادا ) هذا الفصل معقود لبيان 
أحكام نكاح الكفار إذا أسلموا أو دخلوا في الذمة لا الحربيين فلا يلزمنا النظر في أحكام 
أنكحتهم؛ لانقطاع' أحكامهم عنا. 

* فمذهب العترة» وأبي حنيفةء والأوزاعي» والزهري» وأحد قولي الشافعي: أن الكفار إنما 
يقرر من أنكحتهم إذا أسلموا أو دخلوا في الذمة ما وافق نكاح الإسلام إما قطعاء وذلك حيث 
يكون جامعا لشروط صحة النكاح المعتبرة في الإسلام» بحيث لا يقول أحد من علماء الإسلام 
بفساده أو اجتهادا أي يكون موافقا لمذهب مجتهد من علماء الإسلام» وإن قال غيره بفساده 
فإنهم يقرون عليه» وذلك كالنكاح بغير ولي وشهود أو شهود فسقة أو نحو ذلك مما يوافق قول 
مجتهد من المسلمين. 


وأما إذا كان غير موافق لنكاح الإسلام لا قطعا ولا اجتهاداء بحيث لا يقول به مجتهد من 


. سقطت هذه الجملة من (ب) من قوله وإن كذباها .. إلى هنا‎ )١( 
. فن ادعی : سقطت من (ب)‎ )۲( 
ورقة 1/۰ لصفحة التانية.‎ (") 
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المسلمين؛ فإنهم لا يقرون عليه» وذلك نحو نكاح المحارم من نسب ورضاع أو صهر» ونحو 
الجمع بين الأختين» والنكاح في العدة» ونحو ذلك؛ إذ من شرط الذمة التزام ما حكم به 
المسلمون. قال أبو طالب: فيجب إيطال ما هذا حاله وإن لم يترافعوا إلينا؛ للقطع بكونه 
منكراء ولا دليل على جواز إقرارهم عليه. 

* وقال المؤيدء والإمام يحيى: لا يعترضون إلا إذا ترافعوا إلينا؛ إذ قد أقروا على الكفر 
وهو أعظم. قلنا: خصلَةٌ الدليل. وقيل: إن أنكحتهم كلها فاسدة؛ لمخالفتها المشروع» وتقريرهم 
عليها رخصة في حقهم. وقيل: بل صحيحة؛ بدليل حصول التحليل بوطئ الزوج الذمي 
وتحريم المثلثة عندهم» ونحو ذلك. وقيل: لا يوصف في حال كفرهم بصحة ولا فسادء فإن 
أسلمو صح ما وافق الإسلام قطعا أو اجتهادا» وبطل ما خالف ذلك. وقيل: بل يوصف 
بالبطلان وافقت أم خالفت. قلنا: لا دليل على ذلك» فما صح عندنا وعندهم أقروا عليه مطلقا 
وما لم يصح عندنا ولا عندهم لم يقروا عليه مطلقاء وما صح عندهم لا عندنا ففيه الخلاف 
بين السيدين» وما صح عندنا لا عندهم فظاهر المذهب أنهم لا يعترضون وفاقا. وقيل 
(الفقيه حسن): بل يعترضون» وقواه الإمام المهدي عليه السلام في 'الغيث"؛ لأن إقدامهم على 
ما يعتقدون تحريمه منكر فيلزمنا إنكاره. 

قوله عليه السلام: (فمن أسلع عن عشر وأسلمن عقد بأريع إن جمعهن عقد والا 
بطل ما فيه الخامست» فإن التبس صح ما وطىٌ فيه» فإن التبس أو لع يدخل بطل) 
هذا الكلام قد تضمن بيان حكم نكاح الكافرات إذا أسلمن مع أزواجهن» وأحكام مهورهن» 
وميراڻهن» فمن أسلم وتحته عشر نسوة زوجات له وأسلمن معه انفسخ نكاحهن جميعا حيث 
تزوجهن بعقد واحد؛ إذ لا يصح هذا العقد في الإسلام لا قطعا ولا اجتهادا فينفسخ نكاحهن؛ ولا 


يكون فسخ نكاحهن طلاقا ولا فسخا من حينه بل فسخ للعقد من أصله؛ لأنه باطل . هكذا ذكر 


(۱) وفاقاً : سقطت من (ب) . 
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المذاكرون» ثم يستأنف عقدا جديدا بأربع منهن إن شاءء هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة. 


*وقال الشافعي» ومالك: يختار أربعا منهن بالعقد الأول من دون تجديد عقدا'؛ لظاهر خبر 


ر اا رعا فف ف ار من ر و و 
َلَمَة الفقفى أَسْلَم وله عَشْرٌُ نسْوَة في الجاهايّة فأسْلَمْنَ مَعَه» فَأَمَرَهُ البي صلى الله عليه وآله 


وسلم أن يَقَخَيْرَ منْهُن أرْبَعًّا). وفي 'الموطاً" عن ابن شهاب» قال: بلغني أن رسول الله 


)١(‏ والشارح ابن بهران رحمه الله كأنه يميل إلى هذا القول؛ حيث ساق أدلة القائلين به وحججهم ولم يرد عليهم» 
واكتفى بسرد أقوال علماء المذهب . وهذا القول هو الموافق لظاهر القرآن والسنة ولعمل الصحابةء وقد نصره ابن 
القيم في أحكام أهل الذمة .1٠٤/١‏ وفي تعليقه على سنن أبي داود ناقش المخالفين بكلام بليغ مستوفى»ء ومن ذلك 
قوله 1٩٥/۲‏ : 'فإن الذين أسلموا على عهد النبي لم يسأل أحدا منهم كيف كان عقدك على امرأتك وهل نكحتها في 
عدتها أم بعد انقضاء عدتها وهل نكحت بولي وشهود أم لاء ولا سأل من كان تحته أختان هل جمعت بينهما في عقد 
واحد أم تزوجت واحدة بعد واحدة» وقد أسلم على عهد رسول الله الخلق الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا ولم 
يسأل أحدا منهم عن صفة نكاحه بل أقرهم على أنكحتهم» إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم كنكاح 
أكثر من أربع أو نكاح أختين فكان يأمره أن يختار أربعا منهن وإحدى الأختينء سواء وقع ذلك في عقد أو عقودء 
وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمره بفراقها وهذا قول أصحاب رسول الله وجمهور التابعين ومن بعدهم.. 
قال الله تعالى (اتقوا الله ودروا ما قي من الرَبا ) فأمر بترك ما بقي دون رد ما قبض ولم يكن صحيحاء بل كان 
عفوا كما قال سبحانه» (فمَنَ جَاءَهُ مَوْعظَةٌ من ره فانتهى فَلَهُ ما سلّف) فجعل له ما سلف من الربا وإن لم يكن 
مباحا له وكذلك سائر العقود له ما سلف منها ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا 
الباب جميعه فإنه تعالى لم يبطل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه وأمر بالتزام شرعه من حين قام الشرع» 
ومن تأمل حكم رسول الله في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا عليها وجده مشتقا من القرآن مطابقا له'. 


(۲) غيلان بن سلمة الثقفي» سكن الطائف» وأسلم بعد فتح الطائف» وكان أحد وجوه ثقيف» وقيل انه أحد من نزل فيه 
(على رَجل من القريتيْن عظیم) [الزخرف:۳۱] وقد روی عنه بن عباس شيئا من شعره قال ابو عمر هو ممن وفد 
کل کرای رل ماد کر قرف و ا و کا 5 

(۳) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٤٠٤٥/۳‏ [۲۸]. وابن ماجه في باب الرجل 
یسلم وعنده عشر نسوة 1۲۸/۱ ][۱۹٥۳[‏ .وأحمد ۱۳/۲ .]٤٩۰۹[‏ وابن حبان .]٤٠١١[ ٤1۳/۹‏ والحاکم ۲٠١/۲‏ 
.]۲۷۸١[‏ والحديث مختلف في صحته وفيه كلام كثير» وخلاصته ما قاله الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
مسند أحمد :۱١/١‏ صحيح بطرقه وشواهده و بعمل الأئمة المتبوعين به. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
۲١‏ :' الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن 
النبي صلى الله عليه و سلم والأصول تعضدھا والقول بھا والمصیر إلیها أولی". وانظر : إرواء الغلیل ۲۹۱/٦‏ 
[1۸۸1[. 


صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن حين أسلم الثقفي: 
«أمْسك منْهُْن أَرَبَعًّا وَفارق سَارَهُنٌ ». وأخرج الترمذي في فيروز الديلمي " أنه قال لرسول 


الله صلی الله عليه وآله وسلم : أسلمت وتحتي أختان» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« اختر اهما شئت» وطق الأخُرّى»". وعن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث // قال: 
(أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اختر 


منهن ربَعّا») أخرجه أبو داود . وعن نوفل بن معاوية ‏ (أنه أسلم وتحته خمس نسوة» فقال 


)١(‏ الموطأً برواية محمد بن الحسن .]٥۲۹[ ٤۳۹/۲‏ والكلام عليه تقدم في الحديث السابق. 


(۲) فيروز الديلمي ويكنى أبا الضحاك يماني كناني» وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروی عنه أحاديث تم 
رجع الى اليمن» وروى عنه أولاده الثلاثة الضحاك وعبد الله وسعيد وغيرهم» وقتل الأسود الكذاب وسكن مصر 
ومات ببيت المقدس . مات في خلافة عثمان وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة ثلاث وخمسين. ترجمته في 
الإصابة ۳۷۹/۰ ]۷٠٠٤[‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أختان [١٠١١ -١۱١۹[ ٤٩٦/۳‏ لكن بدون قوله (وطلق 
الأخرى) . وهو عند أبي داود ]۲۲٠٤١[ ۲٤٠۰/۲‏ بلفظ (طلق أيتهما شئت)» وعند ابن ماجه 1۲۷/۱ ]۱۹١۱[‏ بلفظ 
(طلق أيهما شئت) و (إذا رجعت فطلق إحداهما). وقال الحافظ في بلوغ المرام ]٠٠١٠۷١[‏ : 'صححه ابن حبان والدار 
قطني والبيهقي وأعله البخاري"أ.ه. ٠‏ ولفظ المؤلف أورده ابن الأثير في جامع الأصول ]۹٠۰۷۲[ ٠٠٦/١١‏ 
وعزاه للترمذي. وقد بحثت في مصادر الحديث فلم أجده بهذا اللفظ لا عند الترمذي ولا غيره» لكن هو مؤلف من 
مجموع روايات الحديث» فلا إشكال. 

)٤(‏ قيس بن الحارث بن حذار الأسدي وقيل الحارث بن قيس كذا جاء بالتردد والثاني أشبه لأنه قول الجمهور وجزم 
بالأول احمد بن إيراهيم الدورقي وجماعة وبالثاني البخاري وابن السكن وغيرهماء وقال ابن حبان: قيس بن الحارث 
الأسدي له صحبة . وقال ابن أبي حاتم مثله . روى عنه حميضة بن الشمردل . كذا ترجم له الحافظ في الإصابة 
[V1] <4/°‏ . 

() أبو داود في کتاب الطلاق باب فیمن أسلم وعنده نساء أکثر من أربع.. .]۲۲٤۳[ ۲٠۹/۲‏ ورواه ابن ماجه أيضاً 
في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .][۱٠١١[ 1۲۸/١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
أبي داود ۱۱/۷ [۱۹۳۹] حيث عضده حديث غيلان المتقدم وما روي عن عمر وعلي. 

)٦(‏ نوفل بن معاوية الكناني رضي الله عنه: أسلم في الفتح وحج مع أبي بكر سنة تسع ومع النبي صلى الله عليه وسلم 
سنة عشر»ء وكان قد بلغ المائة» وقال أبو عمر كان ممن عاش في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين. روى عن 
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له النبي صلى اله عليه وآله وسلم : « مسك أَربَعًا وَقًارق الأخرّئ»» قال: فعمذت إلى مهن 
صحبَة عَجُوز عاقر منذ ستين ستة فطلقتهًا ) نسبه في "التلخيص' إلى الشافعي عن بعض 
أصحابهم بالإسناد إلى نوفل بن معاوية المذكور ونحوه في 'الانتصار'. 

قالوا: فقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( مسك أَربعًا)» وقوله: (اختر أرْبَعّا) ونحوها 
ظاهرة بالعقد الأول. وقوله: (وفارق سَائرَهُنّ ) ونحوه أي طلق كما صرح به في خبر فيروز. 
والطلاق لا يكون إلا بعد صحة النكاح. وقال أهل المذهب: بل المراد الإمساك» والاختيار بعقد 
جدید جریا على القیاس» وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( وفارق سَارَهُنًَ )» ( وفارق 
الأخ ر 0 رك فرة ع ل ‏ عان: 3 هر تة ف غارف الفن وما فرقة قن خر 
وو د علو الا ى عه من ف ري واا فل اف لي ال لار اتو ١‏ 
( وفارق الأخُرّى ) كما في الأخبار الأخرى» والل أعلم. 

وقوله: «والا بطل ما فيه الخامسم» معناه وإن لم يتزوج العشر ونحوهن في عقد واحد 
بل في عقود فإنه يبطل من العقود ما كانت فيه الخامسةء سواء كان متقدما أم متأخراء ويصح ما 
سواه من العقود» فلو تزوج امرأتين في عقد ثم ثلاثا في عقد صح نكاح الثنتين وبطل نكاح 
الثلاث؛ لأن فيهن الخامسةء فإن تقدم عقد الثلاث صح نكاحهن وبطل نكاح الثنتين؛ إذ فيهما 
ا و ا ا وخ ا کا کر 


جميع ذلك أهل المذهب» وهو بناء على انقراض خلاف داود الظاهري أو على عدم الاعتداد 


. ]۸۸۳۷[ ٤۸١/١ الإصابة‎ 


)١(‏ في مسند الشافعي ][۱۳١١[ ۲۷٤/١‏ وفي الأم .۲۸٠/٤‏ ومن طريقه البيهقي .]١٤٤١۸[ ٠۸١/۷‏ ولم يسم الشافعي 


شیخه» لکن یعضده ما تقدم . 


(۲) قد سبق في تخريج الحديث أن هذا اللفظ لم يردء لكن قد ثبت لفظ الطلاق في روايات الحديث عند أبي داود وابن 
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بخلافه'» والله أعلم. 

وقوله: «فإن التبس ما وطىُ فيه» معناه فإن التبس العقد الذي فيه الخامسة صح من 
العقود ما قد وطئ فيه وبطل ما لم يطأ فيه؛ إذ الدخول قرينة التقدم كما ذكروه في مسألة 
الوليين. 

وقوله (فإن التبس أو لم يد خل بطل) يعني فإن التبس العقد الذي وطئ فيه أو لم يدخل 
بواحدة منهن وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة فإنه يبطل نكاح العشر ونحوهن جميعا في 
هاتين الصورتين» وإذا بطل نكاحهن عقد بمن شاء منهن إن شاءء وقد عرف مما تقدم أن حكم 
العقد على أكثر من أربع حكم العقد على العشرء وإنما خصه بالذكر كأصله؛ لاشتهار خبره 
وكذلك حكم العقد على الأختين ونحوهما؛ لخبر فيروز» وكذلك لو عقد بامرأة وابنتها ولم 
يدخل» وعلى أحد قولي الشافعي تتعين البنت وتحرم الأم؛ إذ صارت محرما. حكاه في 
e‏ 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في "الأزهار": «وقيل: يطلق ويعقد» إلى آخره؛ لأن 


المذهب خلافهء ولا بأس بذكر ذلك في هذا الشرح؛ لمزيد الفائدة. 


قال في "الغيث": وقيل: يطلق العشر ويعقد بأربع. ذكر ذلك القاضي زيد في شرحه تفسير 
قول أبي العباس: اعتزلهن. قال القاضي زيد: ويجب أن يكون الاعتزال بالطلاق لا غير؛ لأن 
نكاح من تقدم نكاحها صحيح» وإذا كان صحيحا لا يرتفع ذلك النكاح الصحيح بالالتبماس 


العارض» فيجب أن يطلقهن كلهن لتحل كل واحدة منهن للأزواج. 


قال في "الغيث": فإن امتنع من الطلاق على قول من أوجبه فلعل الخلاف في مسألة الوليين 


)١(‏ قال الشوكاني في السيل الجرار ٠٠١/١‏ : والنقل عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف 
(۲) البحر الزخار .٠١١/۷‏ 
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يأتي هناء هل يخير على قول الأزرقي أو يفسخه الحاكم كقول الحقيني والأستاذ؟ وإذا قلنا: إن 
النكاح لا يبطل بل لا بد من الطلاق للعشر كما قال القاضي زيد بغير الحكم»ء فيختلف حكمهن('“ 
في المهر والميراث حينئذ. أما اختلافهن في المهرء فنقول: لا يخلو إما أن يكن مدخولا بهن أو 
لاء أو مدخو لا ببعضهن دون بعض. إن کان مدخولا بهن» فإن سمى مهورهن فلكل واحدة 
نصف المسمى ونصف الأقل من المسمى» ومهر المثل؛ لأن كل واحدة يحتمل أن يكون نكاحها 
صحيحا فتستحق المسمى» أو أن يكون باطلا فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل» وهاتان 
حالتان» فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حالة بالتحويل. وأما إذا لم يسم لهن فلكل واحدة 
مهرالمتك كاملا لأنها تتحقة مع الدخول؛ وعدم الشسمية فى الباظل و الضخح: :وأا لذا كن غير 
مدخول بهن فلا يخلو إما أن يسمى المهر أو لا ؟ إن لم يسم فلا شيء لهن» وإن سمى فإما أن 
يموت» أو يفسخ» أو يطلق: إن مات استحقت كل واحدة نصف المسمى؛ لاحتمال أن يكون 
نكاحها صحیحا فتستحق بالموت كل المسمی» ون يكون باطلا فلا تستحق شيئًا فاستحقته في 
حال» وسقط في حال» فأعطيت النصف . وأما إذا فسخ فلا شيء لهن؛ لأن الفسخ ليس من 
جهته فقط» وإن طلق استحقت كل واحدة ربع المسمى؛ لأنه يحتمل أن يكون نكاحها صحيحا 
فتستحق نصف المسمى» وأن يكون باطلا فلا تستحق شيئا فأعطيت ربع المسمى تحويلاء وأما 
إذا دخل ببعضهن دون بعض فهو مقيس على ما تقدم. 

تنبيم: قال أبو العباس: فإن تزوج باثنتين في عقد وبثلاث في عقد وبائنتين في عقد»ء فلكل 
واحدة نصف ما سمى لها . انتهى. وهو على رأي أهل الفقه؛ لأنهم لا يقدرون إلا حالين» وأما 
على رأي أهل الفرائض فهم يقدرون أحوالا بعدد الاشخاص والصور» فقياس آهل الفرائض في 
هذه المسألة أن يقدر ستة أحوال»ء وقد صورها الفقيه يوسف بالقلم» وفرق بين صورتي الثنتين 


المتقدمتين والثنتين المتأخرتين بالحمرة والسوادء وهذه صورة ذلك: 


)١(‏ ورقة /٠١١‏ الصفحة الثانية. 
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"J Ir" Ir." "Ê rr "r 
فالثلاث مستحقات في الحال الأول والثاني لا في الأربعة الأخيرة فيقسم ما حصل لهن وهو‎ 
ستة مهور على ستة أحوال يخرج مهر واحد يكون بينهن أثلاثاء والثنتان المرقومتان بالحمرة‎ 
تستحقان في الأحوال الأربعة المتأخرة تمانية مهورء وتسقطان في الحالين الأولين»ء وكذلك‎ 
المرقومتان بالسواد فاقسم الثمانية المهور على ستة أحوال تخرج لكل ثنتين مهر وظث لكل‎ 


وأما اختلاف حكمهن في الميراث فإما أن يموت عنهن بعد فسخ أو طلاق أو قبلهما : إن 
كان بعد فسخ فلا شيء لهن» وإن كان بعد طلاق أو مات بعد العدة فكذلك» وإن مات وهن في 
العدة أو مات قبل الطلاق والفسخ فلذلك صور كثيرة يختلف الحال باختلافهن . 

قال أبو العباس: إذا تزوج أربعا وثلاثا فنصف الميراث بين الأربع أرباعاء ونصفه بين 
الثلاث أثلاثاء فإن كانت رابعة الأربعة أمة فكأنه عقد بثلاث ثم بثلاث فيكون الميراث بينهن 
نصفين» وإن كانت ثالثة الثلاث أمة فكأنه تزوج أربعا واثنتين» فيكون للأربع نصف الميراث»ء 


باثنتین فی عقده وبثلات فی عقده وباثنتین فی عقده فنصف المیراٿث بین 


قال: ون تزوج 
الثلاث أثلاثا ونصفه بين الطائفتين أرباعاء وإن كان إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بككل 
حال» ولها سدس الميراث من وجه وثمنه من وجه» وذلك أنها تستحق تلث الميراث مع الثنتين 
إن تقدم نكاحهماء فتكون ثالثتهما وتستحق ربع الميراث مع الثلث إن تقدم نكاحهن» وتكون 
رابعتهن فتستحق الثلث في حال والربع في حال» فيكون لها نصف الثلث ونصف الربع تحويلاء 


. سقط سطر هنا من (ب) من قوله أربعاً واثنتين .. إلى هنا‎ )١( 
الصفحة الأولى.‎ /٠١ ورقة‎ )۲( 
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قال أبو العباس: وأما التثلاث فلهن ثلائة رباع الميراث إن ثبت نكاحهن ولا شيء لهن إن 
لم يثبت فيعطين نصف ذلك وهو ثلاثة أثمان الميراث: لكل واحدة منهم ثمنهء والثنتان تستحقان 
تلثي الميراث في حال» ولا شيء لهن في حال فيعطيان نصف ذلك وهو ثلث الميراث بينهما 
نصفين» وفريضتهن من أربعة وعشرين» قال: وإذا كانت الأمة ثالثة الثلاث فنكاح أربع جائز 
بكل حال» ويبطل نكاح اثنتين والميراث بينهن أسداسا. 

قيل (الفقيه علي): كلام أبي العباس في الميراث يدل على أن نكاحهن لا يبطل بالالتباس؛ إذ 
لو بطل لبطل الميراث» فيلزم أن يكون له؛ لأن الفقيه يحيى روى عنه البطلان في مسالة 
الوليين. قال: وهذه المسألة كتلك» وإلا فرقنا بين المسألتين . ذكر معنى ذلك في "الغيث"» وأكثره 
بلفظه» وما ذكر من التحويل في الميراث فهو على رأي أهل الفقه. وأما على رأي أهل 


الفرائض فيقاس على ما تقدم» والله الموفق. (© 


)١(‏ وهنا انتهى كتاب النكاح» وبه ينتهي الجزء المقرر للدراسة والتحقيق حسب خطة البحث المقررة . والحمد لله على 


إعانته وتيسيره . 
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تفتيح القلوب والاأبصار 
للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار 
تأليف 


العلامة محمد بن يحي بن بهران الصعدي (۸۸۸- ۹۵۷ھ ) 


ويحتوي على : 
فهرس الآيات . 
- فهرس الأحاديث 
- فهرس الآثار 
- فهرس الأعلام 
- فهرس مراجع التحقيق 
- فهرس المواضيع 
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إذا خرصتم ذ ا ودعوا... 


ecco 


وكا 


إا َل رمَضتان فحت اباب السَمَاء وَعلقت أيْوابا جَهنم وسلسلت | 


ذا ذعي اح هو NAS E E‏ 
إاراتثر ةفصو موا وا رموه فأفطر و ا ِن غم علیْكم فاقدر و | ل 


cece 


ذا رمَيتم الجَمْرة ف فقذ حل لَكمْ کل شيء إا النساء.. 
إا ا وا وک شيء إ1 الا 
إذا كانت الإبل عشرين ومائة ففيها 
إذا كانت لك ماتتا دراهم رخال لها الحول ففيهًا خ ا 
إذا لم يجد الهدى ولم يصم في العشر أنه يصوم في أيام التشريق 


ار و 
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eee 


eeeeecccecceeeee 


eeeeccceeeee 
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ار د 


العشر الأو اخرء 
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ری رؤیاکم 


ری رؤیاکم قد ت 


فاطلبًوها فى الوتر . 


ecco 


اطع ار شاك 


eee 
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ecco 


اتکتف یوما وصم ... 


۶2 ت 
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E يَوْمّ النحر حينَ صلى الد‎ E 
شهار الله المُحرَمُ أفضل الصّاة بعد‎ 


أفضل الصَيَام بعد شهر رمضان ۸ 


eeeeeceeceecceecccecccceccceeceees 


أفضتل لصتيام صيَامٌ دود 


افعلوا ما أقوٴل لكب > فلوتًا أني سقت الذي لفعلت مثل 


اقضيًا مکانة یوما آخرَ 
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“اطأت في السّبْع الأو اخر فمن كان مُتحرّيها فليتحرها في الس 


eee ecneeecccecccecccceeeceeeeees 
٤ eeeeccceecceecceennes 
٤ eeeeccc®ccceBCceBeecceccceccceccccceeceeneees 
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eee 


الفريضَة صَاة اللرّل ٠۲۷‏ 


eeee®®ccCccceBecceeccceccceeccececceeeeees 


الذي 


Y۲ 


سے 
ا ا 
إلا ار ال الل ذا ن EO MOSSES aE SES‏ 
۶ و ك 
ع ت 
الاأعمال بالنباا“ ۹ YT‏ 
2 
اأتقط د ۷١‏ 
حصی eeeo®®®®®c®ccccBCOCOOOOOCOOOOCOCOOCCCCOOCOCOOOOOCOCOOCOOCOCOOCOOCOOOOOCOCOCOSOSOSOSOSSSNS‏ 
o‏ 9 ۶ 
[ > 6 فا ٤ ٤‏ ۹ 


1° 


ر ر ره ع م 
الحية والعقرراب والحداة رة والْكلبّ القور CA‏ 


3o ت‎ 
۱ ۹ ۹ YE ۱ کا‎ | 
eeeeeccccccccccCCOBOCOOCCOCOCCCOOCCOCCCCOOOOCOCCCOCOCOCOCOCOCCOCCOCOOOOOCOOCOCOOCCOOS 


ey الَا‎ 
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الصدقة على السنكين صدقة وَعَلّى ذي الرحم ثنتان 
ال افا ا 


Y۲ 


العَجْمَاء جار والبئرُ جُبَار والمَعْدِنْ جُبَارٌ قى الركاز الخمسْ 
العرة إلى الحمرة كفارة لما بينهماء والح المبرور لن له جرا إلا لجة ١ة‏ 2 


العذ غنبمة ۰۲ 


۱۹٦ 


# 3 ° 3 0 
1° الغنبمَة البار دة الصو م فے, الشتا‎ 
O AS SE E OS O E SAE E RS بارده م ي‎ ۰ 


1T 
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. 
. 
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ا ا ی ی ور ف وق ی 
اله أخيني مسنكيناء وأمتني مسنكيناء واحخشرتي في زمرة الْمَسَاکين . 
الْهُمّ ارَحَمْ المُحلقين ...... 
الُم إني أَحرّم ما بين جلها مثل ما حرم به راهيم مكة الهم ارك لَه في مهم وصتاعهم ٤۱۹‏ 
الْهُمٌ زذ هذا الت تشريفا وتكريمًا وتغظيمًا وَمَهابة 
لل ل على آل اج اوق 


ت E‏ ‌ ت 
٤ a 1‏ | فلا ٦ ٤‏ ۱ 
eee‏ 


الُم ك صما و على رزاقك أفطرأنا فتقبّل منا إنك أت e aa‏ 
المَسّائل كذوح يكدح بها الرجُل وجْهة .فمن شاء أبقى على وجهه........ 


3 0 o س 3 ت ا ا‎ 
NES 2# ۰ NE E. E E 0 
ET CN 
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11٤ 


eeeeccceeeceee 
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eeeeccceeccecceceenne 


eeeecccceneeee 


eeeceeceee 


الناس شركاء فى ثلاثة... 


OD 


إلى الأئمة الجمعةء والحدودء والفيءء والصدقة 


٤ 


أمّا بَعذ» فان أهل الشرك والأوآثان كانوا يدفعون من هذا الموأضع ET‏ 
اما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فظل بمنی وَبّات ELSE‏ 


ی ےہ ت ت 2 3 سے 
فه seeececeeeeeceececccceccecececececesnecseesscsescceccececcecseeceeeesesses‏ 


3 


تش ت o‏ 3 ت 
اما ما کا“ Af‏ عند المُطلت فهو لك 
ن ولبنی عبد ب فھو E OOO EEO‏ 


e E A E RT 


أمَرَّتا رَسُول الله أن نصوم من الشهر تلائ ايام البيض Ga‏ 


8 E Ee SS a E 


أمَرتي رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم حين بَعتني إل EER‏ 


E 


و ےم ت o o‏ 
إن الحصى لتناشذ الله الذي يُخرجها من السنجد ليّدعها See‏ 
EE 2 ۶2 5 E 6 ۳‏ ل 
إن الله إذا اطعم نبيئه طعمة فهى للذى يقوم من بعده eee RSE‏ 
€ ار E‏ ا 3 E 5 REG‏ ت 3 e‏ رث ۶ 2 
إن الله عر وجل يقول للمَلائكة يوم عَرفة انظرأوا إلى عبّادي آتوأني شعتا غبْرا a‏ 
إن الله وتر يحب الوتر N E O‏ 
E N ST O 8‏ 


أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَمع رجلا يقول لبيك عن شيرمة IEE‏ 


ت 


أن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم أتَاهُ رجُل وهو بالجغرانة قذ اهل EEE‏ 
أن النبي استعمله على قومه» وأنه قال لهم أدوا العشر في العسل RE‏ 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل لإهلأله O‏ 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ صفيّة حيْنَ حاضت أن تنفرَ بلاً داع a‏ 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوّج ميْمُونة وهو حَلال وكان هو السقير بيْتَهُمًا .... 


أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوًج مَيْمُونة وهو مُخرم E ARS‏ 
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اة كان رف ال فن عرف الى المز فة ك ارادف الفضل من المركل الى هنى: 


ا ٤‏ . 
| الالام َج ما قئله 
ل ال م يجب ل seeeeeesesecececescenesseeseeseceeseeseeeeseesoseeseeeeceneseeseeeseeeeeeeeeenes‏ 


۰ 


7۹. 


۲١ 


OT E E RO TATE 
VT أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل عن عمه العباس صدقة ماله عامين‎ 
TOS أ“ النبي حيْنَ دخل البَيْت أتى ما استقبل من ذبُر الكَعبَة وضع وَجْهة وَخْدَهُ عليه‎ 
Se ee أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للْحَائض أن تفر إا أفاضت‎ 
٤۸۷ أن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم رمَی جَمة لعب سبع حصیات يکر مع کل حَصناة.‎ 
PV ss... ل الي تلن ال يد وال وسل لى الظور بذى الخية سين را أن برد‎ 
NT أن النبي قال لهم حين قدمهم إلى منى لاً ترْمّوا الجِمْرَة حتى تصنبخوا‎ 
NR أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرا في ركعتيٰ الطوَاف‎ 
٠٠٠ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان يَأمُرٴُ بإفطار ايام التشريق وينه عن صيَامهًا...‎ 
٤٤٥رجَحْلا أن النبي کان يَسَلم الرُكن اليَمَانى وَالْحَجَر الأسنود ولا تلم الرُكتيْن اللَيْن يليان‎ 
CARA أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع‎ 
۲٤۸كشي أن النبي نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي‎ 
E أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إلى البيت فصلي بمكة الظهر‎ 
E ROSETTE أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم اوضع في ادي مُحَسّر‎ 
RTE أن النبي لى الله عليه وآله وسم قلد بذ نَعلَيْن‎ 
SS أن التبي قله تعليْن وأشعر الذي في الشق الأيْمَن بذي الْحليقة وَأمَاط عن الم‎ 
١١١ أن النبي صلی الله علَيْه آله وَسلْمّ كان يَبْعَث على الناس من خرص كرُومَهُم وما رَهُم..‎ 
۲٠۸... ن النبي لما وَجَهّة إلى اليَّمَن أَمَرَهٌ أن يَأخدَ من كل حالم- يعني مُحتلمًا - ديتار٣ أو عله‎ 
A أن الي كل ا غو وم ت هی اكز‎ 
٤١٤ لبي لَمّا أفاض من جَمْع وَانتَهّى إلى ودي مُحَسّر قرع ناقتةُ بحيث جاوز الوّآدي......‎ 
TL LS AS أن أهد لنا من مَاء زمزم‎ 
SV أن جيشا غنموا في زمن رسول الله طعاما وعسلا فلم يؤخذ منه الخمس‎ 


E E a a a ا رکا ل ورل ا‎ 
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أن رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الح eae‏ 
أن سول الله أَمَرَ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خرو ج الناس إلى الصَلاّة e‏ 
أن رسول اللہ خرج عام الفتح إلى مک فی رمضتان قصَام حتى بلغ كر اع الغميم a‏ 


رول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن متى ........ ٤٩ ٠‏ 
ن رول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَعى اة أشواط ومشى أربَعة في الْحَجّ E‏ 
أن درل اله صلی لطر د رکب راحلتة فلا ابر ئ على جيل الداء آمل SÊ‏ 
ا e,‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم قرا في ركعتي الطوّاف بسورتي الإخلآص .... ٤٠١‏ 
رَسُول الله كان إا طّاف الطواف الأول حب الَا وَمَشّى أَربَعاء وكان يَسْعَى E sss.‏ 
أن رول الله كان إا وقف على الصا كبر اتا OS ANS SS‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الشك ON‏ 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ay‏ 
E E CPT‏ 
ن رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم َم رمل فى السَبْع اذى أفاض في CAT‏ 
ن رول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمًا ظَهرَ على حبر قَسمَهًا على ستة وتلاثين سَهْمًا ۲٠ ٠‏ 
ا الله صلى الله عليه وآله وسلم اضطبَع فَاستلّم كبر ثم رمل تَلاَة أطوّاف N‏ 


ان رول كل لا ر مي الخما م اا د اها ور اا O‏ 


¥ 


ٌ م ° r‏ اخ 
و ا و ۰ م م ا کا م 
إن رسول الله کان يهل ذا استوت به ناقته وانبعثت UNL eee‏ 


و 5 ع 
ا شت فض ا شت فاف ° VAY‏ 
إن شئت فصم وإن شئت فا LA O O‏ 


~0 ۴ ت 3 2 2 ت س‎ 0 ٤ So 
1۲۹ ان شئتمَا آعطبتکما ولا حظ فبھا لغنے  ولا لقر ی مُکتس‎ 
e DEO OS ٍ 2 ل و . و‎ 14 


٠‏ یم 


|“ رک ی الا م ا ر ا و ت ا 7 
إن صید وج وعضاه حرام محرم لله e OA EEN Se EES SS‏ 
ان ج ° r‏ ت ایی ی ی ت 3 ° ت 3 ج 0 ص 3 
|“ ل »0 راک ا 0 ا ي ي 7 r‏ . ا نا ت ۰ YoY‏ 
یں 2 یاہ للریں لظعينة تر مں الحیرہ حلی ف بالكعبّة لا تخاف eens‏ 
ت ت ت 3o o‏ 
o‏ ~~ م E FO a 3 o‏ 
ن ۀ ك فلا تفجر بطنك ل۷ 
إن فجر دفجر د Seeds ee‏ 


EE CL E E TO E 
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إن هذه الصدقة لا تنبَغى لآل مُحَمّد» إنمَا هى أُوسًاخ الناس NOR‏ 


ET e a E O SS إنا امد‎ 
3o ~~ ٍ 


أ E‏ ال بر هکذا وهكذا وهكذا و عقد الإبهام في الثالثة TE Tas‏ 


2 2 ت ت ۶ ا‎ ۶ o ت م‎ o o 
۷ 0 الم » ۷ل ل ا کد ن مذو سے ١ے 2 م ص‎ o a 3 اد‎ 
E TS در عوا بنی عبد لمُطلب فلو ن يغلبكم الناس على سقايتكم لنز عت معكم‎ 
° و ن‎ ° o0 
۹۳ اتطاق فافظر و اطغ کن کل وة تضف ضا غ اماک‎ 
Seeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeeessss و عں يوم لصف کین‎ >» 
۹٤ انطلقی فاة فإذا أطقت فص‎ 
eeceecceecceesceeeceecseneseesseessenesenseenessencssensseneennnns ی۰ ا صومی‎ 
ت ت ا‎ E ر‎ 
ٍ ت و‎ 
. 8 ° 2 
TA“, 9۷ إنما الأعمَال بالنيات‎ 
g TIN بالدب‎ 1 
ت ° 3 ° ت‎ 
۲۲ 0 ا و ی و‎ 
O O E TE ر . و ری‎ 1 


3 ت 3 3 

OT SS A O OR Se 
Yoo ١١ نباض‎ ١ انما ذلك اد‎ 
Gmeenesteitenskeeenacacenenssaeseseesesisteneseeenesacenenssaeséê سو يل و بد‎ 4 


ت 
چ 


٤ 
٤ فا د ال الظهر يمذ‎ ١ 
seeceeecesceseceecceecceeccesccesceseeesceesceeseeeseeeees نه ض يوم بملی‎ 


آنه صلی الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة تى الْحَجَرَ الأسنود فاستلْمَة ثم مشى على يميْنه ٤٠۸‏ 
آنه کان يڏهن بڏذهن غير مقتنت PAA Sassen See‏ 


أنه كان يسك عن التلبيّة فى الْعْمْرة حتى يسم الحَجَرَ O‏ 
O۷ ...... TS‏ 
أنها كانت تحمل مَاءَ زمزّم» وتخبر أَنٌ النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم کان يحمله......... ٤۲۸‏ 
ی ف ی ي UA ESASA‏ 
إني اعتكفت الْعَشر الأول ألتمس هذه اللي LOA O A‏ 


# 2 ت © 4 ت 

نی أمَرٴت بهذي الذئ بعثت به أن يقل اليو ۳۸۱ 
انی ١‏ 

لي امرت بهديي الدي بعت به ان ڊ يوم E EOS e e e SRE e‏ 


CA E 


۹4۸ — 


سے 


cece 


eee 


ecco 


eee 
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eeceececeeceeeee 


cece 


أي ذلك شئت يا حمزة....... 


5 


یام آکل وشرأب وذکر الله ه تعالى ... 
يما أعرَابي حَجَ ثم هاج عليه > حَجَة الإسلاّم..... 
يها الاس علَيْكم بالسكينة فلن الب ليس بالإيضاع 


بأذان وّاحد وَإْقامَتيْن ولم يسح بيتهمًا................ 


3 
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eee 


ecco 
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OD 
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eeececeeee 


EAI 
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OD 


باسم الله آله كبر إيمَاتا بالله وتصنديقا بمَا جاء به 


econ 


ecco 


ecco 


ecco 


cece 


بأمتال هؤلاًء..... 
بأمتال هو لاء واكم وَالْغلوَ في الدَيْن ك 4 
ی 
E A‏ 
ل هى باقية إلى يوم الْقيامَة 


بني الإسثلامٌ على خم ..... 


ece 


eeeececceeceeees 


eee 


eee 


eee 


ecco 


ecco 


تؤخذ من أُغنيَائهمْ وتر على فقر نهم ۰..................... .۷1 
تابو بن الح وَالْحُمرة؛ فإنهما فيان الذنوب وَللففَرَ كما Pel.‏ 


eee 


econ 


eee 


ecco 


cece 


eee 


eee 


تحفة الصائم الهْنْ و لمجم 
ت وجني رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحن حلالان ............ 
کک الله ثم قمنا إلى الصَلاَةء قال أنس قلت كَمْ كان قذر ما بَْنَهْمَا ۹۲ 


تصد a‏ ئه تفسىك. 
eee‏ 


۹۰ 


1۸٦ 


ecco 


ece 


eee 


eee 


ecco 


cece 


ecco 


ات ر قطرن الا ب 


ثم رج ل ستلمَةُ ثم خرَج من الاب ا الصفا. 


ثم رکب النبي حتى أتى المواقف فجعل بطن ناقته القصنوّاء إلى الصخر 


\A1 


eecececcecceeeee 


eeceeccececceeeee 
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eeececcececeeee 


ecco 


eee 


4۹ 


جاءَ رَجْل إلى النبيٌ قال اشتكت عيني أفأكتحل ونا صائمٌ ؟ قال تع a E‏ 


ES E A TT IE E AEE 


جَاءني جبريل عليه السَلامٌ فقال مر أصنحابك فليرقغوا أصواتهُمْ بالتلبيّة OT‏ 


3 ت ° 
7 0 دم للم 2 ۱ 0 3 ۳۸ 
جار یں سصدی : EE AL e e AS‏ 
ت و o‏ رو ت o‏ ب 
ی ا ل | 0 e E‏ ۳ لل اأ“ ي ° 2 تي 5 1 ro‏ 
حتى كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخر ج من صبيحتها من اعتكافه eens‏ 
ت ت o‏ ۶ 
E‏ 0 ن 
2 
حتی يحول عليه الحول NV A O O SA A O E‏ 
3 2 
3 ° 
نے بکو ر آخر عھدہ بالتیٔت No)‏ 
حتی یکون اخر عهده بالبب E E‏ 
ال الله عليه وآله الد فى المدينة | A‏ 
حرم رسول لله صلی اللہ يه و وسلم لشجر فى ينه بریدا فی بريد ASS‏ 
وو 


و ا و Slee‏ 


خی ورل اھر غد کن د هوک آل وکا في حدر و فا أك ما وهاه لل فا 


ETT, CTT, fof, CTE, VY, £Vo, CAV, £, OF, TV |‏ ,€4 
خض لا جُناح على من قتلهُنَ في الحرم والإحرَام E OEE ENE‏ 
خض من الدَوَاب لس على المُحْرم في قتَلهنٌ جُتاح الراب والحدأة والعقر N‏ 
حضون د رهما أو قيمتهًا O TT‏ 
ذلك الذى عَلَيّك إن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناةُ منك SSL TD‏ 
ذلك شهرٌ يَغفل الناس عن O‏ 
ذهب الظماً وابتلت الْعُرُوق وكّبّت الاجر إن شَاءَ الله تعالى ES E BOERNE‏ 
رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر الأسود E E NOE‏ 


زاك زرل الله حن به كه لا اش الركن الاسرة أرل ما طرف O‏ 


رمل من الْحَجَر إلى الحجر تَلاثا ومشى أربَعًا E‏ 
سافرنا مع رسول الله في رمضان» فصام بعضناء و أفطر بعضنا AE‏ 
صَالّح رول الله أهل تَجْرانَ على ألفيٰ حلة النصف في صقر و الصف في رجب ........ ۲۲٠‏ 
صلوا الصلًاة لوكتهًا O‏ 
صلّى النبيٌ الظْهْرَ بذي الْحليْقة م دعا بناقته فأشعَرَها في صقحة ستامها اليمّن وَْسلّت الد ٤١‏ ه 
صلی بتا رول الله بمتى الظهْر وَالْعَصنر والمَغرب والْعضاء وَالْفَجْرَثُم غدا إلى عرقات.. ٤٦۷‏ 
صلّى رول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظْهْر يوم الترويَة الجر يوم عَرقَة بمتى ٤٠۲...‏ 
صي فيه إن أرذت ذخول الت فإنما هو قطعَة منه ون قومك اقتصرٌوا حين بتو الْكَعبَة٠ ٤٣‏ 
صنُمٌ أفضل الصّيام عند الله صوم داود عليه السلام» كان يَصومْ وما ويّفطر' يَوْمًا NK‏ 
صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته Ea NESR‏ 
صيَام اة ايام من كل شَهّر صيَامٌ الدهر ايام البيْضٴ aS‏ 
صيَام اة يام من كل شهر صيَامُ الدهرء E‏ 
صيَام يوم عَرفة أحتسب على الله أن يُكفرَ الستة التي قله والستَة التي بَعدهُ O‏ 
صيَامٌ يوم عرق إني أحتسب على الله أن يُكَفرَ السنَة التي بده E A‏ 
صي الب حَلال لَكمْ وأنتم حرم ما لم تصيذوة أو بصا كم Peed‏ 
طّاف النبيٰ علّی بَعیر كلما اتی الرٴکن اشا لَب بشئء فی یدہ وکر eS‏ 
طًاف النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم فى حَجّة الوداع على بعير يلم الرأكن بمخجن .... ٤٤٤‏ 


طاف رسول الله سبْعا رمل ثلاثا وَمَشى أربَعَاء ثم قام عند المقام ERE ea‏ 
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٤ 
Cd تالة اوساخ النا‎ 


فاحلق و صم ثلاثة 


E 


E O 


ذا جاءَ رمَضَان فاعتمرى فيه فإ عْمْرة فيه تغدل حَجة چ °١١‏ 


Y۲ 


لذا كان العَامْ المقبل إن شاء الله صمت اليم 


فأفاض قبل الطلو غ VT‏ 
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مر التبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ابا بكر ان يَأمُرُها أن تغتسل وهل ..................... ۲٣۴‏ 
a a E SS‏ 
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eeeeecceeeee 
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فكل انا ك و اد اي لى اه كيه الو 
دين الله احق بالوفاء .... 


eeeeeccececees 


eeeeccceceeeee 


فرض رسُول الله صدقة الفطر طهرة للصًائم من اللغو ا e‏ 


ے ت 
ع 
فصا دا الا Yo‏ 


ےه 


Nees ما بين صيَّامنا وصيام اهل الكتاب ك اك‎ ek 


فصلى المرب ثم اناخ كل إنسان بعيرة في مذزله ت أقيمت الشاء قضلاها ولم صل ببتهما ٤۷٠‏ 


قصُمْ صَوْم داو كان يوم يَوْمًا ويفطرُ وما ولا فر إا لًاقى .............. 
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۹۳ 


فلا اذا 
ك eeeecccccccecceCOBOGOCOCOCOCCCOCCCOCCCOCCCCCOCOCOOCCOCCCOCOCCCOCOCOOCCOCOOCOOCCCOOCCOCOOSSOCOS‏ 


ء۶ 


Y۲ 


فلتنفر“ ۹۳ 


eee OBOCOCOCCCOCOCOOCCOCCCCCOOOCOCCCOCCCOCOCOCOCCCOCCCOCOCOCOCOCOOCCOCOCOSS 


ت ۸8 o‏ ے 
ع 
mor o‏ ا ۳۷٦‏ 
ت 2 م 
ت ت ت ت ۸ o‏ ے ت 3 ت س ° 
ع 2 ع 
o‏ و go o O E‏ ان 0 آھ „ ا Vo‏ 
فمن کار ) دون ذلاف حیل نشاء حلی مکۀ یھلوں seececeeseeeseceeeeeseeeseseeeeeees‏ 
چ ت 0 و 3 أف ۳۷٦‏ 
و ت ر ه 
فو كف المَسحد ة ضا ل الله اللہ علابه و اله لبلة احد ع 2 ° 
دو جد فی سو په واله و یلة إحدی وعشرین ....... ۲۲١‏ 
ے ا ى 
ف تعد“ شاةشاة ۸١‏ 
کے زجعن نا e Seo AS E a g8 a5‏ 


الر قةر بء الع ۸ ,۹,۹1 


في سائمة ثمَة الغذم ٨ ١ eeeceeecececececccececcceceneneBeBeBBBBOBOOOOOOOOOOOOORONOSOSONOReeeeeeeeeeeeeeeeeeeees‏ 
8 
ت 


2 ت ٤‏ ت 
شر ة أزقاء زة Y6‏ 
فى سره ارات es ee o ee e a a O‏ 


ےه © ° 
۰ س توه وهي و 

فبما سفت السمًَا 1 د ۷ ۱ ۹0° 
ل ء۶ seeeececeeeceecceecceecceeccecceeceeccnecceecceeccescceeeeeceesceecceeeeeeeesees‏ 9 


2 ت 4 ° ° 


فيما سقت السسَمَاءُ والعَيُون أو كان عتَّريًا الغشرء وما قى بالنضح نصف العشر ........... 


AM 


م 
» 
م 
م 
e‏ 


0 


O CNT 


ت ت 2 م ے ت 2 ° 
قال الله عرز وجل اح عبّادى إل أعَجلهُ فطرا 1۲ 


o‏ لے 


قد حصب ر الله صلی الله عليه وسلم والخلفاء بعده CANES E‏ 
کوت عن الین ری فاا رکا اراک من كل مان حه و 


\E 


قدر' 2 ا ٤‏ ۱ 
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ف رل اله قاف باك ها د صلی خلت ال ركن EVs‏ 
قدم علينا مصدق رسول الله فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا e‏ 
قم رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم حبر نصقین Ra‏ 
قلت يا رول الله هل على النسَاء جهاذ ؟ قال جهاذ لًا قتال فيه الح وَالْعمْرةَ E‏ 
قلت يا رسول الله إن لي نحلاء قال أ العشوأرء قال قلت يا رسول الله اخم لي جبلّها.... ٠٠١‏ 
قولي الله إنك عفو تحب العفو RSA SDSS E‏ 
كان أكثر ما يَصُومٌ من الأَيام يَوْمٌ الست والأحد Sa Do‏ 
کان رَسُول الله اجو د الناس بالْخيْر» وکان اجو ما کون فی رَمَضَان حین يلْقاهُ جبْریل ۲٠٤...‏ 
كان رَسُول الله إذا كان قبل الترأوية بيوم خطب الناس فأخبرَهُمْ بمتاسكهمْ EOE‏ 1 
کان رسول الله َيُصنبح جُنبًا من جمَاع غير اتلام في رمضتان ثم يصو e TE‏ 
کن رول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الانْطح AV‏ 
کان رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم يمرا أن تصنُوم أیام البیض اث عشر5 ...... ٠۲١‏ 


كان امتا أن نخر ج الصدقة من الذي تَعذه الب o٥‏ 
ن نخرج قة من ذي نعده ليع ELO‏ 


0 


ەا 
کان بتحر ی صبام بوم الائن' الخميس 1 
ں لحر ی يام يوم نلیں و ل seececeeceeeecesseceeeeseseeeeeeesesseeeeeeseseeeeeeeeeeeeees‏ 

ر ر وو ر 
کان بُحب التبام ذ ا SAV‏ 
ن یحب النیامںن ھی سی ء seeceeceececeeseeseceseseseeeceeeseeeeeceeeseseceessseeeeeeseeeeeeeesess‏ 

2 ەە 

ت و ەي ي2 و هه ي غر الم“ AA‏ 
کان يڏهن با يٺ وهو محرم عير لمقت seeseceeeeececesssseeesescesesseeseseceeeseceeeseeeeeenesee‏ 

ھە ° ° و ا ا 

0 الات وال ا‎ AEE 
eeecceececeeecceeccceccceccccccceccecceeeceeceeseeesese کان ب کن لیمانی و 2 ھی وه‎ 

ت ° پچ چ 3 2 

جو 1 کا فاذا ی چ ر چ ت ۸ 
کان يسیر فاذا وجد فرجة نص NCE SSE DOES SEAS AROS SEAS‏ 

° ° ے ت 

ا ن و E‏ ر ا اھ ا 

۰ ا ۹ 8 د 4 ۰ . e‏ ۳ 

۰ 

ل د و مں ك seeeeeeeeeececeeeceeeenceeeneceeeneseeeeeeennes‏ 


3 


ا ° o‏ ے 2 
ت a‏ ا ا و و 
٠‏ ° اث ا ا ا o‏ 
با OS A E SS O‏ 
ر 1 صد 2 


و 4 هه 


كنا نخرج زكاة الفطرِ صاعا من طعام أوٴ صَاعًا من شعير أوٴ صَاعا من تمر AE‏ 


كنت أفتل قلا هئ ر شرل الله لى الله عليه و اله وسم كلها عنما ت لا تخر i‏ 
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۶ ر 


لا ناخو القن ا سن ار عة الي و لرن و لفن و اشر ه2 
لا تحل لتا الصدقة 


eeeececeecceeneee 


eeeccecececeenee 


eeecccceccceneee 


ا ا ھە م ال وو يام م من بين ۱ يام 1 ن کون في صوم يصومة أحذكدْ 1C eeceeeeeeee‏ 


E AES‏ و 
لا تخمروا راسه 


0 ق 


eeecccceccceneee 


eeeccceeecceneee 


VY 


eeeecceecceeeeee 


2 


لا تروم ۶ AY‏ 
0 تصبحو eeeeceeeeeececececececneneccececcececececescecececsecescececesesecesseseeeeneeenes‏ 

ا 8ھ A‏ 
ل3 5 ا باح ازل“ د > عة ٤ ٤‏ ۱ 


تافر المرأًة اه وَمَعَها ذو مَحْرّم 


° 3 ت ° 
لا تصم المرآة وَبَعّلها شاه إلا باذنه 1۷ 
٥و‏ ا eeeeccc®c®cBCBCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOROSOCOCOROSOS‏ 


١ 


eeeeccceeee 


ا 


لا تصُوموا يوم الست إلا فيمًا افترض الله علَيْكمْ .. 


eeeecceeeee 


ت 
s‏ ال ۰ 3 ° ۹۳ 
لهم ۽ فی دور 0۳ض eee...‏ 


لا زكاة في مال حتى يَخُول عليه الحول 


¥ 
لا صام ولا افطرٗ ۲۹ 
م eeeececceecceecceecceecceenseccecncececcneecceecceeccenccececeneeccsessceeseeeseeeseeneeenns‏ 


00 


۹۸ 


ece 


000 


ES‏ من اليل 


eo 


لا يقد قم ا 


لار ه-# o‏ اک ۹۲ 


ا يحل ™ تمن ب الوم الآخر أن تافر مسيرة يوم وليلّة ولس مَعَهَا ذو حُرْمَة منَها ٠٠٠‏ 


لا يحل لامرآة ت تمن باللّه» وَاليَو" م الآخرِ صم صم تفل إلا بإذن زواجھا.................... ٣٣۰١‏ 


00 - 


ece 


eee 


َا حل لامر اة تساف بريدا إلا وَمَعَهَا ذو مَحرَم منها ...... 
لا يحل مال امرئ ملم بغيْر طيب نفس منة ...... 
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ھا ل ا ها 


eeeeecceeeeeee 


ا 


AR 


eee 


ecco 


eee 


ece 


eee 


2 


1۳ 


eee 


ecco 


ece 


ecco 


cece 


eee 


الت الالطاجةي: 


١ 


11۲ 


يرال لين ظًاهرًا ما عَجُّل الناس الفطر .لان ايهو والنصارى 
يزال الناس بخيّر ما عَجُلوا الفطر 


Te حَذْكم يَوْم الْجُمُعة إلا أن يصوم قبل أو يصوم بعدة.......‎ A E 


١ 


eee 


eee 


eee 


cece 


2 


ا 


ا کا وو 0 ج وو 
يصومن ا کک م الجْمُعة إلا یوما قله ا 2 REE 9 eee‏ 


1۸ E 
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ecco 


eee 


ecco 


cece 


ecco 


ecco 


az‏ و ورے 3 ت 


E DE N O 


٣ 


1۸ 


١ 


AR 


cece ecco eeeccccecceeee cece eee 


١ 


1۸ 


cece 


لا يبس المُحْرمُ القميص ولا العمَامَة ولا البُرأنس ولا السراويل...... 


ecco 


cece 


ecco 


eee 


cece 


4٤ 


N CA‏ .44ء 


ecco 


eee 


eee 


eee 


cece 


ece 


cece 


econ 


econ 


eee 


oro 3 لك نعم‎ 
Ne E EEA ERE ES بيك بعمرة ةوحجة‎ 


ا ووي ا 
ک5 "7 
لبیک عمرة وحَجا م 


eeeeeccceeceeeee 


occo 


eee 


بيك رة وَحَجًا بيك عمرة وَحَجًا 


eee 


ecco 


eee 


لتأخذوا مناسککم فإنی لاً ری لَعلّى لاً اح بعد حَجُتى هذه 


لکن أفضل الجهاد وَأجْمَلةُ حح مَبْرُور ..... 


َم طف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط سُبُوعًا 0إا صلى ل ركعتين 


N 


. 
. 
. 
. 


ecco 


ecco cece 


. 
. 
. 


٩٦ 


a 


َم يکن يقب من الأركان إلا الجر الأسود» والرركن انى 
أ دت أ م م بعد 2 3 ا ر أخر عبد 8 e‏ یہ . 


لو اقبت فن امزي ما ديرت ها أهيت؛ ولول أن م اليئ لأطلت.: 0۹۷ 


ليخرمن اح کک في لز ا ور رداء O NOE ALS‏ 1 


آ خیب تيء إا هر مزل ترك رثول اله صلی الله عليه وآله وسلم. 


۱ و 0 ۰ o‏ َ9 سم م 

لیس علی لمسلم فی عبده و فرسه صلكة ............... E‏ 
o‏ ے 
س على المُعتكف صبَاد الا ن ۲١ E‏ 


i‏ هي ت ت ٍِ ته 
ٹس علے ‏ النساء حلق انما علے , الْنساء اأتف A۹‏ 
ت © 0 ى 
س ف الق العا 0 
2 ھی 2 صدهفه aD eee ee‏ 
فے ۱ ز كاة ۹۷ 
یس کی OSSD ERIS DEED SSDS SS DSS‏ 
e 5 » » *‏ 
ت صدقه 0,1۳ 
ب ت ش 
ليس فے ‏ المَال حة ى الزكاة 
يس کي حق سوی ۰ 


VV. 


eeeeececeneee 


eeeeccececeeee 


ت E‏ کی ا 
3 ا ّم چ 0 ا أ ٥ 47 o‏ ۱ 


ن فیما دون خمس أوَاق من أ الورق صدقة......... 


e 


لس فيمَا ذون خمس ر صدَقة . 2 


ا 


ت 


TS a 
لس من البرَ‎ 


ر IE‏ ر 
٤‏ 

و ° ۱ ن ا E IL‏ ۱ 0 ۱ ته ٥‏ ۲ 

N BE STO e e DRESS ND E E E O من البر أن لصومو ھی‎ . 


عا أف رول e‏ إلا من عند الشجَرة حين قام به بَعيرُهُ 


ا ا توه وکات ۹٦‏ 
2 و ؛ فلس DNS‏ 


eee 
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0 0م 


ا 


A OR O 
٠۲۲ مَا رأيّت النبي يتحرَّی صيَام يوم فضلّةُ على الأیام إلا هذا الوم يوم عاشورآء...............‎ 

ما ريت التبي صلى الله عليه وله ولم يضوم شهرین متابن إلا شان ور مان ٠۲٣‏ 
E N E‏ 


ما کان به الجمعة ۲١‏ 


ا ٍِ ت ت ت 
2 أحد لد عا الا اللو ا ° ˆ 2 ر ٥ O PEF‏ 
من احد إلا رد روحی حلی رد عليه لماح ٤‏ 
E‏ ا ۸ 


اا ا فلب ۀ فعو م بالتلبيّة ۳۸ 


ة لبلة ٥١‏ 


ةيو 1C‏ 
مسیر ه يوم seeeceeecececeseseseneneneeseseeeseneeeneneneneneeeeneseseeeseneneneneneeeeseennesenenenenenenen‏ 
° ت ت ° 
e‏ اف TE O ND O‏ ۹ 
ا م بال والعْمْرّة ك 5 شش ف جد حل عنهما بحا ( منهما جمبعا 
€ 3 و وسعی و حلی ل جميعا ... 


مَّن استفاد مالا فلا زکاة عليه فيه حتی E‏ عليه eae‏ 
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کہ 
) اطلع فی زمز. » ساكنة و ۷ 
هي رمرم وهي BES SEED‏ 
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YA. علا على ھی‎ 


اأعتكف فو اق ناقة فكأتما اع ۳۰۸ 
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ن فظر ا _ یوما من رمضان ل يقضه بقضه صو د صوم الذهر کله ون NN aa‏ 


من اكل أو شرب ناسيًا فلا يُفطر' 0فإنمًا هو رزق eee‏ 


من الحاج؟ قال من ذ رع القئءُ فليس عليه قضَاءُ ومن استقاء عمدا فليقض ............... ۲۷۳ 


ن ا ل E E‏ 


ے3 4 


SE a 


0 


ا له 5 قيمة أوة ية فق الأحف to‏ 


—- 4o0 = 


ت ا 


اا هذه ووقف معنا حتى يذفع وقذ وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو تهارًا فقذ ت AS‏ 


ی ن EY‏ 

ا الا ا “I E‏ و چ ت 

DS E DS PEST E DE EDD RS ESTOS RS من صام الابيد فلا صام ولا أافطر‎ 
ت‎ o م‎ 

OE OA o‏ ا و | خ 

من صام لدهر فقد وهب نفسه من الله تعا ES Eo ee SRS‏ 
ڪه ۶ ت ٌ 

ن صام ر مَضان ثم أنبَعَهٌ ت من شو ال کان كصياد الد هھ 

من م ) ن لم البعه بست من سو اڭ يام الدهر E RES‏ 
ت ت ے 0 
ي ۶ 

,0 ا ا ا 0 O‏ # ج ت ھښ 

صا الشك فقد آبا الفا 

مں م يوم عصی ال سم Seeeeeeceeeeceeeeeeeeeseeeeseeeeeseeseeeeeeeeeeeeeeess‏ 


SE ES SE E E E SS من فاته ج ليد عمر ه‎ 


3 


من فطرَ صَائمًا كان لة متل أجره» غير أنه لا ينقص من أجر الصًائم شيثا 2 
من قام ليْلة القذر إيمَانا وَاحتسًابًا غفرَ له ما تقدّمَ من ذنبه e‏ 


من كان اعتكف فليرأجع إلى معتكفه؛ فإني هذه الليلّة رأيتتي أَسَجذ في مَاءِ وطين.... 


من کان اكل فلن فيصم بقيّة يَومه ومن لم يكن أكل فلي فليَصُم فن اليم عاشو راء TT‏ 


و ا ٤ E‏ ر 8 O & a aê E a‏ 
من كان له ذبْح يَذْبَحة فإذا آهل هلال ذي الحجة فلا ياخذ من شعره ولا من أظفاره شيا 


2F 


2 A ST E e ا‫‎ ١ a ا ر‎ e. 
من كانت له حمولة تاوي إلى شبع فليصم رمضان حيث‎ 


ەو 0و ۱ وت م أف“ E NF‏ 

مں لم بيد لصيام قبل لفجر فلا صیام له O O E ES‏ 
ت 3 ر س 

E A‏ وو الل فلا و و 

من لم يدي لصيام من . فلا صيام له NESTS‏ 


2 ا و ر 
A‏ الصبام قنل الفح فلا صبام له 
من لم يجمع پام تا لفجر ټح Seeeeececeeeseseeeseeeeeeeeeeseseeeseneeeeeeenens‏ 


من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة 


من لم يدغ قول الزور والعمّل به فليس لله حاجة أن يدع طعامَة وشرَابَهُ EE‏ 


و ن ٤‏ 


من مات وَعَليْه صوم أَطعَمَ عن وليه مكان كل يوم مسنكينا e‏ 


2 2 ° 
o 7 of‏ ا و و ل 
من مات و عله صیام صام عنه ولیه eeeeceeseceecesseceesesseseesesseseesesseneesesseseeseess‏ 


من نسي وهو صَائمٌ فأكل أو شرب فليْتم صَومَة فإنمَا أطعمَه الله وسقاه E‏ 


2 or 
» 


3 
Soyo ~7 e E O 
e ES e e SE a e مل وجد احد يصید فيه فلیسلبه‎ 


۰ 0 


من وک مرا لطر عله ومن ا فط کے ما قان الما وز ARA‏ 


eee 
cece 
eee 
eee 


cece 


cece 
ecco 


ecco 


eS ادرکه‎ 
E 
ا‎ 
Ss Sa 


eee 


ecco 


eee 
cece 


cece 


0 
٤٠۲... یئا‎ 


SA 


من أفطر فی رَمَضَان لمرض فصح ولم یصم حتی آدرکه رمضان آخر فلیصم ما ادرکه۲۹۱ 
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9 3 ا 3 8 E‏ 2 
نحن معاشر الانبياء لانورٹث ما ثرکناه CE‏ 


9 2 ت‎ 
E ° RE 


الأبْطح ليس بسئنة E‏ الله لن كان سمح لخرُوجه إِدًا خر ج 


ا 
نعم ولك أح 


۶ ا ت س 0 
ES O‏ 
» د Ê‏ »£ 


مه 
i o o‏ 
ايام التشر بة 
لھی عں صوم د ©| 00 seeceeeeceeeeeeseseeeeeeesesseeeeeeeeeeeeeeeeessessesss‏ 


نھی عن صیام یوم الأضْحَى ويوم م الفطر 


oro o0 43o 
هات القط لى حصيّات من حصَى الخذة‎ 


مدا ار ا ر ول الله ا لك و اله و 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


الے . الغداء المتار آک 


ع 


cece 


eececceee 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


و اه هر ا ن منود عن طرق فة رون مقا ودي وك فال ب 


ا : برٴهان 
2 ت ° 3 
الله ليْعتنة الله يوم القَيَامَة له عيتار ن بهمًَا سان ينطق به 
و يدال لبصر د و ل د اگ e‏ 


والمزد دلفة كلها مو واقف»› و اتفعوا عن بطن محر . aia‏ 
والناس یزیدون ذا المعار ج» ونحوه من الكلام» والنبي يسمع ولا يقول شیئا... 
وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أوله» والأربعاء في وسطه» 
رانا اصح جا وا أرية السام فاغقمل وأ و 
وإنا بني هاشم ولا تحل OE SA‏ 


ر 
و 1 هڵی eeec®®®c®cccecccccOBOCOOOCOCOCOCOCCCOCOCOOOOCCOOCCOCOCOOCOCCOCOCOCOOOOOOOGOSOSSSSSSS‏ 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


وبلغ في المضنمضة والاسنتتشاق إلا أن تكونَ صاتما 


eeeeccccccccecccBCOBGCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOOCCOCCCOOCCOCOOSOOCOOS 


eee 


eeecccceceeee 


eeeececeneeee 


cece 


1٥ 
o1, 
۹۸ 
4٤ 


۹ 


AAI 


۳۹ 


۹ 
۸ 
YY 


A 


TA. 


1۷ 


1۹ 


تعتمر' 01,۲ 


٤ ٌ‏ 
توو اد آم 1 1 
ولو لم مو A O E TE‏ ۸۲ 


ا 


AR 


دق ا سان ۹ 
9 ا نم فی seeceecceecceesceecceesceecseecceesceesceecsensceecceesceeceeeseeeceeeseeeeeens‏ 


وصيَامٌ يو م عاشو راء أحتسب على الله أن N‏ 


ت 3 


۱ ۹ ۲ 7 8 


3 o 
ا س‎ 
1۹۸,۹ الركاز الخس‎ 
۰ eeeeeeeeeeeceeececececcencececcccccecececececececscecscccnsneececseeeeeeeeeeeeeeeeeees وی‎ 


رنت رفول اا ا عله و ا و ى ار SSS oa‏ 


0 ا 
لا تح و ۳۹۸ 
و anise eek eens RSE RSE neee eee Onesies ssa ee‏ 


لا نتف تتفت اأ رأة ۷ ,4 
و E SRSA SERS AAD‏ : 


ەھ 


ولات اله الان الفا 


۹€ 


eee 


۳۹ “ly E E E u ا‎ 


3 


۱۹ » 2 مضل ۀ‎ ٠ 
eeceecceecceecceesceeccensceesceescenccensceesseessenceenssenscensseeneesenseenseeeeennsnns فیها‎ 9 


ولا يُجْمع بين مفترق و يرق بين مجتمع ا E OA‏ 


تھ 


, 
لا بحل لاحد دع o1‏ 
. 


3 ت 


و م ۹۲ 


0 ت‎ ° #4 © 3 oor 


ولو استقبلت من أمّري ما استدبرات ما سقت الهذى معي حتی اشتری ...۷ 


& ت ° ۶ 
ق نه اأ“ ۳٦‏ 
ت 


۱ ٤ خضتة أو کم سے مھ‎ o 


ي 


فیمَا د مائتيْن ز كاھ ۷ 
ولب وں ) O OI‏ 


۹۱ ت م‎ EOE 3A 


۹۱ - 


وهي لهن ولمن ورد عليهن من غير أهلهن لمن كان يُريذ الج والعْمْرة o‏ 


ويشعر فلبست قميصًا وأنسيّت» فلم أك لأخرجة من رأسي SSNS‏ 


ع س و 


يا بَا حفص» إنك فيك فضل قوة؛ فلا توذ الضَعَيّف» إذا ريت الرکن خلوا فاستلمْ 


E 


يا بلال أذ فى الناس ن يصوموا غدا OO OO GOO‏ 
ت ٤‏ 
الت س ا تہ دللف | 
يرمي يوم النحر ضحى» واما بعد دل لك فبَعْدَ وال ا ES E DE‏ 
° ت o‏ 
ووك المقث أ ال ر يش م 1 ي 
2 و حلی ل . eeeeeeeceecceeceeecceecceeceeeceeceecceecseeceeenees‏ 


ِء 2 
يوحم عرده ويوم وايام يی عب eS Sees‏ 
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يا ايها النا اسنْعوا فن | AE A‏ 
يا اب س اسعو ٍ . sees‏ 


cece 


eee 


cece 


cece 


cece 


eos 


cece 


cece 


0: 


۴- فهرس الآثار 


إئتوني بكل خميس ولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة NESR E‏ 
اجعل مالك...) الخبر- تمامه )دون عرضك واجعل عرضك دون روحك ONO‏ 
احکم یا أربد ORD ASE EO SS‏ 
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ووضعناها حيث كنا نضعها VAs.‏ 
إذا جئتم منى غدا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء RE‏ 
إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول ”الشمس لتمام ثلانين فأفطروا E‏ 
إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة Ile aS‏ 
ذا کان لرجل دين فقبضه واستوفاه فلیزکه EES SSE‏ 
إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الحج ...٦ه‏ 
ج رمن و قا ت Da‏ ورا ا Ease‏ 
أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة O A AO TOE TO‏ 
اعتكف عن أملك NT SRSA aa‏ 
الأصلع يمر الموسى على راأسه ONO E OSES‏ 
التمسُوها في اربع وعشرين E E O ORO ABO ODL‏ 
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى عرفة.... ٠٠٠‏ 
العمرة في السنة كله LE E E RE NTE‏ 1 
اللهم اغفر وارحم CS SS SO O O SS‏ 
اللهم اغفر وارحم» واهد السبيل الأقوم O O‏ 
اللهم إيمانا بك EMAL DE DR CS DD DMD OAS‏ 
اللهم إيمانا بك» ووفاء بعهدك» وتصديقا بكتابك وسنة نبيك oy‏ 
اللهم إيمانك بك CEE E SERS SAS AEE‏ 


أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب A‏ 


أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح Nee Aa‏ 
أن ابن عباس كان يأمر بإخراج فراشه ورحله إلى المطر O E‏ 
أن ابن عمر کان يصلي الظهر والعصر والمغرب بالمحصب ثم يدخل مكة SSS‏ 
أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة SENS‏ 
أن ابن عمر كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا E E‏ 
أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة GES‏ 
ان ابن عمر كان يحرك ناقته في بطن محسر قدر رمية بحجر CVV SS ESS‏ 
أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليتهن الزكاة RS‏ 
أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو ٠٦۷......‏ 
أن الذي وقت لأهل العراق إنما هو عمر TV A‏ 
إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهمًا من الخمس عوضا عما حرم عليه ....... 101 
أن سعد أركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه TO‏ 
أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه A.‏ 
أن عائشة أنها كانت تقطع التلبية إذا نظرت إلى بيوت مكة O‏ 
أن عثمان كان ينهى عن الجمع بين الحج والعمرة LD E‏ 
أن عمر أتاه مال كثير» قال فعزل حقناء فأرسل إليٌ فقلت بنا عنه هذا العام غنى N‏ 
أن عمر بن الخطاب أخذ منه زكاة الأذم O ee eS‏ 
أ عمر بن الخطاب كان يَأخذ من النبَط من الحنطّة والزيت نصف العشر een‏ 
أن عمر رضي الله عنه لما افتتح بلاد العجم قال له الناس اقسم الأرض بيننا e‏ 
أن في الخمس والعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض TE‏ 
إن فيها وفي كل خبيئة يستخرج من البحر الخمس N‏ 
أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه»ء فقال أخطأنا بالعدد BR‏ 
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إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة ET‏ 
إنكم كثيرة دراهمكم» لتمرتان أحب إلي من جرادتين E E‏ 
أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين RS‏ 
أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضةء فقال ليحجا قابلا a‏ 


لصفا 
انه سمع ابن عمر يدعوعلی | eee ee ER SE‏ 


أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا 


2 
أنه قضى فى الضب بجدي DE E E SSS e‏ 
ي . 
0 0 * 0 0 چ 
أنه قد الت ش› الغزال بعنز› الارنب بعناق› A‏ 
قصى كي aD‏ وي بعدر»ء وهي ا«أرلب بعداى 
۴ ا 2 
أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم eRe‏ 
0 5 ږ ٤‏ د 0 
أنه كره فعلها في ايام التشريق O O‏ 


ء۶ 
1 ا 
لهم ھی ل ° eeeeceeeeeecececececececccnccccccccecececececeeeeseeeseseeeeenees‏ 
£ 2 
ھی o‏ محرم 2 seeececeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeenees‏ 


2 ٤ 
الان‎ O: ١ 0. 1 ۰ 3 د‎ 
NENAS eRe AS ھی يريو ع بجور ه وهی نلی‎ 2 


إني لاعتم أك حجر لا بقع وَل يَضْرُء ولوّلاً أنى رات رول الله قبلك ما قبلتك 


3 E.1 
E تصبح الشمس تلك الليلة مثل الطسنت بيضاء لا شعاع لها‎ 


رب اغفر وارحم» وأنت الأعز الأكرم RO EEE SAE‏ 
ر e‏ 


عن ابن عمر آنه کان إذا استلم الركن قال باسم الله وال أكبر OR OE‏ 


cece 


eeeccceees 


eee 


eeecoecceee 


eeecceeeee 


eeececeene 


cece 


eeececeeee 


eeeecceeee 


eeececenee 


cece 


eee 


eee 


eeeecceeee 


eee 


eeececeene 


eee 


eee 


eee 


cece 


eee 


1° 


1° 


عن الحسنين عليهما السلام أنهما قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا OR‏ 


- 4 - 


- ۹ - 


¥ K . م‎ ١ 
E عن المحرم يقتل صيدا لا يوجد مثل من الانعام» فقال ثمنه يهدى به إلى مكة‎ 
a O ف العا نة‎ 
۲٢٠ كان أصتحاب مح إا كانَ ارَجْل صائما ضر الإفطار هنام قبل أن يفط ر لد يأل.......‎ 
ن اح ن الرجل : فحصر 3 م قبل ن يفطر لم ياکل ا‎ 
N EE کان عاشوراء يصام قبل رمضان» فلما نزل رمضان کان من شاء صام‎ 
«. E . “* . . . ° ا ا‎ »۰ ۰ 
I كان من اراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها‎ 
E E 
CD RR OEE PO ORE PE HOE کان يتصدق بها‎ 
۰ کم 1م ع‎ e ا 5 ت‎ ۰ 
PUSS لئن بقيت لنصارى بنى تغلب لاقتلن المقاتلة» ولأسبين الذرية‎ 
O: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها‎ 
ء ء۶ ۴ ء۶ که‎ 
ESS لان اصوم يوما من شعبان احب إلي من أن افطر یوما من رمضان‎ 
ء۶ ء۶‎ 
e E O O NNT لم يرخص في ايام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديا‎ 
o 8 
EER A OSE ARR E ليبعث بهدي او بتمنه‎ 
NSN ee SA AS RRR Se ليحجا قابلا‎ 
O e A AE 
O E 
ON NEOs Sees ts aA n e Ai ليس في الخضروات صدقة‎ 
TO e Saa a ما بين عير واحد حرام‎ 
2 
O ease ee من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم‎ 
5 . NS 0 n ا‎ f : کد‎ 
CANS من غربت له الشمس من أوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي‎ 
ع‎ 
E A من وطئ قبل التحلل الأول فحجه تام وعليه بدنة‎ 
ت‎ 
SE NT O O هديت لسنة نبيف‎ 
»۰ ۰ 0 ۰ 5 
N ee E aR والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان‎ 
E والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه‎ 
# ل‎ 
8 E ا 5 * و‎ * 9 mw 
VA وصدقة الغنم في سايمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة‎ 


الد لا يطيقونه فدية طعا مساکین 4° 
و یں بص . م . SSDS a AEE SSE NE RSA ene‏ 


وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأیناه دون حقنا es‏ 
وگان: ففر ل اهال رشرل اه من هو ل اللات وقول لك وف e‏ 
ولا تأخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارء ولا تيس إلا أن يشاء المصدق NE‏ 
يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلال رسول الله N‏ 


يقضيان حجهماء والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالين كل منهما حلال لصاحبه ......... 0% 
ينفذان لوجھهمًا حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي SAE eA‏ 
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-٤‏ فهرس الأعلام المترجء لهو 


ع ۰ ء۶ 
١‏ » 8 . 
بن آبی الفوارس محمد بن أبى الفوارس VI.‏ 


٤ 
1° ف ایر ا محملك‎ ١ ابن‎ 


ء۶ 
ہیں ایی هريره یں E TOE‏ 


ك 5 ٠‏ 
ابن البيطار عبد الله بن أحمد المالة ۰.0 


ء۶ 
ابن سريیج أحمد بن عمر بن سریج البغدادى VE a Sa a‏ 
ب 


2 : 


۳ 


ء 3 


ء 8 ع 


أ a0‏ التاق محم ر الحس“ ۳ 


ع 8 


ا 
٤‏ ی و س 8 

آ سیا | 3 ٤‏ 
ډو سيار ه seceececeeeeseeeseceeeeseeeeeeeceneeeeeeeseneeeeeeeseseeceeeeseseseeeeeneeeeeeeeeneeeeees‏ 


ء۶ 4 
[ عبد الله الدا محمد ین ١ ١‏ 
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ع 8 
١‏ اللہ ١ ١‏ ¿ طا ۷ 
بو عبدالله الد ی یں یں یں ID‏ 

کک 


ء۶ 8 
١‏ عبدان ۱ حا ۲۹ 


٤ 
۲٦ ا . 8# الم‎ 

ع۶ ع 
أ ك 5 ۳ | 1 الانصا الكوة Î‏ 


ع ع 


٤ 
1 5 ١ أسحاة 2 1 يه‎ 


٤‏ ع 
ا ات“ ا ا 1 ۱۲ 


2 
ھ ء۶ 

النطخر ی ١‏ رن أحمد بن بز بد Cd‏ 
ي 


ع ع 


ء 


الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إيرأهيم VE...‏ 


الإمام زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن ا ES SSS‏ 


ء 


ع ء۶ 
الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمل nnn...‏ 


ەو 


٤ 
Y۳ ET og إل 5 ۱ م 0ھ‎ 


د 
م 3 2 
النتے ‏ عثمار ب“ 1Yo‏ 


ء۶ 4 
البخا أبو عبد الله محمد بن إسما ۷ 
ب 


ي 


ه 
|“ ال9 و ا ف ۹٤ E‏ 
ب 


الجاحر م“ ابرا oof‏ 


ب 


- 4۹4۹ - 


الحريرى القاسم یں عل seeececeeceececeeseeceneeseeceseeneeceneeneeceeseneeseecseeneseeeenneseeeennenes‏ ۹ ۲ 
5 ب 


. 


1 1 امة فة 1 اه ۹۲ 


٤ ٠ 


ب 


الدو ار القاد عبد الله بن ۱١‏ ۸ 
7 ي 


ء۶ ء۶ 
ال الدبن أبو عبد الله محمد ين أحمد ۸ 


الراة 1 القزوبذ £1 


ال مخ دار“ V۲‏ 
7 


7 


8 
فعی 2 م یں ادر لال 000000050 Seceeeeceeeeseeseeeeeeseseeeeeeesesseeeeeensssssess00‏ 


ت ٍ ر 
ا ٌ 2 
الشعبے؛ عامر بن شرا عبد بن ذی کبیا ٦‏ 
: مر یں سر احیل یں علد بل دى 0اا eee...‏ 
رص 


٤ 
٦1 ۱ أ أ‎ ۱ 


اأ عببدالل ین ۱ ¿ ين ٤ ١‏ 
در ی ذد لله یں یں PMNoeceeceeeseecceesceecceeccescesseeseeesseeeeeeooseoo00oo 0oo (Jy‏ 
ب 


ع 
الفضل یں ائ السعد العصيفرى A‏ ,1۹۳ 


اليك غل هر اله الغاة جال الین عبن م ارك 


القاسم العيانى الإمام القاسم یں علی ۹٩ seeeceeseceesesseceesesseneesesseceesesseseesesseseesesseseesesss‏ ۱ 


القاے ز بد ين محمد الكلا ٤‏ 


۹۷. - 


صی لی بن محمد ین لخليل i ESEN NERA N‏ 5 


1 عببدالله بن ۱ ۱ 1۹۲ 


المؤيد باللهأبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني» الحسني....... ۹۸۲ ٤,‏ 


: 5 


ء۶ 
۱ الاماد ١‏ أحمد 1۰0° 
ب 


ب 


و 


٤ 0 
1V اسما أ‎ ١ 


الفلك ناخد ين اغد كن الان االر N an‏ 


[ 5 ا ل 2 » ٤ ۰ ١ ۰ ١‏ 
ر بالله عبدالله بن حمر ه» seeeeeeeeeeeecseeeeseeseeeeeeeseeeeeseeeeeeenness‏ 


7 ي 


ت 
اف اذ ال 0 0 ا ا ٦‏ 


» 


اأذ الإمام آبو زكريا ن شرة 
ب 
ا 


و ورت س ك 
۰ ۰ ۰ [ ۰ ۳ 
بن محمد بن یں چ 00000000000000 seeceeeeeeeceecceecceecceseesseesseeseeeseeseoss00‏ 


حماس , ال ثا كناد oV‏ 


ذاو د الظاهو مآ لمان بن غل دن خف :اأص SASS‏ 


ببعة بن ة ال O۸‏ 


ص 


« الد اأ“ ۳٤‏ 


٧۷ الدو‎ 2 


سعيد بن المسيب بن حزن القرك V۳‏ 
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۴ ا‎ 8 
۰ ¢ عك‎ 
Ee SESERRA E n Oe hb 2 لد ل جل د‎ 


ضا 1 کیسا ا الاما 
یں سال ا1 اھ sececeeeeeeeeneeeenneneenneneeneeneeeeeneeeenneneenneneenneneennenoonnoo ooo,»‏ 


7 £ 
عبد الله بن الز ٤١ ١‏ 


So‏ ق 


عبد الله بن عباس البحر أبُو اعباس الهاشمي حبر الأمة nnn.‏ 


۲ عطا أ باح اسل‎ 
E E E LE SSS SSE Sa ١ یں ا رد‎ 


ء۶ 
ا : ہے طالی 4A۲‏ £ 
ہں یں یں یی eeeeeceeecececececeeneeeececeeeneecneeeeeeeeeesesesesesesooo, My‏ ۰ 


0 ء۶ 


۹۲۱ 1۲ 1 3 
9 e E e a Ae e E E E e e E ASS e فیس یں لحار‎ 


2 3 
٦ آذ ۱ ت‎ or ۶ ۶ e 


4 : 
یں یں فر ید لی eeecececccecccecececccecccecccecececccecececcccecccecccecccecceeees‏ 


»۾ * 2 الكنا: ۹۲ 
لو بن معاوية 05005 seceeeeeeeeeeeceneeneeneneeenenseenenneneenneneeneeneeneneeenenseseeso‏ 
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-٤‏ فهرس مراجع ومصاد ر اللحقيق 


ثانياً: كتب التفسير وعلوم القرآن : 


ت 


ثالثاً 


تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)ء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي [ ۷۷٤- ۷٠٠‏ ه]»ء المحقق : سامي بن محمد سلامة» الناشر : دار طيية 


ıı 


للنشر والتوزيع» الطبعة : الثانیة ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٩۹‏ م. 


التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبى. الناشر: دار إحياء التراث العربي»› 
الطبعة الثانية. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)»ء ل محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري [ ۳٠١ - ۲۲٤‏ ه]ء تحقيق : أحمد محمد شاكر»ء 
الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة : الأولی» ٠٤١١‏ ه_- ٠٠٠١‏ م . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي(ت ۳۸٠ه)ء‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي» الناشر : 


دار إحياء التراث العربي - بيروت : 


: كت الحديث : 


اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري - ضمن المكتبة الشاملة. 
الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملةء للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق 


عبد الفتاح أبي غدةء الطبعة الثالثةء ١٤١١١ه‏ /۱۹۹۳م» مكتبة دار السلام»ء القاهرة. 


الأحكام الشرعية الكبرى» للإمام عبد الحق بن عبد الرحمن» الأندالسي الأشبيلي› 
المعروف بابن الخراط (المتوفى : ١۸١٠ه)»›‏ المحقق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة» 
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الناشر : مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» الطبعة : الأولى» ١١٤٠١ه_‏ - ١١٠٣م.‏ 

۸- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني(ت 
٠‏ ه))» الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة : الثانية - .٠۹۸١ - ٠٤٤۰٥١‏ 

۹- الاستذكار» لأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق : سالم محمد 
عطاء محمد علي معوض» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ هھ ٣٠۰١‏ ام. 

-١‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» تأليف: الإمام الشيخ محمد بن درويش بن 
محمد الحوت البيروتي الشافعي (ت ۲۷۷١ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ۸١٤١ه‏ -۱۹۹۷م. 

-١‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي [ ۷۷٤- ٠٠١‏ ه]ء الناشر: موقع الوراق. 

-١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى : ٤‏ ٠۸ه)‏ تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. الناشر : دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض-السعودية. الطبعة الاولى» ٠٤٠١‏ ه-٤٠٠٠م‏ . 

-٣۳‏ تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ضمن المكتبة 
الشاملة. 

٤‏ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» للحافظ جمال الدين 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد» الناشر : 
دار ابن خزيمة - الرياض» الطبعة : الأولی - ٤١١٤١ه.‏ 

-٠١‏ الترغيب والترهيب - للشيخ الإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد : عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري [توفي ١٠٠ه]ء‏ تحقيق : إبراهيم شمس الدين» الناشر : دار الكتب 


العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه‏ . 
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١‏ - الترغيب والترهيب» ضمن المكتبة الشاملة. 

۷- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للحافظ أبي زكريا 
یحیی بن شرف بن مري النووي ( ت٦۷٦ھ‏ )»› الناشر: موقع الوراق. 

۸- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : ١١٠۸ه)»‏ الناشر : دار الكتب العلميةء 
الطبعة : الطبعة الأولی ۱۹٤۱ه‏ .۱۹۸۹م . 

۹- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري» الناشر : وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۸۷١٠١ه.‏ 

>-٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعةء لأبي الحسن على بن محمد بن العراق الكناني» تحقيق :عبد 
الله بن محمد بن الصديق الغماري» الناشر : دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ١۱۹۸١م.‏ 

-١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(المتوفى : ٤٤۷ه)»‏ تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني» دار النشر : أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى»ء ۸١٤١ه_‏ - 
۷م 

۲- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق› لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ال 
٤ه‏ . تحقيق : أيمن صالح شعبان» الناشر : دار الكتب العلميةءبیروت» ۱۹۹۸م. 

۳- تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» الناشر : دار 
الفكر -بيروت» الطبعة الأولی» ٤١٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

-٤‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير (المتوفى : ٠٠٠“ه)»ء‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط الناشر : 
مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيانء الطبعة : الأولى . 

٥-الجامع‏ الصحيح المسمى صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسام 
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القشيري النيسابوري» الناشر : دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

-١‏ جمع الجوامع أو الجامع الكبير» للسيوطي» المصدر : موقع ملتقى أهل الحديث. ضمن 
المكتبة الشاملة. 

۷- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» لابن الملقن سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى : ٤٠۸ه)»‏ تحقيق : 
حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» الناشر : مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى»ء 
٠١‏ ھه. 

۸- الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء للحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى : ١1٠۸ه)»ء‏ 
تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» الناشر : دار المعرفة - بيروت. 

۹-ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» لمحب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد 


بن أبي بكر بن محمد الطبري (١٠٦-٤۹٠ه)»ء‏ عنيت بنشره : مكتبة القدسي لصاحبها 


حسام الدين القدسي بالقاهرة (سنة ١٠٠ه)‏ [عن نسخة دار الكتب المصريةء ونسخة 
الخزانة التيمورية]. إيإصنف في كتب السيرة النبوية]. 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةء لمحمد ناصر الدين الألباني(ت١٠٠٤١ه)‏ › الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح الألباني (ت١٠١٠٤٠ه)‏ › دار النشر : دار المعارف» الرياض - السعوديةء 
AAT‏ 

۲- سنن ابن ماجه» المؤلف : محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» الناشر : دار الفكر - 
بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي 
وأحكام الألباني عليها . 

۳- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الناشر : دار الكتاب العربي ‏ 


بیروت. 
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-٤‏ سنن البيهقي الكبرىء» للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي»ء 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ١٤١٤‏ - 


4 


الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 


وهذه الطبعة مذيلة بأحكام الألباني على الأحاديث. 


-٦‏ سنن الدارقطني» المؤلف : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق : السيد 


عبد الله هاشم يماني المدني» الناشر : دار المعرفة - بیروت»› ۱۹٩٩ - ۱۳۸٩‏ . 
خالد السبع العلمي» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى › 
۲۷ ه.الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها. 

۸- سنن النسائي / المجتبى من السنن» المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيء 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدةء الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة 
الثانية» .۱۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ 

۹- سنن النسائي الكبرى» المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي»ء تحقيق : 
د .عبد الغفار سليمان البنداري › سيد كسروي حسن» الناشر : دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولی» .٠۹۹۱ - ۱٤۱۱‏ 

٠‏ - شرح السنة ‏ للإمام البغوى المؤلف : الحسين بن مسعود البغوي»› تحقيق : شعيیب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش» دار النشر : المكتب الإسلامي» دمشق -بيروت› 


الطبعة : الثانية ۰۳٤۱ه‏ - ۱۹۸۳م. 


-١‏ شرح النووي على صحيح مسلم [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج]ء للحافظ أبي 
زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت»› 
الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 
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١‏ - شرح صحيح البخارى - لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إيراهيم» دار النشر : مكتبة الرشد - 
السعودية / الرياض - ١١٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م‏ الطبعة : الثانية. 

۳- شرح صحيح البخارى» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية | 
الرياض - ١١٤٠١ه‏ - ١٠٠م»‏ الطبعة : الثانية. 

٤-شرح‏ معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي» تحفيق : محمد زهري النجارء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 


AO 


-٥‏ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للملا نور الدين أبو الحسن على بن سلطان 
محمد القاري الهروي الحنفي (١۹-١٤٠١٠ه)»ء‏ حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم 
وهيثم نزار تميم. قدم له: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. دار النشر: دار الأرقم- بيروت» 
الطبعة: الأولى. 

٦‏ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية › 


ETAT 


۲۷- صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق : 
د. محمد مصطفى الأعظمي» الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت › ۰ھ - 
٠١‏ م. والأحاديث مذيلة بأحكام الأعظمي والألباني عليها. 

۸- صحيح أبي داود » للعلامة محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٠٤٠١ه)»‏ الناشر : 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع › الكويت» الطبعة : الأول > ۱٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م. 


٩۹‏ - صحيح الترغيب والترهيب » للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة : الخامسة. 
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-٠١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
خليل الميس» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

-٠١‏ عمل اليوم والليلة» لأحمد بن محمد الدينوري الشافعي المعروف: ب:ابن السني (توفي: 
٤‏ ه)» تحقيق: كوثر البرني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 
القرآن» جدة - بيروت . 

۲- عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠١ه.‏ 

۳- الفتاوى الحديثية » لأبي إسحاق الحويني (محدث مصري معاصر)ء موجودة على موقعة 
على الشبكة العنكبوتية. 

-٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى : ١١٠۸ه)»ء‏ المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب 
الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي» 

-٥‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»ء للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 


۹ هھ = 1۹۸۸م . 


۷- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» الناشر : 


۸- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء للحافظ جلال الدين السيوطي -۸٤۹(‏ 
١ه).‏ الناشر : دار الكتب العلمية . 
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۹- اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورةء المؤلف : الزركشي» محمد بن عبد الله بن 
بهادر» المحقق : محمد بن لطفي الصباغء الناشر :المكتب الإسلامي. 

: لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق‎ -٠ 
دائرة المعرف النظامية - الهندء الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت»‎ 
.م۱۹۸١ ه_-‎ ١٠٤١٩ الطبعة الثالثةء‎ 

-١‏ متن صحيح البخاري مشكول وترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بتعليقات الشيخ 
ابن باز وحواشي محب الدين الخطيب» وعقب كل حديث أطرافه كما ذكرها محمد فؤاد 
عبد الباقي] 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى سنة 
۷ ه))» دار الفکر» بیروت» طبعة ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 

۳- المحرر في الحديث» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(المتوفى: ٤٤‏ ۷ه)» المحقق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إيراهيم 
سمارة» جمال حمدي الذهبي» الناشر : دار المعرفة - لبنان / بيروت» الطبعة : الثالثةء 
۱ه = ٣٠١‏ ام. 

: المستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق‎ - ٤ 
› مصطفى عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى‎ 
مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص.‎ .م۱۹۹۰١‎ - ه١‎ 

-٥‏ المسند / مسند الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أحمد بن حنبل» المحقق : شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة : الثانیة ۰٩٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م . 

مسند أبي داود الطيالسي» للحافظ سليمان بن داود بن الجارود (المتوفى سنة ٠٠٤‏ 
ه)» تحقيق : الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» الناشر : هجر للطباعة والنشر 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» الطبعة : الأولىء 
VOSS‏ 


۷- مسند البزار ( البحر الزخار )» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار /٠١[‏ 
العلوم والحكم» سنة النشر ۹١٤٠ه‏ مكان النشر بيروت » المدينة . 

۸- مسند الروياني» لمحمد بن هارون الروياني أبو بكر إتوفي ۳٠۷‏ ه]ء تحقيق: أيمن علي 
أبو يماني» الناشر : مؤسسة قرطبةء سنة النشر ١١٠١ه‏ مكان النشر القاهرة . 

۹- مسند الشافعي» للإمام محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» الناشر : دار الكتقب 
العلمية - بيروت . 

٠-المسند»‏ للشاشي أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ( توفي ١٠۳ه)ء‏ تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين الل الناشر مكتبة العلوم والحكم» سنة النشر ١٠٤٠١‏ هب مكان النشر 
المدينة المنورة. عدد الأجزاء ۲ 
-١‏ مصنف عبد الرزاق» للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبييب 
الرحمن الأعظمي» الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠١ه.‏ 
- المصنف في الأحاديث والآثار [ مصنف ابن أبي شيبة ]ء للإمام أبي بكر عبدالله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق : كمال يوسف الحوت» الناشر : مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه.‏ 
بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر : دار الحرمين - القاهرة › 
٥‏ ھه. 

-٤‏ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية › 
٤‏ هھ 1۹۸۳م. 

-٥‏ معرفة السنن والآثار » للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي»ء 


تحقيق : مجموعة من المحققين»ء مأخوذ من موقع : جامع الحديث. 
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› معرفة السنن والآثار» للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي‎ -٦١ 
. تحقيق : د. عبدالمعطي قلعجي › ط١- ١١١٤٠١ه دار الوفاء » المنصورة‎ 

۷- المنتقى من السنن المسندةء لعبد الله بن علي بن الجارود أبي محمد النيسابوري» تحقيق: 
عبدالله عمر البارودي» الناشر : مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى › 
۰۸ھ ۸ .A‏ 

۸-الموضوعات» للإمام أبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزي القرشى ٠٥٠١[‏ - 
۷ ه]» ضبط وتقديم وتحقيق عبدالرحمن محمد عتمان» الطبعة الاولى ۱١۳۸١‏ - 
م : 

۹- الموطأ للإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (رواية يحيى الليثي)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار إحياء التراث العربي - مصر . 

٠-الموطأ‏ للإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق : د. تقي الدين الندوي أستاذ 
الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة» الناشر : دار القلم - دمشق»› 
الطبعة : الأولی ۱٤١۳‏ ه - ١1۹۹ء.‏ (التعليق المُمَجّد لموطأاً الإمام محمد وهو شرح 
لعبد الحي اللكنوي) 

١۸-موطأ‏ مالك - رواية يحيى الليثي» للإمام مالك بن أنس أبو عبدالل الأصبحي» تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر : دار إحياء التراث العربي - مصر. 

۲- ميزان الاعتدال» للإمام للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان . 

۳- ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر 
بیروت - لبنان. 

-٤‏ نصب الراية لأحاديث الهدايةء للحافظ عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» 
تحقيق : محمد يوسف البنوري» الناشر : دار الحديث - مصر› ۷١١١١ه‏ . 

-٥‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء للعلامة المجتهد محمد بن 
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علي بن محمد الشوكاني(ت ١٠٠٠١ه)‏ › مع الكتاب : تعليقات يسيرة لمحمد منير 
الدمشقي» الناشر : إدارة الطباعة المنيرية . 

-٦‏ وبل الغمام على شفاء الأوام - القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت 
١٠ه)»‏ تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق» الناشر : مكتبة ابن تيمية : القاهرة - 
مكتبة العلم : جدة . الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه‏ . 

رابعاً : كتب العقيدة والفرق: 

۷- أئمة أهل البيت الزيديةء لعباس محمد زيد» نشر مؤسسة الإمام زيد» ضمن المكتبة 
الزيدية الشاملة. 

۸- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» للمؤيد بالله يحي بن حمزة 
[ت۹٤۷ه]ء‏ الناشر: دار النشر للجامعات بصنعاءء الطبعة الأولى» ١٠١٠ءم.‏ 

-٩‏ الزيدية الطائفة لا المذهب» لعلي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين» ضمن المكتبة 
الزيدية الشاملة. 

-١‏ الزيديةء نشأتها ومعتقداتهاء تأليف القاضي إسماعيل بن علي الأكوع» الطبعة الثالاتقة 
ھ۰۹٠٣م‏ . 

-١‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن محمد بن علي إين حجر الهيتمي» تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل 
محمد الخراط الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م . 

۲- العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» للإمام العلامة النظار المجتهمد 
محمد بن إيراهيم الوزير (ت ١٠٤۸ه)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالةء 
لبنان - سورياء الطبعة الأولی ۲١٤٠١ه‏ -۱۹۹۲م . 

۳- القول الجلي في الذب عن مذهب الإمام زيد بن علي» تأليف علي بن أحمد بن ناصر بن 
الإكليل»› صنعاء ۱٤۲۹‏ ھ-۸ ۰ ۹م. 
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٤‏ - الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق : محمد سيد 
كيلاني» الناشر : دار المعرفة - بيروت» ٤١٤٠١ه.‏ 

خامساً: كتب الفقه وأصول الفقه 

- الفقه الزيدي : 

-٥‏ الأحكام في الحلال والحرام - للإمام الهادي: يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي 
-۲٤١(‏ ۲۹۸ هھ) جمعه : علي بن أحمد بن أبي حريصة - منشورات مكتبة التراث 
الإسلامي - صعدة» ط ۳ء ٤‏ ۲٤۱ھ‏ ۳٠٠٣م‏ . 

١-الأزهار‏ في فقه الأئمة الأطهار - للإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسني 
اليماني - ويليه كتاب مفتاح الفايض في علم الفرايض للشيخ العلامة الفضل بن أبي 
السعد العصيفري - بعناية يحي عبد الكريم الفضيل - طبع على نفقة السيد عبدالله بن 
إسماعيل غمضان - الطبعة الرابعة . ب ت. 

۷- أصول الأحكام في الحلال والحرام للإمام أحمد بن سليمان المتوكل[١٠٠٠-‏ ١٦١٠ه]ء‏ 
تحقيق: عبد الله بن حمود العزي» الناشر: مؤسسة الإمام زيد التقافيةء مجلدين. 

۸-الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء 
الأمة - للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم (۹٦٦ه-١٤۷ه)‏ 
تحقيق : عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل - مؤسسة الإمام زيد بن 
علي التقافيةء ط ۱ء ١٤١٩۲‏ ه_- ١٠٠٣م‏ . 

۹- التاج المذهب لأحكام المذهب - شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار- تأليف 
القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني - دار الحكمة اليمانية للطباعة 
والنشر والتوزیع والإعلان - صنعاءء الیمن - ۱٤٤۱٤‏ ه/۱۹۹۳م - ب ط. 

٠‏ - التجريد في فقه الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم الرسي عليهما السلام. - تأليف 
المؤيد بالل : أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني» الحسني 


[۳۳۳- ١١٤ه]‏ وهو من أشهر كتب الزيدية وأهمها حتى اليوم ولا تكاد تخلو منه 
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مكتبة من المكاتب الشهيرة. وقد طبع بإعداد : عبد الله بن حمود العزي - مؤسسة الإمام 
زيد بن علي التقافية - عمان - الأردن - ط١ ١٠٤١۲‏ ه- ١١٠٣م‏ 

-٠١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تأليف الإمام الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني [ت ٠۲٠۰‏ ه] - تحقيق محمد صبحي حسن حلاق - دار ابن كير - دمشق 
بيروت- الطبعة الثانية ١١٤٠ه/١أ‏ ٠٠٠م‏ . وكذلك طبعة دار ابن حزم» طا. 

۲ - شرح الأزهارء لعبد الله بن مفتاح» ضمن المكتبة الزيدية الشاملة. 

۳ - شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للإمام الحسين بن بدر 
الدين  ٥۸۲[‏ ۲ه ]» ضمن المكتبة الزيدية الشاملة. 

٠٠٤‏ - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه-٤۱۹۹م‏ - طبعة 
المعهد العالي للقضاء . ويحتوي على عدة رسائل ومؤلفات وفتاوى للإمام . 

-٠٠‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» للإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى» المتوفى (١٤۸ه))»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة › بيروت- لبنان» طا 
۵ ھم. 

-_ه١٤١٤ مجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي» الناشر : مركز أهل البيت»‎ - ٠١ 
م» ضمن المكتبة الزيدية الشاملة.‎ ٠٠٤ 

۷ - المجموع الفقهي والحديثي» المسمى ب(مسند الإمام زيد)ء للإمام الأعظم أمير 
المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
۱۲۲-۷١[‏ ه ] جمعه: أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي. 

۸ - مجموع رسائل حول الزيدية للشريف أبي الحسن الرسي» ضمن المكتبة الزيدية 
الشاملة. 

۹- مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال - للقاضي العلامة الحسين بن 
الناصر بن عبدالحفيظ المهلا الشرفي (ت١١١١ه)‏ . تحقيق: عبد الله بن عبد الله بن 
أحمد الحوثي» من إصدارات مؤسسة الإمام زيد الثقافية»١٠٤٠ه-١٠٠٠٠م‏ . 
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-٠١‏ المنتخب؛ للامام الهادي: یحیی بن الحسین بن القاسم الرسي ۲٤۲٤١(‏ - ۲۹۸ ه) 
الناشر : دار الحكمة اليمانية مع كتاب الفنون - الطبعة الأولی ۱۹۹۳م. وهو ضمن 
المكتبة الزيدية الشاملة. 

-١‏ المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار»ء لعبد الله بن مفتقاح» 
ضمن المكتبة الزيدية الشاملة. 

- الفقه الشافعي: 

۲ - الأم» للامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي(١٠٠‏ - »)٠٠١٤١‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع»› بيروت لبنان» الطبعة التانية: ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

۳ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( البجيرمي على الخطيب )» تأليف : سليمان بن 
محمد بن عمر البجيرمي الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» الطبعة 
الأو لى ١۶١۷‏ ه۹۹1 1ىم: 

٤‏ -- التنبيه في الفقه الشافعي» إيراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو 
إسحاق (۳۹۳ - ٤٠۷١١‏ ه) ‏ تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر»ء الناشر: عالم الكتب» 
سنة النشر ۳١٤٠١ه‏ بيروت . 

°- التنبيه في الفقه الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو 
إسحاق» [۳۹۲۳ه -٦١۷٤ه]ء‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء الناشر: عالم الكتب»› 
سنة النشر ۳١٤٠١ه‏ بيروت . 

١‏ - الحاوي في فقه الشافعي» للماوردي» الناشر : دار الكتب العلميةء الطبعة : الأولى 
ERT EE‏ 

۷ -_- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للحافظ محي الدين النووي ( ت ١۷٦ه))»‏ تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 

۸- فتح العزيز شرح كتاب الوجيز (وهو الشرح الكبير)ء للإمام عبد الكريم بن محمد 
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القزويني الرافعي»(١٠١٠٠ه-۲٦ه)»ء‏ طبعة دار الفكر - بيروت. 

۹ - القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري المكي الشافعيء [١٠٦-٤۹٦٠ه)ء‏ 
تحقيق مصطفى السقاء طبعة دار الفكر» لبنان» الطبعة الثالثة ۳١٤٠ه-۱۹۸۳م.‏ 

-_ كتاب الحاوى الكبير» للعلامة أبو الحسن الماوردى» دار النشر / دار الفكر‎ -٠ 
بیروت.‎ 

-١‏ المجموع شرح المهذب - للإمام محي الدين النووي ( ت ١۷٦ه)»‏ تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي- الناشر: دار الفكر - سنة النشر ۱۹۹۷م» بيروت . 

-١‏ مختصر المزني» لإبي إيراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي 
[١۷٠ه-‏ ١٤٠۲ه].‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 
۳ه ۱۹۸۳م. [مطبوع ملحقا بكتاب الأم] 


۳ - المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق 
NST)‏ ه) » الناشر دار الفكر» بيروت . 

».]ه٦١٤١‎ ١١ المهذب لمذهب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة[‎ - ٤ 
المؤلف/الجامع: الفقيه العلامة محمد بن أسعد بن علي بن إبراهيم» المتوفى بعد سنة‎ 
ه. وقد طبع بتحقيق عبدالسلام الوجيه»ء الناشر: مؤسسة الإمام زيد الثقافية.‎ ۳ 
م٠٠٠١ الطبعة الأولى‎ 

°- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير (توفي ٤٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار الفكر 


للطباعة- بیروت › ٤۰١٤١ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 


الفقه الما 


والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع»› الطبعة ۱۹۹٩ - ۰ ۱٤۱٤٤٥‏ م بيروت - 
لبنان. 
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الخرشي (ت٠١٠١ه)‏ ط دار الكتب العلميةء الطبعة الأولي .٠۹۹۷‏ 


۸- المدونة» ضمن المكتبة الشاملة. 
۹- منح الجلیل شرح مختصر خلیل» للشیخ محمد بن أحمد علیش (۱۲۱۷- ۲۹۹٠١ه)ء‏ 


١ الفقه‎ 


-٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١‏ ه) تحقيق : خالد المشيقح . دار النشر : دار ابن الجوزي» الطبعة : الأولى»ء 
۱٤۲۸ - ۲‏ هھ 

-١‏ الفتاوى الكبرى » لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : حسنين محمد 
مخلوف» الناشر : دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى » ١۸١٠١ه.‏ 

1 - المغني / الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء للإمام عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد» تحقيق : عبداللہ التركي وآخرين» الناشر: دار هجرء 
الناشر : دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولىء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

۳- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبي محمد» الناشر : دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى » ١٠٠٠ه.(طبعة‏ أخرى 


فقه الحنفبة : 


-٤‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان » للشيخ زين العابدين بن إيراهيم بن 
نجيم (١۹۲-١۹۷0ه)»‏ الناشر : دار الكتب العلميةءبيروت+لبنانء الطبعة: ١٠٤٠١ه-‏ 


AN 


- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم الحنفي [٩۹۲ه/‏ ۹۷۰ هاء 
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التاشن دان القع ر فة كان انر بتر وت: 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني» (ت۸۷٠ده)»‏ الناشر دار 
الكتاب العربي» سنة النشر: ۱۹۸۲م. بيروت. 

۷- الحجة على أهل المدينةء لمحمد بن الحسن الشيباني ابو عبد الله (ت۸۹١ه)»ء‏ تحقيق: 
مهدي حسن الكيلاني القادري» الناشر: عالم الكتب» بيروت »› ١١٤٠١ه.‏ 

۸- العناية شرح الهدايةء ضمن المكتبة الشاملة. 

۹- فتح القدير (وهو شرح لكتاب الهداية للمرغيناني)» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السيواسي (ت ۸۱ه)» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

٠‏ - الكتاب: حاشية على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي 
حنيفة النعمان» لخاتمة المحققين محمد امين الشهير بابن عابدين»ء ويليه تكملة ابن عابدين 
لنجل المؤلف» طبعة جديدة منقحة مصححة» باشراف مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت لبنان. 

١‏ - المبسوطء للإمام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي للسرخسي» نشر: محمد أفندي 
المغربي. 

- الفقه الظاهري: 

.ه١٠٠١١١ المحلى لابن حزم (ت١٥٤)» إدارة الطباعة المنيرية» مصر» سنة‎ - ١ 

- كتب فقهية أخرى: 

۳ - الأموال» للقاسم بن سلام الهروي» ضمن المكتبة الشاملة. 

٤‏ - الخراج» ليحيى بن آدم القرشي» ضمن المكتبة الشاملة. 

- کتب أصول الففه: 

: إجابة السائل شرح بغية الآمل» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق‎ - ٥ 
القاضي حسين بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلء الناشر : مؤسسة‎ 
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الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ١۱۹۸م.‏ 


٠‏ - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (المتوفى : ١٠٠٠ه)»‏ المحقق : الشيخ أحمد عزو عناية » الناشر : دار 
الكتاب العربي» دمشق» الطبعة الأولی- ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

۷ - أصول الفقه المسمى: الفصول في الأصولءللاإمام أحمد بن علي الرازي 
الجصاص(١٠۳-٠۷ه)»‏ تحقيق: د.عجيل جاسم النشمي» الناشر : وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية دولة الكويت» الطبعة الثانيةء عام ٤١٤١ه٤۹١۹١م.‏ 


۸ - البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفى : ٤۷۹ه)ء‏ تحقيق: محمد محمد تامر» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان» الطبعة : الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠٣م.‏ 

٩‏ - البرهان في أصول الفقه ٠‏ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٤١۸(‏ ه)ء 
دراسة وتحقيق:صلاح بن محمد بن عويضة» الناشر :دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء 
الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م. 


٠١‏ - التبصرة في أصول الفقه»ء لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو 
إسحاق» تحقيق : د. محمد حسن هيتوء الناشر : دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولى › 


٢‏ ه. 


١‏ - القواعد للإمام محمد بن إپراهیم الوزیر(ت۰٤۸ه)»›‏ دراسة وتحقيق: وليد الربيعي»› 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الشريعة بجامعة أم درمان» السودان» ١١٤٠١ه_‏ - 


NY 

۲- المحصول في علم الأصول» لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق : طه جابر 
فياض العلواني» الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» الطبعة 
ال فت 


سادسا: كتب التاريخ والتراجم والطبقات: 

ةعبطم.)ه١١۸٠ت( أئمة اليمن الجزء الأول» لمحمد بن محمد بن يحيى زبارةء‎ -٠۳ 
۷ه‎ ۴۷١ اللضر تخر هة‎ 

٠٤‏ - أخبار القضاةء لأبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي الملقب ب 'وكيع" 
(المتوفى سنة ١٠٣ه)»‏ صححه و علق عليه و خرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى 
المراغي» الناشر :المكتبة التجارية الكبرىء» بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: 
مصطفى محمد الطبعة : الطبعة الأولی عام ۱۳۹۰٩‏ ھ۷٤۱۹م‏ 

°- آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء 
دراسة وتحقيق: علي عمر» الناشر: مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة الأولى» مصدر الكتاب: 
المكتبة الرقمية. 

٠١‏ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب٬للشيخ‏ زكريا الأنصاري» تحقيق : د. محمد 
محمد تامر» دار النشر : دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_-‏ 
۹م . 

۷ - الإصابة في تمييز الصحابةء للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. تحقيق : علي محمد البجاوي . الناشر : دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولىء 
۲ ھه. 

۸- أعلام المؤلفين الزيديةء المؤلف : عبدالسلام الوجيه»ء الناشر: مؤسسة الإمام زيد» 
الطبعة الأولى . 

۹- الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي» الناشر : دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة 
الخامسة» ۱۹۸۰م . 

٠‏ - الإفادة في تاريخ أئمة السادة» لأبي طالب يحي بن الحسين الهارونيء من إصدارات 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية . ضمن المكتبة الشاملة. 

-١‏ الإفادة في تاريخ أئمة السادة» لأبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» من إصدارات 
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مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء . ضمن المكتبة الزيدية الشاملة. 
E e On eS E SA‏ 
تأليف الدكتور محمد محمد الحاج حسن الكمالي - دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر 

والتوزيع - صنعاء» اليمن - الطبعة الأولی - ١۱١٤٠١ه/ا۱۹۹م.‏ 

۳ - إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» للإمام / شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحفيق : د. محمد عبد المعيد خان» دار النشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت / لبنانء الطبعة : الثانيةء ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۸م.‏ 

--٤‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف القاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ . ومعه الملحق التابع للبدر الطالع للسيد محمد بن يحي 
زبارة. وضع حواشيه خليل المنصور» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية 
- بیروت لبنان» الطبعة الأولی ۸١٤١ه-۱۹۹۸م.‏ 

°*- بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» وملحق به ذيله الفضل المزيدء تأليف عبدالرحمن 
بن علي الديبع (ت٤٤۹ه)؛‏ تحقيق الدكتور يوسف شلحدء مركز الدراسات والبحوث 
اليمني بصنعاء» دار العودة بيروت» ۱۹۸۳م» الطبعة : بدون. 

. تاريخ الدولة العلية العثمانيةء لمحمد فريد بك الناشر: دار النفائس» بيروت‎ - ٠١ 


۷ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الناشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة» ١٠٤٠١ه.‏ 

۸- الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار» المؤلف : علي محمد محمد 
ا من ا ا 

۹- سير أعلام النبلاءء للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : 
مجمو عة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة : الثانية. 

- ٠0۳۲( شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي‎ -٠ 
ه))» دار النشر : دار الكتب العلمية . ضمن المكتبة الشاملة.‎ ۹ 
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-١‏ طبقات ابن سعد / الطبقات : : لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري 
[۱۹۸- ۲۲۰ه] تحقيق : الدكتور إحسان عباس. الناشر: دار صادر - بيروت»› 


الطبعة : الأولی : ۸٦۹٠م‏ . 


-١‏ طبقات الزيدية الكبرى (القسم التالث) المسمى ب بلوغ المراد إلى معرفة الإسعاد 
للعلامة إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالل (المتوفى سنة ١١٠١ه)‏ تحقيق 
عبدالسلام الوجيه» الناشر مؤسسة الإمام زيد الثقافيةء عمان/إصنعاء»ء الطبعة الأولى»› 
۱ھ-۰۰۱٣م.‏ 


۳- الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء للتقي الغزي» طبعة مكتبة الوراق . 


٤١‏ ۷- طبقات الشافعية _ لابن قاضى شهبةء لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
قاضي شهبة. تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان» دار النشر : عالم الكتب - بيروت - 
۷ هه الطبعة : الأولى. 

- طبقات الشافعية الكبرى» للإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي› 
تحقيق : د. محمود محمد الطناحي و د.عبد الفتاح محمد الحلو»ء» دار النشر : هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع - ١١٤١ه‏ الطبعة : الثانية. عدد الأجزاء / ٠١‏ 

-٠‏ طبقات الفقهاء» هذبة: محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور)ء وألفه: أبو إسحاق 
الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» الطبعة : ١ء‏ تاريخ النشر : ۱۹۷١‏ الناشر : دار 
الرائد العربي»: بيروت - لبنان . 

۷ - الطبقات الكبرى - لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله الببصري الزهري -۱١٦۸[‏ 
١٠ه]‏ . تحقيق : إحسان عباس الناشر : دار صادر - بيروت» الطبعة : الأولى : 


۸مم . 


۸-_- طبقات المفسرين للإمام جلال الدين السيوطي (۹١٤۸-١١۹ه)‏ . ضمن المكتبة 
الشاملة. 


۹-_- العبر في خبر من غبر»› لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۷۳٦ه/‏ 
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۸ه ) . تحقيق د. صلاح الدين المنجد» الناشر مطبعة حكومة الكويت : الكويت»› 


AE 


٠‏ - العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةء تأليف : موفق الدين أبي الحسن علي بن 
الحسن الخزرجي الزبيدي (المتوفى سنة ١١۸ه)»‏ تحقيق : وليد عبد الرحمن الربيعي. 
إتحت الطبع]. 

ء]ه۲۹۸-۲٤٤[ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين بن القاسم‎ -١ 
تحقیق: د. سعید عاشور» القاهرة» دار الكاتب العربي» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹1۸م.‎ 

۲- فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس» الناشر : دار صادر 


- بیروت»› طا ۷۴ م. 


۳- قرة العيون في أخبار اليمن الميمون» للإمام العلامة الحافظ أبي الضياء عبدالرحمن 
بن علي الديبغ الشيباني الزبيدي (ت٤٤۹٠ه).‏ حققه وعلق عليه القاضي: محمد بن علي 
الأكوع» الناشر: مكتبة الإرشاد بصنعاء» الطبعة الأولى لمكتبة الإرشادء ١١٤١ه__-‏ 
١٠٠٠م.‏ (الطبعة الأولى له سنة ٩۹١١ه).‏ 


-٤‏ مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار» ويسمى أيضا: (اللواحق الندية 
بالحدائق الورديةء لمؤلفه العلامة محمد بن علي بن يونس الزحيف الصعدي (المتوفى 
بعد سنة ١١۹ه)»‏ وهو شرح منظومة في ذكر أئمة الزيدية وتأريخهم ›. تحقيق: 
عبدالسلام الوجيه وخلد قاسم المتوكل. الناشر : مؤسسة الإمام زيد الثقافية» عمان- 
-٥‏ مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للقاضي محمد بن أحمد الحجري [توفي 0١۳۸١ه_-‏ 
١٠«م]ء‏ تحقيق القاضي إسماعيل الأكوع» الناشر مكتبة الإرشاد بصنعاءء ط٤»‏ 


۰ هھ- ٠۹٩۹‏ م. 


٩‏ -_- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور»› 
تحقيق رياض عبدالحميد مراد وروحية النحاس ومحمد مطيع الحافظ» الناشر: دار الفكر. 
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۷ - المصابيح في السيرة» للعلامة المسند أبي العباس الحسني (المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه)»ء 
بتحقيق: عبدالله الحوثي» ضمن المكتبة الزيدية. 

۸- مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيديةء تأليف العلامة القاضي أحمد بن 
بعناية العلامة مجد الدين المؤيدي» منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلاميةء 


صعدة» طا ٤٤٥١‏ اھ-٤‏ ۰ ۹م. 


۹- مطلع البدور ومجمع البحور» تأليف العلامة المؤرخ أحمد بن صالح بن أبي الرجالء 
تحقيق: عبدالسلام عباس الوجيه ومحمد يحيى سالم عزان» مركز التراث والبحوث 


-٠‏ معارف الأخبار › لابن قتيبة الدينوري ( ت١۲۷ه)/‏ تحقيق: د. تروة عكاشة»› 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط »٦‏ سنة ۱۹۹۲م. 

-١‏ معجم رجال الاعتبار» لعبد السلام بن عباس الوجيه» مؤسسة الإمام زيد الثقافية. 
ضمن المكتبة الزيدية الشاملة. 

۲ - المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للحافظ جلال الدين السيوطي(۹٤۸-‏ 
١١ه)»‏ مطبوع مع كتاب روضة الطالبين للنووي»› تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود 
- على محمد معوض» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

۲۳- نظم العقيان في أعیان الأعیان» للحافظ جلال الدین السیوطي(۹٤۹۱۱-۸ه)ء‏ 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

٤‏ - هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين» للهادي بن إبراهيم الوزيرء الناشر: 
مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية» صعدة» ١٠٤١٣١‏ ه-٠٠٠م»‏ ضمن المكتبة 
الزيدية . 

°- الوافي بالوفيات» المؤلف : الصفدي» ضمن المكتبة الشاملة. 

٦‏ وفيات الأعيان وأنياء أبذاء الزمان» المؤّلف:: أبو العباسن شمس الذين أحمد بن محمد 
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بن أبي بكر بن خلكان» المحقق : إحسان عباس» الناشر : دار صادر - بيروت» الطبعة: 


٤ 3‏ مصدر الكتاب : موقع الوراق. 


ادا + ف اک ی 

۷ - إحياء علوم الدين»ء لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد الغزالي [١٥٤-٠٠٠ه]ء‏ 
الناشر: دار المعرفةء بيروت . 

۸- الأذكار - للإمام محي الدين النووي ( ت ١۷٠ه).‏ ضمن المكتبة الشاملة. 

۹ - التوقيف على مهمات التعاريف» المؤلف : محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : د. 
محمد رضوان الدايةء الناشر : دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق› 
الطبعة الأولىء ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠‏ - الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي 
المالقي المعروف بابن البيطار»ء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 
۲ هھ_-۰۰۱ م. 

-٠١‏ حياة الحيوان الكبرى» لمحمد بن موسى بن عيسى بن على الكمال أبو البقاء الدميرى 
الأضل القاهر ى [ ۷۲ ھهھ- ۰0۸هل تحقیق : أحمد حسن بسج» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت/ لبنان» ٤ھ‏ ۹م. 

.A ۰‏ 
-٠٤‏ القانون فى الطب لابن سينا- ضمن المكتبة الشاملة . 


-٠٠‏ لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظارء للعلامة مجد 
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الدين المؤيدي» ضمن المكتبة الزيدية الشاملةء ١/أ٠٠٠.‏ 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة» المؤلف : 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» عدد الأجزاء : ۷۹ 
جزءا» مصدر الكتاب : موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
۷ - معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللهء الناشر : دار الفكر - بيروت. 
۸ -مقدمة ابن خلدون»› لأبي عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون (١۷۳ه-‏ 
۸ه - الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت لبنان» ٤١٤٠١ه-‏ 
٤م‏ . 
(ت ١۹۹ه)‏ - تحقيق زيد بن علي الوزير - الناشر : مركز التراث والبحوث اليمني 
- الطبعة الأولى ۳١٤١ه-١١٠م‏ . 


سابعاً: كتب اللغة والغريب: 

-¬-١‏ الاشتقاق› ل بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق : عبد السلام محمد هارون› 
دار النشر : مكتبة الخانجي - القاهرة / مصر - الطبعة : الثالثة . ص .۸٤‏ 

-١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله بن أمير 
علي القونوي» تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» الناشر : دار الوفاء - جدة 
الطبعة الأولىء ٠٤٠١١‏ . 

١۲ح‏ البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغةء لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق: محمد 
المصري» الناشر : جمعية إحياء الترات الإسلامي - الكويت - ١١٤٠١ه»‏ الطبعة : 
الاولى.. 

٣۳‏ - تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
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: التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» الناشر‎ - ٤ 
. ه٠٠٠١ دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولىء»‎ 


°- تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : محمد عوض مرعب» 
دار النشر : دار إحياء التراث العربي» لبنان- بيروت» الطبعة الأولى»٠١٠٠م.‏ 

١ح‏ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه)»› 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» الناشر: دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة: الرابعة- 
ينایر ۰٩1۹م.‏ 

۷- غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي الازدي الخزاعي -٠١١۷[‏ ٤۲۲ه]»‏ طبع 
باعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبدالمعيد 
خان أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية» طبعة مصورة عن الطبعة الاولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العتمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة ٠١۸٤١‏ ه/ 


E 


۸- فقه اللغة وسر العربيةء لأبي منصور الثعالبي (١٠-٠٠٤ه)»‏ بتحقيق مصطفى 
السقا وإيراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي› 
القاهرةء الطبعة الثالثة» ۹۲١١ه.‏ 

۹- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» الناشر :دار الفكر. دمشق- 
سورية» الطبعة الثانیة ۱٤١۸‏ ه = ۱۹۸۸ م. 

-٠‏ لسان العرب » للعلامة ابن منظور (١۳٠-١١۷ه)‏ » اعتتى به: أمين محمد 
عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي» الناشر: مؤسسة إحيار التراث العربي- مؤسسة 
التاريخ العربيةء بيروت-لبنان» الطبعة الثالتة » ١٤١٩۹‏ ه-۱۹۹۹م. 


-١‏ المصباح المنير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (توفي 
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١٠ه/۸١۳١م.)»‏ تحقيق : يوسف الشيخ محمد» الناشر: المكتبة العصرية. 

۲ح المعجم الوسیط › لإبراهیم مصطفی ‏ أحمد الزیات ‏ حامد عبد القادر س محمد 
النجار» دار النشر: دار الدعوةء تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

-٣‏ معجم لغة الفقهاء » لمحمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيبي » دار النفائس للطباعة 
والنشر - بيروت » الطبعة الثانية » ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

٤‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» الناشر : المكتبة العلمية - بيروت»ء 


۹ه - ۱۹۷۹م. ضمن المكتبة الشاملة. 


ثامنا: ذ کتب: 

°- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجي» تحقيق: 
عبد الجبار زکار› الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت› ۸ ھم. 

-٦‏ أسماء الكتب - عبد اللطيف بن محمد رياض زادة (١۲١٠ه/‏ ۸۷١٠ه)»‏ تحقيق 
د. محمد التونجي» الناشر : دار الفكر » ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م» دمشق/ سورية. 

۷- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» لأدورد فنديك» الناشر: دار صادرء سنة النشر ١۱۸۹م»‏ 

۸- دليلك إلى أكثر من ٠٠١‏ كتاب» جمع أبي عبدالله الفوزان»ء راجعه الشيخ عبدالعزيز 
الطريفي» بحث معاصر موجود على المكتبة الشاملة. 

۹- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفةء المؤلف : محمد بن جعفر 
الرابعة 1۰٦‏ = ٩۱۹۸هھه.‏ 


“- فهرسة ابن خير الاشبيلي» لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي»› 
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(۰۲٥ه-٥۷٥ه)»‏ تحقيق محمد فؤاد منصور» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت/ 
لبنان» ۱٤۱۹‏ هھ/۱۹۹۸م . 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (ت۷١١٠٠ه)»ء‏ دار الفكر»ء 
بیروت»› ۰٠١٤۱ه.‏ 

“سح مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن - تأليف عبدالسلام عباس الوجيه - 
مؤسسة الإمام زيد بن علي التقافية - اليمن» صنعاء- عمان الأردن- الطبعة الأولى 


ATES 


= موا = 


۵- فهرس مواضيع كتاب 


کاب الركاة E EEE REE‏ 
فصل: [[شروط الزكاة]] EEE‏ 


-١ [[‏ شروط وجوب الزكاة]] س 
[[ مسائل متعلقة بالحول ]] یرو 
[[ ؟- شروط الصحة]] EEE‏ 


SC E SCG EE HEEE شروط الأداء]]‎ -۳ [[ 
شروط الإجزاء]] س‎ - ٤ [[ 


فصل : [[أحكام متفرقة في الزكاة]] EE BSE‏ 


باب في نصاب ذهب وفضة فصاعداً EE‏ 


فصل : [التكميل والتقويم والصنعة في الزكاة] 


EE ERY ] زكاة الدين‎ [ 


فصل: [الجواهر وأموال التجارة والمستغلات] 


فصل : [زكاةٌ التجارَة] ا 
باب : [ زكاة الإبل ] کو 
باب : [[ زكاة البقر ]] 2 
باب: [[ زكاة الغنم ]] ES‏ 
فصل : [ شروط وأحكام زكاة الأنعام ] ا 
باب : ما أخرجت الأرض د 
باب: [[ مصارف الزكاة ]] و 
فصل: [[ من تحرم عليه الزكاة ]] و 
فصل: [[ ولاية الزكاة]] EEE‏ 
فصل: [[ولاية الزكاة إذا غاب الوالي]] 2 


تضتيح القلوب والأبصار 


فصل: [[تعجيل الزكاة]] a‏ 
باب: [[زكاة الفطر ة]] (VA aaa‏ 
کاب الخمس E E E EOE EPRICE REECE CESET CEES EEE IEEE‏ 
[إفصل: ما يجب فيه الخمس]] ۹ 
[[ما يوّخذ من أهل الذمة: -١‏ الجزية]] E a‏ 
[[۲- نصف العشر من تجارتهم]] —_ و 
[[۳- الصلح]] YY o a‏ 
-٤[[‏ ما يؤؤخذ من التجار بعقد الأمان ]] e E‏ 
فصل: [[مصارف الخمس]] ت € ۷ ۷ 
کناب الصيام ah E EEE EE EEE NEE EE REE‏ 
فصل: [[رؤية الهلال]] ت ۳۹ 
[[صوم يوم الشك]] EV aaa‏ 
[[شروط الصوم]] E E RE‏ 
[[ أحكام متعلقة بالصوم]] E‏ 
فصل [[مفسدات الصوم]] EE‏ 
فصل: [[الرخصة بالفطر]] AY aa‏ 
فصل: [[قضاء الصوم]] ت ت ت 6 0۹ 
فصل: [[الفدية عن الفطر]] ۹ 
باب [النذر بالصوم]] س ت 1۹٩‏ 
فصل: [الموالاة في صيام النذر]] Po f am‏ 
باب الاعتكاف E E CEE NE EERE‏ 
فصل: [[صوم التطو ع ]] PY‏ 
کاب الحج E‏ 


—- 1e = 


فصل: [[ وجوبه مرة وإعادته ونقضه]] P0 mm‏ 
فصل: [[مناسك الحج]] PY aman‏ 
-١ [[‏ الإحرام]] PY‏ 
فصل: [[انعقاد الإحرام]] A E‏ 
فصل: [[ محظورات الإحرام]] PAY mm‏ 
فصل : [[حرم مكة والمدينة]] و 
[[۲ - الطواف]] ت 
[[ مندوبات الطواف ]] PV‏ 
فصل: [[أحكام الطواف]] E EE EE EE EEE ENE‏ 
[[ ۳- السعي بين الصفا والمروة ]] O f‏ 
٤ [[‏ - الوقوف بعرفة]] o‏ £ 
-١ [[‏ المبيت بمزدلفة]] a‏ 
-٦ [[‏ المرور بالمشعر ]] و 
[[ ۷- رمي جمرة العقبة ]] VO‏ 
[[ ۸- المبيت بمنى ]] —_— 
[[ ۹- طواف الزيارة]] £ 
٠١ [[‏ - طواف الوداع ]]  _‏ 
فصل: [[فوات الحج]] ت ت ت ۷ہ © 
باب: [أحكام العمرة] نک و 
باب [[ التمتع ]] س 0 0 
فصل: [[الأحرام بالحج للمتمتع]] e‏ © 
باب [[ القران ]] OO mm‏ 
فصل [[مجاوزة الميقات]] f f‏ © 
فصل [[مسائل في الإحرام]] = 6 O‏ 
فصل: [[فساد الإحرام]] س ت س ۲ 0 0 


فصل: [[الإحجصار ]] ا 
فصل: [[الوصية بالحج]] E‏ 
فصل: [[الاستنجار للحج]] EEE EEE ECE EEE‏ 
فصل : [[ أفضل أنواع الأنساك ]] ا 


[[ الحكمة من النكاح ]] E E OR E‏ 
[[ أحكام النكاح ]] ی کو و ی 
[[ تحريم الخطبة على الخطبة ]] E EEE EEE EEE‏ 
[[ المحرمات من النساء ]] ا 


[[تسمية المهر وتعيينه وتسليمه]] 


: [[ الصحيح والفاسد من النكاح ]] 


EEEEEEEFEEEEE E 


: [[الولاية في النكاح]] E EE EE EE‏ 
: [[ شروط النكاح]] A E‏ 
: [ النكاح الموقوف]] 0 
: [[ اجتماع عقدين ]] ی 
: [[أحكام المهر]] کو و ل ا او یا ا او و چ و یو ج 
: [[ متى يلزم المهر ]] ا 2 
: [[الزيادة على المهر]] E GAC E‏ 


EE E EEE ]] أحكام الإفضاء‎ [[ : 


: [[عيوب النكاح]] ت ت ت 


: [[الكفاءة في النكاح]] E ES‏ 


[[ التمكين من الدخول ]] EEE E‏ 


[[ ارتفاع النكاح ]] 
فصل: [أحكام نكاح العبيد والإماء] 
فصل: [[ زواج الأمة ]] 
فصل: [[ أحكام الأمة المزوجة]] 
فصل: [[ فساد عقد النكاح]] 


باب [[ اللستقبراء ]] 


-١‏ فهرس الآيات 
۲- فهرس الأحاديث 
۳- فهرس الآثار 


٤‏ - فهرس مراجع ومصادر التحقيق 
-٥‏ فهرس مواضيع كتاب تفتيح القلوب والأبصار 


1۰۰0 


